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الجشزء العا 


مه رعلى.عليه راك دهاز 


وات 


الات < 


جاده - الملكة لميبة السودية 


إذام ور 
ْ ل لله والصلاة والسلام على رموه الله. وعلى آله وصحبه ومن 
والاها ٠‏ 
(آما بعد ) فان هذه المحاولة الآوثى لتكملة المجموع من الامام السبكى 
رحمه الله تمتخض عنها هذا القدر الذى نقدمه الآن فى هذه الطبعة مجردا من 
اتجار الناثرين واستغلال الطابعين » فقد كانت هذه المحاولة ‏ والتى لم 
ينتسن للامام السبكى أن يشرح من متن المهذب سواها وهى فصول قليلة من 
باب الربا من كتاب البيوع الى الرد بالعيب فى البيوع كما ترى ب بعض 
كتاب طبع فى: مطبعة 0 الأخوى فى ثلاثة أجراء سنة هكوام افجاءت 
هذه الأجزاء صغيرة بالنسبة للأجزاء التسعة التى أشرفت عليها لجنة المشايخ » 
اذ أن طبعة مشايخ الأزهر اقنصرت على الأجزاء التسعة السابقة » ولو تسنى 
لهذه اللجنة الاشراف على محاولة الامام السبكى لما أخرجته ف أكثر من 
جزءين ولكنها فيما يبدو اكتفت بتحقيق عمل الامام النووى ولم تزد » الأمر 
الذنى مكن الذين طبعوا محاولة الامام السبكى من اخراجها فى ثلاثة أجزاء 
صغيرة استغل فيها الثئن السائد فى الأجزاء التسعة السابقة » ولما مكن الله 
لنا من تكملة هذا الكتاب النفيس وأعدنا النظر فيما طبعته لنا مطبعة القلعة 
ورأينا أن اعادة طبع تكملتنا سيزيد. فى الشرح وى حجم هذه التكملة » ولا 
كنا قد بدأنا بطبع الجزء الشامن عقر لنمكن من اقتنى. تكملتنا من طبعة 
القلعة أن بجير خلل نسخته بعد أن شوهت بصنيع صاحب نلك المطبعة » 
كان لزاما علينا وقد تحدد الكتاب من طرفه الأخير ‏ حجما بآن ,يكون عثرين 
ب أن تخرج الأجزاء الثلاثة للامام. السبكى فى حجيها المنسق الملائم 
للاجزاء السابقة واللاحقة فجاءت فى جزءين هذا اللمزء أحدهما وهو عثل 
نصف محاولة الامام السبكى أعنى جزء! ونصفا من الأجزاء الثلاثة للطبعتين 
ل من المزء ء الثانى عشر » وأوله المرابحة وينتمهى 
ح بالجزء ء العشرين فتكون أجِراؤنا تسعة فى حجم الأجزاء السابقة أو فى 
ا المستول أن يكبل اغمانا وآن بباركها بالتوفيق والرعاية 
آمين ء 1 مد نجيب المطيعى 


د قرب ان الهم صل على سيد عد واه وي وس 
ا 


قال الشيخ الامام 5 شيخ الاسلام » قدوة. الأعلام » أوؤحد العمديا 4 


قاضى قضاة ملب ا الدين أبو الحسن على بن عبد الكاق الشبكى 
أتابه الله الجنة : ْ 


ا ا يأبى الا أن يتم 
نوره ويظهر » أحمده لحمد معترف بالعجز مقصر » وأثنى عليه بأنى لا أحضى 
ثناء عليه وأستغفر » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك'له شهادة معلن 
بالابمان ومظهر » وأشهد آنأ محمدا عبده ورسوله المبشز المنذر » ضلى الله 
عليه وسلم' » وشبل أضحابه بالرضوان. وعم ٠‏ | 

(آما بعد ) فقد رغب الئك فل اسان ولتاب 14 اكوك 
المهذب اللشيخ الامام العلامة علم الزهاد » وقدوة العبكاد » واحد غصره » 
وفريد دهره © محيى علوم الأولين » وممهد سنن الصالحين » أبئ زكريا 
النووى رحمه الله تعالى » وطالت رغبته: الى وكثر الحاحه على ؤآنا فى ذلك 
أقدم رجلا وأؤخر أخرى » وأستهون الخطب وآراه تسيا امر » وهو اف 
ذلك.لا يقبل عذرا ..:وأقول قد يكون تعزضى لذلك مع تقعدى عن مقام 
فارع اعالة اانه وات كو عليه واوا القن عاض 0 6 
او لباو وبا لاجو جره لويم 1 


ولا شك أن ذلك يختاج بعد الأهلية الى ثلاثة أشياء ( أحدها) فراغ 
14 6 و الزمات » وان 5 أله دن 0 الحظد 


الكتب التى يتين ما على انر والاطاع على كام المماء » وكان رح رحمة 


1 


انه قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك فى بلده فى ذلك الوقت 
( والثالث ) حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التى اشرقت 
أنوارها وكان رحمه الله قد اكتال بالمكيال الأو » فمن يكون اجتمعت فيه 
هذه الخلال الثلاث » أنىك بضاهيه أو بدانيه من ليس فيه واحدة منها » 
فتسآل الله تعالى أن بحسن نياتنا » وآن يمدنا سعؤتته وعونه ٠‏ 


وقد استخرت الله تعالى وفوضت الأمر اليه واعتمدت فى كل الأمور عليه 
٠‏ وقلت فى ننسى لعل ببركة صاحبه ونيته يعيننى الله عليه » انه يهدى من إيشاء 
الى صراط مستقيم » فان من الله تعالى باكماله فلا أشك أن ذلك من فضل 
الله تعالى ببركة صاحبه ونيته » اذ كان مقصوده النفع للناس ممن كان » وقد 
شرعت فى ذلك مستعينا بالله تعالى معتصما به ملتجتا اليه » انه لا حول ولا 
قوة الا به وهو حسبى ونعم الوكيل » واياه أسآل أن يغفر لى ولوالدى وأهلى 
ومشابخى وجميع اخوانى وأن كثر النفع به ويجعله دائما الى ,بوم الدين ٠‏ 


وها أنا أذكر ان شاء الله تعالى المواد التى أستمد منها ( فمنها ) ما هو 
عندى بكماله ( ومنها ) ما هو عندى من الموضع الذى شرعت فيه الآن » 
وها آنا أسمى لك ذلك كله ( فمن ذلك ) على المهذب : 

)١(‏ كتاب فوائد المهذب » لأبى على الفارقى تلميذ المصنف ( ؟ ) وما 
عليه لأبى سعيد بن عصرون ( #) وكتاب بيان ما أشكل ف الممذب لأبى 
الحسين بحيى بن أبى الخير بن سالم العمرانى ( 4 ) وكتاب السؤال عما فى 
المهذب من الاشكال للعمرانى آيضآ ( ه ) وكتاب تجريد شواهد المهذب لأبى 
عبد الله بن محمد بن أبى على القلعى ٠‏ (8) وكتاب المستغرب فى المهذب للقلعى 
أيضآ ( ؟ ) وكتاب الوا بالطلب فى شرح المهذب تآليف أبى العباس أحمد 
ابن عيسى بن أبى بكر عبد الله (4 ) وكتاب التعليقة في شرح المهذب للشيخ 
أبى اسحاق المشهور بالعراقى ( 4 ) وكتاب التعتب على المهذب لابن معن 
لله وكتاب الفص المذهب ق غريب المهذب لان أبى عصرونث 1 وكتاب 
المواخذات لحمال الدين بن البدرى ( ؟١‏ ) وكتاب شرح مشكلات منه 
لأبى الحسن على بن قاسم الحليمى ( 1١‏ ) وكتاب فى مشكلات الممذب » 
لطيف مجهول المصنف ( ١5‏ ) وكتاب آخر كذلك ( ٠6‏ ) وكتاب غاية المفيد 


٠ 


ونهابة المستفيد فى احترازات 'المهذْبٍ لأبى محمد عبد الله بن يحيئ الصضغبى 3 
إ(1) وكتاب آخر مجهول ( ٠7‏ ) وكتاب تفسير مشكلات من المهذبٍ مما , 
جمعه أيْن الدبرئ ( 18 ) وكثات التَنكيت للدمنهورى (:18 ) وكتات التهبؤ ١‏ , 
الرد عليه لحمزة. بن يوسف الخموئ ( +١‏ ) وكتاب لغة المهذب, مجهول ٍْ 
المصنف: ( )5١‏ ان بامليش يم ل 
المسمى بالاستقضاء 0 1 
٠ ْ1‏ ومن الكنب المذهبية 


() الأم للشاقمى رحمه الله (:4+) وكتاب الاملاء له وقفت منه على . !. 
مجلدتين .الثانية: والثالثة:( 9؟ ) .ومختضر المزنى. ( 5 ) .ومختصر البووعلى 
( 0 ):وشرح مختصر المزى لأبى داؤد وشرحه لأبى الحسن الجؤرى 27 
ع ا و د ين يي 
(59) وكتاب التلخيضن .لابن القاص )2 وكتاب المفتاح له (1)' وشرحه. 


1 5 بح اك بسر قمر جر اوضع ااه توم 


(سجم) والمولدات لابن الحداد (٠‏ 
ومن كتب ب العراقيين واتباعهم 

) م( تعليقة الششيخ أنى حامد الاسفراب ينى (مم) والذخيرة للبندنيجى 
(نم) والدريق 9" للشيخ أبى حامد أيضا (/م) وتعليقة البنديجى آيضا , 
لدم والمجنوع للمحاملى زوس). والأوؤسفك للمحاملى. ( ل( وا مقن للمحاملى ' ' 
)1 واللياب للمحاملق [ف0) والتحريد للمحاملى )ا وتعليقة القاضى أبى 
الطيب :الطبرى (44): والحاوى للماوزدي: (؛) والاقناع له (45) واللطيف + 
لأبئ الحسن نن "خيران :(40): والتقزب السليم (2ع) والمجرد له (ة؛) والكفاية . 
له 6 والكفاية للعبدرئ | )61 والتهذيب لتصر المقدسى )6 والتكاق ١‏ 
(ه) وشرح الاشارة له ِ) +). والكفاية للتحاجرئ. (هة) والتلقين لابن سراقة : 
)62 وتذئيب الأقننام ابرع 0600 والعاق للزبيدى 0 والمطارحات 1 

8 "انو الحح: على يل لين [الجووى ٠:‏ ّْ 

(0) لم أعثر على كتاب ابيع إأبى بخان د الاسبقرايينى بهدا ! الاسم وائنًا العرورف:( التعليقة ) 
وال" علي + 

3-1 





لابن .القطان (وه) والشافى للجرجانى )٠0(‏ والتجريد له (51) والمعاياة له 
(9) والبيان للعمرانى (58) والانتصار لابن أبى عصرون (14) والمرشد 
له )0 والتنبيه )5 والاشارة له 0 والشامل لأبى نصر بن الصباغ ش 
مم والعدة لأبى عبد الله الحسين بن على الطبرى (55). والبحر للرويانى 
(/) والحلية للشائى ),١(‏ والحلية للرويانى (7) والتنبيبه. للمصنف 
. (سم) وشرحه لابن يونس (4/) وشرحه لشيخنا ابن الرفعة (ه/)ودفع التمويه 
عن مشكلات التنبيه لأحمد بن كتاسب وغيرٍ ذلك مما هو مشهور عليه ٠‏ 
ومن كنب الخراسانيين واتباعهم 
لك تعليقة القاضى حسين 0م والفتاوى له رمم والسلسلة للجوينى 


0 زد»ا) والجمع والفرق له (0٠م)‏ والنهاية لامام الحرمين )1م والتذنيب للبغوى 


() والابائة للفورانى (م) والعمدة للقورانى (84) وتتمة الابانة للمتولى 
(ه) والبسيط (-4) والوسيط (:) والوجيز (هه) والخلاصة (م) وشرح 
:الوسيط لشنيخنا ابن الرفمة (٠ة)‏ واشكالات الوسيط )4١(‏ والوجيز 
للعجيلى (؟:) وحوائى الوسيط لابن السكرى .(م4) واشكالات الوسيط 
لابن الصلاح (44) والشرح الكبير للرافعي ب(هة) والشرح الصغير له (حة) 
. والتهذيب له (0) والروضة للنووى (ه) ومختصر المختصر للجوينى (65) 
وترحه المسمى بالمعتبر )1١١(‏ والمحرر )1١١(‏ والمنهاج (؟١1)‏ وتذكرة العالم 
لذبى على 20 بن سربج ٠١(‏ ) واللباب للشاثى ٠‏ 
ومن كنب اصحابنا المصنفة فى الخلاف 
6 الاثراف لابن المنذر )١٠١5(‏ والكفاية فى النظر للصيدلانى )٠١5(‏ 
والغنية للجوينى 0 والتكت للشيخ أبى اسحاق المصنف )٠١4(‏ ومآخذ 
النظر للغزالى ( ٠١4‏ ) والتحصين له ( ١١١‏ ) والرؤيا للكيا ( 1١١‏ ) وبعض' 


() قال فى كشف الظئون : ( تذكرة العالم وأرشاد المتعلم ب فى الفروع للامام أبى حفص 
عمر بن أحمد المروفبابن سريجالشافعى التوفىمنة ) وترك بياضا ولكنى وجدت فى طبقاتالشافمية 
لابن السبكى انه ممن جددوا على راس القرن االثالث أمر الندين فى الفقه والأشمرى فى أصول 
آلدين والنسائى فى الحديث وجاء فى وفيات الاعيان لابن خلكان فى ترجمته رحمه الله أنه توى 
لخمنس بقين من جمادى الاولى سنة ست وللاثمائة وقيل يوم الائنين الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الأول ببغداد ودفن فى حجرته بسويقة غالب بالجالب الغربى بالقرب من محلة الكرخ وعمره 
سبع وخمسون منة وشتة أشهر (طعا) ٠.‏ 


و97 


مفردات أحمد للكيا (؟١1‏ ) وتعليقة الشريف المراغى ( 11 ) وتعليق الكمال 
للسكمناتى ( 115) ورعوس المسائل للبحاملى (5١١)وسمط‏ المسائل. للتبربزئ 
(115 ) ومختصر التبزيزى ( 1١7‏ ) والخواطر الشريفة لهمام بن راجى الله 
ابن سرايا (114) وحقيقة القولين للرؤيانى (.116) والكاف فى شرح مختصر 
المزنى للرويانى ( ٠٠١‏ ) والترغيب للشائى (:١؟1‏ ) والذخائر ()؟35) 
وتعليقة البنديجى . ! ٠‏ 


ومن كتب المغالفين من مذهب أبى حئيفة 
)٠١8‏ شرح المذاية للفرغانى المرغينانى الوسدانى ( ١١4‏ ( والجانة 
الصغير ) 1 ) والوجيز للخضيرى ٠‏ 
ومن مذهب مالك 
التلقين (١؟1)‏ للمازرى ( ٠١07‏ ) وشرح الرسالة للقاضى عبد الوهابن 


(128) والتهذيب للبرادعى ( 194) والتخصيا ( 7١‏ ) والبيان لابن رشد 
(11) وتمليقة أبى اسبيق التزئمى' ٠‏ ش ْ 


' ومن مدهب احمد 
المغنئ (+17) فى شرح الخرقى » لأبى محمد بن غبد الله بن قدامة المقدسئ 
وهو أحسن كتانب عنده ومن ,كتتب (+م1) الآثاز مصنف ابن أبى شيبه ٠‏ 
1 ومن مذهب الظاهرية . 
المعلى لابن حزم ( 176 ) والموضح ( 15 ) لأبى الحسن بن املس .. 
٠ 1‏ كتب متون الحديث 
وعى قسما » منها ما بو على اأبواب كالوطا [ +17 ) ومستد (,15) 





1 من عجائب الشحينا أنه ورد ىق طبعة 'المشايخ بلفظا ( الماوردى ) وكان.افى: أزيارتئي 
صاحب الفضيلة الامام 'الاكير الدكتورمحمد الفنحاموهو مالكى المذهب وكان ذلك قبل توليهالمشيخة 
بشهور فسألته : هل عندكم مغشر البالكية. من يسمى .بالماوردى 5 فقال :.لا. ولعله اللازرى ٠.‏ وهنا 
صححتها فى طبعة القلعة ونبهث صاخب .تلك المطبعة الى ذلك فلم يستجب واهمله نجاء ايضه 
( الماورزدى © ولكنا هنا نحققه وتسكل ما إفات الطبعتين السابقتين وأذا كان الامام السبكئ. بريد 
انتلقين فانما هو لابى محمد عبد الوهاب بن على الثعلبى المالكى قافى بغداذ المتوقى ملنة 9غ ها 


م 


الشافعى وسنن )١84(‏ الشافعى ومستد )1١9(‏ الدارمى » وصحيح )١5+(‏ 
البخارى. وصحيح )١51١(‏ مسلم وسنن )١55(‏ أبى داود » وسئن (159) 
اننسائى وجامع (0155) الترمذى » وسنن ابن ماجه » وسنن )05 الدار قطنى» 
والمستدرك )١:5(‏ للحاكم » والتقاسيم (1407) والأنواع لابن حبان ء وله 
(154) تنيب خاص » وضحيح (145) أبى عوائه والستن ( ١6١‏ ) الكبير 
للبيهقى » ومعرفة (161) السئن والآثار )٠6(‏ له والسئن )1٠62(‏ الصغير 
(154) والأحكام لعبد الحق ٠‏ 


ومنها'ما هو على المسانيد » مسند )١٠90(‏ أبى داود الطيالسى » وال منتتخب 

)6 من مسند عبد بن حميد 4 ومستد 0160 أبى بكر بن أبى شيية 3 

ومسند )١٠١8(‏ أحمد بن حنبل ومسند )١59(‏ أحمد بن منيع شيخ المهدى » 
ومن كتب رجأل الحدبت وعلله 


معجم 51م الصحابة: للبغوى » والاستيعاب (؟15١)‏ للصحابة لابن 
عبد البر » وآسد )١٠١*(‏ الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاريخ :5 
البخارى الكبير » وتاريخ البخارى )1١0(‏ الصغير وتاريخ )1١0(‏ ابن أبى 
حاتم » والجرح ( ١0+‏ ) والتعديل لابن أبى حاتم » وكتاب )1١4(‏ الكامل 
لابن عدى » والضعقاء (و5) والمتروكين للبخارى » والضعفاء )0 


قال ابن فرحون : ليس للمالكية كتايه مثله وأما ما للمازرى فانما عو كتاب ألمعين على الثلقين 
وهذا الشرح يخرج فى عدة مجلدات قيل : هى ثلائون جزءا مله قسعة يمكتية القرويين بفاس 
' ومنه بالزيتونة وكناا بالمكتبة الماشورية وغيرها والمازرى هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 
ابن محمد التميمى المشهور بالمازرى نسبة الى مازرة بصقلية ‏ 1685272 ويهى أول بلد 
امتلكها الجيثششى الاغلبى الفاتح على يد تقائده القاضى أسد بن الفرات فى ربيع الاول سئة 8١5‏ 
رقد انتكها رجار ملك :الثرمان من يد عبد الله بن اللحواس آخر ملوك الطوائف بصقلييبة سئة 
1 ىه ويذلك انقطمت البسيادة الاملامية من تلك الجزر فهاجر من سكائها المسلمين من هاجر 
وبقى منهم من بقى لحت ذمة الافرنج الى أوائل آلقرن السابع والله غالب على آأمره وييدو أن 
والده هاجر مع من هاجر الى تونس لانها أقرب عدوة الى مازرة وتوثنى الامام المازرى سنة لاه 
عن خمسة وثمانين عاما فى مدينة المهدية ونقل جثمائه فى زورق الى المنستير حيث مدفن الصالحين 
والعلماء . والزهاد واللمرابطين والنساك حول ذلك الرباط المبارك الشامخ الدى كان بفزع اليه 
سكان الساحل: الافريقى عند الشدائد 1 ه ملخصا من كتاب ثُوابِغ بالمغرب العربى للعلامة حسن 
حسنى عبد ألوهاب ( لجنة البعث الثقافى الافربقى ) بتونس أهدانيه أخى الملامة الشيخ حسن 
عيى عبد الظاهر .عضو رواق اللنسنة بمجمع البحوث الاملامية ( ط ) . 


دوعن ساق ؛ داع امنا :(0) للمتيلى موالفت علاة ا 
شاهين » والثقات (/1) لابن خبان .+ وتاريخ (174) نيسابور للجاكم » 6 
وتاريخ (105) يغداد للخطيب » ؤذيله :(17) لابن المدنى » وذيله (177) : 
لابن النخار :» والعلل 529 والطبقات (1078) لمسلم والضعفاء )1١١(‏ لأبى ١‏ 


أبوب التميمى 2 والطبقات 43م الكبرئ لابن سعك © والطيقبات ىم 1 : 


الصغرئ له » وكتاب ممم ابن القطان على الأحكام » ومن (44) شروح 
الحديث التمهيد لابن عبد البر 3 والاستذكار (148) والمنتقى للباجى . 0 
والاكمال (هما) للقاضى عياض ؟ (140) وشح بينام للنووى » ؛ (دا) 1 
ا 0 : 


: 1 ومن كنب: اللغة 0 
20 (قهم) الصحاح'! 00 (15) ) داكي © (١ؤا)‏ والغريبين للمروى 6 0 
والله 5 إٍ : ْ 
0 # 0 


قال الامام ١‏ الشيكى رحمه. ألله. تعالى : 

. :قال المضنف والأصنحاب : اذا كارزا فى اللجلى قبل النفنا كن قمر 1 
كالتفرق فيبطل الغقد لما.ذكره لمكت عااعر التق ار قل ليور 10116 
: وقال ابن سريمج : لا شطل لظاهر الحديث » فائه يسمى بدا بيد ١ ٠‏ ُ 
:( قلت ) هذا آخز ما وجد من: شرح أب كربا التووى:رحمه لله » واقول .. 
بعون الله تعالى :0000 1 شْ ٌ 
وف المسألة وجه ثالث أن الاجارة لأغة والخيار باق بعال دب جزم : 
الماوردى » وقد شذٍ عن العراقيين نذلك:؛ فانهم مطبقون على البطلان. ٠‏ وممن : 
جزم بذلك منهم التنيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وثقله عن. الأضجاب : 


والمحاملى والمصنف' وآتباعة وأكثرهم لم بحكو ا خلاف ابن شرببج ولا غيزه ١‏ ؛ 


فى ذلك الا سليما © فى التقزب فاته حبكاه وقال :ان المذهب البطلان » 


. الضحاح للجوهري‎ )(( ٠ 

(؟) واللحكم لابن سيده . 1 ش 

6 منصوب على الاستشتاء انق لمات 'السابقة سليمان والثون أن خط التشاخ فيكون ‏ : 
القصود'هنا هو .التقريب' فى الفروع' للامام أبى الفتح ليم بن أبُوب الرازى 'الشافعى ألتوفى إسنة 

سبع واربعين وأربعمائة والذليل عليه 'قوله فيما يلئ.: لكن ليم فى التقريب . الأحار 


0) 


ورآبته بخطه فى تعليقة أبى حامد ؛ وقال : انه حكاه فى آخر الرهن ٠‏ 

وآما المراوزة فالفورانق فى العمدة وافق العراقيين وجزم بالبطلان ٠‏ 
وأكثرهم يحكى وجهين مع اختلاف معنييهما ٠‏ فالقاضى الحسين حكى وجه 
البطلان ووجه اللزوم فى موضعين من كتابه بتلخيص كل منهما مراده كما 
ذكرناه ٠‏ وتبعه صاحب التتمة وصاحب التهذيب ٠‏ وعين أن المخالف هو ابن 
سريج ء وامام الحرمين حكى عن نقل شنيخه وصاحب التقريب وجه الغاء 
الاجارة ووجه اللزوم ولم يذكر وجه البطلان ٠‏ وتبعه الغزالى فى البسيظ 
والوسيظ مع زيادة توجيح اللزوم ٠‏ وقد اتفرند بترجيح ذلك من بين االصنفين | 
ووافقه عليه من فضلاء المتأخرين زين الدين الحلبى شيخ صاحب الوا ٠‏ . 
فأنتظم من النقلين فى طريقة المراوزة الأوجه الثلائة المذكورة كما هى أيضا 
مفرقة فى طريقة العراق ٠‏ وممن ذكرها مجموعة صاحب البحر ٠‏ وعزا القول 
بالبطلان الى جمهور الأصحاب * : 

وأما الرافعى رحمه الله تعالى فانه ذكر الثلاثئة مفرقة فى موضعين من 
كتابة.على وجه يتوقف فى الجمع بينهما ٠‏ ففى باب الربا قال : والتخاير قبل 
القبضضن بمنزلة التفرق نطل العقد ٠‏ خلافا لابن سريج » كما فعل صاحب 
التهذيب ٠‏ 

وف باب خيار المجلس حكى وجهين ( أحدهما ) العاء الاجارة ( والثانى.) 
لزوم العقد كما فعل امام الحرمين ٠‏ ولم بتعرض للتنبيه على أن كلا من 
الوجهين مخالف لما اقتضى كلامه فى باب الريا ترجيحه ٠.‏ فاقتصار الرافعى على 
هذين الوجهين فى هذاالمكان يوهم الجزم بصحة العقد ٠‏ والنووى رحمه 
الله تعالى فعل هنا # حيث وقف فى باب الربا كما فعل الرافعى فيه .وحكى ٠‏ 
فى باب خيار المجلس فيما تقدم وجهى الغاء الاجارة ولزوم العقد وقال : ان 
أصحهما اللزوم ٠‏ قال : وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد فجمع الأوجه الثلاثة ٠‏ 
لكن بعبارة توهم آن البطلان مرجوح ٠‏ وهو قال هنا : انه المذهب (وآما ) 
قوله : أصحهما اللزوم فيسكن. الاعتذار عنه بأنه الأصح من الوجهين ولا يلزم 
أنه الأصح مطلقا فلا منافاة ببنه وبين أن يكون الثالث أصح منه ٠‏ 

( واعلم ) أن الرافعى رضى الله عنه وكذلك الشارح فى هذا الفصل نقل 


١١ 


ولمع انال اسن الس ووش اك ل 
العقد ؟ آم تلغو الاجارة ؟ وأن عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين ٠‏ 
تكن سليم فى التقرب وصاحب العدة نينا ذلك صريحا فقالا : وعن أبى 
. العياس فيه وجه أن العقد بلزم بذلك ولا بطل » وكذلك يقتضيه كلام 
صاحب التهذيب وكلام سليم وصاحب العدة أصرح » وقول سليْم وصاحب 
العدة ان القول بالبطلان هو المذهن قد يوخذ منه آن ذلك منصصنوض 
الشافعى رحمه الله » لم أر هذه المسنألة فيما وقفت عليه من نصوص 
الشافعى وانما رأيتها ى كلام 5 أبى .حامد فمن بعده. » ولأجل: اجمال 
الرافعى ومن وافقه ف النقل عن ابن سنريج حصل التباان على شيخنا ابن 
الرفعة فى الكفاية » فجمل قول ابن سزيج كقول الماوردى والصواب 
ما قدمته ( والأصح ) عند الحنابلة كقول :ابن سريج » وعندهم احتمال 
كنذهبنا ( وآما ) مذهب مالك وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى فلا تأتى :هذه 
المسآلة عندهما » لأنهما لا يقولان بخيار المجلس ٠‏ 
ا توحيه كل وجه من ذلك 

أما. القول الغاء الاجارة فقد استدل له الماوردى. بأنْ اختيار الامضاء 
اعا يكون بعد تقصى علقة العقد » وبقاء القبض عنع من تفصى عللثقه فمنم 
من اختيار امضائه » قال فى البحر : وهذا حسن وليس كما قال فان, اختيار 
الامضاء اما أن ,يكون بستدعى سيق صحة العقد أو سبق تقصى2 : عتلئقه ان 
كان الأول فهو حاصل + وان كان الثانى فمن جملة العلق القبض “فى غين 
الربوى » ولا تتوقف الاجارة عليه اتفانًا .وتخصيصض مجل النزاع دون غيره 
تحكم » ثم ان حديث لا البيغان بالخيار » يدل على آن الخيار معناه ما لم 
نتفرقا د الحا لضاحبه : اختر » فمن ادعى أن الخياز بقى بعد 
التخاير كان مخالفا لنهوم الخديث » بل ولمنطوقه على رآبى » فان فيه : فاذا ١‏ . 
كان بيعهما عن خيار فقّد وجب البيع » والشافعى رضى الله عنه ,بحمل: ذلك ' 
ل ال ل دا 
سيحانه أعلم + 


(وآما) قول ابن سريج نهد فاه »لذ الشرط التتبض قبل الفرق » 
وقد وحد » والحاق التخاير بالتفرق فى كل أحكامه ممنوع ٠‏ والذى ثبت نبت 


1 


من الشرع مساواة التخاير للتفرق فى لزوم العقد لا مطلقا » فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان » وله أن ينتمسك بحديث « المتبابعان بالخبار »> ودلالته على 
وجوب العقد بالتخاير كما تقدم من غير تفصيل بين عقود الربا وغيرها ٠‏ 

قالت الحنابلة :' اشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل » لم يبطل 
بما اذا تخايرا قبل الصرف ما لم يتفرقا » فان الصرف يقع لازما صحيحا قبل 
القبض » ثم يشترط القبض ف المجلس ٠‏ ونحن نمنع هذه المسألة على الأصح 
فى مذهينا » ومن آثبت القول الذاهب الى ذلك وأجرى ذاك فى عقود الربا 
والسلم استحال القول بأ التخاير مبطل ٠‏ 

( واعلم ) آن من الأصحاب من يثبت أن ذاك قول الشافمى رحمه الله » 
أعنى صحة اشتراط نفى خيار المجلس » فعلى هذا يتعين تخريج قول موافق 
لابن سريج :ى مسألتنا هنا ولا سبيل الى أن ,يقال : ان ذلك لا ,يجرى فى 
عقود الريا » والله سبحانه أعلم ٠‏ وحينئذ أقول ق توجيه ما اختاره أكثر 
الأصحاب : ان الدليل على اشتراط التقابض قوله صلى الله عليه وسلم « بدا 
بيد » وهذا اللفظ اما أن يكون ظاهراً فى أنه يعطى بيد وبأخذ بأخرى ء واما 
أن يكون محتملا له » لكنا خرجنا عن ذلك لقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لمالك بن أوس لا صرف من طلحة « لا تفارقه حتى تأخذ منه » فجعلنا 
ذلك منوطا بالتفرق وليس اعتبار التفرق لذاته » بل لمعنى يمكن احالة الحكم : 
عليه » وهو أن العقد قبل التفرق كانه لم يوجد بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « كل بنعين لا بيع بينهما حتى بتفرقا الا بيع الخيار » رواه البخارى 
ومسلم كلاهما بهذا اللفظل ٠‏ اقتضى الحديث تنزيل العقد الذى لم .يلزم 
التفرق أو التخاير منزلة العدم » وأنه بعد التفرق أو الخيار ليس كذلك فاذا 
وجد القبض قبل انقضاء الخيار وجد فى وقت كأنه لم تتكامل حقيقة العقد 
فيه فأشيه القبض الواقع وقت العقد ؛ بأن يعطى بيد ويأخذ بأخرى » فكان 
. أقرب الى قوله صلى الله عليه وسلم « يدا بيد » بخسلاف ما اذا وجد ذلك 
بعد اللزوم ٠‏ ' 1 

وآما اعتبار التفرق من حيث هو » فلا معنى له ولم برد فى الشرع ما يدل 
عليه ؛ ولا أن التقابض قبله مطلقا كاف » وبتأيد ذلك بأن الأصل عندنا فى 
دبع الربويات التحريم » الا ما قام الدليل على اباحته كما سننبه عليه ان 


1 


شاء الله تعالى. فاذا تعارض ما يقتضى الحاق التخاير بالتفرق » وما يقتضئ | 
عدمه ؛ تعين. الرجوع الى الأصل » فكيف: ولم .يحصل تعارض ؟ فان الشارع ١‏ 
لم ينص غلى آنه متى حضل. التقابض قبل التمرق صح العقد + ولا .على جعل ' 
التعرق.من حيث هو مظنة بل: شرط أن .يكون يدا بيند » والعقد بالتخاير ٍ 
موجد حقيقة وحكما » وتقدشر” صحة العقد على شرطه ممتنع ٠‏ وآما ما قبل. 
التخاير فالصحة المجكوم "بها كلاصحة لا قدمناه فكذلك اكتفى بالقبض" ١‏ 
فيها » وأيضا فالتفرق اغتبر 'للدلالة على .تكامل:الرضا والتخاير المصرح إبذلك ١‏ , 
ل 0 ا 0 
035 ذفان قلت » التخاير قبل التقابض اما أن بتكون صحيحا:أو بأطلا» فان . 
كان صحينخا وجب أن يتنب عليه مقتضاه وهو اللزوم كما قال ابن سريج © 
وان كان. باطلا وجب أن يلغئ وسقى الخيار بحاله كما قال الماؤردى » فالحكم 
' بكونه مبطلا للغقد. بعيد ( .قلت ): بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير .بل عن, 
عدم التقابغن » والتخاير مين لنا غانة الوقت الذى اشترظ فيه التقابغن ١‏ 
كالتفرق > فالتخاير قاطع للنخلشس حقيقة 'لوجود حقيقة الرضا الكامل »' 
وان 'تخلف لزوم العقد.عنه » والله تعالى أعلم ٠‏ 0 
( التفريع ) اذا قلنا بقول ابن سريج فتقابضا بعد ذلك قبل التمرق » فقدا , 
نم العقد لأنه لزم بالتخاير غ وان تفرقا قبل آن يتقايضا انفسخ العقد ؛ وهل 


لمان بذلك ؟ جزم الامام والغزالى والرافعى رحتهم لله تمالى والثووى 
رحمه الله تغالق ق'هذاا لجف وع:ف. باب<الخيار آنه :باللزوم يتعين علتهما! ' 
التقابيض وآنهما ان تفرقًا قبل التقايض انفسخ.العقد بعد اللزوم ولا يعصيان 
0 إن كان تفرقهما عن تراض .وان فارق أحدهما ا تفسخ النقد وعصى باتفراده بما 1 : 
يضمر فشخ العقذ. واسقاط: المستحق غلية .وما 'جزموا به من كونهما | 
لا بعصيان اذا تفرقا عن تراض ' يناف ما'قاله ابن الضياغ والمتولى » ونقله 
النووى عن الأصحاب فَيْنا تقدم آن التفرق قبل التقايض فى عقود الريا. 
بأثمان .به » وان كان الخيار باقيا » ونه يكون جاريا مجرى يبع الربوى 
نسيئة » وكذلك جزم له القاضى آبو الطيب الطبرى »وى كلام الشافعي. 
رحمه لله تعالى ما يشير الى ذلك » فانه قال فى الاملاء اذا “تفرق المتبايعان 
قبل أن نتقابضا صار زب + وأتفسنخ فيه البيع » وقال فى كتاب الصرف من 


يل 


الأم اذا سرف ارتل حيقا ل بقن 3ن اشاري بن عرف مد نت عبد 
منه » ولا يوكل به غيره الا أن ينفسخ البيع وال عدا بان جارف + 

وقال النووى رحمه الله تعالى فيما تقدم:: 

قال أصحاينا : فلو تعذر عليهما التقابض-فى المجلس وآرادا أن يتفرقا 
لزمهما أنْ يتفاسخا العقد قبل التفرق » لثلا يأثنا » فاذا كان هذا فى زمان 
الخيار فبعده أولى بلا شك ؛ ويتجه أن يخرج من كل من الكلامين الى 
الآخر »:وللنظر فى كل منهما مجال يتجه أن يقال ان ذلك حرام مطلقا » لأن 
الشارع نهى عن هذا العقد الا بدا بيد » وحكم على كل عقد من هذه العقود 
بأنه ريا الا : ها وها » فمتى لم يحصل هذا الشرط حصل المنهى عنه ؛ وحصل , 
انريا.» والريا حرام » وهذا الذى يقتضيه. ظاهر اطلاق الأصحاب لف الحرمة 
على هذه الأمور فى عقود الربا » كقولهم :.حرم النساء والتفرق قبل التقايض» 
وليس تفرقهما كتفاسخهما ؛ فانهما بالتفاسخ رفغا العقد فلا بلزمهما شروطه 
واذا لم يرفعاه وتفرقا فقد خالفا بالتفرق وجعلاه عقد ربا » والبطلان 
من .الشرع .عليهما » ويحتمل أن يقال : انه ليس المراد ههنا بالحرمة الا آن 
هذه الأشياء شروط فى الصحة ٠‏ 1 

.. قال السمرقندى رحمه الله من الحنفية فى كتاب المطلوب فى الخلاف : ان 
المعنى يصحة العقد وفساده هنا وقوعه مقتضيا ثبوت آحكام مخصوصة دون 
الحرمة المطلقة فانهما اذا تبابعا وافترقا من غير قبض لا يأثمان » ولكن غتنع 
ثبوت هذه الأحكام عند الشافعى رحمه الله » وعندنا لا بمتنع » يعنى فى بيع 
الطعام بالطعام ٠‏ فأنهم كلامه أن الامامين غير قائملين بالحرمة المطلقة ٠‏ 
والأول أرجح وآقزب الى أصل الشافعية الذى تقدمت الاشارة اليه ٠‏ ويأتى 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( أما ) بعد اللزوم على رأى ابن سريج فرضاهما بالفسخ لا آثر له » ولم 
ببق الا صورة التفرق فيتجه الجزم بالتحريم .وان رضيا به » لأنهما رضيا بما 
يحقق العقد المنهى عنه فالقول بالتحريم فى زمان الخيار مع عدم التحريم بعد 
التخاير مما لا يجتمعان ٠‏ 

(فان قلت ) القول بعدم التحريم بعد التخاير انما ذكروه تفريعا على رأى 
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بوهم داك 154 ازيزع سافان ذلك كل » فلا إيازم :أن : 
يجتمع كلامه مغ كلام الأصحاب ٠‏ ( قلت ) القائلون بذلك تفربعا على رأى ٠.‏ 
ابن سرنيج لم ينقلوا التمريع المذكور عنه » وإنما فرعوه كسائر التفاريع المذهبية 
' فلذلك حسن الابراد عليهم » وأيضا فقد قلنا فيما تقدم انه بتعين تخريج قول 
مثل قؤل ابن سِرَيج + واذا أثبتنا طايه بي امابوا مدير 
اذا تبابعا على أن لا خيار لها ٠‏ ش 

( قاذ قلت ) انها فى زمان الخيار متتكنان من الفسخ فلمما طريق.قى 
رفع العقد قبل التفرق إفلا يباح لهما التفرق * وأما بعد اللزوم فلا:طزيق لهما 
الا التفرق ( قلت ) بعد اللزوم لا طريق لها الى رفع العقد » وارتفاعه :انما 
بحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه » فاذا تفزقا فقد فعلا ما ليس لهنما 
فعلة » وان كان يرتفع العقد :به ء والله سبحانه أعلم ٠‏ ْ 

( وآما ) جزمهم بآنه' اذا فارق أحداهما. يععى لقطعه ما هو مستحق عليه » 
فعلى قاعدتهم وقولهم انهما اذا تفرقا رأضيين لا بعصيان » فيه نظر فانه 
لا يمتنع على الانسان أن ,يتصرف فى تمسه أو خاص ملكه تصرفا ,نقطع به 
حق غيره اذا كان التصرف فى:نفسه مباحا » آلا ترى آن المكاتب يغجز تفسه 
فينقطع به حق السيد.عنه » والزوج يطلق قبل الدخول فيتقطع به حق المرآة 
فى نمس الصداق عنه » وانما متنع اذا كان ذلك مقضودا للشرع + فحينئذ 
يمتنع كل منهما آن يفارقه لاستازامه قري قاض البق المتدعرم 
تحززا عن الرا ٠‏ والله أعلم + 

هذا كله اذا فنا على قول ابن سريج ».وان فرعناه على ما اختارء 
المأوردى فالخيار باق بخاله » قان نقايضًا بعد ذلك قيل الافتراق. صح العقد 
واستقر وكانا بالخيا رما لم ييتفرقا أو نتخيرا » كذلك صرح الماوردى والله 
أعلم ٠‏ وعلى ما اختاره أكثر الأصحاب'لا اشكال فى التمريع » فان التخاير 
ملحق بالتفرق من جميع وجوهه » ومقتضى ذلك أن يأثما به كما يأثمان 
بالتفرق » .والتخاير المبطل أن .يكون منهما'معا لأنه الذى ينقطع به خيارهما 
كالتفرق » آما اذا أجاز أحذهما فليس ذلك فى معنى التفرق » حتنى يبطل 
به » فان مجلس العقد باق + فان أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا ا 
كما تقدم » وق الحكم باثم السابق بالاجازة من غير.مواطأة نظر » وهذا الذى 
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قلته من التفربع على قول أكثر الأصحاب تفقه لم أر شيئا منه منقولا ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

( فسرع )0 ما تقدم من الكلام فيما اذا فارق أحدهما تفريعا على زأى 
ابن سريج صورته أن يكون بغير اذن صاحبه ؛ كذلك صرح به فى الوسيط » 
وعبارته فى البسيط : وان هرب أحدهما وهى أصرح ف المقصود » وعليه 
بحمل 'اطلاق الامام والرافعى » آأما لو فارق أحدهما برضى الآخر ؛ فان 
حكمه ما لو تفرقا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) جميع ما تقدم من الخلاف فى حكم الاجارة فى عقود 
الربا والصرف التى يشسترط فيها التقابض وببطلان العقد يذلك أو ازومه ,' 
أو الغاء الاجارة ء وتفاريم ذلك جار بعينه فى السلم » لو أجرت الاجارة 
قبل قبض رأس المال فيه ذكر القاضى حسين المسألتين وتكلم فيهما ٠‏ وكذلك 
الامام وصاحب التهذيب » والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فحيع) اذا باع مال ولده من نفسه فى عقد الصرف أو غيره مما 
يشترط فيه القبض ف المجلس ٠‏ وفارق مجلسه ذاك ولم بحصل القبض 
بطل العقد على أصح الوجهين فى آنه اذا فارق المجلس يلزم العقد ٠‏ وقيل 
لا يازم الا باختيار الأزوم وذكر الماوردى آنه قول جمهور أصحاينا ٠‏ فعلى 
هذا فى الصرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار 
اللزوم ٠‏ قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة ٠‏ ولنا وجه فى أصل المسألة 
أنه لا ثبت فى هذا العقد خيار مجلس أصلا ٠‏ وعلى هذا أيضا يكون المعتير 
مجلس العقد ٠‏ فاذا فارقه بطل ٠‏ قاله صاحب العدة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

:( فرقغ) .حيث اشتراطنا التفابض » فسواء تركه ناسيا آم عامدا فى 
قسياد البيع نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » وسواء علما فساد العقّد 
بتآخر القيض أم جهلا ٠‏ قاله الماوردى » وسواء كان ذلك اختيارا أو كرها ٠‏ 
نقله صاحب الاستقصاء عن الابضاح ٠‏ ولم أر ذلك فى غير الاستقصاء ٠‏ 

ولعلك أن تقول قد حكوا خلافا فى انقطاع الخيار بالتفرق على وجه 
الاكراه والصحيح أنه لا ينقطع » فجملوا الاكراه .هناك عذرا » فهل كان 
ها هنا عذرا ؟ وكيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء الخيار الدال على بقاء 
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٠‏ لجل ؟ والشرط أن تايا فى لجنس لاخ + وان يكون ذلك اتفرق 
ا . كلا تفرق + 2 

فل ع) قدصن اين رس اناق ]افيد ف ذلك كالْند. 
وهئ: بشعز. بأن الاكزاه كالاختيار ( قلت ) النسيان له صورتان : آنا شى 
المقد ويفارق المجلس ثم يتذكز. ٠‏ وق هذا قال امام العريق رجننه ا. 
لا شك أنه .ينقطع. خياره وآنه لا وجه لتقريب ذلك. من :الحنث فى اليمين :» 
ْ ان احاف جل اين واعة» وايمين النسية ل تع » واناس اذا فارق 
مجلس العقد فى حكم ‏ مضيغ حق ننه بالنسيان .» وقصد بهذا الفرق بينم 
. اوبين المكره » فهذه الصورة إذا حمل كلام الثنافعى: رضى اق عله علييا 

لا ترد على المكره ب لآن الأكراه تعلق بالتمرق > والاكراه يسقط: اعتبا ر المكرة 
عليه » فصار. وجود التتؤرق كعدمه ©:والنسيان المنكؤر :لم .يتعلق بالتمرق 0 
بل التقرق مقصود والسسبيان متعلق :بالعقد.فلا جرم رئب على التفرق المقضود 
اختنار أثزه وآما الصورة. الثانية “من النسيان .فهى أن ,يبوجد منه التفرق غير 
قاصد له » بل على وجه السهو والغفلة ؛ وان كان فى تسمية هذا انسيانا 
.. نظر > فهذا اذا وقع على هذه الصورة يسكن الحاقه بالاكراه بل يتعين ». وقد 
قال ضاحب الذخائر فى النانى ان بعض آضخابنا قال : ينقطع خياره بالمفازقة 


0 ناسيا » لأنه لا يعدم سنوى .القصد ولآ تاثير للقصاد اذ هو غير شرط + قال: 


وفيه نظن » فانه حق ثابث. لم برض باسقاطه فكيف ينتقطه ؟ ويحتمل تخزريجه 3 
على من أكره ه على التفرق وترك التخاير » وكذلك القول.فى الجاهل ٠‏ آل. 
اقول فى ذلك الى أن القصداف التعرق هل يشترط آم لا ؟ فمن لم 'يشنترطه. ' 
اكتفى بصورة التفرق » ومن اشنترطه: لم' يكتف: ذلك ؤلا يرد عليه الجنون 


25 لآنه اتتقل عنه الخيار. الى غيره فهو كالميت ٠‏ 


( قلث ) فاذا تأملت كلام صاحب الذخائر وعليه كلام بعض الأصحاب ‏ : 
النى نقلها علمت أن ذلك الكلام اننا يظهر: فى -الضورة الثانية » وتقوى فيه . ا 
حينئد ما قاله. صاجن 'الذخائر ٠‏ ومتى حمل على الأول لا يستقيم عللِه 


00 صاحب ذلك الوجه ٠‏ ومتى ثبت أن التفرق على وبجه السهى والغفلة لا يقطع 


الخيار ٠»‏ يجب آن لا نبطل العقد بالتفرق على ذلك الوجه قبل التقابض » والله . 
عز وجل أعلم * 
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وأما الفرع الثانى الذى قاله الماوردى رحمه الله تعالى فظاهر ٠‏ لأن 
ظر ان حمل على الجهل بالحكم رتعين ما قلناه من سقوط الخيار » وان حمل 
على الجهل بأن ذلك العقد سمى: تنفرقا اتجه أن سقى خياره ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ا ٠‏ 

(فردع) نص عليها الشافعى ف الأم قال رضى الله عنه : ومن ' 

شترى افضة بخمسية دنائير ونصف خدفع اليه ستة وقال : جمسة ونصفه 
ا بأسن. اذا صرف .منه وتقايضا : 
؟ن إيذهيا فيزا الدراهم ٠‏ وكذلك. لا اسن أن يذهب عو على الاتفراد 
فيزنها ه: وحمله صاحب البيان على أن يكون أحدهما عرف الوزن وصدقه 
ال ل لك ه فى باب الصيرة 
بالصبرة والله أعلم ٠‏ 
ْ قال: الشافعى رحمه الله : ولا بأس أن مرف الرجل من العراف درام 
و 
ع و يدفم باقية .الى 
غيره اذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما ( مثاله ) أن يصرف 
دبنارا بعشرين منه ٠‏ عشرة .ثم عشرة قبل أن بتفرقا ٠‏ وكذلك قال الماوردى 
رحمه الله :جازم :دقع جميعةمرة زواحدة :وال خالى أعلم- 

( فرع ) -١‏ لو اختافا بعد الافتزاق فقال أحدهما : تقرقنا عن قبض ٠‏ 
وقال الآخر بخلافه ٠‏ كان القول قول من أتكر القبض ٠‏ ويكون الضرف 
بأطلا .٠‏ قَاله الماوزدى وقال : 1 

( فان قيل ) آليس لو اختلما بعد الافتراق فى الامضاء والفسخ كان القول - 
لياصا ا دم ؟ فهل كان اختلافهسا 
فى القبض مثله ؟ 

( قيل ) الفرق بينهما أن من ادعى الفسخ بناى بدعواه مقتضى العقد » 
لأن مقتضاه اللزوم والصحة الا آن يتفقا على الفسخ » فكان الظاهر موافقا 
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لقول من ادعى الامضاء 34 وليس كذلك من ادعى القنض : أن الأصل 0 
افيض على أن أصح الوجهين أن القول قول مدعى الفسخ ٠‏ 


( قلت ).قوله :ان ]صم الؤجمين آن'القول قول مللحى التستخ + نوافقه 
عليه ابن أبى عصرون' وهو مخالف لا صححه الرافعى وجماعة أن العوب 


فول لمتكر للفسخ لأنه الأصل 


[وانه) بلحي و اقول مشر القينى + ققد عالطاحة افيد اب بن لعصيرون 
ونقل فقال : ان كان با باع كل واحد منهما فى يده فالقول قول من بدعئ 
عدم حصول القبض » لأن الحال. يشهد به » وان كان المالان فى. بد أمين 
لا بعلم الحال أو فى مؤضع البائع ء فالقول قول من يدعى حصول القبض » 
لأن الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها » وكذلك :لو أقام كل واحند 
منهما دينة قدمت .بينة الصحة لأن معها زيادة علم » هكذا ذكر فى:الانتصار ٠‏ 

ووقع فى النسخة التى وقفت عليها من المرشد فى القسم الأول » أن القول 
قول من بدعى حصول القبض » وثقله ابن الرفعة عنه كذلك فجعل القول 
قول من بدعى حصول القبض فالقسنين » وذلك محمول على غلط م نالنسبغة 
: سقط منها عدم من النسخة التى رأتها » ومن النسخة التى وقعت لابن 
ار وليسن فى الر د نتن وعد الى الى فلذلك رقي الوم الاين 
ارق «وحت بن 1ن العني | لختمرة +» 

روا ) لفسا مزق لكلا يعن الطاب :روايلا زاة لاطي ' 
أن ما قاله الماوردى أقوى مما قاله ابن أبى. عصرون ٠»‏ لكن ابن الرفعة بعد 
أن حكى كلام صاحب المرشئد على ما وجده قال : ويعضند ذلك ما حكاه 
ابن الصباغ فى السلم فيما اذا اختلفا فى قبض.رأس المال قبل التفزق أو بعده 
أن القول قول من بدعى الضحة » قال : ولم بحك سواه وطرده فيما اذا كان 
00 


بشاركها فى علة الربا التي + الما قم الذليل على اباحيه ع وهذاً الأصل 
مستفاد من قوله صلى لله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهن بالذهب .ولاالورق 
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بالورق الا وزنا يوزن » مثلا بمثل » سواء بسواء » لفظ مسلم رحمه الله 
تمالى فى حديث أبى سعيد ٠‏ 


وى حديث عبادة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينمى عن 
بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والير بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » الا سواء بسواء » عينآ بعين » فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى » لفظ مسلم أيضاً » ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الخديثالذى 
رواه عمر رضى الله عنه « الذهب بالورق ريا الا ها وها » الحديث متفق على 
صحته لفظ البخارى « الذهب بالورق » وافظ مسلم : الورق بالذهب » 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شنتم » اذا كان بدا بيد » لفظ مسلع' حديث عبادة ٠‏ 


وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول صدره بالنهى 
م استثنى منه ؛ وفى حديث عمر رضى الله عنه صدره بالحكم على ذلك بالربا 
ثم استثنى وفى الحديث الآخر وهو بقية حديث عبادة علقه على شرط » 
والمشروط عدم عند عدم الشرط ؛ والأصل عدمه » وهذه قاعدة شرغة نافعة 
فى مسائل من باب الريا » كمسألة بيع الحفنة بالحفنتين » والجهل بالمماثلة وغير 
ذلك كما سنتبه عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وفى مظان الاشتباه وتعارض المأخذ اذا تساوت يجب الحكم بالتحريم 
عملا بالأصل » وقد صرح الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم بأن الأصل ذلك ٠‏ 
وبخالفنا فى ذلك المتفية » لأن الإأصل عندهم فى ذلك الحواز لاندراجه فى حملة 
البيع » ويجعلون عقود الربا وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل » 
ويؤول تحقيق بحثهم الى ان عقد الربا اشتمل على وصف مفسد فهو كسائر 
البيوع التى اقترزبها ما يفسدها » وممن صرح بنقل هذين الأصلين عند المذهبين 
من أصحابنا الخلافيين الشريف المراغى وأبو المظفر بن السمعانى ومحمد 
ابن يحيى وغيرهم » قالوا : واللفظ المراعى : الأصل عندنا فى الأموال الربوبة 
التحريم » والجواز ثبت على خلافه رخصة مقيدة بشروط » وعندهم الأصل 
الجواز » والتحريم ثبت على خلافه عند المفاضلة ٠‏ 

ونقل ابن العربى المالكى عن أبى المطهر خطيب أصفهان قال : قال لنا 


لف 


المنذرى : الأصل: فى'الأموال الربؤية خظر البيع حتى بتجه تحقيق التمائل ٠»‏ ' 
وعند أب حنيفة رحنه الله الأصل اباحة البيع 'جتى .بمنعه حقيقة التفاضل؛» : 
.وما قلناه أصح » وممن: صرح بهذا الأصل .من المالكية الطرطوثى. وابنه فى' 2 
كلامة » وقد رآيت ما عى متشسؤب الى الحنفية فى. كتبهم وتحقيقه عندهم 
ا ا يت ل نويه 
تعالى . وتقدم التنبيه على بعضها ٠‏ 


( فان قلت ) كينا تستقيم دعو هذه لفاعدة 1[ وقد اشتهن عن الشافى ١‏ 


رحنه الله تعالى فى كلإمه ى مغنى قوله تعالى( وآحل الله البيع:)' وآن أظهر. 7 


معانيها عنده أنها عامة تتناول, كل ببع وتقتضى اباحة جميعها الا هاا خصنه 2 
الدليل وقد “نقدم فى::هذا: المجموع “ذكر: آقوال الشافعى رحمه الله تعالى ى ْ 
ا ار ل : 
البيوع ؛ فيكون الأصل فيه الجواز . كما تقوله الحنفية » وما تخرج. منها 
لي ا ا 


( قلت ) مساكم أن الآبة شملت دلالتها كل يبع » وآخرنج منها عقود الرنا 1 
بقوله < لا تبيعوا الذهب بالذهب »© .الخديث وظائره » وبقوله تعالى: ( وحرم 1 
“الزبا ) ان صح الاستدلال منه لا سننبه عليه ان شاء الله تعالى + فصار هذا 
أصلا ثابتا أخص, من الأول ؛ لآن هذا .خاص بالربويات » ثم اسساتئثى من 5 
هذا الأصل.أحوال وهو ما اذا حصل.المساؤاة والجلول والتقابض فى الجنس ! 
ام ٠.‏ والخلول والتقايض .قاصة قن الجنسين: ٠‏ فآبى حنيفة راحمه الله 

نظر الى الأأصبل الأول ٠‏ وهو اباحة اليببوع وجملٍ ضورة ذ المفافئلة في 
ا م لك ار ري ل نظر الى الأضل الثانى القريب ْ 
وهو التخريم فى الربوبات كلها ثم جعل حالة التماثل مخرجة منه ٠‏ والحنفية 
ينازعون فى تقرير هذا الأصل: الثانى :ويقولون :أن قوله : « لا تبيعوا الطعام ٠‏ 
ا 1 


فى نه اذى ملي ال عليه دسل وا ف ماهم ل ل واد 
رة بجعلون المقصود؛ فساذ: البيع عند عدم الممائلة التى هى واجبة ؛ قال 
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مؤلاء : لأن الكلام المفيد بالاستثناء يصير عبارة عما ما وراء المستئنى وكلهم 
بحومون على جعل المعنى كلاما واحدا » ولذلك. يبنون كلامهم فى باب الربا 
على حديث آبى سعيد الخذرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمن والملح بالملح » مثلا بنثل بد! بيد » فمن زاد آو استزاد فقد أربى » 
رواه مسلم رحمه الله تعالى » فلم بآت فى هذا اللفظ صيغة نهى واستتثناء » 
فكان المعنى الحكم بايجاب الممائلة » قالوا : ولا يتصور الحكم يدون محله » 
ومحله الممائلة » وهو القابل لها » فعرفنا أن المحل الذى لا يقبل الممائلة فى 
الكيل اجماعا ٠‏ 

والخؤاب عن هذا أن كلا من لخر أبى سعيد وخبر عبادة ورد بلفظ 
الاثبات فقط : وورد يلفظ النهى والاستشناء » وآالفاظهما ذلك كلها فى 
الصحيح ولا تنا بينهما » واللفظ الذى فيه نمى واثبات فيه زيادة على 
ما فيه اثنات فقط » فيجب :العمل بمقتضاه » ودعواهم أن النهى والاستثناء 
فى معنئى كلام واحد ء وهو" النهى عما وراء المستثنى فقط » وايجاب الستثنى 
فقط ممنوع ولا دليل عليهما » وفيهما تعطيل .لبعض مدلول الكلام » فهذه 
قاعدة مهمة بنبغى الاعتناء بها فمن أتقنها وأتقن تحقيق العلة فى الربويات » 
وهل.الجنس وصف ف العلة أو شرط فيها أو محل لها ؟ وحقق النظر ى 
الأجناس ء فقد أحاط علما بجميع آضول .هذا الباب » ولولا خوف الاطالة 
لأمعنت الكلام فى هذه القاعدة أكثر من هذا » ولكنى أرجو أن يكون فيما 
ذكرته كفاية » وسوف أعود اليها عند العلام فى اعتبار التساوى. فى الكيل . 
فى أول الفصل السبادس من كلام المصنف. ان شاء الله تعالى » وشآئبه على . 
الأمرين الآخرين اللذين آشرت اليهما ان شاء الله تعالى فى محلهما » والله 
تعالى أعلم ٠‏ ش 

زفائية) دد 110 
على عمومه سي عدن وا سم 
آخر تقدم نقلها فى المجموع ٠‏ وف المسألة قول آخر لبعض الفقهاء. لم نتقد 
كان ٠‏ سيت أن ان علد + ومو إن ليع فل لد ون كيل سيوم 
. الذى لا خصوض فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بِنْع الا وهو حلال ٠‏ 


إرفا 


وهو لاء موه عنية ودع البباعات المامدة ينا( ولقولو3 : ان نفى : 
الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا ٠‏ حكى ذلك القاضى 
عبد الوهابٍ المالكى ٠‏ ل ل ل 
والله. سيحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
( فائدة اخرى )تقدم فى كلامى توقف فى الاستدلال بقوله تعالى (:وحرم, 
الربا ) على تخصيص البيغ وذلك لأن الناس اختلفوا فى مدلول: الزبا فقال 
ابن داود الظاهرى : حقيقة هذه اللفظة الزيادة فى نفس الشىء خاصة لقوله: 
تعانى ( فاذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت:) والأرض انما تربو ف أتفسها. 
لا فيا يقابلها ولا يطلق على الزيادة فى المقابل الا مجازا ٠‏ ولعله ذهب الى 
ذلك .حتى يسد باب الاحتجاج على أديه ؛ فقوله تعالى ( وحرم الربا.) هو 
أنه يشمل الربا فيهما عذا الأشياء الستة. المنتصوص عليها وقال ابن سرنج انه 
وان وضع للزيادة فى نفس الثنىء يقابله عرفا ويكون.من الأسماء العرفية. فى 
الشرع كالصلاة ٠‏ ومال آخرون الى. انطلاق الافظ على المعنيين" انطلاقا 
متتساويا ٠‏ و من الناس نتف الى أت هذه الشجي للق على كلايع 
محرم ٠‏ وأضيف هذا المذهب الى عائه ئشة .رضى الله عنها لأجل قولها : : « لما 
نرلت الآبات من آخر سورة البقرة فى الربا خرج النبى صلئ الله عليه وسلم 
فجرم التجارة فى الخمر|» متفق عليه ه أشارت الى أن. , بيع الخمر لما كان 
محرما كان ربا ٠‏ وآضيف أيضا ا اه دده : ان من الربا 
بيع التمر وهى مغصفة قبل أن تطيبٍ » ويحتجون باطلاق اسم الربا على 
المسيعة فى الدع بالفضلة الكوتها محرمة وان كان التفاضل جائرا د أحكى 
هذه :الأقوال الأربعة الاإيام آأبو عبد الله المازرى المالكى + فعلى قول ابن 
داود لا يكون الربا داخلا فى مسمى البيع ألبتة حتى بختص به » بل إيكون ' 
واردا في ربا الجاهلية. ٠‏ وهو أن ,يكون للرجل على الرجل جل الحق الى أجل »: 
فاذا حل الأجل قال ل 
وزاده الآخر فى الأجل ٠٠١‏ إٍ 
وقد ذهنت طاكفة متهم القاضى أبو حامد من أصحابنا الى حمل' الآبة 
ا 10 
أو توهينه » ولكن غرضى أن تخضيص قوله ( وآخل الله البيع ) بها لا يسلم 
55 


من نزاع بخلاف تخصيصه بالنسيئة ٠‏ وهكذا فعل الشافعى رضى الله عنه ٠»‏ 
قال فى الآم : أصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبابعين الجائزى الأمر 
فيما تبايعا » الا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » وما كان فى 
معتى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلىم محرم باذنه داخل فى المعنى 
المنهى عنه ٠‏ وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من اباحة البيع فى كتاب الله 
تعالى اه ؛ فجعل المخصص هو السنة فحسب ٠‏ 


وممن مال الى آن المراد بالربا كل بيع فاسد أب بكر بن العربى المالكى ٠‏ 
وقال:ان الآبتين ‏ يعنى قوله تعالى ( وآحل الله الببع وحرم الربا  )‏ اقتضيا 
كتاب البيوع كله على الشمول دون التفصيل » وفصله النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ستة وخسسين حديثا ٠‏ وقال الرويانى : قيل الربا فى الشرع اسم 
لقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالة 
انعقد » أو تآخر فى اللدلين آو فى أحدهما ٠‏ ( قلت ) وهذا حسن فى تعريفه » 
سواء كان حقيقة آم مجازا ٠‏ 


فصل فى مذاهب العلماء فى الأحكام التى لذكرها المصنف فى 
هذا الفصل الى هذا المكان اقتضى قول المصنف أنه اذا باع الربوى بجنسه 
حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض » واذا باعه بما بشاركه فى 
العلة حرم النساء والتفرق فقط » وأن الشعير والحنطة جنسان » فهذه خمسة 
أحكام منها ما هو مجمعم عليه » ومنها ما هو مختلف فيه » وسأبين ذلك 
واحدا واحدا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحكم اولآل ) تحريم التفاضل فى الجنس الواحد من أموال الربا اذا 
ببع بعضه ببعض ء كبيع درهم بدرهمين نقدا أو صاع قمح بصاعين ؛ أو 
دبنارا بدينارين ويسمى ربا الفضل » لفضل أحد العوضين على الآخر ؛ وربا 
النقد فى مقابلة ربا النسيئة ٠‏ واطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز ٠‏ 
فان الفضل فى آحد الجانبين دون الآخر » وقد أطبقت الأمة على تحريم 
التفاضل اذا اجتمع مع النساء » وآما اذا اتفرد نقدا فانه كان فيه خلاف قديم 
صح عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما اباحته » وكذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مع رجوعه عنه ء» وروى عن عبد الله بن الزيير رضى الله 


" 


عنه وأسامة .بن زيد رشى الله عنه * وفيه عن معاوية 'ثىء محتمل + وزيد بن : 
أرقم.والبراء بن عازب من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ش ٍ: ١‏ 
( فأما ) التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبى ربا وفتضناء : 
'.المكيين: ٠‏ وروى عن إسعيد وعسروة ثم روى.عن ابن عياس اما يقتضى ٠‏ . 
زجوعه عن ذلك:ء. وكذلك عن ابن مسعود واتتداب جساعة من 1 
العلماء لتبيين رجو من :قال بذلك من الصدر الأؤل والتؤف : 
الى دعوى الاجماع على التحريم .وها آنا ان شاء الله. تعالى آبين ما روى" ' 
من. الآثار عن القائلين بذلك ٠:‏ ثم ما روى من رجوع من رجع عنها.ء ثم أذكر: . 
كلام من سنتوف لجيل المسالة اجتاعية + ني اين العق فى ذلك يبجول الله 1 
على وو + ليله ] بيه القلول .+ ؛: 


القائلون بجوازهة : 

( الأول ) بها روى من الآثار عن القائلين بذلك : رؤينا عن آبى صالح ' 
الزيات آنه سمع أبا سعيد الخدرى. رفى الله عنه يقول : :< الدينار: بالدينار : 
والدرهم بالدرهم: فقلت له : فان :ابن غباس لا يقوله ٠‏ فقال آبواإسعيذ : ' 
سألته فقلت سفت بن النبى صلى ال عليه وشم أو وجدك ف كاتا لا . 
. نعالى ؟. فقال : كل ذلك لا أقول .واد نتم أعلم برسول الله صلى الله عليه ' 
رس واد جرال سرت ل د ان ار عل العا مسد 
قال «'لا ربا الا.فى النسيئة » زواه البخارى ومسلم والثفظ للبخارى فيما 
ا ا 100 الجديث ثلاثة سح 0 1 
عن بعض * ْ ْ ش 0 
ونع قا د ساق وانها تل إن بين ل عدر ' ل بتع ١‏ 
ال سا ب ا ار 
بن عباس يفتى الدينا ر.بالدينارين فقال له أبو أسيد. الساعدى وأغلقظ له * 

1 : فقال ابن عباس : ما كنت أظن آن آحذ! يعرف قرابتى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لى مثل هذا .يا أبا آسيد ٠‏ فقال آبو أسيد : أشهد 
مقت سول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : الذيناز بالدينار ء وضصساع 
ا ا ل ل 
لآ فضل بينهما فى شئء:من: ذلك ٠'‏ فقال ابن عباس : انما هذا شئء كنت 


م 


اقوله يوا ولك اسيم فيه يتىء 6 زواء: الاي فى الستعدر ك وقال انه 
صحيح على شرط مسلم رحمه الله وق سنده عتيق بن يعقوب الزبيدى * 
قال الحاكم : انه شيخ قرشى من أهل المدينة وأبو آسيد بضم الهمزة ‏ 
ا ا ل و ا 0 
عن بيع الذهب والفضة فقال « هو حلال بزيادة أو نقصان ء اذا كان يدا 
بيد » قال آبو صالح : فسألت أيا سعيد بما قال ابن عباس > وآخبرت ابن 
عباس بما قال آبو سسعيد والتقيا وآنا معهما » فابتدآه آبو سعيد الخدرى 
7 : باابن عباس ما هذه الفتيا التى تفتى بها الناس ف بيع الذهب والفضة » 

أن ,شتروه بنقصان أو زيادة .يدا بيد ؟ فقال ابن عباس رضى الله 
ة : بأقدمكم صحبة رس ول الله صلى الله عليه وسلم وهذا زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب كلانه سببا البثي سان اله غلره سام #درواء 
الطبرائى باسناد حسن * 

وروينا ى صحيح مسلم رحمه الله أيضا عن أبى نضرة - بالنون والضاد 
المعجمة ‏ قال : « سألت: ابن عباس رضى الله عنهما عن الصرف فقال : أبدا 
بيد ؟ فقلت : نعم قال : لا بأس به فأخبرت أبا.سعيد فقلت : انى سألت 
ابن عباس عن الصرف فقال : أيدا بيد ؟ قلت نعم قال : قلا بأس به ء قال : 
أو قال ذلك ؟ انا ستكتب اليه فلا يفتيكموه ٠‏ قال : فوالله لقد جاء بعض 
فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره » فقال كأن هذا ليس من 
تمر أرضنا ٠‏ قال : كان فى تمر أرضنا أو فى تمرنا العام بعض الشىء » فاخذت 
هذا وزدت بعض الزيادة » فقال أضغفت أربيت » لا تقربن هذا ء اذا زابك 
من تمرك شىء فبعه ثم اشتر الذى تريد من التمر » + 

وقد روئ القول بذلك عن ابن عباس من جهة جماعة من أصحابه ؛ منهم 
ابو الجوزاء وآبو مجتلئز* وعبد الرحمن .بن أبى نعيم وبكر بن عبد اللهالمزنى 
وزيادتنا ذكر رواباتهم فى ذلك ان شا الله تعالى فى فصل رجوعه عن ذلك ٠‏ 
أما عبد الله بن عمر فروينا عن أبى ‏ نضرة المتقدم ذكره قال « سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصرف قلم يريا به بأسبآ » فانى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى 
فسآلته ع نالصرف فقال: مازاد فهو ربا » فاتكرت ذلك لقولهما » فقال لاأحدفك 
الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع 


"7/ 


مق درطي كان "نر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون ء فقال له 
اننبى صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا ؟ قال انطلقت بصاعين فاشتر تربت بهما 
هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا ء فقال:رسؤل 
الله صلى الله عليه وساغ : ويلك أربيت » اذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة » 
ثم اش شتر بسلعنك أى:نمر شئت ٠‏ قال آبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون 
ربا ؟ آم الفضة بالفضة ؟ قال : فاتيت ابن عمر بعد فنهانئ » ولم آآت ابن 
عباس » قال :. فحدثتى:أنو الصهباء ء : أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عنه 
يمكة فكرهه.» رواه مسلم. بهذا اللفظ ؛. وهذالفظ روابتنا فيه » وى هذا 
الحديث ما يدل على أن آبا سعيد رضى الله عنه استعمل القياس فى اشارته 
الى أن الفضة بالفضة أآحق بالريا. من التمر بالتمر » وأن تحريم الربا فى الأشياء 
الستة معلل ؛ والمراد بالصرف الذى: سئل عنه ابن عمر وابن ن عباس ؛ صرف 
النقد بجنسه مع عدم رعاية التمائل » كذلك حمله عليه جماعة من العلماء » 
وجعلوا ابن عمر ممن خالف ثم رجع ؛ وسياق الرواية برشد الى ذلك » وان 
كان بحتمل أن يخمل غلى الصرف الجائز ؛ ويكون نهيه بمد ذلك تبيينا 
لراده بالاطلاق أولا لاا رجوعا » لكن النسسياق وفهم أبى شرك 1ا” 
والله تعالى أعلم .٠‏ 

ارا سات يتمره وني ااانا العا رض الانيه و كان 
أحكام على وابن مسعؤد عن أبى معاوية عن الأعمش عن ابزاهيم التيمى عن 
' أبيه عن غيد الله قال :3 لاا بأ ن بالدرهم بالدرهمين » وهذا اسناد صحيح 
نقلتة من نسخة معتبرةا من الأم ؛:قال فيها الشسنافعى : أخبرثا أبو: معاوية 
ولا مائع من ذلك فانه عاضره ‏ وروى البيهقى ذلك فى كتاب المعرفة 
تقال : عن الشاقعى فيما بلغة عن أبى معاوية ٠‏ وقد روئ أيضا من طربق 
سعيد بن.منصور عن أبى معاؤية بهذا الاسناد » فأيا ما كان فهو صحلح غن 
ابن مسعود » ولفظِ ابن مسعود فى رواية سعيد بن منصور « لا ربا فيما 
كان بدا بيد » ورواه الننهقى فى كتايبه الستن والآثار » ومعرفة السنن مع 
روايته للفظ المتقدم بلفظ آخر ليش بصريح » سأذكره ان شاء الله تعإلى فى 
فصل الرجوع عن ذلك ؛ ولا حاجة الى ذكره ه هنا للاستغناء لجاعو شرج 
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وأما معاوية فلم يحقق ذلك عنه » فانه روى عنه ثىء محتمل لذلك 
ولغيره؛ وجرت له فى ذلك قصة مع عبادة بن الصامت رضى الله عنهما مشهورة » 
وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه ولعلما جرت معهما مرتين ٠‏ أما قصة 
أبى الدرداء فروى مالك ف الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء.بن يسار « أن 
معاوية. بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق باكثر من وزنها » فقال له 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا 
الا مثلا بمثل ٠‏ فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء : 
من يعذرتى من معاوية ؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنى 
عن رأيه » لا أساكنك بأرض أنت بها.ء ثم قدم آبو الدرداء على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما فذكر ذلك له » فكتب عمر ين الخطاب الى معاوية 
أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن » ٠‏ هذا لفظ الموطا ورواه النسائى 
الى آخر لفظ النبى صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل من طريق مالك : والسقاية 
الاناء يسقى به » والسقاية موضع السقى ٠‏ قاله فى المحكم ٠‏ . 


وروى مسلم وأبو داود والترمذى واين ماجه قصة عبادة مع معاوية 
عن أبى الأشعث » واللفظ لمسلم » وهذا لفظ روايتنا ف صحيحه قال : « غزونا 
غزاة وعلى الناس: معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة » فآمر معاوية رجلا أن ببيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ' 
ذلك ؛ فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : انى.سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والير بالمر » 
والعيمين بالقتعير © والتمن بالثير مو املح اكلم #الااسواة نسواء مين بين > 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى » فرد الناس ما أخذوا » فبلغ ذلك معاوية فقام 
خطيبا فقال:: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحاديث » قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه فأعاد القصة وقال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عنيه وسلم وان كره معاوية » آو قال : وان رغم » ما آبالى آلا أصحبه فى جنده 
ليلة سوداء » ٠‏ وى روابة أبى داود والنسائى فى هذا الحديث بأسانيد 
صحيحة « الذهب بالذهب تبرها وعينها وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها 
وعينها » وفيه عندهما « فمن زاد أو ازداد فقد أربى » وى آخره عندهما 
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« ولا د بالشعين والشعير أكثرهما ندا بد ؛ وآما' النسيئة 
لا »وقد ابن ملجه و زمر أن اا اال ار يدا بيدا 
:ا كيف شكنا ) ٠‏ . | 1 


ْ ل ا م د 

ولا ,بالمضوغ وكان بخيز”ى: ذلك التماضل ؛ ويذهب الى أن الربا .لا ,رمكون: 
١‏ فى التفاضل الا في التبر بالتبر » و المصوع غ بالمصوغ. ؛ وف العين.بالعين 2 
كذلك تقل عن ابن عبد الب » ؛ فليس نوافقا بن عامس مطلقن ».وا كان 
الذى ذهب اليه كن التبذوة الذي لا ينول عليه » وسيانى اللخلزم عليه قري 
ان ثناء الله تعالى ٠.‏ 1 


اأوآما أسامة ) فلا اعلم عنه فى ذلك ينا الا روايته عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( انما الربا فى.التسيئة » ولا يكفى ذلك فى نبنية هذا القول.اليه | 
فانه.لا يلم من الرواية' القول بمقتفى ظاهرها لجواز أن إيكون معتاها: عنده: 0 
على لاف ذلك أو يكون عنده معارض راجح » وانما ذكرته لأن جماعة من 
أضحابنا وغيرهم كالما زدى من الشافعية وأبى محمد المقدسى صاحب | ا مغنى 
: من- الحنابلة » نقلوه .عنه وعن البراء, بن ي عازب. وزيد بن ,أرقم وعبد الله بن 
الزبير ووافقهم الشيخ أبو حامد الاسفراينى على هذا النقل فيما عدا البراء» 
ووافتهم الى ف أسمة: ان كان دعم مسند في ذلك قا ال 


(آما البراء وزيد , بن أرقي ) فكذلك لا أعلم'التقل عنهنا صريحا فى ذلك ٠‏ ' 
الا ما روينا عن أنى لمنهال بشاز بن سلامة ل باع شريك لئ بالكوفة دراهم 
بدراهم ببنهما فضل » قفلت : ما أرى هذا يصلح : فقال لقد بعتها ى السوق' .. 
فما عاب على .ذلك حا ب فانيت البراء بن عازب فسالته فقال  :‏ قدم النبى. .. 
٠‏ صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا » فقال : ما كأن يدا بيد خلا' 
ٌ بآس وما كان نسيئا خلا لخي فيه وأت زيد بن أزقم فانه كان أعظم :تجارة. 
منى ٠‏ قآئيته إفذكرت ذلك له.فقال : ضدق البراء » اسناده صحيخ.ولكن له: 
::علة » وقيل" :لامشو ,وشايية لعزم عليه اذ سنا انه الي فى ذكر 
دليل ابن عباس ومن وافقه والجوابٍ عنه ٠‏ ء: 1ْ 
( وأما عبد أله بن الزيد) فلم أقف على اسنادة اليه بذك .واه 


ف 


الشيخ أبو حامد والماوردى وآبو محمد المقدسى الحنبلى حكوه عنه والله 
أعلم ٠‏ فهذا.ما بلغنى عن الصحابة رضى الله عنهم ممن نسب اليه القول 
يذلك ٠‏ وآما التابعون فقال الشافعى رحمة الله فى كتاب اختلاف الحديث 
« كان ابن عباس لا يرئ فى دينار بدينارين ولا فى ذرهم بدرهمين بدا بيد 
بأسا ويراه فى النسيئة » وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول ابن 
عباس عن. سعيد وعروة بن الزيير رأيا منهما الا آنه يحفظ عنهما عن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم * 

قال الشأفمى رحمه الله : وهذا قول المكيين ٠‏ هذا كلام الشافعى بحروفه 
وجاء عن جرير بن حازم قال. « سألت عطاء بن آبى رباح عن الصرف فقال : 
با بنى ان وجدت مائة درهم تقدا فخذه »6 وقال ابن عبد البر : ان أهل مكة 
كائو| علية'قديما وتحدنا + سرون العاخل ل نالك اذا كان يدا بيذ إخنوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله ٠‏ ' : . 

( الفصل الثاتى ) فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الضدر الأول 
(أما) ابن عباس فقد اختلف فى رجوعه » ذكرنا من قال انه رجع عنه ٠‏ 

قد تقدم قول آبى الصهباء الثابت فى صحيح مسلم آنه سآله عنه فكرههء 
ونقدم أيضا مناظرة أبى سعيد وآبى أسيد له فى قوله باباحته ٠‏ 

وعن: حيان . بالحاء المهملة والياء ب اين عبيد الله # بالتصغير ‏ العدوى 
قال : « سآلت آيا مجلز عن الضرف فقال : كان اين عباس لا يرى به بآسا زمانا 
من عمره ما كان منه.عينا يعنى بدا بيد ٠‏ وكان يقول : انما الريا فى النسيئة » 
فلقية أبؤ سعيد. الخدرى فقال له : يا ابن عباس آلا تتقى الله ؟ الى متى 
ت كل الناس الربا ؟ أما بلغك أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
يوم وهو عند زوجته أم سلمة : انى لأشتهى تمر عجوة فبعثت صاعين من 

نمر الى .رجل من الأنصار فجاءت بدل: صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت 
فقدمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال : من آين لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة بعت صاعين من تمر الى 
رجل من الأنصار فأتى بدل صاغين هذا الصاع الواحد ٠‏ وها هو كل فالقى 
التمر بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة ٠‏ 
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والشعير بالشعيْ » والذهب بالذهب ‏ والفضة بالقضة بدا بيد عينا. بعين" ] 
مثلا بمثل » فمن. زاد فهو ربا »ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن آيضا فقال 
ابن عباس : جزاك الله با آبا:سعيد الجنة فانك ذكرتتى آمرا كنت نسيته 
أستخفر' الله وأتوب اليه فكان ننهى عنه بعذ ذلك أشد التههى » رواة الحاكم 
فى المستدرك وقال : هذا حنديث صحيح الاسناد.» ولم بخ رجاه بهذه 
السياقة » وى حكمه عليه بالصحة نظر ؛ فان حيان بن عبيد الله المذكور قال 
أبن ' عدى : عامة ما يزويه: افرادات تفرد فيها ؛ وذكر ابن عدى فى ترجنته 
حديثه فى الصرفٍ هذا بسياقه ءثم قال : وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس تفرد: به حيان ؛ قال البيهقى وحيان تكلموا فيه ٠‏ واعلم آن 
هذا الخديث ينبْغى الاعتناء.بأمره وتبين صحته من سقمه لأمر غير ما نحن 
فيه » وهو قوله وكذلك ما يكال ويوزن ؛ وقدتكلم فيه بنوعين من الكلام 
( أحدهما ) تضعيف. الحديث جملة واليه أشاز البيهقى ؛:وممن ذهب.الى ذلك 
ابن حزم أعله بشىء آنبه عليه لثلا. يغتر به ؛ وهو أنه أعله بثلاثة أشسبياء . 
( أحدها ) أنه منقطع من أبى سعيد لا من | بن عباس ( والثانى ) لذكره هأن 
أبن عباس ربجم واعتفاد ابن ,حزم آنّ ذلك باطل » لتقالفة سميد .بن جين 
( والثالث ) أن حيان بن عبيد الله مجهؤل ٠‏ فأما قوله : انه منقظع فغير 
مقبول » لأن أبا مجلز:أدرك: ابن عباس وسمع منه وآدرك آبا سعيد!» ومتى 
ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع. الا بثبت » وأما مخالفة سعيد :بن 
ح وعم ها 0 مذ افدل ازوجاء فاسان 


وأما قوله : ان حنان بن عبيد الله مجهول غ فان آراد مجمول العين ليقن 
يصحيح بل هو رجل مشهور » روى عنه غير واحد » روى عنه حديث 
الصرف هذا محمد بن عبادة » ومن جهته أخرجه الحاكم » وذكره ابن حزم » 
وابراهيم. بن الججاج الشامئ ء ومن جهتة رواه ابن عدى ويونس.ين محمد 
ومن جهته رؤاه:البيهقى وهو خيان بن عبيد الله بن حيان. بن بشر بنأعدى + 
بصرى سمع أبا مجلز |ولاحق بن حميد والضحاك » وعن أبيه ٠‏ وروى عن 
عطاء وابن بريدة » روى عنه موسى بن اسماعيل ومسلم: بن ابراهيم وآبو 
اود وعبية الاين ننواى ب عند له« الخازى وابن أبى حاتم ترجمة فذكر ,كل 


ف 


منهما. بعض ما ذكرته وله ترجمة فى كتاب ابن عدى أيضا كما أشرت اليه 
قزال عنه جهالة العين ٠‏ 1 

وان أراد جهالة الحال » فهو قد رواه من طريق اسحاق بن راهويه » فقال 
فى اسناده : أخبرنا روح قال « حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق » 
فان كانت هذه الشهادة له بالصدق س روح بن عبادة فروح محدث نشآ 
فى الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به » بصرى يلدى 
للمشهود له ؛ فتقبل شهادته له » وان كان هذا القول من اسحاق بن راهويه» 
فناهيك به » ومن يثنى عليه اسحاق ٠‏ وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن 
عبيد الله هذا » وذكر جماعة من المشاهير ممن روى عنه وممن روى عنهم ٠‏ 
وقال : انه سآل آياه عنه فقال : صدوق ٠‏ 

( النوع الثانى ) من الكلام يتعلق بخصوص قوله : وكذلك ما يكال 
أو يوزن وان سلم صحة أصل الحديث ء والأولى أن أؤخر ذلك الى محله 
أن شاء الله تعالى » فانه قد طال الكلام فى ذلك ههنا ٠‏ وعن سليمان بن على 
الربعئ عن أبى الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى قال : « سمعته يأمر 
بالصرف يعنى ابن عباس ويحدث ذلك عنه » ثم بلغنى أنه رجع 
عن ذلك » فلقيته بمكة فقلت : انه بلغنى أنك رجعت ٠‏ قال : نعم انما كان 
ذلك رأيا منى » وهذا آأبو سعيد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انه نهى عن الصرف » رويناه فى سنن ابن ماجه ومسند الامام ايد 
باسناد رجاله على شرط الصحيحين الى سليمان بن على » وسليمان بن على 
روى له مسلم ٠‏ وقال ابن حزم : انه مجهول لا يدرى من هو ؟ وهو غير 
مقبول منه لما تبين ٠‏ وعن أبى الجوزاء قال : « كنت أخدم ابن عباس رضى 
الله عنهما. تسع سنين اذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين ؛ فصاح ابن 
عباس وقال : .ان هذا بأمرنى أن أطعمه الربا » فقال ناس حوله : ان كنا لنعمل 
بفتياك » فقال ابن عباس : قد كنت أفتى بذلك حتى حدثنى آبو سعيد وابن 
عبر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه » فانى أنهاكم عنه » رواه البيمقى 
فى الستن الكبير باسناد فيه آبو المبارك وهو مجمول ٠‏ وروينا عن عبد 
الرحمن بن أبى نعم بضم الئون واسكان العين ‏ أن آبا سعيد الخدرى 
لقى ابن عباس فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « الذعب 

رذ 
م ؟ اج ٠١‏ المجموع 


بالذهب والفضة بالفضة مثلا بنثل + قمن"زاد فقد أربى » فقال ابن عباس : : 
( أنوبٍ الى الله مما كنت أفتى. به » ثم رجع ) رواه الطبرانى باسناد صحيح 6 
وعند الرحمن بن آبى نعم تابعى ثقة :متفق عليه » معروف بالرواية: عن .أبى . 
سعيذ وابن عمر .وغيرهما من الصحابة + وعن أبى الجوزاء. قال «.سألت. 
ابن عباس عن:الصّرفٍ عن الدرهم بالدرهمين بدا بيد فقال : لا.أدرى ما كان ْ 
ل ل ل 0 
بأسناد حسن ٠‏ ا : 0 ١‏ 
وعن آبى الشعثاء الا للست ابن ناس يفول : الهم إنى أنوب اليك 
من الصرف ء انما هذا من زأبى ٠‏ وهذا آبو سعيد الخدرى, يرويه عن النبى, 
صلى الله عليه وشلم 6 رواه. الطبرانى ورجاله ثقات مشهورون مصرحون. 
بالتحديث فيه من أولهم الى آخرهم ... وعن عطية وهو العوق ناسكان 
الواؤ وبالفاء ‏ قال أبو سعيد لابن عباس : تب الى الله تعالئ فقال استغفر 
الله وأتوب اليه ٠‏ قال : ألم تعلم أن :رسل الله صلى الله.علية وسلم. نهى عن" 
الذهب. بالذهب والفضة بالفضة وقال انى أخاف ..عليكم الربا ؟ قال فضيل : 
ابن مرزوق : قلت لعطية ما الريا ؟ قال الزيادة والفضل بينهما » رواه الطبرانى 
بسند صحيح الئ عطية وعطية:من بل اشر ا ا إن 1 
صالح » وضعفه غيره » فالاسناد. بسببه ليس بالقوى ٠‏ ا 
: وعن :بكر بن عبد الله المزنى < أن ا عاس عنايق للدي اي 
وجئت معه ‏ فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : نا أيها الناس انه. لا أن 
:بالصرف ما كان منه بدأ بيد انما الربا.في النسيئة ٠ ٠‏ فظارت كلمتة فى آهل 
المشرق والمغرب ».حتى اذا اتقضى الموسم دخل عليه آبو سعيد الخدرى وقال 
له :.بابن عباس كلت الربا وأطعمته » قال : أو.فعلت ؟ قال نعم قال :زسول: 
الله صلى الله عليه وسلم , : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بِبثل تبره وعينه ؛ 
'فمن زاد أو استزاد فقد آربى »والشعير بالشتعير. والتمر بالتمر والميح بالمللح 
مثلا بمثل » .قن زاد أو استزاد فقد أزيى ' ٠‏ حتى اذا كان العام المقبل جاء 
اين عباس وجنت .معه :فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 1 أها الناس انى 
تكلمت عام أول بكلية من رأيى وانى استغفر الله تعالئ منه وآتوب اليه ٠‏ 
ان رْسول الله صلى الله عليه :وسلم: قال : الذهب بالذهب وزة يوز ثلا 


ك0 


بمثل تبره وغينه » فمن زاد أو استزاد فقد آربى ) وأعاد عليهم هذه الأنواع 
الستة « رواه الطيرانى يسنك فيه مجهول ٠‏ وانما ذكرناه متابعة لما تقدم ٠‏ 
وهكذا وقم فى روايتنا » فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله أعلم ٠‏ 


وروى أبو جاير(1) أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوئى فى كتاب المعانى 
والآثار باسناد خسن الى أبى سعيد قال : « قلت لابن عباس : أرايت الذى 
يقول : الدينار بالدينار ؟ وذكر الحديث ثم قال : قال آبو سعيد : ونزع 
عنها ابن عباس » وروى الطحاوى أيضا عن نصر بن مرزوق باسناد لا بأس: 
به عن آبى الصهباء « أن ابن عباس نزل عن الصرف » وهذه أصرح من رواية 
مسلم ومسه 292 لهما ٠‏ 

وروى الطحاوى. عن أبى أمية باسناد حسن الى عبد الله بن حسين أن 
رجلا من آهل العراق قال لعبد الله بن عمر : « ان ابن عباس قال وهو علينا 
أمير : من أعطى بالدرهم ماعة درهم فلياخذها وذكر حديثا الى آن قال : 
فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر » قال : فاستغفن ربه وقال : انما هو رأى 
منى © *٠‏ 

وعن أبى هاشم الواسطى واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال « كنت مع 
ابن عباس بالطائف » فرجم عن الصرف قبل أن يموت يسبعين يوما » ذكره 
ابن عبد البر ف الاستذكار » وذكر أيضا عن آبى حزة قال « سأل رجل ابن 
سيرين عن شىء فقال : لا عَلم لى به » فقال الرجل أن يكون فيه برأيك » 
فقال : انى آكره أن أقول فيه برأى ثم يبدو الى غيره فأطلبك فلا أجدك ‏ 
ان اين عباس قد رأى فى الصرف رآيا ثم رجع » وذكر أيضا عن ابن سيرين 





٠ كذا فى جميع التسخ وصوابه أبو جمقر‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل فحرر »4 فلت : ليس فيما روى تى مسلم 'شىم يتعلق بقصة أبى سعيد مع 
ابن عباس "الا ما روى عن أبى سعيد أنه قال له : « أرآيت هذا الذى تقول أشىء سممته من 
رنول الل صلى الله عليه وسلم أو وجدته فى كتابء الله عر وجل ؟ » « فقال : كلا لا أقول أها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قانتم أعلم به وأما كتاب الله فلا اعلمه ولكن حدئنى أسامة بن زيد 
عنرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا انما الربا فى النسيئة » . ويؤخد على الشارح مفاضلته 
بين مسلم وروراية الطحاوى وبالنة ما بلفت رواية الطحاوئمن الصرالحة فلن يكون لها من الاعتبار 
ها بقدمها على رواية مسلم: ؛ أما آلمبارة اللنهمة هنا فلملها : وجممه لهما . يعتى فى روايته عنأبى 
سمعيد وابن عباس وقد سقّنا لك نصها . المطيعى ٠‏ ش 


نان 


عن الهذيل ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن أخت محمد بن سيرين قال « منألت .ابن 
عباس عن: الصرف فرجع عنه » فقلث : ان الناس يقولون.,؛ فقال : .الناس ! 
قولون ما شاءوا » فهذا ما بلغنى مما :يدل على رجوعه عن ذلك فاذا تأملت 
اروايات المذكورة وجدت أصحها اسناذا قول أبى الصهباء الذى زواه مسلم : 
أنة سأل ابن عباس عنه فكرهه » لكن لفظ: الكراهة ليس بصريح فجاز: أن 
يكون كرهه للا وقع .فيه من المناظرة الكبيرة شبهة تقتضى التوقف عنه » أو 
التورج»'فإن ثث علام رجوع ابن عباس تعين: جمل هذا اللفظ. على ذلك » : 
والا فهو ظاهر :فى الرجوع ٠‏ ش 

.وقد زوى عن طاوس عن ابن عباس ما يدل على التوقف الا آنى قدمت 
من رواية الطحاوى عن أبى الصهباء ما ينفى هذا الاحتمال وببين آنه نزل 
عن الصرف ضصريحا » واسنادة جيد. كما تقدم » والحديث الذى أخرجه الحاكم 
فى المستدرك صريح »لكن سنده تقدم الكلام عليه »ولا يقصر عن رتبة 
اي ل ا 


أب م وكذلك روابة ابن 1 تعم المتقدمة عن 'الطبرانى بأستاد 
صحيح ؛ فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه » وقد روى ف رجوعه أيضا غير ذلك وفيما 00 
عاد لوزن توالى + : 


| ذكر من قال انه لم يرجع عنه 

ا 0 ادها هاف فال ل احبر اب 
اام ضه لحت ما وهنا البناد متمق على 
صحتة » لكنها شهادة على تفى » وأصرح ما ذكره ه ابن عبد البر عن أبن عبينة 
عن. فرات القزاز قال «:دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد :الملك :بن 
مشر 20 الؤراد كان: اين غناس نزل عن الصرف » فقال سعيد.: عهدى به 

.)جو عبد املك بن ميسترة ة الهلالى أبو زايد العامرى الكؤوق الزراد ينسب الى مخمة 
الدروع من الزرد »2 وهو القة من الطبقة الرابعة الطيعى . 
ا ْ 
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قبل أن.يموت بستة وثلاثين يوما » وهو يقوله وما رجع عنه » ذكره هكذا 
بغير استاد الى ابن عبينة » قال ابن عبد البر : رجع ابن عباس أو لم يرجع 
فى السنة كماية عن قول كل واحد ء ومن خالنها رد اليها » قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ردوا الجهالات الى السنة ٠‏ 


( وأما اين مسعود ) فيدل على رجوعه ما رواه البيهقى فى كتابيه معرفة 
السنن' والآثار مختصرا » والسنن الكبير مطولا باسناد كله ثقات مشهورون 
عن آبى7 عبد الله بن مسعود « أن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن رجل 
تزوج امرأة فرأى أمها فاعجبته » فطلق امرآته » لتزوج أمها ؟ قال : لا بأس » 
فتزوجها الرجل وكان عبدالله علىبيت امال » قكانيبيع :نفاية بيتالمال » يعطى. 
الكثير وبأخذ القليل » حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا وزنا 
بوزن > فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل فلم بجده » ووجد قومه فقال : 
ان الذى آفتيت به صاحبكي لا بحل ء فقالوا انها قد ثثرت له بطنها ؛ قال : 
وان كان » وأتى الصيارفة فقال : با معشر الصيارفة ان الذى كنت أبايعكم 
لا بحل [ لا تحل ] الفضة الا وزنا بوزن 99 6 * 

النفاية بنون مضمومة وفاء وبعد الألف باء مثناة من تحت مانفيته من 
الشىء لرداءته قاله الجوهرى وهذه الرواية صريحة فى رجوعه وليست صريحة 


)١(‏ لعله عن ابن عبد الله بن مسعود فان عبد الله ليست كنيته أبا عبد ايك ولكن كتيته ابو 
عبد الرحمن نتكون الرواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أر ان كلمة أبى زائدة وعبد 
الرحمن تكلم فيه وقيل : انه لم يسمع من أبيه وهذا يعارض قول ألشارح : اسستاده كلهم 
ثقات مشهورون والحديث فى الستن الكبر وهذا نصه : 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغلاد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه كلا 
يعقوب بن سفيان ثنا عييد الله. بن موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن سعيد بن اباس عن عبد 
الله بن مسعواد أن رجلا من بنى شمخ بن فزارة ( هكذا بممجمتين مخ ) الى آخر الحديث وقد 
كان فى الطبعات السابقة : أنه قد نثرت وأن ألذدى كنت أبايعكم لا بحل الفضة آلا وزنا الخ 
وقد قومنا المتن منالسئن الكبرى [ط ) . 

(؟) يقول ابن تيمية فى كتابه رقع اللملام عن الائمة الأعلام : ( أن الذين يلغهم قول النبى 
صلى الله عليه وسلم انما الربا فى النسيئة ) فاستحلوة1 بيع الصاعين بالصاع بدآ بيد » مثل 
ابن عباس رفى الله عتهما وأصحابه ابى الإشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبر وعكرمة وغيرهم 
من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الآمة علما وعملا لا بحل لمسلم أن: يمتقد أن أحدآ منهم 
بعيله أو من قلده بحيث يجوز نقليده ) تبلغهم لمابة آكل الربا لأنهم نعلوا ذلك متأولين تأوبلا 
سائنا فى الجملة ) ١ه‏ . ١‏ 


فنا 


لاف وين ضار أن يكون ذلك آى خضوص الفاية إزداءها أوأن 
ذلك لين بصحيح أيضا ؛ لكن رواية آبى معاوية المتقدمة فى الفصل الأول | 
سويت ذو العرى ارم لاطا موا رريخ قرا ار برج 
ثانيا والحمذ لله ٠‏ 1 1 إٍ 3 
تمن قر فد عدم رجرع اق الرواء لضن ولت لعأ قزلة + وأن الك . 
فى صحيح مسلم » واشتهر عنه بعد ذلك من طرق كثيرة قوله بالتحريم ومبالغته . 
ا ا ار اك عو 
ولغلد لم تقر ره عليه ونا؟ دابل يط ترا وال على اج + 
وأما أسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن الزين م ققد 
تقدم التوقف فى صحة ذلك عنهم ٠‏ 
١‏ .وام مناوية فقد تقد 1ه عي قائل تقول اب عباس مع سقنوة نما أقال' : 
ايها الاو الى اله عر رفي المبعدانه حرفن 11 : ١‏ 


1 وآما التابعون فلم ينقل: فى :رجوعهم شىء فيما علمت .والله تعالى أعلم .+ 
غيز أنى أقول :ان الظن بكل: من. سمع .من الصحابة » ومنهم. هذه 'الأحاديث 
ال ل ل ا ا 
0-6 3 
“قال ابن التذتر لعزا الأُمصا مالك بات ومن تيه من أعللدية ا 
وسفيان الثورى ومن إوافقه من أهل العراق » والأوزاعى ومن قال بقولة. من 
أهل الشام والليث ا 0 ١‏ 
وأحمد واسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد 227 بن على أنه لا يجوز ! 
ببع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر.ولا شعير بشعير » ولا تمر بتمر / 
ولا ملح ملح متفاضلا' بدا بند ولا نسيئة:؛ وأن من فعل ذلك فقد. آربى : 


والبيع مقسوخ ٠‏ قال! : وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحابٌ رسئول ْ : 


لا ل وجماعة بكثر عددهم من التابعين ٠‏ 


)١(‏ لمله محمد بن الحسن وياتى بعدها على التملقة بالجملة الصدرية الؤولة بعذها قحرره 
لانها موهمة أته محمد بن على لا على أن ( علي ).خرف جر ( المطيعى ) . 


ليان 


( قلت ) وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر ‏ منهم آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزيير » روى مجاهد عنهم الأربعة عشر أنهم 
قانوا : « الذهمب بالذهب والفضة بالفضة » وأربوا الفضل »٠وروى‏ ذلك ابن 
أبى شيبة ق مصنفه عن ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبى سليم عن مجاهد . 
وهؤلاء السبعة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن صح ذلك عنه أيضآً 
غير هتلاء السبعة عبد الله بن غمر وآبو الدرداء » وروى عن فضالة بن عبيد» 
وقد تقدم كلام أبى سعيد وأبى أسيد وعبادة ه وقد رويت أحاديث تحريم 
ربا الفضل من. جهة غيرهم من الصحابة » والظاهر أنهم قائلون بها لعدم 
قبولها للتأويل والله أعلم ٠‏ 


وقال الترمذى بعد ذكره حديث أبى سعيد : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه .وسلع وغيرهم الا ما روى عن ابن 
عباس » وكذلك روى عن بعض أصحابه ثىء من هذا » وقد روى عن ابن 
عباس أنه رجع عن قوله » والقول الأول آصح : والعمل على هذا عند آهل 
العلم » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك ؛. وروى عن ابن المبارك أنه 
قال : ليس فى المرف اختلاف : هذا مختصر كلام الترمذى ٠‏ 


وقال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين آثئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
وسائر الآفاق-فى أن الدينار لا يجوز بيعه: بالدينارين ولا باكثر منه وزنا » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ولا بشىء من الزيادة عليه الا-ما كان عليه أهل 
مكة قديما وحديثا من اجازتهم التفاضل على ذلك اذا كان بدا بيد » أخذوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله » قال ابن عبد البر : ولم يتابع ابن عباس على 
قوله فى تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة ». ولا من التابعين » ولا من 
بعدهم من فقهاء المسلمين الا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه » 
وليس أحد بحجة عليها ٠‏ ونقل النووى فى شرح مسلم اجماع المسلمين على 
ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال : وهذا يدل على نسخه » وقد استدل 
عباس .عليه والله تعالى أعلم ٠‏ 
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( الفصل الرابع ) ف بيان الحق فى ذلك » وآن هذه المسألة من المسائل 1 
الاجماعية أولا + اعلم أن دغوى الاجماع فى ذلك منحصرة فى ثلاثة آوجه' / 
كما أن يدعى اجماع العصر الأول من غير سيق خلاف استنادا الى أن ندرة 
المخالف الا تضر »:واما آن يلم سبق الخنلاف المعتد ‏ .به وبدعى رجوع 
المخالف ؛ وصيرورة الملألة اجماعية.قيل انقراض ذلك العصرّ » واما أن إقال: 
انعقد اجماع متاخر بعد اتقراض الماضين' المختلفين ٠‏ 

5 الأول ) © فقّد اقتضى كلام بعضهم دعواه » وزعموا أن الصحابة 
أتكرت على ابن عباس ف .ذلك لمخالفته الجماغة » وقد اختلف علماء الأصول 
فى انعقاد الاجماع مع ندرة المخالف ؛ فالجماهير. من جميع الطوائف على: 
١‏ نه لا عق الاساع ع مغانة الواح » لت الجن يثةليسوا كل 


رضى الله عله خالف لديا 0 فى قتال مانعى الركاة وكان الح , معه 
ورجعوا اليه » وخالف ابن مسعود وابن عباس فى عدة من مسائل الفرائض 
جميع الصحابة واعتد بخلافهم الى اليوم ٠‏ إٍ 
وهذا ظاهر على طريقة من يرى اسناذ الاجماع الى النصوص © وهى 
طريقة الشافعى وكثير من أصحابه ؛ منهم المصنف وآبو: حامد المزالى ومن 
تبعه وان كان بين طريقة الشافعى وطريقة الغزالى خلاف يسير » فان .الشافعى 
برى التمسك بالكتاب امن اتا عه الى ١‏ قبن عازن الوه 
من بعد ما تبين له الهدى وينبع غير سبيل المؤمنين ) الآآية ٠‏ : , 


وبقال انه قرأ القرآن ثلاث مرات. حتى وجد هذه الآية » وانه أول من 
احتج بها فذكرها للرشيذ حين. طلب منه حجة من القرآن على الاجسناع : 
والغزالى رحمه الله بقول : التمسك يقوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع 
أمتى :على خطا » ونظائرم لكونه من حيث اللفظ آدل على المقضود » وكذلك 
القافى أبو بكر الباقلاني والكلام فى ذلك. مستوق فى أصول الفقه »:فعلى . 
لررقة مؤلاء متى.خائمة واحد لم بصدق على الباقين هم كل الام حقيقة. 
فلا تتناولهم النصوص الشاهدة بالعصمة ء 





٠. تقسيمها الى ثلاثة ا الثانى ) وبعدها‎ )1١( 


1 


وأما على طريقة من يرى اسناد الاجماع الى جهة قضاء العادة باستحالة 
اجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد الا لدلالة أو أمارة » وهو الدى 
عول عليه امام الحرمين واين الحاجب » قيصعب على هذا المسلك تقرير أن 
مخالفة الواحد للجم الغفير والخلق العظيم بقدح فى اجماعهم » فا نهم بالنظر 
اليهم دونه 'تقضى العادة باستحالة اجماعهم على مالا دليل عليه ولا أمارة » 
فأى فائمدة لوفاقه أو خلافه » وكذلك اذا فرضنا أن مجموع علماء الأمة 
لا سلغون مبلغا تقفى العادة باستحالة اجتماعهم على ذلك ينبغى على هذا 
المسلك أن لا يكون قول كلهم حجة ؛ ولهذا قال امام الحرمين : أن اجماع 
النحطين عن رتبة التواتر فيس بحجة » بناء على أن مأخذ الاجماع يستند 
الى اطراد العادة » ومع ذلك وافق على أن مخالفة الواحد والاثنين يقدح 
فى الاجماع ٠‏ 


والطريقة الصحيحة هى التى عول عليها الشافعى وأكثر الأصحاب » وهى 
التمسك بدليل السمع » فلذلك خلاف الواحد والاثثين قادح فى صحة 
الاجناع » وقد اشتهر الخلاف فى ذلك عن ابن جرير الطبرى قال:: انه يكون 
اجماعا يجب على ذلك المخالف الرجوع اليه » ووافقه أبو بكر أحمد بن على 
الرازى من الحنفية وأبو الحسين الخياط من المعتزلة » وابن جرير وابن منداد 
من المالكية » ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين » فقى شرح 
اللمع للمصتف أبى اسحاق آنه اذا خالف أكثر من ذلك لا يتكون اجماعا ٠‏ 
وكذلك قال امام الحرمين ان ابن جرير طرد مذهبه فى الواحد والاثنين » 
وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر » وتبعه الغزالى فى المنخول ٠‏ ونقل سليم بن 
أيوب الزازى ف تقريبه الأصولى أن ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاثتين 
والثلاثة » وكثير من المصتفين فى الأصول كالقاضى عبد الجبار وآبى نصر 
ابن الصباغ فى كتاب عدة العالم وغيرهم ترجموا المسألة بمخالفة الواحد 
والاثنين وسكتوا عن الزائد ٠‏ وأما الغزالى فى المستصفى فلم يعتد بعدد ) 
بل ترجم المسألة باجماع الأكثر مع مخالفة الأقل » وتبعه على ذلك جماعة 
من أصحابنا وغيرهم » تلخيص الخلاف فيه من متفرق كلامهم سبعة مذاهب 
( أحدها ) لا ينعقد الاجماع » وهو قول الأكثرين ( والثانى ) ينعقد وهو 
قول اين جرير والخياط والرازى وآوما اليه أحمد على ما ثقله ابن قدامة ٠‏ 


لق 


. (اقلت ) ورآيت الشافعى فى كتاب جماع الغلم من الأم حكاه عمن بحك | 
- معه وأمعن فى الرد عليه » وساذكر ثنيئا من كلامه قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
( والثاك ) ان يلغ الأقل عدد التواتر ل" ْ 
قال الغزالى رحمه الله : وهذا .فاسد ٠‏ : ا 
( والرابع ) ان سوغت الغخماعة الاجتهادٍ فى مُذْهن اأخالف 500-0006 ْ 


به » كخلاف ابن عباس فى مسألة الغول » فانها محل أجتهاد والا قلاء وكخلاف ١‏ 


ابن عباس فى مسألة ربا القضل هذه 6 ومسألة المتعة» ولذلك أتكر الناس.' 
الاجتهاد فيهما '+. وأهذا القول منشؤب الى. أبى عبد الله: الجرجانى » وهو 

الذى رآبيثه فى كتب الحنفية منسويا الى آبى بكر الرازى قال : نقل الميرغيتانى 
ف شرح الهداية أن شمس الأئمة السرخسى قال : والأضح.عندنا ما آشار ١‏ 


اليه أبو بكر الرازق رحمه الله تعالى أن الواحد اذا خالف الجماعة ب فاق 701 


سَوْعْوا له ذلك فى الااجتهاد لا ,ثبت حكم الاجماع بدون قوله ؛ وان لم 
سؤغوا له الاحتهاد وأنكروا عليه قوله فانهشبت حكم الاجماع و 


07 3 لإ :والخامس ) أن قول الأكثز حجة لا اجماع ء واختاره الى الحاجب 
رخمه الله ٠‏ قال الغزالى رحمه الله.ى المبنتصفى ا | 
وهو ظاهر » لأنه اذا لم يكن اجماعا فبماذا يكون حجة ؟ ١‏ : 
( والسادس.) آن اتباع الأكثر أولى وان جاز خلافه » وتغفه الغزالى 7 / 
وحكى قولا:( سابعا ) بالفرق بين أصول الدين فلا .يضر » والفروع فيشر »ولو ْ 
ثبت: الخلاف الذى قدمته غن كلام سليم وَغْيره عن قائلين أو قائل واحد فى 
وقتين » صارت الأقوال ( ثنانية ). ولكن آختى أن يكون أحدها غلطا على 
المنقول عنه » أو بيكون ذكر ذلك على.ننبيل التمسك ».و يكون مراده الأكثر 
كما ذكر غيره » وبالجملة فيرجح الأكثر .على الأقل فيما طريقه الاجتهاد » ولا ْ 
معنى له ٠‏ وكم من مسألة ذهب إليها الشافعى أو مالك أو بو حنيفة ولم يوافقه 
عليها الا الأقلون: » وكم: من قليل على الحق » وكثير على غيره ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ) قال الشافعى رحمه الله عمن بحث مغه قال : 
لا أظر الى قليل من المتقين » وأظر الى الأكثر ٠‏ قال الشافعمى ( قلت ) 
أفتصف القليل الذين لا ينظر اليهم آهم ان كانوا آقل من. نصف الناس أو 
نلثهم أو ربعهم ؟.قال : لا أستطيع أن أختدةهم ولكن الأكثر ١: ٠‏ 
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(قات قلت) العشرة أكثر من نسعة » قال : هنؤلاء متقاربون (قلت) فحثدكهتم” 
دما شثت ؛ قال : ما أقدر على أن أحدهم ( قلنا ) فكانك أردت أن تجمل 
هذا القول مطلقا غير محدوذ » فاذا وجد من يقول بقول اختلف فيه » قلت' 
عليه الأكثر واذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل » أفترضى من غيرك مثل 
هذا الجواب ؟ 


وطو كل الشافعى كثيرا فى الكلام معه بما لا يحتمله هذا المكان » ولا 
ضرورة تدعو الى نقله وتمسكهم بالأمر باتباع السواد الأعلم » وأشباه ذلك 
كله لا دليل فيه » وقد بين ذلك فى أصول الفقه ويلزم هؤلاء أنه اذا اتفق 
نصف الآمة وانضاف: اليهم واحد من النصف الآخر آن يوجبوا على الباقين 
اتباعهم » قال القاضى عبد الجبار : وهذا معلوم الفساد ٠‏ 


( وأما ) من اعتبر عددا معينا كما حكى عن ابن جرير » فعلى ما نقل عنه 
سليم لا أعلم به.وجها يعول عليه فى أن خلاف الثلاثة لا يقدح » ان كان 
بقول : ان خلاف الأربعة بخلافه » وبالضرورة نسبة الثلاثة من. ثلاثة آلاف 
كنسنة الأربعة من أربعة الك رع حا ماريام لشي وكيره قروا 
خلاف الثلاثة .يقدح وما دوتها لا يقدح فلا أعلم له وجا الا ما روى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بالجابية فقال : « قام فينا رسول الله 
على اذه جلي وسلم مقاني كم 00 : أكرموا أصحابى : ثم الذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم » ثم .ظهر الكذب » فيحلف الرجل ولا يستحلف » ويشهد 
را متيف لتو ره مخول الجنة فزع الجباعة» قان الفيظان م اقيق 
وهو من' الاثنين أبعد » رواه الشافعى: فى كتاب الرسالة من حداث ابن 
سليمان بن بسار عن آبيه عن عمر » ولم أعرف ابن سليمان هذاء وهو حديث 
مشهور فى السنن والمسانيد » رويناه فى مسند على بن حميد من حديث ابن 
الزبير عن عمر » ورواه النسائى باسناد صحيح من حديث جابر بن سمرة عن 
عمر » وقال الترمذئى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ؛ وذكره الدارقطنى 
٠‏ فى العلل .وذكر فيه اضطرابا لكنه يز قادح وفى مسند الامام الجليل عبد الله 

اين سعيد بن المسيب قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان 
بهم بالواحد ويهم بالاثنين فاذا كانوا ثلاثة لمهم بهم » صحيح الى سعيد » 


بف 


وهو من مزسلاته » وق معناهما قوله صلى الله عليه وسلم « الواحد شيطان 
والاثنان شيطظانان والثلاثة ركب » رواه أبؤ داود والنسائى يلفظ الراكب 06 


ورؤى من طريق ابن وهب قال : حدثنى أبو فهر قال : ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأقلون من. الغلماء الأكثرون » وهذا مرسل باطل 
بلا شك ولذلك تنمسكوا بآن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ » والشذوذ. 
منهى عنه وباتكار الصحابة على ابن عباس فى هذه المسألة أعنى ريا الفضل » 
وأجاب الأصحاب وغيرهم عن الأول أن المراد به الشاذ أو و الخارج عن الامام, 
مخالفة الأكثر على. وجه ,شير الفتنة » وعن الحديث الثانى بآنه محمول على 
السفر وفى ذلك. ورد » فان الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده90؟ : 
عمرو بن العاص أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من صحبك ؟ قال :.ما ‏ صحبت أحدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «.الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب ». كذا رؤاه:ابن 
وهب فى مسنده » وهكذًا لفظ أبى داود 2 والنسائى » فان الحديث فيهما : 
بلفظ الراكب لا بلفظ الواحد.» وعن كون ذلك شذوذا بآن الشاذ عبارة عن 
الخارج من الجماعة بعد الدخول فيها » وأما“الذى لا يدخل أصلا فلا يسمى . 
شاذا وعن الانكا ر على ابن ن عباس بأنهم انما أذكروا لاسن اي 
بعيد لآ للإجماع ولله أعلم أ 


وآما من فرق بين عدد التواتر وق قر عات ترقا بن جر ا 
الاجماع حكم العادة باسبتحالة ' الخطأً: على على : الجمع العظيم » وهو بعيد أء وآما ! 
من فرق نين أن تسوع الجماعة الاجتهاد فى ذلك الحكم أولا فضعيف » لأن 
قول .الجماعة غير المخالف ٠‏ ان لم كن حجة فلا أثر لتسويعهم وعدمه ؛ وان ' 
ْ كان حجة فهو محل النزاع فليس اتكارهم عليه بأولى من اتكاره عليهم » 

لمجا ماك الول المي المعتد به هو الخلاف ف ,مظان , 


4 لله :اميد هه بن ملون ون القاطن ل الاو الاستاد يتين الى اعيفا اله 9 كن عرد 

(؟) هنا الحديث ليس فى المجتبى للتسائى والتسائى 'اذا أطلق انصرف: الى المجتبئ ولكنئ ٠‏ 
وجاته ق مسئد أحمد ذا خسَين بن امحمد ثنا مسلم يعتى ابن خالد عن ميد. الرحمن إن حرملة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده االحديث ورواه ابو داود فى استنه حدئثناً عبد الله بن إمسلية 
القمنبى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الغ واخرجه | 
مالك فى الموطا ٠‏ 
: 
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الاجتهاد » كالمسائل التى لا نص فيها » أو فيها نص غير صريح » وبالجملة 
ما يكون الخلاف فيه له وجه محتمل ٠‏ 

( وآما ) هذه المسألة فان النصوص التى فيها صريحة غير قابلة للتأويل 
بوجه قريب ولا بعيد » ولا للنسخ لما سيآتى ان شاء الله تعالى » وهى مع ذلك 
كالمتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم أعنى ما يدل على النهى عن ربا 
الفضل » ولا تستبعدون دعوى التواتر فيها » فمن تتبع الروابات عن النبى 
صلى لله عليه وسلم حصل له العلم بذلك أو كاد ء قال الطحاوى بعد أن ذكر 
ما رواه من الأحاديث « فثبت 27 بهذه [ الآثار ]| المتواترة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا « 
وسأعقد فصلا جامعا أشير فيه الى أطراف الروانات فى ذلك واذا كان فى 
المسألة نصوص قطعية المتن قطعية الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد » بل الحق 
فيها واحد قطعا » غاية الأمر آن المجتهد المخالف لم يطلع عليها » والتواتر 
قد بحصل فى حق شخص ولا بحصل فى حق آخر » فاذا خالف مجتهد لعدم 
اطلاعه على مثل هذه النصوص يكون معذورا فى مخالفته الى حيث يطلع 
على النص » ؤلا بحل العمل بقوله ذلك ؛ ولا يقلد فيه » وينقض الحكم به » 
ولو لم تصل الى حد التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك والله 
أعلم */ 

( فان قلت ) ليس القول بذلك خاليا عن وجه » وغاية الأمر آن الأحاديث 
المقنضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة » لكن الأحاديث المقتضية لجوازه 
أيضا كذلك كما سيآنى وقد مضى شىء منه » والترجيح معنا » فان القرآن 
وقوله. نعالى ( وذروا ما بقى من الربا ) ببين أن الذى نهى عنه ما كان دينا » 
وكذلك كانت العرب تعقد فى لغتها » وقد دل النبى صلى الله عليه وسلم على 
أن النقد ليس الربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله « ولا تبيعوا الذهب 
بالذهب » الحديث فسماه بيعا » وقد قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا : انما 


() قال الامام الطحاوى فى شرح معاتى الآثار : فثبت بهله الآثار المتواترة عن رسول الله 
صلى الله :عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالدهب متفاضلا وكذلك سائر 
الآشياء المكيلات التى قب ذكرت فى هذه. الآثار التى رويناها فالعمل بها أولى من العمل بحديث 
اسامة الذدى قد يجوز تأويله ا ه المطيعى . . 
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طن فالمسك د انا : اها لنيم مف : 
. الربا » قفى «نسمية النبى صلى الله عليه وسلم: الزيادة. فى 3 الأشناك يها ين . 
على أن الزيا فى النّساء ء لاف غيره ١ 0 ٠‏ 
قات ) أما التعنارض فستين ان شاء للد تمالى الجواب اغنة » ودج 
الجمع بينهما بأوضح.ثىء يكون ء وكون الآية الكرينة وردت فى تحريم | 
نوع من الربا ان ملم اقتصبارها عليه لا يدل غلى. تفئ غيره » والتعلق.: 


:20 يكن ذلك يسمى بيعا لاربا تعلق بالألفاظ » مع “تصرييح الأحاديث بالنهئ ' 


: والتحريم.» .واثبات الزبا فيه » ومثل هذه التعلقات الضعيفة :يجل اين عباس . 
ومن وافقه من الأئمة المجتهدين عن التغلق بها ء ولو لم أرها مذكورة » ولكن , 
آنا الس ابن اللي كزها عن لازي بذلك > والله مجاه ردن اكلم 


[ القسم الثانى ) آن/ إيدعى اجماع العصز الأول بعد أختلانمم لإ زوى من 
رجوع من قال بذلك منمع » وفمن تعرض لذلك من من الأصحابٍ القاضى بو 
الطيب فى تغليقه » والعبذرى. فى الكفاية 'قالا : « روى عن ان عباس أنه رجِم : 
عن ذلك » فتكون المسألة اجماعا وابن عبد البر فى التمهيذ فال :“لم أعده 
خلانا. لما.روى عنه من رجوعة > وقد قدمت:أن من الصحابة من ضح ح النقن 
علد لج عا قا كار عد زان عونق بل لضف د ا 
فى رجوغه كابن غباس © وبقيتهم كاسامة وزيد بن ارقم والبراء واين الزف: .' 
م آثبت التقل عنه بذلك » ولم برد تم جوع فا كانوا قاين ذلك ولم... 
يرجعوا فقد تعذر دعوى هذا الؤجه الا [ما ] ثبت [ من ] رجوع ابن عباس 
. ولم :ببق فيهم مخالف ققد اختلف الأضوليون فى هذه المنآلة :اذا اختلت . 
علماء العصر ثم اتفقوا ورجم المتنسكون بأحد القولين الى الآخر وصاروا. 
' مطبقين عليه » هل يتكون ذلك اجماعا آولا ؟ 5 : 


| وتلخيس القول. فى لذلك أنه اما :أن ون قد استقر اول ».وأن لم يكن / 
١‏ قد استقر كاختلافهم فى اقتال مانعى الزكاة » ثم اجماعهم كلهم على رأى أبى, 
ا يه اي 1 
وان كان. الخلاف قد استقر' وبزد فقيه خلاف مرتب على :أنه هل شتر 
انقراض العصر الأول ولا ؛ أن قلنا الغضر شرط وه ظاهر ا 


1 


حنبل وقؤل اين فورك وأحد الوجهين لأصحابنا » ونسبه عبد الجبار الى 
الانتصار له وذهب اليه [ من ] 210 المالكية أبو تمام البصرى 2 فعلى هذا 
يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم » ويكون كونه اجماعا موقوفا أيضا على 
القراضهم ٠‏ 0 

وان قلنا : ان اتقراض العصر الأول ليس بشرط » وهو قول أكثر 
أضحاينا على ما نقله ابن الصياغع وغيره » وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب 
مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضى أبو بكر بن الطيب والمعتزلة » وأوماً 
اليه أحمد بن حنبل » واختاره أبو الخطاب من أصحابه » وهو الصحيح فى 
شر اللمع للمصنف رحمه الله وهو الذى اختاره الغزالى وآبو عبد الله بن 1 
الذخيرة : وقد غلط بعض أصحايبنا فقال : يعتبر انقراض العصر وليس بشىء » 
ومن هؤلاء من يطلق أو بعنم الحكم فى الاجماع القولى والسكوتى » وهو 
الذى يقتضى كلام المصنف فى التبصرة ترجيحه ٠‏ 

ومنهم من يفصّل وبخص ذلك بالقولى » وأما السكوتى فيعتبر فيه 
انقراض العضر ء وهو الذى قاله البندنيجى »6 واختنار الأستاذ أبى اسحاق » 
ومقتفى كلام المصئف .فق اللمع وفصل امام الحرمين بين أن يكون الاجماع 
مقطوعا به فلا بعتبر انقراضا » أو يتفقوا على حكم ويسندوه الى ظن فلا 
ينبرم ما لم يطل الزمان ٠‏ 

اذا عرف ذلك فان لم يعتبر انقراض العصر فهل .يجوز الاجماع بعد 
الاختلاف ؟ قيل : انه ممتنع » لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز 


. امتناعه » لكن لمدركُ آخر » وهو أن ذلك مستحيل عادة » والغزالى ومن . : 


وافقه نقولون : انه يستحيل سمعا » وقيل : يجوز واذا وقع لا يكون ححة » 





(1)أما بين المعقوفين ليس فى شن واق ( طدا)اء 
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فتلخص من هذا أن الاتماق بعد الاختلاف فى العصر الواحد حجة ء واجماع 
على المختار » وهو الذى أطلقه طورائف من الأصوليين والققهاء : والمنقول 
عن القاضى أبى بكر أنه لا ون جاع ٠‏ والأول حر لحلل الذي لاه 
غيره » والقول بأنهم بالاختلاف أجمعوا غلى تجويز الأخذ يكل واحد من 
القولين ممنوع وهو قول باطل لم بقم عليه دليل والله أعلم + 

واغلم أن دعوى هذين الاجماعين بعيدة لما قدمته من جهة النقل » وأيضا 
فلو سلم أن ابن عباس وجميع الصحابة صح رجوعهم:» فقد لحق زمان ابن 
عباس جماعة. من أصحابه » ممن وافقه على ذلك » ولع ينقل عنه رجوع 
( والصحيح المختار ) أن قول التابعى الذي نش فى عصر الصحابة وصار من 
أهل الاجتهاد قبل اجماعهم لا نعقد اجماعهم بدونه » وهذا قؤل أكثر 
أصحا ينا » وهو المنسوب الى الحنفية وأكثز الحنابلة وأكثر المتكلمين * وقال 
بعض آصحاينا المتكلمين والقاضى من الحنابلة :الا يعتد.به » وأوما أحمذ 
الى القولين #والحق آنه يعتد به .. : 

اوقا عر ل وا ملا اقبيا لعن فتقاء اناس اما اسار 
الصحابة » منهم علقمة ومسروق وشريح وسلمان: بن رييعة والأسودا وسعيذ 
ابن المسيب رضى الله عنهم » وسعيد بن بير وابراهيم يم النخعئ »ع: وخلاكق 
لا يصون وهؤلاء الذين سميت من علية الفتهاء وآثمة المجتهدين ؛ وعفز 
الصحابة وعضر التابعين متداخلان » فان عصر التابعين ابتداوه من قبن 
الهجرة.» وكل من سمع بالنبى صلى الله عليه وسلم .ولم يره بالمديتة الذذين 
أسلنوا على يدى أهلل العقبة الأولى واليمن والبحرين وعمان والطائف 
والحيقسة وغييها + هد مل 'التأبين »تكسن الستحيل أن يقال : ان متولاء 
كلهم لا بيمتد بقول أحد ممن تفقه منهم ووصل الى رتبة الاجتهاد الى انقراض 
ْ الححاة لبي اله ١ن‏ ادر دالا سار 7 متداخلة بعضها فى :بعض. + 
لا يوجد كل منها دفغة واحدة » فعدم اعتبار قول التابعي قول, ضعيف 
لا معنى له ء والتابمون قد ثبت عنهم الاختلاف فى هذه المسألة » أعنى ربا 
الفضل كما تقدم ٠‏ فالظاهر أن الخلاف قى هذه المشألة: الى عصر التابعين لم 
يتقرض + ومنذا الذى يهم من كلام الشافمى حيث بحكى الخلاف عن 
الصحابة والتابعين ؛ وعؤل على الترجيح دون التمسك باجماع ٠‏ 
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وقذ تضمن كلام الشافعئى فى جماع العلم من الأم أن ابن المسيب روىٍ 
عن أبن. سعيد الخدرى. رضى الله عنه فى' الصرف شيئا وآخذ به » وله فيه . 
مخالفون من الأمة » فلا أدرى أشير الشافعى الى تحريم ربا الفضل أم لا ؟ ' 
فان كان فهو مولد لشبوت الخلاف ء وقال الترمذى بعد أن ذكر مذهب ابن 
عباس : ولذلك روئ عن بعض أصحابه ثىء :من هذا .وقد ادعى الشيخ ‏ 
أبو حامد الاسفرابنى رحمه الله تعالى أن تحريم ربا الفضل قول التابعين 
أجمعين م وقد عرفت ما فيه » والله تعالى أعلم ٠‏ 


( القسم الثالث ) أن بدعى اجماع متآخر بعد انقراض المختلفين » 
وذلك لا يمكن ف آوائل عصر التابعين لما عرفت من قولهم به » ومن جملة - 
القائلين به عطاء بن أبى رباح » وقد نوفى سنة جمس عشرة وماثة آو بعدها »فان 
ادعى .اجماع :بعد ذلك اما من بقية التابعين واما ممن بعدهم فلا أستحضر 
خلافة يرده » :ولكن الأصوليين والأصحاب مختلفون فى حكم ذلك فأصح 
الوجهين ‏ وهو الذى ذهب اليه أبو بكر الصيرف وابن أبى هريرة وأبو 
على الطيرى وأبو حامد المروذى أنه اذا إتنفق التابعون على أحد قولى 
الصحابة لا تصير المسآلة اجماعية ولا يحرم القول بالقول الآخر » وهو 
مذهب أبن الحسن الأشعرى ٠‏ وقال المصنف أبو اسحاق : انه قول عامة 
أصحابنا » وقال سليم : :انه قول أكثر آصحابنا وأكثر الأشعرية ٠‏ وقال امام 
الحرمين : ان ميل الشافعى اليه » واختاره الغزالى ٠‏ ؤقال ابن بسر"هان : ذهب 
الشافعى رضى الله عنه الى أن حكم الخلاف لا يرتقع ٠‏ وقال عبد الوهاب 
المالكئ : ليس عن مالك فيه شىء ؛ والجيد من مذهبه الذى كان بختاره 
: شيخنا أبو بكر أن الخلاف باق ٠‏ وذهب اليه جا العا بجر 
المرجوح عندهيم ٠‏ 


( وألوجه الثانى ) وبه قال أبو على بن خيران وأبو بكر القفال والقاضى 
كالجبائمى واننه » واليه ذهب المحاسبى من المتقدمين وآبو عبد الله بن الخطيب 
من المتأخرين »وأبو الخطاب الحنبلى » أنه يضير اجماعا له تحوز مخالفته ؛, 
وهذا الخلاف مترتب على أن الميث هل له قول ؟ 
افو 
ج١٠‏ المجموع 


( فان.قلنا ) ان له قولا لم يكن اجماعا ‏ والا كان اجماعا » والحنفية مع 
قولهم بآنه اجماع يقولون : انه من آأدنى مراتبٍ الاجماع ء ولذلك. قال محمد. 
ابن الحسن فيمن قال لامرأته أنت: خلية » ونوى ثلاثا ثم جامعها فى العدة. 
وقال : علمت أنها حرام.ء لا بحل » لأن عفر رضى الله عنه كان يراها واحدة ؛ 
رجعية » وقد أجمعنا بخلافه » وشبهة الثلاث ث صحيحة بلا خلاف بين الآمة : 
اليوم » لكن الحد يسقطظ بالشبهة “وقد اختلف الناس قى هذا الاجماع أهو ' 
ل 52ذ لاب ريد ال وي 


فى التقويم من كتبهم ٠‏ ْ 
واضورة 1 بما اذا لم بصرح التابعون بتحريم القول ؛ 


الآخر.» فان صرحوا بتحريمه فقد ترد ب أعنى الغزالى 0 
الا لاويي اتام ني ااذه او + 


والفزق بين هذه المسالة وبين ما اذا حصل الاجماع بعد الاختلاف 5 
بقاء العصر حيث كان الصبحيح هناك آنه يكن اجماعا أن المجمعين هنال كل 
الأمة ؛ وأهل العصر الثائى بعض الأمة لا كلهم » لأن الأمة اسم نعم الحى 
واليت ؛ فعلى ما قلناه من قول أكثر أصبحابنا إمتنع دعوى الاجماع فى تحريم. . 
ربا الفضل بوجهمن. الوجوه , وهذا مقتضى صنع أبى الحسين المحباملى 
رحمه الله » فانه ذكر مسألة. ربا الفضل فى مشائل كتاب الأوسظ الذى صنفه 
فى مسائل الخلاف بين التنافعى :وسائر الفقهاء » ولو كانت عنده اجماعية لم٠‏ 
بذكرهااء لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن الأجساع فق ذلك بالنصوص. 
الصحيحة الصريحة المتضافرة كما قدمته وآقوله ان شاء الله تعالى » وانْماا 
يحتاج الى الاجماع فى مسآلة خفية مسندها قياس أو استنباط دقيق ٠‏ والله ' 


٠ أعلم‎ 


فصل 
فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه 

تعلقوا فى ذلك بحدثين ( أحدهما ) حديث أسامة المتقدم : وقد ورد 
الفال مختلفة معناها سواء أو متقارب ( منها ) < لا ربا الا فى النسسيئة 6 
( ومنها ) « ائما الربا فى النسيئة » ( ومنهما) « أن الربا فى النسيئة » 
( ومنها ) ( لا ربا فيما كان بدا بيد » ٠‏ وهذه الآلفاظ كلها صحيحة ( ومنها ) 
«ليس الريا الا فى النسيئة والنكظرءة » ( ومنها ) < لا ربا الا فى الدكين »' 
رواهما الطبرائى ( ومنها ) « الربا فى النسيئة » ٠‏ واتفق الأثمة على حديث 
أسامة وان اختلفوا فى تأويله » والحديث الثانى حديث البراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم » وقد رويناه بطرق مختلفة » وألفاظ متبانة ء فآلفاظه التى فى 
الصحيح لا متعلق لهم بها ٠‏ | . | 

( ومنها ) لفظ فى طريق خارج الصحيحين لهم فيه متعلق » وهو ما روام 
عبد الله بن الزيير الحميدى صاحب الشافعى وشيخ البخارى عن سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول « باع شريك لى بالكوفة 
دراهم بدراهم بينهما فضل » فقلت ما آرى هذا يصلح » فقال : لقد بعتها ف, 
السوق فما عاب ذلك على أحد فآتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم 
النبى صلئ الله علية وسلم المدينة وتحادثنا هكذا وقال ما كان بدا بيد فلا 
بأس » وما كان نسيئا فلا خير فيه » وأت زيد بن أرقم فانه كان أعظم تجارة 
منى » فآنيته فذكرت ذلك فقال : صدق اليراء » ٠‏ 

قال الحميدى : هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا ء وهذا الاسناد من أصح 
الأسانيد فان رواته كلهم أمة ثقات » وقد صرح سفيان بأنه سبمعه من عمرو 
فانتفت شبهة تدليسه ٠‏ ولكن سنذكر ما علل به.؛ فشرط الحكم بصحة. 
الحديث سلامته من التعليل ؛ فنذكر الجواب عن كل واحد من الحديثين 
والله المستعان ٠‏ 

أما حديث أسامة فجوابه من خمسة أوجه يجمعها ثلاثة أنواع » تأويل 
وادعاء نسخ وترجيح » واعلم أنه متى أمكن الأول لا يعدل الى الثانى » 
ومتى : ثبت موجب الثانى لا يعدل الى الثالك » فاعتمد هذا فى كل نصين 
مختلفين ونحن نذكر الأوجه التى نقات فى الجواب ؛ منها وجهان تضمنهما 


ه١‎ 


: كلام الشافعى زحنة الله أء فانه قال ف كنات الختلاف الحديث نعل آن ذكر 
خبر:آسامة » وأخبار غبادة بن الصامت وأبى هريرة وأنئ :سعيد وعثّمان ' بن 2 
عفان الدالة غلى التحريم ».ذكرها ثم قال ' فأخذنا بهذه :الأحاديث الت توافق + 
عن جو ركد عل ا مور كا د ا د 
كان ظاهره يخالفها » وقول من قال :“أن النمس على جديتث: الأكثر أطيب » 
لأنهم أشبه أن. نحفظوا من الأقل ؛ وكان عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت 
اسن » وأشد تقدم صجبة من أسامة » وكان أبوى.هزيرة وآبو سعيد الخدرئ : 
الترعطا وي الى على( عليه وتبلم' قينا علننا بن !كام :ب 
' فان قال قائل :ل يخاف حديك اسابة عنقم 6( قل )بأد كاذ 
بخالفها' فالحجة يها دونه لما وصفنا'فان قيل : فانى يرى هذا ؟ قيل :الله ١‏ 
غلم قد يتل أن يكن سيع رسول الى لله عليه وام سال من 
الربا. في ضنفين مختلفين » ذهب بفضة ونمر بحنظة “قال :. ( انما الزبا.ى ٠٠١‏ 
النسيئة) فحفظه فادى قول النبى صلى الله عليه ؤسلم ولم ود مسألة 
السائل » فكان ما أذى عند من سمع أن لا:زبا آلا فى النسيئة ٠‏ هذا جواب 
. الشافعى. رضئ الله عنه غ وهو .مشتمل على الترجيح والتأويل فهما: جوابان 
يعنى. أنه ان كان حديث آسامة جوابا لمن سأل عن .صنفين فمو موافق لبقية 
: الأحاديث لا يخالفها » وان لم .يكن كذلك وكان ,مخالفا لها. فالعمل. بالراجيع 
متعين ء وروانة جماعة أرجح من رواية واحد » ولم إيجزم الشافغى رحن الله : 
بالتأويل المذكور ‏ لأجل أن ابن عباس راوىى اتحديث + وعى قائل به .+ 


وروى الخاؤى كلام الشافعى انط يال مدن الخديث )؛ وهو 
بن ما شرح لاض تعداءالاويل الذى ذكره الى هو لد ذكرء 
ران ين ويل الجاع لماعت ب ياي دل عد ويا د 
النبى : صبلى دعاك الحديث والأحاديث الدالة على تعرلم را 
الفضل ٠‏ : 
( الجواب اثالث ) له محمول على الجنسين » الواحد يجوز التاق فيه 
نقدا » ولا بحوز ل الماوردى ٠‏ 
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( الجواب الرابع ) أن يكون محمولا على غير الرنويات » كبيع الدين 
باندين مجلا » بأن يكون له عنده نقد موصوف » فيبيعه بعرض موصوف 
نؤجلا ٠.‏ ذكره النؤوئ ء فهذه ثلاثة تاويلات »أوضحها وأشهرها ما قاله 
الشافمى رحمه الله تعالى آنه محمول على الجنس وليس من شرط حمله على 
ذلك أن. شبت كونه جوابا لسئؤال سائل عنده » بل قد يكون اللفق عاما » 
ويحمل على الخصوص بدليل يقتضيه أى دليل كان » ولو لم يكن الآ الجمع 
بين الأحاديث ٠‏ 

واعلم أن هذه التأويلات الثلاثة متفقة فى الجمع بين الحديثين » وقد 
انبهت فيما نقدم على أنه آولى من الترجيح فيما أمكن ‏ وكلام ابن الصباغ 
يقتضى أن هنا مانعا من الجمع بين الحديثين » فانه قال فى كتاب عدة العالم 
فى أصؤل الفقه : انه ان أمكن الجمع بين الحديثين جمع الى آن بقع الاجماع 
' على تعارضهما » مثل حديث ابن عباس ( انماالربا ى النسيئة ) وحديث أبى 
سعيد قال : فانه يمكن آن يحمل حديث ابن عباس على الجنسين المختلفين » 
إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبزين > فالأكثز تركوا. حديث ابن 
عباس » والقليل أجروا حديث ابن عباس على العنوم » فعلى طريقة أبن 
الصباغ هذه يتعين المصير الى الترجيح آو النسخ » والله أعلم ٠‏ 

( الجواب الخامس ) دعوى النسخ كما آشار اليه الحميدى فى حديث 
البراء بن عازب ويد بن أرقم المتقدم ٠‏ قال الحاوى : من ادعى نسخ ذلك 
ذهب الى حديث فيه مقال » وذكر حديئا من رواية بحر'" السقاء عن . 
عبد العزيز بن أبى بكرة عن آبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
الضرف قبل موته شهز » قال الحاوى : هذا حديث واهى الاسناد وبحر. 
السقاء لا تقوم به الحجة ٠‏ ثم ف حديث,عبادة ما يدل على أن التحريم كان 





() كان فى الطبعات السابقة ( بحر الثفاء ) والصواب السقاء قال فى تهديب التهذيب : 
بحر أبن كثير الياهلى المعروف بالسقاء 'وهو جد عمو بن على الفلاس روى عن الحسن البصرى 
وعبد العزيز بن أبى بكر ألى قوله : وتّال الخربق : ضعيف وقال الساجى تروى عنه مناكير 
وليس هو عندهم بتوى فى الحديث وقال البخارى : ليس هو عندهم بقرى » يحدث طن 
قنادة بنحديث لا أمل له من حديثه ولا يتابع عليه وقال النسائى فى: الجرح والتمديل : بل ليس 
بثقة ولا يكتب حديئه وذكره ابن البرقى فى درجة من ترك حديثه وقال السعدى : ساقط » وقال. 
ابن حبان ؛ كان ممن نحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك ؛ وسكّل بو داود عن.:بحر 
وعمران فال : بحر قوق عمران وبحر متروك (ط ) ٠‏ 


00 
م 
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يوم خيبر + وذكر خاديثًا من رواية محمد بن اسحاق عن يزيد .بن عبد الله بن 
قسيط: ‏ أنه حدث عن عبادة بن الضامت قال « نهانا رسو الله صلى الله 

عليه وسلم أن نبيع أو نبتاع : تبر الذهب بالذهب » وتير الفضة بالفضة العين ٠‏ 1 
قال : وقال لنا : ابتاعوا 3 تبر: الذهب بالورق:» وتير الفضة 'بالذهب. العين © ٠‏ 

قال الحاوئن :هذا الحديث بهذا الاسناد وان كان: فيه مقال من جهة ابن 
اسحاق غير أن له آأضلا من حديث عبادة » ثم يسنده حديث فضالة بن عبيد » 
فان كان أسامة سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم قبل خيبر فقد ثبت 
النسخ » والا فالحكم ما صار اليه الشاقغى جمغا بين الأخبار فبحثنا: هل 
نجد حديئا يتوكد رواية أبى بكرة ويبين تقديم حديث آسانة ان كان ما سمعه 
متقدما على ما سمعة: ؟ فرأيناه ذكر حديث الحميدى: الذى تقدم وكلام 
الخبيدى. ولم يزد عليه ٠‏ ' 

.قلت ) وحديث فشالة ظاهر فى أن التحريم كان يوم خب » فان قال 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم خيين تبايع اليهود » وفيه 

اذهب بالدتارين والان ؛ فال رول الله صلى الله عليه وسلم ,لا: تبابيعوا 
الذهب الا وزنا بوزن » وهو مخرج فى صحيح مسلم » لكن النووى قال : 
انه يحتمل أنهم كانوا يتبابعون الأوقية من ذهب وخر وغيزه بدينارين ؛ فنا 
منهم جوازه للاحتياط » حتى ببين النبى صلى الله عليه وسلم آنه حرام ختئ 
تميز » وها أنا أتكلم على حديث الحميدى ان شاء الله تعالق ٠‏ ِ 

( أما ) حدنث الحميدى فادعى فيه آمزان ( أحدهما ) النسخ كما قال 
راديه الحميدى » وناهيك به علما واطلاعا لكن الضحييح عند الأصوليين أن 
قول الراوى هذا منسوخ لا !برجع اليه لجواز.آن إيكون قال ذلك من طربق 
الاجتهاد ؛ بخلاف ما اذا ضرخ بأنه متأخر فاته يقبل كما اذاامر على ماء قليل 
فقال عدل : قد ولغ فيه كلب » يقبل ٠‏ فلو قال : هو نجنن ولم تبين لم إنقبلا* 
وممن صرح بذلك سيم والمزالى وابن بتر “مان » خلافا لاصحاب أب حنيفة 
فيما نقله ابن برهان مطلقا ‏ وابن الخطيب نقله عن الكرخى قيما اذا لم يعين 
الناسخوجعل .أبو العباس القرطبى المالكى قوله : نسخ كذا بكذا فى معنى 
ذكره ا د د مكار القزل معطي 
كذلك فرض النزالى واين برعان واين ن الخليب المسالة ٠‏ 


ْ 1 


وأطلق القرطبى الفرض فى الراوى » فان كان ذلك عن سائل سأل فى 
العبارة والا فهو بعيد » فان ثبت خلاف فى غير الصحابى كان قول الحميدى 
هنا من هذا القبيل والا فلا » غير أنه قد عرف من موضع آخر تقدم تاريخ 
الاباحة من حديث البراء وزيد بن أرقم » وتآخر التحريم من حديث أبى بكرة 
فى رواية ابن اسحاق كما تقدم قريبا » فاذا صح ذلك ظهر مستند الحميدى 
رضى الله عنه وصح النسخ ٠‏ والماوردى جزم بالنسخ فى حديث البراء 
وزيد قال : لأنه مروى عن أول الاسلام قبل: تحريم الربا * 1 

وههنا دقيقة » وهى أن دعوى النسخ اذا سلم ظهر بين الأحاديث بآن 
تكون أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الاباحة » آما آن الآية تكون ناسخة 
لأحاديث الاباحة ففيه نظر لأمرين (أحدهما) أن الكتاب لاينسخ السنة على أحد 
قولى الشافمى » وان كان الأصح عند الشافعية وغيرهم الجواز ( والثانى ) أن 
الحادث المبيحةخاصة بالنقد والآبة عامة وعند الشافعى وأكثر العلماء تقدم 
الخاص على العام » ولو تآخر العام لا يكون ناسخا للخاص » واذا ظهر 
أن النسخ انما هو بين فحينئذ أقول : اما أن نقول ان الآية محمولة على 
ريا الجاهلية أولا ٠‏ فان قلنا بذلك فلا اشكالوصار النظر مقصوراً علىالسنة» 
وان نقل به وحملناها على العقود الربوية اما عامة فيها واما مجملة.» فان 
كان نزولها متآخرا عن جميع الأحاديث المبيحة والمحرمة فيكون مجموع 
الأحاديث المنسوخة والناسخة أو الناسخة فقط » مبينة أو مخصصة للاية ٠‏ 
وهذا بوائق قول عمر وابن عباس رضى الله عنهما : أن أآخر آبة نزلت آية 
الربا » وان كان نزول الآية متوسطا بين المبيحة والمحرمة » وهو ما يشعر به 
قول عائشة رضى الله عنها لما نزلت الآبات فى آخر سورة البقرة فى الربا 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة فى الخمر » متفق 
عليه » وتحريم الخمر فى السنة الثالثة والرابعة » على أنه يحتمل أن يكون 
المراد جدد تحريم التجارة فى الخمر ولا يكون ذلك أول تحريمها ٠‏ 

:فان كان الأمر كذلك وأن نزول آية الربا بعد الأحاديث المبيحة وقبل 
المحرمة فالمبيحة مبينة أو مخصصة للاية كما تقدم » وحينئذ فنتضدى النظر فى 
أن العام الملخصص هل أريد به القدر الباقى بعد الاخراج مع قطع النظر عن 
المخرج ؟ أو أريد به الباقى وخروج غيره » والظاهر الأول » فتتكون الآبة 


إنانا 


اياك الكسناء ! والأساديت ١‏ اليه التدانة فده ين 
تجريم اكنساء وهو موافق لكية ( والثانى ) اباخة النقد » وهو ثابت بالسئة 
الخاصة » وهو المنسويٌ بالسنة » مع كون الدية. باقية على كون المراد بيًا 
'النسيئة » ولا يستدل بها فيمأ عداه و نحرّيم النقد بالستة :زاكد عليها ‏ وقد. ْ 
يقال : أله يأتى بحث: الحنفية فى أن الزيادة على النص اذا كان لها تعلق بم : 
نسخ عندهم » والصواب آن ذلك لا يأنى ههنا » لأن اباجة النقد لم تفهم من 
: الآآية. ٠‏ وهم انما يقولون: ذلك فيما اذا كانت" الزيادة بف عو ا 
نهذ مياق يدعو !سبج فى ذلك + 


"١. (الأمر الثانى ) مما ادعى فى حديث البراء وزيد بن أرقم هذا أله لول‎ ٠ 
:  ىقهيبلا فيمتنع الحكم نصحته ٠.وهذه الطريقة التى سلكها الجافظ أب بكر‎ 


3 وذلت أن لفظه الذى فق الضحيح عن أبى النمال قال « سالت"البزاء: بن: 
عازت وزيد بن أرقم عن الضرفبٍ فقالا : كنا تاجرين على عهد رشَول 0 


صلى الله عليه ولع فسنالنا رسول الله صلى الله علي وسلم عن الصرف فقال : 1 
١ :‏ انا كان ندا بيد فلا بأس + وان كان“نساء فلا يضلح 6 زوام البخارى) بهذا 

اللفظ من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامن بن :مصعب ء ورواه 
مسلم بافظ آخر عن أبى المنهال قال « باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم 

أو الى الحج » فجاء الى ,فأخبرنى فقلت : هذا الآمر لا يصلح قال فقذ بعتا 
ْ فى السوق.» فلم ينتكر. ذلك على آحد:؛ فاتيت, البراء بن عازب ب فسآلته فقال : 
. قدم النبى صلى الله عليه وسللم المدينة ونخن نبيع هذا البيع فقال :. ما كان' 
.بدا بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فهو ربا وآت زيد بن أرقم.فانه أعظم' . 
ا تجارة منى فأتيته فسآلته فقال مثل ذلك » وكذلك رواه البخارى عن على بن ' 
: المديني ومسلم عن محمد بن حاتم » والنسائى عن..محمد بن منصور ‏ ثلائتهم. ؛ 
عن 'سفيان #-. وهذان اللفظان اللذان فى الضحيح لا منافاة ينما ولا اشنكال< 
ولا.حجة لمتعلق. فيهما لأنه يسكن حمل ذلك .غلى آحد آمرين اما أن يكؤن. 
المراد ب بيع دراهم يشىء ألينن. ربوبا » ويكون. الفساد لأجل. التاخير بالمواسم 

أذ الح قن فد مور ولاسيها على ما كات الوب ل (واناى) كل 
. حمل ذلك. على اخثلاف: الجنس » ويدل له روانة. آخرئ عن أبى المنهال؛ 
قل: سال البراة بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف قكلاها يقول :. 


03 


نهى رسؤل الله صَلَى الله عليه وسلم عن بنع الذهب بالورق دينا » رواه 
البخارى ومسلم وهذا لفظ البخارىومسلم بعناه » وى لفظ مسلم « نهى عن 
بيع الوق بالذهب دينا » فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر ٠‏ 
وهذه الزواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبى صالح عن أبى المنهال ؛ 
والروايات الثلاث الأول رواية الحميدى واللتان فى الصحيح ؛ وكلها آسانيدها 
فى غابة الجودة » ولكن حصل الاختلاف من الحميدى وعلى بن المدينى 
ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور » وكل من الحميدى وعلى بن ا ملاينى 
فى غاية التثيت ٠‏ 

ويترجح ابن المدينى هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له 
وبشهادة: ابن جريج اروايته » وشهادة رواية حبيب ين أبى ثابت ارواية 
ش شيخه ء» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمة الله : ان رواية من قال : انه باع 
دراهم بدراهم خطا عنده (1© فهذا جواب حديثى » وقد لا يجسر الفقيه على 
الحكم لتخطئتة بمجرد ذلك ٠‏ ونقول. انه لا منافاة بين روابات عمرو بن 
درنار » فان منها ما أطلق فيه الصرف ( ومنها ) ما بين أنها دراهم بدراهم » 
فيتحمل المطلق على المقيذ جمعا بين الروايتين فان أحدهما بين ما أبهمه الآخر ٠‏ 
ويكون حديث حبيب .بن آبى ثابت حديئا آخر واردا فى الجنسين وتحريم 
النساء فيهما ٠‏ ولا ثنافى فى ذلك ولا تعارض » وحينئذ يضطر الى النسخ 
ان ثبت موجبه أو ترجيحه ه وهو حاصل هنا بأمور ( منها ) ان رواية أحاديث 
التحريم أكثر .كنا سبقت عليهم ٠‏ والقاعدة الترجيح بالكثرة ٠‏ وهذا قد . 
نص عليه الشافمى رحمه الله تعالى فى هذه المسآلة التى تتكلم عليها ٠‏ فانه 
روى تحريم الفضل عن عمر وعثمان وآبى سعيد وآبى غريرة وعبادة وقال : 
روابة خمسة آولى من رواية واحد ٠‏ 00 

وقال سليم الرازى : ان الشافعى. رضى الله عنه أوما ف موضع الى أنه 
لا ترج بالكثرة فى أحد الخبرين » وهما سواء » واليه ذهب قوم من أصحاب 





)١(‏ نص قول آلبيهقى فى السنن الكبرى ج ه ص الم وروى عن لالحميدى عن سفيان عن 
عبرو بن ديثار عن أبى الأشهال قال : باع شريك لى بالكوفة دراعم بدراعم بينهما: فضل ( عندى ) 
أن هذا خطأ والصحيح ما رواه على بن المديشى ومخمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق "فى رواية 
أبن جريح فيكون (إلخبر واردآ فى بيع الجنسين !حدهما بالآخر فقال : ما كان مته يدا بيد 
نلا باس » وما كان متنه نسيئة فلا وهوى |اللرآدا بحدايث آسامة والله اعلم ٠‏ 


لام 


أبى حنيفة اعتبارا بالشهادة حيث لم يرجح فيها بكثرة العدد » وتقله فى شرح ١:‏ 
اللمع المصنف عن بعض آصحاينا ٠‏ (.ومنها ) أنهم. آسن ».فان فيهم عثمان 
وعبادة وغيرهم » ممن هم أسن من البراء وزيد كما ,قاله: الشافعى رحمه الله 
فى أسامة ٠‏ ( ومنها )! بالحفظ فان فيهم أيا هريزة وآبا سعيد وغيرهما » من + 
هو مشهور بالحفظ أكثر من البراء وزيد لهذا الحديث فى زمان الصبا » وهو 7 
مرجوح بالنسنبة الى الأول » وانما قلت .ان تحمل البراء وزيد فى حالة الصبا ؛ 
لأنهما قالا : «قدم النبى صلى الله عليه وسلم20 المديئة وتحادثنا» هكذا قال » 
وعند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم كان: سن كل منهما. عشرا أو .نحوها 
لا ذكر ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي آنه روى باستاده الى زيد 
أبن حارئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.استصغره يوم أحد ء والبراء بن 
عازب وزيد بن أرقم واب سعيد الخدرى .وسعيد بن حبيبة وعبد الله بن 
عمر ٠‏ وعن الواقدى أن أول غزوة شهداها: الخندق ٠‏ ش 

0 المرجخات أنضا أن حديث اليراء وزيد مبيح » وأحاذنث:عباذة: 
وأصحانه مخرمة » واذا:تعارض المقرر والناقل فا مرجح الناقل عن حم 
الأصل عند الجبهور وهو الذى جزم به المصنف وسليم » لأنة تفيد حكما 
شرعيا خلافا لأبى عبد الله بن الخظيب حيث قال : ,يقدم المقرر » وان حصل 
التعارض فى التحريم .والاباحة من غير اعتضاد باصل » فالمحرم' راجح على 
المبيح على أصح الوجهينعنذ أصحابنا » ووافقهم الكرخى من الحنفية وأبو 
يعلى من الحنبلية للاحتياط نخلافا للغبزالى منا وعيسى بن أبان من الحنفية 
وأبى هاشم وجماعة.من المتكلمين » حيث.قالوا : هما سواء » وثم وجوه آآخر . 
من. الترجيح لا تخفى غن الفظن والله تعالى أعلم ء 00 

واعلم أن ترجيح أحد الدليلين على الآخر كالمتفق عليه بين الأكمة ؛ 
وهو المعلوم. مناستقراء أحوال الصحانة والسلف. وآتكره بعض المتكلمين 
وقال : :نتعين المصير الى ذليلآخر سواهما أو للتخيير » والأول هنو الضواب 
والله أعلم. ٠‏ فقد اتضح بحمد الله تعالى الجواب عن ذلك » ولعلك ترى أنى 
أطلت فى ذكر هذه المسنالة الأصولبة فاعلم أنى متى جاءت 'قاعدة من هذه 





: نص الخديث 1 قدم النبئ. ضلى الله عليه وسام المدينة: ونحن نبيع هذا /البيع فقال'‎ )١( 
ا‎ ' 0 . ١ . ما كان يدآ بيد فلا باس: به وما كان نسيكة ته ربا الخ‎ 


مه 5 


القواعد حددتها 290 » وآقوال الأممة.فيها والراجح منها » ثم اذا عاد ذكرها 
فى موضع آخر حملت على الموضع الأول الله آعلم ٠‏ 
فى الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل 

روى ذلك منحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص 
وغباذة.بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وفضالة بن عبيد وأبى بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع بن خديج 
وأنى الدرداء وأبى آسيد الساعدى وبلال وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
ورويفع :بن ثابت وبريدة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ أما حديث أبى بكر رضى 
الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى 
رافع عنه قال « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب 
وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والزائد والمستزيد فى النار »© رواه 
آبو بكر بن آبى شيبة وعبيد بن حميد وغيرهما ٠‏ واختاف عن الكلبى فيه 
ففى سنن أبى قرة عن محمد بن السبائب عن أبى رافع والكلبى ضعيف ٠‏ 
وروى من طريق غيره ولم يصح ٠‏ 

وأما حديث عمر رضى الله عنه فرواه أبو حمزة ميمون القصاب عن 
سعيد بن المسيب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب 
بالذغب » والفضة بالفضة ». والحنطة بالحئطة » والفسعير بالشعير » مثلا 
بمثل » من زاد أو ازداد فقد أربى ».وابو حمزة ضعيف ٠‏ وقد اضطرب عنه 
فى هذا الحديث ٠‏ قال الدارقطنى فى كتاب العلل : وأبو حمزة مضطرب 
الحديث والاضطراب فى الاسناد من قبله ء والله تعالى أعلم ٠‏ 

( وآما ) حديث عثمان بن عفان فصحيح أخرجه مسلم ٠‏ ولفظه فى روايتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الدينار بالديئارين » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ( وأما. ) حديث على بن آبى طالب فآخرجه ابن 





. 8 ط‎ ٠ ) لعل فى العبارة تصحيفا وصوايه ( حررتها‎ )١( 
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فاجه والدارقطنى: في سنتهما.» والخاكم ف 'المستدرك من طريق مُحمدد بن 
العباس جد الشافغى عن غتر: بن محمد عن 'أبية :وهو ابن الحنفية عن جده: 
وهو على رضى الله عنه قال : قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم « الديناز 
بالدينار » والدرهم بالدرهم 6 لا فضل بينهما من "كانت :له حاجة: بورق. 
قليصرفها يذهب وان كانت له حاجة. يذهب فليصرنها يورق والصرف 0 
ها وها 6 وقال الحاكم. :اله غزي صحيح + : 1 


دما عدم نقد بن أبى وقامن رقي الاقنه سرع ق كن ادن 
الأربعة .والدارقطئى والمستدرك على" الصحبحين . للحاكم وهضذا لفظ؛ 
المستدرك قال سعد : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.عن اشتراء الرطب 
بالتمر فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم:: أبتيتنتهثما” فضل ؟ قالوا:: نعم 
الرطب ينقص » فقال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : فلا يضح هذا ) وان 
ام كن قن مغاتى الانحاد رن 'الإتنذمة. ختوز يدل على معنا من جهة آنه دل على | 

معني انكل «غمؤلاء حسبنة من المورة يهم الغلناء الراسدون + 00 


( وآما ) حديث عِبادة فهو آتم الأحاديث كلها ء ولذلك تجمله العاطر ” 
العمذة فى هذا الباب » وعبادة أسن وأقدم صحبة من أبى سعيد » وقد. اتقدم 
أن حديث عبادة من آفراد مسلم' ».ورواه معه من. أصحاب السنن أبو داوذ 
والترمذى والنسائى وان ماجه + ولفظه ىف مسلم من رواية آبى الأشعك عنه : 
قال ( سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم ينمى عن بيع الذهب بالذهب ؛' : 
والفضة بالعفضة ء والبى بالير » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح , 
بالملح » الا سواء بسواء وعينا بعين ».فمن زاد.أو ازداد فقد آربى ». وهذا , 2 
اللفظ هو الذى أورده المصنف أولا فى الفصل الأول من هذا الباب 6 ولم ٍِ 
دخر جه بهذا اللفظ هكذا آحد من ؟صحابٍ الكتب الستة غيره » وقد اشتبه ؛ 
على ابن مغن المتكلم على هذا الكتاب فنسبه الى مسلم وآبى ذاود والترمذى 
وتمبب الثانى الى .مسلم وتخده فازدت الثنبيه على ذلك لثئلا: يغتر: به م فان 
اللحدث اذا نسب الحديث الى كتاك فراده منه أصبل 000 
ذلك »وآما الفقيه: فمراده ذلك اللفظ" الذى ل 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


2 


ورواه النسائى يقرب من هذا اللفظ من حديث مسلم بن يسار وعبد اله 
اين عبيد عن عبادة قال « نهانا رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب 
بالذهب والورق بالورق » والبر بالبر والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ‏ قال 
أحدهنا : والملح بالملح » ولم يقله الآخر ‏ الا مثلا بمثل » بدا بيد » وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالؤكررق والوتررق بالذهب والبر:بالقشسعير والقشسغير بالبر 
بدا بيد كيف شئنا ‏ قال آحدهما : فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ورواه 
ابن ماجه كذلك بهذا اللفظ ‏ وقدم الورق على الذهب وبعض قوله : « وأمرنا 
أن نبيع الذهب » وقوله : « من زآد أو ازداد »6 وروابة مسلم بن إيسار' 
هذه منقطعة ؛ خانه لم :يسمع ذلك من عبادة ء وانما سمعه من أبى الأشعث 
عنه ٠‏ وأما رواية عبد الله بن عبيد ويقال له'ابن هرمز فمتصلة فيما أظن واللّه 
أعلم » وذكره المزنى فى: مختصره عن الشافعى رحمه الله كذلك من حديث 
مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة » ولفظه فيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » 
ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر. ولا الملح بالملح » الا سواء بسواء ع 
عينا بعين » بدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب ٠‏ والبر 
الشهير » والشعير بالبر » والتمر بالملح » والملح بالتمر ٠‏ يدا بيد كيف 
شئتم » قال : ونقص أحدهما التي والملح وزاد الآخر :. « فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى © ٠‏ 2 


وكذلك روناه فى مسند الشافعى من رواية الربيع حرفا بحرف الا أته 
قال :'« وزادٍ أحدهما : من زاد أو ازداد » ورواه البيهقى فى المعرفة من رواية 
المزنى عن الشافعى أيضا من طريق آبى قلابة عن أبى الأشعث متصلا بلفظ 
قريب من اللفظ الأول ٠‏ وهذه الألفاظ كلها متفقة فى تصدير الحديث بالنمى » 
وفى استيفاء الأجناس الستة » واتفردت رواية الشافعى بالجمع بين قوله : 
ذا عينا بعين بدا يد » ء ولم أقف على ذلك فى حديث عبادة الا من هذه 
الرواية ٠‏ ولا فى آكثر الأحاديث الا فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى 
انقدم » وفيه جمع بينهما ٠‏ فهذا اللفل الواجد الذى أورده المصنف فى الفصل 
الأول ٠‏ والظاهر آنه أورده من مسلم أو ممن قل عنه » ونعم ما فمل » الا 
أن قوله فى آخره:: استزاد ليس قى مسلم: بل فى لفظ الشافعى ف المختصر ٠‏ 


كه 


والنسائى ى. رواية من لنظ عبادة وانما جاء لفظ : استزاد فى مسلم. من 
حديث أبى جد ولفط عبادة ازداد ٠‏ هذا الذه رأبته فى روابتا والله 


سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ 


قر جل وار الله ضلى الله عليه وسلم 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح ٠‏ مثلا بمثل سواء يسواء ٠‏ بدا بيد» فاذا اختلقت هذه الأضناف 
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد » وهذا اللفظ هو الذى أورده المصنف 
فى هذا التفصل ٠‏ لكنه قدم التمر على البر ولم يقل : سواء بسواء + فانم 
تأكيد لقوله : « مثلا عثل.» ه ورواه بقرب من هذا اللفظ أبو داود والترمذى ؛ 
والنسائى من.طريق آبئ الأشعث ٠‏ ولفظ أبى داود فيه : 2 الذهب بالذهب ‏ 
تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشغير 
بالشعير مدا بمد » والتمر بالثمر مدا بمد ء والملح بلملح مدا بمد © فمن 
زاد أو ازداد ققد أربى + ؤلا بأس ببيم الذهبٍ بالفضة ‏ والفضة أكثرهما بأ 
بدا بيد » وأما نسيئة فلا ؛ ولا بأس ببيع البر بالشعير ‏ والشعير أكثرهما # 
بدا بيد وآما. النسيئة فلا » ولفظ الترمذى .« الذهب بالذهب مثلا إبثل: 
والفضة بالفضة مثلا بثل » والتمر بالتمر مثلا بمئل ‏ والملح بالملح مثلا بمثل 
والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى * بيعوا الذهب, 
بالفضة كيف ثثتم بدا يده وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم بدا يبد » ونيعوا ' 
الشعير بالتمر كيف شئتم) بدا نيد » قال الترمذى : حديث عبادة حديث: 
ع 0 : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد 
وقال : « بيعوا البر بالشغير كيف شئتم :يدا بيد » ٠‏ وروى بعضهم هذا 
الحديث. عن خالد عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة عن النبى ضلى! ' 
الله عليه وسنلم ٠‏ الحديث ٠|‏ وزاد فيه : قال .خالد : قال أبو قلابة : « فيعوا | 
الب بالشغين كيف شئتم © قار االجديك: ٠‏ واساء التسارى قربي مق افر 
أبى داود مختصرا :+ وهذه الألماظ مشتركة فى تصدير الحدرث بالآاثنات 
لا بالتهي وفيها زيادة تصرزيخ بالأصناف المختلفة » وعند .النسائمى من حديث 
حكيم بن 'جاير عن. عبادة إقال :2 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول : الذعب الكقة بالكفة ؛ والفضة الكفة بالكفة » حتى قال : الملح الكفة 


د 


بالكفة » وقد روى ما توهم أن حكيما لم يسمعه من عبادة » فهذه ألماظ 
الكتب الخمسة فى حديث عبادة والله تعالى أعلم * 

وانما أطلت الكلام على هذا الحديث لكونه الذى ذكره اللصنف ٠‏ وأما 
حديث أبى سعيد الخدرى ذهو أتمها وأحسنها بعد حديث عبادة » لا سيما 
وهو المناظر لابن عباس فى ذلك » وهو فى أصله متفق على صحته ٠‏ وقد 
اعتمد عليه آبو حنيفة رضى الله عنه » فانه رواه عن عطية العوق عنه » ولفظه 
الذى اتفا عليه مختصرا « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا:تبيعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الورق بالورق الا مشلا ببشل » ولا تييعوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا منها غائميا بناجز » وف زواية البخارى « الا بدأ بيد » 
ولفظه عند البخارى : « كنا نرزق بجمع تمر الجمع وهو الخلط 
من التمر » وكنا فبيع صاعين بصاع » فقال النبى صلى. الله عليه وسام 
لا صاعين بصاع ولا درهما بدرهمين » وكذلك فى مسند أحمد « لا صاعى 
تمر بصاع » ولا صاعى حنطة بصاع » ولا درهمين بدرهم » قال أحمد : 
قال زيد : « ولا صاعا تمر بصاع ؛ ولا صاعا حنطة بصاع» وف رواية للبخارى 
« سمعت رسو اله صلى الله غلية وسلم يقول : « الذهب بالذهب مثلا 
بمثل » والورق بالورق مثلا بمثل » ولفظه عند مسلم « قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة والبر بالبر والشسعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملخ بالملح » مثلا بمثل بدا بيد » فمن زاد أو استزاد 
نقد أريئ » الآخذ والمعطى فيه سواء » وهو أتم ألفاظه ٠‏ وكذلك رواه أحمد 
فى المسند » وقد تقدم من آلفاظه عن ذكر مذهب ابن عباس غير هذا ؛ وأما 
حديث أبى الدرداء وآبى سعيد رضى الله عنهما فقد تقدما ٠‏ 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم مقرونا 
يحديث أبى سعيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر 
خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ؛ 
والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » ورواه مسلم وحده قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه :سل « التمر بالتمر' والحنطة بالحنطة » والشعيز. بالشعين . 
والملح بالملح » مثلا بمثل بذا يندا فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الا 
. ما 'اختلفت ألوانة » وق أخرى « الذهب بالذهب وزنا. بوزن مثلا بمثل © 
والفضة. بالفضة وزنا يوزن مثلا يمثل:» فمن زاد أو استزاد فهو ربا » وف 
رؤانة عنده قال :.م الدينار بَالِدينا رلا فضل يينهما:.» والدرهم بالدرهم 
لا.فضل بينهما » وف زوابة فى مسند آحمد صحيحة « الذهب بالذهبا 4 ' 
والورق. بالورق © ولا:تفضلوا بعضها على نغض » وأمأ جديث ابن عمر رضى 
لله عنهما فرواه مالك ف الموطا « أنه جاءه صائغ فقال : .يا أبا.عبد الرحمن انى _ ١‏ 
أصوغ الذهب ثم أنيع الثىء من: ذلك بأكثر. من: وزنه » فأستفضل .فى -ذلك 1 
ار عل يدي ا لتياء حل ل بويك عزن ذلك ٠‏ خجتل الماك يلد لت 
المسآلة وعبد_الله: بنهاه » حتى ! تتهى الى باب المسجد أو الى دابته » يريد أن : 
يركبها ٠‏ ثم قال عبد الله بن عبر": الدينان بالدينار والدزهم: بالدرهم لا.فضل . ١‏ 
بينهما ٠.هذا‏ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم » هكذا روام 
.٠‏ مالك فى الموطا فجعله من مشند ابن عم ».وزواة من جهته النسائى فذكره ‏ <: 
عتكذا فى كتابه الكبيرن من مستد ابن عم + وذكره فى كتاب المجتبى أيضا 1 : 
من .جهته » لكن وقع فى روايتنا عنه عن مجاهد قال : قال عمر » وآأخندذ '' 
بظاهره .ابن الأثير ى جإمع الأصول وقال : ان التسناء ئى جعله من مسئند عمن 
والذى أظن آن.الذى وقع في روايتنا عنه عن مجاهد قال: :“قال عمر » وآخذ 
ظاهره ابن الأثيز فى جامع الأضول: وقال : أن النسائى جعله من. مسند انق 
عمرو الذى أظن أن الذى وقع ففدروايتا غلظ ستتتط: ( ابن ) وكذلك من 
النسخة التى وقعت لابن الأثير ء والله تعالى أعلم + ْ 

وقال الشافعى رحمه الله عقب روايته له عن مالك" وهذا كنا م رواء.” 
عن سفيان بن عيينة عن وردان الدوى عن ابن عمر فقال فيه : هذا عهد 
صاجينا الينا وعهدنا اليكم * قال الشافعى رحمه الله : بعنى بصاحبنا عمر بن: 
الخطاب رضى الله عنه قال البيهقتى فى المعرفة + وهو :كما قال » فالأخبار دالة 
على أن ابن عمر لم يسبع فى ذلك من النبى. ضلى الله عليه وسلم شَيْنًا » ثم 
قال يعنى الشافغى : .يجوز أن يقول : هذا عهد نبينا :الينا » وهو يريد إلى 
اليغابه ,مما يت له لك عن البى. لي الله خيةروملي من جديك الى 
سعيد وغيره ١ . ٠‏ 

5 


وقد تكلم ابن عبد البر هنا بما لا استحسن أن آقابله بثله لما ألزمت 
تسى من الأدب مع العلفاء » ونسب الشافعى الى الغلط » ورأى أن رواية 
سفيان مجملة » وروابة مالك مبينة » فيكون مراده بقوله صاحبنا هو النبى 
صلى الله عليه وسلم والصواب ما قاله الشافمى رحمه الله » فان فى صحيح 
مسلم عن نافع قال : « كان ابن عمر يحدث عن عمر فى الصرف » ولم يسمع 
من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا » ولكن لرواية ابن عير أصل ى 
تحريم ربا الفضل ؛ فانه روى عنه قال : « كان عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أناس فدعا بلالا بتمر عنده فجاء تئر أتكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع ٠‏ فقال : رد علينا عونا روما ل انعد ب جد ين حدت 
آبى دهقانة عن: ابن عمر ٠٠‏ 

وفى مسند أحمد عن شرحبيل أن ابن عمر وآبا هريرة وأبا سعيد حدثوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < الذهب بالذهب مثلا بمثل » 
والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » قال 
شرحبيل : ( ان لم أكن سمعتهمنهم فآدخلنى الله النار ) ٠‏ ويحتمل أن يكون ابن 
عمر أرسل ذلك لا ثبت له من جهة أبى سعيد ؤغيره وأما حديث فضالة بن 
عبيد فصحيح رواه مسلم قال. ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدننارين والثلاثة » فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزتا بوزن » ٠‏ 

وأما حديث أبى بكرة فرواه البخارى ومسلم قال « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن. الفضة بالفضة » والذهب بالذهبٍ الا سواء بسواء؛ وآمرنا 
أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شثئنا » رواه 
بهذا اللفظ ٠‏ 

وإما حديث معفر بن عبد الله فصحييح أخرجه مسام ( أنه أرسل غلامه 1 
بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر شعيرا : فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة 
عض صاع ب فلما جاء معمرا أخبره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ 
انطلق فرده » ولا تآخذن الا مثلا بمثل » فانى كنت سبمعت رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم. يقول : « الطعام بالطعام فثلا بمثل » وكان معامنا يومئذ 
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الشعير » قيل له :: فائه ليس بمثله قال : انى أخاف أن يضارع ) وقد ذكر 
المصنف المسند منه فى الفصل :الأول » وسياتى الكلام على القمح والشبعير ٠‏ 
وأما' حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطحاوى فى برح 'معانى 
الأكاز عن آبى كرة ثلا سير بن تيننا عام درن مخود عد ات ويد إن محمد 
قال : جدثنى نافع قال ا ا 1 0 
بلغه عنه .فى بيان الصرف'ء .فتاه فدخل عليه فسأله عنه ء فقال رافع : سمعته 
أذناى وأبصرته عيناى “رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول : لا تشفوا 
الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم : ولا تبيعوا غائيا منها بناجز » 
وان استنظرك حتى يدخل عتبة. بابه ».+ وأما حديث بلال رضى الله عنه.فزوتناه' 
فى مسند الإمام أبى محنزد. الدارمى ورواه غن عثمان بن عمر أثا اسرائيل عن : 
أبى اسحاق عن مشسروق' عن بلال قال « كان عندى مد:تمر للنبى صلى الله 
عليه وسلم فوجدت أطيب منه؛ ضاعا بضاعين » فاتيت. به النبى صلى الله عليه 
وسلم قال من آين لك هذا.يا بلال ؟ قلت اشتريتة ضاعا نصاعين ٠‏ قال : رده 
ورد علينا تمرقا 6'». 2 : : 


وأما خديث خابر بن دا لافوواد الامام أبو محمد بن عبد الله بن. وهب 
فى مستده قال : أخير نى ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال : « كنا فى : 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاع من حنطة فى سئة ]صم / 
من تمر »فآمًا سوى ذلك من -الطعام فيكره ذلك الا مُثلا بمثل » وف مسند ' 


أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله * : 


عنهم أنهم نهوا من الصرف ‏ رفعه رجلان منهم الى رسول الله صلى الله علية 
أوسلم ٠‏ الضرف هنا محبول على الفضل فى بيع النقد بمثله والله أعلم + هذا ' 
وان كان ظاهر لفظه فيه اشكال؛فانه مدكرام العنام بعتي الك كل أ 
وهو المقضود ٠‏ ا 

وأما حديث آنس بن فالك فرواه الدارقطنى فى سئنه من حديث أبئ. 
بكر بن عياش عن الربيع| بن ضبيح ‏ بفتح الصاد ى عن الحسن. عن عبادة , 
وآنس بن مالك عن النبئ صلى الله عليه وسسللم قال« ما و”زن مثلا: بمثل . 
اذا كان نوعا واحذا » وما.كيل فمثل ذلك + فاذا اختلف النوعان فلا؛ باس 


لكك 


به » قال الدارقطنى :“لم يروه غير أبى بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة 
خرووه عن عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وآنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بلفظ غير هذا اللفظ ٠‏ 


وأما حديث رويفع بن بن ثابت فرواه الطحاوى : حدثنا فهد قال : حدثنا 
ابن أبى مريم نا نافع بن يزيد أنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن 
حسان التحيبى آنه سمع حنشا الصنعانى217 يحدث عن رويفع بن الحارث 
فى غروة أئاس ق قبل المنوى بقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى 
غزوة خيبر : « الى تلم تبتاعون المثقال بالنصف والثلثين » وانه لا يصلح 
الا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن » ورويفع بن ثابت هذا أنصارى صحابى » 
قال البخارى فى التاريخ الكبير : بعد ف المصريين وذكره ه ابن أبى خيثمة ى 
١‏ ل كيار ل لا لعا واس الل سان نس رطلين 


. ( وأما ) حديث' بريدة فرواه الطحاوى بسند فيه الفضل بن حبيب 
السراج الى بريدة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا فارسل 
ا ولا أراها الا أم سلمة بصاعين من تمر ء فأتوا بصاع من 
عجوة » فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم أتكره ه فقال : من أبن لكم هذا ؟ 
قالوا :- بعثنا بصاعين فآتينا بصاع فقال : ردوه فلا حاجة لى فيه » فهؤلاء. 
من حضرنى رواياتهم من الصحابة رضى الله عنهم » عشرون صحابيا ه ورواه 
مرشلا ,بحيى بن سعيد الأنصارى قال « آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السعدين يوم خيبر آن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضةء فباعا كل ثلاثة 
بآريبة عيئا » آو كل أربعة بثلاثة عينا » فقال لهما : أربيتما فردكا » رواه مالك : 
فى الموطاً » والسعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة » وروى أيضا مرسلا 
بزبادة على الستة عن مالك بن آوس بن الحدثان أن النبى صلى الله عليه 
وسَلم قال : « الشمر بالتمر والزبيب بالؤبيب والبر بالبر » والسمن بالسمن ». 
والزيت بالزيت والدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم ء لا فضل بينهما » وهو 
مرسل واسئاده فى غاية الضعف ؛ فيه رجل وضاع وآخر مجهول ٠‏ 

فهذه اثنان وعشرون حدبثاء منها فى الصحيحين حديث أبى سعيد وأبى 


. هذا الخبير ورد فى ش و اق مشوها لا يقرا فقومناه مقابلة على ممانى الآثار ( طه)‎ )1١( 


ند 


بكرة وف مسلم وحده حديث عبادة وآبى هريرة وعثمان بن عفان وفضالة » 
وعلى الخمسة الأول اقنصر الشافعى رضى الله عنه ( ومنها.):خارج الضحيحين 
وهو صحيح. حددث أنئ أسيد وأبى الدرداء وسنعذ بن أبي وقاص ‏ 
والله أعلم : ول ادك ما نري امام , 


الحكم سد ْ 
تحريم النسيئة وهو حرام فى الجنس والجنسين اذا كان العوضان جميْعا 
من أموال. الربا: كالذهب بالذهب » والذهل. بالفضّة '». والجنطة بالخنطة » 
ع ا » وذلكمجمع عليه بين ين المسلمين + وممن تقل الاجماع ليه 


خزم فى كتاب مراتب الإجماع : واتفقوأ آن يبع الذعب بالتحب ينذأ 58 01 
نسيئة حرام ». وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة. بين المسلمين حرام الا أكاا وجدنا 1 


لعلى رضى الله عنه آنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهببذهب 4 
الى أجلي » وأن عمرا أحرقها » وآخرج منها من الذهب أكثر مما أبتاعها به 6 
.ووجدنا: للمغيرة ة المخزومى صاحب. مالك أن ديئا را وثوبا ندينارين أحدهما 
نقدا والآخر.نسيئة جائز ء واتفقوا آن. يبع :القمح بالقمح نسيئة حرام » وآن : 
بيع الشغير بالشعير كذلك نسيئة حزام + وآن: ببع. امتح بالملح نسيئة حرام > 1 
وأن بيع التمر بالتمر. ننيئة حرام اءه كلام ابن خرم ١ ٠‏ 1 
وقد رأيت المسألة. التى أشار اليْها. عن المغيرة المخزؤمى فى تعليقة أب 
اسحاق التونبى من المالكية وذلك مما لا يعرج عليه » ولعل له تأويلا أو 
وقع وهم فى النقل ٠‏ ومن الأدلة على .التحريم فى :ذلك الأحاديث المتقددمة. 
كحديث أسامة وحديث البراء 'وزيد بن آرقم وحديث أبى سعيد الخدزى ٠‏ 
أما حديث أسامة فقوله ائما الربا فى النسيئة » أن جعلناة مسبوخًا. 
#الشسرح مه انحط بناصة :كنا قي بل .د انا لله لي ال 0 
الحبكم بالاثبات مستمر لم ينسيخ » وان حملناه على أنه جواب عند إختلاقف 
الجنسين فيكون دالا على:تخزيم التكساء فى الجنسين > وفى الجنس الواحاد 
بطريق أؤلى » ؛ لأن تحريم النساء اكد بدليل تحريمه فى الجنسين » فاذا حرم 
التفاضل: فالنساء ادلى ون جئلناه على التأويل الثالك وهو بيع الدين لحن 
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فلا تبقى فيه دلالة » ؤحديث البراء وزيد صريم فى النهى عن بيع الذهب 
بالورق دينا » ففى الجنس الواحد أولى كما تقدم ٠‏ 

وفى حديث أبى سعيد « ولا تبيعوا منها غائيا بناجز » وهذا صريح ى 
منع الأجل. فى الجنس الواخد.؛ بل عمومه شامل لكل المذكور » سواء كان 
جنسا أو جنسين ٠‏ وقد أخذ هذا الحكم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم 
د ها وها » اما لأن اللفظة تقتفى ذلك ابتداء ( واما ) لأنها تقتفى. التقابض » 
ومن ضرورته الحلول غالبا ٠‏ وآما فرض أجل بسير ينقضى ف المجلس فنادر . 
غير مقصوده ومنع الماوردى أخذه من هذا ء وقال هو والغزالى : انه 
مأخوذ من قوله : عينا بعين ٠‏ اذ العين لا بدخل فيها الأجل ولا يمكنهما الوفاء 
سقتغى هذا الاستدلال ٠‏ لأنهما وجميع الشافعية لا شترطون التعيين بل 
بجوزون أن يرد على موصوف ف الذمة كما سيآتى ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ لكنه 
قد يقال : ان غلب اطلاق الدينية فى الأجل والعينية فى مقابله ٠.وان‏ لم يكن 
معينا ٠‏ وفى تسليم هذه الغلبة نظر والله أعلم ٠‏ 


الحكم الثالث 
تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد ويستوى فى ذلك ٠‏ 
الجن الواحد والجنسان » آما فى الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه ٠‏ 
عن ابن المنذر قال : أجمع كل من أحفظ عنهمن آهل العلم على أن المتصارفين 
اذا افترقا قبل آن يتقابضا أن الصرف فاسد ٠‏ 


وقال النووى فى شرح مسلم: جوز اسماعيل بن عثلتيكة التفرق عند اختلاف 
الجنس: وهو محجوج بالأحاديث والاجماع ٠‏ ولعله لم يبلغه الحديث ٠‏ ولو 
بلغه لما خالفه ٠:‏ وآما الطعام فقد خالات فيه أبو حنيفة رضى الله عنه وقال : 
انه اذا باع الطعام بعضه ببعض وافترقا من المجلس » ثم تقايضا بعد » لم يضر 
العقذ :الا اذا "كان المبيخ رجرء! مشاعا من «ضبرة » وفرق .بينه وبين بين الصرف ٠‏ 


وف الحقيقة ليس التقابض عنده من قاعدة الربا فى شىء » لا ى الصرف 


كل 


م ولكان فى ذلك بيع الكالىء ء بالكالىء ا 
الاطاذق إلى الزعيات ولعرغاء وقسار زا قو : بدا بيد لمنع النساء » وقوله : 
عينا بعين تأكيدا وم كل داوعا انعد ل 0 
الظاهر اذا تأيد بدليل وقد دل عليه الكتاب والقياس ٠‏ 


( آما ) الكتاب فهو أن المحرم فى الآية هو الريا ء والربا هو الزيادة» 
وذلك اما فى المقدار 6 واما فى المبعاد للاستحقاق وهو النساء أو الجودة » 
أما فى الجودة فقسد أسقطها الشرع حيث قال :' جيدها وزديئها سلواء ‏ 
رواه 00 ولسقوط قيمتها نحققت الممائلة وق هذا بنوا أن من فوت جودة 
الحنطة لا يضمنها على! حالها وكذلك كل مكيل ومؤزون لآن قيمة الجودة 
فى الربويات ساقطة بزعمهم على خلاف القياس ؛ والتقاضل فى المقدار أو فى 
اليعاد فى الاستحقاق هو الربا فليس التقابض من الربا ف شىء > اذ قيمة 
المقبوض بعد كونه نقندا كقيمة ء غير المقبؤض ف الجلس » بخلاف قيمة / 
المؤجل كانه بخالف قيمة الحال » فلو حرم ترك التقابض بحكم. الريا لكان 
زيادة على كتاب اله تان .. 


وآما القياسن فهو ان القبض موجب للعقد اذ بالعقد يجب الاقباض:فكيف 
يكون شرطا فيه ؟ لأن حق الشرط أن يقترن بالمقد فالواجب التعيين فق 
لأ القبض ٠‏ ووجه الكناية غن 'هذا المعنى .بقوله : بدا بيد أن اليد آلة 
الاحضار: والاشارة والتعيين » كما أنها آلة القبض : فكما: يكنى بهنا عن 
القبض يجوز أن يكنى. بها عن التعيين » واذا كان المعنى.محتملا وتأيد بدليل 
فلابد من قبوله ٠‏ فالتعيين هو المقصود ف الربويات وق السلم أيضا ء فاذا 
أسلم دراهم في حنطة وجب إقباض الدراهم ليتعين » فلا يكون ؛ بيع الكالىء 
بالكالىء .والأصل. فى السلم أن بحرى بالأثمان » فيكؤن ا فنه 
وهو دين والثمن رآس المال وهو دين » فيجب تعيينه » ثم لما. عسر على العوام 
التفرقة بين ما بجب تعييتة ومألا بجب » أوجب الشر ع القبشن فى رامن اللا 
ا لعا دادع و تافر م اصرف لبها لرادعم »وسقي 





(!) بياض بالاصل فحرر! 4 'قلث * داه ه الشافعى وهو بالعنى فى روائة مسلم وغيزه . 
3 0 : الطيني » 


7. 


للغزض » قالوا : ولو كان المراد التقابض لقال بدا من يد » فلما قال : يدا 
بيد كان مثل قوله عينا بعين ٠‏ 


زو القوات) من ذلك اللو كان لايس :ف ألصرف المخلاض عن فخ 
انكالىء بالكالىء لوقع الاكتفاء بالقبض فى أحد الجانبين » لأن بيع العين 
ل ل ا ا ا 
قلت ) ليس أحدهما بأولى من الآخر فلذلك وجب فيهما ( قلت ) الوجوب 
عندهم هنا ليس معناه آنه يأثم نتركه على ما تقدم بل معناه أنه متى لم 
بعد اعت الخد وا وسيل اهنطاح المند حل عدم تكن المي ا 
ممتنع ٠‏ وقد تمسكوا فى الوجوب فيهما بالتسوية بين العوضين ٠‏ قال 
أصحابنا : التسوية لحق المتعاقدين فينبغى اذا أسقطاها أن«يسقط وآن ذلك 
بطل يما اذا..باع درهما بثويين بجوز الاقتصار على قبض أحد البدلين مع 
فقدان التسوية ٠‏ 

( وآما ) قولهم ان عينآ بعين تأكيد لقوله : بدآ ببد فذلك يستدعى أن 
يكون جمع بينهما ى حديث واحد » وأن يكون عينآ بعين متأخر حتى يصلح 
أن يكون مزوكداً وهو فى حديث أبى سعيد كما 'تقدم ٠‏ وى لفظ المستدرك 
بتقديم « بدأ بيد » على « عيئا بعين © ٠‏ 

( وأما ) فى حديث عبادة فلم أقف عليه الا فى رواية الشافعى ٠‏ وفيها 
تقديم قوله : عينآ بعين على : بدا بيد ٠‏ وام ككد لا يكون سابقا على الموكتد. 
فان جعلوا بدا بيد تأكيدآ فالجواب ماقاله الامام محمد بن يحيى تلميذ الغزالى 
حيث سبق قوله : عينآ بعين بمنع هذا التآويل فان الصريح ف معنى » ستغنى 
عن التأكيد بمحتمل ؛ كيف وتنزيل اللفظ على فائدتين أولى من الحمل على 
واحدة ٠‏ وقولهم : ان اليد آلة للتعيين كما هى آلة للاقباض فالجواب أنها 
متعينة للاقباض ٠‏ 

وآما التعبين فيشاركها فيه الاشارة بالرأس والعين وغير ذلك ٠‏ وقولهم 
لو كان كذلك. لقال : ببدا من يد ؛ ليس بصحيح » لأن قوله : بدا بيد معتاه 
مقبوضا بمقبوض فعبر باليد عن المفبوض لأنها اليه من باب التعبير بالسبب 
ا 

الا 


والاء لي » قيدل على اعنتراط القبض من الجانبين ه ولو قال من يد لم 
فد ذلك » ثم اشتهر تمر هذا المجاز حتى صار. جقيقة عرفية حِيث أطلق يدا :بيد .: 
لو ل يي ا 
والمعنى . م : 1 
انا لكل ديت ع رسن الله موي نالك ى اوسن وطلعة بعد لقا 
لا تصارقا » وقوله : لا تفارقه فقد تمى عمر مالكا :عن مفازقة طلحة حتى: 
38 يقبض منه واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسَلم :< إلا هاؤها » ودل 
على آله فك ينه التقا يفن لا مره الحلول. ٠.‏ وآنه أخذه من قاعدة الرنا 
لا من قاعدة التعيين وبيع الكالىء بالكالىء ٠‏ وهذا الحديث سياتى مستوفى» . 
ان شاء الله تعالى ٠‏ وفهم الراوى أولى من فهم غيره » لا سيما مثل عمر بن 0 
ا ع ل ل ال 
الظاهر والله أعلم ٠‏ 7 


وآم:)لعنى قو أن ترك التقايض راقن الريا عبازة . الال 1 
لق + رالتشل كود من وجي كر , كرة تدرا الصاح الايد ل 
ونقدا فى العين 'بالنساء ٠.:وقبضا‏ فى المقبوض.وغير المقبوض ٠‏ ٍ 1 

- قال أضحابنا . : بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة من حيث العينية:٠‏ 


لآن الأعيان انما تطلب ليتوصل اليا الك لاد د ل 11 


. كثير من العقود والعينية لا تقصد تقصد بنفسها:ء واذا ثبت آنه ربا فبجب التقابض . 
تفيا للربا ٠‏ ومتى جاز تأخير أحد العوضين آمبكن ارا فلا يؤمن ذلك الا 
ْ بابجاب التقابض فيهما ٠‏ وهذا ملخص شسؤال وجواب » ذكزه ابن السشمعانى” 
' رحمه الله.٠‏ ؤسياتق القول ف تعيين الأثمان © الذى جعلوا بناء 0 
عليه ان ثماء الله تعالى والله أعلم ٠‏ ْ 


1 واماكية والحبلية موافقون لنا فى المسألة » . اشترطوة ايش فااهم + 
الطمام بالطعام كنا هوف الصرف » وقد آطال كلمن ع الف ربقين الحنفية. 
ومقابليهم .من أصحابنا وغيرهم فق الإستدلال والالزامات بما لم آر تطويل 
الكتاب بذكره:٠‏ وعمدة الخنفية ى الجواب مبنى على أن الاثمان لا يتعين : 


زاغ يعنى تقويم عين السإمة بالثمن' . 


لف 


بالتعيين » وسياتى الكلام فى ذلك ان شاء الله تعالى » فمتى لم يتم لهم ذلك 
الأصل انحل كلامهم قى هذه المسألة بقيام الاجماع. على اشتراط القبض فى 
الصرف » وحينئذ لا يبقى فرق بينه وبين الطعام ٠‏ والله تعالى آعلم ٠‏ 

١‏ فائدة 

قال نصر المقدسى رحمه الله : فتحصل فى القبض ثلاث مسائل » ما يعتبر 
فيه القبض بالاجماع وهو الصرف » ومالا يعتبر فيه بالاجماع وهى بيع 
المطعوم بنقد » ومختلف فيه » وهو المطعوم بعضه ببعض ٠‏ 


الحكم الرابع 

جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النكستاء والتفرق قبل 
التقابض ولا خلاف فى جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس للأحاديث 
الصربحة السابقة ؛ وكذلك تحريم النساء عند الاتحاد ف علة الريا كما 
تقدم ٠‏ أما فى المنصوص عليه فبالاجماع » وأما فى غيره فباجماع القايسين 
والتفرق قبل: التقايض حرام كذلك عندئا وعند المالكية والحتبلية خلافا 
للحنفية فيما. عدا الصرف كما قدمته » وقد مضئ الكلام فى ذلك ومضت 
الأحاديث الدالة على وجوب التقايض عند اتحاد الجنس ٠‏ وأما الأحاديث 
الدالة على وجوب التقابض عند اختلاف الجنس واتحاده فحديث عمر رضى 
ألله عنه » وهو حدبث مجمع على صحته » خرجه مالك والشافعمى والبخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه فى كتبهم ٠‏ وهذا لفظ 
البخارى « عن مالك بن أدس أنه التمس صرفا بمائة دينار ؛ قال : فدعانى 
طلحة بن عبيد الله فتزاودنا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب بقليها فى بده ١‏ 
3 ثم قال : حتى بأتى خازنى من الغابة وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع » 
اال عبر رضي اله عله :واف لااتمارق حت الخذيه + ف كلل +لال رصرل 
الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هنا وهنا » والبر بالبر ربا الا 
هاوها »م والتمر بالتمر ربا الا هاؤها ن والشعير بالشسهير ربا الا هاوها » 
وف رواية فى الصحيح أيضا وس لل لاو الله صلى 
الله عليه وسلم يقول » فذكره ٠‏ : 


7 


وف رواية : قال عبر : «والذى فسى بيده ليركنك اليه ذهبه » ولينتقثدكه 
و“ررقته” » يقول عمر ذلك لمالك ,ٍ بن أوس + وف الكلام التفات ٠‏ قال سفيان 
ابن عييئة » هذا اصح حديث روى عن النبى صلى الله عليه ومنلم فى هذا ٠‏ 
٠‏ بعنى:فى الصرف ٠‏ وف رواية فى هذا الحديث:< الو ررق”* بال و ررق ربا إلا 
هاوها » والذهب بالذهب ربا الا هاوها. » رواها :ابن أبى ذئب عن الزهرئ 
عن مالك بن أوس وأسانيد الروايات المتقدمة أصح وهى فى صرف النقد 
بغير اجنسه .. 1 


وعن عمر رضى اانه قال « لا تبيعو! الذهب بالذهب' الا فثلا بنئل > 
ولا نبيعوا الورق بالوزق الا مثلا بمثل ..ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما 
غائب والآخر ناجز » وان اسستنظرك نحتى يلج بيته فلا تنظره الا ندا بيد 
اوقا إلى على لباك انرا 6 


ومنا هو نص ف المسألة فى الصرف حديث ابن عمر.قال : « كنت أبيع 
الذهب بالفضة أو المضة بالذهب فأتيت حول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته, بذلك فقال ضلى الله 3 عليه وسلم : اذا بابعت صاحبك قلا تفارقه 
ويبنك وبينه لبس » لفظ النسائى ٠‏ والحديث مشهور مما اتفرد يه إسماك 6 
وأكثر ما يروى بلفظ فى أخذ البدل عما فى الذمة ٠‏ 


الحكم الخامس ٠‏ 
ان البر والشعير جنسان » فيجوز:ببع أحدهما بالآخر متفاضلا ٠‏ هذا 
مذهبنا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد واسناعيل اين عثليكة 
أواجان وأبو ثور وداود » وهو مذهب 'عطاء وابراهيم النخعى. والشعبى 
والزهرى والحسن البصرى وآهل البصرة ‏ وأكثر آهل الكوفة ٠‏ وقال به 
من الصبحابة ابن عمر أوعبادة بن الصامت وأبو هريرة وجابر بن “عبد ا 


وخالف مالك رح الله والأوزاعى والليث بن سعد فقالوا لاسر بع 
الحبطة بالشمير الا مثلا بمثل » وبه قال ربيعة وأبو الزناد والحكم: وحماد 
وآبو. عبد الرحمن: السلمى وسليمان بن بلال » وروى - ولم يصح ب عن 


11 


قاسم وسالم وبسعيد بن المسيب » وهو روابة عن أحمدءقال ابن عبد البىر 
وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل الشام ٠‏ ودليلنا فى المسألة قوله 
صلى الله عليه وسلم فى حديث آبى هريرة الثابت فى مسلم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « التمز بالتمز » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعين » 
ل ل ا ا 
آلواته »6 ٠‏ 

وقوله فى حديث عبادة « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
اذا كان بدا بيد » وآيضا فانه نص على الأشياء الستة » وأفرد كل واحد 
منها باسم ء وانما قصد الأجناس فدل على آن البر جنس والشعير جنس » 
ويدل على المسألة صربحا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 'عبادة من 
روابة مسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
بيد » ومن رواية النسائى « وآمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب » 
والبر بالشعير والشعير بالبر » بدا بيد كيف شئنا » وهذا نص ٠‏ 

وآما تأويل الحنفية فقد تقدم الجواب عنه وف حديث عبادة الذى ى 
سنن أبى داود « ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما ؛ بدا بيدداء 
. وآما النسيئة فلا » وكذلك عند النسائى : « ولا بأس ب بيع الشعير بالحنطة 
بدا بيد والشعير أكثرهما » رواه من طريقين + وروى ان أيضا 
وابن فاجه من طريق ثالثة الى عبادة آيضا فقال فى آخر حديثه : « وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالورق » والورق بالذهب ؛ والبر بالشعير والشعير بالبر ,بدا 
بيد كيف شئنا » وكل هلله الطرق ترجع الى مسلم بن يسار وعبيد الله بن 
عبيد عن عبادة » وقد تقدم التنبيه على أن مسلم بن بسار سمعه من أبىالأشعث 
عن عبادة » لكن الترمذى فى جامعه ذكر اختلافا فى هذه اللفظقة 
فذكر أولا باسناده من رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث 
عن عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال فيه :« وبيعوا الشعير بالتمر 
كيف شئتم .بدا بيد » ثم قال عن حديث عبادة حديث حسن صحيح » وقد 
روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال : « سعوا البر 
بالشعير كيف شثتم بدا بيد » ٠‏ وروى بعضهم هذا الحدرث عن خالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأثسعث عن عبادة عن اللبى صلى الله 


373 


عليه.وسلم الحديث وزاد فيبه قال خالد : قال أبو قلابة : بيعوا البر 
بالشعير كيف شتت فذكر الحديث ٠‏ انتهى كلام التزمذى ٠‏ فقد 
حصل الاختلاف على خالد العذاه كل اكور وبيغريية الشعير التمر أو 
الب ؟ فان كان التمر فلا دليل ة فيه على المالكية لآنهم قاقلون نيه > وأنهماً 
جنسان ء وأن كان البر فالخلاف فى ذلك أبضاء عل هذا من كلام التبى + 
صلى الله عليه وسلم أو مدرج فى الخديث .من كلام آبي.قلابة ؟ كما ذكره 
الترمذئ ف :الرواية 'الآخيرة, ». ولذلك أو-نحوه قال | آبو. بكر الأبهزى من 
المالكية ى شرح كتاب ,ابن عبد الحكم ناكول فى عردات هياده : « سغوا 
الشعير بالحنظة كيف شئتم »6 ليس هذا من جديث م متفق على صحثه » ولا ١‏ 
يلزمنا ححة به » وقال آبو الوليذ بن رشذ من المالكية أيضا فى مختضره 
لكتاب الطحاوى : ان قوله ::< بيعو البى بالشعير كيف شتتم يدا.بيد زيادة. ٠.‏ :..؛ 
لم ,نتفق يتفق عليها جميع الرواة » فاحتمل أن تكون .من قوله قياسا على قول ١‏ .: 
الى صلى الله عليه وسلم ف يعض الروايات ٠‏ ذ قاذا: اختلف العا ير : 
كيف شتتم 6 0 

والجواب عن' هذه الملة أ هيدا الاختلاف عن. خالذ الجذاء »' ورواية 2 
التمر بدل البر وردت عنه من طريق سفيان الثورى » ولم .يصرح بانه, سنعها 
منه » وقد. انفرد الترمئذئ عن الكتب الخنسة. بهذه الروادات عن :سفيان 
عن خالنا + والعروف عن سلنان. من زواية الأسيبمي عنه :( الب بالتشمي) ٠‏ 
رواه الببمقى ٠‏ 7 


وكذلك رآيته ف حديث سيان لايق .بشن الدولايئ من زوائة : عد الله 0 


وهو ابن الوليد العدنى عن سفيان وقال فيه : « بيعوا الذعب بالفضة كيف 
شئتم » والبر. بالشنعير مثل ذلك » قال. سفيان عن خالد ( ثنا ) فزالت شبهة 
التدليس: ٠‏ ورواه جماعة غن, سفيان فلم :يذكروا فيه شيئا. من اللفظين. مثل 
أبى قرة موسى بن طارق رواه فى سننه عن سفيان فقال فيه :. والملخ: بالتمر» : 
ولم .يذكن: برا ولا شعيرا فيه » فاذا ظرت ما ف الترمذى فغ ما ذكرتة عن 
الدولابى: والنيمهقى علمث أن الخلاف دق اتن ستيان 2 والرلجع عند ورور 
البر بالشعيز » لأن الأشجعى من آثيت الناس فيه وقد تابعه عبد الله بن الوليد: 
جرح ديكا + بهد لوخم اجرف علويسالدة ادن ورا 1 اق 


فو 


بالشعيرٍ » ولو لم .بحضل رجحان فى الخلاف على سفيان ولا على خالد » 
فالذى يقتضيه النظر الرجوع الى غير روايات خالد ٠‏ وقد رأينا غير خالد » 
مثل فحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار و عبد الله بن عبيد ومثل قتادة عن 
مُسِلم بن سار عن أبى الأشعث ث -رويا خلاف ما روى عن خالد » وقالا : 
« الشعير: بالبر » وى حديث ابن سيرين « وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق 
والبر بالشعير والشعير بالبر بدا بيد كيف شتنا » ٠‏ 

( وقوله ) أمرنا محمول على أن الآمر هو النبى صَلَى الله عليه وسلم' 
لاا عبادة فلا وجه لتحمل الادراج فيه فوجب أن بحكم بصحة ذلك » ولا 
بنظر الى التعارض والاختلاف على خالد » وبتايد ذلك بما فى الصحيح من 
قوله : « الا ما اختلفت ألوانه » فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه : فانظاهر 
ذلك آن التمر بالتمر ؛. والشعير بالشعير يجوز متفاضلا اذا اختلفت ألوانه » 
صدنا عن ذلك الاجماع والنصوص » فتبقى فى البر بالشعير على مقتضى 
لدليل > وبقوله « اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف لتم 26 > 

والذى عولت المالكية عليه أمران ( أحدهما ) ما روى عن معمر بن 
عبد الله « أنه أرسل غلامه بصاع قمح » فقال البعوام استر به شعيرا » فذهب 
الغلام فأخذ ضاعا وزيادة بعض صاع » فلما جاء مغمر أخبيره بذلك فقال 
له معمر لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذ الا مثلا بمثل ء فانى كنت 
امع رعنؤل الل على الها عليه وملي يقل : « الطعام بالطعام. مثلا بمثل » 
وكان طعافنا يومئدذ الشعير » قيل : فانه ليس بمثله قال : انى أخاف أن 
يضارع » رواه مسلم » وف الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن ,يسار 
قال ::«:فنى علف دابة سعد بن أبى وقاص فقال لغلام له : نخذ من حنطة 
أهلك فابتع با شعيرا » ولا تأخذ الا بمثله » وهذا الأثر منقطع ف الموطا + وقد 
روى من طريق ابن أبى شيبة موصولا عن شبابة عن ليث عن نافع عن 
سليمان بن يسار » وروى زيد أبو عياش أنه سأل: سعد بن أبى وقاص عن 
البيضاء بالسلت فقال له سعد : آيهما أفضل ؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال : 
د سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يسال عن شرى التمر بالرطب فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم فتهام . 
عن ذلك » آخرجه آبو داود وغيره مما رواه الشافعى عن مالك .70 


ا : والبيضاء والشنمير :ممروف ذلك عند العرب بالججاز ) 
كما أن السمراء عندهم البر » قال مالك وبلغنى عن القاسع بن محمد عن 
معيقيب الدوسئ مثل ذلك هكذا هؤ فى موطا العقبى عن معيقيب وف موطا 
يحيى بن. بحيى عن. معيقيب وقال مالك أيضآ عن نافع أن سليمان بن يسار 
أخيره أنه فنى علف دابةإعبد الرخمن بن الأسود بن عبد ببغوث فقال لغلامه : 
يح من حنطة أهلك ماما فابتع به شميا ولا أخذ الأ.مثله ) وووى عل ٠.‏ 
بحيى بن آبى كثير عن عبر بن الخطاب رضى لله عنه أنه أرسل غلامآ له بصاع. 
من بر ليشترى له به صاعا من شعير » وزجره ان زاد أو يزداد ٠‏ : 


قال ابن عبد البى مقت زفق شوع رب الات انيرا كسا واقعه 
صاع.من شعير وقد استبدله .بمد من حنطة » فقال له عمر رضى الله عنه » 
م لا بحل لك » اها الحب مد عد ء وأمره أن زرده الى صاحبه » قال ابن عبذالبر 
فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدآ » واحتمل أن كون 
البر عنده والشعير فقط أصنفآ واحدا.» فهؤؤلاء أربعة من الصحابة عمر ومنعد 
ابن أبى وقاص ومعمر إومعيقيب الذوسى وعبد الرحمن بن. الأسود بن عبد 
بغوث وهو من كبار التابعين منجوا التفاضل بينهما » مع ظاهر قوله صِلى الله 
الود + للع باللماء ماد بعال + 0 اوج فزي التقياك الال كير 
متو عل تعنيق الوا نيا وعدا أو عدن * 


( والثانى )اثبات كونهما جنسا واحدا بالنظر. “فيما بينهما من التقاري» 
واذا.ثبت ذلك ام متع التفاضل يتهياء» وم يشتباهما متطوق .قوله مبلى. الله 
عليه وسلم : « فأذا احتافت الأصناف فبيعو؟ كيف : شئتم » بل نكون مفهومه 
مائما فن التفاضل ييتهما على تقسدين "كوئهما جنسا » قالوا : لأن تقفارب 
الأغراض والمنافع فى الثىء ء يصيره كالجنس الواحد » بدليل :اتقاتهم فق 
الحنطة والعلن (2© » وان اختلفت أسماؤهما وآجناسهما: وما .بين الحتطة 
والشعير:من التقارب أشد مما بينهما وبين العلس هذا مع اتفاق' القمح. 
والشعين فى المنبت والمحصد » وآن آحدهما :لا نكاد ينفك عن الآخرا ب فلولا 
أنهما جنس واحد لم يجن نيع البر وفنه شىء من. الشعير » لأنه لابد من 





/: ) الملس ضرب من 'الخنطة تقع كل حبتين فى قشرة » وهو طعام اهل صتماء ( ط‎ )١( 
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تفاوتهما » فهما نوعان لجنس واحد » كالحنطة الحمراء مع السمراء والاعتبار 
فى الجنسية مع :التقارب فى الأحكام كالتقارب بين التمر والزييب ف الخرص » 
وكذلك التقارب ف الأثمان والحلاوة لأن أغراض النفس تختلف فى كل نوع 
منها ‏ وذكر القاضى عبد الوهاب هذا جوابا عن قول الشافعى رضى الله عنه 
« ان تقارب التمر والزبيب أشد من تقارب الحنطة والشعير » وقال ان الأمر 
بالعكس »© ورجحوا مع همذين الأمرين مذهبهم بآنه أحوط وأبعد عن 
الريا »6 * 1 : 
(والجؤاب ) عن آثر معر أن فيه التصربح بأنه ليس مثله » وانما تركه 
'تورعان وخشية أن يضارعه ٠‏ قال ابن العربى المالكى : وقد ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنهما صنفان » وجواز التفاضل بينهما » فلا وجه 
للمضارعة » والاحتراز من الشبهة » مع وجود النص ( وأما ) الأثر عن عمر 
ومعيقيب فمنقطعان ٠‏ 

:( وأما ) الأثر عن سعد » فعلى ظاهر رواية سليمان بن يسار لا دليل 
فيه » لجواز آن يكون فعل سعد ذلك على سبيل الورع » كما فعل معمر » 
وعلى رواية ابن عباس أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت فقال سعد أبهنا 
أفضل ؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك الى آخره ٠‏ فقد أجاب الشافعى رحمه 
الله تعالى عنه فى الأم فقال فى باب بيع الطعام بالطعام على الحديث : رأى سعد 
تمسه أنه كره النيضاء بالسلت 20 فان كان كرهها نسيكة فذلك موافق 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ ولعله ان شاء الله تعالى 
كرهها لذلك ».وان كرهها متفاضلة » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أجاز البر بالشعير متتفاضلا » فليس فى قول أحد حجة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو القياس على سنة النبى صلى الله عليه وسلم أيضا ء وهذا 
الكلام.من الشافعى رضى الله عنه لا مزيد على حسنه وفيه تسليم أن البيضاء 
بالسلت هى البر بالشعير ء* 

وقد رأيت فى كتاب غريب الحديث لابراهيم 'الحربى أن السلت حبة 
بيضاء مضرسة وأهل العراق يسمون: جنسا من الشعير لا قشر له السثلت » 


(1) اللسلت يضم السين نوع من الشعير لا قشر له : الطيعي 
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ذكر ذلك فى الحديث السادس أن سعدا سئل عن السلت بالذرة فكرهه وهذا. ' 

الذى قاله الخربى:.مع الذى قاله أبن عبد البر سين أن النيضاء والسلت 

اللذين سئل عنهنا سعد نوعان من الشبعير » لا سيم وسعد كان بالعراق. 

فيحمل السلت الذى سثل عنه علئ ما نتغارفه أهل العراق » وحيبئذ لا بجوز 
بيعه بالشعير متفاضلا ء لأنه نوع منه كما أن الرطب والتمر.نوغان من جنب 
.واجد لا يجوز. بيعهما متفاضلا لكن. روانة.الحربى تقتفى. أن سعدا كرة 

السلت بالذرة أيضا + فلعله يطرذ ذلك ف. جميع المطعوبات ؛ أو' كون 

مذهيْه كما ستذكره ه من مذهب الليث بن:سعد ؛ لكن ابن عبد الير جعل 
ار ا 1 
ا ل ل 
وقالا فيه : السلت بالذرة والله أعلم ٠‏ 


ؤقال ضاحب المحكم 000 00 
هو الشعير. بعينه » وقيل :.هو الشغير الجامض » وقال أبو عبيد.الهروى ىف 
الغرسين ف هذا الحديث : البيضاء الخنطة. وهى السمراء ٠‏ ؤانما كره:ذلك 
: لأنهما عنده جنس واحد » هذا قول الهروى » وعنه أن السلت هو حب من 
: الحنظة والشعير لا قشر له » رواه البيهقى عنه فى بعض نسخ السنن الكبير » 
وروئ البيهقى باسناده فى هذا الحدبث غن سعد أنة سثل عن رجلين اقمائعا: 
00 ا ا ال را م 

لذلك والله أعلم .* : : 


3 0 وقال الخطابى : البنضاء 20-0 أبيضضن رذ ردَافة‎ ١ 
١ :! ببلاد مصر ء والسلت نوع غير :البر.وهو آذق 227 حبا منه » وقال بعضهم‎ 0 

البيضاء نهى الرطب من السلت.» والأؤل أعرف ء لأن هذا القول أليق: بمعنى 1 
الحدنث وعليه. يبنى موضع التفبيه من الرطب بالتمر » واذا كان" الرطب 

منهما جنسآ واليابس جنسآً آخز لم يضح التشبيه » انتهى كلام الخطابى 1 
فان :صح أن البيضاء . الرطب؛من: السلت فمنع سعد ظاهن كالرطب وعيد 
الزحمن بن الأسود ليس بصاحبى بل هو تابعئ كبير » ولد على حياة رسول 


0 وعوءنا ابش لق :عمد جم زالقة القيظى. لزرعها صيفا قما كان منها أبيضي اللؤن فهو 1 
القيظى :وما كان منها اضفر ال سواد.فهو العويجة . الطيعى ' 


مؤي 


الله صلى الله عليه وسلم ولو صح القول بذلك عن أحد من الصحابة 
معأزاضا + 

( وآما ). قوله صلى الله عليه وسلم « الطعام بالطهام مثلا بمثل »فاما أن 
يكون الطعام جنسا خاصاء أو كل ما يطعم » فان كان جنسا خاصا ‏ أما 
المنطة وحدها آو الشعير كما قد يفهمه قوله « وكان طعامنا يومئذ الشعير » س 
فلا دليل فيه على المسألة وان كان الطعام كل ما يطعم لزم ألا يباع القبح 
بالتمر » ولا بغيره من المطعومات الا مثلا ببثل » وهم لا يقولون به ولا 
أحد ؛ فتعين حمله على ما اذا كان من جنسه بدليل قوله « فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم » وحينئذ تقف الدلالة من الحديث » ويحتاج 
فى تحقيق كونها جنسين آو جنسآ واحدا الى دليل منفصل ٠‏ 

فان قلت : هل هذا الحمل من باب تخصيص العموم ؟ أو من باب حمل 
المطلق على المقيد ؟ قلت : من باب تخصيص العموم ؛والمخصوص هو من 
قوله : بالطعام كأنه قال : الطعام بالطعام المجانس له مثلا بمثل » والتجاتس 
فى اللفظ يشعر بالتجانس ف المعنى. » وأما حمل المطلق على المقيد فمتعذر 
فيما اذا كان الحكمان نهبين فان كان المراد بالحديث النهى عن بيع الطعام 
بالطعام الا مثلا بمثل » وهو المتبادر الى الفهم » والموافق لبقية الأحاديث » 
فاته ههنا حمل المطلق على المقيد ٠‏ وان كان المراد بالحديث بيان وجوب 
الممائلة فى الطعام بالطعام * 


( فان قِلنا ) ان المراد المعرف بالأئف واللام العموم » كما هو رأى أكثر 
الفقهاء » فآيضا لا اطلاق ولا تقييد » وبتعين المصير الى التخصيص ( وان 
قلنا ) لا يعم فيمكن أن يقال به على بعد » لأن يجاب وصف فى مطلق ماهية 
لا يستدعى وجوبه فى كل آفرادها ووجه بعده لا يخفى ٠‏ 

( وآما ) ما تمسكوا به من جهة المعنى وتحقيق كونهما جنسا واحدا » 
تتقارب المتفعة فيهما » والأمور التى ذكروها ( فقد ) أجاب أصحابنا بأن 
القمح والشعير مختلفان أ الصفة والخلقة والتفعة » فان القمح يوافق 
الآدمى ولا يوافق البهائم والشعير بالعكس » يوافق البهائم ولا يوافق 
الآدمى غالبا » ولا يغلب اقتياتهما فى بلد واحد ء وانما يغلب اقتيات الشعيي 


الم 
ماج ١٠ب‏ المجموع 


فى موضج يغو القمح فيه +'وهذه الذرة يقاتها خلق من الناس » والأرن' يقتا 
غالبا ف بعض- البلاد »وهما عند مالك صتفان جائز التفاضل بينهنما وبين ١‏ 
كل. منهما. وبين البر ؛. وجعل الليث :بن سعد الذرة والدخن والأرز :ضنفا أ» : 
وسلم فى القطانى كالعدشس والحمض. والفول والجليكات فنازمه بالفول » #لأنه ‏ 
يقنات فى بعض الأوقات: ويختبز »وقد جعل ذلك هو العلة فيما نقل عنه:» 
وقد حصل اختلاف المالكية.فى القطانى ».وساذكر خلافمم:فى ذلك ق فضل 
جامع أتكلم فيه على تحقيق الأجناس ان شاء الله تغالى » وهذا بكم 
ل ا 


1 الغاء القاطى:! غبد الوهابٌ ما الزممع النافسن نه من التقارق 0 
انتمر والزييب فى“ انهنا ير ار الزكاة فيهما فالغاء على 
وجه التحكم :والا فنا الدليل على ابطال هذه الثسه واعتبار ما ادعاه هو ؟ 
ا ( وأما ) احتجاجهم , سيع .البر بالبر وفيه ثىء من: الشعير » فان كان : الشعين 
: الخال قدرا لو نيز طهر على المكيال فانه'يمنع الحكم وعندنا أ البيع 
لا يجوز والحالة هذه » وان كان الشبعين المخالط لا يظهر على المكيال لو 
مين:» فجواز البيع حينئذ لعدم. ظهوره فى المكيال لا لموافقته ى الجنس: ء ٍ 
ألا ترى أن التراب الذى لا إظهر في المكيال لا تضر مخالطته وليس 'بجنس + ٠‏ 
للطعام. ٠‏ وقولهم ان ذلك يننزلة الحنطة الخمراء مع السمراء 'ممنوع قان 
الحتطتين لين لكل منهما ! سبع خاصن بيخلاف. الشعير مع القمح .٠‏ وآما:الفلس 
0 مر كايو دنه 

' لغة ولا غيرها ٠‏ ا 


ان نا وات . ل كد اق ناف ب ب 0 
مقام الآخر أعظم من قيام الشعير مقام البر ومع ذلك هنما جنسان وبالجملة: 
فالنص مغن عن الالتفات الى المعنى + وقد ثبت ذلك فى جانينا .كما تقدم 
ضرنحا من رواية أبى زاود والترمذى وغيرهما 'وظاهرا من رواية مسنلم ف 
3 حديث أبى هريرة وعبادة » وقد قاس أصخاينا على ما اذا أتلف .له حنطة أو , 
:أقر له آؤ.صالخة عليها أو ضربها الاظاع جزية أداوجب بعت حطة ل بم 
العمين نتابها فى شي من قلاك. .م 1 


م4 


التفربع على هذه الأحكام 

( فسيع) على تحريم التفاضل فى الجنس الواحد ٠‏ 

قال أصحاينا : لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا » ولا الفضة بالفضة 
كذلك » سواء كانا مصوغين أو نبرين أو عينين ؛ أو أحدهما مصوغا والآخر 
تبرا أو عينا » أو جيدين أو رديئين أو أحدهما جيذا والآخر رديئا أو كيف 
كان » وهو مذهب الارراعي وابى نحيلة واحيد وأكثر العلماء » وعلى ذلك 
امنطئ:السلف: والخلف + 

قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب الصرف من الأم : « ولا خير فى أن 
يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلى الفضة المعمولة » ويعطيه اجازته » لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا » ولا نعرف فى ذلك خلافا الا ما روى عن 
معاوية أنه « كان لا يرى الزيا فى بيع العين بالتبر. ولا بالمصوغ ٠‏ ويذهب الى 
أن الربا لا يكون ف التفاضل الا فى التبر بالتبر » وفى المصوع بالمصوغ 6 
وفى.العين بالعين » كذلك حكاه ابن عبد البر » وشهد له ما تقدم وقد أشرت 
اليه هناك ء 


وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد أنه لا بجوزه يع الصحاح بالمكسر » 
م للستاءة اقسة ؟ وحكى النتعاناء وجيرخم عن بالك ر حيو الله 'نعالى جواز 

بيع المضروب بقيمته من جنسه » كحلى وزنه مائة إشتريه بمائة وعشرة » 
0 الزيادة 2 مقابلة الصنعة » وهى الصياغة ٠‏ 

قال الشيخ أبو حامد : قال الأوزاعى : كان آهل الشام ,يجوزون ذلك » 
قنهاهم عمر بن عبد العزيز » والمالكية. يتكرون هذا النقل عن مالك ٠‏ قال 
القاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة : وحكى بعضهم عنا فى هذا العصر آنه 
بجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة الصياغة ٠‏ وهذا غلط علينا.» وليس 
هذا بقول لنا ولا لأحد على وجه ٠‏ والدليل على منع ذلك عموم الظواهر 
التى قذمناها » وليس فيها فرق بين المصوغ والمضروب ٠‏ 

٠‏ وضرح الثاقى عند الوهاي ]3 زادة ينه الضتمة الطارالا :ايه 
فى الاتلاف دون المعاوضات » فلا وجه لنصب الخلاف معهم وعم موافقون ٠‏ 
وقد نصب أصحابنا الخلاف معهم » وكان شبهة النقل. عنه فى ذلك. مسآلة. 


مم8 


نقلها الشافعى. رمه الله من مالك فكان الأصحاب أخذوا منها لك لما 
كان لازما ينآ منها . أوها أنا أنقل المسألة من كلام المالكية : 

قال ينغي ار ف الاستذكان :رواها جماعة من أصحاب 00 
مالك وهى مسآلة سوء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين ٠‏ 
زوى عن مالك فى غير مسألة ما إبخالفها + قال مالك" فى التاجر 0 
الضرب ؛ بورقه فيعطيهم| أجر الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروية + قال.: 
إذا كان ذلك لضرورة | خروج. الرقعة ونحوه فأرجو آلا يكون به أنأساء 
وقال سحنون عن اين القاشم : أراه خفيفا للمضطر ولذى الحاجة ؛.قال ابن 
وهب ارذات را وا كل عوك وال حدس برو تان و جاع 15 
ولا يعجيئى أءهم ٠‏ ا : 

وقد ذكر ابن رشذ هذه المسالة فى كاب ألبيان والتحصيل + وتقل ع 
مالك أنه قال : انى لأرجو أنْ يكون خفيفا 217 » وقد كان يعمل به بدمشق 
فيما مضى »وتركه أحب. الى أهل الورع من الناس فلا يفعلون ذلك وقال 
ابن رشك : أنها على وجهين مذمومين أخفهما خاط أذهاب الناس: » فاذا 
خرجت من الضرب آخذ كل انسان منهم على حساب ذهبه ؛ وأعطى الضركاب 
أجرته. ٠‏ ونقل عن مالك رحمه الله آنه كان بعمل به ى زمان بنى أمية لأنها 
كانت سكة واحدةٌ والتجار كثير والناس مختازون والأسواق متقاربة » فلو 
جلس كل واحد حتى يضرب ذهب صاجبه فاتت الأسواق » فلا أرى يذلك 
بأسا ؛ فاما اليوم فان الذهب بغش ».وقد صار لكل مكان سكة تضرب » 
فلا أرى ذلك يصلح » والى هذا ذهب ابن الموكان من رأيه أن ذلك لا تجوز 
اليوم لأن الضرورة ارتفعث ؛ وقال سحنون : لا خير فيه » والنه ذهب ابن 
اح وا الا الا 
فيه على حال ٠‏ 

( والوجه الثاني ) استعمال الدنانير :ومبادلتها. بالزهن بعد تخليصها 
وتصفيتها مع زيادة أجرة غنلها قال 2 فقال. ابن حبيب' : ان:ذلك حرام 
لا يحل لمضطر ولا لغيرّه » وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم ؟ وخفف 


() فى عن و اق حقية ( طم )+ | 
(1) لا يزال القائل هو إبن رشد ١ ٠‏ اللمطيعى 


ك4 


ذلك مالك رحمه الله فى وسم بدر (21 سعة مصرفها بعد هذا لما يصيب الناس 
فى ذلك من الحبس عن حقوقهم فى ذلك » كما جوز المعرى جواز العرية 
بخرصها وكما جوز دخول مكة بغير احرام لكن يكثر التردد اليها » ثم قال : 
ما هو من عمل الأبرار » وقال ابن القاسم : أراه خفيفاً للمضطر وذوى 
الحاجة ؛ والصواب آن ذلك لا يجوز الا مع الخوف على النفس الذى يبيح 
أكل الميتة » وانما خفف ذلك مالك ومن تابعه مع الضرورة التى تبيح كل 
الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا الا فى النسيئة روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ 


ثم قال ابن رشد فى آخر كلامه : ولم بجز مالك ولا أحد من أصحابه 
شراء حلى الذهب والفضة يوزنه من الذهب والفضة وزبادة قدر الصياغة » 
وان كان معاوبةبجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلا » والمصوغ من الذهب 
بالذهب متفاضلا اذ لا ضرورة فى ذلك فراعى فيه قوله ٠‏ اتتهى ما آردت 
نقله من كلامه » فقد ظهر بذلك تحرير. مذهب مالك ٠‏ ووجه الاشتباه فى 
النقل عنه » ولا فرق بين معنى ما نقل عنه ومعنى ما قاله الا للضرورة » وقد 
ذكر أصحابنا لا نقلوا عنه حجتهم فى ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل 
بها الجواب عن مذهب معاوية » وعما ذهبوا اليه فى حالة الضرورة » فنقلوا 
من احتجاج من نص قولهم : انه لو أتلف على رجل حليا وزنه مائة وصياغته 
تساوى عشرا فانه يجب عليه مائة وعشرة » ولا يكون ذلك ربا » فكذلك اذا 
اشتراه ٠‏ وقد ذكر أصحابنا عن ذلك وأبسطهم جواب القاضى أبى الطيب » 
قال : الجواب عن احتجاجهم بقياس البيم على الاتلاف أن أصحابنا قالوا : 
اذا أتلف على رجل ذهبا مصوغا » فان كان نقد البلد من غير جنس المتلف 
مثل أن ,يكون تقد البلد فضة والمتلف ذعبا فائه يقوكم بنقد البلد ولا يكون 
ربا » وان كان نقد البلد من جنس المتلف.» مثل أن يكون جميعا ذهيا أو 
تكون فضة » فاختلف أصحابنا ديه » فمنهم من قال : يقوكم بغي جنسه » وان 
لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح ما قالوه ه ومن أصحابنا من قال : 
قوم بنقد البلد » وان كان من جنس المتلف. بالغا ما بلغت قيمته » وان زادت 





)١(‏ كدا ولم نستطع حل هذ! الالغاق © وعزوناه الى تصحيف ممقد ولعله كان ١‏ فى وسم 
بدأ وسعة يصوفها بعد هذا وهو يعتى أنه يسمها حليا فمنزل يسار وغنى ثم يلوى صرفها . 
المطيعى 


هم 


على وزنة فبلى هذا يون فرق ين ضمان الانلاف :وضمان ابيع 1 
ثلاثة .أوجه : 50 


( حدما ) انه اذا يذل “ف امقابلة .الف المصوع أكثر' من ونه كانك: ْ 
الزيادة ف مقابلة الصياغة » والصياغة انما.هئ تأليف بعض الذهب الى يعض ٠2‏ ' 
والتأليف لا بأخذ قسطا من الثمن + آلة ترزى آنه لو باع دارا مبنية نثمن: 
معلوم ثم الهنت قبل تسليمها إلى المشترى فان المقد لا بتفسع ؟ ويقال 
للمشترئ.: اما أن تأخذها معاي ب اك لك 0 عر 
تشقط من الشمن: جزءآ لأجل زوال تآليف. الداز ومع وابالت 17 
. زءادة الثمن تكون في مقابلة الصياغة .1 .1. 


( والثانى ) آنه لا يمتنع أن نجرى أتعافل فى قية لكلف ولا ترق 3 
البيع آلا ترى آنه لو أراد أن يبيع درهما: صحيحا باكثر من درهم مك لم 
بجز ؟ ولو أتلف .على :رجل دذرهما .صحيحا. ولم بوجد له مثل قانه يقوم 
ل ل ا يكون رباء قدل .على الفرق 
ين البيع والاتلاف ٠‏ 


(واثاك) آذ لاف قد يشن ب نالا ين ابيع + الاترى ان 1 
يدع اإفدل على الفون فسان ويطل اتبار أحدضا الآخر ٠‏ هذا كلام 
الْقَاخ ضى نقلته بلفظه لحسنه > والله أعلم. ٠‏ 


1 (فرع) على تحريم التفاضل أيضا ٠‏ . | 
نقلت المالعية عن مالك أنه آجاز مبادلة الدنانير أو. الدراهم الناقصة 
بالوازنة على: وجه .معروف..يذا .بيد » كرجنل جل دفع :الى أخ له ذهبا أو ورقا” ‏ 
اقصا أو طعاما مأكولا فقال.له : .أحسن الئك آبدل هذا باجو منه. وأتفقة 
فيهما شفق 0 الأبشرئ : قال ذلك لآنة على وجة المعروف: فجاز ».كنا مجوز 
أن يقضى فى القرض خير1 مما أخذه ٠‏ قال ابن رشد : ومعنى ذلك فى الذهبْ 
والورق بأقل .منه الديناران والثلاثة الى الستة علىمافالمدونة» وا مكانسحنون 
قد أصلح الستة وردها ثلاثة ٠‏ قال ابن رشد : وقوله : بأجود منه يدل على 1 


كه 


جواز بدلها بأوزن وأجود ؛ خلاف قول مالك ف المدونة » مثل قول ابن القاسم 
فيها ٠‏ ثم قال : منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة » فلم يجر 
المعفون بالصحيح » ولا لكثير الغش بالخفيف الغش » وأجاز ذلك سحنون 
فى المتمثون 20 وقال : انه لا يشبه الدنانير » لأن بين الدنائير .الكثيرة النقص 
بالوازنة تفاضلا بالوزن » ولا تفاضل ف الكيل بين المعفون والصحيح » 
وأصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك ولا يغتفرون من التفاضل شيئًا ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصرف ف الأم : « ولا خير فى أن 
بأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع ».معروفا كان أو غير معروف » 
والمعروف ليس بحل ببعا ولا بحرمه » فان كان وهب له دينارآ وآثابه الآخر 
دنار وأوزن منه آو آنقص فلا بأس فانه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس » 
لأنه مقطوع له بهبة الفضل » وكذلك ان تطوع له القاضى بأكثر من وزن 
ذهبه فلا بأس فى هذا فانه ليس من معائى البيوع 6 اه والله أعلم. ٠‏ 

(رفرع) نص عليه الشافمى والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل: 
اذا قال رجل لصائغ صُغ" لى خاتما من فضة لأعطيك درهم فضة وأجرة 
صياغتك » ففعل الصائغ ذلك » قال القاضى أبو الطيب ونصر المقدمسى 
وغيرهما : لم .يصنح ذلك وكان الخاتم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة 
مجهولة بفضة مجهولة وتفرق” قبل التقابض وشرط العمل فى الشراء » وذلك 
كله يفسد العقد ».فاذا صاغه فان أراد أن ششنتريه اشتراه بغير جنسه كيف 
شاء وبجنسه بمثل وزنه +٠‏ ا 

وقال الشافعى ف كتاب الصرف من الآم : « ولا خير فى أن يأتى الرجل 
بالفض الى الصائم فيقؤل له اعمله لى خاتما حتى أعطيك ذلك وأعطينك 
أجرتك ؛ وقاله مالك » اتنهى كلام الشافعى ٠»‏ ش 
وقالت الحنبلية : « للصائم أخذْ الدرهمين » أحدهما ف مقابلة الخاتم 
والثانئ أجرة له فيما اذا قال : صغ لى خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل .زئته 
وآجرتك درهما + والله تعالى أعلم ٠‏ 

.(1). الممفون هو الدى يتفتتا بنفيه لطروء الفساد عليه واستمماله هنا مجاقي . « الأطيمى 0 


/ام 


فان أراد أن للصائغ أخذ الدرهين بحكي العقد الأول فهو فأسد » ل 
قاله القاضى أبو الطيب من غدم القنض والشرط وان أزادوا بحكم عقد 
جديد بوزده على الخاد الصو بد صاعه » تودارعن اقم فى لوي 
الى مالك فلا اجا لهذا افرع الا عليه » وله أعلم ٠‏ 

قال فى الذخائر : وكذا لو قال : يعنى. درهما بدرهم وصنعة وأجرتك 
كذاء وتفرقا على ذلك لم بجر أيضا للا فيه من التفرق قبل القبض وشرط 
العمل.» والله أعلم ٠‏ وف معنى هذا المرع وان.لم يكن من باب الريا : 

( فرع) .لو ننلج الحائك من ثوب بعضه كقال له : بعنى هذا 
2ئ ا 
ل ا 0 
ا ل ل م 
و ا اك على الصاراة يليا لاوا ا 
الآخر ء فآما م الزاحة أو لنت مهد أرب كلك قال تر فى تولنيا وخر 
مما لا خلاف فيه + قال نصر : وهكذا الدنتار الرومق بالعربى والخراسائى: 
0 ل 
ام ا ا ار 

جاز » ولا تجوز الزيادة فيه لأجل الربع » وكذلك فى سائر الحسوب » أهكذا 
اذا باع 0 دقل أو صاع جمع جاز » وان كان. 
أحدهما أجود من الآخراء وكذلك فى سائر أجناس المطعومات » لآن المساواة 
المأمور بها قد وجدت فلا يجوز خلافها لأمر آخرء كما لو باع ديئارا'صرفة 
خمسون درهما بديئار ضرقه أربعون درهما » فاته يصح لما ذكرنا اتهى. » 


والله أغلم + 


(1) هى المذاب من 'الذهب والفضة . : الطليعى 


م8 


لعدم التمائل بينهما » وكذلك الشعير بالسلت » لأن على العلس قشرتين * 


(فرع) من فروع اشتراط التقابض فى المجلس ٠‏ قال الشافعى 
رحمه الله فى كتاب الصرف من الأم : اذا اشترى دينارا بدينار وتقايضا » 
ومضى كل واحد منهما يستعير الدينار الذى قبضه بالوزن جاز ٠‏ قال صاحب 
البيان : وهذا شتفضى أن تكون كل واحد منهما قد عرف وزن الدينار » 
وصدقه الآخر وتقايضا على ذلك » فأما اذا جهل وزن الدينار لم يجز البيع » 
فان وزن أحدهما الدينار الذى أخذه فنقص بيبطل الصرف »ء لأنه وقع العقد 
على عوضين متفاضلين .٠‏ 


رفرع) من فروع التقابض اذا باع دينارا بعشرين ف ذمته فأحاله 
المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القيض وبطل 


رفرع)- على التقابض أيضا ٠‏ قد عرف فيما 'تقدم أن التقابض 
شرطه أن يكون ف المجلس » ولا يشسترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيرا ؛ 
بل سواء طال المجلس أم قصر للأثر المروى عن عمر رضى الله عنه فى مضارفة 
طلحة ٠‏ ووافقنا على ذلك الحتفية والحنيلية ٠‏ ولم يسمح مالك رحمه الله 
بالاكتفاء بالتقايض ف المجلس اذا طال ٠‏ والله أعلم ٠6‏ | 


(فرع) على تحريم الكسا قى الجنس الواحد والجنسين المتفقى 
العلة ٠‏ 
لا فرق فى ذلك بين قليل الأجل وكثيره ٠‏ وليس الحلول ملازما للتقابض ٠‏ 
نقد يؤجل بساعة ويحصل القبض ف المجلس » ومع ذلك هو فاسد لعدم 
الحلول » وهذا لا خلاف فيه » وممن صرح به فى اليوم والساعة ونحوهما 
الغزالى ومحمد بن يحيى ٠‏ وقد تكرر فى كلام صاحب الذخائر أن المعنى 





(1) الملس ضرب فى 'الحنطة يكون فى القشرة منه حبتان وقد تون والحدة أو ثلاث وتال 
بعضهم : هو جبة سودام تؤكل فى الجدببه واقيل هو مثل الإبر الا انه فى الاستثفاء وقيل ؛ هو 
المدس ( 3 به من المصياح ) ٠‏ 


44 


بالنسيئة تأخر القب / واتكر أن 0 افير الس ا 1 


بصجيح + والعقود المشتملة على .وض مالى ثابت ف الذمة بالنسيئة الى: 
الحلول وعديه على أقنام :.. 1 0 


) )ا هوي فيه انول بالاساع وعر عرد اروز وني‎ ٠ 
ما شترط فيه الأجل وهو الكتابة:( ومنها )ما يجوز جالا ومؤجلا » وهو‎ 


لمكم ا أما يجوز ا 4 وى جوازه عاد علوت 
بن الملا 4 7 


اف من' فرؤع اشتراط ا 1 ذ 000 


.. الشىء بجنسه ل امتناع السام فيها كذلك» ولذلك قال الغزالى فى الونيط للا : ْ : 


. تكلم فى التمائل فى. الحلول قال : ونعنى. به معنى الأجل 'والسلم » .يمنى آنا . 
كلل عوضين مجتممين فى .علة' تحريم التفاضل فلا يجوز اسلام أخدهما فى, 
الآخر كالحنطة مع الشسخعير والد راهم مع الدنانيز » وهذا 0 
المنصوص ٠‏ اما ا الحال فلأن الغالب على جَنس 
'الأجل. :والغالب على الأجل "اله يتآخر.عن. المجلن » قلما اع 1 0 
. كان .ظاهرا فى اخراج ما د كان ايسا مواقم 4 تداك 
ل تجوز اسلام أجدهما فيما عو من جنسه.بطزيقٍ أولى . 0 


ْ قال الشافمى رحمه الله تعالى ف الام : لايم تكولا ولفرز قي 
مأكول ومشروب وقال أيضا : ولا يجوز آن. يسلم ذهبا فى ذَعْبَ ولا فضة فى. 
فضة » ولا ذعبا فى فضة » ولا فضة في ذهب » وبه جزم الاوردى ؤاين 


5 الصباغ. والمصنف فى هذا الباب وغيرهم وم سانا ل الاتكرة يجار 
أو حالا ». والقاضى. ]بو الطيب فانه حكاه, عن :الأضحاب ١ ٠‏ 7 1 


ثم قال : قلت اك أن أسلم ذلك ملفا كاق حالا » قان تايشا في الس 
جا عندى ء واقنضى كلام الثوالى فا البسيط ترجيح هذا ٠‏ وجمله ييا 
يلظ السبلم ٠‏ على أن كلام الفزالى ف: الوسيط الذئ حكيته استش كله 
جا وتوا علياة وجب عنم على اسل ؤي ؛ وجل عل على 


0 


الأجل من عطف الخاص: على العام » وبعضهم .اعترف بأن المراد ألا يعقد- 
بصيغة السلم » هذا هى الحق ٠‏ 

وآما اسلام النقدين فى المطعومات فصحيح » اذ لم يجتمعا فى علة واحدة ٠‏ 
قال محمد بن يحيى : فان قيل ينبثى ألا يصح لأن الحديث أخسذ علينا 
شرطين ء الحلول والتقابض عنذ اختلاف الجنس ٠ء‏ قلنا :ظاهر هذا الكلام 
بقتضئ هذا تنزيلا على اختلاف الحنسين فى هذه السنة المذكورة » غيز أن 
الأمة أجمعت على آن السنة المذكورة فى الحديث جملتان متفاضلتان النقدان » 
والاشياء الأربعة تتفرد كل جملة بعلتها » والمراد بالحديث اختلاف الجنسين 
من جملة واحدة » كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير » وحاصله تخصيص عام 
أو تقييد مطلق بالاجماع ٠‏ وهذا الاجماع الذى قاله محمد بن يِحيى هو 
الذى قاله المصنف فى آخر هذا الفصل ٠‏ وسأذكر من نقله غيرهما ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 1 


( فاعدة ) لملك تقول قد تقفرر أن العلة فى الربويات الأربعة عند 
الشنافعىالطعم » وذلك مث مشترك فى الحنس والحنسين » فما السبب فى اختلاف 
الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلاثة أشياء » وعند اختلاف 
الجنس شيئين فقط ؟ ( فاعلم ) ) أن الوصف المحكوم بيكؤنه علة تارة لا يعتبر 
معه آمز آخر أصلا"» فهذا متى ثبت الحكم ء وتارة يعتبر معه أمر آخر ٠‏ 
اما شرط فى تأثره : واما محل يْوثر فيه دون محل آخر » وهذا اذا وجد ق 
منحله أو مع شرطه أثر واذا وجد بغير شرطه أو فى غير محله لا يفوثر ذلك 
الحكم الخاض » وقد يؤثر فى .حكم من جنس ذلك الحكم ٠‏ 

( مثاله ) ::: الزنا.علة للرجم فى المحصن فاذا فقد الاحصان لا يوثر الرجم 
ولكنه يؤثر فى حكم من 'جنشه وهو الجلد ٠‏ فالطعم علة فى تحريم الثلاثة : 
التفاضل والنكساء والتفرق قبل التقابض اذا كان فى جنس واحد ٠‏ أما اذا 
كان فى جنسين فيكوثر فى النكساء والتفرق فقط ٠‏ فمطلق الطعم.علة لتحريم 
هذين الشيئين من غير شرط ٠‏ وعلة لتحريم التفاضل بشرط كونه فى جئس ' 
واحد فعايته ممنتركة بين الثلاثة لكن فى واحد منها بشرط وف اثنين بغير 
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شرط + وعدد هذا أذكر تقسْيما فى مطلق المقود ٠‏ وهى تتقسم الى أريسة 
أقسام * لأنه اما أن يحصل فى العوضين اشلتراك فى علة الربا والجدسية » أو 
ا لكان شتراك ف العلة فقط أو ف الجنسية 
فقط ٠‏ 


القبض . ا 1 
:ل( والثانى ) جوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل اتيش 0 
ثوب واحد .. ١‏ 


( والثاك ) تحريم ١‏ التكشاء والتفرق ويد : بحرم التفاضل » كالذعب 
بالفضة والملح بالحنطة ‏ * : 


ددع الك نا وس كي بو ار 
جوازه 04 زو لاه المدة ور ا 
هذا لسن : 5 

اذا عرفت ذلك فاغتبار الجنسية ف لقم الأول اخ 506 اقة 
شرط لعمل العلة ؟ فالجنسية وحدها لا آثر لها عندنا أو وضف من أوصانها 
فتكون مركبة أو مجبل فيه العلة 6 فالذى يوجد فى كلام المتقدفين من 
أصحابنا كالشيخ أبى خامد وغيره آنه وصف وأن العلة مركبة » وتبغه على 
ذلك جماعة من العراقيين منهم المصنف » وهو الذى يقتضيه كلام الكفاية 
ف تخريج أبى بكر الصيدلانى من طريقة :ناضر العمرى ء وزعم القاضى عبد 
الوهاب المالكى اتفاق أصحا يهم ممن صنف قَ الخلاف « واضحابثا وأصخان : 
أبى حنيفة على مر الأعصار الى وقته آن الجنس أحد وصفى علة الريا ٠.‏ : : 
قال وخالف. قوم من أهل هذا العصر مْن: أهل المذهبين جميعا فى :ذلك » 

يعنى الجنفية.والشافعية » فبن أصحاب الشاقعى من قال : العلة هى الطعم 
بمجرده » ولكن الجنس من شرطه فكان يقول : العلة الطعم فى الجنس » 
سمعت القاضى أبا القاسم بن كج الشافعى بالدينور يقول هذا ويذهب اليه غ 


َه 


ثم قال : ليس عن مالك رحمه الله ولا عمن عاضره من آصحابه فى ذلك ثىء 
نتحرر » ولم .يدققوا فى النظر ولا تعلقوا فيه الى هذا التضييق والتحقيق ثم 
اختار عبد الوهاب أن الجنس شرط »ء كما نقله عن الشافعى والحنفية ٠‏ وذكر 
عن ابن أبى زيد ما يدل على ذلك وآما المراوزة من أصحابنا فاطبقوا على أن 
الجنسية ليست بوصف » وأطنب الغزالى وغيره فى تحقيق ذلك وفرعوا عليه 
إن الجنسية لا آثر لها لأن المحل لا آثر له » والحنفية جعلوا الجنسية وصفا 
فى العلة » ففرعوا عليه آن الجنسية وحدها تحرم النكساء ؛ فلا. يجوز اسلام 
ثوب ف ثويين » ومعنى المحل ما بعين لعمل العلة » ولا ييؤثر فى الحكم ٠‏ 

ثم اختلفت المراوزة هل هى محل أو شرط ؟ فاختار امام الحرمين 
والغزالى وتلميذه ابن بحيى أنها محل » واختار الشريف المراغى » والفقيه 
القطب أنها شرط قال الرافعى : وليس تحت هذا الاختلاف كبير طائل » ومنع 
أنه اذا كان وصفا يازم افادته والله أعلم » والغزالى قد تعرض لهذا المنم 
أيضا فى التحصين ٠‏ 

( قاعدة ) العقود بالنسبة الى التقابض على أربعة أقسام : 

( منها ) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالاجماع وهو الصرف ٠‏ 


( ومنها ) ما لا يجب بالاجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض 
بالنقدين الذهب والفضة ٠‏ 


( ومنها ) ما يشترط عندنا وعند مالك وأحمد »“خلافا لأبى حنيفة » وهو 

( ومنها ) ما يشترط عندنا وعند أبى حنيفة خلافا لمالك » ولا يشترط 
عنده فيه قبض رأس المال فى المجلس والله أعلم ٠‏ 

فصل ف التنبيه على ما بحتاج اليه من ألماظ الحديث الذى 
ذكره المصنف ( الذهب ) ,يذكر ويؤنث » وجمعه أذهاب » والورق الفضة » 
قفيه أربع لغات ‏ فتح الواو مع كسر الراء واسكانها » وكسر الؤاو مع 
اسكان الراء . وهذه الثلاث مشهورة والرابعة ‏ فتح الواو والراء معا ‏ 
حكاهما الصاغانى فى كتاب الشوارد فى اللغات قال : وقرأ أبو عبيد (أحدكم 
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بورقكم ) الا ارك م لشي افد ان محا لقيال اميل 
( وقوله ) صلى الله عليه وسلم « مثلا بمثل » أكثر الروايات هكذا بالنصب 
وهو على الحال » ففى الحذيث المصدر بالنهى التقدير :. لا تبيغوا.الآشياء 
المذكورة .فى حالة من الأجوال إلا.فى حالة المماثلة ؛ .وق:الحديث الآخر 
التقدير : الذهب مبيع 'بالذهن: فى حالة المماثلة » ورآبت فى كلام جماعة من 
انفقهاء أنه روى فى هذا الحديثك : (تمكل: :بمثن ):بالرقع فيكون مثل بمثل 
مبتداً وخبر » وهى جملة منينة للجملة الأولى » وهئ قوله :.الذهب بالدذهت 
وتخواتها والتقدير : مثل منه بمثل + وحذفت منه ههنا كما حذفت منوان 
منه يدرهم وامثل فى اللغة الظير قاله ابن فارس ٠‏ 


"قله و سواه ستوااة قال الازعرى: : مستويا بمستو لا فل لأحدهما ” : 
على الآخر ء قال الله تعالى ( ليسوا.سؤاء ):أى مسنتوين وكذلك قوله ( سواء 
للسائلين ) أى مستونا :وهذا مصدر وضع موضع الفاعل .فاستوى الجمع 
الداع والمذكر والمؤؤنث فية » ويكون ::السواء يبعنى العدل »: والنصفة 

بمعنى الوسط ٠‏ 


قو ويا ين » منصوب على الال ويد يا برقي » لاغ 

عب .ء ولا غائيا بحاضز ء فيجوز أن يراد بالمين عين المرئى لأنهنا ميب 
51 : أئ حاضرا بحاضض: » وهو فى معنى الأول » وقند 
يؤخذ من الكلمتين كلمة واحدة منضوبة على الحال أى معايئة كما فى مثل 
.قولهم : ( كلمته فاه الى فى ) أى مشافهة ‏ والعين فى اللغة.تطلق على معان » ش 
حاسة البصر والعين والمعاينة:والنظن والعين الذى نظر للصثوتى وهو الربيئةء» : 
. والمين. الذى تنقيه ليتجسس لك الخبر + والعين ينبوع, الماء "وين الركية' : 
مضب مائها » والعين من السحاب ماء عن يمين قبلة العراق وقد .يقال العين:ماء : 
عن بين قبلة الجراق ) إلى الناحية والعين مطر. آيام لا.يقلع. وقيل :-هؤ المطبلي” * 
يدوم خمسة.آيام أواستة ».والعين الناخية ». كذا أطلقه ابن سيده » وعين ٠‏ 
أركية نقرة فى مقدمتها وعين الشمس أشباتها الذى. لا تثبت غليه اين 0 . 
قاله ابنسيلة :. والعين: امال الخاضر ٠ ٠‏ 


.ومن كلامهم عن غير دبي » والعين ادنار » والين اميه ١‏ 
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سيبويه وقالوا :' عليه مائة عينا » والرفع الوجه ٠‏ والعين فى الميزان الميل 
وجئتك بالحق من عين صافية أى من فضة » وجاء بالحق بعينه أى خالصا 
واضحا » وعين المتاع خياره وعين الثشىء نفسه وس خصه ؛ وأصله العين 
والعينة السلف وقال ابن. فارس : العين الثقب فى المزادة والعين المال النكاض » 
قاله ابن فارس وقال الخطابى : المضروب من الدراهم والدنانيي والعين 
الاصابة بالعين ٠‏ والعين عين الشمس ف السماء قالها الأزهرى ٠‏ فهذه نيف 
وعشرون للعين مجمؤوعة من كلام الأزهرى وابن سيده وابن فارس والهروى 
وأكثرها ف كلام أبن سيده ٠‏ 


وقوله ( ,بدا بيد ) اعرابه كما تقدم أى مقابضة وهو منصوب على الحال 
مُثل كلمته فاه الى ىف أى مشافهة عن سيبويه ٠‏ قال : واعلم أن هذه الأسماء 
التى فى هذا الباب لا يفرد منها ثىء دون شىء فلا تقل بعته بدا حتى تقول : 
بيد » وكذلك الثانى ٠‏ ومن العرب من يرفع هذا النحو ٠‏ وقد نقدم الكلام 
فى الجمع بينهما ومن جمع من الرواة بينه وبين قوله : عينا. بعين ومن اقتصر 
على أحدهما ودعوى الحنفية أن الثانية مؤكدة للأولى » ودعوى الشافعية 
أن كلا منهما بمعتى » فالعين لافادة الحلول واليد لافادة التقابض » 
أى مقبوضا بمقبوض » وبعبر عنه بكلمة واخدة كما تقدم ؛ فنقول : مناجزة » 
قال .الأزهرى : أى : يعطى بيد وياخذ بأخرى ؛ قال الفراء : الغرنٍ تقول : 
باع فلان غنمه باليدين بريد تسليمها بيد فاخذ ثمنها بيد ب قال : ويقال : 
أبيغت الغنم باليدين أى يشمنين مختلفين ؟ أخبرنى بذلك المنذر عن آبى طالب 
عن أببه عن الفراء » وقوله فى بعض الروايات « هاوها » معناه التقابض أ 
قال الخطابى : أصحاب الحديث يقولون « هاوها ».مقصورين » والصواب 
مدهما ؤنصب الألف منهما وجعل أصله هاك » أى خذ فآسقطوا العاف 
وعوضوا عنها المد » يقال للواحد : ها وللاثنين ها » وأما بزيادة الميم 
للجماعة فهاوم » قال الله تعالى ( هاؤم اقرءوا كتاييه ) وهذا قول الليث بن 
الظفر ؛ وذكر أبو بكر بن العربى هذا القول.وقال : ومن العرب من يقول : 
هاك وهاكما وهاكم » وجزى فى ذلك قول كثير لبابه عنده أن ها تننيه وحذف 
خذ وأعط لدلالة الحال عليه والكاف للخطاب» وأما هاؤما وهاؤم فقيل فيه 
معنى أما وأموا أى اقصدوا » ويعترض عليه آنه لم يستعمل ف الواحد الا 
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بالكاف » فهئ الأصل » ولذلك آجرت بعض العرب الاثنين على الوأحد فى 
لحوق الكاف والله أعلم ٠ ٠‏ ش : 

وقؤله : « من زاد؛أو ازداد فقد أربى » قال الأزهرى .: يقول من زاد 
صاحبه على ما أخذ » وازدادا لنفسه على ما دفع » فقد أربى » أى' دخل ق 
الريا المنهى غنه ١ 5 ٠‏ 

( وقوله ) « الأصلناف » سيانى الكلام على تحقيقه عند الكلام ف 
الدجناس ان شاء الله تعالى ٠‏ ؛ 0 ٍْ 

( وقوله ) < كيف ثلئتم » كيف ههنا اسم شرط ع أى كيف شئتم فبيعوا » 
فانجواب محذوف بدل عليه قوله فبيعوا المتقدم » ولا يضح آن يكون كيف 
هنا للاستفهام كنا هو أغلب أحوالها ». وكونها تأتى اسم شرظ .قد ذكرة 
النحاة » قال ابن مالك : وجوايك يكيف مغنى لا عملا خلافا للكؤفيين: » 
يعنى أن الكؤفيين يجعلونها اسم شرط معنى وعملا ومن مجىء كيف اشرطية 
قوله تعالى ( ينفق كيف إشاء ) أى كيف يشاء ينفق » ومعناها فى .ذلك عموم 
الأحوال ٠‏ 7 3 ْ 1 
وذكر.صحابنا فرعا فى كتاب الوكالة اذا قال لوكيله : بعه كيف شئت » 
| فله البيع بالنسيئة » ولا يجوز بالغين » وبغير نقد البلد » وعن القاضى حسين 

تجويز الكل فيمكن اعتضاده بالحديث. ىف ادراج الزيادة: والنقصان تحت 
الكيف . لكن بين هذا المثال وبين ما جاء به الحديث فرق ؛ فان فى: الحديث 
المبيع والثمن معا كقوله « لاتبيعوا الذهن بالذهب » فاذا اختلفت أهذم 
الأصناف فبيعوا الصنف بصنف آخر كيف شكتم على أخحدهما زيادة » 
فشمل »؛ أى فبيعوا فى الثمن » وذلك مقابلة المبيع بالكيفية الى أخسوال 
ونقصانه عله ٠؟"‏ | ١‏ | : 

'( وأما ) الثال المذكور فى الوكالة فالكيفية راجعة الى.تفس البيع 6 فلا 
جرم شمل النقد والنسيئة ؛ ولي يشمل قلة الثمن وكثرته وييان جنسه لعدم 
دخوله تحت مسمى البيع » وقوله تعالى ( ينفق كيف يشاء ) وموقع كيف فى | 
الحديث أن التمائل والتفاضل صفتان للمبيع » يرجعان الى أحوال مقابلته 
بغيره ٠‏ وذلك من الكيف لا أمن الكم » فلذلك جاء الحديث بها والله أعلم ٠‏ 
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( وقوله ) « اذا كان يدآ بيذ » قد تقدم الكلام عليه ٠‏ وذكره صلى الله 
عليه :وسلم له ثائيا واهتمامه به سعد أن يكون المراد به فى الأول التأكيد 
كما زعم بعضهم وانما اقتصر عليه دون قوله عينا بعين » لأن قوله بدا بيد يدل 
على التقابض صر بحا 3 وعلى الحلول ظاهراً » كما تقدم ف كلام محمد بن 
يحيى » ففى الأول أتى باللفظين ليدلا على المعنيين صريحا ء وف الأخير اكتفى 
بما يدل عليهما فى الجملة والله تعالى أعلم ٠‏ والضمير فى كان للبيع أى اذا 
كان الببع بدآ بيد » أى مناجزة فههنا لا يستقيم أن يكون حالا من المبيع ٠‏ 
وف الأول يحتمل أن ,يكون حالا من المبيع كما تقدم ء ويحتمل أن يكون المراد 
لا تبيعوا الا مناجزة فيتكون نعتا لمصدر محذوف أى بيعآ مناجزة والله أعلم ٠‏ 
وقوله ف بعض الروايات : «تبرهاوعيتها» قال الأزهرى : التبر منالدرهم 
: والدنائير ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من النحاس وسائر 
الجواهر وما كان كشاراً أو غير مصوغ ولا مضروب فلوسآ » وأصل التبر من 
قولك تبكرت النىء أى كسرته جدا » وظاهر الحديث آنه يجوز التير بالتبر 
وبالعين » وبمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضرب ٠‏ وآما 
التبر اللأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرنى بعض أهل المعرفة بذلك 
أنه لا بخلو عن فضة » ولا يوجد تبر ذهب خالصاً من فضة » ولا ينفصل 
منه :الا بالتصفية » فاذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص 
كبيع مدعجوة ودرهم » فيمتنع عند الشافعى والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
دان تبايعا دراهم بدنانير فى الذمة وتقابضا » ثم وجد احدهما بما قبض 
عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز أن برد ويطالب بالبدل ». لآن المعقود عليه ما في 
الذمة وقد قبض. قبل التفرق » وان تغرقا ففيه قولان ( احدهما ) يجوز أبداله » 
لآن ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ( والثانى ) لا يجوز » وهو 
قول المزنى » لأنه اذا ابدله صار الفبض بعد التفرق » وذلك لا يجوز . 
( الشرح ) هذه المسألة فرع جواز الصرف ف الذمة وآنه لا يشترط 
التعيين فى. العوضين ولا أحدهما اذا حصل التعيين فى المجلس ٠‏ فلتشكلم على 
هذه المسألة أولا ثم نرجع الىه سآلة الكتاب فنقول : ان عقد الصرف تارة .. 
برد على معين » وتارة ,يزد على الذمة ٠‏ والوارد على الذمة أما أن يرد على 
/ا5 
عملا سج ١٠ل‏ المجموع 


شىء يستحق. بالحقد عواما على شىء كان ثابتا قبل العقد فيتحؤل به عما كان" ” ٠‏ 
عليه ٠‏ فهذه ثلاثة أقسام ( الأول ) الممين ( والثانى) الموصوف أو ماف معناه.. ٠‏ 
( والثالك ) الدين ٠‏ ومن المعلوم أن الصفقة تشتمل غلى عوضين والجاصل ١‏ ' 
بن مزهنا 3 الأنباء الله م + مير جا قاع ري قم د 
بن ا ب ا رقاار ها كيدا 0 ١‏ 


( الأول ) نتكوة من ( الثانى ) موص وفين (الثالت ) أ يكو 
دينين (الرابع) معين وموصوف (الخامس) معين ودين (السادس) مو اموصوة 
٠ 0‏ فلتتكلم على كل قسم وما يجوز بهاارها عم : 

(آما الأول.) وعو أن يكون مميتين:فذلك مما لا خلاف بين الألمة أي 1 
جوازه كما اذا قال : بعتك أو صازفتك هذه الدنائير بهذه الدراهم + وكذلك 
جميع أموال الربا كبعتك هذه الحنظة هده 'الحنطة أو بهذا الشعير » فالاجماع 


: عار بح انام رتوقد جام اللزو ذلك ولاصيلة + 


ون عاد هذا الفس أن الغعوضين يتينان بالمقد خدلاء وقائدة ذلك ١‏ 
٠٠‏ آنه لينن لكل منهنما آن يعطى غين المتعين » كما صرح به الشافعى والأضحاب + ا 
ومتى تلف قبل القش !تفسد العقذ » إواذا خرج مستحقا تبين بطلان العقد 1 , 
حيث استحق الرجوع| به اما بمقابلة واما برد بعيب حيث اثبتت افالة. يحب 1 
زد عين تلك الدراهم ان كانت باقية ٠‏ وهذا عو المشهور عن مالك وأحمد 6 
ولم يكن له آن يبدله سنواء ,كان اليب بل البيع أو ,سعضة » وسّؤاء كان 1 
قبل. التفزق أو بعد التفرق ٠‏ ضرح به الشنيخ آبو حامد وغيزه وعن صاحب ١,‏ 
التقريب أنه جور قبل التغرق أخذ يدلا من غير فسخ العقد » حتى إلو كان 
العقذ بشن مجهول فاعله قبل التقرق صح »حكاه الفورانى فى العمدة وغيره ٠‏ | | 
وهذا الوح المحكى عن صاحب التقريب فى هذا يشبه أن .يكوث قزعه على 
: قوله : انه يجوز الصرف.ف الثمن المعين قبل قبضه» فان القاضى حسين نقل : 
ذلك عنه ٠‏ قالفى كتاب الأخرار: فى جواز التصرف فى-"الثمن : اذا كان معينا . ! 
قبل القبض أخطأ من جوزه ؛ وهو صاحب التقرب ء* | ش 


امه 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه ب ؤهى.رواية عن أحمد : الدراهم والدنانهب 
لا نتعين بالعقد » ويبجوز للمشترى أن يدفع مثل :الدراهم .التى وقع العقد 
عليها » وان تلفت قبل القبض لم ببطل العقد + واحتجوا له من جهة اللغة بقول 
الفراء : ان الثمن له شرطان م أن يصحبه البائع » وأن يكون فى الذمة » كقوله: 
بعتك هذا الثوب بديناز » قيل : انه ذكر ذلك فى معانى القرآن » ومن جهة 
الشمرع بحديث :اين عر رضى الله عنهما آنه قال:: « :يارسول الله انى أبيع . 
الابل بالدنائير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير » فقال : 
لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شىء » ولم نفصل بين أن يكون الثمن 
مطلقا أو معينا ٠‏ : 


( والجوانٍ ) عن الحديث آنه محمول على الغاب » وهو كون الذثمان 
مطلقة وعن قول الفراء بأن التعيين حكم شرعى لا مجال للغة فيه » فان قال : 
ان هذا لا يسمى ثمنا ضار بحثا لفظيا » وصار كما اذا باع عبدا بثوب » 
فعند بعضهم أن الصفقة خالية عن الثمن » وذلك من حيث التسمية فقط » فكما 
أن الثوب متعين بالعقد كذلك النقد ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : ان الغراء 
خلط فى هذا الكتاب اللغة. بالفقه » وعول على فقه الكوفيين » فلا حجة فى 
قوله ( قال ) ولا خلاف بيننا فيما تقفشيه اللغة » وانما :الخلاف فيما بقتضيه 
الشرع » وقد اتفقوا على أن النقدين يتعينان بأجناسهما » فاذا باع بدراهم 
يتعين جنس الدراهم » أو بدنانير بتعين جنس الدتائير » نقل الاتعاق على 
ذلك الطاوسى فى طريقته وحجتنا فى التعيين من الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث الربا < عينا بعين © ٠‏ 


قال أصحاينا القاضى آبو الطيب وغيزه :.ولو كانا لا. يتعينان لما كانا عينا 
بعين » والقياس على ما اذا كان عوضا بجافع ما بينهما من أن كلا منهما عوض : 
مشار اليه فى العقد ويتعين بالقبض وعلئى. القرض والوديعة والغصب والوصية 
والارث والصداق والوكالة ٠‏ وكذلك اذا كان حليا فانها تتعلق بعين النقد 
بخصوضه ٠‏ وقد وافقونا على ذلك فكذلك البيع ٠‏ لكنهم اعتذروا عن 
العقود المذكورة بأنه ليس مقتضاها وجوبها: فى الذمة آذا كان الثمن معينا * 
ولأن هذا العقد المعين أن صلح للعوضية لم يجز ابداله لتعلق الملك به ٠‏ 
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دان لم بصلح فلا يتمق المقد به » والفرض سا لم يذكرا نا فى اذم ف ' 
يتغلق بها » فلا سطل العقد ٠‏ 1 00 
( فان قيل ). ١‏ أذ القن لان بالط مطل سي الك ب 1 
المطلق فى الذمة من هذا المعين ( فنقول ) : ان ما كان كذلك ينبغى أن نسبطل 
العقد فيه بالتعيين كالسلم اذا عين ثمرة. نخلة بعينها ٠‏ وهذه حجة ابن سرينج 
وربط العقد بغير المغين لا وجه: له قان: العقد قد تعلق بخصوصه لعليه بخله 
أو لع .ذلك من الأغراض ال رحنهم :الله فوائد ومقاصد :فى 

تعنين الثمن أه | 3 
مما ) الام الرجوع فو عبن عند الفدى وبرلة مت لقصرالحق على : 
تلك العين ٠‏ ( و منها ) للمشترى تكميل ملكه اذ.الملك فى إالعين آكدا منه فى . 

الدين ٠‏ ولهذا أجبر بر المشترى على نسليم الثمن ليساوى البائع فى بيع الغين ٠‏ 

فبالتسليم بصير نما عليه عينا مثل ابيع . « قال ذلك القاضى حسين فى كتاب 
الأسرار :» وقد ذكر التووى رحمه الله تعالى تعيين الد راهم والدنائير فى هذا 
. المجموع. » فه باب ما أنمى عنه. من د بيغ الغزر مختصرا » ولا فرق ف تغيين 
الدراهم ين أذ يكون فى عقد الصرق أو ره » وله أعلم . : 


(فرع) لو استبدل عن المغين. بعد التقايض والتخايز اليل 
خلاف ‏ أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور ؛ كما هو مبين: فى موضفه ١‏ | 
أو بعد التقابض 'وقبل التخاير.صح على قول ابن سريج » فانه جعل اتفاقهما 
على العقد الثانى كالتفرق ٠‏ وهو الصحيح عند القاضى آبى الظيب والرافعى » 
وضعقه الماوردى ( والشانى ) وهو الذى نقله الخراسانيون .عن ضاحب: 
التقريب أنه اذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح ٠‏ أو بعد 
التخاير وقبل التقابض فقد سبق أنه بطل العقد » قلا بصادف الايتدال 
محلا ؛ خلافا لابن سريج + والله تعالى أعلم + : 

(فرع) لد وم الصيوف الدراع المي لاذه ا ا 
قيضها ب لم بجز لآن. الملك لها لم ,يستقر ».وان كانت الهبة بعد قبضها ففيها 
وجهان كالبيع ٠‏ قالة الماوردى ٠‏ ومقصوده: آنه بعد قبضها وقبل التعرق ' 
وعد الخيار الذى فيه ه الخلاف المنقول عن حكابة صاحب اقرب قا 


٠6٠ 


طرد ذلك فى البيع والهبة والتزويج أيضا لو كان المبيع جارية فزوجها المشترى 
من البائع فى المجلس ٠‏ 
وبلزم البيع ٠‏ 

(فرع) اذا تعاقدا على معيئنين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس ٠‏ 
نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والأصحاب ٠‏ 
المطلق فى موضع فيه نقد متعارف ٠‏ كما اذا قال : بعتك أو صارفتك دينارا 
مصريا فى ذمتى بعشرين درهما من الضرب الفلانى فى ذمتك فقد اتفق جمهور 
الأصحاب على جواز ذلك اذا تواصفا العوضين أو أطلقا وكان للبلد نقد 
واحد لا يختلف أو نقود مختلفة الا أن أحدهما غالب فيرجع الاطلاق اليه ٠‏ 
ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق ٠‏ وان لم يكن معهما فاستقرضا وتقايضا 
جاز ٠‏ وكذلك فى قيم المتلفات انما يقوتم بالغالب » فان لم يكن للبلد نقد 
غالب بأن كان فيها نقود مختلفة وليس بعضها أغلب من بعض اشترط تعيين 
النوع » كقوله عثرة دراهم راضية © أو ناصرية بدينار مطيقى أو 
ماسيانى م2 أو أهوازى أو سابورى 3 وق التقويم بعين القاضى واحدا 
للتقويم » قاله فى التهذيب » فان وقع من غير نعيين فسد العقد ولا خلاف بين 
الأصحاب ق ذلك الا ما حكاه صاحب التتمة والرويانى عن أبى عاصم 
العبادى آنه حكى أن هذا بمنزلة يبع الأعيان بعضها ببعض + 

فان جوزنا بيع الغائب فالعقد صحيح والا فلا » لأن الشرع حرم يبع 
الدين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالىء بالكالىء قال : فلو لم يقدر 
العوض عينا غائبة الما كان الى تصحيح العقد سبيل » واستضعف الرويانى 
هذا » وظير هذا الوجه الذى حكاه صاحب التتمة عن أبى عاصم وجه حكاه 
الا أن يكون رأس امال معينا ثم يقبض ف المجلس فلو عقد على موصوف 
ثم أحضره وأقبضه ف المجلس لم بصح لأن كلا البدلين موصوف ٠‏ 


. نسبة الى الامام الراشى بالله والناصر لدين الله‎ )١( 
. كذا بالأصل ولعله قاسانى أو ساسانى ثسبة الى:ملوك ساسان من الفرس‎ )1( 


قل 


قال ابن آبى الذم :مداه العام ماد ل الذي ل سهد د : 
المسئلتين ين .هذرين المصنفين تعلى. صاحب :التتمة والماؤردى قيما أعلم 6 
ولست أدرى هل يوافق كل واخد من ن .هذين الامامين ل يعنى أن عاصم 
العغبادى وآبا العباس المصرى ضاحبى الوجه صاحية فى مسألته أمملا كت 
والمساؤاة متجهة وقد يتكلف فرق بينهما ٠‏ 0 1 


قال القاضى آبو الطيب :.( فان قيل.) : هذا خلاف السنة التى رويتم عن 
النبى .صلى الله عليه: وسلم أنه قال : لا تبيعوا الذهبٍ بالذهب ولإ الؤرق ' 
بالورق ‏ الى :قوله :سواء بسواء غينا بعين » .بعنى بدا بيد » فالجواب أنهما ا 
اذا عينا فى المجلس صار عينا. بعين » كما. اذا 'تقايضا فى المجلس كان بيدا بيد ؛: ‏ 
ل ا 0 : 
الله عنه وأحمد ٠‏ : 1 . 


وقال مالك ا اموق ف افون اسان ادن ١‏ رن 
لآ يجوز حتى يظهر اأحدى العينينويعين + وعن زفر رحب اللهامئلة +.وقال ٠‏ :. 
مالك : على هذه الرواية يحتاج أن يكون قبضه للا لم يعينه قرييبا متصلا 
بمنزلة التفقة نحلها من كيشه: قال ابن عبد البر : قال؛ اللحاوئ : بواتفقوا' 
نعتى هتزلاء . الفقهاء الثلاثة يعنى أب :جنيفة ومالكا والشافعئ رض الله عتهم . 1. ١‏ 
0 على جار القرقا اذا كان أخدضا :نا وقيعنه قهالجلنق» فل ان .بر 3 
٠ ٠‏ القيض ف المجلس » ذون كوله غينا اهام ١‏ : 


ومما يدل على لله لا ترط التين ل الموضين حي الف حديث ب 
عمر فى تقاضيه الدراهم عن الدنانيي والدنانير عن :الذراهم فان أخذ أحدهما 
ع الس وا ع برس بكر ال الى قرام 30 
:الخامين ان شاء الله تخالي. * ١‏ 0 


ش ( فان قلت ) كمتم عنا بخواز ا : 
وحرمتم فيما تقدم :أن اسلام أحد النقدين. فى الآخر ل: .تجوز » ولنا :خلاف ' 
مشهور على النظر الى المعين آن يحكم بفساده لأنه سلم » أو يكم بضحة + 
السلم فيه حالا'» كنا قال القاضى أبو الطيب ( قلت ) امتناع اسلام أحبد 


1. 


التقدين:فى الآخر والكلام فيه مختص بما اذا كان بلفظ السلم » فانه ينبىء 
:عن الأجل » والمانع من صحة الصرف ٠‏ 1 

(.فان فلت ) هذا نظر الى جانب اللفظ والسئزال اذا نظرنا الى المعنى » 
ثم ان اشعار اللفظ بالأجل يزول يشرط الحلول ٠‏ وحينئذ يلزم أحد الأمرين 
( اما ) تصحيح السلم فيها كما قال القاضى أبو الطيب ( واما ) فساد هذا 
العقد » ولم يقل به أحد من الأصحاب ( قلت ) الصرف والسلم قسمان من 
أقسام البيع ؛ فهما خاصان تحت أعم ويبنهما أعنى الصرف والسلم عموم 
وخصوص من وجه عفان بيع الموصوف فى الذمة قد يكون تقدا وقد 
لا يكون ء وبيع التقد قد يكون فى الذمة وقد لا يكون ٠‏ فى محل | 
صدقهما » وهو ما اذا كان النقد موصوفا فى الذمة يجب النظر فى الأحكام ». 
فحكم الصرف وجوب التقايض: من الجانبين » وحكم السلم قبض الثمن ٠‏ 

وأما المثمن » فاما أن تقول : ان السلم يقتضى جواز تآخره » فيكون بين 
. مقتضاة ومقتضى الصرف تضاد » أو تقول : ان السلم لا يقتتضى ذلك ولا عدمه 
بل مقتضاه بالنسبة الى المسلم فيه ثبوته فى الذمة فقط ء 
(فان قلنا ) بالأول فيرجح بالافظ ء فان عقد بلفظ السلم. بطل » وان. 
عقد بلفظ البيع أو: الصرف صح » وكان صرفا » وان لم تكن بينهما تضاد 
وكان السلم غير مائع من ازوم التقابض فيجب أن يوفى الصرف حكمه ‏ 
ضرورة وجود المقتضى السالم عن المعارض » فان كونه صرذا يقتضى التقابض 
وكونه سلما غير مانع على هذا التقدير ٠‏ ا 

( فان قلت ) الترجيح باللفظ فيما اذا جرى العقد بلفظ الصرف فيصح » 
أو بلفظ. السلم فيبطل ل بين اللفظين على ذلك التقدير من التضاد ٠‏ أما اذا 
جرى 'يلفظ البيع وهو آعم من السلم والصرف: فيبقى تعارض المعنيين ‏ بغير 
مرجح ضرورة اشتراكهما فى مسمى البيع ( قلت ) بل لفظ البيع واضافته الى 
هذا المبيع الخاص مرجح ء لأن الشارع اعتبره بقوله : لا تبيعوا الذهب 
الى آخره » وائما العلماء سموا هذا النوع باسم الصرف لأ ستعرفه ٠‏ 
وهذا البحث لا يختص بهذا القسم » بل يجرى فيما اذا كان البيع موصوفا. ٠‏ 
. والثمن معين أو دين فى القسم الرابع والسادس ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ 


والامام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال لما تكلم ى الصرف على 
الذمة : ولا يكون هذا من السلم » فاذوضم السلم على اشتراط تسليم رآس 
امال فى. المجلس فيحسب ؛ والصرف يجوز عقده على وصف » ثم لابد من ! 
التقابض ؛ وهذا الذى قاله رحمه الله اننا هو ذكر حكم السام والضرفم ٠.‏ 
. وحكم العقد زائد على حقيقته فلا بجوز أن يجعل جزءا منها » وفيما قدمته 
كفاية» والله آعلم ١ ٠‏ ش 00 1 

(فرع) لم يجزم الأصحاب بجؤاز بيع الطعام الموصوف ف الذمة » 
بالطعام الموصوف كما جزموا فى الصرف » بل حكوا ف. الطعام وجهين. » 
وقالٍ الرافعى : ان الأشبه بكلام الشيخ أبى على والأئمة أن وجه الجواز 
أظهر ١ ٠‏ ْ 9 
(فرع)» ‏ هفل يسوغ الاستبدال فى هذا القسم كو لا ؟ ‏ 
' اعلم أن الاستبدال عنأ الثمن الثابت فى الذمة فى غير الصرف يجوز على 
الجديد المشهور ب وأما فى الصرف فالصواب المقطوع به أن ذلك لا تجوز لأله 
لو استبدل عنه لم يحضل مدلول قوله صلى الله عليه وسلم « عينا بعين » 
لا عند العقد ولا فى المجلس © فوجب البطلان والفرق بيئه وبين الثمن فى غير 
الصرف ؛ آن الثمن فى الصرف غير مستقر لأنه بعرضية البطلان بالتفرق قبل. 
قبضه » بخلاف الثمن فى غير الصرف » واهذا جزم بعض. الأصحابٍ أن محل. 
الخلاف فِيما اذا كان المبيع قد قبض » آما اذا كان المبيع لم بقبض فانه لأمجوز 
الاستيدال عنه قولا واحدا » وللقائل الآخر أن يقول : انه غير قابل للاتمساج. 
من جهته » بآن بتلف قبل قبضه.فينفسخ العقد به » والثمن فى الصرف قابل 
للاتساخ الآتى من جهته بعدم قبضه » وأيضاً فهو غير لازم على المذهب لأن, 
العقد لا :يلزم على المذهب.ما لم. يتقابضا بخلاف الثمن فى غير الضرف فائه : 
شصور. فيه اللزوم قبل القبض » ولو فرعنا على رأى ابن سريج فى اللزوم 
قبل التقاض أو على وجه القائل بصحة يبع المبيع فى زمان الخيار » لم .بلزم 
أن بطرد ذلك فى الصرف الما أشرزت اليه من دلالة الحديث على اشتراط, التعيين . 
فان لم يكن فى العقد فلاند من المجلس » وقد خرج شيخنا أبو العباس بن . 
الرفعة جواز الاستبدال: فيما اذا كان العوضان تقدين على أن الثمن ماذا ؟ 
وحكم بأنا اذا قلنا : الثمن النقد ولا مبيع هنا » فيجرى الخلاف فى الاستبدال ' 
عن كل منهما وهو سهو لا ينبغى التغريج عليه والله آعلم. ٠‏ ْ 1 

ل أ 


( فترع) الابراء عن هذا العوض الثابت فى الذمة فى الصرف 
لا نصح » فان افترقا قبل قبضهما بطل الصرف ٠‏ لأنه ابراء مما لا يستقر ملكه 
عليه قاله الماوردى ٠‏ 

رفرع) حريان الصرف فى الذمة عند اختلاف الجنس لا اشكال 
فيه كذلك بجوز عند اتفاق الجنس كان ابيع ديئارا بديثار فى الذمة أو دراهم 
بدراهم فى الذمة وصرح به الجرجانى فى الشافى وابن أبى عصرون ف المرشد 
والاتتصار والخوار زمى فى الكافى ٠‏ 

(فرع) 'ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهي المغشوشة ٠‏ قال فى 
التهذيب : فلو باع بدرهم مطلقا وتقد البلد مغشوش يجب درهم من ذلك ٠‏ 
ومن أصحابنا من قال : لأن المقصود ما فيه من النقرة » وهو مجهول كتراب 
الصاغة » وان كان نقد البلد فلوسا أو دراهم عطر بقية © بجوز التصرف 
فيها » ومطلق العقد ينصرف اليها ٠‏ 

(فرع) حريان هذا القسم فى صرف النقد بغير جنسه لا اشكال 
فيه » وهل يجوز فى الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح ؟ 
ويمكن 'فرض ذلك فيما اذا اختلفت الصفة كأن يبيع دنانير مغربية يدثانيي 
مشرقية » أو دراهم لينة بدراهم خشنة » لم أره منقولا » والظاهر الجواز ٠‏ 

( فرع) ‏ لو باع فى هذا القسم طعاما بطعام فى الذمة » ثم عين وسلم 
فى المجلس فوجهان ( أحدهما ) المنع » لأن الوصف فيه يطول بخلاف 
الصرف » فان الأمر فى النقود أهون ؛ وهكذا يكفى فيها الاطلاق ( والثانى ) 
الجواز ؛ قال الرافعى رحمه الله : والأشبه بكلام الشيخ أبى على والأئمة 
أن هذا أظهر » 

( القسم الثالك ) أن يكونا دينين » كما اذا قال : يعتك الدينار الذى 
لى فى.ذمتك بالعشرة الدراهم التى لك فى ذمتى ..حتى تبرا ذمة كل منا » 
وهذه: المسألة تسمى بتطارح الدينين » .قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب 
الصرف من الأم.: ومن كانت عليه دراهم لرجل » ولارجل عليه دنانير فحات 


. ) كذا ولمله مطبقية ؛ أر بطريقية ((طا‎ )١( 


١٠. 


لاك أسارناه 13 0 بز ٠‏ للق يي يل جر ول اعد 
.اذا حل فهئ جائز » واذا لم بحل فلا بجوز» اتتهى * ٠‏ قال أصحابنا: ولكن . 
طريقهما أن نبرىء كل منهما ‏ صاخبه ؛ فمذهب الشافعى رجمه الله وجميع ١‏ 
أصحابه آنهلا يجوز ١‏ وبه قال جماعة مهم الليث بن سعد وأحمد » :ومذهب : 
.أبى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله أن.ذلك جائز » ومنشآ الخلاف. فى ذلك 
أن هذا هل يدخل فى ببع الدين بالدين أو لا ؟ وقد آجمع آهل العلم على أن ' 
يع الدين بالدين لا يجوز » نقل ذلك ابن المنذر م وقال الاو ام 
لأنبة أن لا باع دين بدين + ١‏ 
زقلت) وناهيك يلقل أحمد الاجماع 4 فإنه معلوم ندم فيهامع لخدي 
الذى روى أن النبى :صلى: الله عليه وسلم < نهى عن ديم الكالىء غ.بالكالىء 6 
وان كان ابن المنذر: قال :ان اسناده 'لا يثبت » والحديث مشهور عن. موسى 
أن عند وعن عبت ١‏ + تدع دان مكل ابس لهذ «دية ١‏ 
قال : لا » فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به » فان. الكالىء بالكالىء هو 
الذين بالدين: ‏ وكذلك: فسره قاقع: دادئ الحديث + والددين ,الاين احقيقة ..: 
'فيما: نحن فيه ٠‏ 5 : 
( ).افلم يبت فالاجاع لا يتن السك ب مع جره الخلوف 


اق هذه الصورة: الخاضة » فانة .وول هذا الى تفسير. بيع الذين بالذين المجمع 


على متغة » .نعنق: ما نخن فيه » وهو أن .يكون للرجل على الرجل دين فيجعله: ٠‏ 
عليه .فى دين آخْر مخالف له فى الصفة أو القدر م فهذا هو الذي وقع : 
الأجماع على امتناعه »وهو فى الحقيقة بغ .دين بما. بِضِير دنا .اذا لم تكن 
د لاسا رو اي 
واحتجت الحنفية والمالكية بحديث. ابن عبر زضى الله غنهما » وتقاضيه ‏ 1. 
الذراهم عن الدنافير وبالمكس » ولا دليل فيه لأنه انما يدل على الدين 0 
بالغين أو بالموصوف » والله أعلم ١ ٠‏ 

(فرع) كآل" الصيمرى *. فلى ون اين انيه متكرر د ار 
أهؤازى ووجب لغمسرو ف ذمة 'زيد دينار أهوازى جاز أن يجغل ذلك 
' قصاصا(6©0. ا ش : : 


أ(١)‏ وهو نما يتمى بالمقاصة فى لفة المصارف اليوم . 


لان 


( القسم الرابع ) فعين وموصوف » كما اذا قال : بعتك هذا الديئار: 
بعشرة دراهم » فهذا جائز عندنا » وعند جمهور العلماء الا ما تقدم من النقل 
عن مالك رحمه الله » فلو جرى هذا القسم بلفظ السلم كان باطلا أيضا كالقسم 
ا ا ل ل سد 
الكالىء بالكالىء » وهذا غلط: مخالف ٠‏ 

( القسم الخامس ) دين بعين » كما اذا كان له عليه دينار » فقال : : بعتك 
الدينار الذى لى عليك يهذه العشرة الدراهم فيجوز أيضا بشرط أن يكون 
ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه ٠‏ وهذا قسمان ( أحدهما ) آلا يكون 
ثمنا ولا مثمنا كدين القراض والاتلاف ( والثانى ) أن يكون ثمنا على الجديد 
فى غير الصرف » فلو كان فى الصرف فقد تقدم ما فيه »ويشترط أن يكون 
الدين حالا أيضا » فان كان مرجلا فسياتى حكمه اذا عرف ذلك فيجوز آخذ 
الدراهم عن الدنائير » والدنائير عن الدراهم الثابتة فى الذمة ٠‏ حكى عن . 
عمر وابئه والحسن والحكم وحماد وطاوس والزهرى والقاسم بن محمد 
: وقتادة » وابزاهيم .وعطاء على اختلاف عنهبا » ونمو مذهب أبى حنيفة ومالك. 
والثورى والأوزاعى وأحمدٍ واسحاق وعبد الله بن الحسن وأبى ثور. ٠‏ وروى 
كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس وأبى عبيدة ابن عبد الله بن مسعود 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيبٍ واين شبرمة.» وهو أحد قولى 
الشافعى. رضى الله عنه ٠‏ 

ثم اختلف_الأولون .فمنهم من قال كس ال ون ين : 
وقال أبو جنيفة رضى الله عنه : رخذ بسبعر يومها » وبأعلى وبأرخص ٠‏ قال 
أخند بن ,حتبل رضى. الله عنه :.انما.يقضيه اياها بالسعن ٠‏ وقال: اين قدامة : 
لم إيختلفوا فى آنه يقضيه اياها بالسعر الا ما قال آصحاب الرأى + ووجه 
الأول قوله صلى الله عليه وسلم « لا بأس أن تآأخذها بسعر يومها »© واستدل 
له بأن هنذا جار مجرى القضاء فيقيد بالمثل كما لو أحصيناه من الجنس » 
والتمائل » نما هو متعذر من حبنت الصورة فاعتبر من حيث القيمة » والعمدة 
فيه حديث ابن عمر الذى تقدمت الاشارة اليه » وهو ما رواه آبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر قال :. « كنت أببع الابل بالبقيع » فابيع الدنائيي وآخذ 
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الدراهم وأبيع الد 31 وآخذ الدنانير » اآخذ هذه عن هذه » وأعطئ هذه: 
عن هد لاخ رسو الاستلئ اله ملهو مك وعو فى نيت تقطنة لقل : 
با رسول الله رويدك آسآلك ؛ انى أبيع الابل بالبقيع » فابيع بالدناني وآخذ 
الدراهم وأبيع بالد راهم وآخذ الدنانيي » آخذ هذه عن هذه »وأعطن هذه 
عن هذه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس من أن تآأخذ سعر 
يومها » ما لم تفترقا وينتكما شىء » وهذا لفظ أبى داود » وقد تعره عيبا 
ابن حرب بهذا الحديث ء لا بروى من غير جهة سماك ٠ه‏ 


: دوق ل ارزاما ين واه رن ليد نوه اللنافتي خال انا 
عطاء بن السائب أو سماك على الشك قال : ولا أعلم الا سماكا » والحديث 
معروف بسماك من أفراده لم يرقعه أحد غيزه » وسماك اختلف الناس فيه : 
+ضجقه شعبة والثورى وابن المبارك » ونقل عن على نحوه.ء وقال.أحمد : 
مضطزب الحديث: انه كان يقبل التلقين » وان شعبة شهد عليه بذلك: ووثقه 
نحيى بن معين ٠‏ وقال ابو خانم : صدوق زوى له مسلم وقال ابن عدى:: 
ولسماك حديث كبير مستقيم ان ثاء الله 'تعالى كله » وقد. حدث:عنه: الأئمة 
وهو من كبار احري وأحادثه حمنان عمن بروى غنه :وهو ضدوق 
لا بأس به » وفى كتاب ابن آبى حاتم عن على بن المدينى قال : سمعت أيا داود 
لاقي قل شيعت التق الى ال ا 0 : يا أيا بسطام حدثنى 
اله رقنا جد الي لرق احد اليك لي نال فتطي نا اروي علط 
قال : لا ولكن حدثنية قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم- يرفعه » 
وأخبرنيه يوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه » وحدثنى داود بن أبى هند 
عن سعيد بن جبير ولم إرفعه ورفعه.سماك ء فانا أفتراق” به. ٠‏ ِ 
قلت :وقد روى قسية عن لاله فس جسلة ناا زوى عن حديك تنوه 
ابن قيس قال : جابت آنا ومجزمة العبدى بزا من هجر أو الببحرين »حذريث 200 
(1) حديث رد العاف مدال يع متنا بكتري من موية رن ميقل لقان جيك 
أنا ومخرمة العبدى با من هجرز أو البحرين فلما كنا يمنى أتانا رسول إلله صلى الله عليه وسَلم 
فاشترى منا سراويل وقباء » ووزان يزن .بالاجرة قدفع اليه رسول الله صلى آله عليه وسلم الثمن 


فقال : زن وأرجم » قال 0 “ارواه سغيان عن سماك بن حرب (ط ) . 


يكل 


ليس لزيد رواه الحاكم فى المستدرك » فهذا ما حضرنى من حال سماك » 
وهو ان شاء الله تعالى الى التوثيق أقرب ٠‏ وحديثه هذا يدخل فى قسم الحسن 
كما اقتضاه كلام ابن عدى وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال.: انه صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ فان لم يكن كما قال فلا أقل من أن يكون حسنا » وسماك 
ابن حرب رجل صالح » قال : قد أدركت ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم روى عنه قال : « ذهب بصرى فرآيت ابراهيم الخليل 
عليه أفضل الصلاة والسلام فى النوم فقلت : ذهب بصرى » قال 0 
المرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك فان الله تعالى يرد عليك بصرك ٠‏ 
قال : ففعلت ذلك فرد الله تعالى على بصرى »© .٠‏ 

وقد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضا لحديث أبى سعيد » وشبهه 
فى قوله « ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » قال ابن عبد البر : وليس الحديثان 
بمتعارضين عند أكثر الفقهاء » لأنه يمكن استعمال كل واحد منهما » فحديث 
أبن عمر مفسر » وجديث أبى سعيذ الخدرى مجمل » فصار معناه لا تبيعوا 
منها غائبا ليس ى ذمة بناجز ٠‏ واذا حملا على هذا لم يتعارضا 1ه ٠‏ 
واذا ثبت هذا الحديث فهو نص فى أخذ المتعتيكن عن الدين (وأما) الاستدلال 
.به على الملوصوف عن. الدين فمحتمل » فان كلام ابن عمر محتمل لأن .يكون 
بعتاض عن الدنانير دراهم معينة » ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معينة- 
فلم بعينها.» ويترجح الأول بقوله ( وآخذ ) فانه ظاهر فى القبض لا فى مجرد 
المعاوضة وويمكن ترجيح الثانى بقوله صلى الله عليه وسلم ويفسده الجواب » 
ورفع البآس مما اذا تفرقا » وليس ببنهما شىء » ولو خصل التقابض لم يبق 
بينهما شىء » وان لم يتفرقا فلا يحتاج الى تقييده بالشرط ٠‏ 

وقد رد ابن حزم هذا الحديث ومنع جواز ذلك » ورد الحديث لأجل ماتقدم 
وقد مغى الكلام فيه » ولأجل أنه قد روى هذا الحديث بعينه فى النسائى عن 
ابن عمر قال : « كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فاتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرنه بذلك فقال : اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه 
وببنك ويبنه لبس » والجواب عن هذا بعد تسليم كونه حديثا واحدا » وآن 
هذه القصة مختضرة من تلك » فان مضمون لفظا الحديث المتقدم أنه كان 
يبيع الابل بالدنائير ثم يبيع الدنائير بالدراهم وبالمكس » فاقتصر فى رواية 
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لبان عل ذكز مال فيالشنن ذون شرح الأقصة بكمالها فلا تطارضن ولا. 
0 منافاك » ومن زاد حجة على من اقنصر والله أعلم ٠‏ ويشترط ف هذا القسم , ١‏ 
. الخاسن القبض .ف المجلس » وينى مسآلة ما اذا صالح بدين على عين ؟... 1 
«(فرع) يشترط فى هذا القسمْ أن يكون :الدين خالا » فلو آراد . 
أن نأخذ :على .الدين المؤخل 'عوضا قبل :جلول الدين :لي يصبح ٠‏ أما تقديم:: 
الذين فيجوز © وقد تقدمت مسآلة الاستبدال فى كلام الشبيخ » ولكنى ذكرت ‏ 
3 هنا منها ما نتعلق نامرف : والذى صححه الماوردئ هنا أنه اذا اعناض عرض 
عن النقد الذى فق الذمة لاا يلزم فيه فبض المرض :ف المجلس ء وادعى أن 
ذلك ماهر المذهب نوآنه. لو اعتاض عرضا ونقدا ففيه قولا الجمع بين (!2 و ولا 
1 :له ما ادعى آنه ظاضر: المذهبٍ » وليس هذا موضع تحقيق ذلك » وانما 
ذكرث هنا ما يتعلق بالطرف وممن صرح بآنه لا نجوز الاعتياض عن :الدين. 
الموجل الماوردى قال : أن المؤجل لا يجوز أخذ الغوض عنه ٠‏ 

( فرغ ) قال فى التهذيب “لا فزق ف أجواز الاستيدال بين أن 'يكون 
بعف :7 0 0 

50 وبابد فلت بن اي الب انا قا ماه اه : ومن: 
كان له غلى رجل ذعب حال فاعطاه على غيي بيع مسشمى من الذهب فليس 
بيع © والذهب *") وعلنى هذا دراهم مثل الدراهم التى أخذ ٠‏ : 
: (. القسم السادس ) دين يموصؤوف. كما اذا قال : بعتك" الدينار الذى لى 
والتجاك بار راضم الرصوفة أ سكاف فى كي انقدا َال » فيصح ذلاكة ' 
من دين على دين وج لت بن عر محتهل له كما:قدمء ولا قرق قا لمعن 
ل ا 
0 الله غنه .الا القسم الثالث فقيل وهو بيح الادين 8 


(1) بياض: لالاصل فحرر 1ش ) أقلت : لعل السقط ( الروايتين ) (اط )ام 
1) بياض الاضل والبقط لعله. ( والإهب الأخود عليه .درام يرد بوزنه على مذ 





ترام الع ا 


1 ٠ 


اذا عرف ذلك فالضرف فى الذمة واقع فى ثلاث صور ء القسنم الشانى 
والرابغ والسادس وصوره بمسألة الكتاب فى القسم الثانى » وهو ما اذا 
كانا موصوفين » وقد علمت أن المطلقين العلودين متكبهنا يكل المزوفي + 
فاذا تبابعا دراهم فى الذمة بدنائير فى الذمة ووصفا كلا من العوضين أو 
أطلقا » وكان فى البلد نقد واحد أو غالب وتقابضا » ضح العقد على ما تقدم » 
لا خلاف. فى المذهب فيه الا ما حكيته عن أبى عاضم وانما صورة مسألة , 
الكتاب فيما اذا كان العوضان فى الذمة ٠‏ : : 

وان كانصدر كلامه محتملا لما اذا كانتالدنائير فى الذمةفقط » لاطلاقه بعد 
ذلك أن .لأحدهما أن يرد ويطالب بالبدل وتعليله بأن المعقود عليه ما فى الذمة 
ولو كان أحد الغوضين معينا لم بأت هذا الحكم والتعليل الا ىف العوض 
الآخر فقط » فلذلك قلت ان صورة مسألة الكتاب فيما اذا كان فى الذمة » 
فاذا وجد أحدهما بنا قبضه عيبا وهما فى المجلس لم .يتفرقا ولم يناجزا جاز , 
أن يرده » لا على سبيل سبيل الفسخ للعقد » بل على آنه يطالب يبدل المقبوض » 
وطالب بالبدل » لآن المقد وقم على ما فى الذمة » وما فى الذمة مسحيح 
لا عيب قنة ٠‏ 

فاذا فيض ميا كان له أن يطالب بما ى ذبته مما يتناو المقد » كننا 
اذا قبض المسلم فيه ثم :وجد به عيبا » فان له أن يطالب ببدله بخلاف المعين » 
فان العقد تناوله بعينه. فلو طالبه ببدله لطالبه بقىء لم يتناوله العقد » فكان 
له فسخه واسترجاع:لمنه فقط » وهذا الحكم من. كونه يرد العوض المقبوض 
عما فى الذمة » ويطالب بندله نص عليه الشافعى رحمه الله والأصحاب وجزموا 
به قولا واحدا » وممن صرح بذلك القاضى أبو الطيب والشيخ أبو محمد 
وغيرهم ؛ ولا فرق ف ذلك ., بين أن يكون اليب من جنسه مثل أن يكون 
اهب لحلكة اوستكقها يفكب مقالفة لبكة السلطان أ هعنام ارخل > 
أم من غير جنسه » مثل أن يشسسترى دنائير فتخدري نحاسا أو فضة مطلية. 
١‏ بذهب أو شبهها » أو شترق دراهم فتخرج رصاصا » كذلك صرح الشيخ 
أبو حامد والمحاملى والماوردى والقاضى آبو الطيب والرويانى وصاحب 
العدة وغيرهم والقاضى حسين والمصنف وغيرهما وسواء كان العيب بكل 
المقبوض آم بعضه نص عليه الشافعى رحمه الله والاصحاب ٠‏ 


لل 


فاذا رد العوض ل ادل م د 
تن كل الترواء انا يون انع لازم لفلف وك ار 1 
قِيِض البدل اذا أخذ بشرطه » لأنه لازم لجواز المطالنة بالبدل » فيكون 
التقدير :. طالب بالبدل لأن المعقودٌ عليه ما فى الذمة ء فكان له المطالية به 
كالمسلم فيه واذا قبضه صح ء لأنه قذ قبض.: قبل التفرق » فييكون الكلام 
متضمنا حكمين وعلتين » أو نجعل تقدير الكلام. فيطالب بالبدل » لأن المعقود. 
عليه ما فى الذمة 6 فاذا قبض والحالة هذه فقد قبض المعقود عليه قبل التفرق» 
إو يقتصر .على الحكم الأول فقط ء وحينئذ لا يحتاج الى قياسه على المسلم 
فيه » بل يكون التقدير » يطالب بالبدل لأن المعقود عليه ما فى الذمة » 
فاذا قضه فقد قبض قبل. التفرق ل ل ا 
فى بقاء العقد الموجب لجواز المطالبة ٠‏ ْ 


ولا بد من أخذ جين التقدين دالا لا يسن أن يل علة جواز 
المطالية بالبدل أنه قد ,قبض قبل قل التفرق أنه الى الآن لم يفيض » وهذا 
الخلاف قريب ظاهر من. معنى :الكلام » لا يخفى على متأمل ء واذا قدزت 
جملة شرطية محذوفة كما ذكرت ضار المعنى : فاذا قبض قبل التفرق فقبد 
قبض قبل التفرق » وظاهر هذا آنه كلام لغو » فان المغايرة بين الشرط:والجزاء 
واخبة ». فاعلم أن المغايرة تحصل باختلاف الضميرين ن فالضمير فى قبض الأول 
عائد على البدل » والضمير فى قبض الثانى عائد على المعقود عليه الذى قبضه 
من اخ هر عيند وال إعلو* : 

والقاضى أبو الطيب ذكر .الجملة الأولى وقانة .ملي الل كيه 0 
يحتج بعد ذلك آن يصرح بأنه اذا قبضه يضح لوضوحه + ولم يذكر القبض 

قبل التفرق في العلة » |وكذلك: الشيخ أبو حامد فاحتمل كلام المصنف بهذه 
الزادة من البحث والتقدير ما لم يحتمله كلامهما ء ولله أعلم » ومذهب أحمد 
فى ذلك كمذهينا ٠‏ : : 
وفان هت عن زمر أناله نار وطالب بالدل:؟ ونا لعلف الى 
: رأس مال السلم آن تعينه فى. المجلس هل يكون كتعيينه فى العقد ؟ والأصح 
لا ا 


ليل 


ا ل ل 
فهلا كان كذلك ههنا ؟ ٠‏ 

( قلت » قد تخيل ذلك بعض شيوخنا وقال : انه يلزم على .هذا التقدير 
أنه اذا وجد به عيبا ورده فى المجلس آلا يجوز له آخذ البدل علئ وجه 2٠‏ 
كما اذا ورد العقد على غينه » قال : ولم أره وهذا التخيل ضعيف والأصحاب 
كلهم .مطبقون .على الجزم بهذه المسألة وآلزموا بها المزنى فى قوله : انه.لا برد 
بعد التفرق وجعلوا هذه المسألة ناقصة لدعوى أن المعين فى المجلس كالمعين 
فى العقد مطلقا ٠‏ واذا تأملت الفرق بين المعين وما فى الذمة ظهر لك الجواب 
عن هذا الالزام » فان امتناع الاستبدال.فى المعين + لأنه نقل للعقد من محل 
الى محل وليس كذلك فى الموصوف بل هو مطالبة بالمستحق » فان العقد لم 
يرد على :هذا المقبوض قطعا ( وان قلنا )يانه بعيننه قام مقامه تعيينهق 
العقد » والاكتفاء به » وى الرجوع الى عيته عند الاتفساخ ء قأنه بازم من. 
ارتفاع العقد ارتفاع. الملك فيه » لكونه من أثره وانما ورد العقد على الملوصوف 
ولا تتعين .حقيقته. بالقيض والله أعلم ٠‏ 

: والذى ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار 
بعينه فى المسلم فيه » كذلك صرح صاحب التتمة والرويانى ؛ وجزما فى السلم 
والصرف بجواز الاستبدال عند ظهور العين قبل التفرق واجراء الخلاف 
بعده » والذى ذكروه فى السلم من آنه اذا فسخ يسبب يقتضيه . وكان راس 
الال موصوفا ثم عجل أ المجلس وهو باق -. له المطالبة بمينه على الاصح 
تفربعا على .أن له حكم المعين فى المقد : الذى ظهر بآنه بجرئ بعينه فى. 
الصرف » ؤان لم أره منقولا » حتى لو تقابلا فى الصرف بعد التفرق لو جرى : 
سبب يقتضى الفسخ كان له الرجوع الى عين العؤض -الذى سلمه فى المجلس» ٠‏ 
فلا منأفاة بين هاتين المسألتين فزال الا يراد والتخرء بج الذى يخيل » والله أعلم ٠‏ 

عمف جواز الابدال 3 قبل التمرق بأن ما فى الذمم 

لا تبر بالمعيب صحيح ‏ وان جاز رده » والله عار على .+ 

530 لو قبض المعقود عليده في الصرف ف الذمة » وتلف فى 
المجلس + ؛ ثم اطلع على عيب فيه » وهما فى مجلس العقد قال فى التهذيب : 


غرم ما تلف عنده ويستبدل ٠‏ 


0 
6 هدج ٠١‏ الجموع 


(فرع) : لا.ثنك آنه لو رضى به بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 
ا اختار اعد أرق اه : بحجز ٠‏ وقال كاله . الوكان 


31 ليت اذا كان العيب من ادن 7 الفضة 5 أشيلية ذلك 


والله أعلم . ٠‏ ا ش :5 

آما اذا تفرقا ثم ظهر العيب فان كان العيب من 'حيث اختلاف؛ الجنس 
بأن سلمه على أنه دراهم فاذا هى رضاص » أو على أنه ذهب فاذا هى تير ب 
والفرض أن العيب. الجميع . فقد يطل العقد ٠.‏ لأن الذى قبضه غير العوض . 
الذى وشم عله البقد > ولا جور له امساكه ثاذا عقد عقد الضرق وتفرقا 
قبل القبض بطل. + نض عليه الشافعى رحمه الله فى البونطى واتفق عليه 
الأصحاب لا حلاف بينهم فيه ٠‏ وقال آبو على الطبرى : انه يبطل قولا واحدا ٠‏ 
على هذا القول يعنى قول منع الاستبدال فآأوهم أن فى ذلك خلافا على القول 
الآخرا٠‏ ولا يكاد يصح: وكذلك قال القافضى حسين أنه لا خلاف:فيننه 
والله أعلم ٠‏ ش 

ثم ينظر فان كان العيب فى الكل. بطل عقد الصرف لما قلناه وان كان ى 

بعضه بطل العقد فيه ٠|‏ وقال الماوردى : وصح ف السلم: على الصحيح من 
المذهب » وكان أبو اسحاق المروزى رحمه الله يخرجه على قولين من تفريق 
الصفقة قال : وليس: بصحيح لأن الفساد 220 وانما القولان فيما :اذا كان , 
المساد مقترنا بالصفقة وهذا التخريج الذى قاله أبو اسحاق هو الذى جزم : 
به القاضى أبو الطيب, والمحإملى ٠‏ وقال الرويانى : ان تخريجهما على تفريق ' 
الصفقة هو اختثيار القفال وليس كمسألة العبدين اذا تلف آحدهما قبل القنض 
حيث لا يبطل ف الباقى على الصحيح من المذهب قولا واحدا لأن عدم 
القيض فى الصرف فساد فى تفس العقد ء اذ نمام الصرف: بالقبض فيكون 
فى الباقى قولان » فعلى هذا ان أبطلناه ى الكل رجع بجميع الثمن » وأن 
قيل يجوازه ىف فى. السليم كان .المشترى بالخيار لتفريق' الضفقة عليه بين: آن 
شح ف الم فر ب جح اصراار يشي الاد اشوا الس هام 


)١(‏ كذا بالاصل فحرار ( شن ) فلت : ولعل: العبازة تتقيم هكد !: ( وليس بصحيح لان 
القساد فى بعضه يطله ) (اط ).. 1 


1١ 


.بمضيه ؟ نظر ان كان الصرف جنسا واحدا أمضاه بحصته من الثمن قاله 
المحاملى ٠‏ : 


وان كان جنسين فقولان ( أحدهما ) بحصته ( والثانى ) بجميع الثمن 
قاله المحاملى * قال الماوردى : وكان أبو أسحاق بخرج قولا ثانيا أنه يأخذه 
بجميع الثمن والا فسخ على معنى قوله فى تفريق الصفقة ٠‏ قلت : وما قال 
من الحكم بالصحة محله اذا كان بغير الجنس كالداراهم والدناتير » أما فى 
الجنس الواحد كما مثلناه فى الفرع السابق فمتى أجاز بكل الثمن ,بدخل 
ق ال 207 كما سيآتى نظيره فى الصرف المعين ٠‏ هذا كله اذا كان العيب 
بخرجها من الجنس » وان كان العيب لا يخرجها من الجنس بل من حيث 
رداءة الجوهر وخساسة المعدن ؛ أو قبح السكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك 
قولا واحدا » ولا خلاف أن له امساكه والرضى به » نص عليه الشافمى 
والأصحاب ٠‏ وممن صرح بنفى الخلاف عليه الشيخ أبو حامد وله رده 
واسترجاع ثمنه » ؤهل له ابداله ؟ لا يخلو اما أن ييكون العيب بكل العوض 
أو ببعضه » فان كان الكل معيبا ففيه قولان حكاهما المصنف والأصحاب » 
وهما منصوصان فى مختصر المزنى ( أصحهما ) أن له الاستبدال » وهو الذى 
رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملى فى المجموع والتجريد والمجرد وآبو الحسن 
أبن خيران فى اللطيف والجرجانى فى المعايباة والخوارزمى فى الكافى , 
والغزالى فى الخلاصة » والبغوى فى التهذيب » والرافمى وغيرهم » وهو قول 
أبى بوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى أصح رواتيه وروى ذلك عن 
الحسن وقتادة ٠‏ : 


واحتج الأصحاب له بالقياس الذى ذكره المصنف » وهو مأخوذ من 
كلام الشافعى رضى الله عنه » فانه قال فى المختصر : لأنه بيع صفة أجازها 
المسلمون اذا قيضت قبل التفرق » ويشبه أن يكون من حجته » كما لو 
اشترى سلما بصفة ثم قبضه فآصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله ٠‏ وهذا القياس 
الذى ذكره الشافعى رحمه الله وجه الشبه فيه ظاهر فان كلا منهما موصوف . 
فى الذمة » وقد تعين بالقبض ء لكن للعزنى أن يول : ان التعيين بمد 
صتة ا م 

)01( كذا بالاصل فحرر ( ش ) » فلت : ولملها يدخل فى ( الذمة ) أو ( الجنس ) رط ) . 
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امغر لايش عانفن اداه فلم جار ابدال السام فيه + ولو فرضنا 
أن المسل .فيه حصل قبضه فى مجلس عقد السلم ثم اطلع على عيب فيه بعد 


٠ :‏ التفرق يجوز ابداله أيضا ؛ فان اقباضه ىق ا واجيا.كاقياض.:. 


عوض الضرف فلا: فرق بين 'اقباضه فى المجلس وبعده يخلاف الصرف م 


1 فزاد الشيخ ف القياس نيعا للشيخ: أبى خامد كلمة:علىى سبيل الالزام 
للمزنى ؛ فجعل الجامع ببنه وبين المسلخ فيه جوزاز د ا ا 
ملزوما: بجؤاز الابدال يده » ولا يمكن. المزنى أن يعترض عليه إبما_ادمته , 
لذنه يلزمه أن يقول, بعد جواز الابدال فى الرف.ة قبل التفرق » وهو :لا يقول 
.ا ايهء اوهذا القياس أحد أنواع قياس الدلالة ‏ وهو أعنى هذا النوع منه أن 
7 : يستول بالنظيل على النظير: كقوله : من ضح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. . 

فان الطلاق: نظير الظهار » فيدذل أحدهما: على الآخر » كذلك هنا الابدال بعد : : 
: الزن وفيدك أحذهما .على الآخر » هذا الابدال بعد التفرق ظير الإبدال: . 

قبل التفرق ء لكن للمزثى: أن" بقطع. النظين. ويقول : ان الابدال 35 قبل التفرق:: 
لا يلوم منة محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فانة يلؤم منه حصول التقابض 
بعد التفرقة > والتسوية بينهما. فى السلم لا محظور فيها أيضا ولإ:يازم من 
ا ونور 
والصرف ؛ وأنه غير ثابت فتقف تقب الدلالة : » 


وف كلام الشيخ ّ خامد زيادة إشدفع 5 السؤوال 2 وطق أنه 
قال : اذ لو لم يجز.الزد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد » وهذه الزيادة. 
كافية من غير قياس على على المسلم فيه » وللمزنى أن يمنع الملازمة والقياس على 
المعين بالعقد » فان الامتناع فيه لأجل نقل العقد. مل الىيحل » وهو مشترك 
بين ماقبل. التفرق وبعدهءوأما الموصوففالمتم ‏ فيه عله بعد التفرق لعلة قاضرة 
عليه » وهو كونه قصر القبض ف الصرف بعد التفرق » وهذأ منتف فلا يصح 
القياس > ولهذا قال فى تعليق الطبرى على القول الذى اختشاره المزنى فى 
التسوية بين المعين:والموصوف انهما متفقان فى الجواز مختلفان فى :الاعتلال ٠!‏ 
قال : لأن. فى ببوع الأعيان انما لم .يجعل له الاستبدال لأن العقد وقع بعينه » 
| اشير آنه كان يؤدى 
3 . الى أن بقع التقابض بعد الاقتراق + فيؤدى الى دخول الربا فيه + فاشار 


لاد 


رحمة الله بهذا الى خلاف العلة , 01 اختلاف يع الاين 


والله أعلم ٠‏ 

فلم بيق الا التظر فا دلي الؤفى فان'لم يسلم فالقيناس يقنضى جواز 
الابدال مطلقا ء فلنذكر ما ذهب اليه المزنى وتوجيهه + وهو القول الأخير من 
القولين اللذين نص عليهما الشافعى » أنه ليس له الاستبدال ٠‏ قال الشافعى : 
كالجواب فى المعين ٠‏ ورجح المزنى هذا القول » فلهذا نسبت البحث المتقدم 
ألية ؛ وممن 'رجحه أبو على الفارقى تلميذ المصنف والرويانى فى الحلية 
والبحر قال : انه الصحيح ونسبه صاحب العدة الى أبى حنيفة وابن أبى 
عصرون ف الانتصار' والمرشد » وجزم به الفورانى والقاضى حسين + قال 
امام الحرمين رحمه الله : وعبر الذئمة عن حقيقة القولين فقالوا : اذا فرض 
رد على قصد الاستبدال فتبين أن القبض الذى هو ركن العقد لم ,بجر ؟ 
أم لا يستند البعض الى ما تقدم من القبض فعلى قولين. + وص ذا بمثابة 
الاختلاف فى ظير هذا من: السلم » فلو آسلم رجل. فى جارية ثم قيض جارية 
فوحدها دون الوصف » فان قنع بها فذاك » وان ردها فلا شك آنه يطلب 
جارية على الوصف المستحق » ولكن المسلم اليه هل يجب عليه استبراء 
الجارية ابتاك 0 لس قرائا ماود بين بن الاين اللذين مهد نا 
الأن ٠‏ اها. 

قال المزنى فى المختصر بعد حكابة كلام الشافعى رحمه الله : اذا كان 

بيع الأعيان والصفات من الدينار بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل .الافتراق 
8 من الافتراق قبل القبض سواء .لزم. عندى أن 
.تكون فى حكم المعيب بعد القبض سواء » وقد قال : برد الدرهم بحصته من 
الدينار. ». قال .الشيخ أبو حامد وغيره : للقول الذى اختاره المزنى ثلاثة . 
آدلة : 

( أخدما ) آنا اذا جوزنا الاستبدال: فاته يرد المعيب ويأخذ العوض 
الذئ استحقه بالعقد فيكون ذلك قبضا لعوض الصرف بعد التفرق:» وهذا 
بوجت فساد.غقد الصرف فوجب أن لا يجوز ٠‏ وقال الشيخ أبو جامد فيما 
علق غنه البندنيجى : ان هذه العلة آجود الثلاثة وهى التى أشار اليها امام 
الحرمين فى كلامه المتقدم ٠‏ 
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( الثانى ) أن ما عين بالقبض نول ما عن بالعقد » بدليل أن يتين به 
كما يتعين المعين بالعقد + 


(.اثثالث ) دلالة المزتى يعنى ف الكلام المتقدم 04 ومعناه التنوية بن 1 
افر المعين والطرقد فى الذمة فى الاستبدال »: قياسا على اسنتوائهم ف 


وأجاب الشنيخ أبو .خامد والأصحاب عن: الأول بأن القبض الذى أحصل 
كان .قبضا صحيجا » بدليل أنهسا لما تفرقا لم يبطل بطل العقذ 4و يجوز المساكه 
بلا خلاف » ولو تلف لكان من ضمان القابض فالقبض صخي ' » لكن هو 
جائر وليس بلازم فاذا أزاد الرد فائه فسخ العقد فى الحال » لأن الفسخ 
رفع العقد من حينه » زاذ المخاملى وقام القبض الثانى مقامه » فهما .قبضان 
تعقب أحدهما الآخر » فلم يكن فى ذلك تفرق قبل القبل يوجه.. وآما 
الثانى فباطل .اذا وجد الغيب قبل التفرق فانه قد يعين بالقبض. كما بعين بالعقد 
ثم له.الاستبدال » وان لم يكن له .ذلك فى المعين بالعقد » لأنه يطلب منه. 
غير ما ابتاعه » قال : وما قالة المزتى ينكسر بالاستبدال فى المجلسن لأنمسما 


: + لتقا قينا قال واقترها لق :ولك © هذا اما ذكره المزتى وجوابه ٠‏ 


وأنت اذا 'تأملت ذلك وجدته جوابا الزاميا » فاتهم وجدوا المزنى؛ وافق 
ش ' على آنه يجوز الابدال قبل:التفرق » هكذا أوما اليه كل من تكلم فى المسآلة » 
ورآيت ذلك عينه فى تعليق الطبرى عن .أبى على ابن أبى هريرة صزيحا '» 
ووافق أيضا على آنه يجوز له افساكه » كما يقتضيه كلام الشيخ أبئ: حامد 
وغيره » فلزمه بمقتضى ذلك: والا فلو أن ذاهبا ذهب الى أنه اذا خرج معيبًا 
بعد التفرق بان بطلان العقد كان للبحث فيه.مجال فان أصحايبنا ذكروا خلافا 
فى السلم فى أن المعيب المقبوض هل يملك من حين القبض آم لا يملك ألا من 

حين الرضئ بالعيب ؟.وخرجوا على ذلك مسائل ٠‏ وكذا قال امام الحرمين 
فانه قال فيما اذا قبض فى الصرف ثم هر العيب قبل التفرق أنه بان أن 


الم ذلك ١‏ لباك كلم > والمح 
بوض: أ بض لم يقبض 
فد جام + 
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هذا توجيه امام الحرمين لجواز الابدال قبل التفرق فكان على مقتفى 
ذلك ينبغى: اذا قبض المعيب فى عقد الصرف من غير علم بالعيب آلا يملكه 
قبل العلم به على أحد القولين ؛ فاذا تفرقا والحالة هذه بطل العقد » والعذر 
عن هذا أن الخلاف فى أن المعيب المقبوض هل دملك من حين القبض ؟ أو من 
حين الرضى ؟ بدل آلا يوخذ بظاهره بل يكون معناه ٠‏ اللهم الا أن يقال : 
ان المعتبر فى الصرف التقابض لا حصول الملك به » وهذا التقابيض جرى 
صحيحا بدليل حصول الملك عند الرضى بلا خلاف » ولو لم .يكن القبض 
صحيحا لاحتاج الى قبض ثان ». وحينئذ يستقيم كلام الأصحاب ولا سقى 
تناقض بين ما جزموا به وبين ما اختلفوا فيه ولا مائع بمنع من ذلك ٠‏ فان 
الشرط فى الربوبات حصول التقابض وقد وجد ذلك » والله أعلم ٠‏ 

قال امام الحرمين رحمه الله : فان قلت : الصرف أضيق من غيره » ونص 
الشرع يقتضى آلا سقى بينهما علقة أصلا » والملك أقوى العلق » وان كان 
الأمر كذلك » لكن الأمور التى سبق اعتبارها تغتفر » وحصولالعلم يكّو"ن 
المقبوض لا عيب فيه مما .شق فلذلك لم يشترط وصحح العقد بالتفرق 
على هذه الصورة والله أعلم ٠‏ 

وقال القاضى حسين : ان القولين يلتقيان على أصل » وهو أن المستوق 7 
عن الذمة اذا رد بالعيب هل يجعل كأنه لم يوجد الأخذ آولا ؟ أو كأنه وجد 
وزال الملك عنه ثم تجدد الملك ثانيا بالرد ؟ وفيه قولان » فائدتهما ف 


مسألتين : 
( احداهما ) اذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب » همل يجب 
استيراوها 00 


( والثانية ) اذا كان المسلم فيه عبدا فاستكسبه وآخذ كسبه وغلته ثم 
رده بعيب فهل يجب رد الكسب والغلة ؟ فعلى القولين قال القاضى حسين 
رحمه الله : أن قلنا بأنه جعل كأنه' لم يوجد القيض والأخذ فههنا فسخ 
العقد » لأنه حصل التفرق بينهما قبل القبض فى مجلس العقد » وان قلنا 
هذا ملك آخر أى وتجدد الملك به فلا ينفسخ العقد به » وهذان القولان 
اللذان تقلهما القاضى وان كانا قد تبين من القولين اللذين حكيناهما عن 
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اا ا ل 
.فهما رهما ولا يرد عليهما السئؤال ؛ كما ورد على قائل القولين.؛ لأن كلام ١‏ . 
'القاضى مفروض فيما اذا زد واحد المدل هل يقول : انه اتنقضن الملك في2. . 
الأول ٠‏ ويشبت ف البدل أو يقدر آنه لم يوجد الملك فى الأول أضلا » وهذا : 
آم تقديوى لاأئه بطري اليقين. وه في الحقيقة يدل الى لقو ين الع . 
يرفع العقد من. أصله ٠‏ فكذلك هذا رفع كم القبض من أضله والعامل ... 
الآخر يرفعة من تنه ؛ فكذلك تقول أنه زال الملك فى الأول وعاد فى الثانى » ١‏ 


8 . مكذا ينبغى أن يغهم كلام القاضى » ويس يلزم ائبات خلاف ف أنذاذا لم" ؛ 


يرد ورضى بالعيب.فى؛ خحصول الملك من - خين الرضى » أو.من حين القبض4؛ ٠‏ 
فذلك الخلاف على الأضح الذى أؤرده القاضى سالم على الاشكان! ٠‏ وائما. / 
ورد على من غكيره بالشيازة الأولى:» وقد أورد أبو على الفارقى على المضتف:.. 
فقال :. اطلاق الابدال على ما. يوجدأعما فى الذمة لا:يجوز » فانٍ الإجباع ش 
بعد ل 1ل يكور ادال لحل فيه قبل بيس .* 0 


قال : فان قيل : لو لم :يكن يكن المقبوض. بدلا عما بت ف الذمة لكان" أذ ' 
تلف فى بده بلزمه قيمته » ولا يرجع"بماله فى الذمة ( قلنا') اننا يسشقط حقه . 
نما فى 'الذمة اذا تلف المقبوض » لأنة قبضه يضفة المسلم فيه لا آنه يدل عنه » 
ولهذا لو. قبضه على آنه بصفته ثم وجده معيبا: فرضى. نه جاز » وما كان | 
بطزيق .البدل بل لأنه. آخنذ على أنه بضنفة ماله فى الذمة. فكذلك: اذا . 
تلف ؛ فعلى هذا الصحيح قول المزئئ وهو أنه لا يجوز الابدال بعد التفرق. | 
لأنه بصير القبض ف المستحق واقعا بعد التقرق وذلك لا يجوز بحأل اها .٠‏ , 


وما ذكره مبنى على آن المراد.ابدال ماف .الذمة » وليس كذلك بل المرأد آن. ٠.‏ 


الذى يوخذ ثانيا بدل عن المأخوذ آولا فالابدال المقبوض عما فى الذمة لااللا . 
فى الذمة والممتنع فى السلم ابدال ما فى الذمة * فاين :أجدهما من الآخز.؟ 1 
واعلم أن ما .فى الذمة موصوف ينطلق على أفراد كثيرة كالبهم بينها ولا تأت ٠‏ 
تسليمه كذلك. لكنه بعينه فى .كرد من أفراده فيتعين فِيْه » ويكون مسلما لما 
ل الف ون كان 1ا اللكن 16 للابيتاتى حبك عاق النمة جردا » فاذا : 
رد ذلك المعين وآخذ الندل فقد انتقض ذلك التعيين واتتقل الى معين آخر » : 
وما فى الذمة صادق عليهما لم :بقع فيه ابدال وانما الابدال لقيام المعين الثانى: ! 


0 


مقام المعين الأول » وليس ال معنى بالابدال ههنا الممادلة والاعتياض » وائما 
المراد أخذ ما سد مند الأول فقد بان أن الذئ ذكره ه الفارقى وفرع عليه 
ترجيح قول المزنى غير متوجه والله أعلم ٠‏ : 


( التفريع ) اذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد التفرق فانه يرد 
ويأخذ بدله فى المجلس ٠‏ كذلك قال الشيخ أبو حامد ٠‏ ويوافقه ما تقدم 
من قول المحاملى أنهما قبضان تعقب أحدهما الآخر ٠‏ وبه صرح الغزالى ى 
الخلاصة والبوى ف التهذيب ٠‏ وحكى القاضى حسين فى تعليقه مع ذلك 
وجها أنه لا يشترط الا ان وجد فى العقد الاملضولا دار و اسع 
واسترجاع الثمن. على هذا القول ٠‏ قال الماوردى وابن الصباغ وغيرهما : 
من غير أرش ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : ان له رده واسترجاع ثمنه وكذلك 
الرويانى فى البحر ذكر.أن له فسخ العقد ومال ابن الرفعة الى ما قاله الماوردى 
فى ذلك من غ يرأن يقف عليه + ونقله عن صاحب التنمة لأن المعقود عليه. باق 
فى الذمة كما فى المسلم فيه اذا رد بسبب العيب ٠‏ ثم ذكر أنه يشكل على 
بناء الامام فانا اتما جوزنا الابدال بناء على أنه ملك بالقبض ومتى ملك 
المعيب بالقيض امتنع أن يكون باقيا فى الذمة » والأصح ما قاله الماوردى 
وابن الصباغ وممن جزم به ابن أبى عصرون ف الاتتصار والله أعلم ٠‏ 


وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن يرضى نيه معيبا وآن برده ويسم 
العقد ويرجع .ببا. دفعم كالصرف المعين » فان أراد أن بمسك البعض. ويرد 
البعض ففيه وجهان مذكوران فى تعليق ابن آبى هريرة ٠‏ ( أحدهما ) لا سبيل 
له الى ذلك.قال : وهئ أقوى ٠‏ ( والشانى ) له ذلك على قول من ,فرق 
الصفقة. ٠‏ ومن أصحابنا من قال قولا واحدا أن لا سبيل له الى ذلك ٠‏ فهذة 
طريقان فى جواز رد البعض اذا كان الكل معيبا.» وهما غريبان لم أرهما الا 
فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن أبئ هرزيرة ٠‏ هذا اذا كان الكل معيبا فان 
كان العيب ببعضه وفرض أن العيبٍ لا يخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب 
والشيخ أبو حامد والقاضى والمحاملى على القولين السابقين ان قلنا هناك 
له الاستبدال ديا تناد ود التدر الدعوهو تعب ووطا له تله ستلتها بم 
ااخالصي : انه ههنا أولى ٠‏ 


١1١ 


ع م 1 سه أ ل وان 
على الطبرى فانه قال فيما اذا: وجد بعضه ,جيدا وبعضه رديئا أنه ليم له أن 
يرد الجيد ويكون له الردىء بالخيار بين آن يرضى به وبين أن ستبدل وهو | 
يوافق ما قدمناه أنه لا بار له اذا كان الكل معيبا ؛ وقلنا بجواز الاستتدال » 
وان قلنا انه ليس له الاستبدال فيما اذا كان كله معيبا فههنا كذلك ٠‏ ونقات 
من خط سليم الدارمى عن الشيخ أبى حامد أنه هنا أولى فان اختار إمساكه 
فلا كلام وان اختار الرد بالعيب نظرث - فان رد الكل كان له ذلك وان 
أجاز رد البعض الذى .هو مغيب وامساكه السليم بنى على' تقريق الصفقة » 
ذان قلثا : لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز + فيخير .بين الامسناك بجميع الثمن 


والرد-».وليس له 'البدل » :وان قلنا : تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدرا ‏ ؛ 


بالحث :+ .واساك السبلح وبخير بين ثلاثة أشياء : امساك الكل ورده: » 
وامساك السليم بالحصة قولا:واحدا » كذلك بناه الشيخ أبو حامد وأبو على 
الطبرى 'والمحافلى وا ماوردى والشاثى والبغوى ٠‏ : 
واذا أمسكالسليم أمسكه بالخصة قولا ولخدا »: قاله انان قال : 

لأن العيب من جنسه » وفى هذا التعليل نظ فيحصل فى هذا القسم الآخر » 
وهو ما اذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلاثة أقوال جمعها الشاقعى رحبه 
الله فى المختصر ولحمها الأصحاب ) كحى__دها ( أنه سدل البعض: المعيب 
( والثانئ » والثالك ).فقولا تغريق الصفقة '# فعلبى قول ليس له أن ل 
ولكنه ان شاء.رد الكل واسترجع الثمن ».وان شاء رضى به بجميع الثمن » 
فيكون: بالخيار بين: شيئين وعلى قول الصفقة فى الرد فان شاء رد. البعضن 
وأمسك الباقى بخصتها من الثمن » وان شاء رد الجميع أو أمسك الجبيع 
فهو مخير بين ثلاثة أشياء والله أعلم ٠‏ : 

(فرع) د مك اس مدا صرف رينت افو الي 
ذكر: فى التهذيب أنه ان جوز زا الاستبدال غرم ما تلف عنه ويستبدل »وان لم 
نجوز الاستبدال - قان كان الجنس مختلفا ب يسترد من الثمن بقدر 
العيب » وان كان الجنس متفقا فعلى الأوجة الثلاثة » بعنى التى نقلها عنه فى 
نظيره فى الصرف المعين وأصحها عنده آنه بأخذ الأرش وبه جزم القاضى حسين 
فى الصرف المعين خلافا لما: جزم به كثيرون كما ستعرفه ان 'شاء الله تعالى ٠‏ 


لفل 


وقد أطلق الماوردى أنه اذا اشترى ديناراً فقيضه ثم وجده معيبا بعد ثلفه 
أنه اذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالأرش » وبغير جنسه فيه وجهان ٠‏ 
وسيآتى ذكرهما مبسوطين فى الصرف المعين ٠‏ ثم قال بعد ذلك تفريعآ على 
امتناع آخذ الأرش : فاذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته 
ورقاً فيما ليس له مثل نظر فان كان قد اشترى الذينار الذى بان عيبه بعينه 
لم يكن له المطالبة ببدله وان كان اشتراه فى الذمة من غير متعين فهل .له 
الرجوع ببدله سليما ؟ فيه قولان مضيا فافهم كلام الماوردى امتناع من آخذ 
الأرش فيما نحن فيه قى الجنس الواحد » وجريان الخلاف فيه فى الجنسين 
كما سيانى فى الصرف المعين والله أعلم ٠‏ 

وهو عكس ما قاله صاحب التهذيب » هذا كله فى مسألة الكتاب وهى 
ما اذا كان الصرف ف الذمة » ومثله جار فيما اذا كان أحد العوضين موصوفآ 
والآخر معينا ٠‏ آما اذا كانا معينين فقد ذكرهما المصنف فى التنبيه » ولم 
يذكرهما ههنا ٠‏ وتلخيص القول آن الصرف قسمان صرف للثقد بغير جنسه 
كالدراهم بالدنانيي فالعيب اما آن يكون من الجنس أو لا » فان كان من غير 
الجنس فاما آن يكون .بالكل أو بالبعض » فانكان بالكل كما اذا اشترى 
دنانير فخرجت نحاسآ فقد نص الشافعى رضى الله عنه على أن العقد باطل » 
وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى آبى الطيب 
والمحاملى فى المجموع والتجريد والمجرد ؛ والماوردى وابن الصباغ والرويانى 
والشائى وغيرهم » عن أبى على الطبرى فى الافصاح أنه قال من آصحابنا 
من قال : البيع صحيح ويثبت فيه الخيار ؛ لأنالعقد قدر علىعينه وهىرواية 
عن أحند وهو مخالف لنص الشافعى » فانه قال فى كتاب الصرف من الأم : 
وان كان رأى من قبل آنه نحاس أو شىء غير فضة فلا يكون للمشترى أن 
يقبله من قبل أنه غير ما اشترى » والبيع منتقض بينهما٠قال‏ القاضى أبوالطيب: 
هذا نص بيبطل كل تخربج قال الرافعى : وهذا اذا كان له قيمة فان 
لم يكن لم بجىء هذا الخلاف ٠‏ وى مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن 
أحمد أن العقد صحيح لازم » وليس له رد ولا بدل وهو بعيد والله آعلم * 

وقال الشيخ أبو حامد : لم يقتضر الشافعى على بطلان البيع باختلاف 
الا فى هذا الموضع ٠‏ وجعل القاضى حسين الخلاف فى ذلك قولين وهو غرب 


انفده 


اخ نم ف الاطلاق ولهذه' اللسالة آمثلة يجسنها الإاختلاف ف النظر الى . 
..الاشارة أو العيارة ٠؛‏ ل 
7 (منها ) اذااقال يك ميمه موتت حرا لهاع ” 

يشبه الحمير يكون بطبرستان .٠‏ 

5 (ومنها ) إذا اشترى ويا على 1نه-من قطن فاذا هو كتان » تقله أبى حائيد ْ 
:وأ بن الصباغ غن الأطبحاب > أو غليئ أنه :قر فخرج كتانا © لآن الكان الخام 1 

بشبه القر ء قاله القاضى أبو: الطيب 20 


( ومنها ) اذأ اشترئ فصا على أنه باقووت فخرج زجاجا ٠‏ اد و 1 
عن الشافعى ( ومنها ) اذا اشترى غلاما فكان جارية ٠‏ قاله الماوردئ فى آخر 
شطر من باب: الريا .ففى هذه. الصؤر كلها البيع باطل على المذهب وفيه 
الوجه الذى تقدمئت حكاته © وشغى أن يكون محل الوجه الذذى .حكاه 
ضاحب: الافصاح ٠‏ ما إذاا جرئ البقد يلف البيع ». أمااذا جرى بلفظ الطرفة ٠”.‏ 
فيبطل. قولا واحدا / لأن بيع النقد بالنحاس لا يشمله اسم الصرف : :والله ': 
أعلم */ 0 0 : ا 
1 إن قلا ةا قال الفاقئ حنتن: :تكب سي مءلذا كان المي أين:” 
جنسه: قان رضى .به فذاك » وان رده اينفسخ .العقد. وياخذ ما دفعه اليه » 
ولس 'له الاستبدال اوهذه الصورة التى حكم أفيها بالبطلانٍ شرطها أن يقع, 
الاختلاف فى الحسين كما رأبت آما لو وقع: الاختلاف .مع اتحاد الجبس " : 
: فلا نبطل » كما اذا اشترى :دنائير على أنها مغربية فخرجت مشرقية » أو 1 
2 على أنها ذهب أحمر فخرجت أصفر أو ثوبا على آنة هروئ فاذا هو غير ١‏ 
هروى » صرح به الماورذئ ٠‏ وقد ذكر المصنف.بعض هذه المسائل فى باب 
بيع المصراة وذكر. فيها:وجهين » والقاضى حسين ذكن ذلك .قولين » ولعله 
فت ما حيكاه صاحب الافضاح قولا ٠‏ وقد وقع فى الكفاية لابن. الرفعة وهم 
ف النقل عن أبى.الطيب والمأوردى فى الاجازة كل الثمن أو بالقسط :فقال , 
عن الماوردى اله جزم بالقسط » وعن أبى الطيب انه “خرجه على الخلاف 16 . 
وذلك تخليط نآ امن غدم التميز بين الأقسام» واختلافة أبي الطيب + 


. كذا بالاصل ولعله المزئى‎ )١[ 


ملفل 


والماوردى ليس فى هذا القسم » » بل فى قسم يآنى بعد ذلك ٠‏ هذا اذا كان 
العيب بالجميع ٠‏ أما اذا كان ببعضها والفرض. أنه من: غير الجنس كما اذا 
اشترى دراهم فوجد بعضها نحاسا بطل البيع فى التحاس على ما د 
الياقى قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

فان قلنا لا تمريق بطل قى الحميم والنترد جملة الثمن »وال قلنا مرق 
وهو الصحيح كان له امساك الياقى » وبماذا يمسكه ؟ وفرض المسألة فى 
صرف النقد بغير جنسه ؛ هل ,يمسك الباقى بحصته من الثمن أو بالجميع ؟ 
فيه قولان حكاهما القاضى أبو الطيب والماوردى وآخرون ؛ وهما القولان 
فيما عداها من صور تفريق الصفقة + والأصح آنه يأخذه بالحصة » فعلى 
هذا يثبت له الخيار » لأن الصفقة قد تفرقت عليه ٠‏ وممن صرح بذلك 
القاضى: آي الطيب والماوردى ٠وان‏ كان العيب من جنس المعقود عليه كخشونة 
الفضة ورداءة المغدن وما آشبه ذلك فالبيع صحيح ل تقدم التنبيه علينه » 
ثم اما أن ظهر العيب والمعيب باق أو بعد تلفه فان ظهز والمعيب. باق فهو 
بالخيار بين آن رد ويسترجع الثمن وبين أن يرضى به + نص عليه الشافعى 
والأصحاب ٠‏ وحكم الرد اتمساخ العقد » وليس له آن طالب ببدله ولا 
ستيدل عنه قولا واحداً » سواء قبل التفزق وبعده فان مورد العقد معين » 
انفقت كلمة اللأصحاب على ذلك » ولا أن بأخذ أرش المعيب » لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد » قاله الماوردى وغيره:.» وذلك معروف فى 
موضعه » وسيأتى ان شاء الله تعالى تفاصيل ذلك .وأحكامه فى باب الرد 
بالعيب ه | له : 
ومذهب آحمد فى هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش ف المجلس » والفرض 
ف هرف اليقة إلى مسح ولا يحور بيد الجليس الا أن فل الأزش ك 
غير الأثنان ٠‏ 

( اذا ثبت ذلك ) فان كان العييب بالجميع كان بالخيار بين رده وبين 
الرضى به معيبا بالثمن كله » وان كان العيب بالبعض كان له رد الجميع لوجود 
البجاق اسان ير حي الترالى. بيده 1 3 الويل وخا ف بيطالة 
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:وهل له آن يرد المعيب ويمسك السليم ؟ قال الشافعى رحمه الله فى كتاب 
الضرف من الأم : فانا رده رد البيع كله » لأنها صفقة واحدة » وهذا الكلام 
ديوع أ ين له الموق توعد الذى جرم ب الع ابر ايد لوصا 
العبدين ٠‏ وآأكثر الأضخاب أطيقوا على تخريجه على قولى تفريق الضفقة 
فى الدوام ء وسياتى التنبيه ى باب الرد بالعيب على آن الصحيح عدم التفريق ٍْ 
هنا » وان كان الصحيح أن الصفقة تفرق فالخلاف وان كان مخرجا على 
الخلاف لكن الصحيح غَيْر الصحيح » فان قلنا لا نتبعض كلا يتخير بين شيئين 
أمساك الجفيع ورد الجميع » وان قلنا تفرق » فان قلنا أنه بخير بحصته من 
الثمن كان له ردٍ العيب وامساك السليم بحصته من الثمن » وان قلنا يخير ١‏ 

بكل الثمن لم يكن حظه فى رد المعيب لأنه لا يسترجع بازائه من الثمن. شيئا 
فيكون رده سنها لأن تبقته على ملكه أصلح له من رده هكذا قال القاضى . 
أبو. الطيب ٠‏ 1 : 


تسفهة الف يا آنه غل يمتئم :عليه افراد المميب بالرد ,على . 
قول الاجازة بكل الثمن لافضائه الى هذا المحذور ؟ أو أنه يجوز له إرده 
وامساك السليم لأن العقد قد صح على الكل » فاذا ارتفع فى بعضه يسقط ْ 
بقدره من الثمن » بخلاف تفريق الصفقة ف الابتذاء » ولا يجرى قول الاجازة 
بالكل ههنا ٠‏ الأول مقتضى كلام الشيخ آبى حامد والمحاملى فى المجموع 
والجرجانى فانهم قالوا 2١7‏ واللفظ الثانى هو مقتضى كلام المحاملى فى التخريد 
فانه قال : ان قلنا تغرق الصفقة فله رد المغيب 'وامساك السليم بخصته. من 
الثمن قولا واحدآ » وكذلك قال المأوردى وصاحب التهذيب ٠‏ وعبارة الرافعى 
قزيبة منهم ٠‏ ذكر ذلك فى فروع ف آخر باب الزد بالعيب وهو هو الأقرفٍ 6 


فلى الأول يخير بين شيئين خاصة رد الجميع وامساك الجميع > ويمتنع 
عليه التفريق لهذا المحذور وعلى الثانى يكون مخيراً بين ثلاثة » رد الجميبع 
وامساك الجميع » ؤامساك السليم بالحصة ليس الا » وهو الذى صرح به ' 
الماوردى والمحاملى قال الماؤردى : ( فان قيل ) ما الفرق بين هذا.خيث آخذه 
بحسابه من الثمن قولا واخدا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها من الجنس ١‏ 


(1) ولا يوجد مقول القول فى الاصول ولمل المقصود : بمتيع افراد المعيب بالرد (ظ ) . 
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قبل التفرق بينهما ؟ ان ههنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن » وانما 
فسخ فى البعض المعيب » وأقام على البعض السليم طلبا للحظ ٠‏ فلو قيل : 
بأخذه بجميع الثمن كان فسخ البيع سفهآ وليس كذلك اذا كان العيب من 
غير الجنس ع لآن البيع فيه قد بطل فلم يكن له أن بأخذه بجميع الثمن » فجاز 
فى أحد القولين أن أبأخذ السليم بجميع الثمن وقد ذكر هذا الفرق غير واحد 
من الأصحاب ٠‏ وهذا لا اختصاص له بالصرف والربا » بل هو ى مسألة 
العدين أيضا اذا ظهر بأحدهما عيب وأراد رد المعيب وحده » وامساك السليع 
لا يسكن آن يمسكه بجميع الثمن » لأنه يصير رد المعيب سفها بخلاف تفريق 
الصفقة فى الابتداء اذا اشترى عبدآ وحراً ؛ فانه لا يمكنه امساك الحر مع 
العيد ٠‏ 


وكذلك اذا اشترى عبدين ختلف أحدهما قبل القبض ؛ وقلنا بالتفريق 
فائه بسسكه بحصته من الثمن قطعاآ على المشهور الذى ذكره المصنف وغيره » 
وحكى صاحب التتمة طريقة ضعيفة أنه على قولين أبضا » وصاحب هذه 
الطريقة بلزمه أن يجرى ذلك فى الصرف ٠‏ وهذه الطريقة لا يعرج عليها ٠‏ 
فالحاصل أنه لا يمسك السليم وحده بجميع الثمن ٠‏ وأما امتناع التفريق ' 
أو جوازه والقطع بالتوزيع ففيه ما قدمته من البحث ولم آأر من صرح به 
الا ما فهمته من اختلاف عبارات الأصحاب كما قدمت لك ٠‏ والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 

فهذه اربع مسائل فيما اذا كان الصرف المعين فى جنسين 

( القسم الثانى ) اذا كان فى جنس واحد كالدراهم بالدراهم أو الدثانيي 
بالدنانيي فاما أن يكون العيب فى بعض المبيع أو فى كله ٠‏ واذا كان فى كله 
فاما أن يكون من الجنس أو من غيره » واذا كان من الجنس فاما أن يتبين 
قبل التلف أو بعده فهذه أربع مسائل أيضا : 

( المسآلة الأولى ) اذا كان بعضها معيبآً كما اذا اشترى دراهم بدراهم أو 
دنائير بدنائير فوجد ببعضها عيبآ ؛ قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل : 
ان البيع باطل » سواء كان العيب من جنسها أ من غير جنسها لكؤنه ريا ٠‏ 
قانه باع جيدا ومعيبا بجنسه فينقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدى الى 
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ش | التفاضل © كما ف' قاغدة مدعتجوة + وق كلوم. 0 
النزاع قيْهيء فانهما قالا فيما اذا كان الضرف.فى جنس واحد ؛.وفرعنا على أن 

الصفقة ترق 7ه يباك العليم يضفت من التي اقول واعدا أنه !ذا كان ٍ 
الصرف دراهم بدراهم:. أو دنانير بدنائير وأمنسك البعض  '‏ بجميع . الثمن. كان: . 
زا هذا كاده حزما يفي التي بسح لد باه عن عر إد سل : 
وكذلك الشيخ أبى حامد وان كان لم يصرح بالمسالة » لكنه قال فى صدر 


كلامه : ان الجنن الواإحد والجنسين ا سواء فاقتضى اطلاقه ل 
بالصحة ٠‏ 


وكذلك قال ف الجر فان را ب جنسا 0-7 0 1 
لا.فرق بينهما وذكر الأقسام الى أن قال : فال كان بعضه معيبا بنى على تفريق: .. 
الصفقة + وكذلك قال الجرجانى ف المغاياة : كل من ملك الجملة بعقد اذا وجد .: 
ببعضه عيبا » وقلنا ا له فى أحد القولين لين أن فزق الصفقة فى الرذافائنه ' 
0 يمسك الباقى بجميع الشْن ف.قول وبقسطه من الثمن. فى القول الآخر » فى 


انصرف » وف مال الريا آذا باع جنسا بجنس"قانة يمسسكه بقسطه من الثمنا 7 


قولا واحدا ‏ لثلا يود الى التفاضل » وقد أقام صاحب البيان ما قاله كل . 
من. الفنيقين. وجها » فجعل. البطلان قول ابن الصباغ:» والآخر قول الشيخ 
أبى جامد وآثبتهما وجهين: :وما قاله القاضى أبو الطيب ومن :واقفقة أوفق 
لاطلاقهم فى قاعدة مدعجوة ؛ ولعل الآخرين لاحظوا:ما يقتضيه تغريق الصفقة. 
من خيث العموم ولم بلاحظوا هذا العقد الخاض وأنه من :ضورة مدعجوة » 
ولا بأتى الوجه الآخر الات وس ود اذ رانو عرلاد ل الأعام 
مدعحوة أن اختلاف النوع أو و الوصف لا يؤثر » والمذهب خلافه» والمحاملىمن 
المصرحين باشتراط اتحاد اد النؤع فى الجتتن الواحد فى الصرف » وقد صرح 
بذلك ف اللباب.» وجزم فى المجرد بآن بيع الذهب الجيد بالوسط لا يجوزء 
ويكون المدرك فى ذلك أن امتناع بيع الجَيْد والردىء مشروط .يما اذا كانا 
متميزين + أما اذا خلطا ولم يتميز أحدهما من الآخر فان ذلك جائز غلى 
تابنا عق ساي السية رامذب ب والسحدل ل باد ان شا الله 
تعالى ؛ لكن فى كون ذلك ف المطعوم خاصة أو إيجرى فيه وف النقد ظر , 
«أطلق صاحب التهذيب فيها ؛ وأما الرويانى رحسه ارم وأخرج 
لا 1 


المعيب من غير. الجنس بالبعض وقال : أن المذهب البطلان قولا واحدآ » ولا 
نخرج على تريق الصفقة فوافق القاضى أبا الطيب ثم ذكر خروج العيب 
من الجنس البعض » وجعله من تمريق الصفقة فوافق فى ذلك آبا حامد 
والمحاملى ؛ فلا أدرى أذلك عن عمد أو لا ؟ وسياتنى تحقيق قاعدة مدعجوة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قول أبى حامد : يكون حكمه أثما تقدم من أنه مخير ٠‏ اما أن يكون 
العيب من الجنس أو من غيره ؟ أن كأن من الجنس فيخي بين بين رد الجميع 
وامساكه » وف رد المعيب وامساك انسليم بما بخصه ما سبق ء ولا يجى ءِ 
ههنا قول الاجازة بكل الثمن لكن يخير بالحصة قطعا كما قلنا هناك بتلك العلة 
ولعلة أخرى وهى أنه ربا فانه نتحقق التفاضل » وان كان العيب من غير 
الجنس فيبطل ف المعيب بناء على المذهب فيا تقدم وف الثانى قولا تفريق 
الصفقة ؛ فان أجاز فيتعين أن بخير بالقسط قطعا وقد وخر ء رأيت فى الكاى 
للخوارزمى أنه لو تصارفا عينا بعين بأن تبايعا ديناراً معينا بدينار معين فظهر 
أحدهما مستحقا أو نحاسا لا قيمة له بالبيع » ولو آخر بعضه لا ينعقد » وف 
الباقى قولان ( فان قلنا : ) ينعقد فللمشترى الخيار » فلو أجاز دخير بحصته 
من الثمن على أصح القؤلين » فأجرى قول الاجازة بالكل هنا » وهذا وهم 
لم آره لغيره » ولا بأتى وجه الاجازة بالكل حذرا من الربا كما تقدم ٠‏ وأما 
على الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح ء فيمكن تخريجه على هذا الوجه على 
تفريق الصفقة فى الأحكام فان النحاس مبيع لا يشترط فيه التقابض ؛ والنقد 
صرف فقد جمع بين بيع وصرف » وفيه قولان » هذا اذا لم يلاحظ صاحب 
هذا الوجه قاعدة مدعحوة آيضا : فان لاحظها وجعل ذلك تايعا بطل فى الكل » 
ولم أر شيئًا مما ذكرته تفريعا على هذا الوجه منقولا » بل ذكزته تفقها » والله 
تعالى أعلم » 

( المسألة الثانية ) أن يكون العيب فى الجميع ويك ون العيب من غيرٍ 
الجسل 111100 800 بلح جرع تيان لكيه البظلات ذا تقد وني 
الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح ٠‏ 


لحن 
م لةا سج ٠١‏ المجموع 


( سال الثالثة )أن يحون الميب فى اجيم من الجن » ا 
ا ا اي ا 
العقد ولا يجوز أخذ البدل . ْ ! 

( المسألة الرابعة ) آن يكون العيب فى الجميع من الجنس وبتئين العيب + ' 
بعد التلف كما اذا ضصارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق وتقابضا ونلف أحد 
المبيعين ثم علم الذى تلف له ما حصل أنه كان به عيب » فقد ذكرها المحاملى 
فرعا فى المجموع ههنا » والصيمرى قال » وجساعة من الأصحاب بعده » 1 
وذكرها اللصنف فى باب الرد بالعيب وفرضه اذا كان المبيع اناء من فضة وزنه . 
آلف ذرهم وقيمته ألقان قكسره ثم علم به عيبا وذكرة ه العزالى أيضا فى الرد ' 
بالعيب » وفرضه فيما اذا كان المبيع خليا: وجد به عيب مانع من الرد » :وقد 
توهم أن ذلك كله آمثلة لمسألة واحدة لاشتراكهما فى تعذر ليس كذلك م . 
ل فاخا قات الح فى كلام ميتم وى كلام الثزالى فسسآلة وأخدة .ا . 
وهنو اذا كان المعيب باقيا ولكن طرا ما . بمنع الرد فرق المصنف هناك وغيره 
ف دد» وم الأ » سانا ا إن كاذ اليب تنا ها لا سكن 
القول: بالرد أذ لا مردود ء فماذا تصئع ؟ ٠‏ ْ 

قال المحاملى : قال ابن أبى هريرة": ٠‏ فسخ البيع ويرد مشثل ما أخذه 
ستيج ها دثمه ان لا يكن أن طول + : انه بأخذ. الأرش لآنه بحصضل 
معه فى البيع تفاضل ء ولا يسكن الرد لأن ذلك تالف لا يسكن رده » ولا بسكن 
أن يقال:: انه به ر العقدٍ ولا ثىء له ؛ لأنه قد عين: بالمعيب فلابد له من إسلتدراك 
ظلامته » فدعت الضرورة الى ماذكرنا ؛ وهدًا الذى قاله ابن آبى غريرة هو 
المذكور فى العدة وشرح الكفاية الصيمرى » والتحرير للجرجانى كلهم جزنوا : 
بأنه أما أن يرضى واما أن يرد مثل'التالف فى عينه. ويسترجع ما أعطاه ؛ وكذلك 
الماوردى جزم بأنه ليس. له الرجوع بالأرش + وقال الرويانى : ليس اله 
الأرتيا ولا يكة ارد فالريجه ان سح التق وعوةا بتر روعايية بشن 
الجيد »ب ويكون الوؤذى ل نابي عليه مثله مثله أو قيمته ان اتفقا عليه ٠‏ ذكئره 
ابن أبى هريرة ٠‏ ش 0 ْ 

وقال القاضئ حسين : اذا فسخ العقد فى المعيب التالف فانه يرجم عليه : 
بأرش العيب مثل أن كان التالف معيبا 'بعشر قيمته فائه يسترد منه عفرا | 

وبع ا 


القيمة ٠‏ ونبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر فى هذه المسألة ثلاثة أوجه ء قول 
ابن أبى هريرة ووجها أنه بأخذ الأرش من غير جنس ما أعطى قال : وهمذا 
ضعيف » ووحها أنه يسترد من الثمن بقدره كما فى غير الصرف. وقال : ان هذا 
أصح ء وأنه المذهب قال : لأن الممائلة فى مال الربا تشسترط حالة العتقد 
واسترجاع بعض الثمن حق ثبت له ابتداء فلا براعى.فيه معنى الربا ٠‏ 

( فسرع ) اشترى دينارأ معينآً بدينار معين فتلف أحدهما » فوجد 
بالباقى عيبا حكم عليه بمثله ولا بحكم عليه بالأرش لأنه يتودى الى الربا ٠‏ 
قاله ابن أبى هريرة والماوردى » فان لم يكن له مثل » مثل أن يكون نقرة 
أو اناء مصنوعا حكم عليه بقيمته أو يرضى به ناقصا فيكون له ذلك » قاله 
أبن أبى شريرة ؛ فلو كان قد اشترى الدينار المعين بدراهم » ففى جواز 
رجوعه بالأرش وحهان فى الحاوى ( أقيسهما ) عنده الجواز » فيرجع بأرش 
الدينار دراهم » وبآرش الفضة ذهبا ٠‏ ( والثانى ) قول الشيوخ من أصحاينا 
البصريين والجمهور من غيرهم ؛ لا يجوز الرجوع بأرش عيب الدراهم 
والدنائير » لأن الصرف أضيق من البياعات فلم إنتشع لدخول الأرش فيه » 
ولأن الأرض بالايمان فلا يدخل فيها » فعلى هذا أن كان عيب الدينار التالف 
الذى لا يخرجه من الجنس يصح أن يكون صفة بها ثبت فى الذمة » كما 
اذا اشترى قاسائيا فبان بعد تلفه مغربيا فعلى المشترى أن يرد بدله مغرييا 
وان كان المبيع مبهرجا مما لا يصح أن يكون ضفة لما فى الذمة فعليه ‏ اذا 
لم برض بعيبه ‏ أن يرد قيمته دراعم ولا برد مثلهء لأن المبهرج لا مثل لهاء 
وذكر صاخب الشامل هذا الفرع غير منسوب الى أحد » وقال فيه : .فسخ 
العقد بينهما ويرد مثل التى أتلفها أو قيمتها ان لم .يكن مثل ٠‏ 
1 فأماا قوله « يفسخ العقد بينهما » فقد.وافقه على هذه العبارة فى الشافى. 
وقال :'فاذا فسخ رد من تلفت الدرهم فى ,ده درهما معيبا واسترد درهمه 
فالجيد مع بقائه وبدله مع تلفه » قفى هذه العبارة ايهام أنه لا يستقل بالفسخ» 
وهو بعيد ؛ لأن باذل المعيب حينئذ من الفسخ ان كان ذلك موقوفا على 
رضاه ٠‏ وأما فرقه بين المثلى والمتقوم فهو أولى من اطلاق ابن أبى هريرة 
وغيره » لأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا » وقد تقدم ذلك فى كلام 
الماوردئ ٠‏ ْ 

اقل 


وقال ابن أبى عصرون ف الاتتصار : يفسخ العقد ويرد مثل التالف أو 
قيمته ان لم يكن له مثل » ؛ فوافق صاحب الشامل » وذكر مجمل هذا الفرع 
.فى الذخائر ؛ ولم يزد على أنه ليس له الا الرجوع بالأرش » واذا”نأمات 
ما ذكرته وجدت من عدا القاضى حسين وصاحب التهذيب جازمين أو مرجحين 
ل ل ا د 
فرع حسن ٠‏ قاله ابن أ بى الدم ٠‏ وذكر أنه شىء لم يزل يختلج فى القلب' » 
وهو أن الأضحاب أطبقوا على أن المشترى: فى باب امعيب اذا | شترى شاة 
0 أنتجكت" أعنذه > * ثم إطلع فيها.على عيب قديم فله ردها والزيادة 
للستي ٠١‏ + ع قاقراء انض ١‏ لل امال اليه فى» دكن 
7 رس مال الم شاة موصوقة ف المة مم أحضرها امس فى الس وقبشيا 
منه المسلع اليه : ثم افترثا وتتجت عندهء ثي وجد بها عيبا فله ردها عليه ء 
ومارقة عاد ساي وصوفة بالمغات لوطه افيه يختص المسلم فيه 
بالنتاج ؟ قال ابن أبى:الدم : هذا لم آر فيه نقلا الى الآن ولا بلغنيه من أحذ 
من الأثّمة » بل فرعته استنباطا من جهتى حيث اقتضاه التفريع على الأاضصون 
المقررة » ونشآ مما ذكزه الانام وصدره فى القاعدة المدوء بذكرها يقتفى 
أن يكون ف النتاج وجهان مبنيان على القولين المذكورين أولاء وهو أن 
المقبوض ف المجلس علا فى الذمة اذا رده بالعيْب بعد التفرق هل تقول 
تملكه بالقبض وبالرد قد يقبض الملك.؟ أو يقال بالرد ؟ تبين أنه لم سلبكه 
أصلا » كأنهما تفرقا عن غير. قبض » فيه وجهان : فان قلنا انه ملكه بالقبض ْ 
فقد حدثت الزيادة فى ملكه » أعنى فى ملك المسلم اليه بعد قبضه فيختض ١‏ ' 
بها ٠‏ وان قلنا انه بالرد تبين آنه لم يملكه أصلا » فالزيادة حادثة على ملك 
المسلم » فيجب على المسلم اليه ردها مع الأصل ٠.٠‏ وهذا حسن ظاهر وية 
'ظهر القرق الذي فك اف بن الوطق امعتود عايعسنا وين العرض ال صوق 
فى الذمة دينا ء ثم يقب ف المجلس عا ثبت فى الذمة ٠‏ هذا آخر كلام ابن 
أبى الدم وقد قدمت| الكلام على هذا الأصل. الذى أشار اليه وله عليدات 
طريق التبين ؟ أم بطريق الفسخ المستاتف ؟ والله أعلم + ْ 


ولا يخى أن المسألة لا تختص بالصرف بل كر كل جا ل ارين 
الرابأ نيع ابتجنسة ء قاله الرافعى 3 وبجىء ىق التفاصيل المذكورة فى الذمة 


ا بحسل 


وف العين الخلاف المذكور ؛ وفرض القاضى حسين الفرع اذا كان على معين » 
فان كان بدينار فى الذمة'قال : فان كان تالف فان لم يجوز الاستيدال مع 
بقائه فالحكم كلمبيع بالعين » وقد تقدم » وان جوزنا الاستتندال فقولان 
( أحدعما ) يرجع عليه بأرشى العيب للضرورة ( والثانى ) لا » بل إيفرم قيمة 
التالف ثم يرجع عليه بدينار سليم أو بخلخال سليم » وكان فرض المسألة 
ف بيع خلخال بدينار . وقال : وهكذا اذا قلنا فى المسلم فيه اذا تلف فى يده 
ثم تبين له أنه كان معيبا » ففيه قولان ( أحدهما ) برجم عليه بآرش العيب 
فيآخذ منه بقدره من رأس المال ( والثانى ) لا » بل. يرم قيمة المتلف ويرجع 
عليه بالسليم فيه ؛ والله تعالى أعلم . 

قال صاحب التهذيب : وكذلك لو باع طعاما بطعام ثم وجد به عيبا بعد 
ما تلف عنده . قال : وكذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد 
ما تلف عنده فان كان رآس الال معيبا سقط من المسلم فيه بقدره » مثل ان 
كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عقر المسلم فيه. وان كان فى الذمة 
وعينه ب فان كاذف المجلس يغرم ماتلفت عنده ويستبدل » وان كان بعد 
التفرق ‏ فازجوزنا الاستبدال فكذلك » وان لم نجوز فيسقط من المسلم : 
فيه بقدره كما فى المعين والله سبحانه وتعالى أعلم . : 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا ما ذكرته ولم ببينؤا أن بدل التالف هل ينزل 
منزلته حتى يكون الفسخ برده أو تمكينه من الفسخ لتعذر الرد بالتئف ؟ 
والأقرب الى الفهم من عباراتهم المتقدمة الثانى » وهو مذهب أحمد . قال 
صاحب المغنى فى مذهبهم : اذاتلف العوض فى الصرف بعد القبض ثم علم 
عيبه فسخ العقد وبرد الموجود » وتبقى قبمة المعيب فىذمة من تلف فى بده » 
فيرد مثلها أو عوضها اذا اتفقا على ذلك » سواء كان الصرف بجنسه أو بغير 
جنسه » ذكره ابن عقيل » وهو قول الشافعى . قال ابن عقيل :وقد روى عن 
أحمد جواز أخذ الأرش . اتتهى كلامه وهو بين . وكأنه جعل العيب مخرجا 
له عن كونه مثليا » فلذلك حكم بالقيمة. والله أعلم . 

( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما 
قال فى المطارحات : ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب ؛ لأن الممائلة من 


اوسن 


تروك طن انم وق بر دطلية ل العامة روجع طن ينا دف ولا برد 
لما حدث عنده من العيب شيئا ( قلت ) ولو باع نقداً ينقد فالحكم والتفصيل 
كذلك ؛ وهذه المطارحات ظنى أنها .لابن الغطار » وكذلك رأتها منسوية إليه 
فى نسخة » وف نسخة أبخرى رآبتها منسوبة لأبى اسحاق الاسفراينى * 
ش ( فرع)» لو كان الصرف فى الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلغ 
على عيب قال فى التهذيب : ان كان فى مجلس العقد يعرم ما تلف غنده, 
ويستبدل » وان كان بعد التفرق » فان جوزنا الاستبدال فهكذا » وان لم 
نجوز الاستبدال بعد التفرق فان كان الجنس مختلفا ‏ إيسترذ من الثمن 
بقدر العيب ٠:وان‏ كان الجنس متفقا متفقا فعلى. الأوجه الثلاثة ( أصحها ) سترد 
من الثمن بقدر الغيب » وكذلك لو باع طعاما بطعام وكذلك لو وجد. المسلم : 
اليه برا س مال السلم عيبا بعد تلفه » اما أن يكون رآس المال معنا أو ف 
الذمة » على التفصيل والحكم المتقدم ٠‏ 

جرم كرون حكن نعم ]ذا كاذ اقب عن النفن ١‏ قدا 
السكة والجوهر ؤما آشبه ذلك ٠‏ أما لو بان بمد تلفه نحاسا أو مطلية فالبيينع 
باطل ويترادان ٠‏ قاله الصيمرى ٠‏ وهو ظاهر مما تقدم وكل ذلك مفروؤض ق 
ا ل ل ل ا 
العيب كما فى غير الصرف ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 1 

(فرع) لهما. تعلق بالاستبدال. عل القمرو از اجتهها تقال التسامى 
حسين اذا باع شيئا بدراهم برمكية لا يجوز العقد لأنه عزيز الوجود وقلما 
بوجد فى بلادنا هذه ».ولو باعه بدراهم فتحية ينظر فيه فان؛كان فى يلد يعلم 
وجوده » هذا .سنى على آن الاستبدال عنه جائز أم لا ؟ ٠‏ ان قلنا : جائز ضح 
والا فلا يصح العقد + قال صاحب التهذين : انه اذا باع بمأ يعز وجوده فى 
البلد يبنى على أن الاستبدال عن الثمن ع هل بحوز ؟ ان قلنا يجوز صح ثم 
ان وجد ذلك النقد والا ستبدل ٠‏ وان قلنا لا يجوز الاستبدال لم نضح ٠‏ 
كما لو أسلم فيما يعز وجوده 2١١‏ وهذا الاطلاق الذى قاله صاحب التهذيب 
أولى من التفصيل الذى ذكره القاضى ٠‏ 

(1) ومثاله ما لى باع | العملة الصعبة كالدولار أو الاسترليتى نسيئة بالجنية الصرى بمانة 
يبطل فيه السلم لندرته وضعوبة تحصيله اذا -سر التقابض (ط ) . 


1: 





) الثانى ) اذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من أبدى الناس:-٠‏ قال القاضى 
حسين : ان قلنا يجوز الاستبدال فلا مسد العقد ٠‏ وان قلنا لا يجوز 
الاستبدال فقولان ( أحدهما ) ينفسخ ( والثانى ) يثبت له حق الفسخ ٠‏ 
وهما كالقولين فى المسلم فيه اذا انقطم ٠‏ 

فآما اذا باع بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك لا غير » سواء باعه بثمن 
معين أو. بشمن مطلق ٠‏ قال الرويانى : وهمكذا لو باع بفلوس فتسخها 
السلطان ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ينفسخ العقد ٠‏ هذا كلام القاضى 
حسين ٠‏ وقاسه البغوى على ما لو أسلم فى صسبطة فرخصت ليس له اله 
صبطة ٠‏ وحكى مع ذلك وجها أن البائم بخير بين أن بجيز العقد فياخذ النقد 
الأول ؛ وبين أن يفسخ ويسترد ما أعطى » كما لو تعيكب المبيع قبل القبض ٠‏ 
قال الرويانى : وهكذا لو باع بغلوس فنسخها السلطان ٠‏ قال الرويانى : لو 
جاء بالنقد الثانى المحدث لا بلزمه قبوله » فان أراذ قبوله كان على سبيل 
الاعتياض وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه بلزمه قبوله ٠‏ قال الرويانى : لو حصل 
له على غيره مائة درهم من نقد معروف فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به » 
فقال : خذه لزمه أخذه » كما لو حرمه الساطان فى بلده ٠‏ وقيل : لا بلزمه 
أخذه » ؤقيل : ان كان لا بتعامل به ألبتة لا يلزمه أخذه ؛ وان كان يتعامل به 
لكن ليس برائج بلزمه أخذه » وآصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر 
عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه ٠‏ 

فصل ف مذاهب العلماء فى هذه المسالة 

قد تقدم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الابدال فيما اذا خرج المقبوض عن 
الموصوف .فى الذمة معيباً بعد التفرق ٠‏ وبذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى احدى الرواتين والأوزاعى والليث 
ابن سعد والحسن بن حسين ؛ حكاه عنهم العبدرى ٠ ٠‏ 

وقال صاحب المحيط من الحنفية فى كتاب الضرف فى باب خيار الرد بالريا 
فيه والاستحقاق : ولو وجد أخد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو 
كاسدة أو رائحة فى بعض التجارات دون بعض وذلك عيب عندهم ويستبدل 
غيرها » أن العقد. يقتضى سلامة البدل » كما فى بيع العين » والكلام فى صحة 
الاستبدال فى مجلس الرد من ياب السلم + 


١و‎ 


ولو اشثرى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها + لآن الزذاءة ليست 
بغيب بل صقة تخلق عليها ».الا آنة ليس بجيد » وصفة الجودة لا تسبتجق 
بالعقد الا بالشرط » كنا لو اشترى حنطة فؤوجدها آردا حنطة » ليس إله ردها 
الا اذا اشترط جودتها ٠‏ وقال صاحب المحيط الحنفى نضا فى باب ما ينتقض 
القبض فيه من باب السلم : ولو وجد زآس المال مستحقا ومعيبا فلا يخلو اما 
أن يكون رأس المال عينا أو دينا فواجده مستتحقا أو معيبا فرده فى!المجلين 
أو بعد الافتراق » فان أجاز المستتحق أو رضى ا اليه .بالعيب جاز السلم 
لأنه سلم له البدل » والأضل أن صحة القبض تقف تقف على اجازته » فاذا أجاز 
ظهر أن قبضه وقع صجيحا وان لم .يجز المستحق ولم برض المسلم اليه بالعيب 
بطل السلم لأن العقد.وقع على المعين ولم يسلم اليه ٠‏ 

فان كان رأس المأل دينا وقبضه.» فان وجده مستحقا فى المجلس » فان 
جار ز المستحق جاز اذا كان رآأس المال قاغنا ٠»‏ نص على ذلك الجامغ » وان 
لم يج انتقض القبض بقدره من الأصل فصنار كأنه لم يقبض + فان قبض .| 


مثله فى المجلس جار والا فلا ؛ وان وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز يه ! 


بطل السلم لأنه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال: قبل القبض وذلك 3 
لا يجوز.ء وان رده وقبض آخر مكائه في المجلسن جاز السلم لأنه لما رذه. َ# 
وانتقض قبضه فكأنه لم يقبض وأخر القبض الى آخر المجلس جاز ٠‏ وان . 
وجده زدوفا ذفان حور 4 جار لآنه من جنس حقه » أوان رده واستبدل 


مكانه فى المجلس خاز . فاما اذا تقرقا فوجده مستحقا ان أجاز ألمالك ورأس. + 


امال قائم جاز والا بطل ٠‏ وان ونجده ستوقا 217 ا تتقض تنقض :السلم بقدره ل 1ْ 
تجوز ا ل ا لاعن ' 
قبض هذا القدر ٠‏ ., ٍ 


(فرع) حكم رأ: ا ا . 
الصرف :على التفصيل الذى:تقدم ٠‏ ذكزه لحي الما الو اي 
على ذلك فى كلام المتولى والرويائى والله أعلم ٠‏ . 50-6 





)١(‏ درهم ستوق كتدور 0 وتستوق يضم التاءين زيف :ويهرج ملبس بالفضة وقال 
لكرخى : الستوق-عندهم نا كان الضفر أو النحاس هو الغالب والاكثر فيه وفى الرسالة اليوسفية . 
البهرجة اذا غلبها النحاس لا تخد | ه من ترئيت القاموس للشيخ طاهر الرآوى 'مقتى ليبيا . 


سا 


(فرع» لو أحال بالدنائير التى استحق فيها فى الصرف قبل الافتراق 
على رجل حاضر فان لم يقيضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل 
الصرف ٠‏ وان قبضها فى المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردى 
( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( وان قلنا ) استيفاء جاز ٠‏ 


(فسرع ) لو امترى من ميدق دفار بسعرة دراه + وقيض اليناز 
حصل للمشترى على الصيرفى عشرة دراهم » فقال : أجل هذه العشرة بدلا 
من الثمن لم ,يجز سواء حصلت العشرة على الصيرف قبل الصرف أو بعده . 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ان حصلت قبل الصرف لم يجز » وان:.حصلت 
بعده جاز » قاله الماوردى ٠‏ 

(فرع) اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا 27 » فان كان نقد 
ذلك السوق مختلفا بطل » والا فوجهان ( اظهرهما ) الجواز ( والثانى ) لا » 
لامكان التعيين قاله الماوردى » ولو اشترى بألف درهم من ضرب كذا أو 
يما يضربه السلطان لم بجز ؛ قاله الماوردى ؛ واذا شرط فى الصرف آن الذهب 
يساوى كذا أو ما أشبه ذلك بطل الصرف » لأنه ينافى مقتضاه ء قاله الماوردى 
وغيره » وان باعه بدينار الا درهما # فان جهلا آو آحدهما قيمة الدينار فى 
الحال ب بطل البيع ؛ وان علماها فوجمان ( أصحهما ) البطلان » قاله 
الملوردي ؛ واذا صرف بدينار فدفم اليه دينار؟ راجحا قيراطا فأعطاه عن القيراظ 





(1) قلنا فى كتابنا تاريخ النقود الاسلامية :. اللقود أما حقيقية واما رمزية فالحقيقية 
هى تلك النقود المعدنية المضروبة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها مساوية لوؤنها وتنقص 
قيمتها بنقصان وزنها 4 وأما الرمزية فهى تلك آلنقود المطبوعة أو المفروية فى هدا العضر والتى 
تكون مجرد سندات على الدولة أو على البتك :الذى اصدرها ويكون غطاؤها فى خزآانة المدر 
اما ذهبا أو سندات على دول غنية تملك غطاء ذهبيا أو حسابات ذائنة على أكثر دول الصالم 
أو :تملك منتجات رائجة لا تقبل تليمها الا لمن يقدم لها نقدها ومن ثم بكون هذة النقد مرتقفع 
القيمة لدرجة تسميته بالعملة الصمبة كالدولار الأمريكى والمارك الالمانى والجنيه الاسسترليتى 
والغرنك الفرئسى أو السويسرى واللرة الايطالية زالين اليايانى وهكذآ ولهذه النقود قيمة 
وثمن فأما قيمتها فهى الثى تحددها الدول فيما بينها وتتعامل بها عن طريق بنوكها ومصارفها 
أما ثملها فى السوق الحرة فيخضع لقالون العرض والطلب وبحمسب قيمة المقابل له ومركزه 
الاتتصادى »؛ فقد بساوى الدولار يسعره الرسمى أربعين قرا وبسهعره الحر مستين أو سبعين 
كل ذلك.من بيع غير المتماثلين الذى يجوز فيه |التفاضل بد بيد ونسيئة وسلما ذلك الى أن يقوم 
ف العائم نظام اقتصادى اسلامى يمنع الكارتلات الدوليية والاحتكارات والفوائد على الأموال 
( الربا ) لآن هذه الأمور المحرمة في شرعنا من العوامل المؤثرة فى قيمة التقد ومعياره والله أعلم . 

المطيعي 


بحو 


ذهبا مثله جاز وكذلك اذا أعطاه فضة معلومة أو نجزافا ضح الاجتلاف ٠‏ 
الجنس ء ولو جهلا مقدار. الرجحان تأعطاه. به ذهبا مماثلا له صح » كما 
1 لوراع ست فيال اوها يوزنها ذهبا يجوز ؛ اجيهلا المدر» 


(فرع) قال الأوردى : اذا قبض من رجبل ألف درهم مسن دين 
عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجة آو درهم لا يجوز ء 
فالضمان حائز الحاقا بضمان ألدرك » وان كان مترددا بين الوجنوب 
والاسقاط ؛ وهذه من منصوضات ابن سريج » وان وجد القابض زائفا أو 
مبهرحا فهو بالخيار فى ايدالها ان شاء على الملؤدى : وان 'شاء على الضامن ؛ 
فان آبدلها من المودى برىء الضامن وان أبدلها من الضامن يرجع الضامن 
على المؤدى ‏ ان .كان الضمان باذنه ‏ فان قال الضامن : آعطونى المردوذ 
لأعطيكم بدله لم يعطه اياه » وقيل له الواجب أن تفسخ فى القضاء على ؛ 
المردود » فآنت ترد على المضمون'له ما ضمنته » وهصذا المردود من. منال ' 
المضمون: عنه » ولك الرجاع عليه بمثل ما أديت » فلو أحضر القابض دراهم 
رديئة وقال : هى .ما قبضت:وآتكراه جميعا فان كانت رداءتها: بعيب فالقول 
قولهما مع اليمين : لأنه ملك بالقبض وبرئت ذمتهما منهء وان كانت فحاساة 
أو غير فضة فالقول قوله مع بمينه » لآن أصل الدين ثابت ء أنما أقر بقبض 
النحاس: وهو لا ووه مماي اكد 


( قلت ) وقوله : ان |القول قوله آذأ كانت نحاسأ أو غير فضة هو يول ابن 
سريج وف المسألة خلاف نتعرض له فى آخر باب السلم أن شاء الله تعالى » 
فان المصنف ذكره فى التلبيه هناك ؛ وهذه المسآلة يحتاج الناس اليها كثيرا » 
فان كثير! من الناس يقبض ماله فى المعاملات وغيرها بالصيرف ٠‏ ويعتمد على 
نقده وإظنون أنه بسجرذ ذلك. بلزم الصيرق ضمان دركها » وليس كذلك » 
بل متى لم يصدر منه ضمان فهئ أمين لا يلزمه تىء فيتعين لمن يريد الاحتراز. 
من ذلك أن يدع الصيرف يتلفظ بالضمان ويشهذعليه به ٠‏ وما بخرج من 
الد راهم المتعارفة فى هذا الوقت ويرد القول فيه قول القابض على قول: ابن: 
سريج وال ماوردى »لانم الك ساب يهان 4 الذى ته 


لمك 


قلا يصح أن يكون قضاء عنه » فيكون كأخذ النحاس عن الفضة ؛ وليس: 
كأخد المعيب عن السليم » هذا هو الظاهر عندى فى ذلك والله أعلم 5 

والذى قاله الماوردى قريب مما قاله صاحب التهذيب » فانه قال : لو 
باع سلعة بدينار أو تصارفا وتقابضا » ثم جاء المشترى بدينار معيب » فالقول 
قول من برد مع يمينه » هذا هو الأصح عندى » وفيه وجه القول قول 
ا لى آتى المسلم المسلم فيه معيبا فالقول قول المسلم 

سينه على الأصح ولو كان قد إتلف فى يد السلم حلف وغرم التالف 

وعاليه بالجيد: :وان كان" التقد وزدا على مفيي فالقول. فول دن 'اصلى مع 
سينه » لأن الأصل قصر هذا .العقد على السلامة قاله صاحب التهذيب » قال 
الا أن نكون لعاسا أ كمى لد فالتول فول دمن برده أنه .ندعى فساد العقد 
والأصل بقاء ماله على ملكه ( 3 ل ل 
الصحة والفساد لم بعد ٠‏ 


فرع؛ قال أصحابنا : اذا باع دينارا بديئار فليس من شرطه أن 
نتوازنا وقت العقد ٠‏ بل اذا وزنا قبله وعرفا المساواة سنهما جاز ٠‏ 

(فرع) قال الأصحاب : اذا كان معه 0 
دنار يساوى عثرين » فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدنار جاز » 
ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء ونصفه وديعة » ثم ,يتفقان على كنزه 
أو ببعه وجائز أن يكون بعد القبض عند آأبهما شاء ٠‏ ولو أراد أن يشتريه 
كله وليس معه الا عشرة جاز أن يشتريه بعشرين فى ذمته:» ثم ,يقبضه منها 
العشرة التى معه من الثمن » فاذا قبضها استقرضها منه » فاذا قبضها قضاه 
العشرة التى بقيت عليه من تمن الدينار وتقانضا ويكون لصاحب الدينار عليه 
عشرة قرضا هل يجوز ذلك ؟ فيه وجمان ف تعليق أبى الطيب والثسامل' 
والزافعى وغيرهم والحاؤى ( أحدهما ) وهو الأصح عند الرافعى لا يجوز 6 
لأن القرض يملك بالتصرف » وهذه الدراهم لم يتصرف فيها واتما ردها 
اليه بحالها » فكان ذلك فسخا للقرض ٠‏ ْ 

وحكى المحاملى فى المجموع هذا الوجه عن أبى اسحاق المروزى * 
وقال ف المجرد .: ان الداركى نقله عن المروزى ولم يذكر القاضى حسين فى 


و 


تعليقه غيره » وعلله اذا التصرف فيه قبل" أنبرام العقد بيهما باط 4 وحتكي) 
د ل ال ا اشتشهد 
م يفازغ ذبه وهذا 13 كاد ن ذلك قبل التخابر » فلو كان ذلك بعد التخايز 
وقلنا 31 'تخابر بمنرلة التفوق وهو الصحيح فلا يجوز آيضا والا فيجوز 
قاله القاضى حسين ٠‏ 8 32 : 
( آنا ) لو استقرض منه غيرها ودفعها اليه عن نقية الثمن جا قولا 
واحدا » وصخح فى البحر الضحة » ووافق.القاضى آبا الطيب فى ذاك قال : 
وعلى هذا لو باع درهيا فى الذمة بدرهم فق الذمة » ثم سلم آحدهما » ثم 
: اقترض الآخر وردها عليه هل, يجوز ؟ فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى 
يملك ؟ وعند أبى اسحاق نبطل هذا الخد ع الل يسول إن يكار 
ركه غلها 1111 للا يلتها الاابالتصرف + ّْ 
وهال 0 م ارده وغل : ان الشافى 
قاله ف الصرف نضا آنه بخوز » وصححه أيضا ابن آبى عصزون + لآنه دفعها 
قضاء:عما عليه وذلك بعرت كما اذا اشترى بها النتصف الآخر من الدينار أ٠‏ 


(فرع) يجوز أن يشترى الدراهم :من المراف وزبيعها مه بعد" 
القبض ونمام العقد بالتقرق أو التخابر بأقل من: الثمن أو أكثر ٠‏ سواء جرت' 
له بذلك عادة أم.لا ما لم + يكن ذلك متبروطا فى عقد البيع » قاله الشبافمى 
والأصحاب خلافا مالك » حيث قال : ان كان ذلك عادة له حرم » ؤتمسك 
الأصحاب بأن العادة الخاضة لا نتزل منزلة الشرط ٠‏ كما لو فكح من عادته: 
الطلاق لا بجعل ذلك كقرط الطلاق ف العقد » وكذلك لا فرق بين أن ايكون 
ذلك مقضودا أو غير مقصود » حتى قال القاضى حسين وغيره : اذا كان معه 
دينار وآراد أن ينيعه بدينار وسدس أو أكثر منه فالحيلة أن بيع الدينار' 
منه بالد راهم »ويتقابضا العوضين ويتخايرا. ثم يشسترى منه بتلك. الدراهم | 
ذاو ومها اوتا كدء ا 


0( بياض بالاصل فحرزأ'ثلت : ولعل السقط ( ويآن لو واقع بمد البرامة قانه- يجوز ) .١‏ ' 


14 


قال الأصحاب : واذا أراد بيع صحاح بمكسرة أكثر من وزئها يبيع 
الدراهم بالدنائير أو الدنانيي بالدراهم أو بعرض » ثم اذا تقابضا وتمرقا 
وتخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ويجوز ذلك ٠‏ مسواء 
فعله فى مجلس واحد مرة أو مرارا ؛ وقد أطبق جمهور الأصحاب نيما 
للشافعى على ذلك مع مخالفة الأئمة الثلاثة » ولو كان ذلك فى غير أموال 
الربا جاز أأيضا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالا أو مجلا : 
فيجوز أن يبيع القىء الى أجل ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله : من باع سلعة من السلع الى أجل وقيضها 
المشترى فلا بأس أن يبيعها من الذى اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر 
أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى ؛ وقال بعض الناس : لا يشتريها 
البائع بأقل من الثمن ٠‏ وزعم أن القياس آن ذلك جائز ولكنه زعم تنبع الأثر 
ومحمود منهأن يتب الأثر الصحيح فلما سثل عن الأثر أذا هو « أبو اسحاق 
عن امرأته عالية بنت نفع أنها دخات مع امرأة أبى السفر على عائشة فذكرت 
لعائشة نيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بأقل منن ذلك .. فقالت عامشة رضى الله عنما : بكس ما شريت وبئس 
ما اشتريت » أخبرى زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم الا أن يتوب » وقال فى الأم فى باب يبع الآجال : 
أصل ما ذهب اليه من ذهب ف ببوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أتسع 
( أنها سمعت عائشة أو سمعت امرآة أبى السفر تروى عن عائشة أن امرآة 
سآلتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بآقل نقدا » فقالت عائشة : بئس .ما شريت ويئس ما ابتعت » أخبرى زيدين 
أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها 
عابت عليها بيعا الى العطاء لأنه أجل غير معلؤم وهذا ما لا بجيزه » ولو 
اختلف بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء فقال بعضهم فيه 
شيئا وقال غيره خلافه فان أصل ما نذهب اليه أنا نأخذ بقول الذى معه 
القياس » والذى معه القياس قول زيد بن أرقم » قال : وحكمة هذا أنا 
لا تنبت مثله على عائشة مع أن زيدا لا يبيع الا ما براه حلالا ولا يبتاع الا 
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.بثئله » ولو أن رجلا باع شيا أو ابناعه نراه نحن فحرما ء وهو يراه جلالا ‏ 
لم نزعم أن الله تعالئ يحبط من عمله شيئا » وقد آشار الشسافعى رضى اله 
عنه فى هذا الكلام الى جميع ما يقال فى الجواب عن هذا الآثر فأتكلم علينه 
أن شاء الله تعالى ه ٠”‏ 0 0 


٠‏ (اعلم ) آن هذا الأثر رواه الدارقنى من طريق داود بن الزبرنان عن 
معمر عن أبى اسحاق عن امزأته « أنها دخلت على عائضة رضى الله عنما 
فدخلت معها آم ولد زيد بن أرقم الأنصارى وامرأة أخرى » فقالت أم ولد 
زيد بن آرقم': .يا أم المومنين انى بعت غلاما من زيد بن أرقم بشمانمائة درهم 
نسنيئة » وانى ابتعته يستمائة نقدا فذكرته 6 وهذا أسلم فى الدلالة لهم من 
الأول » فانه. أطلق النلنيئة بولم يعين أنه الئ العطاء حتى. يحمبل المنع الى 
الجهالة » لكن هذا الإسناد فيه داود بن الزيرقان » وقال نحيى بن معين : 
ولنس بشىء » وقال على بن المدينى : كتبتعنه شسيبًا يسيرا وزميت. به 
وضعفه جندا ؛ وقال الجرجانى : انه كذاب » وقال آبو زرعة : متروؤك 
الحديث » وقال البخارى : هو مضرب الحديث. » وقال ابن أبى عدى :هو 
فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ‏ روى .له الترمذى وان ماجه وقال ابن 
حيان : داود بن الزيرقان لا أتهمه ق الخديث » وقال أبو حاتم :'داود بن ” 
الزيرقان شيخ صالح بحفظ الحديث ويذاكر » ولكنه كان يهم فى المذاكيرة : 
وغلط ف الروابة اذاا حدث من حفظه » وبأتى عن الثقات ما ليس من ١‏ 
أحاديثهم فلما ظر. بحيى الى تتكر الأحاديث أتكرها. وأطلق عليه الجرح : 
وأما أحمد بن حثبل فانه علم ما قلنا وأنه لم يكن بالمتعمد فى ثىء من 
ذلك ولا ستحق الانسان الجرح بالخطا بخطا أو الوهم بوهم ما لم شحش ١‏ 
ذلك حتى :يكن الغالن على آمره » فاذا كان كذلك استخق الترك ٠‏ وذاود 
ابن الزيرقان عنده صدوق. فيما وافق الثقات » الا آنه لا يحتج به اذا: اتفرد .* 1 
هذا كلام ابن 'حبان » وجعله من المختئف فيهم » ووعد هنا بأن يملئ كتنابا 
فيهم ويذكر السبب الداعى لهم فى ذلك والصواب فيه » لثلا يطلق على مسام ٠‏ 
الجرح بغير علم . وقال النسائى : داود بن الزبرقان ليس بثقة . ا 
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ورواه آبو الحسن الدارقطنى أيضا عن محمد بن مخلد قال : حدثت! 
عياس ومحمد قالا : حدثنا فرداد آبو نوح » قال حدثنا يونس بن أبى اسحاق 
عن آمه العالية قالت خرجت أنا وأم محبة الى مكة فدخلنا على عائشة رضى 
الله عنها فسلمنا عليها فقالت لنا : ممن أنتن ؟ قلنا : من.أهل الكوفة ٠‏ قالت : 
فكانها آعرضت عنا » فقالت لها أم محية : با أم المؤمنين كانت لى جارية وانى 
بعتها من زيد بن أرقم الأنصارى بثمانمائة درهم الى عطائه » وأنه أراد بيعها 
فابتعتها منه بستمائة نقدا » قالت فأقبلت عليها فقالت : بئس ما شريت ويئس 
ما اشتريت ٠‏ فأبلغى زيدا أن الله فد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا أن يتوب ٠‏ فقالت لها : أرأبت ان لم آخذ منه الا رآس مالى ؛ 
قالت : فمن جاءه موعظة من ربه ذانتهى قله ما سلف » ٠‏ وهذا استاد 29 . 

وحجة المخالف أيضا فى ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبى عبد الرحمن 
الخراسانى أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضئ الله 
عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذئاب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ؛ سلط الله تعالى عليكم 
ذلا لا بنزعه حتى ترجعوا الى دينكم » انفرد أبو داود عن بقية الأثمة الستة 
بتخريج 29 هذا الحديث ‏ ولم ,يذكر الخطابى فى كلامه عن السئن هذا الباب 
بالجملة الكافية ٠‏ 

وفسر آبو عبيد أحمد بن محمد المروى العينة هو أن يبيع الرجل من 
رجل نسلعة بثمن معلوم الى أجل غير مسمى » ثم .يشتريها منه بأقل من الثنن 
الذى باعها به ٠‏ قال : وان اشترى بحضرة طالت العينة سلعة فن آخر بثمن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة شمن أكثر مما اتبراه الى أجل 





)١(‏ قلت : وتقويم المبارة هكذا « وهنا اسناد حسن » الا أن أبا الحسن الدار قطنى الدى 
ردى هذا الحديث يعقب عليه بقوله : أم محبة والعالية مجهولتان لا بحتج بهما . وأخرجه أيضا 
أحمد فى مسنده عن أبى اسحاق السبيعى عن امراته قال فى التنقيح : اسسناده جيد وأن كان 
الشائمي لا يثبت مثله عن عائشة وكذلك الدارقطنى وفيه نظر . انتهى زاط )0. 

(؟) قلت : هذفر(ا الحديث أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير وأحمد فى مسنده عن اين 
عمر أيضا بلفظ : « اذا ضن الئاس بالدينار والدرهم وتيايعوا بالمينة واتبعوا أذناب البقر 
وتركوا الجهاد أدخل الله تعالى عليهم ذلا لا يرفعه حتى براجموا دينهم » ومن هنا لم ينفرد به 
أبو داود من بين أصحاب الكتب مطلقا وان كان بصدق عليه قول الامام السبكى أله انفرد به 
عن بين السحة . رطدا). 
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مسمى ء باعها المشترى من -البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا - 
عينة » وهى آهون من الأول » وهو جائز عند بعضهم وسنيت عينة بحصول 
النقد لصاحب العينة » وذذلك أن العين هو المال الحاضر فالمشترى انما به شترها ' 
ليبيعها بعين حاضر يصل اليه من تقذه ٠‏ انتهى كلام الهروئ وجمله أسم 
العينة يشمل الأمرين المذكورين 'مختلفين فَيّهُ ٠‏ منهم من جعل العينة انبسما 
للتانى فتك » ويسسبى الأول الذى: فين فيه شرامعا باع + وهذا نع الجتفية 
وعبا رهم * ْ 

وقال اف فارنس وفية من اهل "اللعة + الميثة اسلف ء وعينة كل تيه 
خياره قالوا : ؤيقال أعيان اذا اشترى بالعيتة واذا' أسلف ء وأنشد . الشيخ 
أبو حامد قول الشاعر :: 


بذاك لاوا عي 0 
ويصحح الحنفية الثانى ا مسمى عنذهم بالعينة دون الل ومن العلماء 
من 'بجعل اسم العينة شاملا للأمرين جميما كما قال المنروى 27 ٠‏ وكذلك 


أطلا: ا وا ذلك المالتيون. » والاحتجا بحديث اك 
قََ 2 ح عن 
العينة » حسد يتكون من جهتهم لا من جهة الحنفية . 


والخجواب عن الحديث المذكور أنه من رواية أبى عبد الرحمن ن الخراساني» 
واسمه اسحاق بن أسيد ‏ نفتح الهمزة ب قال آبو حاتم الرازى فيه.: شيخ 
ليس بالمشهود ولا يستقل به.٠‏ وعن أبى أحمد بن عدى قال : هو مجهول ©» 
ولعل المراد بذلك جهالة. الحال » » فانه قدروى عنه حينوة. بن شريح :290 فى 





(1). قال فى اللان ٠‏ العينة خيار الشىء وقال ؛ واعتان الرجل اذا اشترئ الشىء نسيئة 
وعينة الخيل جيادها وقال عيئة قبيحة وهى الاسم وذلك اذا ا ات كر 
الى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثين آلذى باعها به وقال أين الاثير فى النهاية : 
ما ال ا 9 
نم يشتريها منه بآقل من الثممن الذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة, سلعة من آخر 
يئمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العيئة بثمن اكثر مما اشتراها الى أجل. مسمى ثم باعها 
المشترى من البائع الاول بالنقد بأقل من آلثمن فهفا أيضا عينة وهى أهون من الأولئ وسميت 
: عينة لحصول النقد لصاحباأ المينة. لان العين هو المال الحاضر من النقد والمشترى "انما يثتريها 
بمين حافرة تصل آليْه + أ :المطيعي 

(1) كان فى الطبعات السابقة سريج اوصوايه خريح وهو ابن بريد الحضرمئ أبو العيياس 
التحمصئ. + إ 
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هذا الاسناد الذى فى السنن والليث بن سعد » ذكر ذلك اليخارى ف تاريخه » 
وابن أبى حاتم فى كتابه عن أبيه وأبى زرعة وروى عنه أيضا سعيد بن أبى 
أبوب ٠‏ قاله البخارى فى تاريخه » وابن لهيعة قاله أبى حاتم فقد ارتفعت 
جهالة العين ٠‏ ش 

وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به من الحديثين باعتراضات 
( منها ) أن قول عائشة رضى الله عنها وتغليطها فى ذلك لا يكون مثله فى 
مساكل الاجتهاد » فدل على أنه توقيف ( ومنها ) أن. الحمل على أن ذلك 
للتأجيل بالعطاء ممتنع » لأن عائشة رضى الله عنها كانت تذهب الى جواز 
البيع الى العطاء ( ومنها ) آنها ثبتت جهة المنع فى ذلك ؛ وآنه مما يتعلق 
بألريا لما استشهدت بقوله تعالى « فمن جاءه موعظة من ربه فائتهى » وقد 
تقدم قول امام الحرمين فى التوفيق بين النقلين عن عائشة > وبقية ما قالوه 
ممنوع » وقد سلموا بأن القياس الجواز ٠‏ 

قالت المالكية : الا أن تركه واجب لا.هو أقوى منه » وهو وجوب القول 
بالذرائع والقول بالذرائع أسهل فى نفسه الا أن الجزاء. مقدم عليه » قالوا : 
ووجه الذربعة فيها هو أن الباع دقع مائة نقد! ليآخذ مائة وخمسين الى 
أجل » وذكر السلعة والتبايع لغو » وهذه ذريعة لأهل العينة » أن يقول الرجل 
للرجل. : أتنيع. لى هذه السلعة بعشرة دنانير وآنا أربحك دينارا ؟ فيفعصل 
ذلك ؛ فيحصل منه قرض عشرة دنائير بأحد عشر من "غير حاجة بالبائم الى 
السلعة واننا تذرع بها الى قرض ذهب بأكثر منها » واذا وجدنا فعلا من 
الأفعال .بقع على وجه واحد ولا يختلف الا بالنية من فاعله: والقصد ‏ وكان 
ظاهره واحدا » ولم ييكن لنا طريق الى تمييز مقاصد الئاس ولا الى تفصيل 
قصودهم وأغراضهم » وجب حسم الباب وقطع النظر اليه » فهذا وجه بناء 
هذه المسألة على الذريعة قالوا : فان سلم لنا هذا الأصل بنينا الكلام عليه » 
وان لم يسلم نقل الكلام اليه هذا'ما عولت عليه المالكية ٠‏ ' 

والنزاع. معهم. فى هذا الأصل مشهور قى الأصل » وقذ وافقونا كما ظهر 
من كلامهم على عدم اناطة الأحكام بالمقاصد » ووجوب ربطها بمظان ظاهرة » 
فقد يوجد القصد الفاسد فى عقد نتفق فحن وهم على الحكم بصحته :“وقد 


١# 
المجموع‎ ٠١ عاج‎ ٠6م‎ 


يعدم القضد الفاسد فنأعقد يُحكمون هم يفساده ؛ والحكم حينئذ بالفساد 
ا ليس لإحاد الفقهسباء 
استقلال به + فاذا لم يتكن الرجوع الى المقاضد الخفية جائزا اتفاقا فالأؤلى 
الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية م وعدم الأحنكام. بآمز آخر ؛ وليل 
هذا موضع الاطناب فى ذلك ٠‏ 


وقد استدل الأصخاب فى هذه المسألة وشلهها بالحديث الات فى 
الصحيحين عن آبى سعيد وأبى هربرة أن رسسول اله صلى الله علي وسباع 
( استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمز جنيب » فقال أتمر خيبر هكذا ؟ 
قال : انا لنأخد الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة قال : لا تفعل :يع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) ولم يفصل بين بين أن يشترى من. المسترق 
أو من غيره » فقد أرشنده صلى الله عليه وسلم الى الخلاض من الريا بذلك » 
وان كان المقصود تحصيل الجنيب بالجمع: » وقد أطنب المالكية فى :فروع 
هائين المسألتين » والأؤلى التى صدرنا الكلام بها مترجمسة عندهم سيوع 0 
ا ا عت تر 1 
والمسآلة الثانية مسألة العينة ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


واعلم أن المسآلة تارة تفرض فى الصرف فلا يتصور دخول الأجل فيهاء | 
وتارزة تمرض ف غير الصرف » فتقع انارة بدون الأجل وتارة بالأجل ء ووب 
الأصحاب لها ( باب الرجل يسيع الثبىء بأجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ) فهذه ٠‏ 
الترجمة أخص من شراء ما باع يأقل مما باع » وكل ذلك عندنا جائز ٠‏ قال 
القاضى حسين ف تعليقه :'سمعت القاضى: أبا على يقول' : المسآلة عندنا أنه ' 
ببع ربح ما لم يضمن ء وقد صح النهى عنه » وانما أدعيناه لأن حقيقة الربح 
الفاضل له بالعقد الثانى على:ما ملك عليه بالعقد الأول » أو فضبل ما بين 
المضمون عليه بالبيع والمضنون عليه بالشراء » والانسان مرة يربح أن إسيع 
باكثن مما 21 شترى » واخرى بأن يشسترى بأقل مما باع ؛ والربج لا يكاد 

بتحقق الا بعقدين + فتعود العين اليه مع خلوص الربح له وهذا مجطرد 
لحري حتف ة رح تدر ما يلك على باللارات لرطل عون أ 
لرواع الزروت أذ الرسرن قرم جين حدس اد تررح 197 
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وان لم يكن مضموة له فى الشرائط » هذا كلام القاضى حسين » وآبو على 
الذى حكى عنه القاضى هو من آصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه فيما أظن ٠‏ 

( فسرع ) كلام الشافعى رضى الله عنه صريح فى أنه لا فرق فى جواز 
ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة ٠‏ وقد حكى الرافعى أن بالمنع آفتى 
الأستاذ أبو اسحاق والشيخ أبو محمد اذا صار ذلك عادة » فيبطل العقدان 
جميعا» يعنى لا لأجل سد الذرائع » بل لأجل أن العادة تصير كالمشروطة ٠‏ 
قال ابن أبى الدم فى شرح الوسيط : ومسآلة العينة قدعم العرف بها بالزيادة 
فى النقود » ولنا وجه فنقول : فى مذهبنا آن ما يتقدم العقد [ من العادة ] 
التى لو امتزجت بالعقد لأفسدته » فاذا تقدمت فيفسد العقد بها » فيتاكد هذا 
الوجه مع ضعفه بعموم العرف ٠‏ فأما ما قاله الأستاذ والشيخ أبو محمد 
فانه مخالف صريح كلام الشافعى » فانه قال : وعادة وغير عادة سواء ٠‏ وأما 
ما قاله ابن أبى الدم : ان قصره على ما اذا فرض شرط متقدم » فقياس ذلك 
الوجه الذى ذكره أن يأتى فيه وقد اعترف بضعفه ( وأما ) اعتبار العمادة 
والعرف فكلام الشافعى يأباه ٠‏ 

(فرع) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف » وليس محل 
الكلام وانما محل الكلام فيما اذا لم يكن مشروطا فى العقد » وذلك من 
الواضحات » وممن صرح به بو بكر المرعثى فى ترتيب الأقسام ٠‏ 

( فشرع) عرفت أن فى المسألة خلافا فى الجواز فيما اذا كان نمك عادة » 
فان لم .يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه فى المذهب فى الجواز فى المسألتين مسألة 
العينة » ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع » وفى كلام الأصحاب اطلاق العينة 
عليهم » وجميع ما وقفت غليه من كتب المذهب جازمة بجواز ذلك ٠‏ وقال 
ابن الرفعة : انه قد ينازع فى ذلك قول بعض الأصحاب أن الشخص اذا باع 
فى مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله ‏ ولوارثه فيه شفعة ‏ أن 
الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه » وكذا قول الأصحاب بأن 
الولى اذا باع على اليتيع شقصا له شفعة لا بأخذه بالشفعة وقال هنا : انه 
ذكر فى كتاب احياء الموات من كلام الشافعى فى منع الماء ليمنع به الكلا 
ما يقتضى ائبات قولين له فى سد الذرائع قال : وذلك ائبات قولين فى المبيع 
فيما نحن فيه كما صار اليه الخصم ٠‏ ش 

0/ 


(.قلث ) والذى أحال علية من كلام الشافمى قوله فى باب اخياء الموات 
من الأم بند أن ذكر قول النبيى صاى الله عليه وسلم « من منع فضبل الا" 
ليمئع به الكل منعه الله فضل رحمتة »6 + قال الشافعى :' وف منع الماء,ليمنع . 
به الكلا الذى هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين ( أحدهنا ) أن من كان 
ذريعة الى منع .ما أحل الله لم .بحل ء وكذلك ما كان ذريعة الى احلال ما حرم 
الله تغالى ؛ قال الشافعى » رضئ الله عنه : فاذا كان هذا هكذا ففى هذا مارشبت 
أن الذرائع فى الحلال. والحرام تثنبه مغانى الحلال والحرام ويحتمل أن 
يكون مثع الماء اننا بحرم » لأنه فى معنى تلف ما لا غنى به لذوي الأرواح 
من الآدميين وغيرهم » فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلا والمعنى الأول 
أشيه والله أعلم . 7 0 الة 1 

هذا كلام الشافعى رحمه الله بلفظه » وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقا قويا 
: لاثبات قول سد الذرامع. » بل لأن الذريعة تعطى حكم الثئء المتوصل بها 27 
اليه » وذلك اذا كانت امستلزمة له كمنع الماء » فاه مستلزم لمنع الكلا ومنع ١‏ ' 
الكلا حرام ووسيلة الجرام خرام » والذريغة هى الوسيلة.» فهذا القَسم 
. وهو ما كأن من الوسنائل مستازما لا نزاع فيه » والعقد الأول ليس مستلزما 
للحقد الثانى » لأنه قد لا سمح له المسترى بالبيع أو يبذلهما » أو بمئع مانغ 
آخر » فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذى هو 
محل الخلاف: بيئنا وبين المالكية آمر زامد على مطاق الذرامع وليس فى لفظه ' 
الشافعى تعرض لهما » والذرائع التى تضمنها كلام لفظه لا نزاع فى اعتبارهاء 

قال أبو العباس القرافى المالكى : ( وآما الذرائع فقد أجمعت الآمة على 
أنها ثلاثة أقسام ( أحدها ) معتبر اجماعا كحفر الآبار فى طريق المسلمين والقاء 
السم فى أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب :الله تعالى 
حسداً (.وثانيها:) ملغى اجماعا كزراعة العنب فاته لا يمتع خشية الخمر » 
والشركة فى سلم الإآذرة خضية الربا وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال » اعتبرنا 
نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل . القصة آنا قلناا سد الذرائع أكثر 
من غيرنا ) انتهئى كلامه ٠ ٠‏ : 2 
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فالذرائم هى الوسائل وهى مضطربة اضطرابا شديدا قد تكون واجبة.» 
وقد تكون حراما » وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة » وتختلف أيضا 
مع مقاصدها » بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعنها » وانغبار الوسيلة 
فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية.باعتبارها ولا بالغائها » ومن تنيع فروعها 
الفقهية ظهر له هذا » وييكفى الاجماع على المراتب الثلاثة المذكورة فى كلام 
القراف » فانه يدل على أن الذربعة من حيث هى غير كافية فى الاعتبار » اذ لو 
كانت كذلك .لاعتبرت مطلقا ولأبلغناه كذلك 6:بل لابد مغها من فضل خاص 
يقتضى اعتبارها والغاءها » فلا دليل فى كلام الثنافمى على اثبات قول له فى 
مسألة العيئة وبيوع الآجال ٠‏ ش 


( وأما ) المسألتان. اللتان تسسك بهما من قؤل بعض الأصحاب » فآما 
مسألة الولى اذا باع على اليتيم شقصا له .فيه شفعة » وكون بعض الأصحاب 
قال بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول بعض الأصحاب هذا هو الأصح ف المذهي 
على ما قاله الرافعى فى كتاب الشفعة » ولكن لا متعلق له فى ذلك » لأن العلة 
فى ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم يثومن أن ترك النظر والاستقصاء للصبى » 
وتسامح فى البيغ “ليآخذ بالثمن البخس » فالتهمة المانعة كما آنه لي .له أن 
سيع من نفسه » وليس ذلك من سد الذرائع فى شىء » وهذا لؤ كان الولى 
آبا أو جد جاز .لهما الأخذ لوفور الشفقة ( وأما) مسألة المريض اذا باع فى 
مرض موته شقصا بدون ثمن المثل » فالخلاف فيها على خمسة أوجه 
( أصحها ) أنه يآخذ ( وقيل ) ,يصح البيع ولا بأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر 
وهو الأصنح عند ابن الصباغ ( وقيل ) لا يصح البيع أصلا ». وهذا الوجه 
والأول من جملة أربعة أوجه منقولة عن ابن سريج وظاهر هذين الوجهين 
الآخرين آنه. بلزم: مجىء مثله فى مسألتنا هذه »“فقياس قول ابن الصباغ أنه 
لا بصح البيع الأول ولا الثانى » وقياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثانى ٠‏ 

والحق أن كلا من الوجهين لا بلزم فى مسألتنا هذه لأمرين ( أحدهما ) 
بالفرق بين. المسآلتين فان الشفيع مسلط على الأخذ من المشسترى: قهز؟ » ومحاباة 
المريض للمشترى تبرع » فهو بالمحاباة فى هذه الصورة أوجد تبزعا بتنندر 
الوارث على الاستبدال ابأخذه: بدون رضا المشترى فاشبه التبرع الحاصل 
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من المريض للوارث فان آخذ الوارث قهراً من المشترى مثل قبوله من المزيض 
بخلاف مسالتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثانى » » بل أيفتقر الى يجاب 
وقبول » وقد لا يوافقه :المسترزى عليه (٠ ٠‏ والأمر الثانى ) أن التخريج ف 
المذهب ائما يكون من أقوال الامام » آما الوجوه المنقولة عن بعض الأصحاب 
فائما يلزم قائلها اذا لم ظهر فرق وقد ظهر الفرق ق » والله آعلم ٠‏ 


(فسرع) آكثر أصحابنا أطلقوا الجواز فى ذلك ولم يبينوا هل المراد 
الجواز مع الكراهة أو بدونها » وقد صرح الرؤيانى فى البحر وابن أبى 
عصرون فى الاتتصار والنووؤى فى الروضة بالكزاهة فى ذلك » وتقلة أن 
عبد البر عن الشافعى وقال النووئ : ان دلائل الكراهة أكثر من أن. تحصى 
واستدل له ابن عصرون بأن ,كل ما يجوز التصريح بشرطه ق العقذ ينكره 
قصذه » وقال ابن داود شارح مختصر المزتى : : انه ان اتخذ ذلك 'عادة كره 
فافهم آنه لآ يكره اذا لم يكن عادة ( ( والصواب ) ما تقدم » وآنه متى كان 
مقصودآ كره » سواء اغتاده أو لم .يعتده » نعم ان جرى ذلك يفير قصد 
للبكروه ولا عادة » كقضة عامل نخيبر 6 فينبغى الجنزم بعصدم الكراهة 
(والاسل | اهاوراب” 


0 يجرى ذلك بقصد الكروه من أهل التهمة » فب حرام عند 


اع ل لو ا ا 
يتطرق: اليه التهمة كقضة عامل خيبر » فالذى ينبغى الجزم به عدم الكراهة » : 
فانه لغرض صحيح وهو التخلص من الربا أو آنه وقع اتفاقا » فالظاهر من : 
كلام المالكية أنه حرام اعتبار؟ بالصورة الظاهرة ومظنة التهمة ٠‏ وف كلام 
بعضهم ما عع خرارم كا تقي عه إواظاء اف اي * 


( لرتة اثالث ) أن يجرى بقصد المكروه مسن غير أهل التهسة فيكره ٍَ 
عندنا ومقتفى مذهب! مالك واناطتهم ذلك بالمظنة أن :.عجوزؤه ( واعلم ). أن 1 
مسالة.بيوع الآجال تمنيفا لكنى أذكر تبذة يسبية جدا ٠‏ 


ث1 


(شرع) ق نبذة .بسيرة من كلام المالكية ٠‏ قال ابن رشد فى البيان 
والتحصيل : وهذه مسألة تنتمى فى التفريم الى أربعم وخمسين مساآلة ثمان 
عشرة مسألة فى الشراء بالنقد » وثمان عشرة مسالة فى الشراء الى أجل 
مقاصة » وثمان عشرة مسألة فى الشراء الى أبعد من الأجل » وذلك آنه قد 
يشترى منه الطعام بعينه الذى باع منه قبل أن يغيب عنه بمثل الثمن وباقل 
منه وباكثر نقد » وقد بشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضا وبآقل منه 
وباكثر نقد » فهذه تسع مسائل اذا لم يشب المبتاع عن الطعام'» وتسع أخرى 
اذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة فى الشراء بالنقد ومثلما ف الشراء اذا غاب 
الى أجل مقاصة ومثلها أيضا ف الشراء الى أبعد من الأجل »ء فمنها 
خمس عشرة مسألة لا تجوز » وهى أن يشسترى منه بأقل من الثمن تقدآ 
الطعام الذى باع منه بعينه قبل أن يغيب عليه » أو بعضه أو كله وزيادة عليه 
أو آن يشترى منه باقل من الثمن أيضا مثل الطعام الذى باع منه بعد أن 
غاب عليه أو أقل منه نقدآ أو مقاصة » وأن يشترى منه الطعام بعينه الذى 
باع منه وزيادة عليه بمثل الثمن أو أكثر منه نقدآ أو مقاصة وبالله التوفيق ٠‏ 


وقال أبو اسحاق التوسى المالكى فى تعليقه فى باب ما يكره من العينة 
وبيوع الآجال فى كتاب ابن الموان من قول مالك وآصحابه : اتما تكره العينة 
ف البيع الى أجل وآما يبع النقود فلا الا من عرف بالعينة المكروهة . واذا 
كانت البيعة الأولى الى أجل والثانية نقد أو الى اجل أتهم فيها كل أحدء 
واذا كانت الأولى نقدآ فلا يتهم فى الثانية الا العينة خاصة (قال أصبغ) : واذا 
كان أحدهما من آهل العينة فالحمل على أنهما جميعا من أهلهاء ووقع لابن وهب 
اذا كانث .الأولى نقدآ والثانية الى أجل أنهما يتهمان فيهما » كما بتهمان اذا 
كانت الأولى الى أجل » وخالفه ابن القاسم وأشهب ٠‏ قال آغنى التوضى : 
ومما بكره من البياعات من أهل العينة » مثل أن يبيع رجل منه سلعة بعشرة 
نقدا م يشتريها منه البائع بخمسة عشر نقدآ أو الى أجل فيتهم المسترى ؛ أو 
يكون دفع عشرة اتتفع بها البائم ورد عوضها خمسة عشر وكانت سلعته لوا 
لرجوعها اليه » ومثل أن يبيع منه سلعة نعشرة نقدا أو بعشرة الى أجل » 
قلا يجوز فى أهل العينة لأنهما يحملان على أنه انما باع منه السلعة ما بعد 


6ل 


, العشرة التى بأخذها ابام نقد :فاته قال :. اذعب فبع مها دعشرة ة تدقها . 
الى والَاقى بعته منك بعشرة الى أجل » وهو مجهول + 


يد عن لين اانه ادر كان لسري بع لافاكلء كلل الاسم . 
منه سلعة بعشرة الى أجل'فيذهبٍ فيقول : بعتتها. بثمائية فحط عنى من الربيح 
قدر الدبنازين. » فلا يجوز آيضا هذا من أهل العينة الذين يبيعون » وكأنه ٠‏ 
انما غقد مه علئ" أنه ما صح لك 'فيها ربخت عليك فيه الدزهي درهما أو , 
نصفا » قصار أصل المبيع الأول لا يعلم.ما ثمنه الا بعد بيعه.٠‏ وهذا لمن ان 
بشترئ ليبيع » ويججوز هذا لمن آراد أن يأكل أو ينتفع » وان كان من أهل . . 
العينة ٠‏ ومن ذلك. أن يقول له : اشتر لى سلعة كذا وكذا وأربحك فيهما 
ش كذا انى أجل كذا م فهو مكروء ؛ وأكثثترء امالكية' من هذه الجائل 

٠ ٠ وأخواتها © جدا‎ 


رفرع) مذ مره ولا سالك كرضي لتقا ابعقن وافترقا ٠2‏ ' 
ملف يا تبرض » وف القبوض لزيا كا لو تاف احد اميد قل 
القبض » وقال الرويانى : انه لا ايجىء لأنه ليم يجمع بين حلال وحرام ولا 
الثمن محهؤلاه ه قال وَقال ابن القاص' :“.ق نظره من السلم قولان »:بناء؛ على 
القولين فى تفريق الصفقة ‏ وهذا.اختياز القفال » ولا يرتضيه. المخصلون من 
آضحابة 76و نقتضيه مذهبه لان سد ا يكرا الى 7 
"واخدا ٠‏ . 


ون استكاها ساكل عر ابو اسماق يقرلا اذا امات دهن ٠.‏ 
بطل العقد ٠‏ وهذا غلط على أبى اسحاق » لأننه قال فى الشرح بخلافه + 
ولعله مجكى عن غيره » وليس بشىء » وقد تقدم عن النووى ذكر هذه 
المسآلة وجملها كمسألة العبدين. ٠‏ وكلام الرويانى الى حكيته بوافقه ؛ لكن . 
كلام :الشافعى فى الصرف يقتفئ الفسادء فيمكن آن يكون ذلك على أحد : 
القولين » ويمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطا للربا ٠‏ ولا يخرج على مسال 
العبدين + والله سبحاته وتمالى أعلم ٠‏ ٌْ 


(1] كدةا فى ش وواق ٠‏ 


الله 


( فرع ) لو وكل فى الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض 
ونكتفئ بقبضه عن قبض الوكيل؟؟ قال الجرجانى فى التخرير فى كتاب 
الوكالة : وبتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الايجاب والقبول والرؤية » 
دقطل تراس | حال ] الل #والتقايضي قا الصرف ».وتلق خرف موقل 
وينتقل الملك اليه ٠‏ وهذا يقتضى أنه لا يكتفى بقبض الموكل ٠‏ 


وكذلك حكى عن القاضى حسين أنه قال فى كاب الوكالة : ان حقوق” 


العقد تتعلق بالوكيل فى مجلس العقد وبطلان العقد بمفارقة الجلس تسل 
الصرفا والسلم وتقي املك يتلق بالوكيل دون الموكل » وان كان حاغر 
فذلك المجحلس ٠‏ وقد تقدم فى هذا المجموع من كلام النووى رحمه الله 
والأصحاب أن قبض الوكيل قائم مقام قبض الموكل ٠‏ 

قال ابن الرفعة : ان كلام القاضى حسين والجرجانى المذكور قد ينازع 
باطلاقه فى هذا وقد يسلم ٠‏ ويقال ان الوكيل ينوب عن الموكل ؛ فاذا قبض 
فيده كيده + والمؤكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه » فلم يق 
قبض الموكل متام قبض الوكيل » وان وقع فى المجلس ٠‏ 

( قلت ) وهذا هو الحق ولا تناقض بين كلام القاضى حسين والجرجانى 
وسائر الأصحاب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

فائيدة فى تسمية الضرف 

قال ابن سيده. فى المحكم : الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدنار 
على الديئار والصرف بيع الذهب بالفضة » والصراف والصيررف والصيرق 
النقاد » والجمع صيارف وصيارفة » دخلت فيه الماء لدخولها ف الملائكة 
والقشاعمة لا للنسب » وقال الأصحاب : الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب والذهب بالذهب ورآيت فى مختصر البويطى ما يقتفى ان الصرف, 
اسم لبيع أحد النقدين بالآخر » والمصارفة اسم لبيع النقد بجنسه ء فانه 
قال : لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب » ويشترط عند المصارفة آن ببيعه أو 

يشترى منه كل دينار زاد بدراهم » لأن الصيغة جمعت الصرف والمصارفة » 
وذاك: مصول جع اللطارفة نن جيضةة المرفة وقاق الادرطى > : سسمى 

1 


الصرف صرفا رن كد و مانم وقيل لصرف السامحة ' 
عنه في -زيادة أو تأخير » وقيل الإدااشع اوعيالي كزا كي شار 
ضاحيه ( أى مضايقته ) ٠‏ 


(فرع) ل ع ع ا ا 
ا عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دزنارآ ٠‏ قال الأصحاب والقساضى 
وأبو الطيب والرافعى : كان الدنار الزائد للقاشئ 2230 مشاعا فيها » ويكون 
مضمونا على القابض لأنه أخذه عوضا ولم يأخذه.آماثة ».وليس كما اذا سلم ' 
ديناراً نصفه ثنائعا جيك يكون.النصف الآخر آمائة » لأنه لم يقبض النصف , 
الزائد: بدلا عما عليه » وهنا قبضه بدلا عنا فى ذمته ء وى الصورتين قال 
القاضى أبو الطيب :ان شاء. القاضى استرجع منه دينا رآ وان شاء وهيه له أو : 
اشترى به منه عرضااء أو آذ به ندراهم يشسترط قبض الدراهم فى المجلس + 
وان شاء جعله ثمنآ لموصوف فى ذمته سلمآ ٠‏ هبكذا أطلقوه ٠‏ وى الصورة. 
الأخيرة بجي حمله على ما اذا كان الدينار باقيا » فلو تلف صار دينآ لم بجر 
جملله رآس مال فى السسلم لآنه بيع دين بدين » ,ثم ما'ذكروه كله يدل على 
ضحة القبضٍ فى مقبدار الغين » وذلك مخالف .للقاعدة المقررة ( أن قيض 
الموزون أو المكيل جزافا فاسد ) حتى لو قال .له الدافع : اثنى وزتتها وانها 
كذا فقيضها على ذلك » قال الرافعى يكون فاس دآ » ومقتضى ذلك أنه. 
لا يدخل فى ملكه فيجبٍ تجديد القبض + ومحل تحرير ذلك فى كلام الصنف ‏ 
فى آخر باب السلم, ان شناء الله تعالى: ٠‏ 


( فستوع ) لو كان له عنده عشزة دنائير موصوفة افاعطاه دينارآ واحدا 
وزته عشرة مثاقيل لم يازمه » فلو باعه عبدآ بمائة ة دينار آهوازية فجاءه بثلاثة . 
وتسعين دينارآ وزئه مائة ؛ لزمه أن يقيِض الا أن يكون شرط عليه مائة. وزنها 
وعددها سواء فلا يازمه أخذ ذلك » قالهنا. الصيمرى فى شرح الكفاية ٠‏ ْ 
( فسرع ) قال القاضى حسين : اذا قال : بعت متك هذا الدينار بما 
يبلك من كرد فكان ديناره زائدا سدسا أو أكثر. قائة بالخيار بين أن يهبه 


(1) القافى اسم فاعل , تفى أى أدى ما عليه لدائته فيكون القاضى هنا حر الف للمثيزة 
عددا وكذلك فى قول القاضى أبن الطيب أن شام القاضى اصترجم (لخ (ط) + 
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تلك الزيادة أو سيعه منه بعد بشئء آخر وبقطع الزيادة عنه أو يشركه فيه أو 
بتركه على حاله برضاه والله سبحانه وتعالى أعلم 3 


فرع آخر قاله القاضى حسسين 

لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة. بغير البلد » فلي قال بنصف هذا 
الدينارلزمه نصفه » سواء كان وزنه دينار؟ أو أقل أو أكثر فلو قال بنصف 
دبنار من هذا الدينار فان كان وزنه آكثر أخذ منه نصف دينار » أو ان كان 
وزئه نصف دينار دقع الكل اليه » وان كان أقل من ذلك ففى صحة العقد 
وجهان بناء على القولين فى تغليب الاشارة أو العبارة ٠‏ 5 

( فرع )قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ان كان وهب منه 
دناراً أو أثابه الآخر دينارا أو"زتن” أو أنقص فلابأس ٠‏ 

( فرع ) قال الأصحاب : اذا كان له عند صيرف دينار فاخذ منه 
دراهم من غير عقد فالدينار له والدراهم عليه ؛ فان بلغت فطريتهما أن 
يتباريا ٠‏ 

( فسوع ) له عند صيرف دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم ريصح ء 
وصار للصيرق عليه دراهم » ولا يخفى الحكم ٠‏ 

( فسيع ) التولية ببيع جائزة فى عقد الصرف كغيره » فان قال لرجل : 
أشتر عشرين درهما لنفسك بدينار » ثم ولنى نصفها بنصف الثمن لم ,يصح ء 
لأنه اذا ولاه كان بيع غائب ٠‏ 

(فرع) باع ثوبا بمائة درهم » صرف عشرين درهما بدينار لم 
إيصح » كما لو قال : بعتك قفيزا من طعام قيمته درهم » وان كان نقد البلد 
من صرف عشرين درهما بدينار لم يجب حمله عليه » لأن السعر يختلف ٠‏ 

(فرع) اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارآ أو مائة دينار الا درهما , 
لم يصح فلو قال بمائة درهم الا درهما صح » هكذا أطلق الأصحاب اذا قال : 
بعتك بدينار الا درهما وكان يعلم قيمة الدرَهم من الدينار اما عشيره أو نصف 
عشره صح البيع لأنه استثناء معلوم من معلوم » وقال الماوردى فيما 'تقدم : 
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(٠‏ قوع ) اشترى ثوب بنصف ديثاز لزمه شق دينار » ولا زمه مسن 
:دينار ضحيخ» ولو اشترى منه ثوبآ آخر. بنضيمفدبئار لزمه: :نصف ديا 0 
مكسورة ولا يلزمه دينار صحيح ء.فان أعطاه صحيحا فقد أحسن » فان شرط 
فى الثانى ان كان بعد لزوم العقد الأول فالثانى باطل فقط بلا خلاف » وان 
كان خيار: العقد باقيا فسد الأول والثانى بجنيعا هكذا قال القافئ ابى الطيب 
وغيره » وقال القاضى: حسين : ان القول'بفساد العقدزن جميعا قؤل صَاحِب 
ل اديه ل 
العقد ٠‏ 


قال قال لقال ؛ يضح العقدئن ويل كما لي قال الابتداء .ينبت 
منك هذين الشيئين بدينار صحيح » وف المسآلة ثىء آخراء وهو آن القاضى 1 
مع ذلك أطلق فى صدر المسآلة:آنه اذا قال : .بعتك هذا ينصف ديناز: لاا يجوز - 
لقلة وجوده ؤلعزته قال :ولو قال : بعت منك هذا بنصف دينار صحيح يجوز , 
ذه وجودة تطبه كلمة وها نصف 'دينار » أو شركه فى ديناز صحجيح" * . 
إن رضى به » وساق نقية ة العلام فآثار هذا الكلام اشكالا » فان النصف! :اما . 
أن بحمل عند الاطلاق على نصف شبائع من دنار » أو على جزء متميز » فان ‏ 
كان الأول فوجب أن يلزمه تسليع النصف شائعا ولا يكسره > قانة يتتقضص : 
قيمته به » ويكون ذلك كر المشاع ء'ولا يلزمه على هذا فساد العقد » لأن ؛ 
ذلك. ليس بعزيز الوجود ء أوقد خجرموا بآنه لا .بازمه تسليم نصف من دينار ٠‏ 
صخيح © ولا:.يلزم الا ايان بآخذ مشاعا الا و اي 


حسين + 


وان حمل على جزء متمين فيتجه فساد الفقد ء لأنه اما عزيز الوجود واما ‏ 
أن بخصل به تنقيص :عين المبيع إذا الزمنباه بقطم دينار » وهذا اذا أطلق ١‏ 
النصف وان قيذ فان قال : نضفا من دننار: صحيح + اقتضى الاشاعة »ولا 
1 تى ما قالؤه فى تسليم م شق .دننار » لأنه خلاف الشرط. ».وان قال : نصنقا 
صحيحًا اقنفى الفبال أخزة وجوده» كما قال القاغى :حسنين + زان قال نما : 
ل ا ا اي 
جيرا وال الرضاء كرا إفني ” تنقيص عين المبيع والله أعلم * 1 


كما 


والشافعى رحمه الله لا ذكر المسألة فى الأم أطلق القول بالصحة اذا باع 
بنصف دينار » وكذا قال : اذا اشترط عليه عند العقد أن له عليه دينارا 
فان قيده بألا يكون نصف 20م 

( فسرع ) وهو من تنمة ما قاله القاضى حسين أعلاة ٠‏ قال الرؤيانى 
فى البحر : لو.قال بنصف دينار صحيح فان لم يقل : مدورا يصخ ؛ ولى ملم 
: مدورا وشقا من دينار يجوز » وان سلم ثقيلا وأشركه فيه يجوز » وان قال : 
مدورا وهو.عام الوجود يجوز » :وان كان نادر الوجود لا يجوز .» هكذا 
: قال الرويانى » وهو كلام بين ؛ فلينزل كلام القاضى حسين عليه ٠‏ 
( فسوع) اصترى كوبا يمشرين درهما وجا بنعرين منشاحا وزها 
عشرون ونصف وقبض بنصف ادرهم فضة جاز » وان كان ذلك شرطا فى أصل 
بيع الثوب لم يصح ٠‏ لأنه بيعتان فى ببعة ٠‏ 4 

(فرع) لو ابتاع ثوب بدينار يلزم المشترى دينار صحيح » ولا يجب 
على البائع أن يأخذ ديناراً. بنصفين » قاله الماوردى ٠‏ ولو باع الثوبٍ الأول 
بنصف دينار والثانىينصف دينار على أن له عليه دينارا كان البيعالأولوالثانى 
جائزين هكذا قال الماوردى:؛ لأن الشرط المقترن بالثانى لا ينافيه مع موافقته 
على ما تقدم عن آبى الطيب » ولعل مأخذه أن الديثار: المشروط عليه لم بصفه 
بالصحة » فلا يناف نصفى دينار بحمل عليه بخلاف ما اذا باع أولا بدينار 
: مطلق فانه يبحمل على الصخيح لأجل الاطلاق ؛ وفيما نحن فيه قرينة تصرفهعن 
ذلك » والله أعلم ٠‏ ذكر هذه الفروع فى هذا المكان القاضى أبو الطيب رحمه 
الله وغيره » ورغى الله عله ٠‏ ا ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كان مما يحرم فيهما اثربا بعلتين » كبيع الحئطة بالذهب والتسعر 
بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقايض » لاجماع الامة على 
جواز اسلام الذهب والفضة فى المكيلات والمطعومات ) . 

(1) بياض بالاصل فحرر . 'قلت : ونص الشافعى فى باب ما جاء فى الصرف ( ومن باع رجلا 
ثوبا بلصف دينار م باعه ثوب آخر بنصف دينار حالين أو الى أجل واحد فله عليه ديثار فان 
شرط عليه عند البيعة الآخرة ) أن له هليه دديتارا قالشرط جائر وان قال ١‏ دينار؟ لا بمطيه , 
نصفين ولكن بعطيه واحد؟ جازت: البيمة الأولى .ولم نجز البيية الثانية وان لم بشترط هذا 
التحرط ثم أعظاه نيتارك وافيا قالبيع جائر ) 1ه رط ). ١‏ 
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( الشرح ) هذا قمنيم قوله ل نا قن نيا السلا 
.واحدة » والضمير فى كان لا يمكن عوده على على الثمن وحده » لآنه لا يحرم 
لربا فيه وحده بعلتين ويمود ضمير التثنية غليه » ولا الى ابيع وحده كذلك » 
ولا اليهما لامتناع عود الضمير المفرد .الى اثنين » فتعين أن يكون عائدا الى 
جنس ما اشتملت غليه الضفقة من الجانبين ٠‏ وهو ما بحرم فيه الربا الذى , 
هو قدر مشترك يبنهما ؛ وهو الذى صدر به المصنف الفصل » وهو قوله :: 
فيهما أعاد الشمير على مثنى على معنى ما لأن المراد به التثنية وكان يجوز 
أن بعيده على لفظها فيقول : فيه » والمراد بذلك حرمة الربا ف كل منهما على '' 
الافراد » وآما المجموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا أصلا ء لا بعلة 
ولا تين وذلك وأضح .فلم تجتمع الملتان على حكم احد بمينة بل الطعم؛ 
علة لحرمة الربا ف المطعومات فقط » والثمنية علة حبرمة الربا فى انتقد » 
فالعلتان موجبتان لتوع حرمة الربا المقيد بذلك المحل + 


وعبارة المصتف أخص من عبارته فى التنبيه على قوله : وان لم يحرم . 
فيهما. الربا بعلة واحدة فان ذلك شامل لما اذا باع الربوى بغير ريوى » وان 
كان التمثيل .بعيدآ » والحكم لا يختلف ٠‏ وعبارته فى المهذب خاصة بما اذا. 
كان الحوضان. ربويين وأما غير الربوئ فانه آفرد له .الفضل الذى إقبل هذا ' 
فلم يحتج أن يدرجه فى كلامه ء ولو كان مقصوده ادراجه فى الكلام لجاءت 
الأقسام خمسة » لأنه اما 'آلا يكون العوضان ربويين أو أحدهما ربويا دون 
الآخر » وهذان القسمان لا يحرم فيهما ثىء من آنواع الربا » واما أن يكونا 
ا ا ا م لج 
أنواع الربا » واما أن يكونا من جنسين » فاما أن يشستر كا فى غلة الريا أئ * 
00 مسر كااحرم الساء واتثرق + وأن اختفا ام يعر حون كنا فر 
لم يكن أحدهما ربوا ٠‏ 

٠‏ اذا عرف ذلك افاذا باع الربوى يربوؤى آخر بخالفه فعلة الرنا حل فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض »لما ذكره المصتف رحمه الله وللاجماع 
المذكور نقله الشافعى رحمه الله تعالى فى الاملاء » واقتضاه :كلانه فى الأم 
, والمختصر ء ولفظه ف الاملاء أصرح قال فيه : لأن المسلمين أجمعوا على أن 
الذهب والورق بسلمان فيما سواهما » وقال فى الأم ى با الآجال ف 
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الصرف ( ولا أعلم المسلمين اختلفوا فى أن الدنائير والدراهم يسلمان فى كل 
شىء الا أن أحدهما لا يسلم فى الآخر ) وقال فى مختصر المزنى رحمه الله 
( ولا أعلم بين المسلمين خلافا فى أن الديئار والدرهم يسلمان ف كل ثىء 
ولا يسلم أحدهما فى الآخر) ااهاء٠‏ 

والاسْتّدلال بجواز السلم على جواز النساء ‏ اذا منعنا التسلم الحال 
واضح ٠‏ وآما اذا جوزناه فطريق تقريره قد تقدم فى الصرف على الذمة » 
فكل سلم هو بيع نسيئة » وأما ان كل ببع نسيئة سلم فانه ينبنى على أنه 
اذا باع موصوفا فى الذمة هل تكون سلما أو بيعا ؟ وفيه وجهان ( ان قلنا ) 
يكون سلما فصار السلم والبيع نسيئة شيئا واحدآ فيقال على هذا فى هذا 
القسم الذى نحن فيه : يجوز نقدآ ونسيئًا ولا يذكر بعد ذلك آنه يبجوز 
اسلام أحدهما ف الآخر ( فان قلنا ) انه يكون بيعا لا سلما ء فانا تقول يجوز 
نقد ونسيئا » ويجوز اسلام أحدهما فى الآخر ٠‏ ذكر معنى ذلك أو قربا 
منه الشيخ أبو حامد الاسفرانى وقال أريضا : ومعنى قولنا نقدآ ونسيئا أن 
يقول : بعتك ثوبآ صفته كيت وكيت الى أجل كذا » ولا يريد به أن يشترى 
عينا » ويشترط تسليمه الى أجل » فان هذا لا يجوز ٠‏ 

( قلت ) ولا ينحصر الفساد فيما قاله » بل تارة يكون النساء فى المبيع 
وصورته ما ذكرء كما اذا قال : بعتك اردب قمح فى ذمتى الى شهر بهذا 
الدينار » وتارة يكون ف الثمن كما اذا قال بعتك هذا الاردب القمح بدينار 
فى ذمتك الى شهر » وف القسم الأول يشترط قيض رأس الال اذا جعلناه 
سلما ٠‏ وف القسم الثانى لا يشترط قبض واحد منهما لأنه بيع محض وكلام 
المصنف رحمه الله يحتمل كلا من المعنيين أن تكون الحنطة مبيعة فى الذمة 
نساء بالذهب » فيكون سلما على أحد الوجهين أو بيعا فى معنى السلم على 
الوجه الآخر » وحيتنئذ تكون الاستدلال بالاجماع فى عين المسألة وهذا 
الذى يشعر به كلام الشيخ أبى حامد ٠‏ 1 

ويحتئل أن تكون مراده بيع الخنطة المعيئة بذهب ف الذمة نساء » وحينئذ 
لا يكون نساء فيكون حكمه مأخوذا من القياس على السلم الثابت بالاجماع 
فالاجماع المذكور دليل الأصل المقيس عليه » ولما كان الالحاق جليا بعد ثيوت 
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الأصل المقيس عليه سكت عن ذكره » ثم اذا جاز البيع نسيئة تبعه جواز ' 
التفرق قبل التقايض أ لأن كل عوضين جرم التفرق فيهما قبل التقابض حرم 
النساء فيهما » ومالا :فلا » ولا ينتقض بيع الجوهرة بالخوهرة » قانه يجوز ٠‏ 
التفرق قبل القبض اذا كانتا حاضرتين » ؤلا يجوز النساء فيهما » لأن التخريم ' 
فى ذلك لا يرجع الى النساء » بل. لكونه .لا يضبط بالصفة فيكو المسلم فيه 
مجهولا » ولم:أر أحذاً من أصحابنا ولا فن غيرهم ذكر خلافا فى هذه المسألة . 
أعنى جواز بع الحنظة بالذهب والشعير بالفضة نساء ولا أشعر به » الا .أبا 
محمد بن حزم الظاهزى فائه قال فى كتابه المسمى مراتب الاجماع 8 

( واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة: فى الذمة غير مقبوضة 
وبها. الى أجل محدود بالأيام أو الأهلة. والساعات والأعوام القمزية 4 مالم : 
يتطاول الأجل جدا جائز :مالم .نكن المبيع شيثًا مما وكل أو يشرب > فان : 
الاختلاف فى جواز: بيع ذلك. بالدراهم أو الدنانير الى آجل موصؤف » وأما ' 
حالا فلا خلاف أن ذلِك جائز » واختلفوا فيما عدا الدراهم والدثانير فى كلا 
الؤجهين المذكورين ؛ فتضمن كلام ابن حزم اثبات خلاق فى ذلك » ويمكن : 
آن يحتج له بقوله صِلى الله علية وسلم فى حديث عبادة. بعد ذكره الأثسياء : 
الستة «فاذا اختلفت هذه الأصناف » قبيعوا كيف شتتم اذا كان إندا نيد 6 
لفظ مسلم واكتلاف الأصناف > ويششمل اختلانهما على وجه تكون علة الربا. ٠‏ 
فيهما واحدة أو متعددة وقد شرط فى ذلك التقابض + وقال صاحب!المغنى من 
الحنابلة : ويحتمل كلام الخرقى وجوب التقابض على كل حال 'لقوله « يدآ 
بيد » 1ه واقتصار المصنف على المكيلات والمظعومات وان كان الجكم عاما 
ف جميع ما سوى الذهب والفضة كما يدل عليه عبارة الشافعئ كان غرضه 
. بلك والله أعلم ل التنبيه على ما يخالف الذهب والفضة فى العلة عندنا: 
وعند الحنفية » فعنذنا المطعومات وعندهم المكيلات ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

(وكل شيْئينَ انفقا فى إسم الخاص من أصل الخلقة » كالتمر البرنى والتمر 
العقلى فهما جنس واحد. ؛ وكل شيئين اختلفا فى الاسم من أصل الخلقة 
كالحنطة والشمر والتمر والزبيب فهما جنسان » والدليل عليه ان النبى : 
صلى الله عليه وسلم اذكر نستة اشياء » وحرم فيها التفاضل » اذا باع كل ثىء 
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منها بما وافقه فى الاسم وأباح فيها التفاضل اذا باعه بما خالفه فى الاسم » 
على ان كل شيئين اتفقا فى الاسم فهما جنس : واذا اختلفا فى الاسسبم فهبهما 
جنسان ) . 

( الشرح ) لا تقرر أن حكم الربوى اذا بيع بجنسه مخالف لحكمه اذا 
بيع بعير جنسه احتيج الى معرفة الجنس » فان كل ربويين يشتركان فى أمور 
وبختلفان فى أمور فلابد من ضابط » فذكر المصنف هذا الضابط » وقد أخِذه 
من معانى كلام الشمافعى والأصحاب وحرره بهذه العيارة واستدل له وهو 
أصل عظيم ينبنى عليه مسائل كثيرة كاللحوم والألبان والأدقة 2١7‏ واعتراضات 
وأجوبة عليها ستتكشف لك فيما بعد ان شماء الله تعالى ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى باب جماع تفريم الكيل والوزن 
بعضه ببعض ما ملخصه : انك تنظر الى الاسم الأعم الجامع كالنبات مثلا » 
ثم تقسمه الى الحب اسما وغيره بمعنى الاسم الذى يميزه به عما يشاركه 
من الحب والنبات » وكذلك الذهب والفضة يشملهما أنهما مخلوقان من 
الأرض » ثم ينقسم ذلك الى تبر وغيره » ثم ينقسم التبر الى ذهب وفضة 
وغيرهما من النحاس والحديد وغيرهما » فالذهب والفضة » والتمر والزبيب 
والحنطة والشعير آأخص الأسماء الصادقة على ذلك . وليس ينقسم بعد ذلك 
ال ال الضفات كيقال + تن أثر “لو لاتير مفقل © وده مصرى: دعن 
مغربى وما أشبه ذلك » وليس لكل نوع من ذلك ثىء يخصهء بل اذا أريد 
معر فته ذكر الاسم الخاص وهو التمر والذهب ٠‏ ثم قيل بتلك الصفة بخلاف 
الذمي والتمر بالنسبة الى التبر والحب لا يذكر الاسم الأعم منهما بل اسمهما 
بتخصوصه ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : الحنطة جنس » وان تفاضات وتبانت قن 
الأسماء » كما يتبإين الذهب ويتفاضل فى الأسماء قال :ولا باس بحتطة جيدة 
يساوى مدها دينار؟ بحنطة رديئة لا يساوى مدها سدس دينار : ولا حئطة 
حديثة بحنطة قديمة » ولا حنئطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيجية مثلا 
مثلا بمثل » فقول المصنف فى الاسم الخاص قال ابن أبى عصروون : قال 





)0( الآدقة جمع دفيق رط ) 5 
أكمر 


6 الاج ٠١‏ الجموع 


أب :على: القازقى: الحتزار من الابلم ترك كاتساكية. قانة اسم م ش 
وكذلك الثمز » فاذا قال تمر فقد خصص. + ١‏ 


1 قن ) غلم قال ب سل الغلقة ومين اسل الوضع غ وأا 
توضع ولا يقال تخلق > قال : فيه احتراز من الدقيق ؛ فانه اسم ثابت .له من 
أضل الوضع ولكن الاسم الذى ثيت له من أصل الخلقة هو الحنطة والشعير, 
فان الدقيق لم يخلق على هيئته وانما يخلق حبا ثم يطحن فيصير دقيقا انتمى * 
وكذلك :اللجؤم » قال ابن الرفعة :قل ولا خاحة: الى زنادة هذا القيد كما: 
أسقطه فى التتمة »“فان الاسم الخاصن فيها لآ يكون الا مع الاضافة ‏ كقوله : 
بر درك 00 قلت ) وقول المصنف فى الجنسين اختلفا: 
ف الاس “ولي يقل الخاصن كما قال لجس الواحد فى غاية الحسين لان 
الاختلاف فى الاسم صادق بطر بقين : 5 

( أحدهما ) بالاختلاف فى الاسم الخاص مع الاشتراك فى العام كما مثل * 
( والثائ ) الاختلاف ف الاسم العام أنضبنا » ومن ضرورته الاختلاف فى : 
الاسم الخاص ٠‏ واذا كان الاختلاف: فى الاسم الخاص يوجب الاختلاف.ق ' 
التجانس فالاختلاف فى الاسم العام بذلك أولى » وان كان لايد نين ككل! 
ْ شيئين من اسم غام » لكنه قد يكون بعيدآ واستدلال المصتف لذلك بما ذكر 
ف غاية الجودة + فان النبى صلى فد خليه وإسلم أباح التفاضل عند لاف 
. هذه الأشياء التمر بالبر والذهب بالفضة مع اشتراكهما فى الاسم العام وهو 
الحب والتبز » وحرم اقل مدااب اي بالذهبٌ م وهم 
متفقان فى الاسم وان الختلفا فينا هو أخص من ذلك كالقاسانى والسابورى » 1 
قدل على أنه حيث حضل الاتفاق فى. الاسم الخاص حرم التفاضل ؛: وحيث 0 
اختلفا فى الاسم الخاص جاز .التفاضل. وذلك.هو-مرادنا هنا باتفاق الجنشن .. 


0 وخر الاك الم اراد ع لين اق اا 


0 : : 
وحيث اختلث :قال نان وسخاف فاذلك جاناق حذيعيادة ىق : 
« فاذا اختلفث هذه الأضناف فبيعوا كيف شثتم » وكذلك اللون فقد ١‏ 
تقدم فى حديث آبى هريرة رضى الله عنه الثابت فى مساح من قول زسول الله 


كدة 


صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر الأشياء « فمن زاد أو استزاد فقد أربى الا © 
ما اختلفت آلوانه » وليش المراد بالألوان من التمر أو الحنطة وما أشبههما 
للا تقزر أن آلوان التمر لا يجوز التفاضل ببنها » ويدل عليه حديث عامل 
خيبر المتقدم فى- الجمع والجنيب » وانما المراد بالألوان الأصناف.» فحييئذ . 
الجن والصنف واللون:فيما نحن فيه سواء وليس المراد بالجنس ههنا 
ما بتعارفه الأصوليون » فان ذلك اصطلاح آخر ٠‏ كا 
وقال القاضى عبد الوهاب المالكى فى .شرح الرسالة : ان قولنا جنس » 
ثارة يرجع الى اتماق فى حكم من أحكام الشرع كالابل والبقر والغنم فى 
اشتراكها فى وجوب الزكاة.؛ والاجزاء فى الضحايا والهدايا » وانها من بهيمة 
الأنعام » ذكر ف ميد قولهم فق اللحوم » وما قدمناه من اعتبار الشسنمية 
اولى » لذأن الدليل المتقدم دل على اعتبازه ٠‏ وقد يقال : ان مقتفضى هذا 
الضابط أن يكون الطلع والرطب والتمر أجناسا لاختلانها فى الاسم الخاص ٠‏ 
وقد اتفق'الأصحاب. على أنها جنس واحد » وان اختلفوا فى بيع الظلع بالتمر ٠‏ 
والرطب » وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان فى الاسم الخاص ء* 
:.. ( فالجواب ) آما الطلع فانه اسم يدخل تحته طلع النخلة كله » ثم هو 
بعد ذلك يصير الى حالة تسمى بسرا أو رطب أو تمر ؛ فهو حين كان طلعه 
كاقّ “جنسا واحدا بلا اشكال. للاتماق فى: الاسم والحقيقة 'فحين انتقل شىء 
'من الطلع الى حالة .يسمى فيها تمر أو رظيا لا يمكن أن يقال : انه جنسن غير 
الطلع الأنه هو مع تبدل صفته :» وحصل له اسم خاص تبعا لتلك الصفة 9 
وذلك لا يوجب الاختلاف فى الجنس » فاق الحتلاف 'الجتّس الواحد باليبس 
والرطوبة والتلون لإ يوجب اختلاف حقيقته » فلذلك لم :يصر اختصاص كل' 
منهما' بإسم خض من الطلع: فى جعلها أجناسا » لأن الطلع:الذى فرضنا الكلام 
[ فيه .]..طلع نخلة بعينها. تبدلت حالاته » فالطلخ اسم..خاص بتلك الذات ع* 
ولأفرادها أسماء باعتبار الصفات ٠‏ .وهذا أولى بالاتحاد من المعقلى والبرنئ” 
لأنهها. نوعان »: واختلاقف النوع أشد من اختلاف . الوصف » فان النوعين 
اختلافهما فى. النوغية ثابت, من أصل الخلقة » بخلاف التمر مع الرطِبٍ والطلع غ: 
وكذلك الدقيق هو الحنطة. بعينه » ولكن. تبدلت صفته ٠‏ واختلاف الأسماء: 
انما جعل مناط .اختلاف الأجناس عند اختلاف. الذوات كالين والشعير ٠‏ آما. 
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مع اتحادها فلا آثر لاختلافه التايع للصفات » ولك أن تأخذ على قياس هذا 
أنه مع اختلافها لا أثر للإتحاد الطارىء كاللحمان والأدقة والأدهان والخلول» 
وسيآتى الكلام فى ذلك , ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 

(افان قلت ) قد اختلف الأصحاب فى السلم ؛ هل اختلاف التو كأختلاق 
الجنس ؟ والأضح أنه مثله » وههنبا اتفقوا على أن اختلاف النوع ليس 
كاختلاف الجنس: فلا يجوز بيع نوع من الزبويات بنوع آآخر من جنسه 
متفاضلا ء فما الفرق بين الغايتين ؟ 

( قلت ) القول فى السلم آن عند اختلاف. النوع لم يأت ما يثبت في ذمته 
بل بغيره » والأصل أن لا نبرا ذمة الا بما .ثبت فيها.ء» سواء كان من أجنبيه: 
أو من غير جنسه ؛ الا أن' يكون بينهبا من الاختلاف مالا يختلف: الغبرض 
به ه وأما الربويات فالمتبر مسمى الجنن. وهو موجود فى النوعين 6 ونحن 
وان قنا فى السلم لا يأخذ أحد انوعين عن الآخر لا نجملمما جنسين ء بل مع. 
انماق الجنس نمنع من الأخذ لا تقدم » والله أعلم ٠‏ | | 

فأنواع التمر كلها كا معقلى والبرنى وغير ذلك جنس واحد قاع 
الحنطة كالصعيدى والبحيرق وغيرهما جنس واحدء وأنواع الذهب 
كالمصرى والمغربى وغيرهما جنس واحد وآنواع الزيب كالأسود والأحمر 
وسائر أصنافه جنس واحد » والمعتمد فيه حديث بلال المتقدم » واطلاق قوله 
صلى. الله عليه وسلم « التمر بالتمر والذهب. بالذهب والحنطة بالحنطة »6 ٠‏ 

( فائسدة ) البرني: ضرب من. التمر أصفر مدور » عن صاحب الحكم 
أنه أجود التمر ٠‏ وقال التسيخ فى السلم : ان المعقلى آفضل منه ٠‏ ونوزع ىف 
ذلك. » وقولهم ف البرنى : انه مدور أصفر » كذلك لقد رأيناه وليس فيه 
ندوير ء؛ والمعقلى بالعراق منسوب الى معقل بن يسار الصحابى رضى الله 
عنه » واليه ينسب نهر معقل. بالبصرة » ولكن لا يستكمل الغرض فى تحقيق 
هذا الضابط وتحريره الا بذكر المسائل التى وق فيها الاشتباه فى ذلك * 
فبذلك يتضح المتمد فى هذا الأصل ٠‏ واله المستمان ٠‏ وقول المضتف.( فدل 
على أن كل شيئين اتققا فى. الاسم فهما جنس واحد.) مقصوده الاسم الاسم 
الخاص الذى من آضل النظلقة ٠‏ وسكت عن تقييده. بذلك ا تقدم من. كلامه + 


لمملا 


ولأن المراد الاسم المعهود الذى ذكره النببى صلى الله عليه وسلم فى الأشياء 
الستة فانه بهذه الصفة والله أعلم ٠‏ 

وقد بورد على هذا الأصل التمر والرطب فانهما جنس واحد مع اختلافهما 
فى الاسم ولا يرد التمر » فان اسم التمر طارىء عليه بعد كونه رطبا ٠‏ وكذلك 
لا يرد الضأن والمعز فانهما يذكران صفة لا اسما فيقال شاة ضانية وشاة 
ماعرة ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وها اتخف من اموال الربا كالدقيق والخبز والعصم والدهن تعتسبر 
باصولها فان كانت الأصول اجناسا فهى اجئاس »© وان كانت الأصول جنسا 
واحدة فهى إجنس واحد ) ٠‏ 

( الشرح ) كا أفهم كلام المصنف فيما تقدم أن الاتفاق فى الاسم قد 
بكون من أصل الخلقة » وقد لا يكون » احتاج أن يبين حكم القسم الثانى » 
وهو على قسمين ( أحدهما ) ما يكون متحدا فى أموال الربا كالدقيق والدهن 
( والثانى ) ما ليس كذلك » كاللحوم والألبان » وسيآمّ ٠‏ 

(آما ) القسم الأول كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير والخلول » فقد 
ذكر الشافعى رضى الله عنه والأصحاب آنه يعتبر بأصولها » فان كانت أصولها 
1 أجناسا فهى أجناس » وذلك لأنها مختلفة فى أتفسها » واشراكها فى اسم عام 
وهو الدقيق أو الدهن مثلا » لا بوجب اتحادها » كسا نشترك البر والشغير 
فى الحب » وليسا متحدين فى الجنس » وغايته أن العرب لم تضع لكل من 
الأدقة اميا مخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالاضافة الى ما ,مخرج 
منه » وذلك لا بوجي الاتحاد فه الجنس ٠»‏ وكونها مختلفة: الحقائق ناشىء 
من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت بأصولها كذلك قال الشاقعى رحسسه 
الله يلا تكلم فى الأدهان وقال : 

( فان قال قائل : قد يجمعها اسم .الدهن » قيل : وكذلك يجمع الحنطة 
والأذرة والأرز اسم الحب ؛ وليس للأدهان اسم موضوع عند العرب انسا 
سميت معان لأنها تنسب الى ما ييكون ) ,شير الشافعى بذلك الى ما قلنه 
ومن هذا الكلام استفدته ؛ وهو أسهل ف التقرير من أن يسلم اتفاقا فى الاسم 


1 


الخاضن ثم أيناعئ: اختلانمن نا الاختلاف أ ولهما » وقدد صرح القاضئ' . 
أبو الطيب:أنهما مشتركان ف الاسم الخاض » والأمر فى ذلك قريب » وف 

وَضعوا لبعض. الأدهان. اسما' بخصوصه » كالشيرج والزت فصان اختلافهنها 

لأمرين اختلاف أسمهما الخاضص. » واختلاف أصلهما » وبهذا "يزولك اعتراض: 

من يقل ؛ انه .اذا كان اللعتبر الأمنم فالأدقة والأدهان والتخوم والألبان كل 

منها. متحدة الاسم » فهدّه كانت جنسا واحدا وسنذكر ىكل َ الأدقة ٠‏ 
والأدهان والخلول خلاقا ضعيفا » وكذلك فى العضير والمعتمد ما ,يقتضيه قتضنه هذا 

الأصل, اليلد ام 


قال الصئف رح الله تعالى . 
ا اك وو لي ا الو ا 0 
الشمعم, جنسان » وددعن اجوز ودمن اللوز جنسان ) ٠‏ ا 1 ْ 
ش ( الشرح ) هذا ليطي ذل الأصل للا خفاء فينه ء ناذا 
الصحييح المشهورء وبه جزم أكثر “الأضحاب وادعى التسيخ آبو حا د أن 
مسألتى الدقيق, والخيز لا خلاف فيهما ؛ لأن الأدقة أجناس ء والأخيناز 
أجنان وكذلك ادعى المحاملى فى المجموع أيضا ء وكذلك ول لمم م 
الأدقة »: وقال المحاملى , : وقد ذكر ى::خرملة: ‏ .كلاما يدق الى آنها لجنس 
واحد ولي يقىء > قال الراقعى : وق الأدقة تكاية قول الاقام فى خريلة 
1 أنها جنن واحد ؛ وكلام المجاملي .يقتي أن :ذلا ليس -مصرحا به » فلا بجزم 
بأثياته ٠‏ والظاهر أنه اطلع على على ذلك الكلام. » وتأمل معتاة » وآن الرافعى 
رجمه الله تعالى تقل ذلك عن غيره +-قينبفى التوقف فى اثبات ذلك قولا:؛: 
وكيفما قدر فالمذهب .المشهور: الذى: قطع .نه كثيرون: خلافه فعلى المشهْورٌ فى» 
آنها: أجناس فيباع دقيق الحنطة: بدقيق الشعين متشاوا' ومتفاضلا بدا بيدا 
ولا فرق بن آنِ يكون رطبا أو بابسا بياس لأن أكثر ما فيه وجوه التفاضل: » 


وهى إجائز م وان ثبت القول الآخر أنها جنس واحد ».فان الجكم فق “ذلك 


كالحكم فى بنع .دقيق الحنيلة. بدقيقها » وخبرها بخيزها:». وسياتى .سجكمها ,ف 
الفصل 2 بعد هذا امل إن شاء الله تعالى:ء 0 0 5 


لمك 


وقال الامام : ان. الطريقة الجازمة يآن الأدقة أجناس هى-.الطريقة المرضيةء ٠‏ 
ونه لا بتم.غرض الذئ خرجها على القؤلين فى اللجمان الا بالفرق .بينهما ونين 
الأدقة فنقول : الدقيق عين أجزاء الحب: ولكنها منجموعة فتفرقت: » والدهن 
المعتضر وان كان فى أصله ولكنه فى لن الناس كالثىء المحصل. جديدا وقد 
تجد فى كلام الفقهاء اطلاق القول بأنه لا مخوزر. بيم الخبز بالخبو» كالراد ب به 
]ذا كان من بسن ولد إكبا بيات لمان هاري 


( وآما ) الأدهان فالقول الجملى فيها أنها أجناس على المشهور ٠‏ وحكى 
الخراسانيون مع .ذلك قولا. أنها جنس واحد ؛ والعراقيون حكوا ذلك عن 
تخريج بعض الأصحاب وزيفوه ( وأما ) القول التفصيلى فقد قسمها الأصحاب 
أربعة أقسام دهن بعد للأكل ودهن يعد للدواء ؛ ودهن بعد للطيب » ودهن 
لا بعد للأكل ولا للدواءء ولا للطيب ؛ ؛ فالأول المعد للأكل كدهن الجور 
واللوز والحلو والشيرج والزيت والسمن ودضن الصنوبر والبطم والخردل 
والحبة الخضراء » فلا خلاف فى أنها ربوية » واللشهور آنها أجناس كما تقدم ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو خامد وغيره أن من الأصحاب .من قال : فيها وفى الحلول17) 
قولان كما فى اللحمان » وحكى الماوردى ذلك عن ابن أبى هريرة » وقد رات 
فى تعليق الطبرى عن اين أبى هريرة. أن ذلك على قولين أعنى الأدهان ٠‏ 
قال الشيخ آبو حامد.: وذهب سائر أصحابنا الى فساد هذا التخريج » 
وعانى الفزق يمسالا اللضاةآن كناء له تعالى م ٠-0‏ : 


( اذا ثبت ذلك فان باع شيئا من جنسه جان بشرط رعاية الحلول 
والتمائل والتقابض 'لا خلاف فى شىء من ذلك الا الشيرج » فقال ابن ابى. 
هريرة : لا يجوز بيع بعضه ببعض » لما فيه من الملح والماء ؛ ونقل القاضى 
أبو الطيب ذلك أيضا عن أبى اسحاق وستاتى هذه المساآلة فى كلام 
المصنف أن شاء الله تعالى ؛ وسياتى أبضا فى زبت الزيتون وزيت الفجل 
خلاف ٠‏ و بن 1ن نولاق اتاج الاتعان العائتى رليات واو تلت 
مراف اازواق السوب ا العامة 1 
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( الضرب الثانى ) نا بقصد للدواء كدهن ارو واللوز ولو ونوى 
المشمش ونوى الخوخ + وعذ من ذلك أبو حامد الحبة الخضراء وآبو الطيب: 
الخردل » فهذا ربوى كالسقمونيا وغيره فن ن الأدوية » وحكم هذا الضرْب فى 
كونه أجناسا حكم الضرب الأول ٠‏ فان: باع شسيئًا منه بجنسه خرمت 
المفاضلة » وان باعه بغير جنسه حلت المفاضسلة وحرم النساء » ومقتضى' 
ما نذكره قريبا من كلام الماوردى جريان خلاف فى هذا الضرب فى كونه ربويا 
وهو مردود لأن الشافعى رحمه الله نص صريحا فى باب ما يكون رطا آبدا 
قال فيه : ودهن كل شجر توركل أو شرب بعد الذى وصفت واحد لا يحل 
قف شىء منه الفضل بعضه على بعض » واذا اختلف. الصتفان منه حل الفضل' 
بدا بيد » ولم إبجز نسايئة » ولا بأس بدهن. الحب الأخضر بدهن الفسهدج 
متفاضلا بدا بيد » ولا خير فيه نسيئة » والأدهان التى تشرب للدواء عند 
فى مرئبة هذه الصفة ؛ دهن الخروع ودهن اللوز والمر » وغيره من ن الأدهان + 

( الضرب الشالك ) ما يقصدد منه الطيب كدهن الورد وَالبِاْمِينَ 
والبنفسج والليلوفر والخيرى والزئيق » فهذا كله جنس واخد على الصحيح. 
المنصوص ؛ لأن. أصل الجميع السمسم ٠‏ وقال الماوردى : انه لا يختلف 
المذهب فيه » وفيه وجه مشهوز أنه لا ربافي هذا النوع » لأنه ليس بمآكول ٠»‏ 
وقد تقدم ذلك فى كلام المصتف رخمة الله الذى شرحه النووئ” رحمه الله 
: أول الباب » والما أعدنا ذلك هنا لاستيفاء ءع الكلام فيه » ورد هذا الوجه 
يأنه ماكول ‏ وانما لا يعتاد أكله لعزتة فلا يزول عنه حكم الربا كالزعفران » 
هو مطعوم » وان كان بقصد للصبغ والطيب 0 فيباع دهن الورد : بدهن. 
البنفسج متماثلا » وكذلك دهن الورد بدهن الورد » ونقل ابن المنذر عن 
أبى لور 1ه بجمل, ذلك أصنانا » سير التفاشل ابيع بعشها يعقن م قال : . 
وبه قال مالك ٠.‏ ا . 

قال. الأصحاب : وانما جاز بيع. هذه الأدهان بعضها ببحض لان ليس! 
ههنا مع الدهن ثىء » انما الورد يرتب. به السمسم فيتفرش السبمسم ويطرح' 
عليه ذلك حتى بجف ثم يطرح عليه مرة » وعلى هذا آبدا حتى طيب ثم 
يستخرج منه الدهن فلا يكؤن مم الدهن غيره » فان .فرض أن الدهن 
مستخرج أولا ثم يطرح أوراقها فيه حتى يطيب أو يطبخ مع الورد لم يجز 


ل 


ببع بعضه ببعض »ء كما سياتى عند الكلام على بيع الشيرج بالشيرج ؛ وبه 
جزم القاضئ حسين وصاحب التهذيب والرويانى ولك أن تقول : هذا ,ظهر 
عند من بجعل الدهن موزونا » أما من بجعله مكيلا فقد يقال : ان الذى 
يكتسبه الدهن من الأوراق لا ظهر له آثر فى المكيال » وصاحب التهذيب 
أطلق آن ذلك ييؤرثر فى تماثله » والله أعلم ٠‏ 

: ( الضرب الرابع ) مالا يتناول أدما ولا دواء ولا'هو طيب » كدهن بذر 
الكتان المقصود للاستصباح » ودهن السمك » وقد ذكره المصنف رحمه الله 
فى أول الباب فيما شرحه النووى رضى الله عنه » والصحيح المشهور أنه 
لا ريا فيه » قال الرويانى فى البحر : ان ظاهز المذهب أنه ربوى لأنه وكل 
ويشرب طريا » وبقلى به السمك » والشافعى رضى الله عنه قال فى الأم : ان 
ما كان من هذه الأدهان لا يزكل ولا يشرب بحال أبدا لدواء ولا غيره » 
فهو خارج من الربا » ولم يذكر مثالا فبقى تحقيقمناط أن هذا هل يؤكل | 
أو لا يؤكل ؟ وذكر الرويانى أن اختيار القاضى الطبرى أنه ربوى وعلله فى 
المذهب بآن دهن السمك 20١‏ بأكله الملاحون » ودهن بذر الكتان يوكل أول 
ما يستخرج ثم تغير بمرور الزمان عليه ٠‏ فهذه أقسام الدهن والماوردى 
رحمه الله سلك طريقا آخر فجعلها آربعة أضرب : 

( آحدها ) ماكولة مستخرجة من أصل مآكول » كالذى ذكرناه فى القسم 
الأول قفيها الربا اعتيارا بأنفسها وأصولها ٠‏ 

( الثانى ) ما استخرج من غير مآكول » وهو فى نفسه غير ماكول كدهن 
المحلب والبان والكافور فلا ربا فيها ٠‏ 

( الثالث ) ما هى فى تفسها غير مآكولة عرفا كدهن الورد والخيرى 
والياسمين لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم » ففى ثبوت الربا . 
فيها وجهان ٠‏ وكذلك دهن السمك ٠‏ وأما دهن البذر والقرطم قال : فقد 
اختلف أصحابنا فى أصولها » هل هى مأكولة يثبت الربا فيها أم لا ؟ على 
وجهين ( فان قلنا ) فيها الربا فغى آدهانها وجهان لأنها من أصل مأكول ٠‏ 

)١(‏ يمكن أن بلحق دهن السمك بالادهان الطبية كزريت الخروع والسقمونيا رنوى الوح 
وهى من الربويات بلا خلاف - المطيعى 
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. ( الرانع)) ما استخرجت من:آصؤل غير مأكولة لكنها بعد استخراجها . ' 
دهنا مآكولا كدهن الخروع والقرع ؛ فقى ثبوت الربا فيها وجهان نظرا الى" 
أتفسها. وأصولها ( قلت ) قوله : فى القرع شيقه اليه الصيمرى »:وبعنى نه 
و 0 المصنف:زحمه الله : دهن اللوز يختمل أن ' 
يلون مزاده الحلو فيكونان حِميعا من القسم الأول ولا خلاف فى أنه ربوئ:» 
ويحتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المر ؛ وقد أشعر كلام الماوردى ش 
كما نبهتٍ عليه آنفا بجريان خلاف فيه. » حيث .ذكر ذلك فى دفن الخروع 
الأكول للتداوى المتغد من اسل غير ماكولء نواذا لم يكن يكن. ربويا لا .نكون 
مما تحن فيه » والله أعلم ٠‏ وهذه جملة لة من كلام الشافعى فى الأم فى الأدهان + 
قال بعد آن ذكر ما نحكيه عنه فى زيت. الفجل وزيت الزيتون وكذلك دهن 
الورد والحبوب: كلها : كل دهن منه مخالف دهن غيزه » ودهن الصصنوير 
ودهن الحب الأخضن وذهن الغردل ودهنن. السمسم .ودهمن اللوز 
ودهن الجوز » فكل ذهن من هذه الأدهان :خرج من حبة .أو ثمرة فاختليف 
ما برج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك النجمة فهو صنف واحد ولا 
نجوز آلا مثلا بمثل ويدا' بيد » وكل صنف منه ,خرج من حبه أو ثمره أو 
عجمه فلا بان به فى غير صتفه الواخد منةا بالاثنين ‏ ما لم: يكن 'نشيقة »ثم 
قال : فاذا كان ما خرج منه. واحدا فهو صنف ؛ واذا خرج من أصلين مقترقين 
فهما صتفان يفترقان كالحنطة والتمراء فعلى هذا جميع الأدهان المأكولة 
والمشروية للغذاء والتلذذ لا يختلف ..الخكم فبها © كهو فى ل 
سواء » هذا لفظ الشافعى. رضى ال 


(فرع) قال ابن :عبد ابره : قال 'الأوزاعى الل 
بالودك :الا مثلا بمثل + وكذلك الشجم غير المذاب بالسمن الا آن يريد أكله 
ساعتئد. فيحوز .قال ابن الصباغ : ان أصبحاب أبى حنيفة رضى :الله عنه. 
يجوزون بيع الدهن المطيب متفاضلا ؤان كان أصله واحدا اذا اختلف طيبه» 
وقالوا ::.نجوز: ببع مكيله:من دهن الورد بنثلة من دهن الخيرئ » لأن القصد ْ 
بهم مختاف. فضا ١‏ لمكي راتوا أيضا : يجوز العليب بغي التليب. ١‏ 
معاضاد* 1 


: 


( فنوع) ذكر فى الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول 
الشافعى رضى الله عنه : اختلف فى الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان 
والخلول » هل هى آنواع أو نوع واحد ؟ على قولين + وكذلك الخبز 
والخلول » وحصلت لى رببة.فى نسية الرونق اليه لأنه أنكر جريان الخلاف 
فى الخلول والأدهان كما تقدم عنه قريبا الا أن عدر ليم الكتاب 
م الم طن له ل التعلينة »واف طم 


( فيع ») قال الرويانى : لا خلاف أن: السمن مع سائر الأدهان 
جنشان لأن أسم الأدهان لا بقع على السمن ب نعنى وان قلنا : ان الأدهان 
جنس واحد والله تعالى أعلم * 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( واختلف قوله فى زيت الزيتون وزيت. الفجل » فقال فى احد القولين : 
هما جنس واحد » لانه جمعهما اسم الزبت » والثانى انهما جنسسان وهو . 
الصحيح لأنهما يختلفان فى الطعم والاون فكانا جنسدين كالتمر الهندى والتمر 
البرنى » ولأنهما فرعان لجنسين مختلفين فكانا جنسين كدهن الجوز ودهن 
اللوز ) .. 

( الشمح »6 اختلاف القول المذكور آشار اليه الشافعى فى الأم فى باب 
ما يجمع التمر وما بخالفه » قال : وكل ما خرج من زيت الزيتون فهو صنف 
واحد يجوز منه مايجوز الحنطةبالحنطة والتمر بالتمر » ويرد ما برد من الحنطة 
والتمر لا يختلف »وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زيت الفجل » ولس مما 
يكون ببلادنا يعرف له اسم بأمه » ولست أعرفه ,يسمى زيتا الا على معنى أنه 
دهن لا اسم له مستعمل .فى بعض ما يستعمل فيه الزبت » وهو مباين للزبت . 
في: طغمه ورزيحه ؤشجرته » وهو فرع والزيتون آصل قال : ويحتمل معنيين » 
. فالذى .هو أولى به عندى .والله أعلم آلا يحكم بآن يكون زيثا ولكن يحكم 
بأن يكون دهنا فن الأدهان » فيجوز أن يباع الواحد منه بالاثنين من ززبت 
الزتون »> وذلك آنه اذا قال رجل : أكلت زيتا أو اشتريت زينا أعرف أنه 
يراد بة زيت الزيتون » لأن الاسم له دون زيت الفجل » وقد يحتمل أن يقال : 
هؤ ضنف من -الزيت فلا يباع بالزيت الا مثلا بمثل » والسليط دهن الجلجلان 


لفدذ 


وهو صنف غير زيت. الفجل وغير زربت الزتون » فلا بآس بالواحه منه 
بالاثنين :من كل منهما » والأصحاب عادتهم اذا ذكر الشافعى رحمه اقمثل 
هذا التردد يجعلوته تردذ قول له ٠‏ ا 


قال المصتف فى اللمع : وقد قال المحاملى ل ل لان 
الصمرف على قولين » » فلعل نصه هناك أصرح من هذا » وأطلق الشيخ 
أبو حامد حكاية القولين وقد ذكر الشافعى المسألة أيضا فى باب ما يكونرطبا 
' أبداءء وقال فيه': فزيث الزيتون صنف وزيت: الفجل صنف غيره » جزم بذلك 
فى هذا الباب ٠‏ وكذلك جزم فى باب بيع الآجال من الأم فقال : ولا بأس 
بزدت الزيتون بزيت الفجل ٠‏ وزيت الفجل بالسمن متفاضلا ٠‏ وقد اقتفى 
كلامه فيما تقدم ترجيحه » فلا جرم كان الصحيح أنهما جنسان » وقد اقتضى 
كلام الرافعى أن ف المسآلة طريقين » كانه قال : الزيت المعروف مع زيت 
الفجل جنسان + ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان : وقال الرأويانى : 
ان القول بأنهما جنسان أشهز وأصح كما قال المصضنف رحمه الله ٠‏ وقد أشار 
الشافمئ رضى الله عنه فى ترجبحه أنهما جنسان الى منع اتفاقهما فى الاسيم 
الخاص ٠‏ وأن زيت الفجل ألا يسمى زبتا على سبيل الحقيقة » بل:هو من 
الأذهان:التى' لم يوضع لها اسم ل 1 لوي اك 
ما يستعمل فيه الزيت أطلق اسم زنت أى مجازا ٠‏ 


هذا معنى كلام الشافعى: رضى اثااعنة + وعى قزين دن ينه الذدئ : 
تقدم فى. الدقيق وان كان فى.هذا زيادة على ذلك ٠‏ فلما اتتفى وضع. الخاض  ١‏ 
لهما وكانا مع ذلك مختلفى الطعم والرينع والشجرة ة حكمنا بأنهما جنسان » 
وقاسهما المصنف على التمر الهندى والتمر البرفى بجامع شتركان: فيه من 
الأوصاف المذكورة » .ؤهذا من المصنف بدل عليه أنه رأى أن التمر ‏ الهندي 
جتمن برأسه جزما 0 المشهور عنذ الأصحاب ٠‏ وعن ابن القطان وجه ٠‏ 
أنه من جنس التمر ء ولعل شيهة ابن القطان أنه رظن اشتراكهما فى الخاص كما 
قننا فى الزيت. + وجوابه يشمل ما تقدم عن الشافعى رضى الله عنه بآن الشمر 
الهندى لا ينهم .من اسم التمر عند الاطلاق » وانما يطلق عليه مقيد؟ ':. ثمر 
هندى وعند الاطلاق / يتبادر الذهن الى التمر المعروف لا الى الهتدى؛ ٠‏ 


١ 


5206 , التمر مشستركا بينهما والموجب لاتحاد الجنس الاتفاق فى الاسم 
بالدليل المتقدم » وهو أبعد من الزيت » لأنه لا يقال الا تمر هندى مقيداً 
بخلاف الزيت » فانه قد ,طلق مجرداً فلا بحسن الحاقه به » وتخربحه عليه » 
وقد وقع فى كلام أبى محمد عبد الله بن .بحيى -الصغير على المهذب أن التمر 
الهندى لم ,يدخل الربا فيه من أصل الخلقة كاللحوم ٠‏ 

قال أبو عبد الله محمد بن أبى غلى القلمى فى احترازاته : قوله فرعان 
نجنسين احتراز من دقيق الحنطة البيضاء » ودقيق الحنطة السمراء » فانهما 
فرعان لجنس واحد » وقوله مختلفين تاكيد لا احتراز فيه » فان نغاير الجنسية 
وتعددها بوجب اختلافهما ضرورة ؛ وقد أفاد اين الصعبى أن فى ( مختلفين ) 
مخائدة وهى التنبيه على أن الاختلاف حاصل قبل اشتر اكهما فى ١‏ سم الزبت » 
ا ل ال لا ل رو ق عالى ا 
فيصير فى اللفظ اشعار بعلة التعدد وتنبيه على مناط الحكم » وأنه ان فقد 
فى الفرع فهو موجود فى الأصل ٠‏ 


( قاصدة) النسليط الشيرج والخلجان السمسم » قاله القاضى' 
أبو الطيب + 


فرع) من كلام الرافعى فى البطيخ المعروف مع الهندباء » والقثاء 
مع الخيار وجهان حكاهما الرويانى وغيره قال فى الروضة ( أصحهما ) أنهما 
جنسان ٠‏ البقول كالهندباء والنعناع وغيرهما أجناس ( اذا قلنا ) بجريان 
الربا فيها » قاله الرافعى والروبانى ء ودهن السسيم وكسسيه جنسان » قاله 
جماعة كالمخيض والسمن ؛ وفى عصير العنب مع خله وجهان ( أظهرهما ) أنهما 
جنسان لافراط التنهاوت فى الاسم والصفة والمقضود فى السكر والفانيد 
وجهان ( أظهرهما ) أنهما جنسان لاختلاف قصبهما «وكذا السكر النبات 
والطبرزد جنس واحد 23(7 وى السكر الأحمر وهو القوالب وهو عكر الأبيض 
ومن قصبه تردد للأثمة لاختلافهما فى الصفة قال الامام : ولعل الأظهر أنه 
بح العكر ره و 


)١(‏ كذا بالاصل فحرر قلت : والطبرزد هو السكر معرب وهو ما يسمية الثاس سسكر 
بلاط . ١0‏ ( الطيعى ) 





لفدا 


فرع “قال صاحب التمة: الذرة جنس. واحد. وان كانت الذرة 
المعروفة “بيضاء اللون كثيرة الحبنات والتى تعرف بالدلخن 'ضخيرة. الحيات 
ضفزاء اللون الا أن الأسم يشمل الكل ويتقاربان فى الطمم والطبع وأتواع 
العنب كلها جنسن واحذاء» حثى ان المشمشن مم سائر الأعناب جنس واحد 5 
وأنواع كل واحد من أخناس الكمترى والرمان والسفرجل والتساح , ٠‏ 
والمشمثن أنواع كل. منها جبس » وأنواع البطيخ جنس ؤاحد الخلو وغين 
الحلى » فان البطيخ الذي فيه الحبات ‏ الود :ويعرف فى العراق :بالريمى 
والروبى » وق: يعض البلاذ بالهندى مع البطيخ المعروف جنس. واحد أو 
جنسان » فيه وجهان + 1 يك 
(رفرع) الجون الهندى امع' الجوز المعروف جنسان » قاله ٠‏ : 
الرؤيانى » وكلامه يقتضى أن نخلاف :ابن القطان فيه » فانه قال : التمر الهنجى 
مع التمن المعروف جنسان وكذلك'الجوز المعروف مع الجوز الهنذى » وجكى 
ابن..القطان. وجها أنها جنس واد لأن الاسم يشمل الكل وكلافه أيضا ٠...‏ 
. .يقتضى أن "اين القطان. .ناقل الوجوه لا: يخرج له ء والله أعلم 0 ا 
قال المضنف رجه الله تعالى . 
( واختلف قوله فى اللحمان فقال فى أحب القولين : هى أجناس » وهو قول ١‏ 
المزنئ وهو الصحيح » لانها فروع لأصول هى اجناس فكانت اجناسا #الاذقة 


والادهان ( والثانى ) انها جنس: واحفا لانها 'تشدئرك فى الاسم الخاص فى اول' 
دخولها:فى تحريم الربا » فكانت جنسا واحدا كالتمور » وتخالف الآدقة والأدهان ‏ : 


» نان اصولها اجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا » فاغتبر فروعها بها‎ ٠. 


واللحمان لا يحرم الربا فى أصولها فاعتيرت: بنفسها ) ٠‏ 
( الشرح © القولان فى اللحم مقبهوران منضوص عليهما » قال الشافعي 


رضى لله عنه فى المختضر : اللحم كله صنف و”حتشيقة” وانكسيثه” وطائره » 0 


لا بحل قيه البيع حتى يكون بابسا وزنا بوزن » ونسب الماوردى هذا الى . 
القديم » وقد رأبت اللفظ المذكور فى المختصر ف الأم فى باب الرطب بالتبر » 
ولكن فى آخره كلام متناقض لم بين لى الجمع بنهما »:وتوهمت ,أله غلط : 
من ناسخ ء فرأيته فى أكثر من نسخة ؛ ونسب الماوردئ القول' بآنها أجناسن. ١‏ ' 
الى. الجديد ١ ٠‏ 0 


00 


وقال فى الأم فى باب بيع اللحم : والقول فى اللحمان المختلفة واحد من 
قولين ( أحدهما ) أن لحم الغنم صنف ء ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صنف » ولحم الظباء ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة 
صاف + فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من بهيمة الأنعام » فهذا جماع 
أسمائه كله » ثم يعرف أسماؤه فيقال : لحم غنم ولحم بقر ولحم ابل » ويقال : 
لحم ظباء » ولجم أرانب » ولحم زرابيع » ولحم ضباع » ولحم تعالب ثم يقال 
فى الطير هكذا : لحم كراكى » ولحم حباريات » ولحم حجل » ولحم معاقب » 
كما يقال : طعام ٠‏ ثم يقال : حنطة وذرة وشعير » وهذا قول يصح وينقاس ٠‏ 

وأطال الشافمى فى التفريع على هذا القول نحو ورقة ثم قال .: الثانى 
فى هذا الوجه أن يقال : اللحم كله صنف » كالتمر كله صنف » ومن قال هذا 
لزمه عندئ أن يقوله فى الحيتان لأن أسم اللحم جامع لهذا القول ٠‏ ومن 
ذهب هذا المذهب زمه اذا أخذه بجامع اللحم أن يقول : هذا الجامع مع 
انتمر يجعل الزييب والتمر وغيره من الثمار صنفا ٠‏ وهذا ما لا يجوز لأحد 
أن يقوله عندى ٠‏ .فاقتضى كلام الشافعى رضى الله عنه هذا الرد على من 
يقول بأنها من جنس واحد والزامه بأن يقول : ان الزييب والتمر جنس واحد 
لاشتراكهما فى اسم جامع وهذا ينبهك على أن اسم اللحم اسم عام 
لا خاص ٠‏ 


1 وكلام الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب والمصنف وغيرهم 
إشتفئ أن أسم اللحم خاص ٠‏ ثم بقررون بعد ذلك أنها أجناس بما سنذكره ٠‏ 
وتحقيق ذلك بول الى. بحث لفظطى ٠‏ فأئه ان أريد بالخاص ما لم وضع 
لا تحته من آنواعه اسم بخصوصها » فاسم اللحم على هذا خاص وما تحته 
من لحم البقر والغنم شبيه بالمعقلى والبرنى اذ ليس لكل منهما اسم .يخصه » 
وان أريد به أن يكون ثم أسماء صادقة على ذلك الشىء » ويكون هو أخصها 
كالحب والجطة قامم اللحم على هذا ليس بخاص وأن اسم البقر..والحيوان 
والدواب وهيمة الأنعام لا يصدق شىء منها على اللحم حالة كونه لحما ٠‏ 
على أن تقسيم الشافعى الذى قدمتهآتها بشعر بخلاف ذلك ٠‏ فينبى 
تأويله عليه حتى تجرى كلامه هنا وق الأدهان على عط واحد + فاته جعل- 
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الأدهان مما.لا يوضم لها اسم خا ل وض يقزلة الم أل خلاك لياه 
لا يصدق عليها حال أونها دهنا اسم ما. استخرجت منه » بل تذكر مضاقة 
اليه كما: يذكز اللحم مضافا إلى الحيوان الذى هؤ منه فان جعلنا اسم م اللحم 
ليس بخاص سهل النظر ف المسألة واثبات أنها أجناس » وان جلعتاه هم خاصا 
فقد وجه الأصجاب ذلك بما ذكره ه الملصتف ويننغى أن يتأمل قول المضف 
قينا تقدم فى زيت. الزيتون وزيت الفجل. آنهما ا 
وقوله هنا :.انها. فروع م لأصبول هى أجناس » فلم يقل :. فروع لأجناس كما 

قال : ولا قال : مختلفة » والحكمة فى ذلك أن كون الزيتون والفجل جنسين 
لا شنبهة فيه + وذلك /معلوم من أحكام الربا فيهما ٠‏ 


وآما كون الخيوانات أجناسا فتحتاج "الى دليل رعذ ألربا » 
ل ل 0 
فى صدر كلامه أنها فرزوع لأصول ؛ وهذا لا يسكن منعه + ثم قال : هى 
أجناس. » وهذا فى حكم الدعوى » والدليل عليه أن الابل والغنم لآ يضم : 
ار ع ل اا قل على اجا اجان تفة + كذلك امن : 
له القاضى أبو الطيب ؛ ولما كان زيت الزينون وزيت الفجل يشتركان: فى اسم 
الزيت الذى هو أخصن من الدهن ٠‏ وذلك بوهم اتحادهما: احتاج أن يوضح ' 
الشاين. فى أصولهوا بقوله : مختلفين ٠‏ واللحمان كلها انما تتميز بالاضنافة : 
كبقية الأدهان ٠‏ مما ليس له اسم بخصه اعتنى باثبات أن أصولها أجناس ١ ٠‏ 
م زيادة لفقل ا نا هو القول وهذا من الشافعى رجمه : 

لله قطع بأن اللحمان أصناف وقد قطع قبل هذا الباب بأن لبان القنم والبقر .. 
والذال [ماف كم ٠‏ قلحومها التى هى أصل الألبان بالاختلاف: أولى..* 


وقال ابن الرفعة ؛ ومن' هنا نسب:الأصحاب الى المزنى اختيار القول ' 
بأنها أجناس وأن كلام المزنى يقتضى اختيار القطع به ولم يصر اليه أحد من 
الأصحاب لأجل أن ما تسنك به فى مأخذه غير خال عن احتمال ٠‏ فان الاشتزاك ' 
ف اسم خاص كالتمر والبر » واشتراك التمر والزييتٍ فى اسم عام وهو الثمزة 
وبه.ينقطع الالزام ( قلت ) ) وبيائى من كلام القاضى حننين ما يقنضى حكاية ْ 
طريقة قاطعة :والله أعلم + : 0 


١ك‎ 


( والقول الثانى ) أنها جنس واحد لما ذكره المصنف ( وقوله ) فى الاسم 
الخاص احتراز من البر والشعير والرطب والعنب ؛ فأنهما يشتركان فى اسم 
عام كالحب والثيرة ( وقوله) فى أول دخولها ى تحريم الريا احتراز من: 
الأدقة ٠‏ قال القاضى آبو الطيب : لأنها أجناس منع اشتركها: فى الاسم الخاص 
وهو الدقيق :الا أنها ليست أول حال الربا ٠‏ لأن الربا يجرى فى حباتها ولا 
بشترك فى الاسم الخاص ٠‏ وقياسه على التمور ؛ قال القاضى : ان أصحاينا 
يقبسؤن على التمر آنه ليس بصحيح .لآن الربا يسيبق كونة رطبا ويسراآ 
وتمرآ وخلا ٠‏ لأن الطلع مطعوم يجرى فيه الربا ٠‏ وهو آول حاليه فوجب. 
أن يقاس على الطلع فان الاسم الخاض وهو الطلع يجمع الجميع وتابعه 
على ذلك صاحب الشامل ٠‏ 

وما قاله القاضى فيه نظر » فان الطلع اسم لطلع النخلة قبل صيرورته بلحا 
أو بسرا :ل وآما ) اطلاقه على البسر والرطب والتمر قمن باب المجاز لأنه كان 
كذلك خلم يتجه قول القاضى أنه اسم بجمع الجميع واذا كان كذلك فلا 
يصح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء تشترك فيه » وان كان أول دخول 
الربا فلا جزم والله أعلم ٠‏ لم يعتمد المصنف ما قاله القاضى أبو الطيب مع 
هذا ا موضع.مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب ٠‏ 

('وآما.) الاشكال الذى أورده القاضى فجوابه أن أنواع التمر مشتركة 
فى اسم خاص فى جميع آحوالها من أول دخولها فى الربا يكون كل منها طلعا 


ذلك الاسم على كل من الأنواع المغقلى والبرنى وغيرهما + وذلك الاسم' 
خاص فصح أن أنواع التمور تنشترك من أول دخولها فى تحريم الربا الى 
آخرها فى اسم خاض » هو : اما طلع 'وؤاما رطب واما تمر ء فان ثلاثتها آنواع 
الثمرة وليس المراد أنها من آول دخولها فى الربا. تشترك فى اسم التمر فافهم 
ذلك فانى لم أره لغيرى وهو مما فتح الله نعالى به + وبذلك بحسن الاحتراز 
بهذا القيد عن الأدهان والأدقة فان دقيق القمح ودقيق الشغير مثلا انما 
يشتركان فى الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحا وهذا 
شعيرا ليس بينهما اشتراك فى اسم خاص لا دقيق ولا قمح ولا تشعير ٠‏ 
وائما يشتركان فى اسم الحبٍ والله أعلم ٠‏ 


يفن 
ع؟ا اج ١٠س‏ الجموع 


مسا رم ا شو ه القاضى آبو الطيث فى 
مسألة الألبان.فزحمه الله تعالى ورضئى'عنه ه وبعد أن حرر.القاضى أبو الطيب 
القيامن على على الطلع على ما ارنضاه » أجاب عته بآن الطلع انما! اعتبر: اشتتراكه 
فى الاسم الخاص ء لأن أصوله لم يثبت لها حكم الأصناف فكان الاعتبار ‏ 
بنفسه » وليس كذلك اللخوم > فان آصوَلها أصنناف » فكان الاعتبار' 
باصولها ». كما نقول فى الأدقة والأدهان ٠‏ وذكر القاضى حجسين لا تكلم فا 
الألبان أن فى اللحمان طزيقين ولم سينهما ٠‏ ولعل ف ذلك طريقة قاطمة: بأنها 
أجناس » وأن من أصحابنا من قال ائها كاللحمان ومنهم. من من قال : الألبان. : 
أجناس: قولا واخدا.ء وقول المصنف : وبخالف الأدقة والأدهان الخ مقصودم ‏ 
بذلك القرق بينهما وبين: اللحمان. ٠‏ | 


( فان قلت ) كيف تحرير هذا الفرق ؟ فان الفرق أبدى مغنى فى احدى] 
الصوزتين: مفقود فى الأخرى ؛ وال معنى الذى أنداه فى الأدقة والأذهان كون 
أصولها ألجناسا يجوز بيع بعضها بض متفاضلا » ونحو ذلك ليسنمفقودا ' 
فى أصول اللحمان حتى يضم اليه تحزيم النكساء » فليس بين الوصفين اللذين 
ذكرهما وهما جواز التفاضل وغدم حرمة الربا تضاد » فكانت المقابلة الظاهرة 
أن ا اد مدوم الأدقة والاجغاك ربوية # يلاف |صول اللحبان:ء هكد + 


قلت ا ل ل د 
وجعل المعنى المقصود آنه فى ذلك المحل ثبت لها حكم الأجناس المختلفة فى 
الربا » ولهذا صرح بجواز التفاضل » فانه آثر اختلاف الجنس فيها : فلما 
كان اختلاف الجنس معتبرا فيها اعتبر فى فروعها بخلاف أصول اللحمان: فاتها: 
وان كانت : أجناسا الا أن اختلاف الجنس ليس معتبرا فيها :فى الربا » لأنه 

لا رياه فيها: » فثبه باختالاف “الجنس فى الأدقة والأدهان “على الممنى الموجب 
لاختلاف الفروع » والمراد كونه ى محل ربوى ء ونبه بقوله : لا يحرم الربا 1 
فى أصؤل:اللحمان على علام ذلك المعنى فيها » لأنه متى لم تكن ريواية لاا بصح 


أنه بثبت لها حكم الأجناس ا ضرورة » فكآنه تفى الوصات م 


الذكرر بدليله ٍ واللقصود أن اللحمان لا : تعتبر فى أصولها فى كوتها أجناما ' 


اند 


بخلاف الأدقة حيث اعتبرت بأصولها فى ذلك + وليس المقصود اعتبار كل 
منهما بأصله فى كونه ربوبا أو غير ربوى ا كل من الفرعين ربوى قطعا » ٠‏ 
فثبوت حكم الريا أمر معلوم ٠‏ 1 


والفرق راجع الى أن أصول الأدقة والأدهان يثبت لها حكم الأجناس 
المختلفة فى الربا ‏ بخلاف أصول اللحمان لم يثبت لها ذلك لأنه لا ريا فيها.» 
وقد أجاب القاضى أبو الطيب عن هذا الفرق بأن أصول اللحمان ثبت لها 
حكم الأجناس المختلفة فى الزكاة ؛ ولا فرق بين الزكاة والربا » فان حكم 
الصنف الواحد والأصناف فيها سواء آلا ترى أن الحنطة لا تضم الى الشعير 
فى الزكاة ؟ ويكونان صنفين مختلفين » وكذلك ف الربا ء فلا فرق بينهما 6 
فقد تبين الغاء الفرق ٠‏ 


( والجوان ) تعن الفياس الدى امدق يه وها جهن ان جئل الاصل 
المقيس عليه الطلع فقد تقدم جواب القاضى آبى الطيب عنه » وان جعل ااقياس 
على التمور كما فعله المصنف وأكثر الأصحاب » فكذلك لأن المعقلى والبرنى 
أصل ٠‏ كل منها ليس جنسا مخالفا لأصل آخر ٠‏ لأن أصلها التمر والرطب 
والطلع. » وهو شىء واحد فى جميع الأحوال كما تقدم التنبيه عليه » فليس 
له أصول مختلفة » فلذلك اعتبر بنفسه بخلاف اللحمان » فان لها أصولا 
مختلفة » كل منها صنف مستقل فاعتبر به ؛ فقد تحرر المذهب نقلا ودليلا 
أن اللحنان أجناس » وهو الذى صححه كثير من الأصحاب ٠‏ وممن صرح 
. به القاضى أبو الطيب والمصنف وصاحب البيان والشاثى فى الحلية والرافعى» 


وقال المحاملى فى مسألة الألبان : انه القياس » وتشبه الماوردى الى 
الجديد وأكثر كتبه » وخالف القاضى حسين فقال. : الصحيح آنها جنس 
واحد وكذلك المزنى فيما حكاه ابن الرفعة عنه » وقد اعترض المصنف ى 
التنيه على الدليل الذى ذكره هنا لكو نها أجناسا فقال : لا تآثير للوصف » 
فأن الثياب الهروية والمروية عندهم أجناس » وان كانت فروعا لجنس واحد » 
هذا يسمى بعدم التآثر ٠‏ ومعناه أن لا نعدم الحكم لعدم العلة ٠‏ وقد 


لفن 


تتعجب ‏ من المصئف لكوتة لذ للقول ألثأنى 2 وأجاب" عن ل الأول' 
وسكت على ذلك مع كونه صرح يتصجيج القول الأول ولا عجب ؛ والسبث. 
الذاعى لذلك أن القولالثائى . وان كان ضعيفا فى المذهب فهو مقصور 
فى الخلاف بيننا وبين آبى 'حنيفية فان مذهيه كالصحيح عندنا » والمسالة 
مذكورة فى الخلافيات:» ومين ذكرها المصنف » وقد اعترض ابن معن صاحب 
التنقيب على المهذب فقال : قوله مشبتر بترك فى الاسم -الخاص:فى أول دخواها: 
فد لا فيه بخال © لان يوت الجنسية وحليها لا يتلقى من تعريم الا نين 


: كنك أجناسا ذا دخلت ف تحري الب + وهذا لراش طهر جواة مسا 
٠‏ تقدم » واللحمان ‏ بشم اللام- وهل هو جنع أو اسم جمع ؟ كلام أبن... | 
نيدم فى المحكم ,قتضي آثة تجمع »-فانه قال لوادتم توا 
الحم ولحوم ولخام ولحمان ٠‏ : 

١ 0‏ فرع فى ذكر مذاهبا العلمء فى السالة ْ 
وقد إتقندم ذكر مذهينا :ومذهت أبى خنيفة أنها أجناان : 
وكذلك الأصح من مذهب أحبد ٠‏ ونقل ابن الصباغ عن أحمذ أن المشهور' .. , 
'عنه أنها جنس واحد + وفضلت المالكية فقالوا : لحوم.ذوات الأربع .من الأنعام: 
. والوحش ضتف ».ولجوم الطير كله صنف +:ولحوم ذوات الماء كلها. ضنف » 
فهى عند ثلذثة أصنناف: » وعند الخنائلة رواية. قزيبة: من ذلك ٠‏ واعتير: : 
الالكية أ ذلك تقارب امنفمة والرجوع الى العادة + فعلى قول مالك وحنه ١‏ 
الله : الابل والبقر "والغتم والوحوش كلها:ضتف واحد ‏ لا :يجوز من لحومها ' 
واحد باثنين » والطير كلها صنف انسيها وواخشيها » لا يضلح من لحمها اثنان 
يواحد » “والحيتان كلها إصنف واحد »ولا بياس بلخم الحيتان بلحم |البقرة 
لل 


( فان قلئا او لس كفا ع ا ا دا 
غير متفاضلا » وهل ل ا 


يل 


يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شىء من الحيوان متفاضلا » لأن اسم اللحم 
بقع عليه » والدئيل عليه قوله تعالى ( لتاكلوا منه لحما طريا ) ومن اصحابنا 
من قال : لا يدخل فيه لدم السمك وهو المذهب » لأنه لا يدخل فى اطلاق أسم 
النحم +؛ ولهذا لو جلف لا ياك اللحم يحنث باكل السماك ) ٠‏ 

0 ان لحان كه جد داح فح لولم 
و ا و ا ا 0 
مثل بنشلا » فلا يباع لحم العصفور بلحم الجمل الا سواء بسواء وكذلك 
بقيتها ٠‏ وهكذا تحرم البحريات بعضها مع بعض كلها جنس واحد ٠‏ وعلى 
هذا القول قال الفورآنى.: بل آولى » ولعل الأولوية التى ادعاها من جهة أنه 
لم يثبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة » بخلاف لحمان الير » فان أصولها 
ثبت لها حكم الأجناس المختلفة كما تقدم ٠‏ 


وأما السمك مع البريات قفيه وجهان حكاهنا العراقيون والخراسانيون 
( احدهما ).وهو 07 أبى اسحاق ا مروزى والقاضى آبى حامد واكاتواى 
الطيب: واء بن الضباغ » وهو الذى أورده فى التهذيب اله من جنس سائن 
اللحوم » وادعئ القاضى أبو الطيب أنه الذى امن عله الثتائى وبخنة الله > 
وأخذ ذلك من قوله فى الأم الذى حكيته عنه قريبا ٠‏ ومن قال بهذا لزمه 
عندى أن يقول فى الحيتان : ان اسم اللحم جامع » واستدل القاضى أبو الطيب 
وغيره لهذا القول بقوله تعالى. ( ومن كل تاكلون لحما طريا ) واستدل المصنف 
ال قير كعات توخي الع قي االامتوول ول اق كيه اليم عليه 
بصراحة ٠‏ 

وأما قوله ( ومن كل تأكلون ) فأطلق فيها ما فى البر والبحر معا » فجاز 
أن يكون للتغليب ٠‏ 


) والثانى ) وهمو قول أبى على الطنرى واختيار الثسيخ أبى حامد 
الاسفابتىوالمصنف والمحاملى » وقال”* ان المنصوص أنها مستثناة من اللخوم _ 
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وأنها معها جنسان وقال الرويانى : انه الأصح فى القياس » وعن البندنيجى 
وسليم أنه المذهب لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك: ٠‏ وحمل الشيخ' 
أبو حامد قول الشافعى المذكور على أنه ألزم من قال : اللحمان صنف أن 
يكون منها على سبيل الاتكار » ولم يرتض أبو الطيبٍ هذا ٠‏ وحمل قول., 
الشافعى ت وهذاما لا يجوز لأحد أن يقوله ‏ على التجرد ؛ وقد تقدم قول 
الشافعى:زضى الله عنه ذلك ١‏ وآجاب أبو الطيب عن كون السمك اآأخص 
بأن اشم .اللحم جامع بدثيل الآية » والراجح ما قاله الشبيخ آبى حامد ومتابعوه 
ولا دلالة لاب الطيب من كلام الشافمى رشي الك عنة بل هو محال لذلك » 

ولا قاله أبو حامد . 2 : 1 


والجواب عن قول أبى الطيب عن اسم اللخم أنه وان كان جامعا لكنه' 
عند الاطلاق يتبادر الذهن منه الى ما سوى لحم .السمك » والآبة فيها قرينة 
نبين اراذته وهو 'قوله ( لتأكلوا منه ) آأئ من البحر » فلم تتناوله. مظلقا » 
ومما نبين أن | سم اللحم عند الاطلاق لا يتصرف :الى السمك أنه لو: حلفٍ 
لا يأكل اللحم لم. بحنث بأكل. لحم السمك ه كذا قال الشسيخ آبو جامد 
والماوردى وغيزهما © وهو الصحيح المثسهؤور ٠‏ وقيه وؤجه عن: بعضن 
الخراسانيين » ولو كان.:بدخل. فى مطلقه لحنث: به » فاما أن يقول ان .صدق 
اللحم على لحم السمك يطريق المجاز ٠‏ وأما أن يقول انه عند الاطلاق؛ يتقيد 
بما عدا السمك » ولا. يستبعد أن يكن اطلاق الشىء يدل على ما هو أخصن 
ا ع ا ل 
ا ْ٠‏ ْ 

واحتج الأصحاب أيأما أن السيك لذ يضاف لحمه اليه قلا يقال لحم 
سبك » وانما :يقال سمك فلا ينطلق عليه ا سم .اللحم » ولو كان من اللحمان لص ' 
أن يضاف 'ا ب الم ا مخ فقا لح اسيك كنا كال لم التو 
فلما لم يصح أن يقال ذلك ثبث أنه ليس من جمة الاحمان ٠‏ قال لاود : . 
فعلى هذا الوجه يكؤن اللحمان كلها صنفين » فلحوم حيوان البِر على 
اختلإفها صنف واحد » ولحوم حيتان البحر على اختلافها ضئف واخد + 
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واعلم أن كلام المصنف والأكثرين انما فرضوه فى السمك مع حيوانات 
البر » وف البحر أنواع من الحيوانات فهل الخلاف المذكور جار فى جميعها ؟ 
أم كيف الحال فيها ؟ أما الفورانى فكلامه يقتضى تعميم ذلك الخلاف » وأن 
الوجهين فى لحمان البر مع لحمان البحر مطلقا ‏ وكذلك الامام » وأما القاضى 
حسين فتوقف فقال فى السمك مع اللحم وجهان » وأما حيوانات البحر فقد 
تقدم القول فيها اذا قلا بأن اللحوم جنس واحد » وأما على القول بأن 
حيوانات البر أجناس فلا شك فى أن.حيوانات البحر مخالفة لحيوانات البر » 
. وأما حيوانات البحر بعضها مع بعض. ففيها خلاف » وهذان القولان مبنيان 
كما قاله الفورانى وأفهمه كلام القاضى حسين والامام » على أن اسم 
السمك والحوت هل يشمل الجميع حتى بحل أكل خنزير الماء وكلبه أو لا ؟ 

فان:قلنا ان اسم السمك والحوت شامل للجميع كانت كلها جنسا واحدا 
ا 8 ا يك وي 
وبقره عند هذا القائل جنسان لا يطلق على الكل اسع السمك » فهى أجناس 
ا وهو أولى اه ذان الاضع أذ امل اتناك قم على خطليدا + 


والأصح أنها أجناس كحيوانات البر » كما هو ظاهر كلام الشافعى » 
وفصل القاضى حسين فقال فى .السمك مع اللحم وجهان » فآما سائر حيوانات 
البحر ‏ ان قلنا ان السمك مع حيوانات البر جنسان ‏ فسائر حيوانات 
البحر مع .حيوانات البر أيضً جنسان » بل أولى » وان قلنا ان السمك مع 
حيوانات البر جنس واحد فهل ينبنى على أن الكل هل يسمى سمكا آم لا ؟ 
ورثيه ترلان قط ) ال يسمى شمكا فحكم الكل حكم السمك والا 
فهى أجناس مختلفة ( قلت : ) والأصيم على ما قاله صاحب التهذيب أن الكل 
يسمى سمكا فلذلك أتى المصنف وغيره بلفظ السمك لشموله للجميع ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

ثم فيما قاله القاضى حسين مناقشة » وهى أن المدرك فى: استثناء السمك. 
أنها اختصت باسم » وهذا المغنى لا يوجد فى بقية حبوانات البحر » فينبغى 


تديلة 


أن يقال :إن فنا السباد بن مجلس الوم ار دزة. حيوا هن الي الول : 
( وان قلنا) السمك,جنس: آخر.ففى بقية حيوانات البخز وجهان مبنيان على ْ 
أن الكل يسمى سمكا آولا ؟ (ان قلنا) يسمى سمكا كانت من جنس .اللحوم 
فيكون جنسا آخر ( وان قلنا .) لا يسمى سمكا كانت .من “جنس: إللحوم ' ' 
ار م ل ا ع يي 


2 هذا الترتيب فيجىة فى :حيواثات البحر ثلاثة أوجه : 


: ( أحدها ) أنها من جنس اللخم مطلقا: ( والثانى ) +: ندر ]تار مقا 
( والثالث ) أن غير السمك من جنس اللخم 6.والسمك د نين الخ وهنذه 
الثلاثة أوجَه تفريع على أن اللجوم جنسن واحد ء. وحكم , بيع اللحم باللجم 
٠‏ على هذا القول سنذكره ان شاء الله 0 الفصل السامس نعد: أهذا : 
الفصل. ٠‏ 0 


(فرع) ا ل 
جنس اللجم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كالنسنك (والثانى ) لا : لأن اسم : 


سسا ا الت 


على فى أن. السمك لا يدخل فى اللحم فالجراذ. هل يلحق بحيوان البح لحل 
أبعم ؟ لاله مل فى الآثا راك ]سيك باجعاذ ولحي الرانيي 
ذلك ٠‏ : 


ْ فال االصئف رجه الله تعالى ٠.‏ 


( فان قلنا : ان اللجوم اجناس جا بيع لحم كل جنس من الحيوان نحم 
جنس آخر متفاضلا » فيجوز بيع لحم البقر بلخم الغنم متفاضلا وحم بقرالوحش ' 
بلخم بقر. الاهل » لانهما جتسإن » ولا يجوز بنع لحم الضان بلحم العزولا نحم 
البقر بلخم الجواميس متفاضلا ». لآنهما نوعان من جنس واحد ) ٠‏ ' ا 
(١ |‏ الشرح ) إذا قلنا بآن اللحوم آجناس فلا شك أن البحرى مم البرى ‏ 
' جنسان ومُمن ضرح به الراقعى » وأما البرى مع البرى » والبحبزئ مع | 
البجرى » فقد نقدم قول_الشافعى :رضى الله عنه أن لحم :الغيم ضتف“»:ولحم | 
امه ع و الأعات كي عراات» 


2م * 


. جنس » بخاتيها وعرابها وأرحبيها ونجديها ومهريها » وسائر أنواعها جنس » 
عرابها وجواميسها وذرنانيها هكذا رأيتها مقبوطة بجلا سليم ب يفتح الدال 
والراء المهملة' والنون ب والغتم الأهلية .ضآنها وماعزها جنس » والوحوش 
أجناس »ء فالظباء جنس » ما تأنس منها وما توحش © بقاله الشيخ آبو حامد » 
وبقر الوحش صنف » قاله الشيخ أبو حامد وا مصنف والمحاملى والماوردى» 
وابن الصباغ لأن الا سم لا ينصرف اليها ولا يضم اليه فى الزكاة » وسياتى 
ار ْ 


. والضياع جنس » والأرانب جنس » والثعالب جنس ء واليرابيع جنس » 
والوحشى من الغنم جنس غير الغنم الانسى » نص عليه الشاقعى رحمه الله 
والقاضى أبنو الطيب والمجاملى وابن الصباغ » وقالا : ان الوحثى من العنم 
هو الظباء.»: والح الوخشية صنف » قاله ابن الصباغ ٠‏ 


قال المحاملى وغيره : وليس ف الابل وحثى » وف الظياء مع الأبل: 
بالياء المثناة ‏ من تحت - نردد للشيخ أبى محمد ويستقر جوابه على أنهما : 
كالضأن والمعز » وفى التتمة أيضاً حكاية وجه أنْ الظباء والابل تلحق بالغنع » 
لأنها تقرب مئه » والتفاوت الذى بين الظباء والمعز ليس بآكثر من التفاوت بين 
الضأن والمعز » وطرد ذلك ف البقر الوحشى مع الانسى » وهذا موافق مذكورا 
فى الأيمان عن صاحب التهذيب أن الحالف على لحم البقر لا يحنث بالوحثى 
وبناه على أنه هل بجعل جنسا فى الربا ؟ ؤهذا هو الوجه الذى وعدت 
بذكره قرياء 000 


والطيور أصبناف : الكراكى صنف » والأوز صنف » والعصافين على . 
اختلاف آنواعها » فآما لحم البح 250 فجنس واحد غير لحم العصفور لأنه - 
يسمى عصفوراً قاله القاضى حسين » والبطوط صنف » والفواخت صنف © 
والدجاج صتف » قال الشيخ أبو حامد :قال الرييع : والحمام صنف » . 
والحمام كل ماعب وهدر ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : والذى عندى القول 


(1) كذا بالاصل فحرر قلت : واللبح صوايه البلح بضم الباء وقتح اللام قال أبن سيده : 
انه طائر أغبر :اللون اعظم من النسر محترق الر يش لا تقع ريشة منه وسط ريش طائر آخر الا 
آحرقته . 


« 


هما 


أن 'الفواخت جنس ٠‏ والقمارى جنس ء والدبانى جنس ٠‏ وقال الرويانى : 
ان الذى اختازه الشيخ أبؤ جامد اختيار تجماعة من أصحابنا ٠‏ وقد أظلق ٠‏ 
جماعة حكاية الخلاف فى ذلك عن الربيع كما.آشار اليه الشيخ آبوحامد منهم ْ 
الرافعى قال : وعن الربيع أن الحمام بالاعنى المتقدم فى الحج وهو كل ماعب 
وهدر جنس ٠‏ قال الزافعى : فيدخل فيه القمرى والدبسى والفاخت » وهذا ١‏ 
اختيار جماعة منهم الامام وؤصاحب التهذب ٠‏ قال الرافعى : واستبعده ' 
أصحابنا العراقيون وخعل كل واحد منهما جنسا برأسه ..٠‏ : 


فلت ) والذى رآيتهافى الأم فى باب بيع الآجال قال الربيع ل عن 
اليمام من الحماغ فلا يجوز لحم اليمام. بلحم الحمام متفاضلا ».ولا يجوز 
:الا مثلا بمثل اذا انتهئ تبينه :وان كان من غير الحمام فلا بأس به متفاضلا ٠‏ : 
وهذا ليس فيه جزم من الربيع بأن الينام من جنس الحمام » لكنه نلا ثبت. فى 
الحج آن اليمام والقمرى والفاخت والدبنى والقطا كلها داخلة فى اسبم 
الحمام » وقد قال الربيع هنا : ان من زعم أن اليمام من الحمام فلا عصوز 
متفاضلا اقتضى مجموع هذين أن اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلا ؛ فيكون 
كذا» ولكن لابد فى ذلك من آن. يكون الربيع مؤافقا على ما ذكر ,فى الجج 
حتى. بنسب :اليه » والأصحاب ذكروا ذلك.فى الحج » ولم يذكروا عن الرديع : 
فيه شَيْئا موافقة ولا مخالقة ٠‏ وكلام الربيع الآن فيما بحضرنى هنا يقبفى 
ثبوت خلاف فى دخول اليمام تحت اسم .الحمام ولم يذكر عن نفسه اختياراً 
0 ء» واستتعاد أضحابنا العراقيين ذلك فيه ظر ٠ ٠‏ فانه اذا ثبت.دخولها فى 

سم الحمام فى الحبج كانت من جنسه ولا يضر كونها لها أسسم بخاص 1 
0 مع البق » قلا جه الامام وصاحب :التهذيب الى ذلك ١‏ 
وهو قوى ٠‏ | 


قال الماوردئ الكو يس كور فون مات برد قن 00 
الشيخ آبو حامد واد بن الصياغ عن الربيع أنه قال: ماقت وهدر جد زاغ : 
واللفظ لابن الصباغ ؛ قال ابن الصباغ وهذا بعيد لأن ما اتفرد بأسم وضفة ج: 
وجب أن يكون صنفا وف الأم قال الربيع : ومن زعم أن اليمام من الحمام 
فلا يجوز لحم اليمام بلحم: الحمام متفاضلا وان كان:من غير حمام افلا بأمن 
به متفاضلا ٠‏ وف المجرد جكاية الوجهين عن المروزئ وآن الشيخ: بعتى أبا 


كرا 


حامد قال : هى أصناف قولا واحدآ ٠‏ وهكذا السموك أجناس » قال الرافعى 
فى غنم الماء وبقره : وكذا بعضها مع بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس 
كحيوانات البر ( قلت ) وهذا المنصوص' عليه ٠‏ 

قال الثنافعى فى الأم فى باب ما جاء فى بيع اللحم فى التفريع على القول 
بأن اللحوم أجناس : ولا بآس بلحم ظبى بلحم أرنب رطبا برطب ويايسا 
مابس مثلا بمثل أو بأكثر وزنا بجزاف » وحزافا بجزاف لاختلاق الصنفين » 
وهكذا الحيتان كله لا يجوز آن أقول هو صنف لأنه ساكن الماء » ولو زعمته 
زعمت أن ساكن الأرض كله صنف : وحشيه ؤانسيه » وكان أقل ما يازمنى 
أن أقول ذلك فى وحشيه » لأنه يلزمه اسم الصيد » فاذا اختلف الحوتان فكل 
ا تملكته ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من آخر بدا بيد » 
ولا خير فيه نسيئة » ولا بأس به إبدآ يبد وجزافا بجزاف وجزافا بوزن » هذا 
كلام الشافعى بلفظه ٠‏ قال القاضى أبو الطيب.فى الحيتان : كل ما اختص . 
باسم وصفة فهو صنف ٠‏ وقال الرافعى : وفى غنم الماء وبقره وغيرهما من 
السموك وكذا بعضها من بعض قولان ( أصحهيا ) أنها أجناس كحيوانات 
ا وكتلك الاوردي حا ف الخنبوع الغيتان علي الندول بأن اللحموم 
أجناس.وجمين : 

[ أعدهيا ) آن يها عن + قال : وهذا قول من يزعم آنه لا يؤكل 
من حيؤان البخر .الا حمتانه ٠‏ 

( والثانى ) آنها أصناف ٠‏ قال : وهو قول من يزعم أن حيوان البحر 
كله مآكول حيتانه ودوابه وما فيه من كلب وغيره ٠‏ فعلى هذا يكون السمك 
كله صنفاً واحدآ والنتاج صنفآ » وكل ما اختص باسم يخالف غيره صنفاً 
( قلت ) وكلام الشافعى رضى الله عنه المتقدم صربح فأن الحوتين قد يختلفان 
فيكونان جنسين فهو يرد ما قاله » والله أعلم * ْ 

وكذلك قال الشافعى فى باب بيع الآجال.من الأم « اذا اختلفت أجناس 
الحيتان فلا بأس ببعضها متفاضلا وكذلك .لحم الطير اذا اختلفت أجناسها » 
هذا لفظ الشافعى بحروفه » وهو صريح فى ذلك » ولم يذكره ه تفربعا على 
قول » بل أطلقه والله أعلم ٠‏ 


درل 


واذا عرف ذلك 50000 الله لضان + اذا قلنا اللحوم أجناسن ْ 
فباع جنسا بجنس آخر فحاز البيع سواءكانا رطنين آم يابسنين آم رطباوياساة 


. وزنا وجزافا » متفاضلا ومتمائلا » اذا كان نقدا » بدآ بيد كالقمح والشحير ٠»‏ . 


وائما جعل البقر الوحش جنسا. مخالقا للبقر » لأنه .يفهم من لفقل البقر عند : 
الاطلاق فكان كالتير. الهندى مع التمر وزيت الفجل مع الزيت » وكذلك غتم, . 
الوخش مع غنم الأهل 2 واتما كانت الظباء جنسا وحشيها وما تاتس منها .| 
"أن الاسم الصادق عليهما واجد ( والضمين ) فى قول المصنف لأنهما بجنسان ١‏ 
: الآولى أن يكون عائدا الى .: بقر الوؤحشن ويقز: الأهل » ونه على ذلك لأنه 
| قد يخنى ٠‏ أما البقر والشم فذلك مسا لا يخفى على القول الذى عليه فرع + 
والضأن وال معن نؤعان لجنس واحد٠.‏ قال.المتولى : ان ذلك لا خلاف فيه » ا 
وكذلك البقر العراب والجواميس » فكذلك :لم يجز التفاضل بينهمااء وقد. 1 
يستشكل من جهة أن الجواميس والعد اي او 00 
فكانت كالسمك مغ اللحم + 1 . 


وآما الضأن اوالثر فالظاهر آنهنا صنفان 0 العتم لا اسما فانسها 


-: المعقلى والبرنق :"وق النفيس من الجواميس د وان سلما صدق البقر 





عليها # فذلك المعن على اريت قال اوردق “ارين 
السلوف وانراعى 4 ولا و الجزول والسسن + 

( تنبيه ) اطللاق كثير من الأصحاب على عبازتهم أن السسمك مع اللحم اذا 
قلنا بأن اللحوم جناسنْ جتسنان 6 وعيارة. نعضهم؛ ومنهم الرافعى:لحوم 
حيؤانات البخر » وبين الغبارتين فزق » فان الكلام ق لحميهما. » أما السمكة ١‏ 
ل ا ضيه اا ما 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فترع). . بغي آن يكون هذا الفرع قرا على ان الحوم جني 
واد ل الجزلدس جد اللموم ؟ يه مساق ان نا« نعم »فهو من 
انبزّنات أو دري نه جمان ١‏ قاله اراي والزافضى فلجتن فيد ول 
أوجه » قال فى الروضة ( !ص حها ) آنه ليس من جنس اللحوم واستدل 
الروبانى بكونه. من البحزيات لكونه نقل فى الآثار آن أصله سمك. :لهذا 
حلت ميته والوجة اشر باه حيوان بر زم الجزاء على امعرم قله + 
10 ٍ 


قال 1١‏ لمصنف رحمه الله تعالى 

( فصل واللحم الأحمر والأبيض جنس واحد » لآن الجميع نحم » واللحم 
والشحم جنسنان واللحم والألية جنسان والشجم والالية جنسان واللحم والكبد .. 
جنسان والكبد والطحال جنسان » واللحم والكلية جنسان » لانها مختلفة 
الاسم والخلقة ) ., 0 

( الشرج ) الكلام فى هذا المصل فى اللحم: الذى تختلف صفته » وفى 
أعضاء الحيوان الواحد ( فآما ) اللحم المختلف الصفة فانه لا آثر لاختلاف 
الصفة فيه » قال الشبيخ أبو حامد : لا خلاف على القولين أن اللحم الأييض 
السمين واللحم الأحبر جنس واحد ٠‏ يعنى ان قلنا) ان اللحم جنس واحد 
فذلك جنس واحد » سواء كان من حيوان واحد أم من حيوانين . 


( وان قلنا ) انهما جنسان » فاذا. اتقسم لحم. الجنس الواحد الى أبيض 
وأحمر كان جنسبا ء ولا أثر للاختلاف ى هذا الوصف ء أما اذا 
كان الأييض من جنس والأحمر مسن جنس آخر فلاشك أنهما جنسان على 
القول بأن اللحبوم أجناس » لاختلاف أصليهما وصفتيهما .وقد أطبق 
الأصحاب على أنْ الحم الأحمر والأبيض جنس ٠.وسنذكر‏ خلافا عن الماوردى 
ف أن ما حملة الأهر من جنس الشحم أولا ومقتضى قول من يجعله جئس 
الشحم أن يقول بآنه مخالف للحم » وذلك اختلاف فى حقيقتة هل هو 
أبيض أو شحم مع الاتفاق على حكم التسمية ؟ ( وآما ) أعضاء الحيوان 
كالكرش ؤالكيد والطحال والقلب والرئة ففيها طريقان ( أشهرهما ) أنا اذا 
قلنا اللحوم أجناس فهذه أولى لاختلاف أسائها وضفاتها ٠‏ ( وان قلنا ) انها 
جنس واحد فوجهان » لأن من حلف ألا ياكل اللحم لا يحنث بأكل هذه 
الأشياء علئ الصحيح .. 0 1 

وهذا كالخلاف فى أن لحم السمك آجناس أو هو جنس كسائر الحم ٠‏ 
هكذا عبر الرافعى عن هذه الطريقة ٠.‏ وعبر الامام عنها بأنا ان.قلنا اللحوم 
حب ونه فكل:ما حنث يا الحالف طن الامشتاح إمن اكن اإلنى فيو د 
جنس اللحمان وفيما لا حنث بأكلة وجهان كالوجهين فى اللحسم_الذى مع 
لحوم الحيتان » والكلامان راجعان الى معنى واحد » فالرافعى كأنه بنى 


كما 


كلامه على أن الحالف على اللحم لا يحنث بهذه + وختكى. الخلاف مع ذلك 
ورجع الئ ما قاله ء ا ش ٠‏ 7 
وان دءت يلت الغلاف مرتيا فنقول:(:إن قلنا:) انها جدمن فان قلننيا 


وجهان كالسمك مع اللحم ٠‏ والطريقة .الثانية وكلام المضنف أقرب الى ٠:‏ 


الطريقة الأولى مع عدم حكانة الخلاف » فكانه جزم بالاختلاف على القولين » 
أو رجنم القول بالاختلاف فى هذه على القول بأن اللحوم جنس واحد » فلو 
تحقق من المصنف الجزم بذلك كان ذلك طريقة ثالثة فى المسآلة » وهو الجزم 
أنها أجناس على القولين » والطريقة الثاني عن القفال ٠‏ قال الاقام: وهذه | 
الطريقة رديئة لم أرها الا لشنخنا: حكاها عن القفال ٠‏ قال :. فلا أعدها من 
المذهب فانا ان حعلتا اللحوم: جنسا واحدآ فهذه الأشياء .مجانسة :لها وان 7 
جعلناها أجناسا: فوجهان لاتحاد الحيوان وصار كلحم الظهز مع شنحنه .٠‏ 
فال اراق + توكينا قرر فظاهم المذهبٍ ما قاله المصنف » فتذكر 
الأعضاء كما ذكرها المصنف مفصلةٌ » وما ذكره معها مما شبه الأعضاء »وان : 
كان لا يسمى عضوا ونتكلم فى ذلك على ترتيبه * 0 
أما الحم والشخم فجنسان ء سواء كانا من حيوان واحد أو من حيوائيق . 
مختلفئ الجنس ٠‏ وان قلنا اللحوم جنس واحد لاختلاف اسميهما' فان: لكل . 
منهما اسما بخضه » ومع اختلاف الاسم الخاص' لا آثر لاتحاد الجنسش المأخوذ : 
منة أو اختلافه » وهذا لا خلاف فيه أيضا على ما اقتضاه كلام ,السيخ أبى : 
خامذ ٠‏ ا ٠‏ 0 
وقال القاضى آي الطيب وابن الصباغ : انه نص عليه فى رواية حرملة » 
قال هو والمحاملئ ؤابن الصباغ : وأراد به الشحم الذى فى الجوف ؛ فأما, 
الذى على جنب البهيمة فالظلاهر أنه لحم أبيض وليس بشحم » وممن جنم 
به من الخراسانيين آيضا القاضى حسين *٠‏ ا اي ة 
| واعلم أن العلام فى شحم الظهر والجنب .شىء واحد والاضخ 'آنهما من. 
جنس اللخم 'لاحتكارها عند الهزال ٠‏ وقيل من جنس الشحم لقوله تعالى : 
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للحم بلا خلاف وشحم العين جزم به الشافعى رحمه الله فى أول كلامه فى 


قال صاحب التهذيب : ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر ولحمه 
متفاضلا وجزافآ ورطبا ويايسا لأنهما جنسان + وتابعه الرافمى على ذلك » 
وجزم فى الربا بكونهما جنسين ولك أن تقول : نتعين أنهما جنس واحد» 
وهو الخلاف الذى تقدم وسيأتى عن الماوردى + وذكروا وجها فى الأعان 
عن أبى زيد أن الحالف ان كان عربيا فشحم الظهر شحم فى حقه لأنهم يعدونه 
شحما » وان كان عجميا فهو لحم فى حقه » وهذا الوجه لا يظهر جريانه فى 
ألربا » لأن الجنسية فى الريا ليست راجعة الى فهم المتعاقدين والله أعلم .٠‏ 


وكذلك اللحم والالية جنسان على الصحيح من المذهب » ونقله المحاملى 
عن الأصحاب وهو الذى أورده الصيمرى وصاحب التهذيب ٠‏ وعلل القاضى 
حسين الوجه الآخر بأن الألية لحم الا أنه سمين » فأشيه لحم الظهر ولحم 
الجنب » وهذا ضعيف .؛ والشحم والألية جنسان جزم به فى التهذيب ٠‏ وقال 
الجرجانى فى الشاق : انه لا خلاف فى ذلك ٠‏ * 


وقال القاضى حسين : ان الخلاف فيها كاللحم والالية » ونقل صاحب 
الذخائر بعدما حكى قول الأصحاب فى الالية مع اللحم والشحم احتمال 
الامام عن أبى بكر الشاشى آنه حكى طريقين فى الالية مع اللحم والشسحم 
( أحدهما ) أنه على الوجمين المذكورين ( والثشانى ) آنها من اللحم قولا 
واحدا » والأضح على ما ذكره الرافعى فى الأيمان آن الالية ليست بلحم ولا 
شحم ٠‏ وقيل لحم ؛ وقيل شحم ٠‏ ( آما) الشحوم وحدها هل هى أجناس 
أو جنس واحد ؟ فيها قولان كاللحوم ٠‏ قالة الماوردى ٠‏ 

قال : ولكن هل تكون الآلية وما حمله الظهر صنفا من الشحم آم لا ؟ 
فعلى وجهين ( أحدهما ) أنها من جملة الشحم ؛ وهو قول مالك ( والثانى ) 
أنها أصناف مختلفة ‏ وهو قول أبى حنيفة # ولتوجيه ذلك موضع من 
كتاب الايمان » واللحم والكبد جنسان على ما قاله الرافمى فى الابمان » قال 


اكلا 


3-1 


ماله لدان : فكل واحد من هذه الأجناس يجوز يمه بالج الآخر أ 
متفاضلا 2٠‏ 7 


1 وس او قال الأمام لم تكلم فى هذه الأشياء اق 
هذا يستدعى.تقديم أمر الى أصل فى الأجان.» أذا قال الرجل : والله لا كل :- 
النحم فالذى ذهب اليه جماهير الأصخاب انه لا ينث بأكل الكبد والكرتن 
والطحال والمعاء والرئة » فانها لا تسبتى لجما ٠‏ 1 


0-6 الشنيخ أبز على عن أب زيند المروزى قولين ( أحدهما ( م 
(والثانى ) يحنث فانها فى معنى الحم » وهذا بعيد لم آره لغيره »ولع يختلف 
الأسحاب ف أن من حاف لأ كل لس لم يحنت اكلا + ولست اي 

سمين اللحع :فائهجعدود :من من اللحم »انمق عليه من قله © 

(:وآما ) القاب فقد ,قط .الصيذلائى وغيره من 00001 
العراقيون أنه كالكيد والذى قاله محتمل والكلمة عندى: فى معتى القلب ؛ 
والألية لم بعدها المحتقون من اللحم ولا من الشسجم ء وهذا فيه احتسمال 
عندى » فيثنبه أن يقال : هو كاللحم السمين يجمع للصائر على موضع 
فوص » فاذا ثبت مأ ذكرناه من حكم. الايمان واسستقصاؤه يصال على 
.موضعه » عدنا الى غرضنا ٠‏ 


( فرع ) قال الماوردى سس سياد فقن زا يل ماد 
فبيض الطين: لا يكون صنفا من لحم الطير > ؛ .لآن :البيض أصل الحيؤوان فلم 
ص جات ا ا 1 ْ 
اللحمان آصناف. فالبيض أؤلئى أن تكؤن أصنافا » واذا قيل : هذا صئفف 2 - 
واحد ققى:البيض وجهان ( وأما.) بض السمك فهل يكون: نوعا من لحم  ,‏ 
السمك ؟ فيه وجهان.( أحدهنا ) آنه صنف اغيره كما أن بيض الظين صنف 
“غير الحمة ( والثائى ) أنه.نوخ من لحم السنك ء يوكل معه . يخا ومين . 
وسنياتى_الكلام فى البيض فى آخر الباب. عند ذكر الل اا م 
الوجهين المذكورين.ى بيض الطيور أنه أجناس + 
(١‏ فسوع ) صغرة البيض وبياضه جنس واحد ‏ لا يجوز بيع بعضبه 
ذا نال ادا ف ٠‏ 
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( فسرع ) بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى » قال الرويانى 
ا ا ا ا و ا 
( والثانى ) يجوز لأنه بالمقلى لم بخرج عن حال الادخار والنار لا تنقص منه 
شيئا ( قلت ) أن كان فرض المسألة فى المنزوع القشر فلا يتجوز بيع بعضه 
ببعض » وان كان بقشره فلا يسمى مقليا فلينظر اه ٠‏ 

والكبد والطحال جنسان » قاله المصنف وصاحب البيان » والفتواد صنف 
آخر قاله الماوردى ٠‏ وكذلك المخ وا والكرش والمصران » كل واحد 
منها صنف أيضاً » وقال القاضى حسين : ان الكرش والمصران كاللحم مع 
الحم » » يعنى فيكو نان جسن كنا ول الاوروى » وكذلك اللنيان ملي 
آخر» قاله الرونانى » والقلب والألية » قال القاضى حسين : قد قيل : فيهمما 
وجهان » لأنهما يسميان لحمآ » وجزم صاحب التمذيب أن القلب والرئة 
واللحم أجناس مختلفة وهو الأصح فى الرافعى ى الابمان » والخ مع هذه 
الأشياء. جنس آخر » قال الامام والرافعى وغيرهما ؛ وكذا الجلد جنس آخر 
قاله الرافعى » واستدرك عليه فى الروضة فقال : المعروف أن الجلد ليس 
ربو » فيجوز :يبع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة الى قوله : انها جنس 
آخر ٠‏ 


( قلت ) ويسكن حمل كلام الرافعى على الجلد الذى يؤكل كجلد السميط 
فانه ماكول فكيف لا يكون ربوياً ؟ وقد ضرح صاحب التلخيص بجواز بيع 
اللحم المسبوط فى جلده » وقد قال الماوردى : انه اذا باع اللحم الذى عليه 
جلد ييوكل كجلد الحدا والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم » وقال فى 
الرونق. النسوب لأبى حامد الجلود مما اختلف قول الشافعى فيه هل هو 
نوع أو آنواع فيصح ما قاله الرافعى ويظهر أنه اذا باع اللحم مع جلده 
الماكول بلحم كان من قاعدة مدعجوة وصورة المسآلة اذا كان اللحم يايسآ 
والله أعلم ٠‏ 

ورآيت ف البحر للزويانى ما هو آغزب من هذا » قال اذا باع جلد الغنم 
بجلد البقر متفاضلا هل يصح ؟ يحتمل قولين بناء على القولين فى اللحمان » 
وهذا لا بسكن تأويله على ما حملنا عليه كلام الرافعى » وهو يدل على أنه 
يعتقد أن الجلد ربوى » وأنه لو باعه بجلد من جنسه لم :يجز التفاضل قولا 
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واحدا وهو عجيب » والذى قاله التووى هو الأقرب » وى شحم الظهر. مع 
شجم البطن: وجهان » قاله الرافعى وسنام البعير مع: شحم ظهره وشحم بطنة. 
جنسان قاله صاخب التهذيب والرافعئ » وكلام الرافعى يحتاج الى تآمل جنئ 
ينزل على ذلك » وكام التهذيب صريح » ولحم الوا بر 
اللحم قاله الراقعى ١ ٠‏ 
وف الأكارع احتمال عند الامام » قال ؛ :أن الألمة قطموا ذلك ب ثم أقال ؛ 
ولا اعثراض ف الاتفاق ء فلعل ذلك من جهة آنه توكل أكل اللحيم:؛ والا 
فالظاهر عندى أن القصنة المفزدة ليست لحما » والذى قاله البغوى أن ف 
لحم الرآس والخد واللسان والاذرع طريقين ( أصحهما ) يحنث بأكلهما اذا 
حلف أن لا يأكل اللحم ( والثانية ) ) على وجهين فيكون ما قاله فى الريا جريا 
غلى آخد الطريقين » قال الامام : والغظم لاشك آنه ليس بلحم » الصلب. منه 
والمشاثى والغضروق » وقد علل المصنف ذلك كله بأنهها مختلفة الاسم 
والخلقة » وهى علة شاملة » غير أنه لم بتقدم فى ضابطه الا اختلاف الاسم : 
الواناا) الخخلافية الخلقة على رديه عليه رغيها بقدم + : 


ّ' ( فسرع ) قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم » وى الشحوم ثفسها 
قولان كاللحم » حكاهما الماوزدى قال : وهل الألية وما حمله الظهز صنفان' 

من الشحم ؟ فيه وبجهان ( أحدهما ) تعم ».وه قول مالك ( والثاتى) إلهسا : 
1 أصناف مختلفة غير الشحم وهو قول أبى حنيفة ٠‏ : : : 


قال الضئف رحه ألنه تعالى 

( واما الألبان ففيهما طريقان : من اصحابنا من قال : هى عالتحمان أوفيها : 
قولان » ومنهم من قال : الالبان اجناس قولا واحدا » لآأنها تتولد من الحيوان . 
والحيوان اجئاس فكذلك الآلبان » واللحمان لا تنولد من الحيوان » والصحيح 
أنهما كالتحمان ) به : ١‏ 

( الشمح ) نص الشافمى رحمه الله فى الأم والمختضر جازم بان يناف 
أجناس قال ىق الأم ق باب ما .نكون رطيا أبدا : والصنف الواحد لبن' الغنم 
ماعزه وضانيه والصنف الذى' يخالفه البقر درنانيه وعرابيه وجواميسله » 
والصتف الواحد الذى نخالفهنا معأ لبن الابل : أواركها وعواديها ومهزريها. 
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ونجيبها وعرابها ٠‏ قال فى باب بيع الآجال : والألبان مختلفة وذكر أصنافها 
وصرح ببيعها متفاضلا » وقال أبو حامد : انه لا يعرف آنه نص على غير ذلك» 
وقال القاضى الماوردى : انه نص ف القديم على أنها صنف واحد » وهذا 
غريب » وبتقدير ثبوته لما اقنصر الشافعى فى الجديد فيها على قول واحد 
ونص فى الأم فى اللحمان على القولين المتقدمين ٠‏ قال الشسيخ أبو حامد 
الاسفراينى وابن الصباغ والقاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : يجب أن تكون 
الألبان أيضا على قولين لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان ٠‏ وتوجيه القولين كما 
مر فى مسأآلة اللحمان حرفا بحرف » والصحيح من القولين آنها أجناس كما فى 
!للحمان ٠‏ قاله القاضى أبو الطيب واين الصباغ ء* 


وممن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولى اللحمان المحاملى فى 
المجموع ٠‏ ورجحها أبو اسحاق المروزى والمصنف ٠‏ وقال الراقعى : انها 
الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون الى القطع بأنها أجناس مختلفة » وفرقوا 
بينها وبين اللحمان بفرقين ( أحدهما ) ما ذكره فى الكتاب ٠‏ وممن ذكره 
القاضى أبو الطيب ٠‏ وذكر القاضى أبو الطيب عن أبى اسحاق آنه قال : 
بمكن أن يقال لا يجوز ببع شاة لبون بشاة لبون » وبجوز بيع الشاة بالشاة 
اذا لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللحم من بيع احداهما بالأخرى 
تولد على افتراقهما ٠‏ ثم قال أبو اسحاق : الأقوى تخريجها على قولين 
حكمها على الفروع يخلاف أصول اللحم » قاله الرافعى وى كل من الفرقين 
نظراء٠‏ 
أما الأول الذى فى الكتاب فلأن لقائل أن يغلب ذلك » لأن الألبان تتولد 
من الحيوان باتتقالها عما كانت عليه حين كانت جزء حيوان دما الى حالة 
أخرى ٠‏ فناسب أن تعتبر بنفسها » واللحمان لا تنولد » بل هى عين جزء 
الحيوان فارقته الروح + فكان اجراء حكمها عليها أولى من الفروع المتولدة 
عثها ٠‏ : 


وأما الفرق الثانى فلان الوصف المذكور لا تأثير له بدليل آله مفقود فى 
الأدقة وهى أجناس ٠.‏ وذكر القاضى حسين فرقا ثالثا وهو أن اللبن بحرى فيه 
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الربا وا تسد اسان بعل اللحم قال الامام : وهلذا الفرق 
أردىء فان الألبان فى الضروع » وقد اشتركت فى الإسنم الخاص من أول 
حصولها » وهذا معتمد اتحاد الجنس » ولا منفعنة فى.اخراء الربا فيها فى 
الشروع بعد القطع بالختلاف أصولها وقد تقدم عن القاضى حسين ان ف 
اللحمان .أيضا طريقة “قاطعة قعلى نلك الطريقة الألبان أولى:» وعلى .طريقة 
اجراء القولين ياتى الطريقان المذكوران هنا ١ ٠٠‏ ' 
(.التفريم) ان قلنا. انها سف وبسد قل يورو ع بن لبن ألا الا 
وله أحكام تذكر فى كلام المضنف ف القصل الثانى عشر بعد هذا الفضل قال 
د :- على هذا القول كل.ما يسمى لبنا جنس واحذ ( وان 
1:) أصناف فلين البقر الأهلية . جنسن” » ولبن البقر الوحضشية باختلاف» 
ل ن الغنم الأهلية جنس ولين الغنم الوحفسية وه الظباء 
وأنواعها. جنس » ولبن الابل بأتواعما جنس ء ولا يكون للابل وحش ؛ 
فيجوز بيع أخد الجنسين بالآخر متفاضلا »"وسعه يما بتخذه من الآخرْ » وقد 
تقذم تفضيل ذلك ف اللحوم .ولكنى أقضد زيادة النيان » وتأسيت أيضسا 
0 بالأصحاب فانهم ذكروه كذلك ؛ ولبن الضان والمعز جنش واحد » ولبن الوعل 
مع . ا معز الأهلى جنسان اعتبا رأ بالأصول » قاله الزافعى. وصاحب التهذرب 2« 
وين الادسيات جنس ءأقالة ابن سراقة » ولاشك فى ذلك اذا قلنا ان الألبان 
أجناس آما اذا قلنا :الأليان جنس واحد فسياتى. الكلام فى بيع اللين بعضه 
ببعضن: من جنسه » سيآتى فى كلام المصنف ان شاء الله.تعالى » ومذهب مالك 
وأحمد رحمهما الله وار و ا الله غنه أنها 
أصناف 7 


.( فائية ) اننا نعود الزن نميا انرق ف ادر : ولا 
أقول صنغاً .انما عو ا اسم و واه 


.. (اذامت كان الناس ضتفين 27 ):البييت : 


٠‏ فسوع » ان قا الآلبان جنس واحد فين الآدمى مع ده فيه وجمان 





(1) البيت سافقة الامام' النووى فى. الجرء 'ألثالث هكذ! : 
اذا مت كان االناس نصفين شامت وآخر مثن بالذى كنت اصسئعه 
قلت : وفى اللسان : "اللصثفف.والصنف بالكسر, والفتيح لفتان واال.أعلم (ط ):. 
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( أحدهما ) أن الكل جنس واحد ( والثانى ) لا » لأن لبن الآدمى جنس 
وسائر الألبان جنس آخر ء لأن ما يستخرج منه هذا اللبن لا يبؤكل لحمه » 
ويخالف سائر الألبان فى الحكم » فكان جنسا آخر » قاله القاضى حسين ٠‏ 
قال الصنف رحه ألله تعالى 

فصل : وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا فى 
الكيل فيما يكال » والوزن فيما يوزن» لما روى عبادة بن الصامت رفى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبره وعينه » وزنا بوزن 
والفضة بالفضة تبره وعينه » وزنا بوزن » واملح بالملح » والتمر بالتمر والبر 
بالبر والشعير بالشعم كيلا بكيل » فمن زاد او ازداد فقد أربى ) ٠‏ 1 

( اليج 4 حديث عبادة هذا بهذا اللفظ اخرجه النسائى ى السنن 
الكبرى وسنده صحيح ولع يخرجه من الأئمة الستة أحد غيره » ورواه 
البيهقى أيضا من غير طريق النسائمى وأخرجه النسائمى فى كتابه المجتبى بهذا 
اللفظ أيضا الا قؤله فى 'آخره كيلا يكيل فان موضعها عنده ( سواء بسسواء 
مثلا بمثل » وقد تقدم حديث عبادة رضى الله عنه فى موضعين من كلام 
اللضنق » وأضله فى صحيح مسلم كما تقدم » وقد تقدمت أحادرث صحيحة 
فى هذا المعنى ( منها ) حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن » رواه 
مسلم ( ومنها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة وزنا 
بوزن مثلا بمثل » رواه مسلم رحمه الله » والأحاديث التى فيها ذكر الصاع 
فى الأشياء الأربعة كثيرة ٠‏ 

وقد روى أبو داود هذا الحديث قريب مما فى الكتاب من غير ذكر 
الوزن لكن قال فى الأشياء الأربعة : مدى بمدى (2© قال القلعى : والمدى 
مكيال لأهل الشام معروف يسع نيفا وأربعين رطلا » والتبر قال الأزهرى : 
التبر من الذهب والفضة ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من 
النحاس » وسائر الجواهر ما كان كسار غير مصنوع آنية ولا مضروب 
فلوسا » وأصل التبر من قولك : تبرت الثىء آى كسرنه حدادا » وقد 





(1) المدى يضم الميم واسكان الدال وزاأن ' قفل مكيال يسع تسمة عثين صاعا وهو غير المد 
قائتيه (ط) ٠.‏ 
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تقدم فى التبر بحث ( وقوله ) عينه يريد فاته » وقد تقدم أنه سياه 
المشركة. وقد ان فق أكن الملباء على هذه الجملة وآن المساواة المثراة ة هى 
المساواة فى المكيل كيلا » وف الموزون وزنا » ولا بضر اختلاف المكيلين فى 
0 
كيلا بكيل » ؛ تقل الشيخ أبو خامد الاضاع فيهاء . 


وأما. ما أصله الكيل: فنقل الفو رانى من أصحابنا أنه يجوز بيعه أوذنا» 
حسكاه عنه جماعة منهسم ابن يونس » وقال صاحب الذخائر : ب أعنى - 
الفورانى ادع ل ل 
نول عله مع أن الذى رأنته فى كتاب الابانة المتع وموافقة الاميحات : 


وحكى الجواز عن أب حنيفة »:وروى عن مالك قال : : جوز بيع بعضن 
الموزدنات ببعض جزافا ء وسيانى النقل عن مالك ؛ وقال الشيخ أبو جامد : 
قال بعضهم : يجوز أنْ سيع المكيل كيلا بكيل ووزتا بوزن » قال : لأن 
الاعثيار بالتساوى » فاذا وجد بالوزن جاز.» ولأنه لا خلاف آنه لو أنسلم 
فه مكيل بالوزنٍ جاز » ولنا أنه ييودى الى التفاضل فى الكيل: بآن يكون أحد 
التمرين ثقيلا » فيؤدى الى بيع صاع باكثر من صاع ‏ ولأنه لا خلاف فى 
الموزون لا يجوز يبع بعضه ببعض كيلا » والمساواة المعتبرة هى المأمور بها » . 
وهو الكيل فى المكيل والوزن. فى الموزون » وانما جاز فى السلم لأن القصذ 
فيه أن بصير مضبوط القدر »: وليس كذلك ههنا » لأنه ترابغى الممائلة على' 
ما أمرنا بها فى الشرع .. ش 


(فرع) فصل القاضى حسين وصاخب التئضة وغيرهما فى الملح بين 
أن يكون قطعا كباراً أو صغاراً » فان كان مسحوقا ناعما » أو مدقوكا بحيث 
لا يزيد جرمه على جرم .التمر » فلا بجوز البيع الا كيلا » وان كان القطع 

كارا ترهان [اعينها ) ماع وزنا » ويه جزم فى التهذيب : وكلام.القاقى 
حسين يقتضى ترجيح اعتبار الؤزن » وقال الرافعى : انه الأطمر ( والثانى ) 
يسحق ويناع كيلا لأنه الأصل فيه ٠‏ قال القاضى حسين : وى هذا ضيق على 
الناس : وأظهر الوجهين إغتبارمٍ بالوزن ٠‏ : 
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( فرع ) وقول المصنف رحمه الله تعالى.: فيما يكال وفيما يوزن 
يعنى بالنظر الى جنسه لا الى قدره ء فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين » 
خانها لا تكال والذرة من الذهب والفضة فانها لا توزن » فعندثا يمتنع بيعها 
بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة » ولا بحفنتين » ولا تمرة بتمرتين » ولا ذرة من 
ذهب وفضة بذرة + وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك كله » وقد تقدم التنبيه على 
مآأخذنا ومآأخذه ٠‏ وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند 
الحنفية ألا يبلغ نصف صاع » فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم 34 
وف المسألة تطويلات فى كنب الخلاف لا ضرورة الى ايرادها هنا وقد رأيتها 
فى مباحث الشافعئ رضى الله عنه معهم فى الاملاء » فتقل عن بعض الناس 
آنه لا بأس بالتمرة بالتمرتين » والتمرتين بالأربع عددآ » وأطال فى البحث معه 
فى ذلك وألزمه بالمؤزون وكانه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه 
: والله أعلم ١ ٠‏ 

( فرع ) أطلق الرافعى رضى الله عنه والنووى رضى الله عنه هنا أن 
كل ما بتجافى فى المكيال بباع بعضه ببعض وزنا » وظاهر ذلك شموله لما علم 
معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يعلم فمقتضاه 
أن التمر الكبار الذى يتجافى ف المكيال باع وزنا » ولم أر من صرح به » 
نعم هذا الضابط ذكره غير الرافعى فيما لم بعلم معياره وعبارة التهذيب 
مطلقة كعبارة الرافعى ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 

( فان باع صبرة طعام بصبرة طعام ‏ وهما لا يعلمان كيلهما ‏ لم بصح 
البيغ لا روى جابر رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث جابر المذكور بهذا الافظ الذى فى الكتاب رواه 
النسائى وزاد م ولا الصيرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام »6 وصئده 
على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ببع الصبرة من التمر » لا نعلم مكيلها ء بالكيل 
. المسمى-من التمر » ورواه الشافعى رضى الله عنه فى الأم بهذا اللفظ الذى 
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ميم ان سادق كر فاسع وقال : : صحيح 
على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه وكانه سقط من نسخته من مسلم أو غفل 27 
عنه والله أغلم » واثما ذكرت ذلك لثلا يقف. أخد على كتاب المستدرك. فيظن" 
الوهم. ق نسبته الى مسلم والله أعلم ٠‏ وق رواية عند مسلم لم يذذكر من 
التمر فى آخر الخديث فالاختلاف بين روايتى مسسلم والرواية الأولى فى 
تقييدة الصبرة المعينة بالتمر » رواية.مسلم من الطريقين مقيدة لها والرواية.. 
الأولى مطلقة ؛ ‏ والنسائى روى الوجهين جميعا ؛ وترجم :على كل منهما ما 
ناسة والسند واحدٍ فيهما وليس هذا باختلاف. ضار ء ولعلهما جميعا ثابتان؛ 
فلا تناف يبنهما لاسيما والاطلاق من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » والتقييد 
ف الرواية الأخرى من قول جابر » فلعل جابراً خضر النبى صلى الله عليهؤسام 
وقد سئل عن بع ضبرة من التمر غير معلومة المكيال »:فنهى عنها وذكر صلى : 
الله عليه وسلم آما ف ذلك .الوقت واما ى.غيره: لفظا شاملا تندرج, فيه :تلك 
الصيرة وغيرها وروئ الأمران عنه. » فلا يكون ذلك من الباب الذى : نحن: 
افيه حمل المطلق على المقيد ؛ وانما يصح ذلك لو كان. الكلامان من قول... 
.النبى صلى الله عليه وسلع وحينئذ يبقى النظر فى أن حمل المطلق على المقيد , 
: يختص بالاثبات كما نبه عليه بعض الأصولبين ولا مجال لهفى النفى » وهذان 
.اللفظان مثال لذلك » أو يقال : ان المطلق بحمل على المقيد مطلقا .٠‏ 


ولو قرضنا آنه لم يسكن الجمع المذكور وآن الضادر من النبى صلى الله : 
عليه وسلم آحدهبا: نفقط. وأن ذلك اختلاف. ىق الرؤاية » فالأخذ باللفظق ٍ 
المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ باللفظ الذى غير به 
الراوى عنه » ولو لم نحصل الترجيح المذكور ؛ ولم يثبت شبت الا الرواية المقيدة 
لكان القياس الحلى » وندل على أنه لا فرق بين التمر وغيره » والله :أعلم 
ع ا م 
الرواية الأخرى.والله أعلما + ْ 

:اذا عرف ذلك 3 قلاع ل صبرة من طعام بصيرة من طغام وعما لا يعلمان 
كيلهما فاما أن تكون: الصبرتان من جنس واحدء أو لا ء فان كاتنا من جنس 


(1) هذه من سقطات /الفحول وسبحان من تفزد بالكمال (ط) م 


1 


واحد لم ,جز » نقل ابن المنذر الاجما ع على ذلك » والحديث المذكور حجة 
له » ولهذا تقول : ان الجهل ا 0 يجوز ذلك حزافا 
ولا بالتحرى والحزر والتخمين : ونقل القاضى آبو الطيب:والمحاملى وغيرهما 
عن مالك أنه أجاز ذلك ف البادية والسفر فى المكيل دون الموزون لأن البادية 
يتعذر فيها وجود المكيال » وأجاب القاضى يننع ذلك لأن الكيل يمكن 
بالأناء والقصعة والدلو وحفر حفيرة يكيل فيما وغير ذلك » واتفق آكثر 
العلماء على خلاف هذا » وأنه لا يجوز البيع فى ذلك جزاقا ولا بالحزر 
والتخمين والتحرى » بل لابد من العلم سواء خرجتا متماثلتين 0 ٠‏ نص 
عليه الشافمى رحمه الله فى الأم والأصحاب ٠‏ . 


أما اذا ظهر التفاضل فظاهر » وأما اذا خرجتا متمائلتين فاحتجوا له بأن 
التساوى شرط » وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد » ألا ترى أنه لو نكح 
امرأة لا يدرى أهى معتدة أم لا ؟ أو هى أخته من الرضاع أم لا؟ لا بصح 
التكاح » وقد يعترض على هذا بآن نقية شروط المبيع كالملك وشبهه لا يشترط 
العلم بها.؛ آلا ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حى فاذا هو ميت صح 
على الأضح » فالأولى التمسك بالحديث » فالمائلة. شرط والعلم بها شرط 
الال ا ات تا او ا 1 
شترط وجوده فقط لا العلم به على الصحيح من المذهب للاحتياط فيما 
أصله التحريم » فلما كان الأصل فى الربويات وف الأبضاع التحريم اشترط 
فيها العلم بالشروط والأصل ف البيع الحل فلذلك صح.ف بيع المال الذى 
يدايه اذاي لوق 


قل عن رق رعته لله أْه اذا خرجتا متتماقلتين صمح وعن آبى حنيفة 
رضى الله عنه أنه يصح. ان علما التساوئ قبل التفرق:+ وزفر لم يشترط ذلك 
بل حكم بالصحة شواء حصل العلم قبل التفرق: أو. بعدة » والحديث حخة 

عليهما » وكل ما قلناه فى الصبرة بالصبرة جار بعيته فى الدراهم بالد راهم وق 
الدثانيي بالدنانيي وى كل ربوى بجنسه » صرح الأصحاب بذلك ولأجل جزم 
الأسطاب انع فى ذلك رد القاضي حشيق. .على من يقول :من الأشعاب ١‏ أن 
العلة الطعم ٠‏ والشرط عدم التساوى ف المعيار وقال ابن الرفعة رحمه الله : 


ل 


أن هذا القائل قد يقول بالجواز ظيره ببع مال نه لأبيه » وكان لتفسه 
لموت بيه قبل بيعه ( قلت ) وهذا التخريج مردود فان الأصحاب متفقو متفقون على 
المنع والحديث 'حجة فيه وما نقله .ابن المنذر. من الاجماع إن ثبت ولم يصنح 
ول زفر قالوجه الجواب عن بيع -ما لله لأبيه والفرق هنا التي له أن 
يطلب تخريج على خلاف قوال الأصحاب والله أعلم * . ٠‏ 
و ع ب لاي سد رين أو لله واس العا از : 
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم «فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم » ولمفهوم الرواية الأؤلى من روايتئ مسلم المتقدمة 'التى فيها الكيل. 
ا 0 بجنس غير التمر 
نجاز وهذا التقييد :هنا زيادة من الراوى ,يجب قبولها وليس فيها: من البحث 
ما تقد كما لا بخفى على متأمل ٠‏ .هذا مذهينا ومذهب أكثر العلضاء قال 
الشنافعى رضى الله عنه: لأن أصبل البيع اذا كان حلالا (20 بجزاف وكانت 1 
الزيادة اذا اختلف الضتفان حلا فليس فى الحزاف معنى أكثر من. أن. تكون 
أحدهما أكثر من الآخر + وتفل عن أحمد كراهة ذلك ومنعه جماعة من . 
أصحابه قالوا اناي ساي لمعيه رايد بمو بيع القعام الا 
محازفة » ٠‏ 


وذكر أبو ار عر سيد لزان المعروف: بالكيا بن أسهاركا 
هذه المسالة ف كتابه الذئ صنقه فّ بعض مفردات آحمد قال : فاذ! اختلف ' 
الجنس جاز بيع آحدهما بالآخر مجازفة كالدزاهم بالدثائير.جزافا ٠‏ والحنطة 
والشعيز صبرة بصبرة ٠‏ ووز ابد وى اقاطه نم الكل بالررة وتران 
كبيع صبرة من حنطة بصبرة من الدراهم وائما خالف قى بيع ما يكال نبا 
بكال أو ما يوزن بما يوزنٍ جزافا رو عن جابر قال « تمى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تباغ الصبرة بالضبرة من الطعام ولا يدرى ما كيل 
هذا » وهذا نص قى.الصيرة وعام قى الجنس والجنسين قال : وتعلتهم' بهذا 
باطل فاته اذا جمل الجهل مائعا فالنمى بالتساوى: لا يزيد على العلم بالتفاضل 


(1) كدلا بالاصل فحررا ( شن ) قلت : وتحرير النص فى الام مكلا 5 كل خبل لإ يجونا أن 
بباع بمثله وزنا وكل وزن فلا يجوزا أن يباع بمثله كيلا و]5ا اختلف الصنفان قلا باس أن يتاع 
كيلا وان كان أضله لوزن وجرانا : لطع 1 


؟] 


نحيث جوز الشرع التفاضل وقال : اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 
فلا وجه لمنع المجازفة فدل على أن المراد به اذا اتحد الجنس والذى ذكرناه 
من التأويل هو ماخذنا وهو المقطوع به اتنهى ٠‏ 


على أن ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى بعد آن ذكر ما روى عن أحمد 
وقول المانعين من أصحابهم رد القول بالمنع ورجح الجواز وقال : اذا كانت 
حقيقة الفضل لا تمنع فاحتماله أولى آلا يكون مانعا قال : وحديثهم أراد به 
الجنس الواحد » فلهذا جاء فى بعض آلفاظه « نهى أن تباع الصيرة لا بعلم 
مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر » وكما يجوز أن نتبايما 
ذلك مجازفة يجوز آن يتبايعا المكيل موزونا والموزون مكيلا عند اختلاف 
الجنس ؛ نص عليه الشافعى » وذلك مما لا يخفى ولنرجع الى ألفاظ الكتاب : 


( قوله ) صبرة طعام بصبرة طعام ؛ آى من جنسه » وحذف ذلك لأن كلامه 
انسايق فى بيع الجنس الواحد بعضه ببعض + فاغنى عن تقييده ٠‏ وأيضا 
فان الطعام فى عرف أهل يغداد والعراق يختص بالقمح » فلذلك كثير؟ مايذكره 
الفقهاء العراقيون ويربدون ذلك » وكذلك الحكم لو باع صبزة دراهم 
بصبرة دراهم ؛ وهما لا يعلمان وزنهما » أو ذهيا بذهب كذلك » فلو حذف 
لفظة الطعام كان أشمل » لكنه قيد يذلك ليكون الحديث الذى استدل به 
منطبقا على دعواه وافيا بمقصوده ٠‏ 


( وقوله ) وهما لا يعلمان » ظاهره أن كلا منهما لا يعلمه ؛ أن دلالة 
الضمائر كلية كالعام » ولأن النفى اذا تآخر عن صيغة,العموم أفاد الاستغراق : 
ولا فرق فى الحكم بين ألا يعلما وأن بعلم أحدهما دون الآخر » وقد نقل 
ابن المنذر فى الصبرة اذا علم البائع كيلها دون المبتاع أن عطاء وابن سيرين 
وعكرمة ومجاهدا ومالكا وآحمد واسحاق كرهوا ذلك » وآن الشافعى أجازه 
جزافا » واذا عرف كيله آحب اليه » ومراده اذا باعها بالدراهم أو بغير جنسها » 
والا يبع الصبرة بجنسها لا يجيز الشافعى رضى الله عنه فيه الجزاف ٠‏ (نعم) 
اذا علم البائع كيلها وأخبر به المشترى فاعتمد عليه » فمقتضى كلام الشاف 
الحواز ٠‏ : 


الي 


( وقوله ) ل يعلمان كيلها » آفردالضمير » وهو صالح لأن يعود على 
الصيرة المغينة » وعلى الصيرة التى هى ثنن » والحكم شامل لهما ‏ » لا: فرق 
ين أن .جهل كلتا الصيزتين آو احداهيا ٠‏ نض عليه القنافعى زحنه الله 
والأضحاب ٠‏ ودليله الرواية المتقدمة عن مسلم : « نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نيع الصبرة من التمر ».لا يعلم مكيلها بالكيل: المسمى من 
الثمر» 56 200235 ! ار 0 ا 
( فوع 6 لو باع دينارة بدينارين ممن كانبه كتابة فاسدة ع ولم 
بعلم فسادها » لا يجوز كما لو تزوج بمن لا تحل له ظاهرا ثم الكشف 
ول الرويانى : انه لا يجو اما آن يريد به .لا يصح أو لا يحل » فان أراد 
نفى الصحة فعدم الصحة جاصل ء سواء كانت الكتابة فاسدة آم صحيحة » 
وسبواء علم السيد بها آم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسآلة: التكاح وان أراد 


عدم الجواز عدم الحل > فهذه المعاملة اذا صرت من السيد مغ عبده القن ٠١‏ 


حكمها حكم العقود الفاسدة » فان حكمنا. بأن. تعاطى. العقود الفاسلة غرام ‏ :+ 
2 وهو الحق اذا أريد بها تحقيق معناها المتهى: عنه شرغا » فحينئذ هذه المعافلة : 
بين السنيد ومكاتبه لاإتحل » سواء علم بفساد الكتابة آم لم يعلم #لايضح ١‏ 
انتشسينها بمسألة التعاح المذكورة ١ ٠‏ 3 1 1 1 
:وان قيل.بآن تعاطى الحقود الفاسدة ليس بحرام » وأنه يجوز للسيد آق ١‏ : 
سيع من عبده القن دينارا ندينارين قالوجه القطع .هنا بالتحريم 3 ثم أيكفى : 
حصول الاثم لذن ذلك دائز مع الظن .وجوداً وعدما ؟ وقد أقدم على العقد : 
ههنا مع ظنه تحريمه فيأثم ؟ وليس ذلك آيضا »كما اذا باع مال أبيه على ظن 
أنه حىئ » فاذا هو ميت » لآن الكلام فى تلك المسألة ف الصحة لا فى الحل » : 
"فقد تين آن الفساد كما قال الرويانى أنه لا يجوز ؛ وآن: التشبيه فيه نظر » ١‏ 
واللهأظم ٠‏ 313 ..؛ ْ 4 
٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وآن باع صبرة طعام بصيرة طعام » ضاعا بصاع * فخرجنا متساويتين. 
صح البيع » وان خرجتا متفاضلتين ففيه قولان ( احدهما ) أنه باطل » لأنه 1 


فك 


بيع طعام بطعام متفاضلا ( والثانى ) أنه يصح فيما نساويا فيسه لانه شرط 
التساوى فى الكيل ٠‏ ومن نقصت صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين 
أن يمضيه بمقدار صبرته » لأنه دخل على أن يسلم له جميع الصبرة » ولم يسلم 
له » فثبت له الخيار ) ١ . ٠‏ 

( الشمرح ) بيع الصبرة بالصيرة له حالتان ( احداهما ) أن يكون 
جزافا » وقد :تقدم حكمه ( والثانى ) أن ,يكون مكابلة » كما اذا باع صبرة 
طعام يصبرة طعام صاعا بصاع ٠‏ والكلام الآن فيه » والمسآلة هكذا كما 
ذكرها المصنف رحمه الله » منصوص عليها ف الأم فى باب المزابنة ء 

قال الشافعى رضى الله عنه : ( ولو عقدا ببيعهما أن تتكايلا هذين الطعامين 
جميعا بأعيانهما مكيالا عكيال فتكايلا فكانا مستويين جازءوان-كاتنا متفاضلتين 
فقولان (أحدهما ) أن للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيع » لأنه دبع 
شىء فلم يسلم له لأنه لا بحل له أخذه أو رد البيع ( والقول الثانى ) آن البيع 
مفسوخ لأنه وقع على شىء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا 
أقول » والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقياس » وانما ريكون له الخيار 
فيما نقص لا فى الزيادة 2 بعضه على بعض » فأما فيما فيه ربا فقد انعقد 
البيع على الكل فوجدنا البعض محرما أن :يملك بهذا العقد فكيف ,تكون 
نه الخيار فى أن بأخذ بعض بيعة وفيها حرام ٠‏ هذا لفظ الشافعى رحمه الله 
بحروفه » وتبعه أصحابه علىذلك القاضىأ بو الطيب والقاضى المسين والمحاملى 
والفورانى والشيخ أبو محمد والرافعى والعمرانى وآخرون 2 كلهم جزموا 
بالصحة فيما اذا خرجتا متساوبتين ٠‏ 1 ٍ 

قال الشيخ أبو محمد فى السلسلة : جائمز قولا واجدا ؛ وأغربالشاثيى فقال 
فى الحلية ان خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل يبطل فههنا وجهان 
( أحدهما ) سطل قال : وليس بشىء ٠‏ وينبغى أن يتوقف قى اثبات ذا 
الخلاف فى متابع فانى أخثى أن تكون حصل ف ذلك وهم » وانتقال من 
الفرع الذى سياتى اذا تقابضا مجازفة وتفرقا عثم تكايلا وخرجتا سواء» 
فهناك وجهان والثه أعلم ٠‏ 





رن كد والدى فى الام « انما يكون له الخيار فيما نقص مما لا ربا فى زيادة بعضه على 
بمض © فاما ما فيه الربا فتد آانمقد البيع على. ألكل فوجد البعض محرما أن يملك بهده |المتدة 
الغ ا : ( الطيعى ) 
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وقد يستشكل ليزم بالصحة.فى ذلك » فان العلم بالمماثلة حالة. المقد 
لم يوجد وهو شرط كنا تقدم » وخصول العلم فى المجلس لا يكفى عندنا 


بدليل ما لوا تبايعا جزافا ثم ظهر التساوى: ف المجلس لا يكفى » .وأن غيل ١‏ 


باطل ء بل المقابلتان مقصودنانٍ وانطباق .الجملة على التفصيل غير معلوم عند 


العقد فيندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم « لا تباع الصبرة من الطمام ١‏ 


بالصبرة من الطعام » ونهيه عن يبع الصبرة من الثبر لا يعلم مكيلها *. . 


وقد يعتذر عنه بآنه لما كانت المكايلة هنا مشترطة واجبة على البائع اكتفى ٠‏ 
بها وفارق بذلك التبابع جزاقا 6 فان الكيل ليس واجبا فيه يحكم المقد فبظل» | 


وهذا العذر لا فيد »:قوله : وان خرجبا متفاضلتين فقولان كما تقدم فى ذلك 


كلام الشافعى »؛ وقد رجح رضى الله عنه ى كلامه الذى تقدم القول. بالبطلان ' 
ولذلك.قال البندنيجى فينا حكى عنه : انه المذهب وصححه البغوي فى . 
التهذيب 26 وخالف ابن أبى عصرون فصحح ف الإتتصار:وجزم فى.المرشند ا 


والأحكام المختارة بالضحة فيما تساويا فيه ؛ والمشهؤر البطلان » وعلله البغوى 


يأنه قأيل الجملة بالجملة » وهما متفاوتتان » وكلام الشافعى رحمه الله المتقدم ' 


. يزشد الى هذه العلة » وف المطلب أن اللمأخذ فى ذلك النظر الى عدم الصبحة 


فيما اذا: باع صيرة إلا قفيزآ وأن القائل الآخر ينظ الى أن ذلك لم يقع : 


متصوداً » وقال ان هذا آشبه من الماخذ الذى بذكره البغوى » لآنه لامقابلة 
مم اشتراط كيل يكيل وما قاله ممنوخ مخالف :لكلا الشافعي » فان المقابلة 
حاصلة ٠‏ ا | ش : 


واعلم أن كلام الشافمى وما ذكره من العلة كالصريح فى أنه ينى ذلك على 
قوله' المعروف ف منع 'تفريق الصفقة » وهو الذى قال الربيع فى كتإب الصلح: 


. من الأم انه الذى يذهب اليه الشافمى » ولكنة ‏ لو قلنا بأن الصفقة تفرق ‏ 


لم يطرد ذلك هنا ء لأنه لا جريان له فى الربويات » آلا ترى أنه لو باع درهما 


بدرهمين لم تقل بصحته فى درهم مشاعا ؟ ولو قلنا بأنه يخير بكل الثمن 'وهذا 


أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقة » والضابط فيما نجرى فيه خلاف تفريق. 


الصفقة أن يكون الفساد تخلل قى بعض المعقود عليه » والفساد ف الربويات 


كن 


انما كان تخلل فى العقد تفسه وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع » 
ونسبة ذلك الى كل من أجزاء المبيع على السواء » وأجزاء كل من العوضين 
صالحة لابراد الغقد عليها » وكل منهما مستجمع شرائط البيع » فلذلك لم 
يسكن القول بتفريق الصفقة فيه » وفسد فى الجميع قولا واحدا بخلاف 
المسائل التئ بجرى فيها خلاف تفريق الصفقة فان بعض المعقود عليه فيها لم 
يستجمع شرائط البيع من حيث (©2 فأمكن القول بالابطال فيه » وتصحيح 
عيره ٠‏ 

والحاصل أن الحرام فى صورة تفريق الصفقة هو أحد الجزءين والمهيئة 
الاجتماعية 7؟2 اننا حرمت لاشتمالها عليه +٠‏ فاذا فرض الايطال زال المقنضى 
لتحريبها وعقود الربا بالعكس من ذلك » فان المحرم فيها ليس واحدآ من 
الجزءين » وانما المحرم الهيئة الاجتماعية ونسبتها الى كل الأجزاء على 
السواء » ولذلك بطل فى الجميع ٠‏ ( فان قلت ) قول الشافعى رضى الله عنه 
بأنه وقع العقد على شىء بعضه حرام وبعضه حلال يخالف ما بطل فى الجميع 
( قلت ) ظاهره ذلك » ولكن من تأمله الى آخره علم ما قلته » فانه فرق بين 
الربوى وغيره » وذلك الوصف مشترك بينهما فلا بد من تأويل كلامه » 
وحمله على ما .قلتة غير ممتنع للنظر » وان كان فيه بعض تعسف ٠‏ 

وقول الشافعى : انما يكون له الخيار فيما نقص لا فيما لا ربا فى زيادة 
بعضه على بعض الى آخره » ؤريده اذا باعه ضيرة. بعشرة دراهم مثلا » كل 
صاع بدرهم وخرجت ناقصة عن العشرة » فههنا يمكن أن يقال : انه يصح 
فى الصبرة بجميع العشرة » لأنه لا ربا فيها » وشبت له الخيار » وفيه مخالفة 
لما صححه صاحب التهذيب هناك » فانه صحح أنها متى خرجت ناقصة أو 
زائدة ببطلان البيع » وعلله بأنه باع جملة الصبرة بعشرة » وشرط مقابلة كل 
صاع منها بدرهم » والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان ممتنع » وهذه العلة 
مطردة فى مسألتنا أيضا » لكن لا حاجة اليها لما تقدم » وقد اتفقت طريقة 
الأصحاب على حكابة هذين القولين » وف تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة » 
قال وقد قيل : انه انما يكون البيع جائز؟ اذا كان ليس مما لا ربا فيه » مثل 


)١(‏ كذ1 بالاصل وبمكن أن بكون السقط ؛ من حيث التفاء الفساد فى الممقود عليه (ط) 
(؟) آلهيئة الاجتماعية المرآد بها كيفية اجتماع الصفقة على هيئة وأحدة غير متفرقة (ط) 
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اصن ونا أشبهه اما م فيه ل قا قول واج ابيع باعل لان بيع 
الطعام متفاضلا ٠‏ ْ 

( التفريع ) ان فلنا بالصحة فيما تتسيساويا قلة فيبتللذى باع الصديرة. 
الناقضة وهو مشترى الناقصة وهو مشترى الصبرة الكثيرة الخيار.كما .نص 
عليه. الشافغئ والأصحاب. لا ذكره المصنف » قال ف المطلب : وفيه نظر من' 
جهة أن مقابلة: الثتىئء بمثله مقصود بالفقد فلم .يغب ,عليه ثىء وهذا النظر 
ضعيف لأن فيه اخالة لتصوير المسآلة » فان صورتها أن تقع. مقابلة الجملة 
بالحملة » ولكن المماثلة مظنونة فاذا قامت الممائلة نطل: الخيار وفمن وافقنا 
على هذه :المسألة والصحة عند التساوى وثبوث الخيار. عند هود التفاضل 
الحنابلة ٠‏ إٍ 


(فسرع) د ا ا 
والوزن فى الموزون؛ قهل: يبطل الحقد ؟ فيه وجهان ف الابانة والنهازية وغيزهما 
ونسيهما. الرويانى الي القفال ( أصحهنا ) على :ما قاله البغوئ فى التهذيب 
والرافمى لا ؛ لوجود التقابض ف المجلس ( والثانى ) نعم لبقاء العلقة بينهما » 
وقآل ابن الرفعة :. انه الأشبه قال : لأنه ,يجوز أن ,تقول : ان القبض جزافا 
فى هذه لا يصح فقد تفرقاً قبل التقابض ( قلت ) وقد يناهما الشبيخ أبو محمد 
فى السلسلة على آن القبض على هذه الصفة هل يصح أم لا ؟ وفيه وجهان » 
واذأا نظرنا الى هذا الأصل قوى القول ببطلان العقد لأن الشافعى وسائن 
الأضحاب المتقدمين والمتاخزين بل. والشاقمى بل :وسائر العلماء.جازمون 3 
اقيض فيما يباع منكايلة لابد. فيه من: الكيل ٠‏ د 


وقال الشافعى رضى الله عنة فى الأم. : ومن ابتاع طعاما كيلا فقبعضته ويه فرعضثه” أن 
يكثاله ٠..وقال‏ فى نختصر البويطئ فى باب الصرف : والقبض من 'البيواغ. كل 
ما كان ينتقل مث الضيد والعروض أو يون ويكالفتقيتضئه فتفتيتضئه” الكيل والانتقال 
والوزن : وقال .فى مختضرز المزنى : ولو أعطئ طعاما :فصذقه فى كيله لم 
بجز ء وتقل أبن عد البرأ فى الشمهيد آنه : لا خلاف بين جماعة العلماء فى آنه 
لا يكون ما بيع من الطغام على الكيل والوزن مقبوضا الا كيلا أو:وزنا ٠‏ 
وأطلق الأصحات: ومن جنلتهم الرافعى أن ذلك القبض فاسد » وذكن ا مضنف 
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المسألة فى باب السلم ء وجزم أنه اذا اشترى منه طعاما بالكيل فدفع اليه . 
الطعام من غير كيل لم يصح القبض * 


وحكى الرافعى فى باب يبع الثمار أنه لو اشترى طماما مكايلة وقبضه 
جزافا فهلك فى بده ففى اتفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما » لكنه ف 
باب القبض أطلق القول بأنه يدخل فى ضمانه » واقتصر على حكاية الخلاف 
فى كونه مسلطا على التصرف فى القدر المستحق قال آبو اسحاق المروزى : 
اله يصح ٠‏ قال فى البحر : وهذا أقيس ٠‏ وقال ابن أبى هريرة : لا بصح 
وادعى. المصنف فى باب السلم وآبو الطيب هنا آنه المنصوص وقال امام 
الحرمين : انه الذى قطع به شيخة وطوائف من الأصحاب ء وقال الرافعى : 
ان الجمهور عليه ٠‏ ورد الشيخ أبو حامد والمحاملى ذلك على ابن أبى هريرة 
وقالا وغيرهما من الأصحاب : ان المراد بفساد القبض ههنا ان القول قول 
القابض فى مقداره ٠‏ وهذا ليس محملا واضحا ٠‏ قال : وائما يستمر. اطلاق 
الفساد ممن يمنع التصرف من القدر المستيقن ٠‏ وسنوضح المسألة ان شاء 
الله تعالى فى السلم حيث ذكرها المصنف » والمقصود هنا أن الرافعى من 
القائلين بعدم صحة التضرف » وذلك يقتفى عدم اعتباره القبض المذكور » 
فينبغى على قياس ذلك آلا يعتبره فى الصرف ء ويبطل العقد بالتفرق » ولا 
نكتفى بصورة القبض » وأن كان معتبرا من وجه كونه ناقلا للضمان على 
اثسكاله » لكن باب الربا يجب الاحتياط فيه » وألا نكتقى الا بما عو قبض 
. تام » ويعضده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « لا بأس اذا تفرقتما وليس 
يبنكما ثىء » فاقتضى اشتراط آلا يبقى شىء. من العلق » ومن جملة ذلك 
الكيل ٠‏ 


وقد أجاز الامام فبنى الوجهين فى بطلان العقد بالتفرق المذكور على 
الخلاف المذكور فى أن التقابض على المجازفة هل يسلط على بيع ما استتبعته ؟ 
( ان قلنا ) نعم لم بطل العقد » والا فوجهان ( أحدهما ) يبطل لنقصان 
القبض ( والثانى ) لا » لجريانه واقتضائه لنقل الضمان » ؤسبقه الى ذلك 
الشيخ آبو محمد فقال : الوجهان يبنيان على أصل وهو أن القبض على هذه 
الصفة من غير مكايلة هل .يكون قبضا صحيحا فى انبرام العقد آم لا ؟ فعلى 


1 ا" 
م 15 سج ٠١‏ ل لالجموع 


وجهين ( أحدهما ) صحيح لاتتقال الضمان ( والثانى ) لا.لغدم التضرف ٠‏ 
( فان فلت ). كيف يقال : ان القبض المذكور لا يكفئ وقد قأل صاحب 
: ألبيانٍ ان الشافعى قال فى الصرف : اذا أذ شترى ديناراً.بدينار وتقابضا » ومُضى 
كل منهما يستعير الدينارا الذئ قبضه بالوزن جاز » ونزله صاحب البيان 
' على آن ,يكن كل واحد متهما عرف وزن الديناز فصدقه الآخر وتقابضا ء: 
: ويتنفى أن لا بطل العقذا بالتفرق حينئذ فيذل غلى أن القبض المذكور كاف:» 
. كما قال الرافعى رحمه الله ( قلت ) قد تقدم الكلام مغ ضاحب البيان فى 
ذلك » وتآويل كلام ساقي + قائلة باك اروم( السالفة أولا » 1 
والله أعلم + : ع 3-1 
03 أطو ان ايقل لخد كيل ل مدان ناص ان يعمل كا 
اعتقاد المماثلة اعتمادا على حبر من ,يوثق به من آحد المتعاقدين أو 'غيره , ! 
( والثانية ) أن يحصل التقابض بالجزاف مع الجهل والتردد ( فاما ) هذه 
الصورة الثانية فيظهر فيها الحكم يفسناد القبض » وآن التفرق بعده قبل 
جروان قبض صحيح مبطل لبقاء علق العقد ولا يتحقق به يبع لازم فى صبرة ' 
عي لا حاياك امنا > التممناوم لبخيت واف الصورة الأولى فوجه 
الحكم بفساد القبض فيها أن الاكتيال مستحق بالعقد » لقوله صلى الله عليه 
وم و من اع طاا يمه حتى يكل » رود صلم من حديث ايو 
غباس وأبى:هريرة رضى ال علمع به 


ذف روعت ولا ١1‏ مكنا ارول ل على لاقل وار 3 و 
أن بيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه » روآه آبو ذاود والنسائى » 
ولأن البائع شرط الكيل فيجب غليه الوفاء به » على آن الشيخ آبا حامد فى 
شرح قول الشافعى اذا أعطاه ظغاما فصدقنا قى كيله صور المسألة فيما اذا '” 
كان الطعام فى الذمة آو اث شتراه مشاعا من صبرة. فعزل الذى عليه الطعام قدر؟ .: 
وقال : قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهر ». وعليه يخرج ما ثقلته 
فيه مما تقدم من موافقة ضاحب البيان » لكن القاضى آيا الطيب: وصاحب 
الشامل جعلوا من ضور المسآلة:اذا اشترى منه طعاما بعينه كيل مملوم » 
كل 1ن قيب حر عن الجا مده إقز» خر اوإشلاتضه عرانا ان 03 .+ 


زف 


قد كلته أو هو عشرة آقفزة فقبل قوله وقبضه فان القيض فاسد » قال : لأن 
من شرطه الكيل لما قدمنا من السنة » يريد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
تعثمان : <١‏ اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل © رواه البيهقى » وقول جابر 
من رواية. ابن الزبيد « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشترى © * 

ولولا الأحاديث المذكورة كان تقوى الفرق بين أن يكون الطعام فى الذمة 
فلا يكتفى بالقبض المذكور » وبين آن يكون معينا فيكتفى به ٠‏ لكن السنة 
أحق بالاتباع لا سيما وقد عضدها الاجماع الذى يقتضى كلام ابن عبد البر 
نقله » مع أن السنة غنية عن الاعتضاد بغيرها ٠‏ ومهما ثبت ف الطعام ثبت 
مثله فى النقد بالقياس عليه » فان التقدير فيهما » فظهر من هذا أن الراجح 
قساد القبض المذكور فى هذه المسألة » وق الفرع المتقدم عن صاحب البيان 
فى بيع الدينار بالدينار » وآنه لا يكفى بذلك القبض » وآنه يبطل العقد 
بالتفرق قبل الكيل والوزن » والله سبحانه آعلم ٠‏ ولا بد من مراجعة ماقدمته 
فى يبع .الدينار بالدينار فى الغرق المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه 
المسألة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) على هذا الفرع : اذا قلنا بما صححه صاحب التهذيب 
والرافعى أنه لا يبطل العقد بذلك » فعلى هذا انْ كيلتا بعد ذلك فخرجتا 
متساويتين 'صح » وان خرجتا متفاضلتين جرى الخلاف المذكور فى أصل 
المسألة » فعلى الصحيح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض » وعلى 
القول الآخر ,يصح ويثبت الخيار ( وان قلنا ) بالوجه الآخر ء وهو أنه يبطل 
فلا فرق على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فيخرجا متساويتين أو.متفاضلتين ٠‏ 
وسلك القاضى حسين وصاحب التتمة ترتيبا آخر ليس بينهويين ما تقدم 
اختلاف فقال : اذا تقايضا جزافا ثم تكايلا بعد التفرق ‏ فان خرجتا 
متفاوتنين ‏ هل يجوز فى القدر الذى نساويا فيه آم لا ؟ فيه قولان ٠‏ 


وقال صاحب التتنة : وجهان » ان قلنا لا يجوز فلأى معنى ؟ فيه معنيان 
( أحدهما ) أنهما تفرقا وبقى بينهما علقة التقايض » والباب باب ربا (والثانى) 
توجود الفضل ف أحد البدلين » وان خرجتا متساويتين ( فان قلنا ) لو خرجتا 


الألقد 


٠‏ متفاوتتين عور عن اولى « وان قلا عاك ل حون فين واد جه اع 
المعنبين ( ان قلنا ) المعنى .فيه بقاء العلقة لم يجن ( ( وان قلنا ) بالثانى خجاز.» 
وذكر القاضى أن القولين فيما اذا'خرجتا متفاوتتين قبل التفرق يبثيان غلى 
ا م ل 
واه 1 

ا رفيع) قال القاضي بصي :لكات اميراق ملو تار 
:متساوتين فى: القدر فقال أجدهما لصاحبه : بعت منك هذه الصبرة بهذ 

الضبرة.فانه يجوز » قلت' : وتاج فى حدم النعالة ‏ فنقها الى كيل + 
بل حكمه فى القبضحكم الجزاف لأنه لم يشترط فيه الكيل » والكيل اننا 
يشترط فيما بيع مكابلة لا أغلم فى ذلك خلافا فى المسالتين أنه يشترط الكيل 
فيما يبع مكايلة »ولا يشترط فيما ببع مجازفة قال القاضى أبو الطيب : فأما 
اذا اشتراه. جزافا: فلا يجتاج الى الكيل بالاجماع » وما 0 00 اجسين 
٠‏ من هذه المسآلة واضح لا شكال فيه ٠‏ : 


وقد نقل الامام الشافغى :ف الأم يسنده الى ل آثه كان 55 كن 
' تباع صبرة بصبرة من من كلمام لإ نعرف.مكيلهما أو يعلم :مكيلة احداهما » ولا 
يعلم. مكيلة الأخرى » أو يعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه » وهذه هذه 6 ١:‏ 
: ...قال : لام الا كيلا. بكيل يدا بيد » فهذا يقتضى أنْ طاوسا تقول بالمنع فى ش 

:. الصورة المذكؤرة.» وينبغى أن يحمل: كلام القاضئ: حسين على أن الضبرتين ' 
معلومتا المقدار عند كل من المتبابعين. ».فلو كانت كل .واخدة منهمأ معلومة, 
عند بائعها فقط جاء فيه البحث المتقدم فى الدينارين » والأحؤال الأربعة الت : 
قدمتها فى الدينارين جارية فى الصبرتين من يد فرق ٠‏ إ 0 


(فرع) إذا قال بعتك هذه الصبرة ال ا 
المخاطب كبيرة حي 1ج كيد وك كي 
وزاد القاضى ف تصويرها آن. يقول كيلا بكيل وقال ابن الرفعة : أنه يأتتى 
وجه أنه لا يصح أخذا مما اذا قال نه جان يعد الس لك ار 
بالصبرة الصغيرة غير متميق' ».قال اي اا 
رلا كط ادن ارد : : 8 


لقا 


(قلت) وما جزم به القاضى والمتولى والرافعى يمكن فرضه فيما اذا 
كانت الصب رتان معلومتى المقدار » فلا بأتى فيهما الوجه الذى أشار اليه ». 
وان فرض فيما اذا كانت مجهولة » فلعلهم انما سكتوا عن ذلك تفريعا على 
ما هو المشهور فى المهذب واكتفوا يذكره فى موضعه » والا فالذى قاله اين 
الرفعة من التخريج متجه » اذ لا فرق بين النقد وغيره » ولا فرق. بين أن يكون 

من الصيرة مبيعا آئ ثمنا ٠‏ 

واذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعى :فاق كيه فى المجلس وتقايضا تم 
العقد وما زادت الكبيرة لصاحها » وان. تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل 
فعلى ما سبق من الوجهين » والله عز وجل أعلم » ومن جملة أمثلة المسآلة 
أن يقول : بعتك هذه القطعة الذهب بقدرها من دينارك » أو هذا الاناء 
: الفضة بما يوازته من فضتك يصح ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 


فرع له تعلق بالكيل 1 
لم بجز مل أن يشترى منه مائة صاع من طعام فاكتاله بالقفيز لم يتم 
القنضن :» قلو اشترئ منه قفيز من طعام فاكاله منه بالمكوك الذى هو ربع 
القفيز خفيه. وجهان وهذا لو اكتال الصاع با مد ففيه وجهان اه ٠‏ 

( فسرع ) لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبزة أخرى جاز ٠‏ 

قاله فى الابائة والتتمة » وفيه من البحث ما تقدم » ينبغى ان كاتتا معلومتى . 
الصيعان صح جزما وان كاتنا مجهولتين يأتى فيهما خلاف القفال الذى أشار 
اليه ابن الرفعة فيما تقدم » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الث تعالى 


( وان باع صبرة طعام بصبرة شعر كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز وان 
خرجتا متفاضلتين ب فان رضى صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة ب أقر 
العقد وؤجب على الآخر قبوله > لانه ملك الجميع بالعقد » وآن رضى صاحب ' 
الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد » وان تشاحا فسخ 
الميع لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوى فى 
القدار » وقد تعذر ذلك ففسخ العقد) ٠‏ 


يننا 


( الشرح:') ١‏ إذا 2 صيرة بصبرة من. غير. خجنسها تكايلة 35 البيع 
بلا خلاف وذلك واضح » وان خرجتا متفاضلتين » قال القاضى آبو الطيب 
والمصنفت والمحاملى واين الصباغ والروياني وغيرهم : ان تبرع. صاخحب الصبرة 
الزائدة بالزيادة جاز البيع » قال المصنف رحمه الله ومن تبعه : ووجب على 
الآخر قبوله وعلته ما ذكره ه المصنف » وهى مصرحة أنه ملك الجميع بالعقد. » 
0 
على كل منهما. قرم 


أما. باح الصبرة الثائية فلانه أورد العقد على أن تكون ناوه لطر 
الأخرى وقد فات عليه ذلك » وفوات الشرط لا يقتضى فسناد العقدٍ » وائما . 


ثبت الخيار أيضا ومسامحة كل منهما تحصل.لغرض الآخر الذى وقع العقد. ١‏ 


عليه فيسقط خياره + وبهذا المعنى الذى ذكره المصنف » وهو أئه ملك الجميع 
بالعقد فارق ذلك مساآلة الأعراض النقد فان فيها خلافا فى وجوب القبول » 
ومسألة اذا ترك البائع حقه للمشترى ف الشمار المختلطة فان المتروك فى كل 
من المسألتين ملك البائم » فان. فى كل من :المسالتين اذا قلنا بالأجيار على 
ش ل ل ا ا ل 
أعلما 6 0 , 

وان امتنع ورضى ا الصيرة الناقصة بأن بأخذ بقدرها ص ا 
الزائدة جاز البْيع لما تقدم »وان تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا:ء 
ولكن لآن كل واحترعتهها باع درق يع صيرة ضاخية ) على الها سواه 
فى المقدار اذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيغ بينهما » هذه غلة.القاغى 
أبى. الطيب والمصنف »اومقتفى ما قدمته أآتفا أن يثبت لكل منهما خيار' ٠‏ 
الخلف ؛ فان فسخ أحدهما البيع .فذاك » وان آصرا على الطلب واللنازعة 
فسخ بينهما كما يفسخ فى التخالف » وقال صاحب التهذيب فيما اذا خرجتا 
متفاضلتين : فيه قولان ( أصحهما ) تجوز فان جوزناه فالزيادة غير مبيعة 
ولمشترها الخيار ؛ هكذا .قاله. صاحب التهذيب وذلك موافق لما قاله فيما اذأ 
قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم » كل صاع بدرهم فخرجت بخلافه ٠‏ 

والرافعى رحمه الله تعالى أتى بعبارة مشكلة فقال : انه لى باع, صبرة. 
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حنطة. بصبرة شعير صاعا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو كاتنا من جنس 
واحد ٠‏ 


ومقتضى ذلك أنه ان خرجتا متساويتين صح » وان خرجتا على خلاف 
ما يقتضيه التوزيم فعلى .القولين المتقدمين فى الجنس الواحصد وفيه نظر' 
البطلان هناك مأخذه التفاضل فى الجنس الواحد » ولعل مراده ما قاله صاحب 
التهذب بالقولين » وآنه ناقل الحملة كن تقدم عن صاحب التهذرب فيما 
اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دذراهم كل صاع بدرهم » فان فيه قولين 
( أصحهما ( عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة الصيرة بالعشرة 
بشرط مقايلة كل صاع منهما بدرهم » والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة 
والنقصان محال وهذا حاصل هاهنا ولا ظهر فرق فى ذلك بين أن تكون 
اندين معينا أو فى الذمة ء ولا بين أن يكون نقدا أو غيره » وهذه العلة التى 
بجعلها صاحب التهذيب علة للبطلان هى بعينها علة المصتف. والقاضى أبى 


الطيب فى الفسخ ٠‏ 


والذى ينبغى التفصيل بين أن بقع ذكر الكل ى معرض الشرط »ء أو فى 
معوض تفصيل الثمن » فان خرج مخرج تفصيل الثمن كقوله : بعتك هذه 
الصبرة. بهذه الصبرة كل صاع منها بصاع منها » فهذا تفصيل الثمن والصفقة 
تتعدد به » فيكون الكلام متضمنا لعقدين متضادين ( أحدهما ) مقايلة 
المجموع بالمجموع ( والثانى ) المقابلة التفصيلية » فيتجه هنا البطلان » كما 
قاله صاخب التهذرب ٠‏ 


وان خرج مخرج الشرطٍ مثل أن إيقول : بعتك هذه الصبرة » على أن 
كلا منهما عشرة آصع مثلا » فيذ + هنا ما قاله المصنف والقاضى آبو الطيب 
لأنه ليس هنا الا صفقة تضمنت شر ' وقد أخلف فيثبت الخيار كما تقدم » 
وفيه نبه النووى على ذلك ممسنتدركا على الرافعى فتقل ما قاله المصنف 
والقاضى عن أكثر أصحابنا » وأما كونه يف خ بينهما عند التمائع فنظيزه اذا 
اشترى ثمرة ولم بأخذها حتى حدثت ثمرة آخرى واختلطت ولم تتميز على 
أحد القولين اذا تشاحا يفستخ الحاكم البيع بينهما ٠‏ 
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شري 1 القاضى خسين مع المسائل المتقدمة وأطلقة وبتعين 
ذكره هنا وحمله على الجنس بما يخالفه اذا قال : بعت متك هذه الصبرة بهذه ... 
الصبرة على عشرة أقفرة » فخرجت عشرة أقفزة جاز العقد » وان خرجت 
أجد عشر هل يجوز العقد أو'لا:؟ فيه قولان بناء علئ الاثبارة والعبارة ( ان 


قلنا ) لا يصح فلا كلام ( وان قلنا ) يصح فى العشرة فالقدر الزائد لمن! ١‏ 


يكون ؟.فيهوجهان ( أحدهما ) أنه للمشترى لأنا غلبنا الاشارة ( والثائى ) . 
أنه للبائع » لأن المشنترى قد سلم له البيع المسمى ف :العقد ( ان قِلنا ) ان 
الزيادة للمشترى فهل يثبت للبائع الخيار فى فسخ البيع أو لا.؟ ( الصحيح ) 


العا ار ا الوح 0 ٍ 0 


: الزيادة للبائع فهل للمشترى الخيار ؟ فيه وجهان ظاهران ( أحدهما ) 

نعم ء لأئه لم يسلم اله ب جميع الضبرة ( والثائى ) لاء لأنه سلم: له.ها صرح به 

قد العقد وهو ععرة ات "انا اذا حرجت تسعة :فى صحة النقد قؤلان: :1 
( أن قلنا ):.يصح ثبت للمشترى الخيار ى فسيخ العقد بدون البا؛ ع » ان إفسخ | 

فلا كلام » وان أجاز فبكم بي ؟ فيه وجماق |[ احذهيا ) بعسته من الشين ا 

( والثانى ) بجميع الثمن - نا هذا كلام القاضى حسين. وله أعلم. + 


: (فرع) نهم كلدم الفناقتى رمي لد عل تلم «أوقرة :اقم .: 
يكون الخيار فيما ثقض.فيما لا ربا فيه » يقتضى آنه اذا باع صبرة بغير جنسها. 
'. سواء كان طعاما أو دراهم أو غين ذلك:مكابلة ؛ فخرجت احداها ناقصة آنه '. 

يصح ؛ ورشبت الخيار » وذلك مخالف لا صحعه صاحب التهذيب من البطلان 

اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة ذراهم فخرجت ناقصة أو :زائدة ؛والله؛ 
تعالى أعلم * : 

(فرع) وان ع ع ار 1 ة فتفرقًا: ». 

وكان وزنه تسعين » قال الرويائى ف البحر : فللمشترى الخيار » قال.::وان. * 
كان زائمدا فلا خيار له وهل للبائم الخيار ؟ اذا قال:: .عندئ أن الوزن ماكة,. 
كان كذيه المشترئى وكان غالما :به فلا خيار » وان صدقه يحتمل وجهين » وان 

باعه وأخبر آن وزنه مائةالا على طريق الشرط قزاد.آو نقص .قلا خيان ٠‏ 


لطقذة 


قال الملصئف رحمه الله تعالى 


( ويعتبر التساوى فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه » لما روى ان 
ا ل ا اوس جر اك عار ولاب لاا 
أهل مكة » ) ٠‏ 

( الشمرج »4 . الحدنث المذكور رواه أبو داود والتسائمى ولفظ أبى داود 
« الوزن وزن آهل مكة ٠‏ والمكيال مكيال آهل المدينة » ولفظ التسسائمى 
« المكيال على مكيال أهل المدينة » والوزن على وزن أهل مكة » رواه من 
حديث عبد الله بن عمر: بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وذكر آبو داود اختلافا فى سنده ومتنه ( آما ) السند فقيل فيه : عن 
اين عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر » فانه أيا ما كان فهو 
صحابى وأما المتن فانه رواه باللفمظ المتقدم من حديث سفيان عن حنظلة عن ' 
طاوس عن ابن عض قال" رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال : « وز المدينة 
ومكيال منكة » قال آبو داود أيضا : اختلف ف المتن فى حديث مالك ين دينار 
عن عطاء عن النبى ضلى الله عليه وسلم 2١7‏ قد ذكره أبو عبيدة فى غريب 
الحديث فقال.: وبعضهم يقول : « الميزان ميزان المدينة والمكيال مكيال 
مكة » قال أبو عنيدة : يقال : ان هذا الحديث أصل لكل ثشىء ‏ والكيل 
والوزن انما يانم الناس فيهما بأهل مكة وأهل المدينة » وان تغير ذلك فه سائر 
الأمصار ٠‏ ش 





)١(‏ عبارة أبى داونا هكذا| ( رولاه ألفريابى وآبو احمد هن سفيان ووافقهما فى المتن وقال 
ابو احمدم عن ابن عبايى . كان لابن عمر ‏ ورواه الوليد بين مسلم عن حنظلة فقال 1 « وزنا 
المديبة ومكبال مكة 6 واختلف فى المد فى حديث مالك بن ديئار عن مطاء عن #اللتبى: 0 صلى اله 
عليه وسلم » فى: هذ ) .قال االعلامة شمس الحق العظيم آبادى فى عون المعبود ؛ وف ثيل الاوطار : 
والحديث فيه دليل على أنه يرجع مند الاختلاف فى الكيل آلى مكيال المديئة ومند الاختلاف وآلوزتة 
الى ميزآن مكة أما مقدار هيزآن مكة فقال ابن حزم : بحثت غاية ألبحث عن كل من وثقت بتمؤيزه 
فوجدت كلاا يقول: : أن دينار الداعب بمكة وزله انشتان وثمانون حبة وثلائة أعشغار حبة فالرطل 
مائة ونمائية وعثرون درهما بالدرهم المذكور انتهى ١‏ قال اللنذرى : والحديث اخرجه التسائى » 
وفى رولابة لابى داود : عن ابن عمر وفى ورواية ؛ وزن اللدينئة ومكيال مكة انتهى قلت : حديث طاوس 
عن ابن عمر سكت عنه المؤلف والمنذرى وأخرجه أيضا"البزار وصححه "أبن حبان والدار قطنى الى 
قوله : تال اللحدثون : طريق سفيان الثورى عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر هى أصح الروانيات 
وروى 'الداازتطنى من طريق ابى احمد الزبيرى عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن آبن عباس 
ورواه من طريق ابى نميم عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن آين عياس قال الداارقطنى : أخطأ 
أبو أحمدا فيه (ط) ٠‏ 
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قال الخطابى لى : هذا حديث قد تكلم فيه بعش ألناس وتغبط فى . 
تأويله » وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول تعديل الموازين 
والأرطال والمكاييل غ٠‏ وجعل عيارها أوزان أهل مكة »:ومكاريل أهل المدينة » 
فيكوث عند الشارغ ججكما ين الناس يحملوق طيها ذا تداتواء قادص بمشهي + 
وزنا أوف ؛ آو مكيالا أأكبر » وادعى الخصع أن الذى لزّمههو الأضغر منهمادون , 
الأكير » قال : وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء » وذلِك 0 
أن من أقر .لجل بمكيلة أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره فاختلفا فى قدر ٠١‏ 
المكيلة.والرظل » فانهما يحملان على عرف البلد .الذى هو. به » ولا يكلف 
أن يعطى برطل مكة ولا بسكيال المدينة » وكذلك اذا أسلف فى عقرة مكابيل ' 
قمح أو شعير وليس هناك الا مكيلة واحدة مغروفة » فانهما' بحبلان عليها ١‏ 
فان كان هناك مكاريل مختلفة فاشلفه.ى عشزة مكاييل ولم .يصف الكيل ١‏ 
بصفة يتميز بها عن غيره: فالسلم فاسد وعليه رد الثمن » وائما جاء الحديث ١‏ 
ا ا ا 3 مون اجو وتان ام 1 
يتعامل به الناس فى بناعاتهم وأمور معائتهم :* ٠‏ ا 


وقوله « والوزن وزن آهل مكة » يرابدون الذهب والفضة: ا 1 
دون سائر الأوزان »!معناه أن الوزن الذئ: :تنعلق تتعلق به الزكاة قى النقود دون . 
أهل مكة وهى دراهع الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل » فاذا ملك ! 
رجل منها مائتى درهم وجبت فيها الزكاة » وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان : 
فى بعض البلدان والأماكن فمنها البغلى » ومتها الطبرى » ومنها الخؤارزمئ » : 
وأنواع غيرها » فالبغلى ثمانية دوانيق وهو نقد أمل فكة ووزتهم الجائز 0 
بينهم » وكان أهل مكة يتعاملون بالدراهم غددآ وقت مقدم رسول الله صلى ' 
لله عليه وسلم اياها م والدليل عليه قل عائه ئشة رضى الله عنها فى قصة بزيرة ' 
« ان شئكت شئت أعددتها لهم 6 فأرشدهم صلى الله عليه وسلم الى الوزن فيها؛ , 
وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها ف.سائر البلدان ٠ ٠‏ 


وأطال الخطابى فى تحقيق تحقيق الدراهم وضريها ثم قال : وآما قوله « د والمكيال ش 
مكيال أهل المدينة ».فائما: هو الصاع الذى .تعلق به وجوب الكفارات » 
ويجب اخراج صدقة الفطر: بهء» وتكون بقدر النفقات وما فى معناها نعيار » 1 
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وللناس'صيعان مختلفة » فصاع آهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقى »: 
وصاع أهل الييت فيما يذكره زعماء الضشيعة نسعة أرطال وثلث وتسبيوته 
الى جعفر بن محمد وصاع أهل العراق ثمانية أرطال » وهو صاع الحجاج 
الذى سعر به على أهل الأسواق » ولما ولى خالد .بن عبد الله القسرى ى العراق 
ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلا فاذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى 
على الصاع المتعارف المشهور عند أهضل. بلاده » والحجازى على الصاع 
المعروف ببلاده الحجاز » وكذلك أهل كل بلد على عرف أهله » فاذا جاءت 
الشريعة وآحكامها فهو صاع المدنة 2١(‏ فهو معئى الحديث وتوجيهه عندئ 
والله أعلم ٠‏ 

هذا آخر كلام الخظابى رحمه الله ٠‏ وكذلك قال ابن معن ف شرح 
المهذب : ان هذا الذى ذكره الشيخ يحتاج الى تأويل » اذ لا خلاف أن 
التساوى لا بنخصر فى الكيل بمكيال المدبنة ولا التساوى بسيزان مكة فى 
الموزونات والمكيلات فى سائر البلاد » بل أى كيل اتفقا عليه وعرف التساوى 
جاز البيع » وان لم يكن ميزان مكة آو كيل المدينة ء وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لا خلاف أن اعتبار مكابيل أهل المدينة وموازين أهل مكة 
لا تراعى + + وقال الشارحون للمهذب والأصحاب : انه ليس المراد آنه لا يكال 
الا بكيل المدينة » ولا يوزن بوزن مكة » وانما المراد أن المرجع فى كون 
الثنىء مكيلا أو موزونا الى هذين البلدين » فكل مطعوم كان أصله بالحجاز 
فىّعهدرسول الله صلى لله عليه وسلم الكيل كالبر والشعيي » والتمر والملح ». 
واللوبية والباقلا » قالهما صاحب الاستقصاء ونخو ذلك فاعتبار الممائلة فيه 
الو ل الا لحار تر راصي را 
الممائلة فيه بالوزن ٠‏ 


قال الشافعى رحمة الله عل فا باب بيع الآجالا من الام : وأصل الوزن 


والكيل بالحجاز » فكل ما وزن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فاأصله 
الوزن وكل ما كيل فاصله الكيل. وما أخدث الناس منه مما يخالف ذلك رد 


(1) والعبارة بهد ينقصها ثىء من التزابط والنسق المفيد © ويمكن 'قويمها هكذآ « فاذا 
جاءت الكريمة واحكامها تقرر لكل بلد صاعة المتمارف فيه 'فهو صاع اللدينة فى الحكم قهذآ هو 
معتى |الحدايث الخ 5 :.« 


اطق 


الى الأصل ٠‏ واتفق الأصحابُ على ما قاله الشسافعى رخمنه اله ».وآنه ان 
أحدث الئاس خلاف ذلك فلا اعتبار به ٠‏ واستذل له الفسيخ بو خامد' 
والمصتف وغيرهما بالحديث المذكور فى الكتاب واحتج له ابن الصباغ وابن ش 
أبى عصرون من جهة المعنى بآن ما كان مكيلا منه فى زمنه صلى الله عليه ٠‏ : 
وسلم انصرف التحريم. اليه بتفاضل الكيل : وكذلك ما كان :يوزن قلا نجوز 
أن ينين بعد ذلك » والحديث وان لم يذكرنفيه الاامكة والمدينة فلا خلاف آنه 
لا يختص بهما. بل الحجاز كله كذلك وآطلق الثنافمئ والأصحابٍ ذلك اطلاقاء. 
وذكزة. صَاحِب ليان واستاعيل الخضري -- المهذب مبينا فقالا. مكة 
والمدينة ومخاليفهما + : : 


وقالا صاخي الاستقضاء فنا شع ا نافيل تفده ا 
مكيال أخد البلدين وميزان الآخر :على سبيل. التنبيه بما ذكر فى كل واخد 
. منهما على ما لم يذكره فى البلد الآخى » ولذلك جاء الخسبر على الوجمين:» 

بعنى الوجهين اللذين ذكرهما ابو داود ف المثن ف رواية « وزن مكة.ومكيال 
المديئة » وف رواية « وزن المدينة ومكيال مكة» وقد سبقه الى هذا المعتى: 
الشينخ آبو حامد قال : فان ذلك لم يختلف على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى البلدين جميعا فان كانت تكال كانت العادة فيهما الكيل » وكذلك : 
الوزن ومنا استدل به المحاملى ف المسآلة أن ما ورد به الشرع مطلقا وليس. ‏ | 
له جد ف الشرع ولا اللعة برجم فيه الى العذرف والعادة » وأولى العادات: ِ 
ما كان فى زمنه ضلى الله عليه وسلم ء هذه الطريقة أولى ٠ ٠‏ فان الذى ظهر 0 
سن قوله.< اميزاة ميزأق أل شك » امت الوذق... : 8 


1 واطلم أنه ليس ققّ كلام اللصنف ما يتتضى أن بستبر الأكتيال بسكيال' 
الححاز نل ائه. بعتب التساوى بهء ومتىئ تساوئ طعامان فى مكيال » أى. 
ماد ب ا ا 1 ا ار 
مستونين: » وكذلك اذا استؤئ. موزؤنان فى آى ميزان كان فعلمآنهما .لو 

وزنا بميزان الحجاز كانا مستوتن فهذا وجة 'تضحيح كلام المصنف » وتكون 
فائدة ذلك تفى فساد المكيل فى الوزن أو الموزون فى الكيل » وآان آردت دفع 
السؤال مرة فاجعل قوله بكيل الحجاز ووزنه معمولا لقوله.: ويكال ويوزن» 


اعرذ 


كآنه قال : ويعتبر التساوى المذكور فى الفصل المتقدم وهو التساوى فى الكيل 
فى المكيل والوزن ف الموزون فيما هو مكيل بالحجاز أو موزون به ٠‏ وآما 
ما ليس مكيلا بالحجاز ولا موزونا به فسيآتى حكمه:» فهذا محمل سات » 
وتريده أنه لو كان المراد : ويعتير التساوى يكيل الحجاز ووزته فيما نكال 
ويوزن مطلقا لم يحسن قوله بعد ذلك : وان كان مما لا أصل له بالحجاز فى . 
الكيل والوزن ٠‏ 

وجوز امام الحرمين فى حمل الحديث احتمالين ( أحدهما ) ما قاله 
الخطابى ) والثانى ) أنه لغل اتحاد المكابيل كان يعم فى المدينة » واتحصاد 
الموازين كان عم بمكة ء فخرج الكلام على العادة ( قلت ) وكلا الاحتمالين 
ممكن ء وما قاله الخطابى أقرب الى تأسيس القواعد الشرعية » وأما انحصاره 
فى الأشياء التى ذكرها فلا يلزم بل من جملة الأمور الشرعية التى يجب 
اندراجها فيه كل ما اعتبر التقدير فيه بالكيل أو الوزن ٠‏ ومن ذلك ما يكال 
ويوزن:من الربويات فيعتبر به فيصح استدلال الشيْخ » والمقصود أن يعتبر 
.بعادة الخجاز فى الكيل والوزن ٠‏ وأما كون المكيل بالكيل والموزون 
بالوزن » فقد تقدم دليله فى الفصل السابق » 


قال بعضهم : والسر فى هذا الحدنث أن أهل مكة كانوا تجار لا فيهم 

من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل » وقول الفشسيخ 
اسان وورنه :اع لزيا النبى صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر * 
وآما العادة الحادثة بالحجاز فى غير زمنه صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بها 
اتفاقا » وقد تقدم ذلك فى كلام الثسافعى وصرح به الأصحاب قال امام 
الحرمين : ولو اتحد مكيال لم .يعهد مثله فى عصر الشاوع وكان يجرى التماثل 
به فالوجه للقطع بجواز رعاية التمائل به ٠‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بتعهدنا ى الحديث الا بالكيل المطلق فيما يكال » ولم يعين مكيالا ٠‏ 

( قلثة 1 وهمذا.الذى قاله امام الحرمين حق لاشك فيه » واذا تأملت 
ما قدمته لك من آن التساوى فى مكيال دال على التساوى فى كل مكيال 
تنبهت لذلك ٠‏ فافهم ذلك فانه المقصود » وليس المقصود أعيان المكابيل » فانا 
اذا كلنا صاعا يصاع المدينة وعلمنا يأن الصاع يسع قدحين بالكيل المصرى 


لكك 


. علمتأ آن الضاع بساوى القداحين + هذا .لاشك :فيه » وكذلك اذا وزنا درهما 
بدرهم فى:ميزان. عض االبلاد وتساؤيا يعلم أنهنا مستويان فى جميع الموازين 


قال انام الحرافين. + آجمع متنا على أن الدراهم اذا يبعت بالدراهع 
وعدلنا بالتساوئ فى كفتى ميزان فالبيع صحيح ء وان كان لا يدرى ما تحويه | 
كل كفة ء قال : وهذا الذى ذكرته فى مكيال يجرى العرف باستعماله » ولكن 
يعهد فى زمن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فلو بيع ملء قصعة بملئها 
وما جزى العرف: بالكيل بأمثالها » فقد حكى شيخى ترددا عن القفال والظاض 
غندنا الجواز ( قلث : ) هذا الذى رجحه الامام عو الزاجح عن الأضحاب 
وجزم به جداعة منهم القاضئ أبو الطين ٠:‏ وكذلك يكال بالدلو والدورق 
والجرة والجفنة والزمبيل وبحفر حفرة تكال فيها ٠‏ قاله الشيخ أب الطيب , 
وصاحب التتمة والله شبحانه أعلم ٠‏ : 1 5 


وفخل بخلاف التفال ى قصعة لم يجن العرف بالكيل بها » آما قصبعة ' 
يعتاد الكيل .بها وان لم يكن فى عهد الشارع فيجوز جزما كما اقتضاه كلام 
القفال وابن أبى الدم فى كلامه على الوسيط » وقال الامام الرافغى.: والوزن | 
بالطياز وزن وان لم يكن له لسان ٠‏ والاستواء يبين فيه بتساوى فرعى 
الكفتين ٠‏ والوزن بالقرطستون 0 وزن قالا : وقد يتأتى الوزن الماء بأن : 
يوضع الغىء فى ظرف ويكفئ غلئ.الماء وينظر ألى مقداز 'غوصه ٠‏ ولككته 
نيس وزنا شرعيا ولا .عرفيا ٠‏ والظاهر أته لا تجوز التخويل عليه فى تماثل ' 
الربويات '* قال النووى رخمه الله : قد عول أصحابنا عليه فى آداء المسلم فيه ' 
وق الزكاة فى مسألة الاناء بعضه ذهب وبعضه فضة ء قال : ولكن المسرق 
ظاهر > وتؤقف أبن الرقعة فى الوزن بالطيار لعدم: اللسان والله أعلم؛ ٠‏ 0 
وهذه القاعدة المقررة فى هذا الفصل وان كانت غامة » فائما تفع فيما 
سوى. الآشياء الستة المنصوص عليها ( وآما ) الستة فقد تقدم فى الفصل | 
السابق حديث عبادة » والتنصيص فيه على أن الذهب والفضة موزونان » : 





)١(‏ لمله مح مولازين عصره ها 


عقذ ' 


والأربعة الباقية مكيلة وتقندم تفصيل صاحب التنمسة وغيره فى الملح » 
والله أعلم ٠‏ 1 

( فسيع » المخالف لنا فى هذه المسألة أبى حنيفة رضى الله عنه » نقل 
أن الأربعة المنصوص عليها مكيلة » ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد فيها 
وأما.ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس فى بلدانهم » ولا اعتبار بعادة 
الحجاز » ولا بما كان فى ذلك الزمان » واستدل الأصحاب بالحديث المذكور 
وبالقياس على الأشياء الستة المذكورة فى الحديث لو أحدث الناس فيها عادة 
غير ما كانت عليه لم يعتبر فى بيع بعضها ببعض ٠‏ 


«(فرع) عد الماوردى أشياء ادعى فيها آنها كانت فى عهده صلى الله 
عليه وسلم مكيلة ( منما ) الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزييب وما 
ادعاه سالم له الا فى الأدهان فيستغرق حكمها عند الكلام على بيع الشيرج 
بالشيرج .ان شاء الله تعالى » وقد عرض لى ههنا بحث من قول الخطابى أن " 
الطبرى الذى هو أربعة دوانيق هو وزن آهل مكة ( قلت ) فعلى هذا ينبغى 
أن ينزل ما أوجبه الشرع من الزكاة وغيرها عليه » والدرهم اليوم ستة دوانيق 
على ما تقدم » وقول النبى صلى الله عليه. وسلم د الوزن وزن أهل مكة » 
إشفى اعتبار غيره مما كان فى ذلك الزمان » ومما حدث بعده فما الدليل غلى 
اعتبار هذا الدرهم المعدل بين وزن مكة وغفيره » الذى ضرب فى زمان 
عبد الملك ؟ ٠‏ 


وعلى هذا يكون النصاب من هذه الدراهم اليوم © مائة وثلاثة وثلبا 
وواجبها ثلاثة وثلث » وانما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج خمسة فان كان 
كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها بجب فيها الزكاة لآن 
فيها:من الخالص هذا المقدار الا آن يقال ما قاله الخطابى عن أبى عبيد أنهم 
كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائمة طبرية » فكان فى 
مائتين الزكاة » لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفى الا أن يكون متعارفا فى مكة 





(0) أي مصن 'امؤلف وهو 'القرن [آلثامن [البجرئ :.. 


فقا 


ل اخ رع ذا عل الغصوس على أن خاي دق ل كاد 
يتنفى أن وزن مكة موافق للوزن الذى هو اليوم ٠‏ 0 
فح )نا م مكل وما ها موود ف الفط والقفة مور ولاق “. 
بالنض » والقفح والسعير مكيلان بالنض » والملح مكيسل بالنض »الا أن 
الأضحاب استثنوا ما اذا كان قطعا كباراً فاته نوزون» وكل ما هو فى جرم : 
التمر: وذوته فهو مكيل كاللوز والعناب:» وكل ما فوقه موزون قالهما القاضئ 
حسين » والغجب آن القافى حسين قبل ذلك .بسطر قال : ان دهن اللون : 
موزون لأنه يستخرج من أصل موزون » والأرز مكيل ء قاله الرويانى » 
وكذلك الزييب والسمسم » قاله الرويانى وغيره ٠‏ : 
( فرع ) وإله الماوردئ: ربحمه ال رامق لت رركا واكاك 
صيغة بتساوى طعاما فى الكيل. والوزنٍ 22١‏ ولا يفضلل: بعضبه على بعض : 
ا ا ا 
نعضه ببعض وزنا:؟ على وحهين ( أحذهما ) لا » للا فيه من مخالفة النص وتغيين 
الغرق ( والثانى ) :يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقته 
كما كان مكيال العراق ثايتا عن. كيال الحجاز لموافقته فى المساواة بين 
المكيالين » والذى نقله:الرويانى عن أصحابنا أنه لا يجوز لأنه لا يتوهم 


التفاضل » والوهع كالحقيقة ؛ ثم نقل مع ذلك ما قاله الماوردى والذى جوم ش 


به القاضى حسين أنه لا يجوز يبع الحنطة بالحنطة وزنا » سواء تفاضلا فى 
الكيل أو تساويا » وآطلق صاحب الؤخائر فيما اذا كانت قرنه ة يباغ فيها الطعام 
وزنا » فباع بعضة ببعض موازنة وجهين'( وقال ) أصحهما المنع » وهذًا. 
الاطلاق ليس بجيذٍ » ولعلة أراد ما قالة الماوردى فانه توهم جواز بيعها وزثااء 
وان:تقاؤتا فى الكيل على بوجه وئين كذلك » والظاهر آله بيزة الما اله 
المأؤردى ٠‏ ا . 

ْ ْ قال المصنف رحمه الل تعالى شْ 

( وان كان مما لا أصل له بالحجاز فى الكيل والوزن نظرت ت فان :كان مما 
لا يمكن كيله # اعتبر النتساوى فيه بالوزن » لانه لا يمكن غنره ؛: وان. كان مما 
بذكن كيله ففيه و عهان [ إحدسههما) اله يصتبر باثنبة الاثياه بد فى الججاذ 2 99 
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كان مكيلا لم يجز ببعه الا كيلا » وان كان موزونا لم بجر بيعه الا موزونا لآن 
الأصل فيه الكيل والوزن بالحجاز » فاذا لم يكن له فى الحجاز أصل فى الكيل 
والوزن اعتبر بأشبه الأشياء ( والثانى ) انه يعتبر بالبلكد الذى فيه البيع لانه 
أقرب اليه ) . ْ 


(الشرح ) قوله : وان كان أى الذى يكال أو يوزن الذى صدر 
الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم اما أن يكون مما يكال أو يوزن أولا » 
وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون عهد له أصل بالحجاز أولا ( فالقسم 
الأول ) وهو المكيل أو الموزون المعهود بالحجاز تقدم الكلام فيه فى صدر 
الفصل » وآنه يعتبر الكيل ف المكيل والوزن فى الموزون ٠‏ 


( والقسم الثانى ) المكيل أو الموزون الذى ليس له أصل بالحجاز وهو 
المقصود بهذه القطغة من المصل » وانما فرضت كلام المصنف فى ذلك ليكون 
مما بجرى فيه الربا قولا واحدا قديما وجديدآ » فانه ذكر القسمين الأخيرين 
النذين ١”‏ الذى فيما لا يكال ولا يوزن بعد ذلك » وفرعه على الجديد فآفاد 
كلامه آنه آراد ما ذكرته من التصوير وبذلك يتبين آن قول ابن يونس فى شرح 
التنبية عن المشهور فى الكتب أن مالا يكال ولا يوزن فى الحجاز لا بجرى 
فيه الربا فى القديم ويجرى فى الجديد ليس كما قال » ولم ,بحرر: العبارة 
فليس ف الكتب اشتراط الحجاز فى ذلك فى اعتبار الكيل والوزن فافهيه ٠‏ 


اذا عرفت ذلك فالمكيل أو الموزون الذى ليس له أصل بالحجاز » أما 
أنه حدث بالحجاز بعد النبى صلى الله عليه وسلم واما لأنه كان فيما عداها 
من البلاد ولم ,يكن بها » اما أن يكون مما يمكن كيله أو لا » ولا يتأتى بين 
هذا وبين قولنا انه مما يكال أو إيوزن لأنه بصح هذا بالاطلاق اذا صصح 


(1) كدذا بالاصل وحررته فقلت : فانه ذكر القسمين الاخير بن اللدذين فرق فيهما بين ما له 
أصل فى الحجاز وما ليس له أو القسمين اللدين فرق فيهما بين ما يكال ويوزن وما ليس كدلك 
فالارل الاعتبار فيه بمكيال وميزان مكة والثانى فسياتى كلامه الذى فيما لا يكال الخ 
وال أعلم ٠.‏ (ط) 1 


إن لملا 
حا اح الوم 


( ميال الأولن) ان كان مما لا يسكن كيل فقد جزم اللصنف وأقافة 
بأن الاعتبارقيه الوزن » وكذلك من الخراسائيين. القاضئ الحسين وضاحب 
| التتمة وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن يآتوا بلفظ الامكان أو عدمه 
. ب جعلوا ما يتجاق فى المكيال يباع“وزنا اقل عبت لجار ل كل 
الشافعى » قانه:قال فى الأم فى باب جماع ما يخوز.فيه السلف ومالا .نخوز ؛: 
ولو 0 .تال ما شحاف ق الال حت مكون المكال وى سانا ويلا 
غير ممتلىء لم يكن للمكيال معنى » وضيطه القاضى حسين وضاحب: التنمة 

بما زاد على جرم التمر » وهو. موافق لكلام الشنافعى رحمه الله الذى ستذكره 
قريا ان.شاء الله تعالى ٠.‏ ونقل الروياتئ ذلك عن التفال ‏ وأته: جَعبْل ذلك . 


حدا فاصلا بين ما يتجاق وما:لا. يتجاق » ولعل مزاد: المضتف ذلك »وان له! + 


يكن. فلا شك أن هترلاء قائلؤن بالوزن فيها بقول هؤؤلاء » فان ما زاد على 
ذلك :داخل فى كلامهم ؛ قصيح غدهم فيمن إيقول بالوزك ف القسم الذى ذكره 
المصنف :.وذلك اذا أخذ على ظاهر غبارة المصنف فمنا لا يتأتى فيه خلافٍ » 
لأنه ربو قطما لاجتماع الطغام .والوزن وان لم يكن بالحجاز فان ذلك ليس 
بعرط ودين اعبر العديق فى اليا »ولاءة من سار تيف به لمجال 02 
اد امول ل لا 
بسط كلام المصلتف. ء : 


ويه بقولة: لاح د دع اسار لخاد 


0 :“فى 'الكيل: والوزن وامتناع الكيل: ». فِان عدم امكان غير الوزن اما لتعذزة , 


كالكيل واما لعدم اعتبارة ‏ فهذه الفائدة في.قوله «غيره » ولم يحتج الى أنه ْ 
1 . لاند من معيار للعلم به » ولأنه قد يؤخذ من صدر كلامه ى آأول الفصل © 
فهذا التعليل واضح لاخفاء به على عبارة المضتف » وآما على عبارة القاضى 
حسين:وأتباعه فقذ لا' نسلم. لهم امتناع الكيل فينما زاد على التمر 'بقليل. 6' 
فلذلك علله صاحب التتبة بآنه لم يسهد السكيل بالحجان فيما هق آكبر من 
التمر؛ ونآنه :نتجاف فق؛ المكيال ودكثر التفاوت وهذان المغنيان :يكن" أن 
يجعلا جزءى علة واحذة » واعلم أن جماغة بل جماعات :لع .يذكروا هذا 
: سممة واجسال ا سس ضر 
للق » واطلاتهم سحمول على بهذا التقصيل » والله أعلم * ش 


الهف 


(رفرع) السمن والزبيب والعسل والسكر كلها وزنا على المنصوص» 
وسياتى فى بعضها خلاف نذكره عند تعرض المصنف لذلك ان شاء الله تعالى» 


( فرع ) هو كالقاعدة فى المكيل والموزون » قال الشافعى رضى الله 
عند فى الأم فى باب السلم فى المكيل كيلا أو وزنا : أصل السلف فيما بتبابعه 
الناس أصلان » فما كان منه يصغر وتستوى خلقته فيحتمله المكيال ولا يُكون 
.اذا كيل نجافى فى المكيال » فتتكون الواحدة منها بائنة فى المكيال عريضة” 
الأسفل دقيقة الرأس » أو عريضة الأسفل والرأمن دقيقة الوسط » فاذا وقع 
شىء الى جنبها .منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها » ووقع فى المكيال وما 
بينها وبينه نجاف » ثم كانت الطبقة التى فوقه منه ٠‏ هكذا لم بجز أن يكال ٠‏ 
واستدللنا غلى أن الناس انما تركوا كيله لهذا المعنى » فلا بجوز أن يسلف . 
فيه كيلا » وفى شبيه بهذا المعنى ماعظم واشتد فصار بقع فى المكيال منه الثىء 
معترضا وما بين القائم: تحته متجاف فيسد ال معترض الذى فوقه الفرجة التى 
تحته » ويقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال ثىء فارغ بكين الفراغ »وذلك 
مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذتجان » وما أشبهه مما كان ف المعنى 
الذى وصفت » ولا يجوز السلف فى هذا كيلا + ولو تراضى عليه المتبايمان 
سلفا » وما صغر وكان يكون ف المكيال فيمتلىء المكيال به ولا نتحافى التجاى 
البين مثل التمر. » وآصِغر منه مما لا تختلف خلقتة اختلافا بائنا مثل السمسم 
وما أشبهه أسلم فيه كيلا » وكل ما وصفت لا يجوز السام كيلا فلا بأس. 
بالسلم فيه وزنا » اتتمى كلام الشافعى رحمه الله » وهو ضابط ما يكال ويوزن» 
وفيه شاهد لما قاله القاضى حسين وصاحب التنسبة » ويسكن تنزيل كلام 
المضتف عليه والله أعلم '* 


ومثل الرويانى ما تحاف بعروق الشحر وقطع الخشب مما يتداوى به 
والله أعلم ٠‏ وقال الرويانى : اذ السسمق بياخ وزنا قد يكوث قتانا ويكوق 
قطعا:» فلا يمكن كيله ٠‏ 

( المسألة الثانية ) اذا كان مما يسكن كيله » ومن المعلوم أنه .يسكن وزنه » 
وهتكذا صور الامام المسآلة فيما يتأتئ فيه الكيل والوزن جميعا فبماذا تعتبر 
المماثلة فيه ؟ ذكز المصنف والشيخ أبو حامد. والقاضى أبو الطيبٍ والمحاملى 


يفف 


وا بن الصباغ 2000007 من سالكى طريقتهسم! 
الوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى الكتان والأول: منهما مشهور ف :طريقة. 
العراق ؛ صححه ابن أبى عصرون ؛ وجزم به سلام المقدسى فى شرح المفتاح ٠‏ 
قال الأصحاب : وهذا كما قال الشافعى رضى الله عنه فى جزاء الصيد ؛ يعتبر. 
« ال يد اموا ري اند عو اح لوديا وات ليام كيلك 1 
ما استطابته العرب حل ؛ وما استخبثتة حر م » وما لم يعرف حاله رد الى! . 
أقرب الأشياء ثشها به » ولأن هذا المرجغ فى الأمور التى بقع فبها الأشستياه : 
الاره الى اسه الاصول وام وبقسود الصف لق اسولاله اله الرع فيه" 
الى الحجاز » أى لما تقدم .من ن الحديث ٠‏ فاذا ثبت أن المرجاع الى الحجاز ' 
وليسى له بها أصل فتتبر ما يشبهه مخافظة على ذلك » ولو ابراه يلده 
لفات ذلك بالكلية ٠‏ 


(:والوجه الثانى ) وهو الرجوع الى الغادة.» قال الرافعى : انه الآشنْه ١.‏ ' 
. وقال الغزالى : انه الأفقه| » واقتضى ابراد: الجرجانى ترجيحه:» وهو الذنى 
جزم به الماوردى وجعل مخل الخلاف فيمما لا عادة فيه » أو كانت العنادة. 
مستوية فيه ٠‏ قال صاحب الواى : ومن قال بالرد الى العرف لا الى أثسبه , : 
| الآشياء به لعله يقرن بين جزاء الصيد ومسألتنا ؛ بآن البعيد. فى اعتبار: الأشباه 
معمول به فى جزاء الصيد » بدليل ابجاب الشاة فى قتل الحمام » وما عب وهدر 
فهو مردود:الى آدنى شبه:؛ بخلاف يمالنا نان الممول بيه إصاد مو الدر ف 
لا ما يشبه » آلا.ترئ أن التمر مكيل وان كان الى الوزن أقرب ؟ فاتنع فيه 1 
اررق + كوالاك يما لابه + ولم يكن يك أعل ريه اليا 1 


واختلفت عبارات المصلفين عن هذا الوجه:فالمضتف والتباعه وامام الحرمين 
وصاحب التهذيب قالوا : بلد البيع وقال الرافنى : وهو أحسن وهو الذى 
رجحه فى المحزر + قال ابن أبى عصرون : مم هذا فان اختافت بالغرق ' 
فالغالب » وقال الماورذى : عرف أهل الوقت فى أغلب البلاد » وجزم به » فان 
استوت أو فقدت فارنعة أوجه م ؤقال القاضى أبو الظيب واد 0 
العراقيين ».والقاضى الحسين من الخر اساتيين : عرف البلاد ؛ قالوا : 
اختلفت فكان .يكال فى بعضها ويوزن فى بعضها حكم بالأكثر »:زاد 0 : 


فا 


فان تعذر الرجوع الى العرف للاختلاف ‏ ولا أدرى أى العرفين أغلب # 
يرد الى أقرب الأشياء شبها به » واين الصباغ ذكر آيضا بحثا لكن من عند 


ع ' 


وأما الشيخ أبو حامد فقال فيما علق عنه البندثيجى : غالب عادة الناس 
به فى موضعه وآطلق ٠‏ وفيما علق عنه سليم قال : فى موضعه الذى حدث به» 
وليس هذا اختلافا فى المعنى » ويمكن حمله وحمل كلام المصنف على شىء 
واحد » خلا ببقى اختلاف الا بين كلام المصنف وكلام القاضى أبى الطيب 
فيعدان كذلك وجهين ٠‏ وكذلك حكاهما صاحب البحر غير منسويين » 
فتحصلنا من ذلك على ثلاثة أوجه ق المسألة فى هذا القسم » وليس يوجد فه 
معظم كتب العراقيين غير ذلك » ولم بحكوا فى المسألة الا وجهين » ولا عكفى 
من نقح المسألة وميز أقسامها » وتكلم فى كل قسم وحده غير المصنف رحمه 
الله فيما أعلم الآن ٠‏ ويوجد فى المساألة أوجه آخر حكاها الماوردى من 
العراقيين والفورانى والقاضى حسين والقيخ آبو محمد وآخرون مسن 
الخراسانيين ( رابعها ) أن الاعتبار بالكيل لأن أكثر ما ورد فيه النص مكيل » 
بل كل ما ورد فيه النص من الماكولات مكيل ( وخامسها ) الوزن لأنه أخص 
( وسأدسها) أنه يتخير بينهما » وهذه الثلائة حكاها الماوردى والقاضى حسين 
والشيخ أبو حامد. ٠‏ ونتقل امام الحرمين وجه التخيير عن نقل شيخه » 
واستبعده لأنه لم يقف عليه كغيره ( وسابعها ) ان كان متخرجا من أصل 
معلوم التقدير سلك به مسلك ذلك الأصل » فعلى هذا دهن السمسم مكيل 
كاضله » ودهن اللوز موزون والخل مكيل ؛ قاله القاضى حسين وغيره كما 
سيأتى » والعصير مكيل قاله الشيخ آبو محمد وغيره » كما سيأتى ٠‏ 


قال الرويانى فى البحر : لأن الزبيب مكيل » وهذا الوجه قال القسيخ 
أبو محمد انه الأصح وجزم به القاضى حسين وصاحب التتمة » وحكاه الامام 
عن صاحب التقريب والصيدلانى آيضا » وجعلوا محل الخلاف فيما ليس 
مستخرجا من أصل معلوم التقدير ٠‏ والرافعى قال : ان منهم من خصص 
انخلاف بما اذا لم يكن له أصل معملوم التقدير ومنهسم من أطلق » 
وقد نقدم تخصيص الماوردى محل الخلاف بما لا عادة فيه » أو ما كانت 
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اماد فيه ميستوية »اما عب لبح قاف بلك طريقة اخرى أجلن ف اسل 
المنآلة وجهين. ( وجه:) اعتبار الشبه ( ووجه ):اعتبار غالب البلذان كما فعل',' 


١‏ + القاضى أبو الطيب ثم قال ( ان قلنا ) بالأول.وكان شبهه بالمكيل والموزون 


سواء ؛ فقيل : الكيل وقيل الوزن وقيل: : يتخير ( .وان قلنا ) بالثانئ 'وعادة ٍْ 
التاس سواء فى الكيل والوؤزن فالوزن» وقيل: :“الكيل وقيل: الكيل اتخين أ.:” 
1 وقيل :.يعتبز بأشنبه الأشياء م ثم ذكر وجثهتى* أأنة يعتير بأصله أو 5 
البيع ؛ وهذه طريقة مخائفة ما فى أكثر الكتب ٠‏ والله تعالى أعلم .. 


' وى على الوجة الثائى غير نا فى العاوى. ٠‏ وسن البنديجى أنه لبي ٠‏ 
٠:‏ وجهين على قولنا باغتباز الشنيه »: فكان تشبيههنما معا فانه يعتبر فيه وجهان :. ' 
وهو بعض ما قاله الرويانى ه:وبحث امام الحرمين من عند نفسه بعد أن حكى 
الوجه الذى استبعده عن .شيخه:فقال : :ولو ملع مانع أصل البيع: لاسنتيهام: ..١‏ 
طريق الثمائل الكان أقرب مما ذكرم ‏ يمنى شييخه ( قلت ) ولا يتاتى ماع ١‏ 
البيغ » لأن هذا مكيل أو موزون:فيباع © أما الكيل واما الوزن » وليس هذا ٠+‏ 
:' كما لا :يكال ولا :يوزن خيث تقول : : الهلا يناع بعضه ببعض على أخييف , 
القولين » ؛ لآن العبلة فيه آن المبيع ممتنم” الا بشروط الممائلة. فى الكيل أو 
لوزن وغما منقودان »ربمن يلف با مكنا ٠‏ وبع ارح من الة 
أو الشبه أو الأصل لا نسلم. الانبهام والله أعلم + ْ ْ 


“ثم اعلم آن:الأكثرين أطلقوا هذا الخلاف كما ذكرناه » والجورى جمبل ١‏ 
: محل الغلافا م كاله قوم لوزت ؟خزون آها )ما انق اناس ليه عل كين 1ْ 
اك قي الا يه لبو ام 
"الناس على وزنه : 1 
7( قلت )انما ينتاج فى السكر الى ذلك اذا كان مدقوقا أ الكبار ني 
. :الضوابط المتقدمة ما. فيد أنه موزون » والله أعلم ٠‏ ْ 


(فرع) لئان عل عمد رسول الله على عليه بسكم ولج بعلم 
أنه كان يكال أو يوزن فحكمه حتكم ما علم أنه لا أصل له فى جميع ما تقدم » 
وان كانت عبارة المضئف لا:تشسمله » ذكره القاقى. أبو الطيت .والماوردى: 
والشيخ أبو محمد وابنه امام الحرمين والفورانى والمثولى والبغوئ والزافنى .. 


رم 


وغيرهم » وكذلك ما علم أنه يكال مرة ويوزن أخرى ‏ ولم عو اح 
أغلن قاله الراقعى وصاحب التهذب: 8 


ا ا ل 
صلاحه قاله فى التهذيب ٠‏ 


( فسرع ) قال الشاقمى رض الله عه فى < لام » فى باب جماع السلفٍ : 
فى الوزن :ولا بأس أن تسلف فى ثشىء وزنا وان كان يباع كيلا » ولا فى ثىء 
يباع كيلا وان كان يباع وزنا اذا كان لا يتتجاى فى المكيال » » مثل الزيت الذى 
هو ذائبٍ اذكان يباع فى المدينة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
وزنا فلا بآس أن نسلف فيه كيلا » وأن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسسلف 
فيه وزنا » ومثل السمن والعسل وما أشبهه من الادام ٠‏ فان قال قائل : كيف 


كان يباع فى عهذ النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : الله أعلم ٠‏ آما الذى 
آدركنا المتبابعين لع ل بر لكثرة يباع 


وزنا ودلالة الأخار.على مثل ما أدركنا الناس عليه ٠.‏ قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه « لا آكل سمنا مادام السمن ماع بالأواقى ورشضبه الأواقى أن 
مكون كيلا »6 ٠‏ انتهى كلام الشافعى رضى الله عنة ٠‏ 


وى قوله : ويشبه الأواقى آن ,يكون كيلا نظر » وقال آبو عبيدة فى هذا 
الأثر عن عمر عام الرمادة : وقد كان ياكل الخبز بالزيت فقرقر بطنه فقال 
ا قرقر ما شنت فلا يزال هذا دأيك مادام السمن باع بالأواقى » وجعل هذا 
دليلا على أن أصل السمن الوزن والذى آنهمه من ذلك أن السمن لقلته صاز ' 
بباع بالأواقى التى. تدل على الوزن فامتنع عمر رضى الله عنه عن أكله » 
فيدل على خلاف ما آراده الشافعى الا آن يكون لفظ- الأواقى !سما للمكابيل» 
كما أشا ر اليه الشافعئ رضى الله عنه » وهو خلاف ما عليه العرف الآن » 
والشافعى أخبر بعرف ذلك الزمان ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد : انه بحرم فيه الربا » 
وجوزنا بيع بعضه يبعض يكارت ب فان كآن انما 3 يمكن يله كالبقل والفسام 


زفرفق 


والبطيخ وما اشبهها ب بيع وزنا » وان كان مما.يمكن كيسله ففيه وجهان 
( احدهما) لا يباع الا كيلا ».لان الاصل هو الاعيان الاربعة المنصوص عليه وهى 
مكيلة » فوجب رده الى الأصل ( وآلثانى ) أنه لا باع الا وزنا لأن الوزن أحضر ) 
( الشرح ) قوله ذوان. كن اق المنيع املعو ممالا مكال .ولا مون 
1 أى ف العادة ‏ وان كان قد يتآتى كيله أو وزنه على خلاف: العادة » وهذا , 
٠‏ القسم يندرج تحته القسم:الثالك والرابع من التقسيم المتقدم ؛ لأنه لا فبرق 
فى الحكم هنا بين ما عهده فى زمنه صلى الله عليه وسلم كذلك وما حندث ' 
: بعده على ما تقدم التنبيه عليه وعلى كلام ابن يونس فيه ( وآما ). العمرانى 
| فانه فى كتاب الستوال عما فى المهذب من الاشكال جعل المسألة الأولى. التى 
ْ تقدمت ف المطعوماث التى لم تكن بأرض الحجاز فى زمن النبى صلى الله عليه ٠.‏ 
' وسلم والمسألة الثائية وهى هذه التى شرعنا فيها فى المطعومات التى كانت فى : 
أرض الحجاز فى زمن ل 
ولا وزن » والذى قلته أشمل وأحسن فاعلمه ٠‏ 
1 اعرف ذلك فان لنا خلافا قدمه المصنف لول الفصرا من هذا اباب ف 
1 جريان ,الربا فى هذه: الأشياء كاليقل والقناء.والبطيخ والرمان والسفرجل 
والباذتجان والخيار والجؤؤز وسائر الفواكه التى تباع عدداً .قال يعضهم : 
. وذلك على عادة الشزق » وال فالجوز والثاء فى بودي بباعان وزنا والباذتجان 
. وكثير من الخضروات فى بعض البلاد كذلك ضابط ما يطلب فيه ما لم :بجر 
را ال اك أو ارو 
( فالقديم ).لا يجرى الربا فيه لعدم التقدين بالكيل أو الوزن وهو جِزْء العلة 
ا ل ل ؛ 
تأتى المسآلة فيما تحن فيه * : : 
(قان قن هويه لمكي وه ى لد ع فيان ره يات ش 
| بعد هذا يفضلين فيما لا يدخر من الفواكه » ويذكرهما القاضى نحسين وجهين 
فيما يدخر بعد تحفيفه ؟ قال يجوز .م رطلنة. توعد الحفاقة فية.. 
وجهان لأنه لا يعرف _معيار فى الشرع وسيآتى شرح ذلك ان شاء الله تعالى » 
فحيث قلنا : لا يجوز بيع .نعضه ببعض لا تأتى المسألة ».وحيث قلنا بالجؤاز 
. وهو الذى نسبه بعض الى ابن نجريج وابن سريج فعلى هذا ان.كان.مما ١‏ . 


خرف 


لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ والرمان ٠‏ قال الماوردى : والسفرجل 
الكبار ء قاله الجرجانى : والفجل والسلجم والجزر ء قاله القافى أبو الطيب » 
وما آشبهه بيع وزناء قاله الشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب » والماوردى » 
والمحاملى » والمصتف وابن الصباغ والرافعى وغيرهم ٠‏ وان كان مما يمكن 
كيله كالتفاح ء قاله أبو الطيب واين الصباغ والتين قاله الرافعى : والنبق 
والعناب قالهما الماوردى » والخوخ الصخار قاله الشيخ أبو حامد وابن 
الصباغ ؛ ففى معياره وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والماوردى والمحاملى وابن الصباغ والمصنف والرافعى وغيرهم » وحكاهما 
أبو على الطبرى فى تعليقه عن ابن أبى هريرة قولين ( أصحهما ) أنه باع 
وزنا لأنه أحصر ى حصول حقيقة المساواة وهذا ما ص ححه الجرجانى ى 
التحرير والشاف » وممن صحح ذلك القاضى أبو الطيب » وكذلك الغزالى 
قال فى البسبيط بعد ذكر ما يكال ولا يوزن » وهذا فيما لا قشر له » أما 
الجوز والبيض فلا يجوز بيعه وزئا وجها واحداً ٠‏ 


وطرد صاحب التقريب فيه خلافا اذا بيع وزنا وهو بعيد » لأن الوزن فيه 
لا يضبط »ء وقال هو وا بن الصباغ : انه صرح به فى الأم » وقد رأينه فى الأم 
فى باب الآجال فى الصرف ء قال بعد أن قرر القول الجديد : وجربان الربا فى 

غير المكيل والموزون من الماكول اذا بيع منه جنس بشىء من جنسه لم ,بصح 
دنا ذا بطع الاادرة يرود وعذا شويع ف في جا الرضيع للها 
هذ ! لفط الشافعى رحمه الله » وممن صححه القاضى أب الطيب والجرجانى 
والرافعى » قال الرافعى : ولا بأس على الوجهين .بتفاوت المدد » وتقبل 
اسماعيل الخضرى عن الشيخ أبى حامد أن أولى الوجهين ين الكيل » قال ابن 
الصباغ :فا قيل من شأن الفرع أن يرد الى الأصل بحكمه » وهذه الأصول 
حكمها تحريم التفاضل فى الكيل » فكيف يكون حكم فروعها تحريم التفاضل 
فى الوزن » قلنا : انما اعتبر الكيل فى المنصوص عليها لأن تقديرها فى العادة 
بالكيل. » والفرع الملحق بها ينبغى أن يعتبر فى تساويه يما يقدر به فى غالب 
العادة كيلا كان أو غيره » يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « وكذلك 
الميزان » وقد بينا أن الوزن ليس بعلة فلم ببق الا أنه أراد الموزون فى 
المطعؤمات ٠‏ 


ازخرفق 


واغلم أن السك 52 00 الخلاف فى: جع هذا اف ١‏ 
شق ينض على العديد تقس رناء وعنا امار اليه 4 فب ماله اا ش 


وذكر ونجها هنا أنه يعتبر فيه :الكيل وم يذكر فى التنبينة الا الورن فقط ».+ : 


ومقتفى كلام صاخحب الواق. آنها مشألة واحدة وآنه ابأتى فيه من مجموع 7 
. الكتللين ثلاثة إؤجة + ويختفْل آن يكون مراده ى التنييه ما اذا كان لا يكن" . 
كيله الذى .هو :القسم الأول فى كلا م المضنف آنا كالقل والقثاء والبطيخ » : 
فانه لا بأتى.فيه الا قولان ( أحدهما ) افتناع. بيع بعضه ببعض :اذى آشار 
اليه المضتف هنا .( والثانى ) الجواز' اذا :تساويا فى الوزن ٠‏ وآما اذا أمكن 
كيله. ووزته فلم يذكره ه فى التنبيه » أو .يكوق,فراده فى التنبيبه :ما سمل 
الصوزتين ما .بسكن كيله ومالا بسكن » قال قى كل منهما قولا أنه لا يجوز / 
بيع بعضه ببعض » وعلئ القول الآخر نناع وزنا » أما فيما لا. يسكن كيله .” 
< فقطعا » وأما فيما بسن كله فعلنى الأصح وسكث عن قول اعتباز. الكل الذى 
.هو خاص تاخدى الضورتين كذلك ولضعفه فهذه ه الاحتمالات: الشلانة ١‏ 
شائعة فى كلامه كل منها محثمل لا برد عليه ثىء » والله أعلم ٠‏ وقد صحح ١١‏ 
: اللانة فى التثية على خياقة وزنا قي عله خلوف مرادماء وامتترع سمتهم > 
... حكايتة فيه الول بامتناع أمطلقا وهئ .أعم من القولين الآنيين" فى. المهنبذب ا 
...فبما لا بدخر من الفواكه والله أعلم ». فانَ كلامه فى التنبيه شامل لما يدخن ء 1 
0 وقد غرفت" أن القاضى حسين حكى ف يع انه بيعش بلي جالة جا + وج * 1 
: ولا لا ندخر الذى حكى الخلاف فيه ف“ المهذب:٠‏ | 1 


دفرع) كدق اشر ال سرع الم معان 


عن ابن كج أنه نقلاعن النض أنه لا يجوز فعلى الأول ما المعيار فيه ؟ قال 2 


. البندنيجى فق نعليقة أبى خحامد : قلت له : فالجوز بالجوز ؟ فقال الذى عند . 
آنه على الوجمين ( أحدهما ) باع وزة! ( والثاني ) يباع كيلا » وكذلك حكى ‏ . 
الجرجانئ فيه .وجهين: » وقال فى التهذيبٍ والتنية » بخوز: يع الجوز. بالجوز 7 

وزنا > واللوز اللوز كيلا ويجوز بيع البيض بالبيض فى قشره وزنا على ١‏ . 
المذهب ٠‏ قالهِ الرافعى وغيزة ( قلت ت ) وكون الجوز موزونا أقربٌ لا تدم 0 
من الضابط فيما زاد على حد الثمر ( وقوله ) ان اللوز مكيل مخالف لا تقدم ٠‏ 


دق 


عن القاضضنى حسين أنه موؤزون » ولكن مأ ذكزه البغوى أولى » فانه تتحاق 
فى المكيال والله أعلم ٠‏ 

وقال الشافعى فى الأم فى باب بع :الآجال ما ظاهره أنه لا يجوز بيع بعضه ' 
ببعض فانه قال : « واذا كان منه شىء مُغيكبٍ مثل الجنوز واللوز ومايكون 
مأكوله فى داخله فلا خير فى بعضه ببعض عددا .ولا كيلا ولا وزنا فاذا اختلف 
فلا بأس به من قبل أن ماكوله مغيب وآن ققره يختلف فى الثقل والخفة 
فلا نكون أبدا الا مجهولا عجهول فاذا كسر فخرج مأكوله فلا بأن ف بعضه 
. ببعض بدا بيد مثلا بمثل » وان كان كيلا فكيلا وان كان وزنا فوزنا ولإبجوز 
الخيز بعضة ببعض عدداً ولا وزنا ولا كيلا من قبل أنه اذا كان رطيا فقد 
يبس فينقص واذا انتهى ببسه فلا يستطاع أن بكتال » وأصله الكيل فلا خي 
فيه وزئا لأنا لا تحيل الوزن الى الكيل » هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 


وفى المجرد من نعليق أبى حامد حكى عن الشسافعى أنه قال فى الصرف 
' لابباع الجوز بعضه ببعض كيلا ولا وزنا ثم قال : قال الشيخ : وهذا بعيد 
على المذهب. وقد حكى الرافعى عن ابن كج أنه حكى عن .نص الثسافعى أنه 
لا بجوز » ولعله أشار الى. النص المذكور » وقذ حكئى ال ماوردى أيضا ذلك 
عن النص » ولم يرد عليه وبالجواز جزم القاضى حسين لأن قشره من صلاح 
اللب ويدخر معه كيلا نفسد فهو كالنوى من التمر الا أن هناك ما يقيه من 
الفساد يكون فى جوفه ؤههنا ما يقيه من الفساد يكون على ظاهره ومقتضى 
كلام الامام أن الجوز .والبيض مما لا يكال ولا يوزن » وآنه أبعد فى جواز 
البيع من القثاء بالقثاء » فانه ذكر أن الأصح فى القثاء المنعم على الجديدٍ » م 
قال : واتفقت.الطرق على منع بيع البيض بالبيض والجوز بالجوز وزنا بوزن 
من جهة أن المقصود فى أجوافها » وقشورها تنفاوت تفاوتا ظاهرةء» وهذا 
لا بتحقق فى القثاء وما فى معناه » قال : وذكز صأحب التقريب فى البيض 
والجود : آذا بيع البعض بالبعض منها وزنا. يوزن قال : وهذا بعيد ٠‏ 


( قلت ) وذلك أن الجوز فى غالب البلاد يباع بالعدد » ولم يستمر العزف 
فى وزنه فهو ربوى على الجديد دون القديم » ولم يثبت للشارع فيه معيار . 
نابتع بيج يمضه يعض ومو أولى يذلك بن الطاوا جهة ماري رودثر 1 


عره 


و ان شت ين القان أله لا فحوز بيع الجوز اك ول 
اللوز باللوز عددآ ولا وزنا الا أن لا ينقص فى الكيل فيجوز ٠‏ وقيبل : 
لا يجوز أضلا لأن المقصود فى جوفه » قال : والصحيخ الأول لأن: قشرة من 
دم م الوح امو 1 
واللوز مكيل ٠"‏ : 

مسي )على بول ديد لاط ؤقوة أنا6أتفالا. تحاف فى 
المكيال فتباع كيلا » والا فوزنا ء وان كانت معجونة فلا يصح بيع بعضها. 
بغض » لأن الأخلاط فيها مجهولة ؛ هذا اذا كانا من خجنس واحد » وجزم, 
الرو: بانى ف البحر بجواز نيع البيض بالبيض وزنا ٠‏ قال : أن همنذه الحالة | 
حالة كباله قان كنا مكسورين لم يج *. 

( فائية ) قار ل الجرجانى فى اللتحرير” : ونال يكال ولا يوز ف مان 
لا بباع بعضه ببفض فى أحد القولين ويباع فى القول ل الآخر »وهو الأصح » 
ا 0 بأتى عليه الككيلٍ 
اا لاك ار 1 
بل مطلقا » وهو محلى كلام صاحب التنبيه فيه والله أعلم ٠‏ 

( فائيدة ) الأصحاب 'يطلقون الخلاف بين القديم والجديد فى المطعوم 
الذى لا يكال ولا يوزن ولا يصرحون باعتباز العرف أو الشرع :ء والمقضود 
من ذلك ما قدمته وكلام المصئف وغيره اذا أمعنت فيه التأمل يدلك على 
ذلك » ولذلك قا! ل آأبو محمد عبد السلام "فى الغاية : فصل فيما لا يقدر شرعاا . 
ولا عرفا مالا بقدر فى العنرف.بكيل ولا وزن. » ؛ القديم أنه ليس يربوى * 
فافاد ذلك ما قلته » وذلك مستفاد من غضون كلام الامام فى النهاية ومن تلك؛ 
اللفظة أخذ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك » والله أعلم ٠‏ : 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وما حرم فيه الربالا يجوز بيع بعضه ببعض » ومع احد العوضين 
الوص جاو رام ل و ا ا 

بدرهمين 6 ولا يباع نومان من جنس بنوع » كديئار قاسانى ودينار 0 ش 


هف 


بقاسانيين او سابوريين » أو كديئار صحيح ودينار قراضة بديئارين صحيحين» 
أو ديئارين قراضة » والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال « أتى رجل 
ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فابتاعها 
رجحل بسسعة دنانر أو تسعة دنانم » فقال عليه السلام : لا » حنى تميز بيسله 
وبينه ٠.‏ فقال : إنا أردت الحجارة » فقال : لا » حتى تميز بيلهما » ولأن 
الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفى القيمة انفسم الثمن عليهما ». والدئيل عليه 
انه اذا باع سيفا وشقصا بالف » قوم السيف والشقص وقسم الالف عليهما 
على قدر القيمة ادى الى الربا » لآنه أذ باع دينارآ صصسحيحا قيمنه عشرؤن 
وأمسك المشترى السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته » واذا قسم الثمن 
على قدر القيمة ادى الى الربا » لأنه اذا باع ديئارة صححيحا قيمته عشرون 
درهما ودينارة قراضة قيمنه عشرة بديئارين وقسم الثمن عليهما على قدر 
قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين » والصحيح بالثلثين وذلك ربا ) 


( الشرج ) حديث فضالة رواه أبو داود بسند صحيح » وهو أيضا بغير 
هذا اللفظ فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمدى والنسائى ؛ وقال 
الترمذى لخدن مح ونسة ارو سنن شارج الهذت الى مجلم 1ن داود 
والترمذى والنسائى اعتياراً بأصل الحديث على اصطلاح المخرجين من 
العداي» رايد سا السو مار و ل لا 
يمتح الفاء والضاد المعجمة ‏ ابن عبيد مصغراً ابن نافذ ‏ بالفاء والذال 
المعجمة . ابن قيس بن صهيب بن الأضرم [ بن ] جحجبا ‏ بجيمين مفتوحتين 
ببنهما حاء مهملة ساكنة وبعدهن باء موحدة ‏ ابن كلفة بضم الكاف واسكان 
اللام ‏ ابن عوف ابن عمرو بن عوف [ بن ] مالك بن الأؤس الأنصارى 
الأوسى العمرى . بفتتح العين وسسكون الميم ‏ أبو محمد وأمه عفرة ‏ يفتتح 
العين ‏ ابنة محمد بن عقبة بن آحيحة بن الجلاح بن الحربش بن جحجبا 
المذكور » شهد فضالة أحداً والخندق وما يعدهما ار العاح يع رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وبابع تحت الشجرة ونولى القضاء بدمشق لما مات أبو 
الدرداء بوصية أبى الدرداء لمعاوية » ومات بها فى .خلافة معاوية ٠‏ وله عقب 

كانت وفاته سنة ثلاث وخمسين على الأصمح قاله ابن أبى خيثمة عن 
ال ل ا و م 
ذكره للا تقدم وكأن ذلك وهم من كاتب والله أعلم ٠‏ 


لفق 


وروى عنه هذا الصديث حشى بن عبد ال الفستعان فعلى بن باح 
ِلضى وف لبقنه حنش الراوي عن عكزمة عن ١‏ بن عناس ٠‏ زوى عله 
اك الواسطى وق حديثه ضعف : اسمه حسين بن قسن ٠‏ ا 
وحنش بن المعتمر الكو الراوى عن على بن أبى طالن:ء وحنش إن الحارث 
ابن لقيط النخمى الكو به يروئ عنة أب نعيم وغينة ٠‏ 


وزو هنا الحليث عن خالد بخ آي غمران عن جنش الصنعافى أكون ' 

أبو شجاع هذا وسطِيد بن يزيد أبو سلمة بضرى ثقة روى عنه شهية » وسعيٍ 
. أبن يزيد صر روى يزيد بن آبى حنيت.عن أبى الخو عنه حديثه عرصلا 
:وقد روى هذا الحذيث بألفاظ. مختلفة (منها ) اللفظ الذى_ فى الكتاب رواة. ‏ 

أب داود ( ومنها ) عن فضالة قال « اشتريت يوم خيير قلادة ثننها انا مجر 
دنارا فيها ذهب وخرز » ففنصلتها فؤجدتفيها أكثر من: اثنى عشر ديتاراً » 
نذكرت ذلك للنبى صْلى الله عليه وسلم. فقال : لا تباع ختى تفل ع الفظة .. 
: نام وأبى داود فى أحد بلريقيه ‏ والترمذى وقال ادي عي ع 1 

ولفظ النسامىئ | مثله » الا آنه لم بعين الثمن ٠‏ 


ده | عن ظالةقال « أي رتل لل على ال عليه وشم مع تي 
بقلامد فيها خرز:وذهب وهى من الغنائم قباع :». فأمر زسول الله ضلى_الله: 
عليه وسلم. بالذهب الذى .بق القلادة فنزع » ثم قال لهم رسول' الله صلى الله . . 
عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا يوون 6رواه مسلم:أيضا ( ( ومنها:) عن أحنش: 
قال « كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها تمي 
وورق وجوهر » فأردت أن أشترها فشألت فضالة بن عبيد فقال انرع ' 
ذهبها تاجمله فى كفة » وأجعل ذهبك. فى كفة + ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل ٠»‏ . 
فانى سنمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤومن بلله واليوم. ٍ 
الآخر فلا بأخذن الامثلا بمثل » زواه مبلم أيضا ٠‏ 1 : 


( ومنها ) عن فغالة قال :.« أصبت يوم خيبر قلاذةأقيهنا: ذهب أوخرز 
فأردت سعها سس سال ان لله عليه وسلم «فقال : افصل يعضها” 
من بسض ثم بعها. © واه النسائى من حديث الليث عن خالد بن بن أبى غدران 


” 


عن حنش » ولم يذكر الليث أو خالد أبا شجاع والله أعلم ٠‏ والروايات كلها 
ترجع الى حنش ٠‏ 

قال البيهقى فى كتاب السنئن الكبير : سياق هذه الأحاديث مع عدالة 
روانها تدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها » والنبى صلى الله عليه 
وسلم ينهى عنها » فآداها كلها ؛ وحنش الصتعانى أداها مفرقة » وقال فى كتاب 
المعرفة بعد أن ذكر الرواية التى ذكرها المصنف » ثم ذكر القصة الأخرى التى 
ذكر ناها عن مسلم ٠‏ ثم كم بآنها قصة آخرى قال : لأن فى هذه الرواية أنه 
بنفسه اشتراها » وى تلك أن رجلا ابتاعها ٠‏ واختلفا أيضا فى قدر الدنانيي » 
غير أنهما اتفقا فى النمى حتى يفصل .» وفى ذلك دلالة على آن المنع من البيع 
لأجل الجمع بينهنا فى صفقة واحدة وهذا الذى قاله البيهقى متعين » فان 
أسانيد الطرق كلها ضحاح ولا منافاة بينها فالجمع ببنها بذلك أولى من الحكم 
على بعضها بالغلط » وأيضا كلها متفقة على النهى عن الجمع حتى يفضل » 
كما شار اليه البيهقى » وهو موضع الاستدلال ٠‏ 

وقد رام الطحاوى دنعها بما حصل فيها من الاختلاف ؛ قال : وقد 
اضطرب علينا حديث فضالة الذى ذكرنا فرواه. قوم على ما ذكرنا فى آول 
الباب ٠‏ ورواه آخرون على غير ذلك » فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصل الذهب ؛ لأن: صلاح المسلمين كان فى ذلك » ففعل ما فيه 
ضلاحهم ».لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره فى صفقة واحدة غير 
جاتن ,» » وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' قال « لا :يباع حتى نفضل »© ثم قال : فقد اضطرب علينا هذا الحديث فلم 

محا ارا كان علي ليد الا رصت بيمعتي عن اللعاني الت ردني 
عليها الا احتتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر ٠‏ . : 


( قلت ) وليس ذلك باضطراب قادح ء ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل 
هذه الاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم « لا باع حتى يفصل 6 صريح 
لا يحتمل التأويل بل » وكون فضالة آفتى به فى غير طريق غير مرفوع الى النببى 
صلى الله عليه وسلم لا ينفى سماعه له » فقد يسمع الراوى شيبًا ثم :نتفق له 
مثل تلك الواقعة فيفتى بمثله'» والله أعلم ٠‏ 


أفرفا 


وقوله « معلقة يذهب » ضبطه ابن النويك ب بعين مهملة مفتوحة 
وقاف ‏ ابن معن يروى بالقاف » وبروى مغلفة بالغين المعجمة والفاء ب وهذا ' 
الحديث معتمد أصحابنا من جمة للاثر فى القاعدة المترجمة ( بمدعجؤة ) وقد 
تقدم من تفسير .ابن وهب ومن.فقلا السقاية التى باعها معاوية وآنكزها عادة 
أنهاأ القلادة » وخالفهم غيرهم والله أعلم ٠‏ 


ونقل البيهقى فى أكتاب المعرقة أن. الشافعى رغى الله جنه قال ف القديم : 0 
وف « آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن د تبيع. الجمع ! 
بالدراهم ثم يشترى: بالدراهم جنيب », دل ولله أعلم على أن ل يناع ضاع : 

تمر ردىء فيجمع مع أصاع أتمر فائق » ثم .نشتري بهما صاعا تمر وشطا .٠‏ 
< ثم بسط الكلام فى بيان ذلك الى أن قال : ولو كان يجوز آن جم 
الردىء مع الجيد فغاية أمره فيما يرئ والله أعلم أن. يضم الردىء الى الجيد . 
يشترى به وسطاء وكان ذلك موجودا.اتهى ما قله ابيهقى من ذلك » وقد . 
رأت ما نسيه البيمقئ الى القديم ف الاملاء وسأئقله فى آخر نتصوص 2 
الشافمى أن شاء الله تعالى + ١‏ 


وقد اتفقت نصوؤص الشافعى على منع هذه العاملة 6 قال ف بيع الآجال ١‏ 
من الأم : واذا بعت شيئا من المأكول أو لك أو الذهب أو الورق بشىء 
من صنفه فلا نصلح الا مثلا بمثل وأن يكون ما بعت منه صنفا واخداً جيداً 
أو رديًا ويكون ما اشتريث صننفا واحدآ ولا يبالى أن ,نكون أجودٍ أو آرداً 
مما اشتريته به » ؤلااخير فى أن يأخذ خمسين دينارا مروانية وخمساين منحديآ 
بماغة هاشمية ولا بمائة غيرها وكذلكلا خير فى أن تاخذ صاع بردى وصاع ١‏ ' 
نون بصاعى. صحانى ؛ وانما كرهتٍ هذا من قبل أن الصفقة اذا جمءت ثنيئين 
مختلفينفكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن ؛ فيكون تمر .صاع البزدى 
ثلاثة أرباع صاعى الصحانى » وذلك صاع ونصف وضاع اللون بربع صاعى 
انصحانى وذلك نصف صاع صحانى ». فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلا ‏ 

1 ٠ وهكذاا‎ 


هذا فى الذحب والورق. وكل ما كان فيه الزبا فى التفاضل فا يعض هعلق ْ 
ستو روات اعرد من الأم : واذا كانت الفضة مقروئة نِغيرها خاتما 


5 


فيه فص أو افضة أو حلية للسيف.أو مصحف أو سكين فلا يشترى بثىء من 
الفضة قل أو كثر بحال لأنها حينئذ فضة بفضة مجهولة القيبة والوزن » 
وهكذا الذهب » ولكن اذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب »ء وان كان 
فيه ذهب اشترى بفضة » وان كان فيه ذهب وفضة لم يشبتر بذهب ولا 
فضة » واشترئ بالعرض » قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا يجنوز آن 
يشترى ثىء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق » 
لأن فى هذه البيعة صرفا وبيعا لا ندرى كم حصة البيم من حصة الصرف ؟ 
والله أعلم * | | 00 1 

وقال فى هذا الباب أيضا : واذا جمعت صفقة البيم شيئين مختلفى القيمة 
مثل “تمر بردى وتمر عجوة ببعا معا بضاعى تمر » وضاع من هذا بدرهمين 
وصاع فن .هذا بعشرة دراهم » وقيمة البردق خمسة أسداس الاثتى عشر » 
وقيمة العجوة سدس :الاثتى عشر » فاليردى بتخنسة أسداس الاثنى عشر 
والعجوة بسدس الاثنى عشر وهذا لو كان صاع البردى وصاع العجوة 
بصاعى لون » كل واحد.منهما بحصته من اللون » فكان البردى بخمسة 
أسبداس صاعين » والعجوة سدس صاعين » فلا بحل من قبل آنالبردى بأكثر 
من كيله والعجؤة بأقل من كيلها » وه كذا ذهب بذهب كان مائة دشار 
مروانية وعشرة محدبة بمائة وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيمة 
المروانية أكثر من قيمة المحدبة » وهكذا الذهب بالذهب متفاضلا » لأن المعنى 
الذى فى ذا فى الذهب بالذعب متفاضلا ء ولا بأس أن براطل الدتانير 
الهاشمية التامة بالجتق الناقصة مثلا بمثل فى الوزن » وان كان لهذه فضل 
وزنها ».وهذه فضل عيونها » فلا بآس يذلك اذا كان: وزنا يوزن ٠‏ 


وقال ى آخر باب المزابنة : ولذلك لا يجوز أن يذخل فى الصفقة شيا 
من الذى فيه الربا ى الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد » ومن ذلك أن 
شترى صبرة تمر مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة أو جزافا » ومع الجنطة 
من التمر قليل أو كثير » وذلك أن الصفقة فى الحنطة تقع على حنطة وتمر 
تمر » وحصة التمر غير معروفة من قبل آنها انما تكون بقيمتها ».والحنطة 
بقيمتها »: والتمر بالتمر لا" يجوز الا معلوما كيلا يكيل * ش 


لققذ 
م116 اج ٠١‏ - الجموع 


وال ف يات تزيم الصنف عن لمأكول والشرويه يله : وكل ما لج 
بجر الا مثلا بمثل :ندا بيد فلا خير فى أن باع منه شىء » ومعه شىء غيره بشيء 
آخزلا أخير فى مد نمراعجوة ودرهم ء بمادى اتمرعجوة » ولا مذ حنطة : 
سمراء ودرهم بمدى حنطة محدولة حتى ييكون الطعام بالطمسام لأ ثي؟ بع 0 
واحد منهما غيرهما أو + شترئ شيئا من غير صنفه ليس معه :من صنفه .ثبى؟.* 

وقال فى باب .ف الثمن بالتمر : ولا خين فى أن يكون صاع أحدهما من 
تمرين مختالفين وصاع الآخر من تمر واحد » وقال ق مختصر المزنى : ولا خيرن 
فى مد عجوة ودرهع يمدى عجوة حتى. يكون الثمر بالتمر مثلا نمثل :» وقال 
فيه أيضا : ولو راطل 'مائة دينار عد عتق مزؤانية: ومائة دينار من ضرب :مكروه 
بمائتى ذينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية » لم أر .بين 
| أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا أن ما جمعته الصفقة من عبد ودار أن. 
ل ا 
من الذهب آكثر من الزدىء ء والوسط أقل من الجيد ٠‏ 

وقال ف مختصر البويطئ ف باب.البيسوع' : وكل اثىء من اللاكول 
والمشروب والذهبٍ والورق الذى لا يجوز بعضنه يعض الا مثلا بمثل + 
الحتطة الس والشغير والعسل والدنائيز والدراهم + فاذ! أراد رجل أن سي 
فنعسل ودرهم بدرهم ومد عسل ع فلا يجوز »أو درهم ووب بدرهي ' 
وثوب + أو درهم.وثوب يدرهمين » آو امد حشاف ومد تمر بمد انمر أو مد 
حنطة ومد دقيق بمدى حنطة وبما أشبهه فلا يجوز من قبل أن الصفقة تجمعهما 
1 ولا تتميز تمر كل واحد منهما ولكل واحد منهما حصتة من الثمن »"ولا يدرى 
٠‏ كم ذات فيدخل فى ذلك التفاضل » لآن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى . 
عنه الا.مثلا نمثل » » مثل ثوب ورطل من عسل بثوب ورطل عسل » لأنْ للثوب 
والدرهم الذى وقع بالثوب والدرهم للدرهم حصة من 'الدرهم والثوب » 

ومن الآخر بنثل ذلك فلا يجوز » لأن ثمنها لا. يبيل من كل واحنسد متهم » 
ويدخل التوب والدرهم بالثوب والدرهم بيع وصرقا *. 


وقال فى مختصز البويطئ أيضا فى باب الصرف وأا قبار له طحي ١‏ 
قطاعا وخمسين صحاجا 0 ونان الب املاع جد 3 


بذك 


من المائة الصخاح أثل. من ثمنها * فيدخل فى ذلك التفاضل والثمن مقوم 
عليها ٠‏ وهو مثل رجل اشترى عبد وثوبآ بمائة دينار ٠‏ ولو اشسترى مائة 
دينار قطع بمائة صحاح فلا بأس وقد قيل : يجوز خمسون قطاعا وخمسون 
صحاحا بمائة صحاح ٠‏ وهذا القول الذى نقله الشافعى رحمه. الله سياتى 
مثله مبسوطا فى الاملاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 

وقال فى مختصر البويطى فى كاب التفليس:: وان باع عبدآ وله مال 
ذ نا نير ودراهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم إذا استثنى ماله ٠‏ وان 
اشتراه وحده بلا مال فجائز ( وقال ) الشافعى رضى الله عنه فى كتاب الاملاء 
فى باب بيع التمر بالتمر فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر 
أن يبيغ الجمع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم جنيب » دل والله أعلم على آلا 
يجوز أن يباع صاع تمر ردىء مع صاع تمر فائق » ثم يشترى بهما ضاعين 
تمر وسط » وذلك أن العلم بحيط بأن. صاع التمر الردىء لو عرض على 
صاحب التمر الوسط بربع ضاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع 
صاع من. الوسط ء انما يعطى صاحب الصاعين من الوسط ضاعين بصاع 
ردىء وصاع جيد » ليدرك فضل تبره الجيد على الردئء بما بأخذه من 
الجيد ٠‏ وعامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم .انما كان يقامسمهم نصف 
تمرهم » فيآخذ الجيد الغاية من صاحب الجيد الغاية » والردىء الذئ لا أسفل 
منه من صاحب التمن الردىء» ومن كل ذى تر نصف تمره » ولو كان 
يجوز أن يجمع الردىء مع الجيد الغاية.آمره. فيما يرىت# رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يضم الردىء الى الجيد ثم يشترى بها وسطا ان كان 
ذلك موجودا فخالف يعض الناس فى هذا فقال < لا باس أن يضم الحشف 
الردىء ثم يشسترى بكليهما تمر عجوة » وقال « لا باس بالذهب بالذهب 
متفاصلا اذا دخل واحدا منهما فليس » قال الشنافمى : ومعنى الذهب: يضم 
اليها غيرها معنى التمر الردىء يضم اليه التمر الردىء منها ٠‏ ”م 

قال الشافعى رضى الله عنه : ؤقلت لبعض من قال هذا القول : آرابت 
رجلا اشترى آلف درهم تسوئ عشرة 297 الدراهم بألفى درهم ؟ قال جائز 





(1) كذا ولعل العبارة ( عشرة من الدراهم ) ا 


1 


( قلت ) فان وجد بالثوب عيبا قال يرده يألف » قلث:: فهكذا نقول فى البيوع 
كلها :٠‏ قال :.آى "البيوع : ؟ ( قلت ) أرآيت لو باع جازية تسوئ آلفا وثوبا 
يسوى:عشرة دراهم بألفين »: فوجد بالثوب عيبا قال تقسم الألفسان على 
الآلت وغيرة ورد لكوت بخصية غدرة من /الألفين. لان : وكذلك جارية 
نسوى آلفا وثوبا ينسنوى مائة بيعا بألفين وماكتين ترد الثوب بمائتين لأنهما 
ال 
لكل واحد منهما جضته من الثمن ( فل ) فلم لاليكون امن نذا كال 
ل ل م اه 
لشن ؟ قال : نمم ( قنت ) وهكذاالبيوع كلها قال : نعم (قلت ) لم ل بقل 
هذا ف الثوب ب.مع الدراهي ؟ قال اذا احترز .الربا فيكون آلفا بأكثز منا 
( قلت ) فهكذا أبطلنا ما أجزت من الصرف » واذا أجزته فقد تركت أن يقسع : 
الثمن على ما وقعت عليه عقدة البيع » هذه نصوص ل الشافعئ رحمه الله » وهى 
مشتملة على ما ,اذا كان البيع من جنسين مختلفين » وعلى.ما اذا كان نوعين | 
من جنس. واحد ء ويعبر الأصحاب عن كل من الأمرين بقاعدة ( مدحجوة ) 
وضايطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واد من:أبؤال: الربا. من 
لان ريتك با ذلك اح الل يي اد كلزعنا جنا انون و صهية 
فقولنا : مال واحد خرج به ما اذا اشتبلت على جنس مال الربا كبا اذا باع 
قمحا وشغيرا يتمر وزديب فانه لولا هذه اللفظة الدخل تجت الضابط » وان ١‏ 
شت قلت : آن نبيع مال الربا بجنسه ومع أحدهبا غيره مما فيه.الربا أو : 
ا ل د ا 
على ما هو من :الجنس والنوع والصفة ٠‏ 

وعبارة الصنف ق الكتاب وف اد ل سان لزان واسلمها» 
لكن فيها اعتبار القيمة مطلقا » وسأتكلم عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأول ما يعتنى به ف المسألة أصلان (آحدهما ) أن الجهل بالمماثلة لحقيقة . 
المفاضلة ».وقد نقدم.التنبية على ذلك مرارآ » ويشهد له النهى عن ينغ الصيرة 
بالصبرة لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالرطب خرصا.فى غير العرايا ٠‏ قال 
ابن السمعانى : وهى تخرج المسألة على الأصل الذى عرف لنا فى مسآلة الربا » 


0 


وهو أن الأصل فى بيع هذه الأموال بعضها .ببعض الحظر » الا أنه يتتخلص 
عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص ء فاذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى 
محظوراً تمسكا بالأصل ٠‏ . 


: (والأصل الثانى ) أن اختلاف العؤضين من الجائين أو من أخدهما 
يوجب اغتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين ( أحدهما ) من 
حيث العرف فان التجار يقصدون بالشراء التثمين ( والثانى ) من حيث الحكم 
كنا اذا باع عبد وثويا ثم خرج أحدهما مستحقا فانه يرجع بقيمة اللستحق 
من الثمن الا بنصف: الثمن » واذا باع شقصا وسيفا بأخذ الشفيع الشقص 
بقيمته من الثمن الا بنصف الثمن » والشفيع انما يأخذ بما شاء » وله حالة 
العقد » فلولا أن التوزيع حاصل حين العقد لم يصح.ء وكما فى رد النعض 
بإلعيب وتلف البعض عند البائع ٠‏ قال أصحابنا : ولولا التوزيع فى الابتداء 
را ترك التوزيم بأن تردى .الى بطلان البيع » فان 
العقد اذا كان له مقتضى حمل عليه سواء أدى الى ال العقد أو الى 
صلاحه » كما اذا باع درهما بدرهمين لا كان مقتفى العقد مقابلة 

جميع جميع الثمن حمل عليه » وان أدى. أن ف ول عل علي لع مهوي 
هبة والآخر ثمن ليصح العقد ٠‏ وقولهم : انه يغلب وجه الصحة كل حال 
ممنوع ٠‏ قال العجلى فى كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما.اذا كان 
الجيد لواحد والردىء لآخر قائلا : هما ثمانون » فيقول صاحب. المائة الجيدة 
نزل عن مائة » وحصل أكثر منها بطريق المقابلة بالبيع » فلا بحل له ذلك كما 
لو اتفرد يانه أن قيمة الحيدة اذا كانت ألفى درهم وقيمة الردىء ألفا » 
وصاحب الجيدة أخذ ثلثى الثمن. وهو مائة وثلائة وثلاثون وثلث » وصاخب 
الردىء بأخذ الباقى بالمائة ». وهو ستة وستون. وثلثان » وهذا عين الزيا »> 
وعدا يي النقد نايا إن قله الى قن البتلز لول ينما يلك 
أصلا » أو اقتضى لكل واحد ملكا فى الكل أو اقتضى ملكا فى النصف.على 
التساوى » أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميز عند القيمة ٠‏ والأقسبام الثلاثة. 
الأولى ظاضرة البطلان فتعين الزابم » وهو أن مقتضى العقد أن ما ظمر 
بالقيمة » واذا ظهر ذلك عند تعدد الملك فكذا عند اتحاده » لأن ذلك مقتضى 


نذفا 


المقد يسبب الختلاف 0 والقسمة » لا بسب اختلاف الملك اذ اذل الجيد 
لا يرضى أن ميد شان الغيد نا نتفيده فى مقابلة الردىء » ولا باذل 
الثمن يب ذله.على التنباوى ء بل هذا القصد ضرورئ فى :نفس" المعاقف لم 
ومطلق كلامه لا.يفهم منه الا.ما يقصد فى عادة التعامل' د 
الجيد بزيادة ٠‏ اتتهى ٠‏ : 


ثم الزممم بمسآلة | الشفعة 0 قال : فا ان قيلٍ ؛ اتفال م 3 متتضى الاقسام. 0 


الشفنة فاق" ل 95 نيتهما هذه الاختلافات الآرعة أطلقنا القول أن الكل 


0 بالكل » ولم ظهر منه تفاضل ( 3 قلنا ) كان من الواجب آنه اذا وجددت هذه 


. الاختلافات يبطل العقد فى هذه الصور الأرنع » وآنتم تصححون العقد مع آنٍ 3 
مقتضى الانقسام:والتفاضل موجود ٠‏ انتهى ٠‏ ولا.يرد على ما فَرَضِه متن 
اختلاف الملك أن العقد غير ص حيح » كنا لو كان لرجلين عبدان فباعاصنا' 
ْ شمن واحد ‏ لأنه انما أراد. بذلك الغرض + ولأنه ضيح على أند القولين م 00 
ل م ا 


الالزا م ».وال أعلم ٠‏ 1 
--:وألزم. :أضحابنا الخصم باتسوزيع » وان كا ؤدى 56 العقد 8 
كما لو باع عبدا بأل نسيثة.ثم:اشتزاه مع آخر بأكثر. نقدا فان عندهم لا يصح 


تعد اليه بالقسمة يأ مبا باع » واعذروا عن ذا الالزام 0 ْ 
مسألة العيد وجوه الصحة كثيرة بأن يجدل العقد الأول ألفا وما فوقه درهما . : 
ذرهما الى آن يبقى درهم للعقد الثانى » واذا كثرت الوجوه ضار فا: قائل 
الأول من هذه الأثبان مجهمولا فبطل » كما لو باع يشمن وف البلد نقود » 
وأبطل أصحابنا هذا الجواب نا اذا استآخز دارا نعشرة وأحدت فيهنا 
عمارة وأكزاها بأحد عشرة آجرة فانة. يسكن آن بجعل فى مقائلة الدار درهما ء 
وما زاد رهما درها الى أن يبقى درهم فى مقابلة العمارة » فيبطل :القند 
ولم خقاراء ل ارا در وان الال لو مقتسنايلة الدار ولراك وما 
الشارة + وعسمو 2 7 : 1 


الطكدا 


قال أصحاينا : وقد تكثر وجوه الصحة في مسالا » وهو.أن سبع 
مد حنطة ومد شعير ومد تمر بمدى حنطة » ومدى شعير يمدى تمر »6 ومد 
تمر بمدى حنطة ٠‏ والوجه الآخر أن يجعل مدى الحنطة يمدى شعير » ومدى 
شعير بمدى تمره ومدى تمر بمدى حنطة » وكذا مد حنطة ومد تسعين يمد 
حنطة مدى شعير ٠‏ فقد كثرت وجوه الصحة ٠‏ ومع ذلك جوزتم والزمهم 
أصحابنا أيضا اذا باع مدأ ودرهما بمد ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد 
عد + وان نكن دير سقابلة لا يتتريظ التقا بشن فنها ٠‏ بآن يجعل الدرهم 
بالمد فقد اتضح بهذه الميباحث ظراً والزما اتجاه القول بالتوزيع ٠‏ قال 
الفارقى : وهذا أصل مقطوع به فان الانسان'لا يبدل من العوض فى مقابلة 
الردىء ما يبذله فى بقابلة الجيد ٠‏ على أن امام الحرمين اعترض على هذه 
الطريقة بأن العقد لا به يقتفى فى وضعه توزيعا مفصلا » بل مقتضاه مقابلة ٠‏ 
الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما فى أحد الشقين بمثله مما فى الشق 
الآخر » .بآن يقال : ثلث المد ولك الدرهم يقابل ثلث المدين » يعنى اذا باع 
مدا ودرهما يمدين ء ولا ضرورة الى تكليف توزيع يقردى الى التفاضل 
وائما يصار الى التوزيع فى مسألة الشفعة لضرورة الشفعة ٠‏ 

( قال ) والمعتمد عندى ف التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا » واذا باع 
مدا ودرهما بمدين لم يحقق المائلة فيفسد العقد .. قال الرافعى : ولناصرها 
اذ عرولا الى تلات الودج الفكال 3ه متاك الباق 1 واراة 7ل 
فانها قد تندفم بعوارض ( وأما) قوله : انا تعبدنا بتحقيق الممائلة فللخصم أن 
يقول تعبدنا بتحقيق المماثلة فيما اذا تسمحضت مقابلة شثىء منها بجنسه أم على 
الاطلاق ( ان قلنا ) بالثانى فممنوع ( وان قلنا ) بالأول فمسلم » ولكنه ليس 
صورة المسألة » والاعتراض الأول الذى اعترض به الرافعى على الامام حق » 
وقد نيت عليهء وغلى ما شويه فيا تقدع نقله من كلام الأضناب * 
(وآما) الاغتراض الثانى فضعيف » ولاسيما فى الفرض الذى فرضه » 
وهو اذا باع مدآ ودرهما بمدين فائه يصح فى هذه الصورة أنه باع ترآ 
بتمر » لأن.الثمن الذي مع الدرهم مبيع قطعا ء ولا مقابل له الا تمر ».ومتى 


إيذنا 


صدق أنه. باع تمر؟ بتمر وجبت المائلة بالنض وبمحض: المقابلة 6 فمدٍ زائد 
لم يدل عليه دليل + واعترض ابن الرفعة على الإمام فى جعله العمدة فى التوزيع 
منسوبة:للأصحاب 'خانها أعمدة:الشافعى أإيضا ؛ وفى دعواه أن القسافعئ رضى 
الله عنه اعتمد حديث القلادة قال : ولم آر فى كلام الشافعى. 1 
ذلك لم بذكا العمتق ته الدع الأسعا وات بجعاء ال 


فصل 1 اذا تقرر هذان الأصلان هان تقدير الثاعدة المذكورة ٠‏ 
| وليست كلها غلى مرتبة واحدة ٠‏ بل هى ثلاث عراب كا تقدمت الاشارة 
ابه تارة يختلف الجنس وتارة يختلف. النوع -:وتارة يختلف ,الوصف » 
فلتفرد كل مرتبة. بالكلام عليها ( المرتبة الأولى ) آن يختلف الجنسن. + وهى 
: اللتى صدر المصنف كلامة بها: سواء كان كل منهما ربويا كمد غجؤة ودرهم 
دمندى عجوة أو بدرهمين أو :بد عجوة. ودرهم » وكما اذاء ياغ صاع حنطة 
وصاع شعير بصاع حنطة وضاع شعير: » أو.ضاعئ حنطة أو صاعى شعيز أو 
ديناراً ؤدرهما بديثار ودرهم أو بدنارين أو بدرهمين » أو كان أخدهما 
ربوبا فقط كثوب اودزهم بدرهمين » أو بوب ودرهم » ولا يمكن أن يكون 
بثونين لأن مال الربا حينئذ لم يتحد من الجانبين فلا يبكون من صورة 
المسألة » وكما اذا باع خائما :فيه فص بخاتم فيه فص أو لا فص فيه:» وهما ْ 
جميعا فضة أو ذهب » أو سيفا محلى بفضة بدراهي آو بسيف محلى بفضة » 
ْ أو شيفا محلى بذهب أو بسيف: محلى بذهب أو قلادة فيها ذهب بذهب » أو 

عبدا معه مال دراهم 'بدراهم » أو دثائير “ندنائير م اذا استرط كون المال 
المشترى + نص عليه فى البوعلى ٠‏ 

' وقد أطبق الأصحاب تبعا. للشافمى على بطلان البيع ى ذلك كله الا أن 
ْ إننص فى بيعه » فيقول : المد فى مقابلة المد والدرهم فى مقابلة الدرهم ‏ كذلك 
صرح باستثنائه جباعة :من الأصحاب ابن السمغانى ؤصاحب العدة والماوردى 
1 والرافعى وغيرهم » ولاشك فيه » واحتجوا فى ذلك بحديث فضالة المتقدم » 
وبالأصلين. اللذين. تقد تقدما ». ووجه الجهل بالممائلة فيه أنه يحتمل أنه باع. المد ش 
بالمد » والمد الثانى بالدرهم » ويحتمل غيره بأن يجعل باكثر.من المد أو باقل 


"544 


منه » فدل على أنه لما باع 2 المثل بالمثل ولن يكون كذلك الا اذا نص على 
وجه لا ,يحتمل غيره ٠‏ 4 

فأما ذا أطلسبهو اطلاقا لم يحمل عليه منقبل لزع عل زع المخالف 
فلا يكون هو تابعا على الوجه الصحيح » فبقى على الفساد ٠‏ ويزيد ذلك 
انضاحا وهو أنه اذا باع مدا ودرهماً بمدين » فاما أن 'تكون قيمة المد الذى 
وما ذاك ؟ قال سيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة يورق فتكس على رأننه 
مع الدرهم أكثر من درهم. أو آقل أو درهما » فان كان آكثر مثل أن تكون 
قيمته درهمين فيكون المد ثلثى ما .فى الطرف فيقابله ثلثا المدين من الطرف 
الآخر » فيصير كأنه قايبل مدآ بند وثلث » وان كانت قيمته أقل كنصف درهم 
فيكون المد ثلث ما فى هذا الطرف فيقايله ثلث المدين من الطرف فيصير كانه 
قابل مدآ بثلثى مد ء وان كانت قيمته درهما فلا تظهر المفاضلة والحالة هذه 
لكن الممائلة فيها تستند الى التقويم » والتقويم بخمسين قد يكون صوابا 
وقد تكون خطأ » والماثلة المعتبرة فى الربا هى الممائلة الحقيقية ٠‏ 

هذا كلام الرافعى رحمه الله تعالى وهو على مقتضى كلام أكثر الأصحاب » 
ولا فرق فى ذلك بين أن تكون قيمة المد مثل الدرهم أو لا » على مقتضى 
اطلاق آكثر الأصحاب ٠‏ وادعى امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ٠‏ ولا 
فرق أيضا بين أن الا بوم وك و الا ري لب 
أم لا وخالف ف. كل. منهما مخالفون ٠‏ 

أما الأول ثتاله القاتى أب الطيب ف عه أنهما لو علما قبل المقد أن 
قيمة المد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك أن ذلك جائز وَ لأنهما متماثلان ».وائما 
يكون ربا اذا كان التفاضل معلوما أو التماثئل مجهولا ٠‏ وهذا الذى قاله 
يبعده آن القيمة أمر تخمينى لا يكتفى به فى الربا ء آلا ترى أنه لو باع صبرة 
بصبرة تخمينا لم يصح ٠‏ وهذا الذى قاله القاضى أبو الطيب لم أر من وافقه 
عليه الا المصنف هنا وق التنبيه فان عبارته تقتضيه » وتانعه على ذلك الشائئ' 
فى الحلية وابن أبى عصرؤن ووافتهم الجرجانى فى الثناق وأطلق أنهما اذا 
كانا متساودين فى القيمة يجوز ء وأخذه الرويانى من قول الشافعى فى تعليل 
المسألة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل ٠‏ وقال : ان ظاهره يقتفى جواز 

(1) كذك بالأصل ولعلها : فدل هلى أنه لبى رجهل ا ياع الخ ره ( المطيمي ) 

لحف 


اليج لمعيو الكو هوم فزق ماق لطر لح كل اميت ' 
درهم » لأنا.اذا وزغنا الدرهم على المدين خض كل مذ .نضف درهم.» واذا 
وزعنا المد مع :الدرهم خص كل مد من المد الموزع نصفه فيصين بيع مد قيمته: 
درهم بنصف مد قيمته نصف درهم ولصف درهم فيقمع نصف المد. بازاء 
نصف المد ولا يودى الى التفاضل كما يودى الى التفاضل ف الضبورة' 
الأولى ٠‏ وتقل عن “الامام أبى محمد الجوينى أنه قال : سمعت بعض مبن' 
رجعت اليه من محققى العصر من.آئمة أصحابنا يجوز ذا البيسع ويحتج . 
بتعليل القنافعئ قال الامام الروياني :. وعندى أنه لم يسدق الى هذا 
٠‏ التخريج ٠.والذى‏ عليه عامة أصحابنا قديبا وحديثا آن الببع باطل هنا أيضا؛ 
لأصل آخر نوئ المعاملة: .. وذلك أن. الى لقتال بجي ” كما' 
1 نص عليه قبل هلم السالة والتقوم رف من التخمين + 00 ْ 


ثم قال ::وقال القاضى"الامام الطبرى فى المتهاج :لا نعف الم اها 
يجوز فى هذه الصورة اذا تحققنا المبائلة وهو الصحيح » وقد تحقق.ذلك اذا؛ 
اجتنيا من شنجرة واحدة بحيث: تتحقق المساؤاة » ولا مجال للتجرى. فى ذلك : 
بوجه.ء قال : والتشبكيك فى مثل هذا اموضع نوج من الوسواسن وفنا 
اح لوا واه 

ولذلك جزم الرويانى فى الحلية بآنه لو بد تحقق المساؤاة أن ات 
شجرة واحدة من غصن واحد .يجوز » 'ونقل عنه آنه. قال فى التجرية 
المذهب » وغلط من قال نخلافه » وكلهع .فرضوا الالةانيا الا بع من 
وَذرهما بمدين وشبهه وثقل القاضئ حسين فيما اذا باع مذآ ودزهما تملّد' 
ودرهم » والمدان مسن نوع واحد والدره سان من ضرب واحد وجهين 6 
وكذلك صاحب القيمة فيمما اذا باع درهما ودنارا يدرهم ودينازين 3 
والدرهمان منْ ضرب واحد ٠‏ أو باع صاع حنطة وصاع شعير .بصاع خنطة' 
وصاع شعير ؛ وصاعا الحنطة من صبرة واحدة » وصاعا الشعير كذلك » ونقل ‏ 
عن القاضى حسين أنه كان يختار الصحة فى ذلك » على أن كلامه فى الأسرار: 
قتفى الفنساد » وهذا :هو الأمر الثانى الذى وقع الخلاقف. فيه ونمو أخص ' 

بن وان كاذ يميا فى الزافة وبسون أ جره لواحا« : 
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وانما اختلة تّالعبارة فى تصوير المسآلة واطلاق آكثر الأصحاب لم 
يفصلوا فى ذلك » وكذلك ‏ نصوص الثسافعى المتقدمة اذا تأملتها لم عتبر 
فيها القيمة الا فى اختلاف النوع » وأما فى اختلاف الجنس فانه أطلق القول 
بالفساد ولم يقيده ء وهو مقتضى التمسك يحديث فضالة المذكور لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن قيمة الخرز الذى مع الذهب » وهصل 
يقتضى التوزيع تفاضلا أولا فكان الحكم عاما » وذكر الرويانى من حجة 
المانعين آنه اذا باع درهما وديناراً بدرهم ودينار من ضرب واحد قالدينار 
يقابل ما يخصه من الدينار والدرهم معا ٠‏ لو خرج الدينار مستحقا أو معيبا 
يرد بعض الديناز وبعض الدرهم باعتبار التقسيط بالقيمة ٠‏ مثاله قيمة 7 
الدينار عشرة دراهم معه درهم فالجميع أحد عشر ٠‏ فتجعل الدنار أحد 
عشر جزءآ فيسترد فى مقابلة الدينار عثيرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء 
من درهم » فيكون بين الذهب والفضة تفاوت ف القيمة * فيحتاج أن يقسط 
الدينار على ما حصل ف مقابلته من الدينار والدرهم واذا قسطنا يودى الى 
التفاضل أو :الجهل بالتمائل ٠‏ هذا كلام الرويانى ويحتاج الى تأمل ٠.على‏ 
أن الروبانى لا يخثار ذلك » بل يختار الصحة كما تقدم عنه ٠‏ والأول مو 
المشهور المعتمد ٠‏ وقد صرح الرويانى ف الابانة بذلك فقال : لا يصح ‏ وان 
قال أهل العلم ب هما متفقان ٠‏ لأنهسم يخبرون عن الاجتماد ٠‏ وريما 
ْ ا لو ا ا ل 

كان الصحيح المشهور غيره ٠‏ 

( وأما ) الشيخ تاج الدين الفزارى فى شرح التنبيه فانه قال : ان ذكر 
المخالفة فى القيمة لا معتى له فان المخالفة فيها ليست شرطان يل لو كان التساوى 
مجهولا كفى فى البطلان ولو كانت العجوة من شجرة واحدة وقيمة المد درهم 
بحيث غلب على الظن جعل المد فى مقابلة المد والدرهم فى مقابلة المد الآخر 
فالمذهب البطلان قال : وفيه وجه يبعد حمل كلامه على ارادته لغرابة الوجه ٠‏ 
ولأن المصحح ثم اتفاق القيمة لا عدم اختلافها ثم هو غير مطابق للمشال ٠‏ 
فان الجنس العجوة ٠‏ والعوض المخالف : الدرهم ٠‏ ولا يقال فى الدرهم : 
انه مخالف فى القيمة لأنه فى تفسه قيمة فلو كان كمد عجوة ومد حنطة لكان 
أجؤد ١ ٠‏ 

امف 


( قلت ) ما استبعاده ازادته لغرابته فليس كذلك ٠‏ لآن القاضى با الطيب 
قاله كما علمت: ٠‏ وهو شيخ المصنف فلم. بخف عنه وليس غريبا فى جقه ٠‏ 
وأنا كون المصحتح على ذلك" الوجه اتفاق القيبة لا عدم اختلافها فالمذدرك : 
الذى بنيت عليه المسألة هو التوزبع والتفاوت فيه شىء غير اختلاف القيسة : 
فلذلك جعلهِ وصغآ فى البطلان ولم يجمل عدم الاختلاف.مصححا ٠‏ على آنه ١‏ 
متى كان: شرطا. فلابد من .تحققه ٠‏ وليس'دين تحقق عدم الاختلاف ووجود ' 
الاثفاق واسطةء فتبه الفسيخ بذلك على الخالة التى أظهر.فيما القول ' 
لان + واما لواكات التسازى مجمولا ند عرفا عن وام ال ذا الو 
بالمماثلة كحقيقة المفاضبلة ٠‏ 1 00 
ش (واما ) كوت لا يقال فى الذرهم + انه مخائف فى القيمة قميارة المذمب 
سالمة 200 عن هذا »إفان المخالفة فى المذهب وصنف للجنس المضموم الى . 
الدرهم » لأنه مثل: بمدا عجوة وذرهم بدرهمين » فالمضموم الى الجنس الذى | 
بيع. بعضه ببعض هو العجوة ؛ وهو الموصوف بآنه يخالف: الدرهم فى القيمة » : 
وذلك ضحيح » فان| العجؤة تخالف: الدزهم ف قيمتها .بحسب ما فرض » : 
م د ل ب ون ل 
حتى يرد ما اذكره ٠١‏ ْ 
: دان )ع اه افيه ف كر الس بلسمورة قاها جل شيرف ٠‏ 
فالمضموم هو الدرهم » وقد قال : بخالقه فى القيمة » فمعناه آنْ الذرهم : 
يخالف المد فى القيمة » فطريق الصحيح أن يجعل المعنى أن. الدرهم بخالف . 
المد فى قيمة المد » لإ فى قيمة الدرهم » فان هذه المناقشة واردة فى كلام / 
ل ا ل نا من الخال عات . 
أوضح ء 1 
1 واعلم آن ما قاله التاشئاب لقي م وماتطاء فاك جين وتناضن التتمة : 
ظهر .أنه تئء واحد والمراد بذلك المثال أن تتفق القيمة:حتى .لا تؤدق الى . 
الى المفاضلة + ويدلْ على هذا ما تقدم نقله عن المنماج ج: للقاضى أبى الطيب , 
حي سورة فعا ددس تجرة واعددء كالرابن الرقمة لخاد وال 


 ةيلاخ‎ ٠. تتردد أحيانا كلمة سالة, فى غلم الشارح يريف يها‎ )١( 


مك 


الاختلاف فى الجائبين ‏ يعنى فى مثال القاضى حسين : لا يحتاج الى تقويم 
بخلافه من إحدد الجانين 6 غانها تاج فيه الى اتقو » وو حادس 
وتخمين .٠‏ 

( قلت١)‏ وذلك فرق ضعيف » والظاهر أنه خلاف واحد ء فان ثبت الفرق. 
الذى لمحه ابن الرفعة » والا كان فى ذلك تظافر على اعتبار القيمة كما 
يقتضيه كلام المصنف عويكفى ما تقدم من كلام أبى الطيب وصاحب البحر 
والشيخ أبى محمد » فان فى ذلك شاهدا لإ ذكره المصنف ٠‏ وقد أطلق العبارة 
بعض من قكلم على التنبيه »ولم يقف على هذه النقول فقال : .انه خلاف: 
اجماع أثمة المذهب ».وليس كما توهمه والله أعلم ٠‏ وأبو على الفارقى تلميذ 
المصنف حكى الوجهين فى المسألة وضعف الوجه القائل ولع نراق الضف 
فالله أعلم * 

وذكر اين الرفعة أيضا فى" الخلاف الذى ذكره القاضى حسين وصاحب 
التتمة أن له عنده التفاتا على أن من نصفه خر ونصفه عبد اذا قتل مثله 
هل يجب عليه القصاص ؟ فطريقة العراقبين جريان الخلاف ء وطريق المراوزة 
المنع وهى المصخحة ( قلت ) وذلك غير متجه ء لأنه لا يبوزع نعناك ء فلا يلزم 
من ثبوت: القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جؤاز البيع هنا لضرورة 
التوزيع ولذلك نجزم بلمنع عند اختلاف القيمة بخلافه هناك والله أعلم ٠‏ 

. وأطلق آئمة المذهب أيضا البطلان فى جميع المقد الا صاحب التتمة فانه 
قال : لا يصح البيع عندنا فى المد الذىمع الدرهم وفيما شقايله من المدين » 
وفى الدرهم وما يقايله من الدرهمين » وف المد وما يقأبله قولان » وكذا اذا 
باع ديناراً أو درهما بدينارين أو بدرهمين فالمقد فى القدر الذى .قايل. الجنس, 
باطل » وف الباقى قولان » ووافقه على ذلك الزويانى فى البحر ٠‏ قال 
الرافعى : ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على ما فصله وفيه نظر 
لأن التقسيط لو اعتبر فى هذه المسألة لصح فيما اذا اتفقت القيمة » والرافمى 

مع الجمهور فى عدم الصحة » فعلى ما قاله صاحب التنمه ومال اليه الرافعئ 
لذ وجه للابطال » أن :اذا صححنا:فى الدرهم مذ بناء على تفريق الصفقة 
ببقى مد فى مقابلة مد بغير زيادة * فلو أبطلناه لكان بغير موجب ٠‏ والعذر 


اها 


عن عدم تخريجه على تفريق الصفقة آن التقو, بم لما لم .يكن معتبرا فى الريؤنات + 
لكونه تخمينا بطل اعتبارم طلقا ء فلا يلم الذر القايل من للدي اليد » 
. فيص المقايل .متهما للمد مجهولا. ومن ضرورته أن بكون المقايل: للدرهم ٠:‏ 
مجهولا كلوط الجن بين الغيد والعراء يان الشبيع لم يفط اعبار التقوريم 0 
فنهما  ١ ٠‏ 


ْ ونجاول اين الفبّة جواب؛ آخر صما قاله سحب الشمة فقا رن عل 7 
طريقدة الجميمور أن عند غيره غيز قايل للصحة. بحال لتميزه » فأمكن قصر 
البطلان علية ولا كذلك ما قابل الجنس ع فانه قايل للصجة بالطِريق الذى 
سلكه أبو حنيفة رحمه الله » واذا قبلها لم يكن قصر البطلان عليه » وقسرب ١‏ 
مما اذا تزوج خمس: انسوة فى عقد لا يضح » ولا يقول بطل فى واحد »وف 
الباقيات قولا تفريق الصفقة ٠‏ نعم صاحب: الذخائر أغرب فقال في صحته .| 
ف أربع نسوة : قولا تفريق الصفقة » وعلى الجملة بالخبر برد طزنقة المتولى» 
- آلا أن يقول سي م 0 


اليه 


ْ 3ك ) وسيعه قاهذا افق شلك ان خيية سبل على لمق > 0 
16 بندى أن يمال الجواب على ينعي ينها الي قي 10 اتوك و 
والله أعلم * 1 5 
نم ) انا يقوى هذا البحث من .القاضى أب لكين وسوائقره القائلين :0 - 
بالصحة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يسكن دعوى- التخريج على تفبريق. ١‏ 
. الصفقة ثم فيه نظر من جهة آن هذا العقد صفقة واحدة ؤعى من عقود الربا ' 
فبطلت جملة :آلا ترى أنه لو أشتى ف العرايا أكثزامن خمسة آوسق فى عقد 
واحد أنه يبطل ولا يتخرج على تفزيق الصفقة ؟ وعلله القاضى الماوردئ بأنه ! 
الات ع اس اند جار مرا الله لاع و 15 ليان 
يحتاج الى مزيد تآمل ٠‏ والله عز وجل أغلم ٠‏ ْ 
وبسكن أن يتنسك' بحديث القلاذة المذكورة فى رد ذلك » فان النبى. 
صلى الله عليه وسلم متع ذلك وردة حتئ يفصل وعلى ما: قاله صاحب التثمة ! 
يطل فى التتهب وما تقايله: من الذعب » وى الخرق وما يقابله بولا ريق .+ 
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الصفقة ؛ فيستدل بالحديث على أحد الأمرين ( اما ) بطلان التخريج فى ذلك 
على تفريق الصفقة ( واما ) أن الصحيح آن الصفقة لا تفريق والله أعلم ٠‏ 

اذا تحذر 27 المذهب فى ذلك فقد وافقنا على المنم ف هذه الرتبة مسن 
الصحابة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ وروى محمد بن عبد الله الشعيثى عن 
أبى قلابه عن أنس قال « أتانا كتاب عمز ونحن بأرض فارس : لا تبيعوا 
سيوفا فيها حلقة فضة .بالدراهم » وفضالة ابن عبيد » وقد تقدم الأثر الدال 
عنه على ذلك » وروى فيه عن على شىء محتفل » وصح عن ابن عمر أنه كان 
لا بيع سرجا ولا سيفا فيه قضة حتى ينزعه ثم : سيعه وزنا بوزن + ومن 
البائعين ابن شهاب الزهرى كان بكره أن د مدق المف امكلى ضية : 
ويقول : اشتره بالذهب دآ بيد ٠‏ وابن سيرين كان بكره شراء السيف المحلى 
. الا بعرض ويقول : اذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ٠‏ وان كانت الجلية 
ذهيا اشتراها بالفضة » فان كانت ذهبا وفضة اشتراها بالذهبٍ وان كانت 
الحلية ذهيًا اشتراها بالفضة : فان كانت ذهيا وفضة فلا 0ه تشترها يذهب ولا 
بفضة واشترها بعرض ٠‏ 

وشريح القاضى سئل عن ملوق ذهب فيه فصوص أيباع بالدنائيي ؟ قال 
تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن ؛ وعن ابن سيدين 
والزييرى قالا جميعا : ذكره ه أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق: » وعن ابراهيم 
النخعى آنه كان يكره أن يشترى ذهبا وفضة بذهب ٠‏ وقال حماد : أراد أن 
يشترى ألف درهم بمائة ديثار ودرهم » فمنع من ذلك وقال : لا ء ولكن 
اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار » وكل هذه الآثار بأسانيد صحيحة .٠‏ 
وروى مثل ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ء ووافقنا من 
الأئمة أحمد:بن. حنبل فى المشهور ».واس حاق وأبو ثور » وخالنا فى ذلك 
جماعة ٠‏ ش 

روى المغيرة بن جبير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه « أنه أتاه رجل 
وهو يخطبٌ خقال : .يا آمير الممنين ان بأرضنا قوما يأكلون الربا ٠‏ قال على : 
وما ذاك ؟ قال ينيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنكس على رأسنه 





: تحرر المذهب . وال أعلم (طد)‎ ١ كد! ولعله : اذا تحزز الذدهب . '؟آنئ‎ )1١( 


وقال : لآ أن لابن 4 » الثية بن جب ذكره البخارى فى تاريخه + 


وعن انق رضى نيما قال: دلا بأس ببيع السيف المحلى بالدرافي» 
وعن ابراهيم النخمى قال : :2 كان خباب فينا وكان ربما اشترى .السيف المحلى 
بانورق » وعن طازق بن شهاب قال ذ كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه» 
ومن البائعين الحكم .بن عيينة نئل عن ألف دينار وستين درهما وخسنة 
دنانير ٠‏ قال : لا بأس آلف بألف والفضل بالدنائير » وعن الحسن وابراهيم 
والشعبى.قالوا كلهم : « لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقبة والخاتم بأن؛ 
بتاع يأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة » وعن مغيرة قال ا سألت ابراهيم النخعى, 
عن الخاتم أبيعه نسيئة ؟ فقال “أفيه فض:؟ فقلت نعم ٠‏ فكأنه هون فيه » 
وهذا فيه نعض المخالفة لم نقدم عن ابراهيم يم ٠‏ ويمكن الجمع بينهبا ان كان 
يفرق بين ين أن يكون المضموم اليه ربويا أو غيزه + وعن ابن. سيرين ؤقتادة 


2 ا بأس بشراء السيف المهمضض والخوان والقدح بالدراهم »6 وعن .حماد. "5 


بن آبَى سليمان سئل عن السيف المحلى يناع بالدراهم فقال لا إأس فيه 
هذه من طريق الرواية المتقدمة عنه فى الموافقين من طريق حماد. بن سلمة + ْ 
وروى عن سليمان بن مومى ومكحول مل ما روى عن هئؤلاء ٠‏ وعن الشنعبى 
أنه كان لا يرى ياسا بالسيف المخلى .٠ن‏ شترى نقد ونسيئة:ويقول : فيه الحديد 
وانحمائل ٠:‏ وعن الحكم بن عبينة. فى السيف المحلى يباع بالدراهم ان كانت, 
أكثر. من الحلية فلا باس به ومثله أيضا عن الحسن وابراهيم وهو قول سفيان. 
وغن اير! هيم النخعى قول آخر فى الذهب والفضة يكونان جميعا: * قال لا يباع 
الا يورق وأحد مسا كان فى اواحد + ش 


(.وأما )القكمة يدهم بفقال انرا :ان كانت الحلية تنا كان الفضل 
فى الفضل جاز ببعه بنوعه نقد وتآخيراً وقال مالك : ان كانت فضة. السيف 
المحلى بالفضة وا مصحف كذلك والمنطقة أو خاتم الفضة إيقع .فى الثلث من 
قبمتها من النضل والقيد والحمائل » ومع المصحف ومع القص » وكان خلى 
اننساء من الذهب والفضة تقع الفضة أو الذهبٍ فى ثلث القيمة ‏ الجميع مع 
الحجارة » ما قل خاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ؛ ومثله وأقل نقدا» 
ا نه من الثلث لم يجز أصلا ٠‏ 
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وقال أيضا : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا ييكون فيه فضة أو ذهب ينوع 
ما فيه منهما » قل أو كثر » كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب أو السرج 
كذلك » وكل ثىء كذلك ء الا أن ريكون ما فيه من الفضة والذهب اذا تزع 
لم يجتمع منه شىء له بال » فلا بأس حينئذ بيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدآ 
أو بتأخير وكيف شاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : كل شىء يحلى بفضة أو ذهب فجائز 
ببعه بنوع.ما فيه من ذلك اذا كان الثمن أكثر مما ف المبيع من الفضة أوالذهب» 
ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل ؛ ولابد من قبض ما تقم الفضة 
أو الذهب من الثمن قبل التغرق » وجوز أن يباع مدعجوة ودرهم بمدى 
عجوة وشسبهه ٠‏ وقال : .يكون المد فى مقايلة المدء والمد الآخر ف مقابلة 
الدرهم ٠‏ حتى قال : لو باع ماثة دينار بدينار فى خريطة مع الخريطة جازء 
ويكون دينار من المائة فى مقابلة الدينار » وبقيتها فى مقابلة (اخريطة » وقد 
تقدمت الاشارة الى ثىء من حجته والجواب عنها ٠‏ 


وتكلموا على الحديث الذى اعتمدنا عليه بالاختلاف فى طرقه نا وبآنه 
يحتمل أن ريكون الذهب الذى فى القلادة اكثر من الذهب الذى هو الثمن » 
واعتضدوا فى ذلك بالرواءة التى فيها أنه فصلها فجاءت اثنى عشر دينارا » 
وقد تقدم الجواب بأنها قصتان » وأيضا فان النبى صلى الله عليه و 
« لم يستفصل » وأناط المنع بوصف وهو عدم التمييز » فدل على أنه هو 
العلة لا غيره ٠‏ وأما الراوى قال : انما أردت الحجارة ٠‏ فحمله على أن الذهب 
فيها كان أكثر من الذهب الذى هو ثمن بعيد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وعن طاوس أنه لا بأس بدينار ثقيل بدينار أخف منه ودرهم ٠‏ وعسن 
الحكم فى الدينار الشامى بالدينار الكوق وفضل الشسامى فضة ء قال : 
لا بأس به ء وعن مجاهد قال : لا بأس به ٠‏ وعن ابراهيم أنه كرهه ٠‏ وعن 
ابن سيرين آنه سثل عن مائة مثقال يمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه ٠‏ روى 
ذلك ابن أبى شيبة » ومعنى فضل الشامى فضة أن الشامى أثقل من الكوق 
فيأخذ بالفضل فضة ٠‏ 


وصح عن سفيان الثورى من طريق ابن أبى شيبة أيضا أنه كره عشرة 


باه ؟ 
لا سج ٠‏ للجموع 


دراهم بنسعة وفلس و انا بنشرة دزاهي: بتشغة حراهم وذهب » ولم 

أفهم الفرق بين الصورتين من جمة كون الذهب نقدا والفلوس ليس بنقد ٠٠‏ . 
<(فبرع) :من هذه المزتبة باع خاتم فضة فيه:فص بقضة لا يخوز .٠‏ 
: وان :ناعه يذهب فقيه القولان.فى الجمع بين بيغ وصرف » وهو نظير:ما ذكره 
الخاتى لق االعيد 81ت مه ورافي ولع ليع القق الابريو اهردق » 
وسياتي الكلزم يه ازدهاء إن الى + واه أغتي + 0 


ومن قروع قاعدة :مد عجوة بعض المختلط 55 اللبون اذا 
بيع بمشلة باطل ٠‏ قاله الامام قال الرويانى : كل ما خلط من شيئين فلا يجوز 
بيع بعضه ببعض .* 0 00 

فصل امرتية الثائيةامن تأعدقآمد عنجوة إن يختلفن التوع الصف 

من الطرفين أو من أحدهماء.كما. اذا .باغ مذ.عجوة ؤمد برنى بمدى معقلى:»: 
ابر نام ور عام ردئء ؛ بقفيزين من طعام جيد أو ردى؛ » أو اجيد, 
وردىء أو باع مائة دنار جِيث ومائة دينار زدىء سائتى دنار جيد أو زديء 
أو وسط أو ماكة دتار جيدة أو مائة دنار ردئة أو دناراً قاسانا 
ودينارا سايوزيا بقاسائئين أو سابؤريين أو بقاسانى ومبابورى ع أو فاساتى] 
وابريزى بقاسانيين »أو ابريزيين » أو قاسانى وابريزى » أو ديناراً ضحيحجا 
ودينا رآ مكسورآً بدينارين صحيخين أو مكسنورين أو صحيح ومكسوز ء أو 
ذهنادرة بيضاء وذهب درة حمراء بذهبى درة بيضاء. أو حمراء أو 0 
صحيحة وغلة بدراهم ضحاح وغلة » أو ديناراً مغرييبا كارا سابي» 
بطري بترن 1 حلم حبر الأ ريسا يض 000 

.وال هذه المرتبة آشار الشافمئ رضى الله عنه بمسآلة المراطلة الى قال ١‏ 

فيها : ولو:راطل بمائة درنار عق مروائية ومائة دينار من شرب مكروه: بمائت 
دنار :من شرب وسط م وبقوله: فى مختصر البويطي : اذا صبارفة خسين 
قطاعاً ونخمسين ضحاحا| | بمائمة : ضحاح » وبقوله فى الإملاءء والأم الذي تقدم 
نقله عنه فى التمر :البرتئ والعجُوة أو اللوز بالصيحانى » والمشهور عند جمهور 
الأصحاب اليطلان فى هذه المرتبة أيضا والحاقها بالمرئية :الأولى » وقد عرفت 
وله قا متي الببطي أه ولا قيل : يجوز خسو قلاع وخ بسن 


كن 


صحاحا بمائة صحاح ٠‏ وهذا القول الظاهر أن المراد منه قول بعض الأئمنة 
المتقدمين كما ذكره فى الاملاء وليس بقول للشافعى فلذلك لا يحكى عن 
الشافعى خلاف ف ذلك ٠‏ وهل هو من نقل الشافعى أو البويطى ؟ ظاهر كلام 
القفال الثانى » فانه قال : ما حكى البويطى آنه يجوز فليس بشىء » والأقرب 
أنه من كلام الشافعى » لأنه فى الاملاء » ووافق القفال على آن ذلك من كلام ١‏ 
ال لاص ري ري و و ترون 
التمر والنقد ء 

وقد حكى وجه فى طريقة الخراسانيين رؤى عن 'حكاية صاحب التقريب 
وغيره أن صفة الصحة فى محل المسامحة » ورأى أن التفاوت فى الصحة 
لا يضراء وحكى الفورانى وغيره وجهين فى بيع الصيحانى والبرتى ' 
بالصيحانى ء أو بالبرنى والصيجانى » وى بيع الصحيح أو المكسور بالصحيح 
أو المكسور أو بهما » وفى الجيد والردىء بالجيدين أو الرديئين وأشضار 
القاضى حسين الى حكاية هذا الوجه فى الصحيح والمكسور » وحكاية القفال 
فى شرح التلخيص عن بعض أصحابنا » لكن حكاه فى صورة بيع الصحيح 
بالمكسور والصحيح وسكت عنه » وعلله بأن صاحب الصحاح حاكى وحكاه 
فى مسألة بيع الصحاح والمكسر بالصحاح والمكسر ورد علية * 

وآأما | مسألة بيع الصحاح والمكسر بالمكسر فجزم بالبطلان ولم يحك فيها 
خلاف والقياس جردبانه وجزم القفال أيضا فى مسآلة الدنانير العتق والجدد 
مثلها أو بجدد أو عتق بالبطلان » وصرح صاحب البيان. بحكاية الوجه عن 
بعض أصحابنا الخراسائيين فى نوعى الجنس. الواحد مطلقا.» وقد تقدم منى 
5 ه القاضى أبو الطيب اذا اشترى كنانير بدنائير فوجد ببعضها 
عيبا من جننها كان البيع باطلا + وخالفه التتسيخ آبو حامد والمحاملى 
والماوردى » ونبهت على أن مخالفتهم انماتد تتم اذا فرعنا على هذا الؤجه » مغ ' 
أنهم فى هذا الموضع صرحوا 0 والردىء بالجيد 
والردىء ء وا بن الصباغ قال فى ذلك : ان الذى بجىء على المذهب ما قاله 
القاضى أبو الطيب والأمر. كما. قال » وهذا الوجه موافق لمذهب أبى حنيفة 
رحمه الله وأحمد فى امشهور من مذهبه » غير أن آبا حنيغة طرده عند اختلاف 


الجنس كما تقدم على التفصيل المذكور ٠‏ 
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وهذا القائل من آصحابنا وأحمد لم. يطرداه » بل خصاه باختلاف التوع 
لا غيي وصاحب التقريت قصره على الصبحيخ والمكسور ٠‏ وكذلك امام , 
الحرمين وافق على ما قاله. صاحب التقريبٍ ٠‏ وقال : أن التوزيع ف أصاها ' 
باطل عندى » وهو فى هذه الصورة نهاية الفساد » فان الصفقة اذا انطوت : 
على عشرة من جاب » نصفها مكسوزة وعلى عقرة.على هذا الوجه من 
الجانب الثانى » فتكلف التوزيع فى هذا غلو واشتغال بجلب التفاضل على ١‏ 
مكلف » وقد صارت المائلة محسوسة بين الجنلتين ثم هو فى وضوحه فى ' 
المعنى يعتضد بما يقرب .ادغاء الوفاق فيه ء فمازال الناس سِيعونٍ المكسرة 
بالضحا" ح وا مكسرة لو قسمت لنكان فيها قطع كبار وصغار ٠‏ والقيمة 
تغاوت فى ذلك خاو طاهرًا ٠‏ غي لم يشتريط أجد تساوى صفة القطاع ققد ' 
خربجت هذه المسائل. على, ما ذكراء أولا ؟ فمن براعى. التوزيج إفسيد البينيع 
ا لا ش ْ 


وى الها بالملحة ومو اللا ل 
الى تزجيحه ٠+‏ وقال فى البسيط : انل القياس الصحة قال : بولايزال الناس . 
إشايعون الد راهم وهى نشتمل على الصحاح والمكشرات'؛ والمكسرات منها منها 
تشتمل الكبار والصغار وكذلك الدنائير تشتمل على :آنواع مختلفة يعرف 
الصيارف صرفها » وفضل بعضها على بعض » ولم يتكلفوا قط تمييزها © | 
وكذلك التمر اذا بم بالقفر »ويليل الماع على تمرات: رده 'وأخزي :1 
جيذة ؛ ولوقصات لتماوتت ت قيمتها ». وابطال سغها: بعيد ٠‏ ' ا : 


واعلم أن هذ السائل التى استدهد به فيه توقف » لأن صاحب التسة 1 
ثم صاحب:البحر ذكرا آنة ان ميز بين صغار التمز وكباره فباع مصناعا من 
السنار ١‏ ونساما دن اللكبان» بصا من المتار دسا عدن لان لالم ١‏ 
كالحكم فينا لو باع إدرهما ودتتارا بدرهم وديئاز ؤهما من ضرب واخد » 
فأما إذا لم بميز بين الضغار والكبار ولكن أراد أن يسيع صاعين بصاعين 6 
فلاشك أنه يشتمل كل عون على الصغار والكبار + فما خكم العقد؟ اختلف : 


)١(‏ لمله المرغينانى فى النهاية على فتاوى الهداية وقد جاء بعده اصفحة 37 المرغيبانى 


فى 


أصحابنا فمنهم من قال : اذا كان يبن أحد العوضين تفاوت لا بصح العقد » 
وان لم يكن متميزا ؛ والشرط فى بيع مال الريا بجنسه آن تتساوى أجزاء كل 
واحد من العوضين لأن الاختلاف بين الأجزاء يقتضى أن يفرد البعض » 
وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدى ذلك الى الربا » وهو اختيار القاضى (© 
الآمام حسين ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : اذا باع صاعا بصاع » وى كل واحد منهما صغار 
وكبار ان كانت الصغار ظاهرة فيما بين الكبار » بحيث يتعين ذلك للنظار » 
لكنه من غير تآمل » فلا يصح العقد » وان لم تكن الصغار ظاهرة فيها بين 
الكبار فالعقد صحيح وصالح كما لو باع أرضا وفيها معدن ذهب بذهب » 
ان كان المعدن ظاهر؟ لا يضح العقد » وأن لم يكن ظاهر؟ يصح العقد » فعلى 
هذا بحتاج أن يفرق بين أن تكون الصغار مختلطة بالكبار » وبين أن تكون 
مفردة » لأنه لو التقط الصغار عن الجملة وميزها عنها ثم باع الصغار والكبار 
بالصغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدم » والفرق أن عند التمييز كل 
نوع مقصود فى نفسه وعند الاختلاط الجملة مقصودة ؛ وكل نوع فى نفسه 
غير مقصود » وتظهر هذه المسألة أن عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين 
نم خرج أحد الصاعين مستحقا يسترد بازائه درهما من الجملة واذا كانت 
الصغار مفردة عن الكل فخرج كل أحد القسمين مستحقا لا يسترد بازائه 
درهما من الثمن » وانما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة ٠‏ انتهى كلام صاحب 
التنمة » وملخصه عند عدم التمييز وجمان ( أحدهما ) لا يبصح مطلقا 
( والثانى ) ان كانت ظاهرة تظهر من غير تأمل لم يضح ء والأصح الوجهان 
ضعيفان » والصواب الصحة مطلقا عند عدم التمييز » سواء ظهرت أم لم 
تظهر » فان فى.صحيح مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا 
بنى عدى الأنصارى » فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيبفقال رسو ل اللهصلى 
لله عليه وسلم « أكل تمر نخيبر همكذا ؟ قال : لا والله با رسول الله » انا نشترى 
الصاع بالصاعين من الجمع » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلواء 
ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بشثمنه من هذا » وكذلك الميزان » 
وجه الدلالة أن الجمع اسم لما يجمع أنواع التمر » وقد تخيره النبى صلى الله 

٠: ) كذ1 ولمله ( وهو اختيار آلامام والقافي حسين ) ( ط‎ )١( 


با 


عليه وسلم ين .أن يفبترى اصاعا من الجنين. بضاع بنه » وبين أن يشترى ١‏ 
| بشمنه + ولم يفصل النبى صلى الله عليه وسلم بين بين أن يكون بعض الأنواع 1 
فرعن ذلك. ارلا رمم أن اهنع لمر الاخاوط فيه .وا كا يز مي 


والله والله أعلم ٠‏ 


وآما اذا كان كل نوع متميزآ منفضلا ققى الحاقة با 00 


0 نظر أنْ المختلط لا يوزع أهل العرف الثمن عليه » بل يقومون شيئا ادا 7 


والتمييز يقوم آهل العرف كل واحد على حدة والله آعلم . وبما ذكرته وما ١‏ 
قاله صاحب التتمة يظهر وجه الاعتراض على ما استشهد به الامام والنزالى » 
فعنك عدم التميزز ألعق ما :قاله الامام استدلالا بالحديث: وهو :الذق أوزدة : 


صاحب التي وعند التمييز الصحيخ عند جمهور الأصخاب البطلان. قال 


الزويام نئ: : وأصحاب أبى حنيفة .يلزمون: هننذه المسألة فيقؤلون' : :أن خلط 


: اسان بلي أو لكر بالستار ل بغ اجا بصا يجوز عند» ولو 


أفرد كل واحد ثم باع, لم يج قال اول تر ال )مساج ّ 
ا ذكزاء ينى من الغشيل الذي ذكره هو وصاحب التدة وله اعم + ش 


( وه الامتراض ) على ما استشهد به الامام. والغزالى والصخيح عند ٠‏ 
جمهور. الأصحاب اليطلان وهو مذهب مالك »؛ واختاره القاضى أبو يغلى من 
الحنابلة » وعن أحمد رواية بمنع'ذلك فى النقد » وتجويزه فى التمر لأ 
الأنواع فى غير الأثمان يكثرْ اختلاطها ويشق تمييز ييزها * ثم ان صاحب التقريب : 
على ما.قاله الامام احترز فى الوجه. الذى حكاه عن مسألة نص الشافعئ رضى 
الله عنه. فى المراطلة بما يقنضى عدم .طرده فيها ٠ ٠‏ فان الشافعى فرض مسسألة : 
المراطلة فى العشتكق وهى. نفيسة .٠‏ والمروائية وهى دونها.٠‏ * ثم فرض من الجاب 7 
الثانى.مائتى دينار وسطا حتى لا يتحقق معنى المشامحة » واذا لم يتحقق ذلك ١‏ . 
. اقتضىالعقد من الشقين طلب المعاينة » وهذا يقتضى التوزيع وهو يفضى الى ' 
المخل 9 مالا .قعل للك لاأيترق خارف لماه المراللة واد ل 
الخلاف. فى مسألة إلصجاح والمكسرة ..:: 1 : 


ولكن امام الحرمين قال : : أن قياسه يقتضى القلم بالصحة فى مسالة ١‏ 
المراطلة قال : وما اه فود الصورة من التصححيح” رأى: رأئه وهو ! 


ركف 


خارج عن مذهب الشافمى رحمه الله وأصحابه » وتابعه الغزالى فى النسيط 
وقال : انه ليس يتبين فرق بين مسألة المراطلة وبين ما لو باع خمسة مكسرة 
وكنيدة مسح كلها : وقد 55 الاسحان ف عمل السالة اذا و 
يذكروا فى مسألة المراطلة خلافا » ثم قال فى آخر كلامه : هذا نقل المذهعب 
ووجه الاشكال » وقد قال القرافى فى كتابه المسمى . بمآخذ الاشراف ؛ على 
مطالع الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ ان الطريقة المتقدمة يعنى طريق التوزيع 
والجهل بالممائلة لا“تأنى فى مسائل هذه المرنية كمسألة المراطلة » ومسألة 
الصحاح والمكسرة ٠‏ ْ 0 

وقال أبن آبى الدم فى قول القاضى أبى الطيب بصحة العقد : اذا علمنا أن 
قيمة المد مثل الدرهم كما 'نقدم أنه قريب من مسألة المراطلة التى خالف الامام” 
صاحب” المذهب فيها » فان للنظر يها محالا » وذلك آنه اذا راطل مائة رطل 
مائة دينار عتق ومائة مروانية يمائتى دينار وسط » فان فرض مساؤاة الوسط 
للمائتين العتق والمروائية فى القيمة صح العقد كما هو مذهب القاضى أبى 
الطيب » وان فرض التفاضل أو الجهل بالتمائل وجب القول بالفساد قطعاء 
يعنى غلى رآى الامام. أيضا لما ذكره من العلة ٠ ٠‏ قال الغزالى : : وبتجه لمم 
يعنى للخصع .فى هذه الصورة التمسك بقوله عليه السلام : « الذهعب 
بالذهب وزنا بوزن » وقد قال فى آخر الحديث « جيدها ورديئها سواء » 
( قات ) لم أر هذا اللفظ فى حديث والحنفية استندوا لخدي عاد بذ 
فى شرح الميرغينانى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قال : وحققوا ذلك أن الوتيك فال الذسن انح يريت انز 
لا برغاية الصفة ولو روعيت الصفات ا تصور تصحيح د بيع صاع من تمر » 
اذ ما من صاع الا ويشتمل على تمرات رديئة مختلفة » لو ميزت لاختلفت 
قيمتها ؛ وذلك مما لا يرعاها الشرع قطعا » ولا فرق بيئها وبين محل النزاع » 
فانه لازم على مساق المذهب » فنقول : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جيدها ورديئها سواء »6 ان كان حذبثا أراد :به ما اذا اتحد الجنس + ذأما 
اذا اختلف النوع فهو مستخرج بالدليل » وهو أن الممائلة فى المعاملة قد 
تعبدنا بها والتوزنع يف الى مفاضلة لا مخالة بدليل أن الدينار الجيد لو 
كان لواحد والدينار الردىء لآخر لا يتقاسمان الدينارين بالسوية ؛ بل 


ركف 


يستحق صاحب الجيد زيادة » ولا يستند استحقاقه ته للك الزيادة الى القسمة 
1 
العقد » هذه المقايلة عند تعدد العاقد » فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد ٠ ٠‏ 


ثم قال : هذا طريق التوزيع » وفية غموض لا يتكرة من تأمله + وهو 
الاستدلال الذى استدل به القراق لهم من الحنديث .وقد ذكره كذلك 
المتقدمون والمتأخرون:من الموافقين والمخالفين ٠‏ وذكروا أيضا قوله صلى الله 

عليه .وسلم فى.حديث عبادة «'لا تبيعوا الذهب. بالذهب » الى أن .قال « الا 
مثلا بمثل سواء يسواء 6 قالوا : ما جاز بع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
سواء بسواء ؛ ولع ينفرق بين آن تجمع الصفقة نوعا واحداً آو نوعين » وكذلك 
قال فى الطعام « الا كيلا بكيل 6 قالوا :.ولآنة اما أن يكون الاعتبار المساواة 
فى المقدار أو فى القيمة لا جائز أن تكون فى القيمة »“لأنه لا خلاف أنة اذا با 
درهمين ضحيحين: بمكسؤر إن . .يجوز وان كانت قيمة الصحاح أكثر » وأجاث 
الشيخ آبو. حامد وغيره بآن الخبر حجة لنا لأنه قال : « الا سواء بسواء » 
وليس سواء بسواء » وانما جاز فى الدرهمين ين الصحيحين بالمكسورين » متفق 
ولين كذلك فى مسألتنا * وآما اعتبار المناثلة: فائما. التماثل بالقدر » غير أن: 
القيمة كما قال الماوردى يعرف بها تنائل القدر وتفاضلة » والله آعلم ٠‏ 


.. وبعد أن ذكر الجورى طريق التوزيع قال : واستدل المدينى بهذا الدليل 
0 ثم ذكر أنه لابن سريج وزعم أنه تعد » لأنه يلزمه انع من صاعى يرئى بصاعى 
. سهرير بجواز أن يستحق أحدهما صاعى. السهربر: فيرجع صاحبه بقيمته من 
البرنى » وهو نصف صاع » فيصير الى:أن أعطى صاعا ونصفا برئيا يصاع' 
من سهرير ٠‏ قال : فان كان ا3- قتحم المنع من ذلك » ولا أراه فاعله ».لزمه أن 
لا بجي المر بالتمر حتل بتكو مات الي » على أنه قد تتخفض قبمتهنا 
بعد ذلك فيدخل ما خافه » وهذا الاعتراض ضعيف ٠‏ لأن صاع السببهرير 
مقابل بصاع بو اراي الخد راك ]كان الجررعوم وي العاذراى يلاه 
والله أعلم ٠‏ 

اع أن | المرتبة الأولى. اعتضدنا فيهما بحديث الفلادة ؛وآما'قَ هنه 
المرتبة فلا دلالة فيه » لأن القلادة اختلف الجنس فيها فلم ببق لها هنا الا 


515 


التمسك بالمعنى والنظر فى الحاق هذه المرتبة بالأولى ولذلك خالف فى هصذه 
بعض من وافق ف الأولى » ومذهب مالك فى مسألة المراطلة كمذهب الشافعى 
رحمهما الله ٠‏ قال ابن عبد البر : وأما الكوفيون والبصريون فجائز ذلك كله 
عندهم » لأن ردىء التمر وجيده لا يجوز الا مثلا بمثل *٠‏ 

( فردع) قال الماوردى : اذا باع مامة درهم صحيحا ومائة درهم غلة 
بمائة درهم صحاح وماثة درهم غلة فان اختلف جوهر الصحاح من همذا 
العوض وجوهر الغلة من هذا العوض لم يجز ؛ والا فوجهان ٠‏ وهذا سين 
محل الخلاف وهو ما اذا كانت راجعة لأمر زائد على جوهر العوضين آما اذا 
اختلف جوهر العرض مع المضموم فيبطل جزما ٠‏ هكذا يقتضيه هذا الكلام ٠‏ 


(١‏ فسرع ) ذكر القاضى أبو الطيب فى مسألة المراطلة علة الجواز ف ببع 
الدينار الجيد بالزدىء أن أجزاء الجيد متساوية القيمة » وأجنزاء الردىء 
متساوية القيمة ومقتضى هذه العلة أنه لو فرضت الرداءة ق طرف من الدينار 
ب وبقيته جيد _. أنه لا يجوز بيعه بجيد ولا ردىء ولا بمشله ؛ والظاهر 
خلافه » لأن الدينار شىء واحد لا يبوزع الثمن على أجزائه بالقيمة » وانما 
يقصد جملته ؛ ولو فرض اختلاف رداءته كالضاع من التمر المختلط ٠‏ 


والله أعلم * 


( فرع ) أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافغى وللأصحاب آنه لو باع 
عتقا وجددا , بعتق وجدد متماثلين فى الوزن لم بجر وينبغى أن نقيد ذلك يما 
اذا اختلفت قيمة العتق والجدد أو كان الغرض يختلف بها ء آما اذا لم 
يختلف كما هو الواقع اليوم » فينبغى أن لا يضر ذلك ٠‏ 

( فسروع ) جعل نصر المقدسى من جملة الأمثلة فى هذه المرئبة : 
ديار 1 ططاح وتردار رباعيات بدينارين صحيحين أو رباعنان ٠‏ قال : 
وكذلك فى الدراهم ( 5 الاب قرا راع برضا يكن بورق 


)١(‏ كذ فى الاصل وفى شى و ق ويستقيم اذك إثال ' (:دينار؟ إمتحيحا وويفاذ؟ رياميا بديثار ين 
صحيحين أو رباميين ) زاطل ) ٠‏ . 


ناف 


- 


فض لي لجز »وان كأن الرواج واحدا وهو إيبين مزادهم المكسور ء وائنا 
نيهت على ذلك لأنه قد يتوهم .أن المكسور والمقطوع الذى. لا بروج رواج 
الضحيح ٠‏ وكذلك عن نصر رحنه الله ,تعالى من هذه المرتبة مد حنطة شامية 
وملالخطة حو لد لين او ان ل 1117لا مركت فصان 
فلينظ 9 7 ١ 1 ١‏ 
8 ( فزع ) من فروع جاده الرتية 

: ...لو باع ذهيا مضوغا وذهينا غير صبوغ كشتسن الله 
: لا .يجوز لأن الثمن يوزع عليهماء لأن:المصوغ متقوم مخالف لغي المصوغ ٠‏ 
أما أوباغ ذعبا مضِوَغا يذهب غين مصوغ. جاز > وثقلوه عن نص الشنافجى '* 


( فائدة ): :قال صااحبٍ :التلخيص. : الزبا لا يقع من .طريق -القيئة الإ 
فى أربعة مواضع ٠‏ وذكر هذه الأمثلة المتقدمة فى قاعدة مد عجوة » وأنت اذا 
ْ وت على ما تقدم علمت آذ ذلك ليمن اطبارً للقيمة قصب! نوا ألم + 

( فسرع ) آطلق صاحب التهذيب والراقعى آنه اذا خلط الجيد بالردىء 
أ الحنطة النقية بالبخسة ثم باع صاعا منه بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز ‏ 
لآن آحد التوعين اذا لم يتميز عن الآخر لا يوجب التوزيع بالقيمة » بل تتوزع 
الأجزاء فيضير كما لو باع حيدا بردىء فيحتمل آن. يكون مزاده ما قاله 
صاخب التتمة فيما تقدم ‏ اذا لم يظهر من غير تأمل » ويختمل أن يكون مطلقا 
كما أخير به استدلالا بالحديث: » وقياس ذلك أنه اذا خلط نوعين من الذهب 
: وضربهما دينار؟ واحدآ أو خلطه بمثله.» أو خلط دنائين أو ذراهم من نوعين 
حتى صارت لا تتميز ثم باعها بنثلها يضح » فلو خلط:جنسا بجبس آخر ثم 
باعه بأحدهما » مقتضى كلام القاضئ حسين آنه نصح آيضا انه قال بعد أن 
ذكر أن التمر. الهندى مع -التمر البصرى جنسان » قال ويبع مدى كرماني ومد 
بصرى بمد تمر شحرى أن كان متفردآ يجوز وان كان مجتمغا لا يجوز ٠‏ . 
ل. قلت .). ومراده بالشحرى الهنندي © وآنا الكرمائى فيتعين أن يكون 
مراده به توعا مل يادي الال اراد ار م 


0 بياض بالاصل فحرر دلمل السقط ,( تقريرة ) ا (ابحيه ) أو ( حتاية ) وا إأعلم 5 


اذى 


الجنس » وان كان نوعا من الهندى فقد- باع الهندى بالهيندى مع جنس 
5 ) كان كان المخلاط سر ها كذلك فلن مسرا فى سار :سور اختلاف 
الجنس ء كقميح وشعير » والمعروف آنه لا يجوز ء والله أعلم ٠‏ 


( فسوع ) اذا ثيت آن اختلاف النوع تص.كما هو المذهب المشهور » - 
فيصير ببع الربوى بجنسه مشروطا بأربعمة شروط ( الحلول والتمائل والتقايض 
وكون كل عضو من نوع واحد ) وقد نبه أبو حامد فى الروتق على ذلك » 
وجعل هذا الشرط الرابع من شروط الصرف » وكذلك المحلى فى اللباب » 
.وما أقدر الكتابين أن يكونا كتابا واحدا ثم لننبه لأمور ( أحدها) أن 
الأصحاب آطلقوا اختلاق النوع واختلاف الصفة » ولم يبينوا النوع من 
الصفة وكآن المراد بالصفة الجودة والرداءة والصغر والكبر » والمراد بالنوع 
اختلاف أنواع التمر وشبهه » لكن عد الصحة والتكسير فى الوصف أقرب 
من عدها فى النوع » والأمر فى ذلك قريب » فان الخكي متحد فان المذهب 
المشهور المنع فى الجميع والوجه الذى حكاه الفورانى الجواز ى الجميع » 
فعم وجه صاحب التقريب مختص بالصحاح والمكسرة واحترز فيه كما تقدم 
عن مسألة المراطلة وما ,ظهر بين الصحة والتكسير » وبين المعودة والرداءة 
منقدح » والله أعلم ٠‏ 1 


( الثانى ) أن اختلاف القيمة هل يشسترط فى النوعين كما قيل به ى 
الجنسين على وجه ؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعى فى ذلك وأن ظاهزه 
الاشتراط وقد شرطه المصنف ف التنبيه » ولا شك أن كل من شرطه فى 
الجنسين فى النوعين أولى ؛ وقد ا* شترطه أبن الصباغ هنا وان لم يتعرض 
له عند اختلاف الجنس » وهو أقرب الى كلام الشافعى رحمه الله والأصحاب 


( الثالث ) الألفاظ التى وقع التعرض لها فى كلام المصتف فى هذا الفصل 
« النوع » قال ابن سيده : الشرب من الشىء ٠‏ وقال الجوهرى : النوع 
ألخص من الجنس والعجوة ضرب من أجوة التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينئة 
قاله الجوهرى وَقال ابن الأثير : كي من المتعان بترن الي السواء من 
غرس النبى صلى الله عليه ومبلم ٠..وقال‏ الأزصرى : أن الصسيحاتى الذئ 


ينف 


كزين السو سجر 5 والران بقع المناء -شرف لن لمر 
التمر * ل ل لا 
والبردى بالفنتح نبات مغروف ٠‏ قاله الجوهرى ٠‏ واللون :قال المرؤى النخل : 
كله ما خلا البرئى » والعجوة يسميها أهل: المدينة الألوان ٠‏ وى حديث عمر | 
ابن عبد العزيز آنه كتب فى صدقة التمنآن. يورخذٍ ف البرنى من البرنى وف | 
اللؤن من اللون ٠‏ 'قالوا : اللون آلذ ». قال:: وجمعسه الألوان ٠‏ وقال ' 
الجوهرى : اللون النوع ٠‏ واللون آلذ ٠ ٠‏ قال : وهو ضرب من النخل »؛ ' 
والضيحانى قال الجوهرى : ضرب من:تمز المدينة » وقال الأزمرى : 
الصيخانى من جملة آلوان النجوة جنس فعروف » وهو ألوان ٠‏ وهذا | 
الصينحانى الذى. يحمل'. من المدينة من الخجوة والبثر؟تى قال الجوهرى : : 
ضرب من الثمر والحشف ٠ ٠‏ قال ابن فازرس : هو آردا التمر » يقال « أحشفا . 
وسوء (2© كيلة » وقال ابزاهيم الحريى : :الحشف فاسند التمر ٠‏ أخبرنى 
أبو نصر عن الأصمعى قالا : الحشفة: الؤاحدة من ردىء التمر ».والحشفة , 
القطعة:من الحبّل الغليظة ٠‏ د ل ا ا 
الله تعالى ريحا فنسخت الأرض حتى ظهرت حشنفة » فخلق الله تعالى. منهنا 
ببته 9؟© » والحشفة الكمزة والعاتق ٠‏ فهى متبتركة بين هذه اللعانى ٠٠‏ 
والحشيف الثوب الخلق » والجمع : قال الدارقظنى : يقال كل ثىء من 
النخل لا نرف اسم قمو ليمع ٠‏ وكذلك .قال الراقعى وين سسيده ف كم . 
قال :كل الو مو لامر لأ يرو ام> الاوتبل د هو الثمر الذى يخرج ' 
من التوى ٠‏ 1 


وقال اله وب تو عالت ان يتح إلقاف 3 الألف ؛ 
والسين المهملة أو الشين المعجمة وبعد الألف. نون قال ابن السسمعانى : 
هذه النسبة الى قاسان » وهى بلدة عند قم » وأهلها شسيعة ينسبٍ اليهسا , 
جماعة من العلماء ٠‏ والمنابورى ‏ يفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة : 
بعد الألف:وبعدها الراد ول احرج رام جف اليه يشتوق بين دلت 


)هو مثل يشر أعلى ما يعيب اله من في مركب - وللمثل صضورة اخرى أهى ( اغلام : 
وسوء كيلة 1) ( طدا) ٠‏ 


0) ين بيت اله الحرام + أى الكبية حرسها 6 رقا ٠‏ 0 


لينف 


أشياء : تسبة الى سابور بلدة بفارس ٠‏ قال اين السمعانى : وظنى آنها حد 
نيسايور كان بها جماعة من أهل العلم » ونسبة الى جد اسمه سابور منهمم 
سابور المشهور بذى الأكتاف بن هرمز بن موسى بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان وهو الذى ينتهى اليه آخر ملوك 
الفرس الذى, واى سعد بن أبى وقاص وهو يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
ابن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام حور بن يزدجرد بن سابور ذى 
الأكتاف ٠‏ وهؤلاء كلهم ملوك ٠‏ 


وجعل ابن الرفعة سابور ههنا بنيسابور ؛ وقال الشسيخ تاج الدين 
الفزارى : انه الملك » والقراضة القطع ؛ تقرض من الدينار للمعاملة فى صغار 
الحوائتج وهى تنقص عن الصحاح » ويجوز فيها فى كلام المصنف فى الموضعين 
الجر على الصفة » والنصب على التمييز » وقد اشسترط ابن الضياغ'ق 
البطلان أن ,يكون المكسر المضموم الى اف حت ون بج اصع 
وذلك تفريع على ريه فى اعتبار القيمة ومقتضى اطلاق الأكثرين »وعدم 
أعتتبارهم القيمة أن لا فرق ويوافقه قول نصر المقدسى فى التهذيب أنه لا ,يصح 
بيع دينار صحيح ودينار رباعيات بدينارين صحيحين الا أن يكون.ذلك 
معروضا فى رباعيات تخالف قيمتها قيمة الصحيح فان ثبت. أنه لا فرق فيجب 
طرد مثله فى درهم ونصفين يدرهمين والصحيح 2١7‏ « » البعلية « « 
والمروانية « © والهاشمية العامة « » والحدث أو المحدثة « « 


والردىء اما بانمحاء السكة أو يعدم الطبع أو بنقصان الوزن ء كذلك 
قال المارقى » وليس الردىء هو المغشوش بغير الذهب » فان ذلك هو 
مسألة مدعجوة بعينه لأنه يشتمل على ذهب وغيره » والعتق النافقة 2ه ©» 
والضرب. المكروه « » والضرب الوسط « وا م الو 
القراضة » وقد تقدم من كلام بعض الأصحاب ما بة بقتفى أن آلرباعيات منها 


.. ما بين الاقواس بياض بالاصل وهى أوؤآن تلك اللقود‎ )١( 
'والدى ثعرفه أن الصحيح من الديثار باثنا عشر درهما والدراهم المروائينة وزن الواحد مثها‎ 
. ستة دوانيق وقد مر بك فى فصل ضرب التقود فى الآسلام فى الجزء الخامس فرآجعه (ط)‎ 


4 


ولعله خمول على ما اذا اختلفت القيمة والرؤاج » أما اذا لم تختلف كالأنصاف ْ 

مع الذراهم' فى هذا الزمان فلا يظهر تفاوت » والمراطلة لفظ قديم + قاله مالك أ 
ف الموطأً ٠‏ وزوى فية عن شعيد بن المسيب"آن براطل الذهب بالذهب فيفرغ 
ذهبه فى كفة الميزان ؤيفرغ صاحبه الذى والادحية فى كله اليران لاخر 
فاذا اعتدل لسان الوان أخذ وأعطى ٠‏ 1 


قاين عبد اليا : قد زوى هذا عن. اى شر وعية + دعل المي 0 
و » وف كلام الحنفية دراهم غطريفية قالوا : وهى منسوبة الى غطريف ! 
ابن عطاء الكنذى آمير خراسان أيام الرشيد ء كذا فى المعرب » ؤقيل : وهو . 
خال هرون الرشيد » ويوجد فى كلام الأصحاب دينار شلابى (© وهو نسبة 
وديناز جعفري :وآظنه نسبة الى _المتوكل » فان اسمه جعفر وَدِنئارَ أتقوازى : 
وهو نسبة الى الأهواز ( ألثالث ) آن المصنف ذكر فى الفضل ما اذا كان كل ٠‏ 
من الجنسين أو النوعين مَقصوداً أما اذا كان أخدهما غير مقصود فسسياتى 
له أملة فى فصول مفرقة بعد ذلك » ان شاء اله تعالى + ١‏ 


و فشوع 4 كربا ره نينا اذا ان بين السوضين اويا لطبل وى 
ما :اذا يبع الرنوى بجنسه ومعه غيره (آما ) اذا , بيع الربوى بغير جنسه وى 
الطرفين أو أحدهما شىء آخر فينظر ان اتفما 4 كان النقا بدن فى جميع ' 
الغوضين جاز أيضا » كصاع حنطة وضاع شعين بصاعى تمر » أو ضاع أتمر 
سبح ع 2ب ني سي ا 0 
بين مختلفى الحكم » لأن ما يقابل" الذرهم من الشعير لا بث شترط: التقابيض 
وكذلك صاع حنطة ووب ل 0 
والراقعى وا ماوردى.والبغوى:.٠‏ :وقد يكون 20 قال الرؤياتى بوكدلك اذ 
م جنا يطل يده بدا لي فيه لان لال تسرف وي * ١‏ 


(استرو ال بوروانا بتار رتسي دان اد بوط لف 
م ا 0 


كرة بالاسل مع الم ذكر:. قول . الازجرئ :«: 
5 كذة بالأصل افحار راش ) قلت رك كاك ثمسيه الى الثام 6 راطا 
9) ولعله ز وقد يكون البوضان مختلفين قال الروياتي لالخ ) ( طع ) .. 


ل 


ما ذكره القاضى حسين وغيره » فلو باع المموهة بالذهب بفضة ء أو المموهة 
بالفضة يذهب فان كان بحيث اذا نحت لا يحصل منه ثىء صح » واذا 
اع يرا و نج 1 روي 

قاله القاضى حسين ٠‏ ولو باع دارآ بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففى 
ا ا ا ٠‏ لأنه تابع 
بالاضافة الى مقصود الدار ٠‏ وقد تقدم فى كلام صاحب التنمة الجزم بهذا .' 
ومحله اذا لم يكن المعدن ظاهرا وهو يوافق التفصيل المذكور فى بيع القسح 
المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون مقصودا اذا يع بغير جنسه ٠‏ 


ش ٠‏ ( ولعلك ) تقول : قد تقد تقدم فيما اذا باع دراغم: بدزاهم وظهر فيها معيب 
أن جماعة اختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة » والذى ظهن به 
د ا ا ل 0 
أنه فى بيع الدراهم بالدراهم د بشترط المماثئلة » وقد ظهر انخرامها بانتقسام 
العوض الى صحيح ومعيب: والدار المبيعة بالذهب وهى مقتصودة لا ربا 
قبها » والربوق الذى ظهر فيها لم يكن مقصوداً ( أما ) لو كان المعدن ظاهراً 


ولو باع دارا فيها بثر ماء وفرعنا على أن الماء ربوئ خاصح الوجهين عند 
الرافمى الصحة للتبعية » ولم يفرقوا بين أن تكون البثر ظاهرة وقت البيع أو 
لاء لأن البئر وان كانت ظاهرة فهى تابعة لمقصود الدار بخلاف المعدن فانه 
اذا كان ظاهرآ بقصد وحذه ولا تعلق له بالدار وسنيأتى فى بيع الدار بحث 
عند ذكر المصنف يبع الشاة اللبون بالشاة اللبون ٠‏ 
ولو باع بقرة بلبن قز ثم ظمر أن فى البقرة لبنا » فقد ذكر:البغوى هنا 
أنه لا يصح واستدل به للوجه القائل بعدم الصحة فيما اذا ظهر المحندن: 
'فيحتاج على ما صححه هو والرافعى الى الفرق » أو طرد الحكم » وقد فرق 
ابن الرفعة بآن الشرع جعل اللبن فى الضرع فى المصراة بمنزلته فى الإناء » 
والمعدن ليس كذلك ٠‏ ياه : ليس.كذلك ان أرادٍ لم يأت فيه نص 
يدل على ذلك فمسلم » ولكن لا يمتنع نع أن نلحقه يذلك ء لأنه فى معناه » وان 
أراد أذ الشارع حي كيه ييخلدف ذلك فستويع ولله اعلى + ٠‏ قال ابن الرفعة : 


لقنا 


ووزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وآنه لا يجوز لأنه من قاعدة 
مد عجوة اه * : أ 


فسع )ل أجر حي من الذعم بذع يجو ول خوط لين 
هو صرف وبع قليه ولاق » قله اويا ».قال : فاذا قلنا يضح فلايد من 
تسليم الدار » وما .يقابل الصفاكح' من البندل فى المجلس » وما إنقايل: الدار 
لا.يعتبر قبغه فى المجلس » ولو باع دارا فيها صفائئح ذهب بدار فيها. صفائح 
فضنة يمكن جمعها. » وقلنا : يصصح فلايد من قيض الدارين فى المجلس لأن 
قبض ما.عليهما .يكون بقبض الدارين ؛ هكذا ذكره الروه بانى » الو قيل بأن 
تسليم الذهبٌ والفضة واجب ف المجلس. » وهذان عقدان فيكون عقد الصرف 
اقنفى تسليم شىء آخر.غير ما ورد عليه عقد الصرف ٠‏ فينبعى أن بطل 
النقد كذلك بستنا > وساكرر هذا ف اسائل متعددة الى ان يمتح الله فيه 
جواب ارين الانى ف ذلك والله اعم + ش ا 

( فرع ) السفيع اذا أراد أن بأخذ همذه الدار لفق ٠‏ قال 
الروبانى فلايت من أن يسلم قر ما يقابل المسفائح لي الببلس ويجسلم الدارء 

قال المصضلف رحمه الله تعالى 0 

(فصل) ولا بباع خالضه بمشوبه كحتطة خالصة بحنطة فيها شفر او 
زوان )١(‏ وفضة خالصة بفضة مغفشوشة ». وعسل مصفى بعسل فيه شمع ٠‏ 
لان احدهما يفضل على الآخر » ولا يباع مشوبه بمشوبه كحنطة فيها : 
أو زوان بحلطة فيها شعم أو زوان وفضة مفشوشة بفضة مفشوشة أو 
عسل فيه شمع بعسل فيه شمع » لأنه لا يملم التمائل بين الحنطنين » ونين 
الفضتين 4 وبين العسلين » يجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل: تراب » لأن 
التراب يحصل فى سفوف الطعام » ولا يظهر فى الكيل .. فان باع موزونا بموزون 
فق حسف ان ابوال الزد وكيد اليل لراجاا جر 00 الور فى الونت 
ويمنع من التمائل ) + : 

( الشرح ) هذا الفصل .نتضمن القسم الثانى من آقسام قاعدة 3 مد 
عجوة ) وهو ما يكون آأحد الجنسين فيه غير مقصود كما تقذم التنبيه عليه » 


(1) الروإن بكسر'الزراى المشددة: بعدها وأو وألف ونون وهو احب يخالط البر رط).: 


شف 


بوهى على قسمين ( منه ) ها يكون بحيث لو فصل وميز لكان قد يقصد 
حيلئذ » ويقابل بالأعراض وحده كالشعير المخالط للحنطة والنجاس المخالط 
للفضة » والشمع المخالط للعسل ( ومنه ) مالا ييكون مقصودا بوجه كالتراب 
والقصل والزوان والشيلم وكلا القسمين اما أن يكون ف المكيل أو فى 
الموزون » فان كان فى الموزون امتنع مطلقا لما ذكره المصنف فى كلامه من أن 
ذلك يظهر فى الوزن ويمنع التماثل وان كان ف المكيل اما أن يكون المخالط 
قد لا يظهر. أثره على المكيال كالشعير اليسير جدا المخالط للحنطة.والزوان 
والقصل اذا كان كذلك والتراب أيضا كذلك فلا يضر » لأن ذلك يحصل 
فى سفوف الطعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلة المذكورة أن ذلك قل 
أن ينفك عنه الطعام فتسومح به » ولا حاجة الى ذلك مع فرض أن ذلك لم 
يفوثر فى المكيال ٠‏ نعم قد يقال : ان ذلك لابد أن ,توثر ولو يسيراً . لكن ذلك 
التأثير الذى لا رظهر على المكيال فى محل المسامحة ء وان كان بحيث يئر 
ف: المكيال امتنع فهذه جملة الفصل ٠‏ 


(وحاصله ) الحكم فى الكيل بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره على المكيال 
فى المكيل » وذلك مقتضى عبارة الشافعى رحمه الله فى المختصر ء فانه قال : 
وكذلك. كل ما اختلط به الا أن يكون لا يزيد فى كيله مشل قليل التراب 
الدقيق وما دق من تبنه » فاما الوزن فلا خير فى مثل هذا ٠‏ وقال فى الأم : 
وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على تمييزه منه » لم يجز 
بيع بعضه ببعض الا خالصا مما ,يخلطه الا آن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد 
فى كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه فذلك لا يزيد فى كيله فاما الوزن 
فلا خير فى ثىء من هذا فيه ا ه ٠‏ 


والعبارة الجامعة لذلكِ أن الربوى لا بباع بجنسه وفيهما أو قى أحدهما 
ما بأخذ حظآ من المكيال » وهى عبارة نصر المقدسى فى الكافى » وقد ذكر 
المصنف فى تعضيد ذلك ثلاث مسائل فى آمثلة الخالص بالمشوب » عليها ١‏ 
واحدة ( الأولى ) 9 'الحنطة الخالصة بالحنطة التى فيها شعير أو زوان ٠‏ 





)١(‏ كذا فى ش و ق ولمل الصوآبء ( هلتها وللحنبة 14م 
(؟) يعنى المساآلة للأولىر بد 


يفف 
م قارس اج على للجموع 


قال الشافمى فى المختصر : لا خير فى مد حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة 
وقال فى الأم فى باب الماكول من صنفين شيب أحلاهما بالآخر : ولا خيى ف 
مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها زوان بمد حنطة لا ثىء فيهأ من : 
ذلك اوبخها ين لأها السطة بالعنطة متعاضلة ومجيولة 1 


وقال إلتاضي حسين فى قول الشافنى' : لخي : أراد بقوله ل 
لا يجوز قال الرويائى : وكنا تنوهم أن هذه اللفظة له حتى وجدناها لمالك ' 
رحمه الله فى مسائل الزبا فتوهمناها له حتى وجدناها لرسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم استعملها فى هذه المسائل » وعبارة الأم أصح من عبارة المختصر » فانه 
فى المختصر آخل بآحد القسمين ٠‏ واتفق ق الأصحاب على امتنا اع البيع في ذلك ب» 
وقيقه أي أب هريدة ما ذا كان “لقصل كفي : .يلي بحت لمر اله على ْ 
المكيال ٠‏ أما ما كان نسيرا لا .يتبين قى المكيال قال : فيجوز ٠‏ وكذلك أمام 
الحرمين والغزالى فى البسيط وطردا ذلك فى الشعير المخالط للحنطة » وكلام ٠‏ 
الشافعى يرشد اليه فى قوله: الا أن يكون لا يزيد فى كيلة ٠‏ وكلام القاضى .' 
أبى الطيب أيضا فانه لما تكلم فى بيغ الخنطة المختلطة بالشعير بمثلها قيد ذلك 
ان لاون الفبعى ك1 وباك عر لعن الح لاجر يه ويا أن ينول ش 
كلام من آطلق من الاسحاب عليه ٠‏ 


وقد وقع فى كلام ضاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فانه قال 00 
القضل' والزوان : قل أو كثر ء وهذا لا ينبغى أن يعد مخالفة » بل ينبغى أن 
يحمل القليل فى كلامه على ما ليس مقصودآ» وان آثر فى المكيل ٠.‏ فاختلف 
د مود راف بالقليل والكثير ؛ ؤضابطه أن ما كان 
بحيث لام يؤثر ف المكيال فلا اعتبار به.ى متع الممائلة » وما كان بحيث اث ' 
ف الكيال» قان كان مقصودا فينع عند اختلاف الجنس واتحاده » وان كان 
غير مقصود قيمئع عند اتحاذ الجنس ثفوات المائلة » ولا يمنع عند اختلاف 
الجنس لعدم اشتراطهاءء ولا فرق فى ذلك بين الزوان والقصصل والشعير ' 
والشيلم »كما قال القاضى ابو الطيب وفق وقيززه ضابطه ما ذكرناه 6 وعلى ٍ 
ذلك ينبغى أن ينزل كلام القاضى حسين وصاحب العدة ومن .نحا تحوهم 
خانهم قالوا . والافظ للقائى حسين : ولو باع الحنطة بالخنطة وف كل : 


ا 


واحد منهما أو فى أحدهما حبات من التسعير لا يجوز » ولو باع الحنطة 
بالشعير وف الحنطة حبات من الشعير ‏ فان كان يسير ‏ جاز ء وان كان 
كثيراً فلاء وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين اليسير والكثير » ويطلق 
عند اختلاف الجنس الجواز ء وهذا الكلاممنهم بوهم أن الحنطة المشوبة 
لا تباع بمثلها ولا بالخالصة وان قل الخليط ٠‏ وذكر الامام فى النهاية عن 
الأئمة ما ظاهره يوافق كلام القاضى حسين وموافقيه » واختصره الشيخ أبو 
محمد بن عيد السلام فى الغاية فأوضحه وبين ما ذكرته فقال : وقد قالوا : 
اذا باع حنطة بحنطة فى المكيالين » أو أحدهما شعير أو تراب فهو ممنوع 
ان آثر فى التمائل » جائز ان لم يثوثر ٠‏ ولى باع الشعير بحنطة فيها شعير 
س فان كان مما لا يقصد مثله ى صح البيع سواء أثر فى المكيال أو لم 
زثر . اهاء 


قال الامام والغزالى : ولا يكترث بظهور أثره فى المكيال ولا يكونه 
متمولا فالنظر الى كونه مقصوداً على حياله » يعنى أن المعتبر كون الشعير 
الذى خالط الخنطة قدراً بقصد غيره ليستعمل شعيراً ٠‏ وكذا بالعكس » 
وشبهوا هذا بالمحكر م الذى قطع مدة لا بلزمه فدية إلشعور التى عليها لأنها 
تق مقصودة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكذا فى كلام صاحب التتمة وصاحب التهذرب 
يبين المراد من ذلك » فقد تلخص أن الربوى المكيل اذا ببع بغير جنسه وكل 
منهما أو أحدهما مشوب بالآخر فالمانم كون المخالطا مقصودا لتمبيزه 
ليستعمل وحده » وليس لتبينه فى المكيال أثر ولا لماليته » واذا بيع بجنسه 
فالمانم كون المخالط قدرا يوئر فى المكيال »ولا فرق فى ذلك بين المكيل 
والموزون كما ستعلمه من الفرع الاتى عن الشيخ أبى محمد ههنا ٠‏ 

( فسيع » وهو اذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرآ لا يؤثر فى 
المكيال لكنه مقصود » كما لو باع التمر بالتمر وى أحد المكيالين أو فيهما 
طعام صغير الحب لا فوثر فى المكيال » ويقصد كالسمسم مثلا » ومقتضى 
التفريع أنه يمتنع ويكون من (قاعدة مد عجوة ) والله أعلم * 

م ليتنبه لأمر » وهو أن لفظ الفصل الذى أجريناه المفهوم من كلام الامام 
والرافعى منه أن يقصد تميبز الخليط ليستعمل على حياله ٠‏ وهذا أعم من آن 


ف 


ل 0 
تمييزه ؛ كالأشياء التى بقصد مجموعها » سواء ١‏ متنع التمييز فيها. كخل التمر 
. ل اريت + مع أن الا لا تسد تسله جةاولا بيع دنه » فهو اكحنطة 
وشعير نحنطة وشعِير وكل منهما مقضبود أو أمكن تمييزه ولبكنه قصد 
اختلاطها » كالقمح المشتمل على شعير كثير قد يقصده بعض الناس لرخصه أو : 
لغرض. من الأغراض ولا .يقصد تمييز الشعير عنه ؛ وان آردنا أن قصدٍ تمي ١‏ 
ْ المبيع عن الخليط مائع فلاشك أن الْقصِدٍ يتعلق يتمييز الحنطة عن. الشعير » 
وان قال : فذلك غير مراذ ٠‏ وان حذفنا لفظ: التمييز وقلنا : المانع عند إختلاف 
الجن ان عرد اناد متطية! اسنلا بولا رد يه لاك ل لمر أل 
كل خليط مقصود مائع ولا يستقيم فى الممكس » اذ ليس كل مائع د شترط أن 
يكون مقصودا ء آلا ترئ أن لبن الفنم المشوب بالماء بمتنع ببعه يلين البقز 
المشوب والخالص كما قلنا. فى خل"التمر وان كان الماء فى اللبن ليس بمقضودذ / 
ولا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن عنه »الما تقدم أنه غير مراد + فالأولى أن م 
بحذف لفظ التمييز » ويجغل هذا الضابط مطردا غير منعغكس: » » أو بيدعى ' 

اتفكاسه ويعتذر من مسألة اللبنين بأن المانع جهالة مقدار اللبن 0 
05 ابيع وحده ببخلاف الخل فان المقصود الهيئة التركيبية ٠‏ : 


ولا يرد على ظرد الذى ادعيناه خل فرفري ل د 
فى خل التمر مقصودآ » لآنا تتكلم فيما اذا كان أحد الغوضين مشويا بالآخرء 
وههنا ليس .فى أحد العوضين شىء مما فى الآخر ».اذ خل. التمر لا عنب فنْه 
وخل الغنب لا ماء فيه ولا تمر » ولعلك 'تقول الكلام فى بيع الحنطة بالشعير ‏ 
وفى كل منهما ثىه من الآخر » وليس فى أخد اللبنين شىء ,مما فى الآخر ول 
فى أحد. الخلين ٠‏ واننا مع كل منهما ماء ٠‏ فاعلم أن المانع فى الخلين كونه 
مقابله خلا ٠‏ وما الماء فى الخل لا يقصد تميزه ٠‏ وهذا المعنى قسه حاضل 
ل ا ل ا 
فى التمييز » واه أعلم -ه 


(فان قلث ) ) إذا انم القبح بالتمح وق كل منمما شعي قد خلك به ومئف 
مقدار الخليطين :ينبغى أن تخرج الصحة فيه على الخلاف فى. بيع مل ودرهم 
م 200 ا دم 


بمد [ ودرهم ] ٠‏ وهما من غلة واحدة وسكة واحدة ٠‏ وروى القاضى حسين 
ومن وافقة الصحة ه فينبئى آن يكون هنا كذلك وقد تقدم أن رأى المصنف 
اشتراط الاختلاف فى القيمة فينيغى اذا فرض اتحاد قيمة الشعير مع قيمة 
القمح أن يكون رآيه فى ذلك الصحة وهو قد أطلق القول بالفساد ههنا وقد 
تقدم عن صاحب التنمة صريحا أنه اذا باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع 
حنطة وصاع شعير وصاعا الحنطة من صبرة واحدة ؛ وصاعا الشعير .كذلك:» 
وفيه خلاف ٠‏ واذا جرى الخلاف فى الحنطة والشعير المتميزين فلآن يجرى ى 
المختلطين بطريق أولى » فان عدم التمييز فى النوعين قد جعل عذرا كما نقدم 
عن صاحب التهذب أنه يجوز بيع الصاع المختلط من الجيد والردىء بمثله 

[ من الجيد ] وبالردىء ٠‏ وان كان فى الجنسين لم يغتفر كالدراهم المغشوشة 
والشهد وما أشبهه فاذا جرى الخلاف فى الحنطة والشعير عند التمييز فلآن 
يجرى مع الاختلاط أولى ٠‏ 


( قلت ) .لك حق » والعذر عن الشيخ فى اطلاقه أن الغالب فى قيمة الشعين 
لا تكون مساوية لقيمة القمح » فلا يلزمه القول بالصحة فى ذلك » واتما يلزم 
ذلك القاضى حسين وموافقيه فانهم لم < شترطوا الموافقة فى القيمة ين لجسي 
المضمومين فى العوض الواحد » كما اقتضاه كلام المصنف » بل أن ,يكون 
جزء كل عوض: وما بماثله من العوض الآخر متساوبين » واذا كان الشعيران 
والحنطتان متساوتين لزمهم القول بالصحة ء وقد نبه على ذلك ابن الرفعة 
رحمه الله » ولعلهم انما أطلقوا المنع على ما هنو الغالب من.عدم معرفة مقدار 
الشعير المضموم الى الحنطة » والله أعلم ٠‏ 


( فائدة اخرى ) نه على الكلام فيها ابن الرفعة » قد تقدم أن الشسعير 
اذا كان قليلا بحيث لا يوئر فى المكيال فانه لا يضر » ويجور بع الحنطة 
المختلطة به بمثلها وبالخالصة وأنه اذا كان كثيرا بحيث ثثر فى المكيال » ولكنه 
غير مقضود تمييزه لا يضر فى ببع الحنطة بالشغير للاختلاف فى الجنسين » 
واقتفى كلام الامام شبيه ذلك بيع المختلط بالزيد خان ما فى الزبد من 
الرغوة الممائلة للمخيض غير مقصودة » والزيد وا مخيض بعد تزع 0 
يختلفان فلم يمتنع البيع » لكن المصنف فى أواخر هذا الباب وغيره حكوا عن 


يفف 


أبى اسحاق أنه لا يجو بيع لبد بالمختليل لان فى الزذ تاق (9© لخي 
وكذلك حكوا فى بيع الزبد: بالزيد.وجهين ٠‏ قال ابن الرفعة : فقياس.الشيهة 
مسد الح الما در 


واعلم آن الأصحاب ردوا على أبى اسحاق أهناك بأن ما فى اليد فن 
المخيض لا يظهر » وقاسه صاحب التتمة على يبع الحنطة بالشعير 6 وفيهما 
قليل منه » والتخاريج المذهبية انما تطرد فى أقوال الشافعى ٠‏ آما الوجة 
الذى للأصحاب خلا يلزمنا طردها غ بل انما يلزم صاحيها. ء فان طردها وكان 
له جواب فارق » والا تبين ضعف قوله » وليس يسوغ أن يؤرتى الى وجه 
ضعيف مردود عليه » وهو .ممنوع على تعليل حكى عن أبى اسحاق آنهإعلل .به 
اتات لي ارد ال كنا خسوا ارمع اكلام لصنت ان ان 
شاء الله تعالى ورد ا التعليل ٠‏ 


وقال القاضئ آبو الطيب : :“أن ]يا اسحاق لم يذكرم د 
مثل هذا يثبت به خلاف فى مساآلة مجزوم بها » بل يرد بالمسآلة اللجزوم بها 
على ذلك الوجه الضعيف:تعم حكوا. ف د بيع الزيد بالزيد. وجهين » والوجه 
القائل بالفساد ناظر الى أن ما فيه من ا نمنع الممائلة ٠‏ وهو موزون فلا 
يشتفر فيه ٠‏ وان كان يسيرآ فليس درك ابى اسعاق ل يع الريد بالخيض ء 
ولا يلزم طرده قى بيع الحنطة المختلطة بالشغير الذى لا ب ثر فى الكيل متها 
ولا بالعبعي وله تعالى أعلم ٠.‏ ْ 


وقد نبه الشافمى ‏ رشى الله عنه على هذنه القاعدة قىأباب الماكول من 
صنفين شيبا فى الأم قال فى اآخره ل و و ا 
ين جنت ورا تورت قلا جد له وان يد كيلا جيل تايا اك بقل ون 
كيل الجنس فلا خير فيه ٠‏ ثم قال : وعى مفل: لبن خلطه ماه آو لم يخللة 
عنى تناع ( كلت ) رهذا الكلزم كيد على أن للاء الختلة اللي لو كآن 
سيا جنا بعك ليو لت 


1 كد وموآية صنيو 0 0 تطركت الام . رلل +١‏ 


528 م 


آ(المسالة الأولى ) اذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه ينوع منه 
كمعقلى ببرنى أو قسح صعيدى يبحرى 27 » وفى كل منهما آو أحدهما ثىء 
من الآخر » فيتجه أن يقال حيث نقول بالصحة فى الجنسين » بأن يكون 
الخليط غير مقصود ء كما اذا باع معقليا ببرنى فيه ثىء يسير من المعقلى 
لا يقصد ء فههنا أولى» وحيث نقول بالبطلان فى الجنسين بأن يكون الخليط 
مقصوداً » فههنا يأتتى ما 'تقدم فى المرتية الثانية من ( قاعدة مد عجوة ) 
والصحيح الصحة لعدم تمييزه » ويأتى فيه الوجه الذى حكاه صاحب التثمة 
أنه أن كان ظاهراً يرى من غير تأمل لم بجز » ولا أثر لكون الخليط موجبا 
لتفاوت الكيل فيما اختلط به ومقايله » لأن الخليط هنا من الجنس معتبر ف 
الكيل أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم 0 


( المسألة الثانية ) الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة » والمغشوشة على 
قسمين ( قسم ) الفش الذى فيها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والنحاس 
والمس وهو 29 وكذلك الدراهم المزيفة وهى التى فيها فضة ورصاص وزكبق 
فيستهلك الزئيق وتبقى الفضة والرصاص ( وقسم ) الغش الذى فيها مما 
يستهلك كالزرئيخية والأندرائية وهى التى تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ 
والنورة ثم يطلى عليه الفضة» وقد كان يتعامل بها فى بغداد وغيرها » وتسمى 
بخراسان الزرنيخية والمراد بالاستهلاك أنه لا يبقى لغشها قيمة وليس المراد 
أنه يستهلك عين الغش فانه لا يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز 
بيع الخالصة بالمغشوشة فى القسمين معا » سواء كان الغش مما قيمته باقية 
أم لاء لا خلاف بين الأصحاب ف ذلك » قال نصر : وان قل ٠‏ وكذلك 
المغشوشة بالمغصّوشة لكن التعليل مختلف ٠‏ 

فآما المغشوشة بغش يبقى له قيمة فاختلف الأصحاب فى تعليله على 
وجهين نقلهما الشيخ آبو حامد وآخرون ( أحدهما ) وهو الصحيح عند 
الشيخ أبى حامد وغيره آنه ببع فضة وثىء بفضة » أو بفضة وثىء ٠‏ فصار 

1 بحرى يقابل ضميدى وهما من الالفاظ الشائمة عند كلصريين يطلقون ملى الوجه القيلى 
من جنوب القامرة 5لى حدود ؟لسودان الصميد لارتفاعه عن الوجه البحرى وهو شمال القاهرة 


الى البحر الابيض المتوسكله ٠‏ 
(؟) بياض بالاصل فحرر ولعل العبارة وه مما لا يستهلك ( للك ) ل 


فنا 


> 
. 
اا 


كمسألة ( مد.عجوة ) ( والثانى ) لأن الفضة هى المقصودة ونهى مجهولة غير 
متميزة ». فآشبه بيع تراب الصاغة واللبن.المشوب بالماء وبنوا على المعنيين 
شراء تراب الصاغة وتراب المعدن وهذا إرأى القفال فيما حكاه الرويانى ٠‏ 
واستضعفوا هذا واستّدلوا لول بما :رو عن عمر رضى الله عنه أأنه قال 
د من زافت ذراهمه فليات السوق.وليثتر ها ثيايا » رواه عبد له بن الحمذ 
فى زوائده على المسند ٠‏ 


ل كاسني لل الجن ود ل ران 
بقيت ليس انها زيوف » جمعا بين ذلك وبين :ما روى عن عمر أيضا رْضى الله 
عنه أنه تهى عن ببع تقانة بيت المال » حكى ذلك ابن قدامة غ وهذه عى مسألة 
المعاملة بالدراهم المغشوشة وقد ذكرها النووى رضى الله عنه فى هذا المجموع ْ 
ف بابز ةالذهب والفضةءوذكر أنه ان كان قدر الغش معلوما خاز قطعا اله 

فأريعة .أوجه » زابعها ان كان الغشى غالبا لم ببصح وهو :مذهب أبئ 'جليفة 
رجمه الله تعالى » واختيار القاضى حسين » والصنخيح الصحة مطلقا وهى الذى 
صححه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب ٠‏ 


آنا لندوشة بنش لا قية له كالزرنيخية فال فى منع بيع بعضها 
بيعض: أو بالخالصة الجهل بالممائلة أو 0 تحقق الممفاضنلمة » وان ابتاع بها ثياياً ش 
جاز » لأن البيع واقع على الفضة.فحسب » وهى متميزة عن الزرنيخية ظاهرة 
علية.فلا هنع على العلتين المذكورتين فى القسم الأول ».وان اشترى .يها ذهيا 
جاز قولا واحدا ء هكذا قال المحاملى .» ومقتضى ذلك آنه لا بحئء خلاف 
التعامل بالدراهم المغشوشة أوللآ وجه لأاعادة الكلام فيها هع 'تقدمها!» وهمما 
أفاذه صاحب التتمة فيها آنه بكره آخذها وامساكها اذا كان النقد ات 
أبدى النامن -خالضا ء لأن ذلك يتضمن تغزير الناس » قال : فلو كان جنبن جنسن 
النقد مغقسنوشاً فلا كراهية » وآفاد .الرؤنانئ أيضا أن الغش 1ن ل 
مستهلكا بحيث: لا بأخذ حظا من الوزن فلا. تآثين أله فى ابطال البيع لأن 
وجوده دده ؛ وقد قبل بتر طع انشة ذالم يالا خط من وهر 
آخراء 


ان 


( قث ) وذلك صحيح » وقد بلغنى آن قى بعض البلاد ى هذا الزمان 
ضربت الفضة خالصة فتشققت » فجعل فيها فى كل ألف.درهم مثقال من ذهب 
فانصلحت » ولكن مثل هذا اذا بيع درهم مثلا لا ظهر فى الميزان مامعه من 
الغش » وأما اذا بيع قدر كبير فيظهر ذلك فى الوزن فينيغى البطلان والله 
أعلم ٠‏ 

ورتبوا على هذا الخلاف جواز بيعها بالذهب ( ان قلنا ) لا يجوز شراء 
الثياب بها ؛ فالذهب أولى ( وان قلنا ) يجوز فههنا بيع الفضة بالذهب صرف » 
وبيع الرصاص والنحاس بالذهب بيع ه فهو يبع وصرف » ولنا فى ذلك قولان 
( وآما) القسم الثانى وهو ما يكون الغش فيه مستهلكا كالزرنيخية والأندرانية 
فكذلك لا يجوز بيع بعضها ببعض » ولا بالخالصة لأنه فضة بفضة مجهولة 
التساوى ؛ أو معلومة التفاضل » وان اشترى بها ثيابا جاز بلا خلاف على 
التعليلين جميعا ٠‏ 1 


( آما ) على الأول وهو النظر الى ( قاعدة مد عجوة ). فلانه ليس ههنا 
مع الفضة شىء يتنقسط عليه الثمن ( وأما ) على الثانى وهو آن المقصود مجهول 
فها هنا المقصود ظاهر » وهكذا اذا اشترى ذهبا لا .يجوز » لأن الذى مع الفضة 
لا قيمة له فليس فيه جمع بين ببع وصرف » ويجب أن تستثنى هذه الصورة 
من قولنا : ان الدراهم المغشوشة لا يجوز التعامل بها على وجه ؛ أو فيها 
خلاف » فان:هذه دراهم مغشوشة » ولا خلاف فى جواز التعامل بها » قال 
القائى آبو الطيب : لا يختلف أصحابنا فى جواز شراء السلع بها ولله.' 
عن وجل أعلم به" . 

وكل ما ذكرناه فى الفضة بأتى فى الذهب حرفا بحرف » اما أن نكون 
مغشوثا بمغشوش أو خالصا بمغشوش » وأقسام الغش وأحكامه لا تختلف » 
كذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام المذكورة فيهما معا والله أعلم ٠‏ 
وهذه فوائد » وان كانت زائدة على ما يحتاج اليه فى شرح الكتاب فهى متعلقة 
به تحتاج اليه والله تعالى أعلم ٠‏ 
( المسالة الثالثة 5 ببع العسل المصفى بالعسل الذى فيه شمع » وقد نص 


دك 


الشافعى على ذلك فى الأم قال : ولا بباع عسل بعسل الا مصفيين من الشمع 
وذلك آن. الشمع غير العسل » فلو بيع وزنا وق أحدهما الشمع ,كان ل 
أقِل منه قال : وكذلك لوباعه وز » وى كل واحد منهما شمع لم .يخرجا من 

أن كت با قينا ب المسل دمن ذرن الشبم جزلا ٠‏ لا بجر الجمول 
بمجهول »؛ وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلا. ٠.‏ وكذلك لى بيعا كيلا 
بكيلءواتفق الأصحاب على هذا الحكم وعللوه بعلتين ( احداهما ) ماذكره 
الشافعى رحمه لله بن التفاضل والجهل بالتمائل ( والأخرى ) أنه كمسألة 2" 
فك غجوة + ا : 


وقد الختلف الأصحابُ أ قوله : : مصفيين 1 
بالنار على حسب اختلانهم فى ببع المصفى بالنار بعضه يبعض ٠‏ وسياتى ذلك: 
ف كلام المصنف ان إشناء الله تعالى ٠‏ وليس الغرض الآن الا منع بيعهما وفيهما 
أو فى أحدهما شمع وسأذكر ان.شاء الله تغالى تحقيق القول ف أن العنبل 
ل و ل ان 
يفصلين » والله أعلم| ٠‏ 0 


وقد اشتركت هذه المشائل الثلاث التى فرضها الضنف ف علة واحندة ء 
وهى حقيقة المفاضلة كما أشار اليه فى علته ٠‏ ولا شك آن الموزون منها كالفضة 
والعسل ‏ اذا قلنا بآنه موزون وهو الصحيح # يوئر فيه المخالط م سواءكان ؛ 
سير أو كثيزآ وآما المكيل كالحنطة والعسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول . 
أبى اسحاق فقد أطلق المصنف أن الخالصة لا تباع بالمشوبة ٠‏ وكذا الشنافمى 
رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه فق الأم والمختصر فى العسلل واطلاق . 
القاضى. حسين وجماعة يقتضى ذلك وقد عرفت تقليدة وآن ذلك أليس: غلى ' 
اطلاقه ٠‏ وقد عرفث أن 'مسألة الحنطة الختلطة بالزوان » ومسآلة العسل " 
منصوصة وما سواه اس ا 


واحذة » وعى الجهل بالقة اذام يل دار لمع »وقد بل وق عق 
اند ارك اال لحري امه تقدم فى قاعدة مد عجوة ٠‏ ومسألة 


124 


الحئطة المختلطة بالزوان بمثلها مشار اليها فى كلام الشافعى المنقدم » حيث 
مئع آن قباع بالمختلطة بالتبن » وهو مقتضى كلام الأصحاب » وممن صرح 
بها الماوردى » وصورة ذلك ما اذا كان المخالط كثيرا ٠‏ آما اذا كان يسيراً 
لا بتبين فى المكيال فيجوز ء صرح به ابن آبى هريرة وقد تقدم التنبيه على 
ذلك وتاويل ما يتوهم مخالفته له » ومسألة الحنطة المختلطة بالشعيي يمثلها 
لم أرها منصوصة لكنها متفق عليها بين الأصحاب والنص ف القصل والزوان 
والتبن دال عليها » وقد 'نقدم التنبيه على أن صورة المسآلة اذا كان كثيرا 
كما صرح به الَاضى أبو الطيب وغيره » أما اذا كان يسيرا لا يظهر فى المكيال 
فلا بأس ٠‏ ومسآلة الفضة المنوشة بالفضة الغسوشة تقدم الكلام عليها » 
وأنها مجع عليها يبن الأصحاب ٠.‏ وكذلك الذهب ا مفكشوش بالذهعب 
المغشوش ©» ولله أعلم + 


قال القاضى حسين : وهكذا دينار نيسابورى بدينار نيسابورى لا يجوز 
لأنه قد دخله الف ٠‏ وقد ذكر الغزالى رحمه الله ذلك فى الوسيط ٠‏ قال 
أمام الحرمين : وبيع الذهب الابريز بالمروى عين الربا ٠‏ قال : ابيع الذهب 
الهروئ بالورق باطل » فان النقرة فى الهروى مقصودة ( قلت ) والهروى 
نقد فيه ذهب وفضة » والنيسابورى ذهب خالص ٠‏ 


( فوع ) بي الذهب الهروى بالذهب الهروى لا يجوز لما فيه من 
الغش ٠‏ قاله القاضى حسين وامام الحرمين والغزالى ٠‏ وهذا ببع الدراهم 
المغشوشة بالمغشوشة لا يجوز ٠‏ قاله القاضى حسين ؛ وقال اين الرفعة فى ببع 
الهروئ بالهروى : ان قياس الوجه الذاهب الى جواز بيع مد ودرهم بمد 
ودرهم من سكة واحدة ونخلة واحدة أن يجوز يبع الهروى بمثله » اذا كان 
مقدار الفضة والذهب فيه معلوماً والنوع واحدا والسكة واحدةء الا أن 
يقال : الدرهم والمد بالدرهم والمد معلومة من حيث المشاهدة والمقابلة ى 
المروى بسثله غير معلومة » قان النار عند الضربُ قد تذهب من أحد 
الجوهرين أكثر مما تذهبه من الآخر » فلا بأتى الوجه المذكور وهو الأشبه ٠‏ 


نك 


لا:أثر لتآثير 'النار فيها' »: واذا كان كذلك فلا آثر لهذا الاحتمال » وحينئذ 
يتعين أن يأتى الوجه المذكور » وينبغى أن يجرر: هل الثار تأخَذْ من جوهر 
الذهب والفضة شيئا عند الغرب.؟ أم تخلصهما فقط ؟ فان كانت تأخذ فالأمر 1 
كما قال والا.فلا » ومسألة العسل الذى فيه شمع .بالعسل الذى فيه شمع 
منصوص عليها فى كلام الشافعى كما تقدم ٠‏ والأصحاب متفقوق على 551 ؛ 
لا يباع شهد بشهدٍ » وقد ذكر الأصحاب الثبيخ.أبو حامد والقاضى أنو 
الطيب والماوردئ وسائر الأصحاب ستوالا وجوابا ٠‏ فقالوا ( ان قيل ):؟ليس 
يجوز ببع التمر بالتمبر وفيهما النوى.؟ وهكذا اللحم باللخم ‏ الطرى ان 
جوزنا ؟ والقديد كمأ قاه أب :اميت ذاه بن الصباغ وقيهما الم ؟ 1 


( تيل ) فرق ينا من وججين ( أحدها ) أن قا النوى ف الشر 
. من صلاح التمر.ء لأنة اذا تزع منه النوى لا يدوم بة ؤه كمكا وفيه النوى ؛ 
وهذا الفرق جواب عن النؤى والعظم معا » والأول ائما يظهر فى النوى ٠.‏ 
وأما العظم خزعم القاضى .أب الطيب وابن الصباغ أنه من مضلحة الحم » وى ' 
ذلك. نزاع »-فالجواب الثانى كاف فيه » وقد قال أبو الطيب فى مكان آخر : 
ان بقاء العظم فى اللحم مفسدة وليس كذلك الشمع لأنه ليس من مصلحة 
العسل ( والثانى ) أن النوى والعظام غير مقصودين ولاقيمة لهما فى الغالبٍ » 
ولهذا يرمى بهما ». فلم نجعل كانه باع تمر وشيئا آخر بتمر » والشنمع له 
قيمة فاذا ببع مع العسل كان ريا.آو لحما وشيثا آخر بلحم » وبهذين المعنيين 
فرقنا بين الجوز واللوز فى قشرهما.» وبين العسل » وذكر الامام أيضا :خرقا 
بين الشهد واللبن حيث جوزوا بيع اللبن باللبن وان كان مشتملا على 
السنن والخيض » بأن اشم عي مقامر المسل فى #صله ء قا التحل ينسح 
البيؤث: من الشمع اللحض “الم يلتق خللة التسل الحض + فالسر ل 
| ق الأسل ث شار الس بشلل بالشمع بش اخلط باتعا والشيط > 
. وليس اللبن كذلك ء والله أعلم * 1 : 


(فرع) بم ع الس الى و الس بال 
لمع ليس من أموال ار مولام ا ا 1 


امود ” 


ومسألة الطعام المختلط بالتراب.القليل منصوص عليها فى كلام الشافعى 
كما تقدم » وأطبق الأصحاب على ذلك » والمراد به اذا كان التراب بحيث 
يظهر على المكيال فلا يمنع تمائل القدر ٠‏ خأما اذا كان بحيث لى ميز ظهر 
نقصانه على المكيال فالبيع باطل » سواء كان فيهما أو فى أحدهما » كما صرح 
به الامام ووالده الشبيخ ابو محمد والغزالى للتفاضل أو الجهل بالتمائل » 
وعلة البطلان ههنا اما المفاضلة أو الجهل بالممائلة خاصة » ولا تعلق لذلك 
بقاعدة مد عجوة » لأن التراب غير مقصود » قال الامام :.ولو كان التراب 
منبسطا على صبرة انبساطا واحدا على تناسب قبيع صاع منها بصاع قالممائلة 
محققة ولكن هذا غير موثوق به » فان التراب لا ببسط على تناسب واخد» 
فانه ينسل من خلل الحبات يطلب السفل » ولذلك يكثر التراب ى أسفل 
الصيرة ٠‏ قال الامام :ومن تمام البيان فى ذلك النقصان » فان كان ما اشتمل 
عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقصان صح العقد ٠‏ وان ورد 
العقد على مقدار لو جمع ترابه لملا صاعا أو أصعاء فالبيع باطل فان استبعد 
من لم بحط بأصل الباب تجوين البيع فى القليل ومنعه فيالكثير لم يبال به 
والله أعلم + 


ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قاله الشافعى رحمه الله 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهم » ولا فرق فى ذلك اذا كان 
التراب لا يوئر فى المكيال بين بيع بعضه ببعض » وبين بيعه بالخالص عنسه 
بينهما » لأن المدرك كونه غير متؤثر فى الكيل ولا مانع من المماثلة » وذلك 
شامل للقسمين والله أعلم ٠‏ ومسآلة الموزون المختلط بقليل من التراب 
منصوص عليها أيضا كما تقدم ٠‏ وممن صرح بها من الأصحاب ابن أبى 
هريرة وابن داود وأبو حامد وأبو الطيب والمحاملى والماوردى والقاضى 
حسين وجميع المتقدمين والمتأخرين » ولم يفصل أحد منهم فى ذلك الا 
ما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الافصاح أنه قال : الا أن يكون 
الميزان كبيرا لا يتوثر فيه القراريط والدوائيق » فهذا كالكيل » وهذا التفصيل 
حسن » فانه اذا فرض أنه خالطه ما لا ظهر فى الوزن كان كما لا ظهر ى 
الكيل ٠‏ آلا ترى أن موازين الذهب والفضة ,ظهر فيها الثىء اليسير الذى 


مام 


قد لا ظهر فى ميزان الأرطال ؟ وميزان الأرطال .ظهسر فيها ما لا يظهر ف 
القبان ولعل الأصحاب انما أطلقوا ذلك اعتبارا بغالنٍ الموازين » ولا فزق فى" 
الموزون بين أن يكون نقدا كالدراهم والدنانير آو فطعوما كحُب الرمان 
والسكر وثشسبهه » قال الرويانى : ولو باع الزعمران بالزعقران وزنا وى 
احدى الكفتين يسيب تراب لا يجوز البيع + والله أعلع ٠‏ 


فصل اجات والسوكا :ينعا يعفل توه حي عله 
المسائل فى البطلان .4 ذكره الامام والغزالى ٠‏ 


(رفرع) مقر الاوركق لضي الكين افلس لذ عتور 4 لالد 
اخراجه من قفرته الجواز أن اراي لان أكثر من قثنر: الآخز »' 
وكذلك ببعه بالحتطة لا يجوز قبل ثة تقشره لأنه صنف: منها » ولكن يخوز ببعه: 
بالشعير لأنهما جنسان فأما بيع الأرز الأرز قبل اخراجه من القشرة العليا. 
لا يجوز كالعلس وبعد اخراجه من القشرة العليا وقبل اخراجه :من الثانية؛ 
الحمراء » كان بعض آصحابنا د امريد ا مال اباد يها 
عشرة أوسق كالعلش ٠‏ وذهب سائر أضحابنا الى أن هذه القشرة الحمراء 
الملاصقة به تجرى مجرى أجزاء الأرز لأنه قد يظحن معها ويركل أيضاء 
معها » وائما يخرج منها تناهيا فى استطابتة كما يخرج ما لصق بالحنطة من. ٠‏ 
النخالة » ونصابه فى الزكاة خمسة أو سق كالحنطة مع قشرتها » والله أعلم: » 

قال الزويانى : والقول الثانى هو. الصجيح عندي ولا يحتمل الوجه الآخر 
قال : والصحيح آنه يجوز ببع الأرز بالأرز فى قشرته العليا أيضااء لأنه من ' 
ماج ماوع ب ل ووزرك الاوز اإباقاد كرة سور وخر التعرن» , 


( قلت ) أما قشره الأسفل قتصحييح الجواز فيه ظاهر وآما الأعلى فلا يمكن. 

للجهل بالممائلة وعدم.امكان كيله : ه وان كان رطبا: فيزداد امتناعاً » وب بيع الأرز 

بعد تنحية القشرة السفلى:جائز ولا يبطل ادخازه بتنخيتها ٠‏ قالناين ادف 7 

وجواز بيعه بثيره قبل زوال القشرة العليا يكون كبيع الحنطة فى سنبلها » 1 

لأنه مستور بما اليس بصائن له عن الفساد وهذه طريقة آبى خامد المحكية 
والعرا) لحري الم 


حن 


واعلم أن الأرز يكون أولا فى قشرته فتزال عنه القشرة العليا ثم ينضح 
بالملح فيزال عنه القشر الآخر وهو أحمر دقيق » ويدخر بعد ازالتها فيجوز 
بيع بعضه ببعض اذا خلا عن الملح له تآثير فى الكيل كما هو الغالب » فلو فرض 
فيه ملح له آثر فى المكيال امتنع والله أعلم * 


( تنبيه ) قول الشافعى رضى الله عنه المتقدم فى الأم:: كل صنف من هذه 
خلط بغيره مما يقدر على تمييزه لم جز بيعم بعضه ببعض الى آخره يفهم 
أنه اذا كان مما لا يقدر على تمبيزه يجوز بيع بعضه ببعض » وان آثر ف المكيال» 
ولا خلاف فى أن الخليط المؤثرف المكيال عند اتحاد الجنس مانم » سواء 
قصد أم لا » فالظاهر آن الشافعى رضى الله عنه أشار يذلك الى ما ,يكون 
متصلا بالماكول لا يمكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللوز وما أشبه 
ذلك ٠‏ والله أعلم * 


فصسل فى أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب : 
روى أبو داؤد فى كتاب المراسيل عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بريد 
عن سليمان: عن مؤمى قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل 
يبيع طعاما مغلوثا ١(‏ فيه شعير فقال : اعزل هذا من هذا ء وهذا من هذا ثم 
بع ذا كيف شئت » فانه ليس فى ديننا غش © ٠‏ 


وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « مر على رجل ,بيع 
الحنطة يخلط الحيد بالردىء فنهاه وقال : ميز كل واحد على حدة » المغلوث 
والغليث هو الطعام المغلوث والغليث الطعام الذى فيه المدو والزوان » قال 
ذلك ابن سيده فى محكمه ٠‏ 


وأما القسم الثانى » وهو ما اذا خالط المبيع قليل تراب » وكذلك دقاق 
(1) أقال فى التاموس الغلث كالعلث فى معانيه وبالتحريك شدة التتال والفلئي كسكرى شجرة 
عرة والغليث ما يسوي للسير مسموما والطعام يغث بالشعي كالمنلوث لاه فى ط )6 


لام ؟. 


ف شقوق 0 فلا إل ,بمنع التبايل واذكا موزون لم جز لظهسور أثرة ف 


50 د شارف ارا وا بديثار مخنودى لم عض 
من الفضة ولو تصارفا دينارآ محموديا بفضة جاز على الأصح » وأن كان فيه 
فضةء والفرق فى أن بيع الدينار بالدينا رِ المقصود.هو الذهبه والمنائلة شرط». 
وما فيهما من الفضة يفوت العلم يها وق بيع الدينار. بالدرهم المقصود من 
اذ الجنين الدب ومن الآخر الفضةء والنائلة ليست بشرط فى بيع اذب 
بالفضة » والفضة التى فى الدينار قليلة غير مقصودة :. فلا .يعبا. بها > قاله 
الخؤارزمى فى الكاق وهو ظاهر من القواعد التى قدمناها ٠‏ 


(فرع) قال الشيخ ابو محمد فى الجدع والفرق : : انه اذانباع الديثار | 

المرؤى بالهروى فهو باطل كما تقدم ء واذا باعه بدرهع أو بدراهم فالبيع:- 
جائز :» وان كان فى كل جالب فضة مجهولة أو-متفاضلة » قال. : والفرق أن. ش 
الدينار اذا صار مقابلا بالديتار فالذهب هو المقصود ى كل جانبٍ » وممائلة 
الذعبٍ مجهولة يسبب مخالظة الفضبة ء أما اذا قويل الدينار بالدرهم 
فا مقصود. مقابلة الذهب الذى .فى الدينار بالفضة وهما جتسان ء :ولا يعباً 
. بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار » ومثله بيع الحنطة بالشعين وفيه حبات. 

حنطة وهذا يلتبس على ما 7 قد أت.اذا لم ربكن الخليط مقصوها لأ يضر وان 
أثر ف الجبان أذا كان غير الجنس ٠‏ : 


(فرعع لماز عام بعر لون ؛ قول الشافعئ فى 
العسل ( وكذلك لو بيع كيلا) قال : فيه كالدليل على آنه ,يجوز كيلا تارة:. ' 
ووزنا أخرى وُهذا غريب فلما لم يوجد له نظير ( قلت ) ولعل الشافعى أنما 
قال ذلك لتردده : هل هو مكيل أو موزون ؟ على ما دل عليه قوله الذى 
حكيناه فيما تقدم عند قول المصنف : وان كان مما لا أصل له بالحجاز ٠‏ 


(فرع), .تقييد الشافمى فيماتقدم من كلامه'التراب الدقيق » لأن . 
الغالب أنه هو. الذئ لا يوئر فى الكيل لدخوله نين الحبات » وهو يفيد أن' 
الطين المخالط. للقمح فى الغادة يمنع المائلة » وذلك قل أن يخلى.عنه الطعام » 


٠٠‏ الليكى؟, 


وكذلك اذا كان كثيرا أما المدر اليسير لو فصل لم ظهر على الكيل فهو 
كالتراب ٠‏ ش 


( فرع )0 لو اجتمع فى الحنطة شعير يسير لا يؤثر فى الكيل » وتراب 
قليل كذلك » ويسير من التبن والقصل كذلك»ه ولكن مجموعه شٌ ثر فى الكين 
كما هو العادة فى الغلث » فانه اذا غريل ينقص فى الكيل حسا فلا شك آن 
ذلك ييوثر فلا يجوز ببعه بالمغربل » وآما بيعه ببشله من الغلث فمقتفى 
المذهب آأنهلا يجوز أيضا 20 ٠‏ ْ 


( فرع ) العسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبى اسحاق وكان 
فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال » هل يسامح به ؟ ينبغى أن يكون 


( فرع ) هزه الأشياء التبن والقصل والمدر » والحصا والزوان 
والشعير بحب على المسلم اليه فى الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الأشياء » 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى باب السلف فى الحنطة من الأم » وسيأتى 


فى السلم ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرعغ) يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس يما 
عليهما من القشر لأن الصلاح يتعلق به ٠‏ 

فصل 
فى التنسيه على الفاظ الكتاب 

الغالس: وما لل ييغالئله غيرء > والسوب بد يفت عوشي لدت 
ما خالطه غيره ( وو المغشوش ) والزوان هو حب أسود وصغار ء قال 
الشيخ أبو حامد وغيره وآخرون : حاد الطرفين غليظ الوسط » وقال ابن 
باطيش : شبه الرازيانج من الطعم » يفسد الخبز » وقال الروياتى : هو الذى 
حر رك و الاك جارك اما القلعى وابن ن باطيش زوّان ل بضم 


)١(‏ وذلك لجبالة القدار سواء من الشنوائب أو الحب (ط ) بم 


4 
مالكل اج ١1س‏ الجموع 


الزاى والهمنر ش قال القلم :ادع انسيفا ‏ رروان ب العام سن 
غير همز وزؤان ٠‏ قال الأزهرى : قال أبو عبيد عن الفراء إيقال :.فى-الطعام ؛ 
قصل وزوان ». ومزمرى ورعرى وعفا منقوص وكل هذا مما يخرج منه فيزمى.. 
0 : والشمع معروف وقد تتح ميمه والفضة « زافت 

بق » والقصل :قال ابن داود:: وهو ساق الزرغ وقال الشيخ آبو إخامد . 
2 الطيب والقاضى حسين وخلائق لا بحصون :هو عقد اتن الذى يبقئ 
فى امام بد تشقيته» والعيقم واعد طرفي قي اجر من الروان + 


قال المصنف رحه الله تعالى ‏ ش 
(٠‏ فصل ) ولا بباع رطبه يبانسه على الآرض لما روى سعف بن أبى وقاصض 


' ' رضى الله عنه'( أن النبى ضلى الله عليه. وسلم-سسئل عن بيع الرطب بالتمر ٠‏ 


فقال.» اينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا: : نعم فقال : لا اذن » نهى عن بيغ 
معاي و ع ب و ا ل 
يجوز بيع رطبه يبابس ٠.)‏ 0 1 


( اليج ) حديث سعد هذا آصل عظيم يجب الإطتاء يه » وقد روا 
أبو.داود والترمذى وقال : إجسن صضحيح > والتسائى ؤواين ماجه والأكمة 
مالك فى الموطا والقافعى ف: الأم والاملاء وغيرهما » وعبد الله بن وهب » 
وأحمد بن: خببل وأ بو داود الطيالمى*وأبو' بكر ان أبى شيبة وأبو جعفر 
أحمد بن مليع وجميعهم| | فى مسانيدهم » وآنؤ مخمد بن الجارود 'فالمنتقى 
والحاكم آأبو عبد الله النيسابوزى في المستدرك'من طرق وقال :هذا حديث : 
صحيح لاجماع أبْمة النقل على امامة مالك رحمه الله » وآنه محكم. فى كل 
ما بروية من الحديث»» اذ لم يوجد فى رواناته الا الصحيح » خصوضا ق 
حديث أهل المدينة » ثم المتابعة هؤلاء :الأثمة: ياه ففن روايته عن عبد الله بن 
. . يزيد ه والشيخان. لم يخرجاه لا خشياه .من جهالة زيد بن أبى عياش *: ا 
وأخرجه الدارقطنى أيضا ى سننه والبيهقى فى كتبه الثلاثة : الستن 
الكبير والستن الصغير . ومعرفة السئن والآثار ٠‏ وعن ابن خزيمة آنه أخرجه 
فى مختصر ال مختصرٌ » » فطرقه كلها فى جميع هذه الكتب .ترجم الى زيد .بن ! 
.أب :عياش ( بالاء المثناة ين نت رادي ابجع را ل رحد جا 
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فى كثير من روايات الحديث » وهو قول أكثرهم » ويقال فيه مولى بنى 
مخزوم وقيل غير .ذلك ٠ ٠‏ قال ابن عبد البى : ولا ريصح ثىء من ٠‏ ذلك ٠.قال‏ 
الدارقطنى : ثقة » ورواه أبو داود من حديث بحيى , روي هذا 
الحديث عن عبد الله بن عياش عن سعد » قال ابن عبد البر : ويقولون ان 
عبد الله بن عياش هذا هو أبو عياش الذئ قاله مالك ٠.وان‏ بجيى بن.أبى 
كثير آخطا فى اسمه بلا شك . وفى موضع آخر شك فيه ٠‏ 


وأما عبد الله بن يزيد الراوى عنه فالأكثرون رووه عن مالك هكذا من 
غير زيادة. » فظن + بعض الناس لذلك آنه ابن هرمز القارىء الفقيه المشبهور » 
وقال ابن عبد البر : ليس كما ظن هذا القائل » ولم يرو مالك عن ابن هرمز 
فى موطئه حديثا مسندآ.» وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسوم بن 
سفيان محفوظ : وقد سسبه جماعة عن مالك منهم الشافعى وأبو مضعبٍ ٠‏ 


( قلت ) وآبئ قرة 2١‏ وهذا الذى قاله ابن عبد البر هو الصواب وخلافه 
خطأ لتضافر الروايات عن مالك وغيره بأنه مولى الأسود بن سفيان مثبتا ٠‏ 
قال بحيى. بن معين : ثقة » وقال النخارى : أبو أويس مولى الأسود بن عبد 
الأسد اللخزومى. وقال غير البخارى : ويقال مولى بنى تيع ١ ٠‏ 


وعبيد الله ال توهم بعض الناس أله هو ثقة أيضاء» 
ورواه عن عبد الله بن بزيد : مالك بن أنس واسماغيل بن آمية والضحاك بن 
عثمان وآسامة 2©9 بن زيد » اتفق تفق هثولاء الأربعة عنه على. ذلك » وخالفهم 
نحبى بن أبى كثير وقال فيه « نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليع 
الرطب بالتمر نسيئة © رواه أبو داود أيضا كما آشرت اليه ٠‏ قال الدارقطنى : 
واجتناع هثولاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل ,على ضبطهم للحديث » 
وفيهم امام حافظ » وهو مالك بن أنس رحمه الله ؛ وهذا الذئ قاله الدارقطنى 


)0 كلة .ف فى .وق ولا معنى الكلمة ( اب إقرة ) وليس في السياق من أوله ولا من 6غرة 
ما يسوغ وجودها وأن كان قد ورد فى كلام الشارح بعد ذلك بقوله : ( وذكره أبو قرة فى سلتنه 
من طريق مالك واسماعيل فقال فيه : فتهاه عله ) ( طد ) .ا 

(؟) أسامة بن زيد بن أسلم 'العدوى المدتى عن أبيه' وسالم وناقع وعنه ابن المبارك واين 
وهب ضعفه أحمد وابن معين من قبل حفظه قال ابن ببعد : تو فى خلافة المنصور [اه من تهديب 
التبذيب )م 


نيا 


حجة على تصويب روانة مالك ومن تابعه.» ويحتمل على طريقة الفقهاء أن 
يحكي بصحتهما جميعا لثقة روايتهما ه.وتكونان واقعتين ».مرة .نهى عله 
نسيئة » ومرة نهى عنه مطلقا » وأن بعض الرواة زاد.ما.أسقطه :الآخر » 

تنافى .الا من جهة المعهوم » والمئطوق مقدم عليه » لكن النظر الجديثى ههنا : 
أقوى :والظاهر مع من أسقط لفظة. النسيئة. » وقد .تابع عبد الله بن يزيد على ٠‏ : 
روات عيران بن أى اتن + ولش يبه زرادة قلا التمسبيئة + كذلك قال 
البييقى 6 000 
' ورواه من طريق الزييع بن وهب + لكنى رأيت فى مسند 55 عن 
غمرو بن الخزث أن بكر .بن: عبد الله خدثه عن عمران.بن أبى.أنس حدثه 
د أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى: وقاص: عِنْ الرجل 
بسهلفه الرجل الرطب 'يتفر الى أجل فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله " 
عليه وسلم عن هذا.».وهذا شاهد جيد لروابة يحيى.بن أبى كثير ؛ فان ثبت , 
فيحمل على أنهما حديثان كما قد. نبهت عليه قريبا » فلا يناى ذلك » ويحتمل : 
' أن يكون سئل عنه نسيئة فنهى عنه » وسئل مرة أخرى عنه مطلقا فنهى عنه » 
وان لم يكونا حديثين فالحكم باسقاط الزيادة متعين ٠‏ قال البيهقى : الخبر .: 
مصرح بأن المنع انما كان لنقصان الرطب ف المتعقب » وحصول الفضل بينهما . 
بذلك »-وهذا المعنى اد بنع أن يكون النهى لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه 
الزبادة ممن خالف الجماعة برواءتها في هذا الحديث »: ولذلك قال الشيخ 
أبو .حامد : لأن علة النسا عند اللنع وعيف لجس سان قرم 
والله تعالى أعلم + : 
: ل م ا 
الحديث وآن المنع مظلق ( منها ) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا تبابعوا التمر حتى يبدو صلاحه: ؛ ولا تبابعوا 
التمز بالتمر 6 رواه مسلم ؛ وعن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله غليه وسلم 
قال. ( لا. تبيعوا التمر .بالتمر »6 متفق عليه ٠‏ وعنه أن إلنبى صل الله عليه : 
وسلم « نهى عن بيع التمز' بالتمر كيلا » متفق عليه ٠‏ وعنه قال « نهى رسنول , 
الله صلى الله عليه وسٍلم عن بيع الرطب بالتمر الجاف ». رواه ابن وهب فى : 
مستده بسند ضعيت » ورواة الدارقطنى بسند آخر ضعيف أيضا ؛ :وعنهقال 


كفة 


دنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب:باليابس 64رواهالدارقطنى بسند 
فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف » وروى أيضا عن بعض أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم « سئل عن رطب بتمو 
فقال : أينقص الرطب ؟ فقالوا : نعم » فقال لا يباع الرطب باليابس » لكن 
فى سنده أسامة بن زيد » وهو ضعيف وروى البيهقى أيضا .من طريق ابن 
وهب من حدديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الله بن أبى أسامة « أن 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بيايس »© فقال البيمقى : وهذا 
مرسل -جيد شاهد لا تقدم ٠‏ 


( قلت ) وسيأتى ان شاء الله تعالى فى الفصل الذى يلى هذا عند كلام 
المصنف فى المزابنة حديث فى معجم الطبرانى بسند صحيح لفظه :«.زخص 
فى ببع الغرايا بخرصها من التمر اليابس » فيمكن أن يجمل شاهدا لا تقدم » 
فانه يقتضى سبق التحريم » لكن للخصم أن يقول : آنا أسلم سبق التحزيم 
فى.الرطب على رءوس النخل بالتمر » وهو الذى وردت فيه الوخصة » وقال 
عبد الحق فى الاحكام بعد أن ذكر حديث أبى عياش هذا : اختلف فى صحة 
هذا الحديث:» ويقال إن زيدا آبا عياش مجهول ( قلت ) والظاهر أن عبد الحق 
أخذ ذلك.من ابن حزم ٠‏ فانه قال 4 انه لا بصح: لجهالة أبى عياش ٠‏ ولذلك 
قبله ابن المغلس الظاهرى وسبقهما الى.ذلك أبو جعفر الطحاوى فقال : إن 
أبا عياش لا يعرف ٠‏ وذكر الاختلاف الذى وقم فى الحديث ثم قال :“فبان 
بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث فى اسناده ومتنه » وآنه لا حجة فينه 
على من .خالفه من أبى حنيفة ومن تابعه اها٠‏ 


ومدار تضعيف من ضعفه على جهالة أبى عياش ٠‏ وأول من رده بذلك 
أبو حنيفة رحمه الله :قال : هى-مجهول للا سئل' عن-هذه المسألة عند مخوله 
بنداد. وعلى آته. يتضمن مالا يمكن تسننته الى :النبى.صلى: الله عليه. وسلم 
من الاستفهام عما لا مخفى ٠‏ -فاما “تضعيفه يسبب "جهالة أبى .ناش فقد قال 
الداوقطنئ فيما .تقل التربشتى 21١‏ عنه أنه .ثقة فتثبت -بذلك عدالته ٠‏ ولا 





(1) كد فى ض وق ولعله الترمنتى ثسبة الى ترمنت وهى من بلاد 'الصعيد كان مسيم 
الشافمية بممر وكان فى العلم للشارح جدا فانه شيخ لابن (الرفمة أشيخ ‏ السيكى وط ) ٠‏ 


يفا 


إشرة قول من لأ عرفا اه نول" قاذ كلك ل اتصاره مانا 
التضعيف يسبب ما ؛نضمنه من الاستفهام فضعيف جدآ وسيأنى الخواب " 
عنه ٠‏ ولم أعلم أحدا:من ,آئمة الحديك ضعف هذا الحديث + ولا تكلم فى 
أبى عياش هذا » قال الامام ابو سليمان : قد تكلم بعض"الناسن فى: اسناد ؛ 
حديث سعد بن أبى وقاص » وقال لاير عياى روات اشينة + ول ,1 
هذا الحديث على أصل الشافعى لا يجوز آن يحتتج به ٠‏ قال الحشابى 7 (2:وليْس : 
الأمر غلى ما تؤهمة » وأبؤ عياش هذا مولى لبنى زهرة معزوف ٠‏ وقد ذكره ' . 
مالك ف الموطا » وهو لا يروى عن رجل متروك الخديث بوجه ه. وهذا من 
اك بالضر وما بقار 0 آخر كلامه ٠‏ : 


قال الحافظ آبو محمد عبن العظيم امنذرى ؛ وقد حا عن يلعي أ 
قال :: زيد.أبو عياشن: مجهول وكيف ,يكون مجهولا وقد روى عنه: اثننان , 
ثقتان » عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى آنس. + وهما ممن احتيج بة رمسم : 
ف “صحيحه ء وقد خرقه أئمة هذا الشآن :هذا الانام مالك رضي لله له ]"' 
وقلا أخرج حديثة فى موطئه: مع شدة تحزيه ف الزجال وتقده ا وتتبعله أ 
لأخوالهم » والترمذى قد أخرج حديثه وضححه كنا ذكرنا » وصحح حديثة . 
: الحاكم أبو عبد الله النيسابورى » وقد ذكره ه مسلم بن الحجاج:فى كتاي 17. 
الل اكد أن شح عن سنا بي ىوقا .ردك انا اتجائن ون 
كات الاتن يلكات 0-1 قله وإ اع + 0 الا 


( فلت )وقد ذكره البخارى أيضا ف تاريخه الكبير ف اترجمة عبد الله بن 
يزيد الراوى عنه » ووصفة بالأعور ٠‏ ْ 


.وقال أبو عمر ين عبد الب فى كناب الاسشذكار والتمهيد 5-0-0 
الخلاف. فى جهالته :.وقد:قيل. ان زيدآ.أباعياش هذا هو ابو عياش الزرقى » ' 
وأبو عياش الزرقى اسمة عند طائفة من آهل العلم بالحديث زيد بن الصامت ١ ٠‏ 
وفيل. : زيد بن:التعمان وهو من صغار الصحابة وممن حفظ عن إلنبى صلى 
اع 0 راد ييه بسار تاقوا رياه ا عد الو ٍ 





(1) هك ولعله البخطازى فاتم” هو ابو سليمان الملكور فى السياق. (ط) - 
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من طريق ابن أبى عمر وهو العدنى عن سفيان بن عيينة. عن اسماعيل بن 
أمية فقال فيه الزرقى ٠‏ وهذه زيادة من عدل مثبتة أنه هو الصحابى ٠ ٠‏ وكذلك 
رويناه:فى سنن الشافعى عنه عن سفيان بن غيينة » فاجتماع الشافعى والعدنى 
عن سفيانٍ على ذلك دليل على أنه هو ء لكن ذلك مخالف.لمبا اشتهر فى 
الروايات أنه مولى بنى زهرة ١ : ٠‏ 


وأحال الطحاوى ان يكون أبو عياش هو الزرقى ٠‏ قال : لأن أبا عيائن 
الزرقى من جلة أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركه عبد الله بن 
يزيد » فان كان هو اياه فقد كفيناه مترنة الكلام » والا فيكفى ما تقدم من 
توثيق الدارقطنى له » وحكم الأئمة بتصضحيح حديثه وأبو عياش الزرقى 
عاش الى زمان معاوية » مات بعد الأربعين » وقيل بعد الخمسين » وقال 
أحمد بن حنبل : اسمه زيد بن التعمان » وكل الرواة لهذا الحديث يقولون 
فيه : أبو عياش - بالياء المثاة والشين المعجمة الا روابة ذكرها آبو بكر 
أحمد بن ابراهيم الاسماعيلى فى جمعه حدنث يخيى بن أنى كثير عن محمذ 
ابن اسحاق بن خزيمة يسنده الى يحيى قال فيها : ان آيا عياش أو عياش 
شك يحيى ٠‏ وهذا مما بدل على قلة ضبط بحيى ف هذا الحديث » ورآيت:- 
فى كتاب الاسماعيلى هذا آيضا ذكره بطريق آخر الى يحيى وقال فيه : < نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر بابسا » هكذا وقع فى 
الكتاب وعلبه تيب وعلامة انه ينظى فيهرفإن لم يكن تستينا نهئ اختلاف 
موهن اروانة يحبى أيضا ٠‏ 


( واعلم )أن هذا الحديث لا يبحتاج الى تقدير صحته الا ما فيه من التليق. 
بالنقصان ( وأما ) الحكع فانه ثابت فى الحديث الصحيح المنفق عليه عن ابن 
عمر رضى الله عنهما < آن النبى صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع التمر 
بالتمر » وقد تقدم التنبيه على ذلك من حديثه ومن حديث أبى هريرة 
وغيره » فقد علم ما فى هذا الحديث وآن الراجح صحته ( وأما) الحكم الذي 
دل غليه فثابت فى الأحادث الصحيخة : وقد روى الشافعى هذآ الحديث من 
جمة اثنين من الأربعة الرواة عن عبد الله بن يزيد » رواه عن مالك بن أنس » 
ومن جهة اسماعيل بن أمية رواه عن سفيان بن عيينة عنه ٠‏ 
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( أما ) روانته عن مألك فرويتاها عنه فى مسند الشافعى من طريق الربيع 
عنه وكذلك هى ف الأم والاملاء ( وأما ) روايته من طريق اسماعيل فرويناها 
فى سئن الشافعى التى يزويها الطحاوى عن المزئى غن الشافعى وفيها ؤصف 
أبى عياش بالزدٌرقى » قيحصل. بذلك متابعة العدنى كما تقدم ورفع.الجهالة 
عنه وأكثر الرواة عن مالك رحمه الله يقولون « سئل عن شراء التمر بالرطب» 
وكذلك هو فى سبن أبى داود والترمذى والنسائى.وغيرهم ٠‏ وبعض:الرواة 
عن اسماعيل .بن أمية :يقؤلون ,« عن الرطب بالتمر » كذلك :هو فى النسائى 
وغيره من طريق: سقيان الثورى عنه ء وكذلك قاله ابن منيع من رواية آسامة ' 
ابن زيد ٠‏ وقال آبو داود الطيالسى ووكيع وابن نمير شيخ أحمد وأحمد بن 
يونس وخالد بن خداش.شيخا ابرا هيم المخرمى خمستهم عن :مالك « الرطب 
بالتمر 6 مثل روانة الآخرين اه بن حنيل عن سفيان عن اسنماعيل 
« عن تمر برطب © مثل.رواية “مالك المشهورة والذى قاله الشافعى وغيره ف 
ا و ل ل ل 
ورطب» فلم يعينوا شيئا والأمر فى ذلك قريب ٠‏ 


ونا ل الصلف ذو من ف لبد حاو كج المقيف انر 
كلهم اما :بلفظ الشراء واا حذئينا ماغدوانا رأبته فى كنب الفقهاء كالقاضى 
أن الطيث ومن بعده نلق أكثر الرواة عنهم يقولون فى 'آخره 2 قالوا تعم 
فنهى عنة.» وكذلك لفظ أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم وق 1 
« فكرهه » ورواه سفيان بن غيبنة عن اسناعيل فقال فيه « قالوا » : : ليم 
قال: « فلا اذ »© مثلما ذكره المصنفكذلك: رواه أجمد فى مسئده والدارقطنئ 
وغيرهما. ».وكذلك رواها الحاكم .من .طريق مالك واسماعيل جميعا »وذكرة ' 
أبو قرة فى سننه من طريق مالك واسماعيل.فقال فيه « خنهاه عنه » ٠‏ 


. وذكره أبْو داود الطيالنى عن مالك قال فيه « فقالوا :: نعم فقال : له 
أو فنهى عنه » هكذا رؤاه على الشك ء وأكثر. الرواة يقولون.< اذا ينس »6 
وف .رواية وكيع عن مالك ل إذا جه » ذكرها ابن أبى شبيبة ؛ وبعض الرواة : 


(1) بياض بالاصل قحرر |. 


ذف 


يقولون « آينقص ؟ » وبعضهم يقول « ليس ِنقص ؟ » وبعضهم يقول < نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب : فقال فيه :اذا ببس نقص » 
هذه رواية عبد الله بن عون الخراز عن مالك باسناده المذكور » فهذه كلمات 
يحتاج اليها فيما ذكره المصنف لمن يريد تحرير النقل ولنذكر لفظ الحديث 
يتمامه محرراً : 


روينا ى.مسئد الامام الشافعى عن مالك رضى- الله عنهما عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان « أن زيدا آبا عياش أخيره أنه سآل سعد بن 
أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال البيضاء » 
. فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسآل عن شراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ 
فقالوا : نعم فنهى عن ذلك » وه فى الأم كذلك حرفا بحرف »؛ وفى الاملاء 
كذلك الا أنه أبدل همزة الاستفهام بهل »وهو فى أكثر الكتب قريب من 
هذا اللفظ ٠‏ 


قال العلماء » منهم الخطابى : قوله صلى الله عليه وسلم «.أبنقص الرطب 
اذا يبس ؟ © لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير » والتنبيه فيه على نكتة 
الحكم وعلته » .ليعتبروها ى ظائرها وأحوالها » وذلك آنه لا يجوز أن يخفى 
عليه صلى الله. عليه وسلم أن الرطب اذا .بيس .نقص » فيكون ستوال تعرف 
واستفهام وانما هو على الوجه الذى: ذكرته. وهذا كقول جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا - وأندى العالمين بطون راح 


ولو كان هذا استفهاماً لم.نكن فيه.مدح » وائما. معناه أنتم خير من ركب 
المطايا ٠‏ هذا كلام الخظابى رحمه- الله تعالى » والاستفهام: بمعنى التقرير كثيي 
موجود فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى ( وما تلك بيمينك.يا موبى 8) 
وقوله ( ألم نشرح لك صدرك ) وغير ذلك وانما اعتنى الأصحاب ببيائه عناء 
.لأن من جملة ما ضعف به الخصم هذا الحدنث. كوته متضمنا للاستفهام عن 
أمر لا مخفى ٠‏ 1 . 

وقال الشافعى رحمه الله فى الأم فى باب: الطعام بالطعام : وفيه دلاثل 
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(ننها 1ن سال أهل الملم برطي من سان فنيقي للإمام ذا جقذره اهل 
: الغلم بما. يرد عليه آن يسألهم عنه » ويمذا صرنا. الى قيم الأموال يقول 
أهل:العلم والقبول من هلها ( ومنها ) آنه صَلى الله عليه وسلم نظر فى متعقب 
' الرطب» فلما كان ينتقض لم يجن يبعسه. بالتمر لآن التمر من.الرطب اذا كان 
نقصانه غين محدود » وقد حرم آن .يكون التمر بالتمر :الا"مثلا. ينثل » وكانت 
ها يانه جات انظ ق للتيقب من الزملب + فدات على أن لا بنجو رس 
بيانس من خنسه ء لاختلاف 'الكيلين ». وكذلك: دلت على. آنه لا يجوز رطب 
: برطب لأنه نظر فى البيوع ف المتعقب خوفا .من آن يزيد بعضها على بعض:» 


فهما رطان معناهما :معتى: واخذ ٠وقال.‏ فى الاملاء قرينا من ذلك وزاذ :قال 4 


الشاقعى : فقال.بغضن : لا بأس بالط باكر ء وآن كان لظ بنقص إذا 
نس » قال الشافعى- فخالفه صاحبه قال : قولنا فى كراهية |لرلب بالشمر: » 
قال الشافعئ" : ثم اعاد الى معثى. قوله. فقال : لا بأس : د بحنطة:.رطية أبحنظة 
يايسة » وعئطة ميلولة ابخنطة مبلولة وأن كان:أحذهما أكثر: تقصاف إذا بس 
من. الآخر » وتكلم الشافمى رحمه الله تعالى أيضا. فى الام على قول :سعد فى 
ل ال ا 
لالب ار : 


0 للد سنك دز دادع لفكي قدا اتستية :وال ذا موري 

الرطي. بالتمر » وقد اتفق الأضحاب مع الشافعى رحمنه الله. على ذلك 4 
لا خلاف عندهم فى ذلك الإ“خلانا خكاه ابن الرفعة فى. الكفاية عن :تغليق 
. القافى حسين »'افيما. اذا باع :الزطن على بالأرض بالتمر.». وكذلك إحكاه 
مجاتى عن. الانابة للفورانى + ولع 6جده فى شىء من الكتايين على الاطلاق : 
ولا دخوز اعتقاده ». وانما" هو فى الابانة والتتمة فى نخمسة 'أوسق فما دونها 
لي 
00 : . 


10 )رهد عنما لمم ذلك مول آركحدا عقا الخلاف الا مجلى 


-: وأبن ن الرفعة-ء وكيفما كان فهو مردود يجب اعتقاد أن ذلك .وهم متهما أو 


اسوء ق العبارة 0 6 ولمل الذى حملهما على ذلك :لاق عنارة 


١ لخبة؟‎ 


الفورانئ » ولكن ذلك لأنه قد ذكرها فى ذلك فى فصل العرايا فكان ذلك 
قرينة بخلافهما حيث تكلما فى فصل بيع الرطب بالتمر » مع أن ابن الرفعة 
فى شرح الوسيط صرح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك فى أكثر من خمسة 
أوسق كما نبهت عليه ( وقوله ) فى الكفاية أوجب الإنهام فيه 'كوله. ذكره 
فى غير محله + ولم ينبه على محله » والله أعلم ٠‏ 


لبد كع الى القع عر ذلك كنا اقسعداي العاقون_ جع القيعانة مسد 
ابن أبى وقاص » ومن التابعين سعيد بن المسيب » ومن الفقهاء مالك والليث 
ابن سعد والأوزاعى والثورى وآبو يوسف ومحمد بن الحسن لكنه قال : اذا 
أحاط العلم بأنهما اذا تساويا جاز »وأحمد بن حنبل واسحاق وداود هكذا 
نقل جماعة من أصحابنا » والحجة فى ذلك الأحاديث المتقدمة.» ومن جهة أنه 
أن بيع متماثلا فالمنعم لتحقق المفاضلة عند الجفاف » وان كان التمر أكثر 
فللجهل. بالمماثلة »» والتخمين لا يكفى فى ذلك الا فى العرايا ٠‏ 


وقال ابو حنيفة بجواز بيع الرطب بالتمر كيل بكيل مثلا يمثل ٠‏ قال 
الشيخ أبو حامد : واتفرد بذلك ولم يتابعه أحد عليه وتقل ابن عبد البر 
عن داود موافقته له » وتقل ابن المنذر آنهم أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب 7 
لا يجوز الا آبا حنيفة » وقال الشيخ أبو حامد : انه لم ,بخالف سعدا من 
الصحابة أحد ولا خالف أحد من التابعين وهكذا يقوله فى كل فاكهة رطية 
بيابسها. هجوز بيع العنب بالزبيب » والحنطة الرطبة باليابسة ء وتايعه على 
هذا آبو يوسف » كما آشار اليه الشافعى فى كلامه المتقدم فى الاملاء وداود 
الاجر ىع ونرائقة ا بولك لد و بعة اموا قد مع زبغا يه لذرقع ارب 
بالتمر لا وجه له » فمتى * نت الحكم فيه ثبت فيها ؛ وقول أبى بوسف 
المذكور.ق الحنطة الرطبة بالماء » ْ 


(آما ) الرطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز باليايسة » ولنرجع على 
الكلام على الرطب بالتمر ومحل الخلاف فى الرطب المقطوع على الأرض+واحتج 
المتتصرون لأآبى حنيفة بأن الرطب والتمر اما أن يكونا جنسا واحداً أو 
جنسين فان كانا جنسا واحدا :فبيع الجنس: الواحد بعضه ببعض مثلا بمثل 


لكف 


جائز ه وان كانا جنسين فبيع جنس: بجنس آخر: أجوز والاستدلال على 
كل من القسمين: لا يخقى أ وف المبسوط من كتب الحنفية أن أيا حنيفة 
دخل بغداد فسثل عن هذه المسآلة وكانوا شديدين عليه لمغافتة الظبر فذكر : 
و ل يد : ان زيدا آبا عياش لا. يقيل 


٠+ حدايثه‎ 


1 قال شارح الماية من كتبهم : وهذا الكلام حمسن ف المناظرة لدفع 
شب الخضم ؛ ولكن الحجة لا تتم لجواز أن يكون بينهما قننم ثالث كما ١‏ 
فى الحنطة المقلية بغير المقلية ؛ يعتى أنها لا تجوز عندهم + ومع ذلك الترديد 
المذكور جاز فيها » ولأنه اذا.صح التنناوى. حال العقد لم يمنع توقع :نقص 
نحدث ف العقد كالتما الخديث بالتمر:الحديث:أو:العتيق والسمسم بالسمسي» 
وان كان يرول الى الشيرج ( وأجابوا ) عن حديث سعد بجهالة زيد أبى ! 
عياش » وبحمله على أن المراد اذا كان نسيئة» وقد ورد ذاك فى رواية أخرى ْ 
كبا تقدم ج افتمتع ب ميونها :ويخ :4 عدوم النهى غوة بيخ رطب لتيل 
الوارد فى حديث سعد وابن عمر ؤغيرهما » وتحمل. النواهى الواردة فى ذلك. , 
على ما اذا كان الرطب. على رءوس النخل وهو المزابئة:ء واحتجوا أيضا 
بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم « عن الطغام بالطعام الا مثلا بمثل 6 وكذلك 
قوله « التمر بالتمر » وقالوا : ان التمر اسم لثمرة النخل من حين ينعقد ١‏ 
الى أن يدرك ٠‏ ' 0 ش 


( واجاب ) الأصحاب عن الأول بآنهما جنس واحد ».ولا يازم جواز بيع 
بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة » وقد وافقنا:أنو حنيفة علئ آنه لا يخوز بيغه 
بها ء فان اعتذروا بأن طحن :الدقيق صنعة تغارض عملها ؛ لزمهم أن :بحجيزوا ' 
التفاضل بين الدقيق والحنطة » ثم ان الصنعة لا آثر لها فى عقود الربا,( وعن ) 
الثانى .بأن المعتبر التساوى حالة الادخار » وبأن هذه علة مستشطة » .وعلة 
النبى صلى الله عليه لم منصوص ليها كانت أولى ٠‏ وعن جمالة أبي : 
خا با 0 ١‏ 


وعن الاحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية » وتخصيص 
#0 1 ْ 


المتوع إن التعيق ذلك لايشولوق التمو ءايشا فا القام؛الماكور 
قارنه تعليل وهو قوله « أنقص الرطب اذا بيس »© فصار معناه خاصا ؛ كآنه 
قال : نهى عن ببع الرطب بالتمر بعد ء لأن اعتبار التساؤى مع التعليل المذكور 
لا وجه له » واذا ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالمنهوم المقابل 
له ( من ) ؟صحابنا من يجعله كالقياس » فيسقطه لرجحان المنطوق عليه ٠‏ 


( ومنهم ) من ,يقول : هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان ٠‏ فعلى هذا يتكون 
هذ المنطوق أولى » لأنه نطق خاص معه تعليل » فيكون أولى من الذى 
لا تعليل معه هكذا حنكى هذا الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشيخ أبو 
جامد. وغيره » وهو يقتفى أنْ بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق 
عند تجرده عن التعليل وهو غريب فان الممروف أن المنطوق راجح على 
المفهوم ٠‏ نعم قد يكون ذلك فيمااذا كان المفهوم خاصا » والمنطوق عاما » 
وهو بعيد أيضا لأنه يقتضى أن بعضهم يتوقف فيه وبعضهم يسقط المفهوم ؛ 
والمغروف .أن المفهوم يخصص العمم ٠‏ وعن' احتجاجهم بقوله : الطعام 
بالطعام بأن هذا عام فى الرطب واليابس » فيحمل ذلك على اليابس بدليل 
ها ذكرنا ٠‏ وعن قوله « التمر بالتمر » أن الرطب لا يسمى تمر لو حلف 
لا باكل التنر فاكل الرطب لم بحتث ٠‏ 

( والجواب ) عن حملهم ذلك على ما اذا كان على رءوس النخل لا يكال 
وأيضا فان المزابنة تعم القسمين كما سيآتى ان شاء الله ٠‏ وعن قياسهم على 
ببع الحديث بالعتيق من ثلاثة أوجه مجموعة من كلام القاضى أبى الطيب 
والماوردى والحاملى ٠‏ 

( أحذها ) أن النقص لا ,يقدح ف العلة الشرعية كتخصيص العموم ٠‏ 

( الثانى ) أن الثمر الحديث والعتيق تساويا فى حالة الادخار فلا بضر 
النقصان بعد ذلك ٠‏ 

( والثالث ) أن نقصان الحديث يسير وقد يعفى عن اليسير » كما لو 
كان فى الحنطة نراب وزوان يسير ( قلت ) وهذا الجواب هو المغتمد ولذلك 
تقول : ان الحديث انما يجوز بيعه بالعتيق اذا لم تبق النداوة فى الحديث 


الأنسركق 


يحيث يظهر دونها فى المكيال ٠.‏ وا لفق" آخر هذا لقصل عند ذكر 
المصِتف له ان شاء الله تعالى » والله أعلم 0٠6‏ 


وَأغترضن تسر غيم أمم . يحتجون ابول قن ندفعون هذا 


الخبر نه به لو كان مجهولا كما ادعوه ؟ وعمدتنا في ذلك الجديث » فهو كاف 


ف الاستدلال من غير شغب » والقياس على بيع القمح بالدقيق » فانهم سلبوا 

امتناعه » ولا يقال :. ان الدقيق الذى فى الحنطة آكثر من الدقيق الذى؛ فى" ! 
مقابلة لأنه يتقيض يبع جيذة,بحنطة ضإمزة ممزولة فانه يضح ء والدقيق فى : 
الجيدة اكثر اكثر » ولهم ولأصحابنا أجوبة وآسئلة ضعيفة يطول: الكتاب يذكرهااء 1 
وفيما ذكرته مقنع » وهذه المسآلة مما تلتبس أيضا على الأصل الذى إقدمته » : 
وخر اذ اللإاري عل قد وجروب للحاواة كنا بخولة افيه ؟. اد التبريع : 
حتى تتحقق م 0 


وشعد بن أبى وقاص راو الحديث بذكون ف ياب بجمل الجازة ٠‏ : 


قله « البيضاء| بالسلت »قال ابن عند البى ؛ ف العلديك مايل أ 
البيضاء 6 وأنها الشعيز » وقد تقدم الكلام فى ذلك: ٠‏ قال ابن عبد البر : ان 1 
السلت والشعين عند.سعد صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما » 'وكذلك 
القمح معهما صنف واحذ قال : وهذا مشهور من مذهب سعد رضى الله عنها» : 
ل ل ل 0 


' قول لصتف [ على الأرض ) ثنبيه على أن الكلام فى الكل المختلف 
فيها واحتراز عن بيع الرطب على رءؤس النخل. بالتمر على الأرض'» فلا خلاف : 
فى آنه ممتنع” الا الغزايا » فيكون قوله ( على الأرض ) حالا من رطبه » أى 

لا سناع رطبه حال كوته: علنى الأرض لام وار ام ا 
الأرض » ويجوز أن ببجمل حالا منهما نجميعا » وا أعلم ٠‏ 0 


لعفا ل اساي افد اعرد سي اح زرلا ش 
موس بسع ل ا ال 1 


3 


1 


استنطاقه وتقريزه صلى الله عليه وسلم لتقصسانه:اذا يس » وهو صلى الله 
عليه وسلم والحاضرون يعلمون ذلك » فلو لم يكن. النقصان علة فى المنع لم 
يكن للتقرير عليه قائدة ٠‏ وهذا المثال عده الغزالى ومن تابعه فى أقسام الايماء 
والتنبيه ٠‏ لكنه لأجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزالى ومن تابعه :.اله ترقى 
فى الظهور الى رتبة الصريح ٠‏ وقال المصنف فى اللمع وشرحها :: ان ذلك ب 
اي قوله عا اله عليه بوسلي:9] بنقض الرطي اذايس ؟ فقيل : لعب > فقال: 
فلا اذن » صريح ف التعليل ؛ وجعله مقدما على ذكر الصفة التى لا يفيد 
ذكرها غير التعليل ء وكذلك جعله فى المعونة أيضًا ٠‏ 


. : (وقوله ) بعد ذلك ؛ قدل على آن كل رطب لا يجوز بع رطبه بيايسة‎ ٠ 
ويذلك يتم‎ ٠ مستنده القياس وعموم العللة » فيغم الحكم لعمسوم علته‎ 
» الاستدلالى على القاعدة الكلية التى ادعاها آنه له" سباع رطية بياسه. مطلقا‎ 
فى بعضه بالنص » وف باقيه بالقياس ».فئيه على أن النص وحده لا يكفى فى‎ 
وأن العلة لو كانت فى رتبة الصريح‎ ٠ اثبات تلك القاعدة » والله تعالى أعلم‎ 
لا تكون كالتنصيص على جميع محالها » فيكون الحكم فيها ثايتا بالنص كما‎ 
٠ ٠ ادعاه: بعض "الأصوليين ».يل انما يثبت فى الفرع بالقياس » والله أعلم‎ 


( وقوله ) رطبه بيابسه يشمل الرطب والبسر والبلح والخلال بلغة العراق 
الذئ يسميه المضريون رامخآ » لا يجوز أن يباع شىء منها بالتمر » وكذلك 
العنت والخصزم اذا بع بالزييب » والجوز واللوز رطبها بيايسها » وكذلك 
البندق والفول والمقبمش والتين الرطب باليابس ٠‏ والخوخ الرطب بالمقدد » 
على ما قاله القاضى آبو الطيب.وغيره ومراذه به 2١‏ وكذلك أحند نوعق 
الجنس الواحد اذا بيع بالآخر كالرطب المقلى بالتمر البرنى لا يجوز أيضا » 
قاله الماوردى .وهو واضح » وما أشيه ذلك ٠‏ صرح الشافعى رحمه الله 
والأصحاب بهذه الأمثلة كلها وهم والشافعى مصرحون باطلاق هذه القاعدة 
التى ادعاها' المضنف بآنه لا يباع من الجنس الؤاحد رطب بياس فى غير 
العرايا » ؤلم :يختلفوا فى شىء منها الا فى :يبع الظلع بالرطب ٠‏ 


(1) بياض بالاصل فخرر ( ش ) 4 فلت ”1 ولعل السقط أنه لا يجوز لانها أتواع ربوية (طم) 


رن 


وقد حكى الماوردى والرويانى فيه ثلاثة أوجه. ( أحدها )!الجواز لأنه 
لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة ( والثانى ) لا » لأن نفس الطلع ريصير رطبا 
. بخلاف القصل ( والثالك ) قالا وهو أصح ان كان. من طلع الفخال جاز لأنه 
صار رطبا » وان كان من طلع الاناث لم يجز وممن صرح بأن البسر' والبلح 
كالرطب فى ذلك الماوردئ والمتولئ » وكذلك الخلال » قاله الماوردى » وكذا 
كل ما نتخذ من التمر والرطب كالدس والناطف لا يجوز ببعه مر ولا 
.رطب » ولا بما عي اورت كالم واعددا ول رصع 
الماوردى ٠‏ : 


وقال امام الحزمين عند الكلام على الأجناس : ان. البلح.مع الرطب 
والمصر م.مع العنب كالعصير مع الخل عنده » وأظهر الوجهين عنده في العصير 

مغ الخل أنهما جتسان + فيكون الظاهر عنده جواز بيع البلح بالرطب والتمر . 
بتفاضلا ء وجوال بيع الحصرم بالمنب متفاضلاة وآتهما جنسان »اوهذا 
بعيد » لأنه لو لزم من الاختلاف فى هذه الصفة الاختلاف ف الجنسية لزم 
أن. يكون الرطب والتمر جنسين مختلفين » وهو. لا.يقول. به.؛ فهذا يفسند 
عليه ما اختاره من أن العصير والخل جنسان » بل هما جنس واحد » لأن 
التفاوت الذى بينهما أشد مما بين الرطب والتمر ء ْ 


: واعلم :بأن: الحكم بكون الطلع' والرطب والتمر جنسا واحدا »:وكذلك 
الحكم بآن. الرطبٍ والتمر جنس واحد فيه. اشكال » لأن كلا؛ منهما! منفرد 
1 باسم خاص وذلك يقتضى كونهما. جنسين على مقتضى الضابط المشنهور فى 
اتحاد الجنس واختلافه ٠‏ وقد تقدم العرض لذلك عنن العلام ف الأجناسنه 


والله م 


والضمير ى:قوله 000 

الفصل السابق على الفصل الذى قبل هذا » واتحاد الضمير فيد أن المراد 
الجنس الواخد ؛ أى لا يباع رطب الجنس بيابس: ذلك الجنس » وليش 
الحكم مقتصرا على الرطب بالتمر » والعنب بالزييب » بل كان رطب يبابس 
اذا كان ربويا من :جنس واحد كحب الرمان بالرمان الرطب * 


ان 


ش 1 قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف على مذهينا أنه لا يجوز يعنى تفريعا” 
على الجديد أنه يجرى فيها الربا » والله أعلم ٠‏ 

ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب نالعنب » والعنب بالتمر » والرطب 
بالزييب » والزبيب بالتمر » لأنهما جنسان » وقد نص الأصحاب على ذلك كله 


والله أعلم ٠‏ 


وقد أفهم كلام المصنف جواز بيع يايسه بيابسه ء كبيع التمر بالتمر 
والزسب بالزبيب اذا نساويا فى المكيال » وذلك بالاتفاق ٠‏ وكذلك كل ثمرة 
لها حالة جفاف كالمشمش والخوخ والبطيخ الذى يفاق والكمثرى الذى يفلق 
والرمان وسيأتى تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد مر بعضه عند الكلام 
فى المعيار والله سبخانه أعلم. ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه » فان كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب 
والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه + وقال المزنى : يجوز لآن معظم منافصه فى 
' حال رطوبته » فجاز بيع بعضه ببعض كالابن © والدليل على آنه لا يجوز انه 
لا يعلم الثماثل بينهما فى حال الكمال والادخار » فلم بجز بيع احدهما بالآخر 
كالتمر بالتمر حزافا » ويخالف اللبن فان كماله فى حال رطوبته لآنه يصلح 
لكل ما يراد به » والكمال فى الرطب والعئب فى حال يبوسته » لانه يعمل منه 
كل ما يراد منه ع. ويصاح للبقاء والادخار ) ٠‏ 


( الشرج ) الطعام الرطب منه ما يخرج عن الرطوبة فى حال يصين يابساء 
وهذا ينقسم الى ما يدخر يابسه والى مالا يدخر » فذكر المصنف من الماكول 
والمشروب الذى ييكون رطبا أبدا ٠‏ قال المصنف : من الماكول والمشروب الذى ' 
بتكون رطبا بدا اذا ترك لم .ينتن مثل الزيت والسمن والشيرجوالأدهان واللبن 
والخل وغيرها مما لا ينتهى بيبس ف مدة جاءت عليه الا أن يبرد » فيجند 
بعضه ثم. يعود ذائيا .كما كان » أو بأن بقلب بأن يعقد على نار أو ,يجعل عليه 
بابس » فيصير هذا يايسا بمِيره وعقد نار » فمذا الصنف خارج من معنى 
ما يكون رطبا بمعنيين : 


6 
بع 20 شاج لاب للجموع 


لها الس نا ورين ارون ل نيه ْ 
انما هو رطوية طرآت كطروء اغتذائه فى شجره وأرضه » فاذا زال وضع ش 
الاغتذاء من مسسبه عاد الى اليبس » وما وصقت رطوبتسه مخراجة من آمات 
الحيوان أو ثمر شجر|أو زرع:» قد زال الشجر والزرع الذى. هو .لا ينقض: ' 
لك الل الكو اي فسبة ول مراك عل جر نيعا هر يرطي ! 
انطباع رطوبته ٠٠‏ ' 


.( والثاتق )أنه لا يعود يابنا كما بعود غيره ه اذا ترك مدة الا بها : 
وصفت » فلما خالفه لم يجز أن نقيسه عليه » وجعلنا حكم رطوبتة حكم / 
جفوقه » ولأنا كذلك نجده فى كل آأحواله لا متنقلا الا بتنقل غيره أاعهاء 
فهذا القسم لم يتعرض. له المصنف فى كلامه بل ذكر شيئًا من مسائله قينا 1 
بعد كالخلول والأليان كما سيأتى أن شاء الله عا رات عن الزن 
الدى يكون منه يابسه ٠‏ وقسمه قسمين ( الأول ) الذى يدخر يابسه كالرطب 
والعنب » والحنطة والشسعير والفول والجوز واللوز والرمان الحامض - 
والفستق والبندق ونحو ذلك + وكل ما غالب منافعه فى حال سه فهذا 
لا يجوز بيع رطبه برطبه *. 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم في باب بم الآجال : وكل شىء من : 
الطعام يكو زظيا ثم يبس فلا يصلح منه وطب يان لأن الب صل ل ' 
عليه وسلم سئل عن .إلرطب بالتغر فقال. « أينقض الرطب. اذا يبس '؟ فقيل : 
لعي * فاهى عنه » فنظر فى المتعقب فكذلك ننظر ف المتعقب فلا يجوز رطب 
برط لأنهما اذا تيبس اختلف نقصهما 6 فكانت فيهما الزيادة فى المتعقب » 1 
وقد تقدم من كلامه فى الأم نحو ذلك أيضا ٠‏ وقال فى باب الطب بالتمن : 0 
وهكذا كل صنف من الطعام الذى يكون رطا ثم يبس » فلا يجوز قيب" 
الا.ما جاز فيه الرطب بالتمر والرطب ققسه ببعض لا يختلف ذلك . وهتكذا : 
ما كان رطبا » فرسك © و وتفاح » وتين وعنبٍ وأجاص وكمثرى: وفاكهلة , ' 
لا بباع ثىء منما بشىء رطبا » ولا رطب منها يبابس + ولا جزاف متها مكيل . 





3 الفرسك كز برج :5 الخوج أو ضرب منه اجرد احير اواما ينفلق: على 57 
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لمكن 


5 اناده فى 1 


( قلت:) وجمع الشافعى فى ذلك بين ما يدخر يابسه ومالا يدخر ومقصوده 
ملع يبع الرطب بالرطب والياس مطلقا ٠»‏ والله أعلم ٠‏ 


وقال فى الاملاء : وين عندى والله اعلم آن لا إشترى زطب برطب لان 
أحد الرطبين أقل نقصا من الآخر » ؤقد اشتمل هذا الكلام على ما يجفئف 
مطلقا سواء كان تجفيفه غالبا آم لا » ولم ,يفصل العراقيون بين القسمين » 
فلذلك أطلق المصنف » وسيآأتى عن الامام تفصيل فى ذلك فنؤخر الكلام 
فيما جفافه نادر » ونجعل الكلام الآن فيما جفافه غالب » كالرطب والعنب » 
وهو أصل ما نتكلم عليه فى المسألة » فقد اتفق جمهور الأصحاب غير المزنى 
من المتقدمين والرويانى من المتآخرين على أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض فى 
حال الرطوبة فلم يحكوا فيه خلافا » وكذلك قال الجورى : ان المنع من ذلك 
قول واحد ء وامام الحرمين قال : انهم لم يختلفوا فيه ؛ ومحل الكلام فى 


الزائد على خمسة أوسق ٠‏ 


وأما اذا باع خمسة أوسق فما دونها رطبا مقطوعا على الأرض بمشله ” 
فسيأتى فى العرايا فيه خلافف عن شرح التلخيص للقفال ٠‏ وقد خالف الشافعى 
رحمه الله فى هذه المسألة أكثر العلماء » فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يبوسف 
ومحمد وأحمد بن حتبل فى المشهور والمزنى » واختاره الرويانى من آصحاينا 
فقال فى الحلية : وهو القياس والاختيار » حتى قال ابن المنذر فيما حكى عنه 
القاضى حسين : ان العلماء اتفقوا على أن بيع الرطب جائز الا الشافعى وقد 
وافق الشافعى على ذلك عيد الملك ؛ بن الماجشون وأبو حفص العكيرى من 
الحنابلة ٠‏ قال شيخ أب حامف ٠‏ تلام مم ابي شيقة ل (للةيد رب ل 
التكلف . لأنه اذا أجاز بيع الرطب بالتمر فالرطب بالرطبٍ أجوز 5 


فأما مالك ك وغيره فقد منعوا د بيع الرطب بالتمر وأجازوا هذا ء فالكلام 


.4 اها الداقبي قافر دن التان على بي ارات بير »وان 0 
. يكن فى الرطب بالرطب حقيقة المفاضلة ؛ ففيه الجمل بالممائلة فى الحالة 


اأعتبرة » وهى حالة الجفاف » فان فى الأرطاب ما ينقص كثير؟ » وهو اذا كان 
كثير الماء رقيق القشرة فاذا يبس ذهب مَاوّه ولحمه حتى لا يبقى منه شىء » 


يدان 


ومثله الأصحاب بالهليات وهو 607 والابراهييق وهو 40 وغيزهما ؛ ومنه 
ما ينقص قليلا وهو ما كت لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره + ومثلوه بالمعقلى 
والبرنى والطبرزدى »:وهذا ما أراده المضتف بقوله ::انه لا يعبلم التماثل 
نهنا فى حال الكمال! والادخار » وزاذ الأصحاب فقالوا:.ان النبى صلى 
ش لله عليه وسن نهى عن' الرطب بالتمر لإأخجل: النقصان فى أحد الطرفين » فكان 
المع اذا وعد النقصان فى الطرفين أولى وأحرى .. 


"دوع اء بكر شاع فراكابة المعرع 000 :حدديث ابن 
عمر المتقدم فى بيع الرطب بالتمر بلفظ خلاع نت د ارط رب ل ا 
لا نهى زسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبع النمرة ؛ بالثمرة »6 فيشسمن 
الرطب وسائر أحواله ؛ وهذه الرواية أصرح من روابته المذكورة فى البخارق 1 
وغيره « نهئ عن ,بيع التمرا بالتمر »6 فائه يحتمل أن يكون جميغفا ابالشاء ٠١‏ 
المثلثة ؛:فتكون موافقة لها ٠‏ ويحتمل أن بنكون احدافنا الثمر بالمثاة» 
وكذلك ضيطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة يعنئ ِنع الرطب 
بالتمر ٠.وآما‏ رواية الاسماعيلق هذه فصريحة » فانها يزيادة الهاء فى آخرهاء 
ولا لم .يتمسك: الأصحاب بغير القيابى اعترض المخالفون غلى القياس ن الذى 
ذكره الأصحاب بأن التقصان فى أحد الظرفين موجب اوت والنقصان فى : 
الطرفين غير موجب له ٠‏ ٌ 


. واجابوا عن هنذا الاغترائن بجواين,( إحدعما ) با تقد تقد من هاوت : 
النقص.فى الآرطاب ( والثانى ) ) آن النبى صلى الله. عليه وسلم لم يراع :التفاوت 
:فى الثانى » وائما راعئ النقضان اذا يبس ٠‏ وذلك موجود ف الرطبين » ولك 1 
أن تقؤل:هذا. الجواب الثانى جمود على الوصف وظاهزية محضبة ولاشّك 1 
أن التقص. انما اعتبر نحصول التفاوت فى الربوى » فالأولى الاقتصبار على . 
.. الأول ».أو نقول ان النبى صلى الله عليه ؤسام منع من. بيع الرطب بالتمر : 
مطلقاء» وذلك .يشتمل ما اذا بيع كيلا بكيل » وما اذا بيع خرصا ٠أكنا‏ اذا 
باع صاع تمر يصاعين رطبا.» فظن أنه يجىء متها صاع » والأول.فيه الجمل 


(1 50 ) بياض بلاصل فحرى. قت وأل السقط 5 « رخو توع سل الخلاوة . 
والابر أهيمى وهى يع ده يضام بي اتوم خدا زبنت واابريى 4 و + 


ا 


بالتمائل. بين الرطبين لأنه لما لم .يكن معتبرآ فى حال الارطاب صار غير معلوم - 
فيكون كنا لو تبايعا جزافا ٠‏ واحتمال المساواة عند الجفاف كاحتمال كون 
الصبرتين متساويتين فى تفس الأمر » وأيضا فكل جنس اعتبر التمائل فى بيع 
بعضه ببعض فالجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل » بدليل النهى عن التمر بالتمر 
جزافا ٠.‏ وذكر المصنف أحالة الكمال والادخار تحقيق لعدم العلم بالممائلة » 
لا لأنه مشسترك ببنه وبين الصورة المقيس عليها 


واعترضوا على هذا القياس أيضا بأنه منقوض بالعرايا » فاته يصبح مع 
الجهل بالمساواة » لأن مع الخرص لا 7 تنحقق المساواة » بل هى. مشسكوك فيها » 
وأجاب الشيخ أبو حامد بأنه فى الغرايا غلب على ظنه المساواة بالخرص » 
وغلبة الظن فوق الشك » فاذا غلب على ظنه أن فى هذه النخلة رطبا مجىء 
منه مثل.هذا التمر المكيل على الأرض جوزناه ٠.‏ 


( واعلم ) أن هذا الجواب يقتضى آن يجوز يبع الرطب بالرطب المقطوعين 
باعتبار الخرص » أو تكون العلة منقوضة كما هى » فيحتاج الى جواب غير 
هذا فنقول ان الشارع 'اكتفى بالظن الحاصل من الخرص رخصة ف العرايا 
وغيرها ليس فى معناها فلا يحسن ايرادها نقضا » ومقصود الشيخ أابى حامد 
دفع النقض المذكور فقط بالفرق » لا أن وصف علية الظن مصحح مطلقا » 
والله أعلم ٠‏ 


“واحتج المخالفون بالقياس الذى ذكره المصنف » قال المزنى . وقال أيضا : 
ولأنه اذا بغ الرطب بالرطب فهما متماثلان فى كل حال لأنهما اذا بقيا سا 
جميعا ونقصا نقصانا واحدآ وما يحصل بينهما من التفاوت فى حال اليبس 
بسيرا معفو عنه بمنزلة النقصان الحاصل فى التمر الحديث اذا بيع بعضه ببعض» 
وريما أورد ذلك على جهة النقض على علتنا فقالوا : النقصان الذى ذكرتموه ' 
موجود فى التمر الحدرث بالتمر الحديث » ومم هذا البيم جائز فاتتقضت 
الملة.ء* : 


أن الثمر يشلمنا يصلمله اه ا ولا 0 8 


كان 


التمرء والين يلح لأشياء كثيرة » وأا جين أو جمل لاما أى غير ذلك لم 
ا يصلح لكل تلك الأشياء وليس للين حالة#خرى ,نتهى آليها بنفسه يخلاف 
ألرطب + وعن كلام المزنى فى أنهما يتساويان فى النقصان اذا يسا بما تقدم 
أن الأرطاب تنفاوت فى اليبس » فيؤدى الى:التفاضل فى حال كمالها » والتفاضل 
المحتمل :هنا أكثر من . الخاصل فى الحديث.» فان.فرض أن التمر الحديث 
يتناهى فى الجفاف بعد ذلك الى حالة بظهر فيها التفاوت فى الكيل فانه لا يجوز 
بع عه بعش وطن السالة ».و هذاءلا يرد النقض اكير , : 


( وأما ( 'الفنيخ 1 حامذ فانه أجاب عن النتقض المذكور بأن الملة علنان 
م لص اا ب 
المخصوصة فقيل كالمستنيطة ؤقيل : لا :يجوز تخصيصها » لأن المستنيظة انما 
1 جعلت علة لاطرادها »والمنصوصة علة بالنص فجرت مجرى الأسبماء أبها اذا 
. قام دليل على خصوصها تخصضت ء والنقض مندفع فى كلا الطريقين » لأنا.' 


ش . وان قلنا بانه لا يجوز أن بخص :فليست:العلة مجرد النقصان وانما هو نقصان 


قبل جالة الادخا ر:قال صلى الله عليه وسلم « أينقص الزطب اذا يبس ؟.6 وق: 
المسآلة التى ذكروها نقضان يحدث بعد بلوغ حالة الادخار ٠‏ 1 


((فشرع) هذا القسْ الذ تجفيفه غالب اذا جفف » فلا خلاف فى 
جواز بيع بعضه ببعض. فى حالة الحفاف » اذا كان. له معيار شرعى » وان لم 
: يكن له معيار شرعئ فيآتى فيه الخلاف فيما ليس: بمكيل .ولا موزؤن هل 
يجوز بيع بعضه ببعض أو لا ؟ والذى. يغلب على الظن أن كل ما يجفنف غاليا 
1 فهو مقدر كالرطب والعنب والقمح والشعير فليس ثم ما .نجفف غالبا » وهو 
: غير مقدر حتى نتردد ى بيعه.فى حالة جفافه » فان فرض جزى فيه .الخلاف 
ال" ْ 
(٠‏ فرع )ما مالا يغب تجفيفة » بل تجفيقه ى كم النادر الذى! - 
يستددل فى النفاضل عند الأكل من رطب لجنس » وأكثر الفرض ف ريه » 
فقد ذكر الامام فبه ثلاثة أوجه.» ومثكله ا 
( احدها ) الجواز زطبا ويايسا ٠‏ 


للقن 


( والثانى ) المنع رطبا ويابسا فانه لم تتقرر له حالة كمال لا رطيا ولا 
3 نانسا ٠‏ 


( والثالث ) المنع رطبا والجواز يابسا ٠‏ قال الامام : ولم بصر أحد من 
آئمة المذهب الى الجواز رطبا والمنع جافا ؛ ثم الرطب الذى لو جف فسد 
يجتمع فيه أربعة آوجه » وستآتى ان شاء الله تعالى » وحكى القاضى حسين 
فى حالة الخوخ وجهمين فى المشمش والخوخ والكمثرى والبطيخ الذى يتفلق 
والرمان الحامض » وهما الوجهان اللذان ف التنبيه فيما لا يكال ولا يوزن ٠‏ 


( فسوع » قال الامام : قال العراقيون : جفاف البطيخ حيث يعتاد من 
البلاد فى حكم جفاف المشمش » قال : والأمر على ما ذكره ٠‏ 


) فرع) الذى جزم به صاحب العدة فى البطيخ والمشمش امتناعه 
قطعا » وان ققد المعيار كما مثل أو الكمال كالفواكه التى لا تدخر والرطب 
الذى لا يجنى منه فى الأقسام الثلاثة خلاف » وان فقد الكمال والجفاف امتنع 
قطعا كالرطب والعتب غاليا ء* . 


( فسرع ) قول الشسيخ رحمه الله تعالى رطبة برطبة تسمل اليبس 
والرطب والطلع والخلال وغير ذلك اذا يبع كل منها بمثله أو بالآخر » واذا 
امتنع بيع الثىء من ذلك بمثله فلان يمتئع بالآخر بطريق أولى » فان النقصان 
فى أحد الطرفين أكثر وقد ورد فى بعض طرق حديث سعد المتقدم « تبايع 
رجلان على عهد رسول الله صلى الله عيله وسلم ببسر ورطب فقال صلى الله 
عليه وسلم : هل ,ينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم قال : فلا اذن » رواه 
الحاكع فى المستدرك من طريق اسماعيل بن آمية بالسئد المشهور » فان لم 
بتكن لفظ البسر تصحيفا فهو حجة فى هذه المسالة ٠‏ ْ 

( فسرع ) قال الشاقعى : كل ما لم بجز التفاضل فيه فالقسم فيه 
كالبيع » فذكر. الأصحاب لذلك فروعا ل( منها ) لو كانت ثمرة على ؟صضولها 
مشتركة بين رجلين فاقتسماها خرصا ( وقلنا) القسمة يبع ونهتو القول الذى 


1؟ 


ادعى الماوردى هنا أنه يقير وشاع اذيك انه الأصح 0 
ُ ( ؤان قلنا ) افراز فان كانت الثمرة ة مما لا زكاة فية لم أنضب نضح ء لأن خرضليه* 
لا يجوزء وان كانت مما بج فيه الفقى كار طن يد السب تان كاد قل در 
الصلاح لم يجز ء قاله المحاملى » وان كان بعد بدو الصلاح فقولان ( تقلا ) 
.عن نصه .فى الصرف:النجواز ؛ لأنه اذا جاز خرصها. لمعرفة حق الفقراء وتضمينة 
جار اعتبير بعد الحق تن الالعن + نقله القانى أب اليب وخييه * 


ولقل المحامان عن نصبئة فى سائر كتبه كا لا يجوز » وين المخاملى لم 
فصل بين ما بعلا ندو الضلاح:وقبله ورجح صاحب التهذيب آنه لا يجوز + 
وان فرعنا على أن القشمة افرازا» لأن التخرص ظن.لا يعم نصيب كل واججد 
على الحقيقة » وفى الزكاة جوزنا الخرض ٠‏ لأن الخرص للمناكين: فيه حقيقة 
الشركة بدايل آنه يجول أداء حتهم من موشخ آخر وعنو الصحيح > وقال ف 
الابائة ل م ل لي 
هذا موضع ضرورة ٠٠‏ / 


ل ا ل 


لا يجوز قسمته على القول بآن.القسمة بيع » ويجوز على:قولالافراز » وهل 0 


تجوز قسمة أموال الزبا المكيل وزنا » والموزون كيلا (.ان قلنا ) القسدمة 7 
افاز جاز ( وآن قلنا ) .نيع :فلا ؛ اتفق ق عليه الأصحاب ؛ قبلى الأول يجوز ّْ 
قسبة الرطاب ونخوة وز لا:والله :أعلم .* ا : 


ولا يجوز قسنة.الطمام ولااغيزم جزاقاء مزح يه العامارنء يفن على 2 
القولين جميعآ ؛ وماخذ الخلاف فى آن القسمة بيع أو افراز اختلاف كول ١‏ 
الشافتى كما قال الما وزدى هنا فى خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثمار 
المذينة ؛ هل كان لمعرفة قدر الزكاة ؟ أو لافراز حقوق آهل السهمان » فغلى: ٠‏ 


الأول.ل: بجوز قسمة الثمار: خرضا وتكون القنسنة إيعا.ء وعلى الثائى يجوق 7 
1 اقسنة تار م وقكوت الزار ح #وستيل مسد 1 


( قرع ) فاذا قلنا : القسنة بيع و وقاسما غالا ون 1 ميا وو 
سقه ببمش قال الالورد” : هذه القسمة خسة شروط ( أحدها ) الكيل 


ا 0 


فى ال مكيل والوزن فى الموزون » فاذا كانت الصبرة نينهما نصفين وأراد قسمتها 
أآخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزآ » وان كانت أثلاثا آخذ هذا قفيزآ وهذا قفزين » 
ولا يجوز لأحدهما أن ستو ججيع حصته من الصبرة ة ثم يكال للآخر ما بقى» 
لاحتمال أن: نتلف الباقى قبل أن كتاله الشريك الآخر » ولأنهما قد استويا 
فى الملك فواجب آن يستويا فى القبض فان اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ 
القفيز الأول والا أقرع بينهما فى أخذه ٠‏ ويكون استقرار ر ملك الأول على 
ما أخذه موقوفا على أن بأخذ الآخر ملكة ٠‏ فلو أآخذ الأول قفيزا فهلكت 
الصيرة 5 قبن آن يأخذ الثانى مثله لم يستقر ملك الأول على القفيز » وكان 
الثانى شرا لها'٠‏ 


( الشرط الثانى ) أن يتساويا فى قبض حقوقهما من غير تفاضل » وكذلك 1 
اذا كانت بينهما ثلاث أخذ هذا الثلثين » وهذا الثلث من غير أن يزداد شيئا 
أو ينقص شيئا ٠‏ 


( الشرط الثالث ) أن يكون كل منهما أو وكيله قابضآ لنصيبه مقبضا 
لنصيب شريكه » فلا يصح اتفراد أحدهما » ولا أن بأذنا لشخص واحد 
يتولى. القيض والاقباض ٠‏ ش 


( الشرط الرابع ) أن يتقابضا قبل التفرق » وتقابيضهما بالكيل وحده 
خوة الثقل ببخلاف اليم » حيث كان النقل فيه ممتبر؟ عاقان البيع مغمون 
على بائعة باليد » فاعتبر فى قبضه النقل لترتفع اليد فيسقط الضمان » وليس 
فى القسمة ضمان يسقط بالقبض » وانما هئ موضوعة للاجازة وبالكيل 
تحصل ؛. فلو نقابضا بعض الصبرة ولم يتقايضا الباقى صح فيما تقابضا قولا 
واحدآ.وكانت الشركة بينهما فيما بقى + 

( الشرط الخامس ) وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا بالشرط ولا 
بالمجلس » وان كانت بيعا لانتفاء المحاباة والغين عنها ٠‏ هذا كلام الماوردى » 
وقال ابن الرفعة : وهذا ظاهر فيما بخير عليه دون مالا بخير عليه »ولا جرم ٠‏ 
قال ابن الصباغ بشبوتهما يعنى الخبارين اذا اقتسما باتفسهما » والغزالى حكى , . 
ف بويت خبار المجلس وجهين ٠‏ قال : : ودعوى للاوردى 00-41 يذ مقبتة 


رون 


فى القسسة فيه نظر ؛ لآن ند كل واحد على حصته: فقط »افلا فرق خينئذ بين 
ضا ا او سي ل ااه موري ب الي 
ترجخ ؛ والله أعلم !٠‏ : 1 . ْ 
(فرع) أذا ثراد'قشسسة الثنار' وقد قلنا على ذا الأول أنه + 
لا يجوز ٠‏ قال الماوردى : فالوجه فى ارتفاع الشركة ببنهما آن يجعلا ذلك : 
حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من احدى الحصتين على شريكه يدينار 
ووتاع مله حقه بن الحضا الآخرى: يترار لي وكاصان ايكون هذا يما 
بجرى عليه أحكام البيوع ١ ٠‏ 


((فرع) من الحاوى آيضا ( فان قلنا ). بأن القسمة افراز مخور ' 
لأحدهما آن يتفرد بِآخِذْ. حصته عن اذن. شربكه ؛ بخلاق ما تختلف أجزاؤه 
كالثياب والجيوان لأنْ ذلك يفتقر الى اجتهاد ؛ فلم جز لأحدهما. أن ينفرد 
وان أذن الشريك » وبخلاف ما اذا قلنا بالقول الأول * ٠‏ لأن البيع لا:ننفرد به ش 
أحدهما: » ولو اتفرد إباخذ انصيبه من غير اذن شريكه فوجهان ( أحدهما ) ش 
لا يجوز للاشاعة » فعلئ هذا ما أخذه مشترك مضمون غليه حصة شريكه 
فيه ( والثانى ) يجوز » لأنه لو استاذنه لم يكن له منعه:ء قال الزويائي :. 
وعندئ: الأصح الوجه ) الأول ( وان قلنا ) القسمة. بع لم بجر لأحذهما أن 
سفرد بحال لا بالاذن ولا بغي الاذن » قاله الما ب 0 
الماوردى ٠‏ ! 


١‏ (رفرعغ) جميّم ما تقدم من"الكلام ومخلاف العلماء لا فرق فيه ين 
الرطب بالرطب » والبسر بالبسر يمتنع عندنا » وجائز عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه ومالك ٠‏ وقال.أبو حنيفة : يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل » وهو 'قؤل 
داود ٠‏ وقال مالك وأبو يوسف ومجمد الجر رت لعي جا » 
ف لكان عدالت : 


قال امصنف رحمه الله تعالى ‏ 1 
٠‏ وان كان مما ل يدخر ياس كنساتر الفواكه ففينه لان ( احدهها ) 
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لا يجوز لانه جنس فيه ربا فلم بجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب ( والثانى ) 
أنه يجوز لأن معظم منافعه فى حال رطوبته فجاز بيع رطبه يرطبه كاللبن ) ٠‏ 
( الشرح ) الذى لا يدخر بابسه ف العادة كالأترج والسفرجل 
والتفاح والتوت والبطيخ والموز والقثاء والخيار والباذنجان والرمان الحلو 
والقرع والزيتون عند بعضهم والكراث والبصل وجميع البقول » وكل 
ما غالب منافعه فى حال رطوبته » سوى الرطب والعنب » وكل رطب لا يتفع 
اذا ببس » اما من المكيلات أو الموزونات التى فيها الربا قولا واحدا » واما 
من غيرها على الجديد ومن ذلك أيضا السفرجل + وقال الجورى : انه يبس 
ويدخر ‏ وهو غريب ‏ فهل ,يجوز ببع بعضها ببعض ؟ فيه قولان منصوصان 
كما قاله الشيخ أبو حامد ٠‏ وقد رأيت ما يقتضئ ذلك ف الأم » والذى نص 
عليه فى باب بيع الآجال المنع » فانه قال : وكذلك كل مأكول لا بييس اذا كان 
مما يبس » فلا خير فى رطب منه يرطب كيلا بكيل » ولا وزناً بوزن ولا عددا 
بعدد » ولا خير فى أثرجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة وزنا ولا كيلا ولا عددا ٠‏ 


وقولالشافعى : اذا كان مما يثيبكس” احترازا عما يكون رطيا آبدا» الذى 
تقدم من كلامه وفى آخر كلامه هنا ما يبين ذلك آيضا ؛ فانه قال : فاذا كان 
من الرطب شىء لا ببس بنفسه أبدا مثل الزيت والسمن والعسل واللبن فلا 
بأس ببعضه غلى بعض ان كان مما يوزن فوزنا » وان كان مما يكال فكيلا 
مثلا بمثل » ينبغى أن الأولى بببس ل بياء مضمومة ثم باء مفتوحة ثم باء 
مشددة . والثانية ‏ بياء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء مخففة مفتوحة ب أى 
ولذلك قال فى باب الرطب بالتمر فيه : وهكذا ما كان رطبا فرسك (3© وتفاح 
وتين وعنب وأجاص وكمثرى وفاكهة لا يباع شىء منها بشىءرطبا »ولا رطب 
منها بيابس » ولا جزاف منها يمكيل ٠‏ 


3 ثم قال فيه أيضا : وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا يبس فينقص » وهكذا 
كن رلك سر خترا بدك ران ربل بن اماكزل لا م ا بحال » 


. 1) الفرسك كزبرج الخوخ أو غبرب منه 5 نه من القاموس ( شن‎ )١( 


ما؟ 


يثل ارين والقثاء والخبار والتقواض ا ورج > لا ليا منة اثىء: 

نشىء من ضنفة ؤزنا يوزن » ولا كيلا. يكيل » المعنئ ما ف الرطوبة من تغيره ؛ : 
عند اليبس وكثرة ما يجمل بعضها من الماء.فيثقل به. ويعظم. » وقلة ما يجمل | 1 
غيرها فيضمر به ويخف عواذا اختلفٍ الضنقان: منه فلا بأس +وقال فق آخر. 

هذا 'الباب : كل: فاكيّة: يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب يبابس من ضنقها ء» 
ولارطب يرطبٍ من ضنفها »لما وضفت من الاستدلال بالسنة ٠‏ وقال فى :الأم, 
أيضاافى باب الآجال.فى الصرف بعد أن .قرر_القول الجديد: : وجربان الريا ' 


5 فى بغي المكيل والموزون من المككول والمشرؤب ( قال ) ولا ' يصنح على قياس 1 


هذا رمانة برماتنين: أعددا ولا وزناة» ولا سف رجلة. سف رجلتين ولا بطيخة:! ' 
ْ ببطيختين » ولا نصح آن بباع منه جنس بنثله الا وزنا. بوزن ندا بيذ » 
ونلاهر هذا الاستثناء جواز ببع السفرجل والبطيخ بعضه يبعض وزنا » وهو 
أنضا ظاهر فى أن المعتير ' فى :ذلك الوزن دون الكيل ». لأن كلانه شبسل, 
ما يشكن كيله وما لا نكن » فا قوله.: منه + أ م, من الماكول وامشرؤب: 
غير المكيل والموزون » وقد 'نقدام ذلك :.. ١‏ : 0 


وكذلك حك أكثر الأصحاب أ ذلك قوليق- ل اشح واه 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمصتف وآتباعه والمتولى والبغوئ والرافهي , 
وآخرون © وبعضهم من المراوزة.بجعلها وجهين :. وقال الماوردى:: ان جمهور 
أصجابنا على أنه. لا بجواز:ديعه رطبا عدولا رظنا بانس ».وآن ابن. شريج' 
ذهب الى الجواز وآن ابن أبى هتريرة كان يجمل مذهب ابن سريج قولا 
للشافنى » ويخرج المننالة على قولين ( أجدهما ) جواز ذلك وهو المحكى 
عن ابن سريج-تعليقًا بآن اللثنافعى قال فى موضع من كتاب البيوع : ولا :تجوز . 
١‏ ببع :البقل . اللأكول من, صنف الا مثلا بثل ( قلت ) وقد تقدم من كلام 
الاق رحدله اما لذ على ذلك د (٠‏ والثانى ) وهو الصحيح من المذهب » 
والمشهور من مذهبالشافمى آن بيع ذلك رطبا لا يجوز بجنشة > فعلى هذا 
لا يجوز رماثة برماتتين » ولا رمانة برمانة لعذم التمائل ٠‏ وفيه وجه أنه يجوز' 
مع رماة برانة شائيد ورناء جكاه الزديالق و09 : لسن ستهور *: : 


وقال نصر المقدسي فى تهذريه قريا ما قال لملوردى » فجمل الجواز من 


الل © 


تخريج دوخ ناك جزم الغر م وتبال جلك رسا على وله البيت: 
وقد أطبق الأصحاب على حكاية القولين فى ذلك كما حكاهما المصنف ٠‏ 
وممن حكاهما الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهما ٠‏ وذكر الرويانى المسألة 
فى موضع آخر فى البقول خاصة تفريعا على الجديد » وجعل المنم قول 
الشافمئ والجؤاز قول اين سريج » وعلل قول ابن سريج بالقياس على 
اللبن ».وعدا أبلق لآ لا زول الى طلاح بحال بخلاف اللين » ويمكن 
٠‏ للذاهبين الى ترجيح المنع أن بأولوا : نص: الشافعى الذى حكيته بأن المراد 
بيعها حالة الجفاف » فانه لم يصرح بآن ذلك مع الرطوية » فان نصوصه على , 
المنع أكثر من خراصتها ٠‏ والله أعلم ١ 1 ٠‏ 


والأصح من القولين غلى ما :تقدم من كلام صاحب الحاوى ؛ وعند 
صاحب التهذيب والرافمى واين داود شارح المختصر الأول » وهو أنه 
لا يجوز بيم بعضه ببعض + وجزم به آبو الحسن بن خيران فى اللطيف » 
والأصح عند جماعة الثانى لأنه يجوز بيع بعضه يبعض + وممن صحح ذلك 
الرويانى ٠‏ وقال فى البحر : آنه المذهب » والجرخانى فى الشافق وابن ن أبى 
عصرون فى:الاتتصار والمرشد ء قال الرويانى : وقيل : القولان فيما لآ ينتفع 
بيابسه كالقثاء والبطيخ » فأما فيما ينتفع بيابسه ‏ فقولا واحدا ‏ لا يجوز 
رطنا ٠‏ قال الرويانى : وهذا أقيس » قال : قال هذ القائل : والمذهب أنه 
لا يجوز بيع رطيه برطبه » واتما نص الشافعى رضى الله عنه على اليابس 
بالرطب قصدا لأظهر الحالتين وأوضح المسالتين ٠‏ 


((قفرع) بع بع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب » نقل الامام الجواز 
فيه عن صاحب التقريب » وتابعه عليه » وكذلك الغزالى جزم به » وقد تقدم 
فى كلامى عدة من جملة ما لا يجفف فيقتفى ذلك اجراء الخلاف الذى فيها 
فيه. » وتابعت فى ذلك بعض المصنفين ولا يحضرنى فى هذا الوقت اسمه فان 
فرع) هذا الذى تقدم كله فى بيع الرطب من ذه الأشياء 
الرطب ء أما لو باع رطيا بياس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا 


فلس 


واحدا ؛ لأن ؟حدهما على .هيئة الادخار » والآخر ليس على هيئة الادخار » 
فشابه الرطب والتمر » هكذا قال الشيخ أبو حامد » وقال : لا خلاف .على 
مذهينا أنه لا. يجوز » وجعل محل الخلاف .فى الرطبين فقط ( قلت ) وعلى 
هذا. يجب تأؤيل كلام الماوردى المتقدم قريبا فى قوله : لا تجوز ديعة رطيا 
برطب » ولا رطبا بيابس:»: وأن ابن سريج ذهب الى الجواز فيكون مراده 
أن ابن سريج ذهب الى الجواز فى الرطب بالرطب فقط لا فيهما والله أعلم » 
وكذلك بعر القدسى لم يصيه لذن يووا الى الم 


( فرع) ا البطيخ مع القناء جنسان قاله ف التهذيب » قال : وف 
القئد مع القثاء وجهان '٠‏ ا 


( فسرع) الو فرض ف هذا القسم التجفيف على ندور فسن القفال آنه 
لا يجرى فيه الريا على القديم 6 وان كان مقدرا » فانٍ أكمل أحوالة الرطوية » 
قلا ينظر الى حالة الجفاف » وتنبغ هذه الحالة تلك فى سنقوط ,الربا » والظاهر 
خلافه ( فاذا قلنا ) انه ربوى هل يجوز بيغ 'بعضه ببعض 5 فالذى جزم به , 
الشبخ أبو حامد والعبابلى وضاحب العدة أنه بحوز متما ا ار 
تعره | ا 


“وحكنق الامام فى ذلك وجهين قال : انهما دهوزاة #ورقهنا ف الرنية 
على حالة الرطوية » وأولى بالجواز فيخرج من هذا الترتيب ثلائة أوجه :جواز 
. بيغ بعضه ببعض ف الحالتين رطبا ويابسا'« والمنع ».فى الحالتين :« والمنع'» 
رطبا والجواز بابسا » وهئ كالأوجه الثلاثة المتقدمة فيما يبخفف نادرأ مما | 
بعتاد تجفيفه كالمسمش والخوخ ء قال ابن الرفعة : ويجب طرد الوجه الرانع 
المذكور فى الرطب الذى لا إنتتمر وهو أنه يباع رطبا ولا ماع إبأساء» نعنى 
للا بينهما من المشاركة ى عدم اعتيار التجفيف فيه » فان الكمال فيه فى حال 
الرطوبة + ولله دره » فتقد صرح الامام. بأن الأوجه الأربعة تجرى فيه نمثابة 
الرطب الذى 'لا يجيف اعتيادآ » كان ابن الرفعة لم يقف على ذلك فى النهاية 
والله أعلم *. . 1 1 

(1) القثد توع من الالقثاء # ها مصححه رك ) . 


ل 


ومن المعلوم أنه لو باع جنسا منها بجنس آخر كالهنديا بالنعنم صصح نقد 
كيف شاء ؛ وممن صرح به الروييانى ٠‏ 

فائنة كلام المصنف بشعر بأن حالة الادخار هى الكمال » ولذلك 
قال الغزالى : كل فاكهة كمالها فى جنافها » وهى حالة الادخار » وقال الرافعمى 
01 شرح ذلك : انطائفة من أصحابنا ذكروا لف الادخار وآخرون أعرضوا 
عنه ولا شك أنه غير معتبر. بحالة التماثل ى جميم الربويات ٠‏ آلا ترى أن اللبن 
لا يدخر » ويباع بعضه ببعض » فمن أعرض عنه فذاك » ومن أطلقه أراد 
اعتياده فى الحبوب والفواكه لا ى جميع الربويات ٠‏ 


( قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك فقال : ان بعض أصحاينا أجرى 
لفل الادخار فى أدراج الكلام وهو غير معتمد » فان اللبن بباع ببعض » وآأراد 
الامام بذلك تقوية جواز بيع الرطب الذى لا 'يدخر يابسه بعضه ببعض » 
والصحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالى محتاج الى ذكره ليحترز به عما لا يدخر 
يابسه ء وهو هذا القسم الذى فرغنا من شرحه » فائه لا كمال له ؛وان جف 
على أحد الوجهين وهو انما تكلم فى الفاكهة فلا بشمل جميع الرنويات ٠‏ ما 
اذا تكلم فى حالة الكمال على الاطلاق فلا يستقيم أن يجعل ذاك ضايطا ٠‏ 
وضيط حالة الكمال على الاطلاق عسير ٠‏ وقد تبه الرافعى رحمه الله على 
عسرها فاته لما شرحذلك المكان قال : فاذا تاملت ما فى هذا الطرف عرفت أن 
النظر. فى حالة الكمال راجع الى أمرين فى الأكثر ٠‏ 


( أحدهما ) كون الشىء بحيث يتهيا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه ٠‏ 


( والثانى ) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتيران جميما ٠‏ فان اللبن 
ليس بمدخر والسمن ليس بمتهىء لأكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن » وكل 
واحد من المعنيين غير مكتفى به أيضا ء فان الثمار التى لا تدخر تتهيا:لأكثر 
الاتتفاعات المطلوبة فنه » والدقيق مدخر » وليسا على حالة الكمال ولا 
نساعدنى عبارة ضابطة كما أحب فى تفشير الكمال » فان ظفرت بها الحقتها 
بهذا الموضم وبالله التوفيق ٠‏ هذا كلام الرافعى رضى الله عنه ٠‏ 


"1 


ولك أن ا انا اذا 'جعلنا 1 التميق بكر الاتتفاعات 3 
منه.لا :يرد السمن » وقول الرافعى : انه ليس بمنتهى لأكثش الانتفاعات المطلوئة 
من اللبن صحيخ » » لكن ذلك غير معتير.ء.فان السنن عين أخرى غير :اللبن كان 1 
الثبن مشتملا عليها 6 فهو كالشيرج من السمسع ©».وليس كالدقيق'مع القمح ١‏ 
اي ا د ا ا ار ور و ا 
صار الوزينس .وجو لجالة تتيتيققلذكثر الانتفاعات المقصودة منه ء والقسح:ضار 
الى تفرق فخرج عن تلك الحال » وليس السمن هو اللبن حتى تعتبر فيه 
منافع اللين. » ».بل تعتبر' فيه الاتتفاعات المقصودة. منه نفسه وهئ فتهىء لها ٠‏ 
( وآما ) الفواكة التى لا ندر فقد فهُمث من كلام الشافعى ما يخرجها : 
زهو مأ حكيته عنه قري( وقوله ) الها خلقت مستجشفة ء والرطوبة. الى . 
فيها رطوبة طراءة » فاذا زايل .موضع. اغتذائه عاد الى :اليبس يعنى أن 
الرطؤبة فيهليست خلقة لازمة له ». بل مفارقة بنفسها » فلذلك تخيلت آنا ! 
ضابطا وهو أن يقال : المعتتئر ف 'الكمال عدم الرطوية المفارقة أو التغيي ‏ . 
المانعين من التمائل عن النداوة اليسيزة والتغير اليسير لكن برد عليه الزيتون ». 


:“فائه. كامل"ء ؤان كان رطبا قال ابن الرفعة ى ضابط ,حالة الكمال : يضح أن: 7 


: بقال ما يقد جفافه » وان آمكن تحصيل القوت أو الأدم منه ى حال رطوبته ' 1 
قكماله فى حالة ادخاره وجفافه » ويدخل فيه اللحم على النص ء وما لا تجفف : 
بحال كالزتون » أو لا ينكن تحفيفه كاللبن ء فحالة كماله كحالة رطويته », 
وقد تعرض له حالة كمال آخري أو :أكثر... ؤاذا جوزة ب بيع الزيد بالزيد » 
نينا أ مكنا ولا أزرتون زرتا كذلك » وبذلك يت للقصود نيما لله .ولاً. 

ا توكل تفكها ‏ ولك اكوابدك بار لا 
فيه طالت د:مذته أو قصرت وادخار كل شىء بحسبه والثالب فى الحب اذخازه. 
18 ْ 
ْ قال الصئف رجه الله تعالى . 

زوف الرطب الذئ لا نجىء منه التمر » والعنب الذى :لا يجىء هته الزنيب: 1 

ار ري جرع مي ا 0 ١‏ 


ف 


يابسه »© وما لا يدخر منه فنادر » فألحق بالقالب ( والشانى ) وهو قول أبى 
العباس أنه على قولين » لآن ممظم منفعته فى حال رطوبته » فكان على قولين 
كسائر الفواكه ٠‏ 

( الشرح »© الرطب والعنب على قسمين ( منه) ماله جفاف وكمال فى 
جالة جفافه ».وقد تقدم حكمه ء وآنه لا بجوز بيع رطبه برطيه » ولا بيايسه 
جزما » ونجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا ( ومنه ) ما لا يجفف فى العادة » ولو 
جفف لاستحشف وفسد لكثرة رطوبته » ورقة قشره » كالدقل » وهو أرداً 
التمر » والعمرى وهو (©2 والابراهيمى والهلياث » وكذلك العنب الذى 
لايجىء منه زبيب كالعنب البحرى بأرض مصر » فهذا القسم فيه شبه من 
الفواكه التى ليس لها جفاف لأن غالب منافعه فى حال رطوبته ». وقد تقدم 
فيها قولان » ويفارقها فى آن الغالبي فى جنسه التجفيف والادخار: بخلافها 
ونأدر كل نوع ملحق بغالبه » فلذلك كان فى المسالة مغايرا لهسا واختلفث 
الأصحاب فى الحاقه بها على طريقين : 


ا ا ل 
شىء من سلف + .زد تق تكلب ولت ٠‏ وليب السراق 7 
الطريقة. الى أكثر أصحابنا ة ونسبها صاحب المجرد من تعليق أبى حامد الى 
أبى اسحاق المروزى يقول : أنه “لا يجوز قولا واحدا » وى موضع آخر من 
المجرد قال : أنه لا يجوز ببع بعضه. ببعض وزنا ولا كيلا لا يختلف القول 
تيه فكالة اقتصر ىعدا الوضع على طزيقة امرورق :+ 


( والطربقة الثانية ) أنه على القولين المتقدمين فى سائر الفواكه » وهى ٠‏ 
التى ذكرها الفبيخ أبو حامد عندالكلام فيما لا يكال ولا يوزن ؛ وقال :. 
هو أسوأ حالا فهو على القولين » وكذلك القاضى أبو الطيب والمحاملى واين 
الصباغ والراقعى وغيرهم » صرحوا 5 القولين ٠‏ وقال القاضى أبو 





(1) بياض بالاصل ا ا ام الم رن ال اد 
أعلى وهى تمر جيد والعمرى بالفتح لمر آخر : 1 ص ملخصا ( ط ) . 1 


لف 
وألكاس ج١٠‏ ب الجموع 


الطيب : ان النع نعو القول الشهور الذى مرح يداف ايام وأعايوة السالة 
هنا » فنسب الشيخ أبو حامد والمحاملى والرويانى وصاحب العدة القول 
بالجواز الى تخريج اد مع نونب عاض ع اني اوجعن 
الأصحاب ٠‏ 

ونسب الجورى الفْوْلينَ جميعآ فى ذلك وف البطيخ و نحوه من الفاكهة 
التى لا تصين' الى حالة الجفاف والبقول الى تخريج ابن مبريج وابن سلمة 
وابى حفص فأفاد زيادة ابن سلمة وأبى خفص بن الوكيل + وآبعد ف جعل 
القولين مخرجين ٠‏ فان القولين فى تلك الأشياء منصوصان كما تقدم ٠‏ وكذلك 
قول المنع هنا والماوردى قد تقدم. عنه فى :الفواكه الرطبة أنه جعل الجواز 
قول ابن سريج ٠‏ وقال عن عن ابن أبى هريرة انه كان يجمل مذهب ابن سريج 0 
قولا للشافعى » ويخرج المسالة على قولين ٠‏ وذكر الماوردى مسألة الرطب 
اذى ابص ترا بقصوصها ف مسال يع الب بارمب ٠‏ وج لجاز 
قول ابن سريج وأبطله ٠.‏ 

وبمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى .ابن سريج وابن 
أبى هريرة واين سلمة واد بن الوكيل ٠‏ ولعل ابن سريج خرج ذلك واختاره » 
فيصح تسبة ذلك اليه والى .تخريجه ٠‏ وكثير من الأصحاب لم يفرقوا بين 
المسألتين أعنى مسألة مالا يدخر يايسه ٠‏ ومسالة الرطب الذى لا مجىء منه 
قمر * بل أطلقوا الكلام اظلاقا يشنملها وأغرب ابن داود فحكى أن آبا العياس 
. اختار أنه.لا يجوز بحال ٠ ٠‏ وحكى وجه الجواز ولم ينسبه الى أحد. والذى 
يقنضيه ابراذ الشيخ أبى حامد وأبى الطيب والماوردى في ذلك ترجيح المنع ٠‏ ّْ 
وحكاه الماوردى عن جمهور الأصخاب ٠‏ :هذا ما ى طريقة العراق » وأما 
الخراسانيون فجمهورهم أيضا مطيقون على حكاية الخلاف من غير ذكر 
الطريقة القاطعة » وعبروا عن الخلاف. بالوجهين » ممن سلك هذا المسلك م: 
القاضى حسين والفورانى والامام والبغوى. وصاحب العدة فى أحد الموضمين ١‏ 
من كتابه والغزالى ٠‏ ووافتهم ابن داود شارع مختصر المزنى د والرافعئ سلك 
طريقة العراقيين فى حكاءتهما قولين » ولم ربحك الطريقة القاطعة واذا: وقفت 
على ذلك استبعدت نسبة العمرانى الطريقة القاطعة الى .أكثر الأصحاب » 
وظهر لك أن طريقة الُلاف أشهر » وهى أيضا أظهر » فان القياس المقنضى 


يقفا 


لانحاق ذلك بالفواكه أقوى من الفارق الذى ذكر للتى قد ذكرت فيما تقدم 
أن نص الشافعى فى الفواكه على الجواز ليس صريحا فى أن ذلك فى حال 
الرطوبة » بل هو محتمل لأن يحمل على حالة الجفاف » ونصوصه على المنم 
هناك وهنا صريحة لا تحتمل » فلا جرم كان الصحيح ف الموضعين المنم عند 
البغوى والرافعى » وهو مقتضى ايراد أبى حامد وأبى الطيب والماوردى 
هنا كما تقدم » وصحح جماعة الجواز » منهم الجرجانى فى الشاف وابن أبى 
عصرون فى الانتصار والمرشد ٠‏ وقال ل : انه القياس ٠‏ وقال الرويانى 
فى البحر هذا ألو مسدى عرلا نك أن من نيم غول الع أعنالك فو 
مسح الدهنا وقد تعد دكرجم اودكر عن جرم يذلك ابشااء 


وهذا الذى صححه هؤلاء مخالف لنص الشافعى الصريح كما علمت 
وهو ضعيف من جهة الدليل أيضا لعموم الحديث الثابت عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الثمرة بالثمرة » ورواه 
الاسماعيلى فى المستخرج » وقد نقدم التنبيه عليه » وأنه مضبوط هكذا بالهاء 
فى كل منهما ؛ والثمرة اسم عام يشمل مآ له جفاف وما لا جفاف له » يخرج 
من ذلك ما اذا اختلف الجنس » كبيع العنب بالرطب ٠‏ 1 

قوله « اذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم » ويبقى.فيما عدا ذلك 
مقتضى الدليل » وآيضا الوصف الذى جَعل علة وهو قوله « أينقص الرطب اذا 
جف ؟ » ولا شكآن النقصان موجود فيما تحىء مله تمر وفيما لا بيهىء منه » 
وذلة يحي الي أن التساوئ فال الرطوبة لا اعتيار به + 


وآما كوتنا تتحيز الى التعليل. بذلك الى أشرف حالاته باكلا وهو 
حالة الجفاف » وذلك مفقود فيما لا يجىء منه تمر » فهو وان كان معنى 
مناسب ب لكنه على معارضة الظاهر المستفاد من العموم. ومن الوصف 
الذى جمل علة ء والله تعالى أعلم ..٠‏ 

( التفريع ) لو جفف هذا النوع على ندور ( ان قلنا ) بالجواز فى حال 
الرطوبة فهل يجوز أيضا فى حال الجفاف ؟ فيه وجهان ( وجه) المنع أن الرطوبة 
فى هذا النوع هى الكمال والجفاف غير معتاد أصلا ( وان قلنا ) بالمنع وهبو 


إرفغره 


الصحيح ففى حال الجفاف أيضا وجهان ( احدهما) النع ٠:فعلى.‏ هذا لا يجوز 
بيع بعضه ببعض. رطب ولا. بابسا لأنه. لم يتقرز: له'حالة كمال ٠‏ والبيع الذى: .. 
. تحن. نتكلم فيه نعتمد خالة الكمال ء فبامكان الجاف وجرزيانه أخرج بحبالة 1 
الرطونة عن الكمال وعذم عموم ذلك أخرج حالة التبوسة عن الكمال ٠+‏ ؤكل 1 

ل اي ا ارو 
اوج بعى ( ( المنع ) رطيا ويابسا ( والجواز ) زطبا ويايسنا ٠‏ 0 : 


“.قال ف الثاية مخقصر التهاية : وهو القيابن وامتع رطا فق كله م ' 
لكنه فرضها فى الرطب الذى لى جنف.فسد ولم ببق فيه اتتفاع يحتف به » : 

فين المعلوم أنه لابد من المنفعة التى هى شرط فى كل بيع » وائما مرادة والله م 
أعلم يصورة المسألة.أن تقل متفعتة » ولهدًا قال. : لا يحتفل بها ( أما:) لو 
وصل. الى حالة لا ينتفع به أصلا لم يجن بيعه بجنسه ولا بغيره » ولم نأت 
فيه فى حال رطوبته الا القولان الأصليان أن سباع بعضه ببعض أو لا 3 
1 ال لسع الوح كي الالال البراكا رعي لاا ب 


ثالاثة أوجه - 


الأول ) وقال | انا لم يصل احدائن ائسة مذي الى الراي الذكرية 
ههنا »: والفارق ما تقدمئت الأشارة اليه أن الرطب لم يستد نيه اليئاف اسلا ' 
بخلاف المشمش والخوخ ونخوه فانه معتاد » وان كان قليلا » وكتب هناك . : 
عن جماعة من الأصحاب أنهم جزموا. بالجؤاز فى حالة الجفاف ( وآما ) هنا ' 
فى الرطت الذي لا يجىء منه تمر فقل من تعرض لهذا الفترع غير الامام ٠‏ 
وعذرهم: فى السكوت عنه فرض المسآلة في رطت لا يضين 'نمراً » فان فرض !' 
' ما ذكزه الامام :وأن الرطب ديبس » وصارت فيه منفعه تقايل بالاعواض وان 0 
لم نكن هى المقصودة منه فينبغى أن يجوز. بيع بعضه يبعض ء وان منعنا بيع 
٠‏ زظبة برطسه لانتساء النقصان الذى أشار الصديث الى أن غلة التع ٠‏ 


وله اعم + 


وفرع) بيع الرلب الذى لا بيجىء نشله مز بالرطب الذي يصيد 


ل ل قال الشائى عن 2 7 


0” 


وجهان مرتبان على بيع الرطب الذى لا يتتمر بمثله ( ان قلنا ) هناك لا ,يجوز 
فههنا أولى ( وان قلنا ) يجوز فههنا وجهان » والفرق آن لأحدهما حالة الكمال 
ههنا » وليس للآخر ذلك ؛ فلم يستويا فى أكمل جالتيهما بخلاف الذى لا يتتمر 
اذا يبع بمشله » قال ابن الرفعة : ومن ذلك ,يحصل فى بيع الرطب الذى 
لا تتتمر بالرطب ثلاثة أوجه ( ثالثها ) يجوز بئثله ولا يجوز بما يتتمر ٠‏ ومن 
المعلوم أن الكلام فى هذه المسألة مفرع على غير رآى المزنى الذى اختاره 
الرويانى ؛ فائه يجوز الرطب: بالرطب مطلقا » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) بيع الرطب الذى لا يجىء منه تمر بالتمر » هل يجرى فيه 
الخلاف أو لا ؟ قد تقدم. قول الشيخ أبى حامد فى الفواكه وأن نيم حب 
الرمان بالرمان غير جائز قولا واحدا » ومقتضى ذلك آنه لا يجوز بيع الطب 
المذكور بالتنر قولا واحدا أيضا ء فائه لا فرق: بينهما ٠‏ وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لم يختلفٍ أكمتنا فى منع بيع الرطب الذى لا يجفف بالتمر » وآن 
ذلك مدلول كلامهم ولم نجد لهم فيه نصا ؛ ورآبى آنْ. القياس يقتضى تجويزه 
عند من يجوز بيع الرطب بالرطب اذا كان لا يجفف'» وتبعه الغزالى على ذلك 
وجعله منقدجا ء ونمكن الجواب عنه بأن المساواة بين الرطبين عند ذلك القائل 
حاصلة .ولا كمال له غيرها فجاز بيعه ٠‏ وآما الرطب ‏ بالتمر فلا يمكن دعوى 
المساواة. بنِنهما لأنا نقلم آن فى الرطب مائية ليست ف التمز » فيحصل التفاوت 
قطعا مع دخوله تحت النهى عن بيع الرطب بالتمر ء وقال ابن آبى الدم فى 
شرح الوسيط : سمعت فيما يغلب على ظنى فيه وجهين أنه يجوز بيع رطبه 
بالتمر ٠‏ وتوجيهه ظاهر لأنه أن كان لا ,نتتمر وكان كماله فى هذه الحال 
ويجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر » فاذا جاز بيع التمر بالتمر لأنه 
حالة كمالها جاز بيع هذا الزطب بالتمر » لأنه حالة كمالما » وذكر أن كلام 
الامام المتقدم بشعر بالخلاف الذئ خكاه ( قلت ) آما كلام الامام فاتما أراد 
به ما أبداه من القياس عنده ( وأما ) ما ذكره من القوجيه فقد تقدم ما فيه 
جواب عنه ٠‏ ولا ينهض المعنى الذى يخصص نهيه عن بيع الرطب بالتمر ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


) فرع ( جعل القاضى حسين البطيخ الذى لا هلق والقثاء والقئد فْ 


ارا 


التمثيل مع الرطب'الذى لا تمر والعنب الذى لا يصير زييينا ٠.‏ وقال فى" 
الكل ل و 1 
وجهان. وعلل التع بأنه لو يعرف له ابعال الشرع + : 


) فرع) قال الامام : وقال صاحب :التقرزيب د بيع الزتون بالزيتون : 
جائز.فانه خالة كماله وليس له حالة ولكن يعصر الزيت منة » وليس إذلك'من ' 
م اي ل 1 

من اللين ل : والأمر على ما ذكره ٠‏ 


: فرع ) ترف امراب “الأنواع المذكورة على طريقفة | الغراقنين‎ (١ 
: مأ يجفف ويدخر عادة كله قسم واحد » ويليه فى المرتبة مالا يلمر من‎ 
' الفواكه غير الرطب. والعنب » ويليه الرطب والعتب اللذان لا يجففان لما ذكر‎ 
. بينهما من. القرق ( وأما ) الخراسانيون فالذى يقتضيه ايراد الامام أن ما يجفف‎ 
ويدخر عادة غالبه قسنم ويلية ما يعتاذ تجفيفه » ولكن معظم المقصود منه‎ 
' الرطب ويليه مالا يعتاذ تجفيفه أصلا » ويضطربون فى التمثيل مع اتفاقهم على‎ 
ْ أن المشسمثن والخوخ من القسم الثانى » وأدخل القاضى حنين معه فى التمثيل‎ 
' وجزم آنه‎ ٠ الكمثرى والبطيخ الحلبى الذى لا ينفاق والرمان الحامض‎ 
' ٠ لا يجوز بيعها فى حال الرطوبة وتردد حالة الجفاف والقثاء من القسم الثالث‎ 
وقال نصر المقدسى : ما بسكن تجفيفه كالأجاص القبرصى والخوخ والقراصيا‎ 
ا يرا ال‎ . ٠ والتين‎ 
قال المصئف رحمه الله تعالى‎ 

( وفى بيع اللحم الطرى باللخم الطرى ايضا طريقان ( احدهها ) وهو | 
سر امو ات ل ا 4 1 


| (والثاقى )وهو قول ابى العباس انه على قلي » لان معظم منفيته ى خال ٍ 
رطوبته » فصان كالقواكه ) ٠.‏ 


. ( الشرح ) صورةٍ المسالة فى بيع اللحم بلحم من جنسه ء أذكلنا : ] 
الو اباي وهر لصح أو سلا ع التو لخر )اا نا ْ 


اكلا 


انها أجناس وباعه بغير جنسه » فانه يجوز متمائلا ومتفاضلا ء رطبين ودابسين 
ورطيا ويابسا وزنا وجزافا لا شك ق ذلك ٠‏ وممسن صرح به القاضى 
أبو الطيب والقاضى حسين وانما مقصود المصنف اذا كانا من جنس واحد أو 
على القول الآخر كما نبهت عليه ٠‏ 7 

أذا عرف ذلك فقد قال الشافعى رحمه الله فى الأم فى بيع الآجال : ولا خير 
فى اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ » ولا باليابس على كل حال » ولا يجوز 
الطرى بالطرى ولا اليايس بالطرى حتى يكونا بابسين.» أو حتى تختلف 
أجناسهما ٠‏ وقال أيضا.فيه : فاذا كان منهما ثىء من صنف واحد مثل لحم 
غنم بلحم غنم لم يجز رطب يرطب ولا رطب بيابس » وجاز اذا ببس فانتهى 
يبسه بعضه ببعض وزنا وقال فى بانٍ ما جاء فى يبع اللحم : لا يجوز منه لحم 
ضائن بلحم ضائن رطل برطل: » أحدهما بابس والآخر رطب »ء ولا كلاهيا 
رطب لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانآ واحدا لاختلاف خلقته ومراعيه التى 
يغتذى منها لحمه » فيكون منها الرخص الذى ينقص اذا ببس تقصانا كثيرآ 
والغليظ الذى بقل نقصه ثم يختلف .غاظهما باختلاف خلقنه »؛ ورخصهما 
باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدآ الا يابسا قد بلغ اناه بيبسه وزنا بوزن 
من صنف واحد » فلا جرم قال المصنف والأ ص حاب : ان المتصوص أنه 
لا يجوز ٠‏ 1 

وحكى الشييخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم قول 
أبى العباس أن فيه قولا آخر » وجعله الشيخ أبو حامد فى بعض المواضع 
من تخريج أبى العباس » ثم قال الشيخ أبو حامد : وهذا غلط » والصحيح 
ما ذكره الشافعى رحمه الله ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب :.ان ذلك مما ليس 
بمشهور وليس بصحيح ٠‏ ونسب الماوردى والرافعى ذلك الى ابن سريج من 
غيد ذكر نقل ولا تخريج وكذلك القاغى حسين والرويانى ٠‏ وفرق الشسي 
أبو حامد وغيره من الأصحاب بين ذلك وبين الفواكه لأنها اذا ببست لا تكون 
فيها امنافع التى تكون فيها حال رطوبتها » واللحم كل ما يكون منه وهو رطب 
يتكون مئه وهو بابس وزبادة » وهو أنه على هينة الادخار فأشبه الرطب 
بالرطب وفرقوا بينه وبين اللبن فائه ليس للبن حالة أخرى ينتهى اليها واللحم 
له حالة ادخار ينتهى اليها ٠‏ ْ 


وفذنا 


وقال المحاملئ:: ان سائز اصحاينا يعلى: غين أبن سريج ذضيزا الي آله ٠‏ : 
لا يجوز بيع ذلك رطبا بحال'» وفرقوا بينه. وبين الثمار بما تقدم » ونس ْ 
الرويانى فى الحلية الجواز الى ابن سريج وغيرة قال : ؤهو الاختيان»؛ وممن- 

صحح الطريقة الأولى الشنيخ أبو حامد قف بالتعليق 'والقاضى أب الطيت” 
والاوودئ" فاهما قالا حل 'قول ابن سريج” : أنه ليس تصحيج والقاضى حسين: 


وأمام الخرمين» وقال :.أنه الذى قطم به معظلم الأصحاب ونه ظاه المذهب فى 3 


تعليق أبى حامد والرويانى فى البحر وصاحب المدة وؤصاحب التتمة ٠‏ وحكى 
عى وغيدم قول الجواز عن .ابن مسبج فلم اخ ا 


وجزم جماعة انع » ولم كرا خلافا » مهم القورانئ ف زالابالة 


1 والعمدة والسغوى فق التهذيب والجرجانى فى الشافى وابن أينى عضرون وأبو ١‏ .. 


الحسن بن خيران فى اللطيف وسليم فى الكفاية والماوردى فى الاقناغ ونض 
المقدسى:فى لكا ووجه قول الجواز . بالحاقه :نما جفافه نادر :وى المخرد قال 
عن قول:الجواز : وليس بشىء* وأظلق المحاملى ف اللباب والشييخ آبى حامد 
فى الرونق أن ببع. اللحم الرطب. بالرطب متمائلين جائز وهذا: بعمومه بشسمل 
الجنس الواحد والجنسين »( فأما ) فى الجنسين فصحيح ( وأما) فى الجنس. 
الواحد فب مخالف لما قال الأولون » وهو موافق :لما اختاره الرونانى فى 
الحلية » وخالف أبو خنيفة رحمه الله فى ذلك فجوز يبع اللحم باللحم طزيا على 


4 ل كالسا »با مشوى فل باخ 


لعمدة : والمبألة قبنى على بيع الرطب بالتير ١ ٠.‏ 


( فشرع )قال الزؤيانئ يمنا ذكر حكم , 0 
٠‏ وبيع الشنحم بالشحم والآلية بالأليية كاللحم باللحم : وأضح الوجمين فى 
لعب احند جراد بيع اللحم الطرى بعضه يبعض ٠‏ ا 


فبسع ) نيم الللحم الطرى سا ل ل 
بالطرى نص عليه المجاملى فى اللباب والقاضى 'حسين. فى التعليق والقاضئ أبى 
الطيث ق التعليق والجرجانئ والرويانى وغيرهم وظاهر كلامة أن أخلاف 
ابن سريج فيه أيضا » فاته قال : : إذا باع بعضه ببعض رطها برطب فالمذعب 
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و 


أن البيع باطل » وكذلك اذا كان أحدهما رطبا والآخر بابسا ٠‏ وقال ابن 
سريج : فيه قول آخر يجوز ء وكذلك كلام الماوردى المتقدم ٠‏ وظاهر هذا 
الكلام. جريان خلاف ابن سريج فى الرطب باليابن وهو مخالف ا تقدم 
عن الشيخ أبى حامد وامام الحرمين فى ظيره » ومثريد ب أن صح.. للإحتمال 
؟لذى أبداه الامام » وينبغى أن يكون على خلاف ابن سريج عائد الى الأول 
فقط » والثانى ذكره على سبيل الاستطراد ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ 


قاله المتولى والرويائى ٠‏ : 
قال اللصنف رجه الله تعالى 

( فأن باع منه ها فيه نداوة يسسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض 
جان بلا خلاف » لآن ذلك لا يظهر فى الكيل » وانكان مما يوزن “اللحم لم بجر 
لأنه يظهر فى الوزن ) .٠‏ 

( الشرح ) مقضود المصنف الكلام على ما يملع بيع رطبه برطبه أو 
سابسه من الأشياء المتقدمة اذا وصل الى حالة اليبس هل ,شسترط تناهى 
اليبس أو يكتفى بما دون ذلك ؟ وما الضابط فيه ؟ وقد فرق فى ذلك بين 
المكيل والموزون ٠‏ وذلك مأخوذ من كلام الشافعى رضى الله عنه + 





قال الشافعى فى الأم فى باب بيع الاجال : ولا خير فى التمر بالتمر حتى 
يكون يلتمى يبسه وان اتنهى يبسه الا أن بعضه أشد انتفاخا من بعض فلا 
يضره اذا اتتهى ببسه كيلا بكيل ٠‏ وقال : فبين الشافعى أنه لابد من اتتهساء 
اليبس » وقال فى باب ما جاء فى بيع اللحم : فان قال قائل : فهل ,يختلف الوزن 
والكيل فيما بيم يابسا ؟ قيل : يجتمعان ويختلفان ( فان قيل ) قد عرفنا 
حيث يجتمعان فين بختلفان ؟ ( قيل ) التمر اذا وقع عليه اسم اليبس » ولم ' 
يبلغ اناه يبسه فبيع كيلا بكيل لم ينقض في الكيل شيئا » واذا ترك زمانا نقص 
ق الوزن لأن الجفوف كلما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتى يتناهى قال : وما 
بيغ وزنا فائما دلت فى اللحم لا يباع حتى يتناهى جفوفه لأنه قد يدخله اللحم 
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باللحم متفاضل الوزن :أو مجهولا ٠‏ وان كان ببلاد ندية:فكان اذا يبس ثم 
أصابه الندى رطب حتى يثقل لم يبع وزنا نوزنْ رطبا من ندى حتى يعود الى 
الجفوف ء وحاله اذا حدث الندى فزاد فى وزته كحاله الأولى ولا بجوز أن: 
يباع حتى يتناهى جفوفه كما لم جز فى الابتداء ا هاء ْ 

وقد .ذكر الشيخ آبو حامد وابو الطيب والماوردى وغيرهم الفرق: الذى 
ذكره الشافعئ رحمة الله هذا » وفرقا آخر للأأصحاب أن التمر وأن كان فيه 
' رطوبة فهى اذا تزك:على ما هو عليه وادخر على حاله لم يضرم ذلك ٠‏ واللحم 
اذا كان فيه نداوة فإدخر على حالته عفن.وفسد » وفسر الشافعى فى الأم.انتهاء 
جفاف اللحم بآن. يبلح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفافه ولا يحضل من :هذا 
اللفظل كمال المقصود فى البيان والذى نحكيه عن الأصحاب أصرجح 34 وقد 

تفق الأصحاب على الحكمين اللذين ذكرهما المصنف. ٠‏ وقال الرويائى قم ' 
ا : لو باع التمر الحديث .بالتمر العتيق :قال بعض أصحابنا:: يجوز 
ش والتحقيق أنه ينظر فان كان اذا جف تاما ينقص وزنه ولا يتقلض حبه ولا 
ظهر فى الكيل فيجوز لأنه لا اعتبار بالوزن فيه » وان كان يتقلص حبه وظهر 
ذلك ف الكيل فلا يجوز * 


(قلت) وهذا لصيل شه ومو راد من اطلىالناة ويس ذلك 
خلافا والله أعلم ٠‏ لذلك شبهوه بالترات والتراب لو كان كنم] بعيث يوجب 
التفاوت فى البوخيرداة أعلم. * . 


و يدا ارشول ماع اشن بارش نل شاع اكه 5 
ان كان بحيث اذا طرح فى الشمس تنقص حبته لا يصح » وان كان لا تنقص 
حبته. وانما ينقص وزئه فيصح ء وكذلك صرح بمسألة اللحم وآنه يشسترط 
تناهى جفافه كما ذكره الشافعى والأصحاب والقاضى فى كتاب:الارشاد صرح 
أيضا بأن التمر . الحديث اذا لم يبلغ النهابة ق الضمورة لا يجوز ببعه بالمتيق, 
وف معنى التمر كل مكيل كالحنطة وخيرها » وقد أطلق الراقنى ف بيعها أنه 


9 رفون 


كد كران 0 ل وان فركت وآخرجت 


وينبغى أن ,يحمل ذلك على ما اذا كان فيها من البلل ما يوجب التفاوت 
فى الكيل اذا جففت أما اذا فرض نداوة سيرة لا ظهر بسيبها أثر فى الكيل 
فيجوز كالتمر اذ لا فرق بينهما وبمقتضى الأصل الذى قرره الشافعى قريبا 
من الفرق بين المكيل والموزون فى ذلك ٠‏ 

قال صاحب التهذيب : يجوز بيع الحديث بالعتيق » لأن العتاقة بعد 
حصول الجفاف ان أثرت انما تتوثر فى خفة الوزن لا ى تصغير الخبة فلا يظهر 
ذلك فى الكيل » فان كان فى الحديث نداوة لو زالت اظهر ذلك فى الكيل لم 
إبجزا٠‏ فلا يمتقدون فى المسآلة خلافا كما أشعر به كلام الرويائى بل الفصلون 
والمطلقون كلامهم منزل على شىء واحد والله أعلم ٠‏ 


ودل كلام الشافعى المتقدم على أن النداوة المانعة من بيع اللحم بعضه 
ببعض لا فرق بين أن تكون قبل جنافه أو طارئة عليه بعسف جفافه لعارض » 
والأمر كذلك بلا خلاف بين أصحابنا فانه اذا كان بابسا فحمل الى مكان ندى 
فتندى صار كالطعام المبلول » فيمتتئع بيع بعضه ببعض » وممن صرح به 


( فرع ) مذهينا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليثك بن سعد 
أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليايسة لا خلاف عندنا فى ذلك » سواء 
طرأ البلل عليها أو كانت رطبة من الأصل » وهى الفريك » وقال الامام آبو 
حنيفة رحمه الله يجوز مطلقا » وفصل محمد رحمه الله » وقد 'تقدم تفصيله عند 
ببع الرطب بالتمر » ثم اذا جفت بعد اليل قال الرافعى : لم يجز أيضا لتفاوت 
قمحها حالة الجفاف » وفى كلام القاضى أبى الطيب قال : لا يجوز بيعها حتى 
تجف » وهذا يؤهم أنه يصح بعد الجفاف » فلمل مراده بالبلل الرطوبة 
الأصلية » فيصح أن يقال : .ان البيع معبا © بالجفاف » وأما البلل الطارئء 


(1) كذ1 فى ش و قا ولمله ( مهيا ) بالجغاف أو معبا أى مقطى وآلل أعلم (ط ) . 


القرن 


فقد جزم الرافى بال وان حجنت كما عرفت وقال لاما لل 
فتحئ فنهنا قشرها بالدق والتهزيش وهئ الكشك :قال الأئئة هى الذقيق فائها. 
٠‏ تفسد على القرب ولوا بلت: ثم جفت ولم تمرش فانها ا و 
تاوت يففى الى الجهنل بالممائلة » تيل وان كان ذلك تالوج زم 14 
الجاورش وت ا 1 


فائبية .الحديث هو الجديذ فن. ان ٠‏ قالة ا سيده 00 


17 فيرو فل الام اداع بسر أده شن الخقلة بض ! 
فالتى 1 نحتت قشزتها بهذ البل بالتهريش أولى بآن لا باع يعضها بيعضن + قال . 
الامام. : وف الجاورش عندي احتمال اذا د نختت : ققرتها 'ء واعلم أن اللضتف : 
رحنه الله اقتصر فى هذا الفصل على حكم: بيع اللخم الطرى ما فيه نداوة » : 
وأما اذا ا ا : 


2 
باب بيع العرايا 
قال المصئف رحمه الله تعالى : 


: وآما العرايا. وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا فانه‎ (٠ 
' بجوز للفقراء » 'فيخرص ما على النخل: من الرطب وها بجىء منه من التمر اذا‎ 
'! :جف » انم يبيع ذلك بمثله نمرآ ويسلمه [ اليه ] قبل التفرق.» والدليل عليه‎ 

ما روى محمود بن لبند قال : « قلت لزيد بن نابت : ما عراياكم هذه ؟ فسوى ١‏ * 

رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى .الله عليه وسسلم أن | 
الرطب ياتى. ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا ياكلونه مع النساس + وعشدهم 
فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يرا مرا يخرعها بن الاخر الى 13 يديهم > ياكلونها رطبا » ١ 7 ٠)‏ - 


١‏ الشرح ) نجداث زيد ولاس لبوق نأك فااشحض البخارى 
وسسام وفيرعها + وانظة البخارى ومسلم آن رسول ل 


زارفنا 


رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا » وألفاظ آخر غير ذلك ( وأما ) ماذكره 
المصنف من رواية محمود بن لبيد فلم آرها الا فى كلام الشافعى رضى الله 
عنه فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال : « سآلت زيد ١‏ بن ثابت عن عراياهم 
هذه التى يحلونها فقال : فلان وأصحابه شكوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن: الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم 
فضل عن قوت سنتهم > قأرخص .لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن . 
يشتروا العرايا بخرصها.من التمر يأكلوتها رطبا » ٠‏ 

وقال الشافعى أيضا فى كتاب البيوع من الام : د قيل مود بن لبيد > 
أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اما زيد 
ابن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار » وذكر معنى ما تقدم ء ونقله البيهقى فى المعرفة عن 
الشافعى كذلك معلا » ولم يذكر له اسناد؟ يتصل به » وأشار ابن حزم الى 
تضعيفه بقوله : ان الشافعى ذكر فيه حدثا لا يدرى آحد منشأه ولا مبدآه 
. ولا طريقه» وذكره أيضا بغير اسناد » فيطل أن يكون فيه ججة » يعنى فى 
اختصاصها بالفقراء وهذا سيآتى الكلام فيه » والمقصود هنا أنها تجوز 
للفقراء ؛ وَذْلك لا نزاع فيه » وقد ذكر الترمذى هذا المعنى من غير تعبين 
زواية » قال : لما ذكر حديث العرايا فى جامعه : « ومعنى هذا عند بعض أهل 
العلع آن النبى صلى الله عليه وسلم آراد التوسعة عليهم فى هذا لأنهم شكوا. 
اليه وقالوا : لا نجد ما نشترى من التمر الا بالتمر » فرخص لهم فيما دون. 
خم اريت ان كحي كارا وتياك + فى يحل لذ كوم تراه 
الترمذى. نبعض العلماء الثشافمى ٠‏ 

وقال الماوردى : ولم إسئده الشافعى لأنه نقله من_السير ٠‏ وجعلت أولاد 
الصحابة الذين ولدوا على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود 


أيضا [ منهم ] من الصحابة على الصحيح » فهو صحابى ابن صحابى من 
كبار العلماء وقوله : ما عراناكم هذه ؟ لأن زيدآ كان أكبر منه وأغلم بسكن 


ترغرفن 


الى سان فده رسام روخم ولد رأيت فى الواف ف شرح 
المهذب ,كلاما لولا جر البح كنت اله 1 قي ؟ 


:قال : سفغت فقيها تقول ل حعدود وده كاحت كان سردن 
فلذلك قال هذا الكلام.» وكان الواجب أن نمحى هذا من الكتاب. لولا تفرق. : 
النسخ » فلا حول ولا قوة الا بالله > نعوذ بالله أن نقول مالا نعلم ولولا : 
خشية :أن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد صحته وينقله ما تعرضت له ولا نقلته 
لكن نيهت عليه خوفا من أن يغتر به فيوقع بسببه في نسبة هذا الرجل العظيم ٠‏ 
الى مثل هذا فنسأل الله تعالى أن يعصمتا من الزلل بمنه وكرمه ٠‏ 


ش والعرايا جمع عرية وهى تفرد,صاحبها للاكل ووزن العرية فعيلة » واخثلف 
فى اشتقاقها على قولين » قيل بمعنى فاعلة » وهو قول الأزهرى ؤاين: فارس » 
ويكون من عررى” يتُمْرى كأنها عريت من جملة النخيل فعريت أى خلت 
وخرجت كما يقال عررى > الرجل اذا تجرد من ثيابه وعلى هذا تكون الام 
الكلمة ياء كهدية » وجمعه فعائل كصحيفة وصحائف » كذلك غزية وعراءى 
بهمزة بعد المدة مكسورة وبعذها ياء ثم فتحت هذه الهمزة المارضة فى 
لمن عار عرائى تحركت الياء. واتفتح ما قبلها قلبت آلفا فصار عراء؟ ثم' | 

نهم كرهوا اجتماع آلفين بينهما همزة مفتوحة لآن الهمزة كأنها ألف فكانه 
ا من الهمزة باء فقالوا : عرانا فليس وزنها قعالى » 
لآن هذه إلياء ليست [صلية .وائما وزنه فعايل وهذا الابدال والعمل واجباء 
وكل هذه القواعد محكنة فى علم التصريف * ' 


1 وفئل هدية وهدانا ‏ وقد قالوا فى جمعه أيضا :.هداوا اي : 

جعلوا ذلك شناذا والأخفشن قاس عليه » وردوا عليه بأنه لم ينقل منه الا هذه 
اللمظة » أعنى هداوا فلم بأت مثل عداوى وشبهه.» وانماا كتب. بالياء, كحنية 
وجنايا + :ومنية ومنايا» اله 18 فجي الا أبو عن عي و 


)١١‏ هده غيرة الامام الأسبعى على قضية واحدة من قضايا الوافى. فما باله لو رائ :تلك الوصمة 
التى وسمت بالجزء الثامن أمشر من المجموع لشخص متطفل يسعى ( العقبى ) حيث ظهر من مبقه ' 
انه لا صلة له على الاطلاق أبأوليات. الملوم الشرعية أو العربية وما يعرفه 'صغار المبتدئين رط ) + 

(1) الامام“آثير. الددين انو حيإن الاندلسى |الغرناطى النغزى نسبة: آلى نفره 'قبيلة: من البزين أ 
ولد فى آخنْ وال سنة 784 سمع الحديث بالاندلس وافريقية ( يونس ) أخل امنه أكابر عصره 


لخرفا 


ابن حيان الأندلسيى فسح الله فى مدته : لو ذهب ذاهب الى أن وزن هذا 
الجمع كله فعالى لكان مذهيا حسنا بعيدا.من التكلف » وانما ‏ دعا النحويين 
الى تلك التقديرات حملهم جمع المعتل على. الصحيح » فأجروا ذلك محرى 
لا للمعتل » ويقال : هو عرو من: هذا الأمر أى خلو.منه ويقال لساحل البحر : 
العراء لأنه. خلو: من النبات قال الله تعالى 1 : ( فنبذثاه بالعراء وهو سقيم ) (1) 
وقيل :ين مشمولة شن عراء حرو اذا للد وريد ليده ناجيه نردد 
اليها ويقال أعربته النخلة أى أطعمته ثمرنها .تعر ؤها ٠‏ 


.قال الخطاى : كنا خال «طلت الى فاطئعه هذا قول أب بيد المروئ 
وجوز أيضا أن يكون بمعنى فاعله كما تقدم » فعلى القول ألثانى تكون لامها 
واوآ » أصلها عربوه اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت 
الواو باء ثم أدغمت احداهما فى الأخرى ثم فعل بجمعه كما فعل به من غير 
قرق الا أنه على هذا القول يكون كمطية لا كهدية » وهذا الوزن متى كانت 
لامه واوآ اعتلت ف المفرد كان حكمه مالامه باء ٠‏ بخلاف الذى لامه واو 
ببحم ذا الب وام اعروا الت 


: وأبا المراد.يها هنا فعن دنا هو تع العك على ونون النغل بالنين عل 
أوجه الأوض » والعرايا قوع من امراة رخص فيه » قال أهل اللمة الزهريئ 
والهروى وغيرهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وعى بيع 
التمر ى رءوس النخل بالتمر » رخص من جملة الزابنة قيما.دون خمسة 
أوسق » وهو أن بجىء الرجل الى صاحب الحائط فيقول له : بعنى من حائطك 
ثلاث نخلات بأعيانها بخرصها من التبر » فيبيعه اياها ويقبض الثمن » ويسلم 
اليه النخلات يأكلها ويتمرها ٠‏ ' ل 


وتقدموا فى حياته كالشيخ تتى الدين السبكى وكان يعظم أبن تيمية ثم وقع بينهما مسالة نقل 

فيها ابو حيان شيئا عن سيبويه فقال ابن تيمية : وسيبويه كان نبى النحو ؟! لقد اخطا سيبوبه 

فى ثلاثين موضما من كتابه فأعرض عله أبو حيان ورماه فى تفسيره النهر بكل سوء ( بغية الوعاة ) 
)١(‏ الآية ه6١‏ من سورة القصافات. . 


نازسا 


1 إل لشاف رع فته اام فى كاب لوحا انيم لمرلا 
1 أبعد. ما ذكر آحكام 'العرايا. بالتفسير المشهور :: والعرازا'ثلائة أصناف هبذاً 
الذى وصفنا أحدها 6 وجماع العرايا كل ما أفرد ليآكله خاصة »:ولم يكن 
فى جملة البيع من ثمز الجائط اذا يبعت جملة. من وإحد اه والضنت الثانى أن 
:بخص. رب الحائط القوم فيعطى الزجل ثمر .النخلة وثمر النخلتين واكثر 03 
هدية ياكلها » هذه فى معنى المنحة من الغنم. » يسنج الرجل الرجل الشساة 
٠‏ أو الشاتين وأكثر ليشرب لبنها ويتتفع بهاء وللسعترى أن ببيع انمرهأ ونتمرة 
.. ويصنع فيه ما يصنع فى ماله » لأنه قد ملكه ٠‏ والصنف الثالث أن يعرى الرجل ١‏ 
الرجل النخلة وآكثر: من جائطه..لياكل ثمرها.ويهديه ويتمره وتفعل فيه ما أحب 
وبيع ما بقى من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من البيع منه جملة :وقد ' 


روى أن مصدق الخائط بأثر الخارص أن يدع لأهل البيت من خا تطهع قدر 4 


ما براه باكلوذ أ إلا ترجه لتؤخذ د وكاتة + وقيل قياسا علي ذلك أن بن : 
ما أعرى .المساكين منها فلا ينخرضه ؛ وهذا صبيء فى كتاب الخرص ١‏ تتهى 
كلام الشافمى رحبه الله تعالى * ْ 
وهذا الذق دكره اماس ل كه حك ميك بلقا كف كني . 
أهله » نقله الأصحاب في كتاتٍ الزكاة قولا قدسا » ونقله النووى هناك غن". 
:.نضه ق البوبطى ف البيوع والقديم » قال آبوعبيد,القاسم بن سلام : العرية 
النخلة يعر نه صاحبها رجلا محتاجا والاعزاء أن يجعل له ثمرة.عامها » فرخص 
,لب النخل آن يبتاع ثمر تلك النخلة من المعرئ 'بتمر الذقغ حاجته »قال 4 
وقال بعضهم:: يل هو الرجل يكن له التخلة فى.وسبط نخل كثير لجل آخرة 
فيدخل رب النخلة الى تغلته » وربما كإن مع صاحب النخل_الكثين:أاهله: فا 
التخل + فيؤذيه بدخوله » فرخص لصاحب النخل الكثين أن يشترى ثمر تلك 
التخلة من صاحبها قبل آن 'يجذه » نتمر لثلا تتآذى به » قال أبو عبيبد : 
والتفسير الأول أجود » لأن هذا ليس فيه اعراء انما عي تخلة تملكها ريها ؛ 
دجيف وتاي ذلك نول قاع الابار مف الجن ٠‏ 


ليست متها ول دجية. 2 ولكننعرايا.ف السنين الجوائح 


هف 


شول : انا ثعيرها الناس » والسنهاء الخفيفة الحمل » والدجية الثقيلة 
الحمل ء التى قد انحنت من ثقل حملها » قاله ابن الصباغ » وروى أبو عبيد 
عن مكحول قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراص قال : 
لخففوا فى الخرص فان ف المال العرية والوصية 6 ٠‏ 


( قلت ) : وقد ورد فى حديث زيد بن ثابت فى معجم الطبرانى بسند 
صحيح : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ف العرايا » النخلة والنخلتين 
توهبان للرجل » فيبيعها بخرصها تمرآ » لكن ليس ف ذلك تخصيص أن الذى 
يبتاعها هو الواهب ولا أن ذلك لدفم حاجته » فهذا أولى ما يتمد في 
تفسيرها » وهو مخالف للقولين اللذين قالهما أبو عبيد ٠‏ 


قال الماوردى : العرايا ثلائة ( مواساة ) وهى ما يعطى للمساكين وذلك 
سنة ( ومحاياة ) وهى ما يتركها الخارص لمن دخرص تخله لياآكلها » علما أنه 
سيتصدق منها باكثر من عشرها » فذلك جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« واذا خرصتم فدعوا لهم الثلث ؛ فدعوا الربع » ( والمراضاة ) اختلف الفتهاء 
فيها فقال الشافعى رضى الله عنه : ( يبع الرطب خرصا على النخل بمكيله تمر 
على الأرض فى خمسة أوسق فآقل ؛ مع تعجيل القبض ) » وذكر مذهب مالك 
وأبى حنيفة رضى الله عنهما وسنذكرهما ان شاء الله تعالى ٠‏ 


والرخصة اثيات الحكم .على خلاف الدليل ؛ وقد ذكروا فى حدها 
عبارات مختلفة أحسنها الاطلاق مع قيام. المقتضى للمنع لغرض التوسيع » 
فقولنا : الاطلاق نريد به اباحة الاقدام التى تمل الواجب والمندوب 
والمباح » وقولنا : مم قيام المقنضى للمنع احتراز من قتل قاطع الطريق وشبهه » 
فانه قد يقال : انه شرع مع الاسلام المقتضى للمنع مما ليس كذلك » فلا يسمى 
رخصة» وزاد بعضهم : فى حال حريته » احتراز من القصاصفائه قاعدة كلية 
لكن برد عليه السلم والاجارة » وما أشيههما ٠‏ 


ثم الرخصة قد يكون سبيها الضرورة كاكل المضطر الميتة م وقد يكون 
سببها الحاجة كالعرايا » فلما كان الدليل قائما على تحريم بيع الرطب بالتمز 


يننا 
5265 م جا ٠١‏ ب الجموع 


ووردت العرايا على خلافه » سمى ذلك رخصة » والخرص يكسر اليخاء نض 
عليه ابن فارس أوالمزاد'منه :المخروص وأما الختر*ص بالفتح فهو المضدو وهز 
الحزر يقال خرص العبد بتخرصه ويخرصه بضم الراء وكسرها فى :الضارع ' 
خرصا وخرصا بالفتتح والكسر حزره قاله ابن سيده ثم قال : وقيل : الخرص 
المصدر والخرص لآم نا والغرامن الحزاز + 1 3 

واما حكم الشالة . .فذلك مما لاخلاف فيه فى المذهبّ » وهو مذهب 
أكثر أهل العلم مهم مالك وآهل المدينة والأوزاعى وأهل الشسنام وأخحمند 
واسحق وأبو عبيدة وداود ومن تبعهم من أهل العلم ؛ كلهم ذهبوا الى .أن 
ذلك جائز » وجعلوه مستثنى من جهة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

بيع التمر بالتمر. وعن مِْعْ الررظب بالتمر '» كذلك قال ابن المنذر ؛ وخالف ف 
7 أبو حنيفة وأصحابة »ؤلمالك رحمه الله تعالى فى ذلك بيش مخالفة 
بادكرها ادق الله تعالى + 


قال الشافعى رحمة الله تعالى فى كتاب اختلاق الحديث عرد القداره 
السادس 227 عثر من الأم : <خألفونا معا فى العرايا فقالوا :لإ تجيز ببعها 
ؤقالوا : ترد اجازة بيعها بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن 
. الرطي”بالتمر »:ؤهى داخلة ف المغنيين-قال الشاقعى رحمه الله تعالى : : فقبل 
لبعض من قال هذا منهم : فان أجاز انسان بيع المزابنة بالعرايا لأن النبى صبلى 
لله عليه وسلم قد أجاز .بنع العرايا قال: ليس ذلك له.» قلنا : هل الحجة 
عليه الا كهى عليتكم فى أن بطاع رسول لله صل الله عليه وسلم فيحل ما حل 
تيزم ها حزم 4 وبمت التيافى يعيه الها تعجالى فى ذلك الى أت 06 
قال : ( فكيف. تقول ؟ قلت : آحل ما أحل من بيع العرايا وآحرم ما حرم :. 
بوب الزانة ويخ الرشم لم0 : 0 





5 ابرافى اهل امن الجوء السبابع من طيمة الطبعة البرية وبع مو رايع م وى كناب أ ١‏ 
منفصل من "الام بخطيته .وديباجته واسبادة وأول خطية هذا الكتاب : 

1 الحمد ل بما هو اغله وكما يتبقئ. له واشهد أن لا اله آلا الله وحدة لإشريك له وآن محمدة 
عبده ورسوله (آما بعد ) .فان الله أجل جلاله وضع رسوله موضع الإبالة كن رض عل غات 
فى كتابه ثم فى لبان اتبيه صلئ الله ,عليه الى آخر الخظبة رط ) . : 

فسخة الام : وبيع للرطب باع سوى المرايا واوضم ان ألم برد يما حرم لاخ راطدا) 


0 


حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه فى الأمرين » وما علمتتك الا عطلت 
نص قوله فى العرايا وعامة من روى :النهى عن المزابنة روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أرخص فى العرايا فلم يكن للتوهم ههنا موضع » فنقول : 
الحديثان مختلفان » اتتهى كلام الشافعى رحبه الله تعالى ٠‏ وقال فى الاملاء : 
« فلا موضع للتوهم فى أن. يكون أحد الأمرين. قبل: الآخر فيقال : أحد 
00 أحدهما هم رواة الآخر » 0 


يل بش دالوا ل مع »وار سه فرلا 
عنه » وكأآن الشافعى رحمه الله تعالى أشار بهذا ا 
عن بيع الرطب بالتمر » وعن. المزابنة هل هو عام مخصوص ؟ أو عام أريد 
به الخصوص ؟ والله أعلم ٠‏ والفرق بينهما أن الذى أريد به الخصوص 
ويكون المراد فيه متقدمآ على الف ويكون ما ليس. بمراد متأخرآ والعام 
المخصوص يكون متآخرا عن اللفظ أو مقارنا » ويكون المراد باللفظ أكثر 
هما ليس يمراد ء ذكر ذلك الماوردى » وأطلق على العام المخصوص أنه أريد 
به العموم ؛ ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الاخراخ بعد ذلك نسخا 
لأن المزاذ ازادة العموم .باللفظ » ثم الاخراج منه » كما .يقول : له على عثرة 
يي لي ا 
اله إعلم + . 

وأشار' ورد ' 7 الى أن قول الافمى لم بة بقصد 00 دعا أنها 
ليست داخلة فى المزابنة يقنى ويكون الاسبثناء ؟.منقطعا وهو بخلاف ما قاله 
الشافعى. فانه :صرج مع ذلك أنها, داخلة.»:وقال ف ياب آخر م الام ايفن 





0 عكدا فى ص وق الجوزى بالق المجمسة والظامر أنه بالزاء الهملة' وهى القافضى 
آبو البحسن على بن الحسين الجورى احد أئمة أصحابنا وله فى طبقات الشائفمية لابن السسيكى 
ترجمة يقؤل. فيها :. ؤمن-تصائيفه كتاب المرشد "شرح ميختقى المرنى إكثر'عنه أبن الزفعة والوالده , 
. وحمهما الله ت.الثقل ولم. يطلع عليه الراقمى ولا النووى.رجمهما الله واقد أكثر. فيه هن ذكر: أبي 
على أبن أب هريرة وأضرابه ٠‏ وقد رآيت فى الجزه الثانى من الطبقات مضبوطا بالراى المسجمة 
وه خطأ وقد علقت على نسختى بالقدينيه بالقلم 'الأحثر ينتفع بدلك من قزاه تعد مماتى (طاء 


يعرف 


انها يعنى المزاينة جملة عامة المخرج أريد به الخصوص » ويحتمل أن تكون 

التردذ المذكور فى كلام الثسافعئ فى أن الرخصة هل وردت مع إلنهى عن : 
المزابنة على سبيل الاستثناء ؟ ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر فى ذلك ٠‏ 
احتمالين للأصحاب » وعلى ذلك حمله ابن الرفعة » وعلى ذلك يدل كلامه فى 
الرسالة » فانه قال : أن أولى الوجهين عنده أن يكون أراد.به ما سوى العرايا 
وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد دخولها فى جملة النهى » وان كان مراد : 
ا د زيد الاك ف حلي إن الرخعه كانت ْ 
يعد ذلك ٠‏ 


وقد قال الشافمى “اث أولق الزجمين حده آن كوك ما هن عله عياة 
أ راد به ما سوى العرابا.» وحديث زيد يقتضى أن يكون الثانى. هو الأولى » 
بل المتعين وعلى ما حملته عليه لا دفعه حديث زيد » لآنه تكون الرخصة بعد | 
ذلك مبينة للعام المتقدم » وقد أعاد القسافعى الكلام فى ذلك ف اختلاف 
الحديث » وهو ف:الجزء السادس عشر من الأم فى باب بيع الرطب من الطعام : 
باليايس » وجزم القول بأن المزابتة من العام الذى يراد به الخاض » والغرانا 
لم تدخل فى نهيه » يعنى لم تدخل فى الارادة » وجزم هئاك بأنه لا يجوز الا : 
أقل من خمسة أوسق وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت فيه » 
قال : ولو قال قائل : هو داخل ف المزاينة لكان.مذهبا يصح عندنا * 


واعتلت الحتفية بأمور ( منها ) حمل العرية على الهبة كما هو التفسير 
الثانى الذى يدل عليه شعر 'شاعر الأنصار » قالوا : فكأنه رخص لمن وهب 
أب نغلة ارجل ولم بيخي أن عليه وض ذلك يترا + وريج فيها 1 ويساء 
بيعا لأن ما .دقع اليه من التئر كالعوض عما وهب به » فتحمل فتحمل العرية على - 
الحقيقة والبيع على المجاز » واختلفوا على هذا فى الرخصة » فقيل :انها * 
عائدة الى المبرى لأنه وعد فاخلف قال الدينينى. الحنفى : يعزى ذلك الى | 
ل رك اللو ل تر 5 
سلكه ؛ قالوا.: تنم تحملون البيع على الحقيقة و والعرية.على المجاز » وهذا 
ل تفسيرين » فلا مجاز » ولو سلم لوجب حمبله ' 
على ما قِلناه كما ذل عليه كلام الشافمى وقاله المصنف.فى التكت لوجوه:: 


ان 


( أحدها ) أن المنهى عنه فى أول الجزء الببع فيجب أن يكون النسعي 
أيضا بيعا ٠‏ 


( والثانى ) أن الرخصة لا تكون الاعن حظر والتحتاتر ف البيع لا فا 
الرجوع فى الهبة ٠‏ (والثالت ) أنه قدر بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص ٠‏ 


( والرابع ) ما تقدم من حديث محمود بن لبيد » واعتلوا أيضا أنه اذا 
لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى ء لأنه أقرب الى 
الغرر ٠‏ 

( وآجاب ) المصنف فى التكت بآنه مما تدعو الحاجة اليه وف الأرض 
لا تدعو الحاجة اليه لأنه لا يسكنه أن ياكل الرطب مع الناس » وقد يجوز مع 
كثرة الغرر للحاجة اليه ومالا يجوز مع قلة الغرر لعدم الحاجة » كما قال فى 
السلم المؤجل : يجوز مع كثرة الغرر » ولا يجوز الحال مع قلة الغرر » وقال: 
السيخ : < ولأن ف الأرض لم يجعل الخرص طريقا لمعرفة.المقدار » وى الشجر 
جعل الخرص طريقة لمعرفة المقدار » ويعرف منها التساوى فى حال الادخار » 
وهذا الجواب من المصنف يقتضى أنه قائل بأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر فى 
الأرض:فيما دون خمسة أوسق » وهو الصحيح من المذهب » وفيه خلاف , 
تقدم عن صاحب التنمة » وسآذكره ان شاء الله تعالى » واعتلوا أيضا بأن ذلك 
كان قبل تحريم الريا » ويبطله استشناؤها من المزابنة ».وهذا.يدل على أنه بعد 
تحريم الرباء ولأنه لو كان كذلك لم يحتتج الى الخرص واعتلو! أيضا بأمور 
آخر لا متعلق لهم بها ٠‏ 


دأوآما » مالك رحمة الله تعالى قهو ‏ وان وافق على متقنضى الحديث ‏ 

تمسر العرانا بتفسير أخص مما شوله الشافعى : وهو أن بهب الرجل الرجل 
ار نغلة اد فلات م تر داه الرهرب لاه ترما بعرسها 2 : 
وهذه.الصورة عندنا. من جملة العرايا » لكن الخلاف معه ى قصرها على ذلك 
فقال : انه لا يجوز ببعها من غير صاحب البستان الا بعرض أو نقد » ونح 
'نقول : يخوز ء وقال : انه نجوز ذلك نسيئة وزاد حتى قال : لا يجوز نقدا 
على ما حكى عنه » وعلى هذا لا تبقى صورة فى العرايا يحصل فيها اتفاق 


انا 


بيننا ويينه لأ ما ,دون اخمسة أوسق: نجيزه دا 
لا يجيزه يجيزه خسكثاً فى بعض الصور + جوز شراءها لمغربها ولؤرتته ؛ 
وكذلك يجوز عنده شراء ثمرة نخلة أضلها لغيره فى حائطنه» قال 0 
بقياس ولكنه موضع ضيف ونقل الماوردي عنه نه يعور ذلك سراء وبجره 
مجرى القكية ريام دده المشاركة ٠‏ 


ْ واختلمث المالكية فى علة الجواب في:بنعها من المعرى فقيبل: ا 
اما لدفع ضرر دخوله وخروجةه أو لمرفق ف الكفاية وقال بض كبار أصحاب 
مالك رحمه الله : لا يجوز الا لدفع الضرر خاصة » وآنه اذا أعزئ لحمسة 
أوسق أو دونها.لم نج أن ذ نشترى بعض عزيته لأن الضرر الذى: أرخص :به 
قائم » قاله فى تهذييهم »قال الشافمى فى اختلاف الحديث : ووافقننا بعض . : 
أصحابنا فى جملة قؤلنا, فى -بيع الغرايا ثم عاد فقال :. لا تتباع الا من .ضاخبها 
الذى أغراها اذا اذى بتخول الرجل عليه بتمر الى الجذاذ:» قال الشسافغئ 
رضى الله عنه : كما عليه آجلها فنتحل. لكل مشتر ولا أحرمها"فنقول:'قول من 
حرفها » وزاد فقال : : تباع بتمر اننبيئة » والنسيئة:عنده فى :الطعام حرام » 
وزاد آنا جلها اق 'الجذاذ فجعل 0 0 الى أجل والى أجل 3 
لون الجذاة يجهول "٠‏ 


واشتع المتطرون الك ريه لق في همي الزية يقلا بقول ان عدر 
« كانت,العرايا أن يعرى الرجل:فى ماله النجلة والنخلين » رواه البخارى تعليقا 
عن محمد :بن اسحاق وقال البخازى : وقال :بريد عن سفيان. بن. حسين : العرايا 
لبا ا الح د ارد الى ارو 6 ركيت م أ 
يتيعوا بما شاءوا من التمر » وبشغر شاعر الأنصار المتقدم ٠‏ 0 


قات ) وقذ وجدت ماما هو أولى بان يتعلقوا به فين ذلك 2 لحدرث 
الذئ .تقدم قربباءعن معجم الطبزائى عن زيد بن ثابت قال : « رخص 000 
الله صل الله عليه وسيلم ف العراب النخلة.والنخلنين .يوهبان للرجل فيبيعها 
حر نيا وا لون لو ل يخم آذ الواف هو الذي بتاع > 
ل ا ل 


ركان 


العيد : ويشهد لتأويل مالك أمران ( أحدهما ) آن العربة مشهورة بين أهل 
المدينة متداولة. يبنهم وقد نقلها مالك هكذا (والثانى) قوله : « رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها » فانه شعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره » 
وهى الهبة الواقعة ٠‏ 


ا ( قات )أما الأول فانه معلرض بقول يحيى بن سعيد الانصارى أحد 

. شيوخ مالك » وهو أيضا مدنى عالم ٠‏ ففى صحيح مسلم عن يحبى بن سعيد 
' أنه قال: : العربة أن يشترى الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها 
تمرا » وهذا هو قولنا + وأما الثانى فان الهبة هى التى تتميز ما عن غيره 
مختصة. بمشترى العرية لا ببائغها » فلو كان كذلك: لقال : رخص لصاحب 
العرية أن د يشتريها » والحديث انما قال أن يبيعها وأما قول ابن عمر وحديث 
زيد بن ثابت الذىذكرته له فليس فيه ما يدفع قولنا » ونحن نسل آن العرية 
كانت تطلق على ذلك لأن الاشتقاق حاصل 'فيها وهو كونهما مفردة وأكثر 
ما كان نقم الافراد بذلك السبب » ولذلك جاءت الرخضة لأصحاب العنرايا 
على ما هو الغآلب » ولكنه لم يَقْل أن يبيعها من معريها بل أطلق فيبقى على 
اطلاقه » وله أن سيعها ممن:شاء ولهذا فى حديث سهل بن أبى حثمة الذى فى 
صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « رخص ف بيع العرية النخلة 
والنخلتين نأخذها آهل البيت بخرصها تمرا بأكلونها رطبا » فقوله : آهل 
البيت مطلق ». وليس فى شىء من الأحاديث الواردة ى:ذلك أن ذلك مختص . 
بيعها من المعرى » فيتعين أن يكون جواز الببع مطلقا من كل أحد ولا يضرناً 
أن نسلم أن أصحاب العزايا هم الذين وهبت لهم التخلات ووردت الرخصة. 
م ف البيع ٠‏ 0 

. ( فان.قات ) فعلى هذا لا تكون الرخصة للبائع » والظاهر من حديث زيد 
: وغيره أن الرخصة. للمشترى الذى لا نقد بيده » رخص له أن يشترزى الرطب 
احاجته اليه بالتمر ( قات ) : الرخصة لكل منهما رخص للمشترى أن نشترئ 
ا ا ا 0 بنع الرطب 
بالتمر »:وسبب الرخصة فى حقه-أمران ؛ . 


5 


أخدهنا ( حاجة المشستر ى اليه وهو الذى. لا رطب عنده أغنى الذئ 
تقتضى العادة آنه يطلب. شراء الطب ويرشد الى ذلك قولة صلى الله علي 
وسلم :د يأكلونها رطبا».. 


( والثانى ) أن آصحاب ازا عر ناك الك لت و ا 
ا ع ا 
الذى هو القوت المعتاد عندهم » ولا كذلك أصحاب النخيل الذين ليوا من 
المساكين ؛ فانهم: مستغنون عن البيع فى الحال جملة وظاهر: حالهم الغنى عن 
شراء الرطب والتمر معسا ؛ فلذلك ‏ وله أعلم ‏ وردت الرخصة؛فى حق 
أصحاب العرايا لأنهم مظنة البيع » لا لأن فيهم معنى مصححا للبيع ليس فى 
غيرهم » فأصحاب العرايا هم البائعون ٠‏ والمشتتترى .لم. برد ف ثىء من 
الأحايث في تيد الأ حديث مسمود بن ليد عن زيد بن كر الموج 6 
وليس أولئنك بمقضودين بأضحاب العرايا والله أ 

وميا يبعد ما ذهبث اليه المالكية أنه لو كان الرخصة فى ذلك لجل ضرر 
المداخلة لم تفترق الحال بين خمسة أوسق ومافوقها » وقد سلمت المالكية 
اختصاضها بالخمسة الأوسق كما فى الحديث » والله أعلم ٠‏ وأذ شترط: الخرقى 
وو اال يه 
خلافه والله أعلم ٠‏ 


وقد جمع لماورد مرجحات المذهب فى نخسة أوجه : استناؤها عن 
المزابنة + واثباتها بلفك | الرخصة المشبعر يتقدم الحظر » وبلفظ البيع: المقتضى 
عوضهاء واعششار المساواة بالخرص » وتقديرها بقدر عضوب ) بد 
ذلك معلو م مما تقدم م 


قال القاضى أبو الطيب : والمسآلة مبنية على السئة ولا قياس فيها توا 
عليه » وقد آفاد كلام لساب فى التعنوير شروطا كلها موجودة فى مختصر 
المزئى : 

أببجا) برس ب على النخين نوا ركه ىربنا 2 رمن 
ما بجىء منه اذا جف أفيأتى المتبايعان الى .التخل ويحزرانها ويقولان فبها 


اانا 


الآن وهى رطب ستة ؟وسق مثلا » واذا ببست وجفت صارت أريعة أوسق » 
فتباع بأربعة أوسق تمرآ فان زاده على الأربعة مدا أو نقصه مدأ لم بجر 
لظهور التفاضل » ولا يضر كون الرطب الآن أكثر.من خمسة أوسق ٠‏ تأما 
خرصه رطب فلابد منه » وان خرض ما يجىء منه جافا فسياتى فيه شىء عن . 
أحمد فى الشرط الثالث مما نحن تنكلم فيه ان شاء الله تمالى » فى كيفية' 
الخرص مستوق من باب زكاة النيات * 


كان ام مزق ال وسو م ل : ثم بيع 
ذلك بقدره وهذا لا خلاف فيه عند القائلين باباحة بيع العرايا » ومستنذه 
حديث زد بن ثابت رضى الله عنه « آن رسول الله صلى الله عليه وسْلم رخص 
فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا » هذا لفظ البخارى ومسلم جميعا » قال 
البخارى : « وقال ابن ادرس : لإ يكون الا بالكيل من التمر يدا بيد » 
لا يكون بالجزاف » ومما يقوبه قول سهل بن أبى حثمة بالأوسق الموسقة »© 
هذا لفظ البخارى » يزيد بذلك أن الأوسق لا تكون الا كيلا » ولأن الأصل 
اعتبار الكيل من الطرفين ». سقط فى أحدههما للتعذر » فيجب فى الآخر على 
الأصل » وان ترك الكيل من الطرفين بكثرة الغرر » وفى تركه من أحدهما 
تقليل الغرر » ولا حاجة الى التطويل فى ذلك فانه لا خلاف فيه » فلا #جوز 
بيع تمر جزافا » وقد صرح بذلك الشافعى فى الأم » والرويانى ف البحر ء 


وابن ابن ادريس الذى تقل البخارى عنه هو عبد الله بن ادرس الأودى » 
وعلى ذهنى أن بعضهم قال : انه الشافعى » ولم يحضرنى موضعه الآن » 
والمشهور الأول ٠‏ 


( الثالث ) أن ,يكون البيع بقدر ما يجىء منه تمر؟ء ولا يضر كون الرطب 
الآن آكثر من خمسة أوسق كما تقدم تمثيله » وهذا هو المشهور عند القائلين 
الرااا؟ وكن خدل بس الجيد 61 نال يتريها رطا »وسار كيرا عه 
ا : وهذا بحتمل الأول » آنه يشترها بتمر مثل الرطب الذى 
عليها » لأنه بيع | شسترطت الممائلة فيه + فاعتيرت حال البيع كسائر البيوعء 
ولأن الأصل اعتبار الممائلة فى الحسال ».ون لا يباع الرطب بالتمز » خولف 


ا 


اسل ف بيع الطب با » فبقى ماعداء على قمة الدليل لزه و الس 
عندهم خلاف هذا ء والجواب عن الدليلين الذكورين لا خف » وعلى ‏ 
الاحتمال الآخر يكون خرضها تمراً لا حاجة اليه عنندهم » قال القاضى : 
والأول أصح أنه .مبثي على خرص الثمار فى العشر والصحيح 0 0 
را ٍ ْ 1 ش 
سي ا 

الشافعئ رحمه الله تعالى والأصحاب من غير خلاف فيه » والتقابض: فى التمر : 
ظاهر. بالكيل والنقل:( وأما ) فى الرطب الذى على النخل فالتخلية ين 
المشترى وبين النخلة » هكذا نص الشافعى رجمه الله تعالى. في الأم: : :وهذا 2-1 
المراد يقوله : وليسلم اليه قبل التفرق » قال الشافعى رحمه الله تغالى ف الأم : 
ولا يجوز البيع.فيها جتى نقبض النخلة بثبرها » ويقبض ضاحب النغلة انتم , 
بكيله: ٠‏ ولا خلافة عندنا رخذ القابلة ل ذلك + وت ادم من بوحاكاية 
ال م 


واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالشخلية اذا قلنا للقي ؛ وح اق الثمزة 1 
:تكون: من ضمان البائم الى أن [ يحين ] القطع ». ولا. نشترط حظور التمر ' 
عند تمر التخيل » بل الو تبايعا بعد رؤّية التمر والثمرة ثم خلى بيه ونين ٠‏ 
الثمرة ‏ ثم مشيا الى التر فسلمه جاز,ء قاله القاضى أب الطيب وابن الصباغ 
والمتولى والبغؤى » قال الزافعى : ويشترط فى هذه المدة آن.لا يفترقا » قال ' 
الماوردق. اي ا لاي ل 
يختتى ثمرة التخلة خالا بعد حال عند إدراكها” ْ ١‏ 


١ فوع ) لو باع الرطب على الأرض ا‎ ١ 
فنِه » فيصنح فى خمسنة أوسق أو دونها ؟ قال المحاملي . : لا خلاف على المذهب‎ 
| أنه لا يجوز » لأن معنى العرايا لا يوجد فيه » وبذلك جزم كثيرون + وقنلا‎ 
: حكى فى طريق ) المراوزة وجهان حجكاهما الفور انى والمتولى والامام » وآما‎ 
: ١ 5 الؤالد على العسة فلا ضع جزما م وقد تقدم السيه عي ذلان‎ 


عر ول بس انه : اذا اشترى ١‏ الرلب تمسر يتن يا 7 . 


كفن 


العرايا » فان آكل الرطب ولج يجففه فالعقد. ماض على الصحة © وان جفئفه 
فكان بقدر التمر » أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالع بد نافد » وان 
ظهر ببنهما تفاوت ظاهر يحكم ببطلان العقد لظهور ما يوجب الفساد » جزم" 
بذلك المتؤلى ولم يحك فيه خلافا » وذكره صاب البحر عن يعض أصحابتا 
كما فى التتمة » واقتضر عليه » وكذلك- فى تعليقالقاضى حسين أنه قاله بعد 
النؤال فى الدرس » وفيه وجه أنه بصخ من الكثير بقدر-القليل » ولمشترى 
الكثير الخيار » حكاه البغوى والرافعي ٠‏ 

(فروع) .يجوز آن يقع العقد على الذمة » فيقول ف 
النخلة بكذا وكذا من التمر. ويصفه » ويجوز أن بقع على معين +.فيكيل من. 
التمر يقدرٍ خرصها. ثم يقول : بعتك هذا بهذا » فان باعه بمعين فقيضه ينقله » 
وان باعه بموصوف فقبضبه باكتياله » وأن لا يتفرقا قبل القيض » قاله. 
المحاملى » وهو مذهب أحمد أيضا ٠‏ 


( فترع») قال الثمافجى 'رحمه الله تعالى ولحاي الم والبيع 
وغيرهما سواء ٠‏ : 

وافحرى قال روي ارد 5 لاتجوز العرية الا فينما بدا 
ا ا ع ا ير ا الصلاح وعلى 

أن حكم البسر نكم الرطت © وقل من نبه غليه من الأضحاب » وعلل الزونانى 
الأول “بأنه وت ين الثانى فلان الحاجلة الى العير رب 
والله أعلم + 

وقد تقدم عن الماوردى الغتلاف ف يا الطلع بالتمسر 500 
العرايا ء فهذا الكلام من هنا ل ال 
ومتى جاز فى غير العرايا جاز فيها بطريق أولى ٠‏ 1 


قال المضنف رحمه الله تعالى ' 


( وهل يجوز الاغنياء ؟ فيه قولان 1 


( احدهما ) لا"بجوز وهو اختيسار الزنى » لآن الرخصة وردت ق حق 
الففراء ‏ والاغنياء لا يشاركونهم فى الحاجة » فبقئ فى حقهم على الحظر ٠‏ 


يثنا 


(والثاتى ) انه يجوز ما روى سهل بن ابى حثمة قال : «.نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر الا انه رخص فى العرايا. ان تبتاع 
عساي و ا ل و 0 
كسائر البيوع ) ٠٠‏ | 

( الشرح ) عداث مهل هذا زواة البخارى. ومسلم رحمهما الله تعالى ! 
وغيرهنا » ولفظ البخارى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع : 
التمر بالتمر » ورخص ف بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهاما رطبا » 
ولفظ مسالم قريب نه » وف رواية الثرمذى زيادة : « وعن بيع العتب 
بالزييب » وعدن كل تمر بخرصهه » بعد قوله : المرانا ٠‏ واللفظٍ الذى 
ذكره المصنف لفظ رواية الشافعئى » كذلك رويناه عنه فى السنن من رواية'' 
المزنى ء وف المسند من رؤاية الربيع ؛ ى الستن ( العرايا ) وى المسننه , 
( العرية ) وفيهننا ( يأكلها أهلها رطبا ) والأهل الذين ياكلونها رظيا هم . 
المسترون بلاشك ء وف رواية البخارى الأخرى:: ( سيعها أهلها) فجمل 
الأهل يائعين ء ويصح اطلاق الأهل على كلل منهما على البا؟ كع قبل البيع » وعلى 
المشترى بعده » لك قوله ::( يأكلونها رطبا ) لا يصح أن يعود على الأهل 
البائعين » لأنهم لا باكلونها رطبا ء بل باخذون الثمن » فهو عائد على معلوم 

فى النفس:ء وآن لم بجر له ذكر ء أى يأكلها الذين يبتاعوتها رطبا * ْ 

وقد يتعسف متعسف فيجعل الأهل قى قوله : شيعها هلها متصويأ 
وكونوا مشترين لا بائعين » أى يبيعها من أهلها » ريصح عوة الضمير عليه , 
بعد ذلك ان كان ( باع ) لا يتمدى الى مقعولين بتقسه ء والله أعلم ٠‏ 
والغرس: بالكسر تدم اتبيه عليه :* 

آما حكم الكسالة | ها تاق [ محم )اذم يسوم الرخصة. 
للاغنياء والفقراء » وعذه الطريقة مقتضى كلام أبى حامد والمحاملق كما 
ستعرفه ونسمها ا ماوردى الى .جمهور الأمنحاب أ وهى الظاهن من كلام , 
الشافعى ٠‏ ا : 

( والثانية ) فيهااقولان أ وهى النى أوردها القاضئ أبو الطيب والمضتف : 
والعسرانى والخوى والزافعى وآخرون » وجكام النوراتى و وجهين . 
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(أحدهما ) يختص بالفقراء ولا يجوز للاغنياء » وهو اختيار المزنى » والمشتهور 
عن أحمد ؛ كما ذكره المصنف ء وهذا نظر الى حديث محبود ©١(‏ وقد تقدم 
أنه ليس فى الكتب المشهورة لكنى وجدت على حاشية نسخة شيخنا الدمياطى 
من المهذب أشارة بخط غيره تقتضى نسبة ذلك الى مسند أحمد » فعلى هذا 
لأغنياء لا يشاركونهم فى ذلك » فبيقى على الأصل من تحريم امزايئة المجمع 
عليه ء الثايت بالأحاديث المشهورة ولم أر هذا القول منصوصا للشافعى » 
ولكن المزنى ف المختصر قال : اختلف ما وصف الشافمى فى العرايا ٠‏ 


قال الشيخ ابو حامد : انه يشير بذلك الى آن الشافعى قال فى موضصع 
آخر : يختص بذلك المحتاجون ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : وليس الأآمر على 
ما قدره » وانما الشافعى تكلم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك ى 
الواهب » يشترى الرطب من الموهوب له بالتمر » فقال : لا يسكنك على هذا 
استعمال قوله فى الخبر : « بأكلها أهلها رطبا » لأن من يشترى الرطب على 
مارت ال اكد الحا .لاوم ا ا 

خء ادقع عي قد اضيا مول وتران لدعي وعلى اة )وار 
يقتضى أنه , يشتريه ليآكله مع الناس » فقصد هذا دون تخضيص أهل الحاجة 
باتباع ذلك ؛ ومنع الأغنياء منه ٠‏ وهذا الذى قاله الفسيخ ابو حامد 
صحيح » ويؤريده أن المزنى نقل ذلك عن اختلاف الحديث والاملاء » والذى 
فيهما ما:ذكر دون القول بالمنع » فيتبغى أن يقطم بقول الجواز » ولا يعزى 
العافت غيزه + ويجعل كول المت نذعيا للسرى وال أعلم + وهو معتغي 
كلام أبى حامد والمحاملى ٠‏ 

ونبه الصنف بقوله : الأغنياء لا. يشاركونهم فى الحاجة » على امتناع 
القياس لعدم المشاركة فى العلة » لا لأجل كون ذلك وارد على سبيل الرخصة» 
فان «ذهبنا جواز القياس فى الرخص اذا حصل الإشتراك فى الملة كغيرها » 
وسياتى فى توجيه القول الثانى ما ظهر به الجواب عما قاله المزنى » وقد 
تلقنه الشيخ آبو محمد عن الأصحاب فصحح هذا القول وظر فيه الى حديث 
محمود بن لبيد عن زيد » مع أصل سنذكره عنه وجوابه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


(!) يعنى محمود بن لبيد الذى روآاه الشافعى ولم يكن فياش واقة وكو المطف فى ( ولد ) 


اك 


1 شرك انثانى ). يجوز. وهو ظاهر مدعب والنملوص“ فك لام » قال .+ 
الشافمى :فى الأم : والذى آذهب له أن لا بأس .أن ,بتاع الرطب اللعرايا فيما , 
دون خمسة أوسق ».وان كان مثؤبرآ » وصححه جماعة منهم الامام والرافعى ١‏ 
والنووى وابن أبى عصرؤن » وقد تقدم أن جماعة جزمو!.به م ومن. جملتهم 
سليم:فى الكفاية وغيزه لم يذكروا فيه خلافا » :وهو المختار » وزواه اسماعيل ' 
ابن سعيد عن أحمد بن حنبل لإطلاق حديث سهل بن أبى حكمّة أء فانه :لم .1.- 
يقرق بك الفقراء:والأغنياء لارخاصه صل الله عليه وَل فى العزانًا ما أي ** 
تقييد بالضرورة » ولأنه انما يريد الرطب شهوة » ولو اعتبرت الضرورة | 
رخص فصاع ونحوه يما يزيلها وقد أبيح أكثر منه + .. 0 ْ 

( فان قلت ) اذا كانت الرخصة مطلقة فى , دف الأخادتة تقيدة ى بنسياة:' 
فهلا حملتم المطاق على المقيد ؟ » قلت : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل.» لأن ٠‏ 
الاملاق والتقييد من عوارض الألفاظ فاذا ورد لبظ مطلق ولفظ مقيد بقيد 
لفظى"» فهز الذى “يحمل فيه 'المطلق علئ المقيذ بششرطه » وآما هنا فلس فى : 
لفظ الشارع ذكر قيد الحاخة » واننا رخص لأقوام » وقرينة الجال ما هم | 
عليه + وستوالهع كدي ان عله الرخمية ل العانجية + فلذا ورد التوخير. 
مطلقا فى موضلم آخبدر. لم .يجب 'تقييدها بذلك المعنى الذى ظنناه » وهو 
الحاجة » ليس :217 معتبرة بل كانت الرخضة لهم الأنهم مض حاب الواقمية» ‏ 
+ وغيرهم في تحكتهم »ا واما. أن تكون حاجتهم اقنشت متروعية ذلك 31 

ولغيزهم ء فان. الحكع. قد ثبت عاما لمعتى مؤجود فى + بعيض الناس كقوله ٠‏ 
تعالى : ( 29 وبحل: لهم الطيبات وبحرم عليهم انباتك تك والمراد اما الصتحالة:! 
والعرب ؛ واما النفوس الكريمة » وعلى كل تقدين فهم بعض الأمة.فما تتفر 
ل ا ْ 
ذلك'ء٠‏ 1 
0 وقد نيعون العتكي عبتا لملة تزجد فى. إلكثين قطماء وتمدم "قا الفليسل.! 
قطعا كالاسكار » وقد يكون ثانا لعلة فى زمان النبى ضلى الله عليه وسلم + ثم ' 
ا 1 اا والقوة قله ابناعيه السلا اا 


: ) كانه يقول : اذ اله أى 'الممنى انون . 57 ا 0 5 المطيعي‎ )1١( 
0 ١ 00 1 . من 2 لاه 1 من سورة «الأترافت‎ )5( 


ش ليان 


الحكم لذبب يخلف ذلك السبب الأول » وغو ان تتذكر فى زماتنا سبب هذا 
الفعل » لأن التفس طالبة للتعليل » فنطلع على السبب الأول » فنعلم حينئق . 
أن الله تعالى كثرنا بعد القلة » واعزنا بعد الذلة » وأن الاسلام أظهره الله على 
الدين كله » نتذكر أحوال السلف الصالح » وهذه فائدة جاءت استطرادا ٠‏ 


ر فان قلت ) لم برد أيضآ لفظ مطلق فى الرخصة من الشارع حتى يتسسك 
به » وانما الألفاظ التى وردت فى ذلك كلها من الرواة يذكرون أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أرخص ف العرايا » وهذه حكاية حال لا عموم فيها ولا 
اطلاق » فجاز أن يكون مرادهم بتلك الرخصة التى صدرت منه صلى الله 
عليه وسلم للمحاويج » وحينئذ لا يبقى دليل على ثبو ثبوتها لغيرهم ٠‏ 


( قلت ) الجواب .من وجهين ( أحدهما ) أن المعنمد فى الأصول أن 
الراوى اذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله : « نهى عن الغرر » وقضى بالشفعة 
اللجار » وما أشبهه أنه على العموم » وآن الحجة فى المحكى والحكاية معآً 
خلافا لما قاله بعض المتأخرين » فانه لو كان المراد قصة المحاويج لم يجز 
حكايتها بلفظ العموم.ء لأنها رخصة ف عرايا خاصة لا فى كل العرايا » قلما 
أتى الراوى بلفظ عام وهو من أهل اللسان وجب اعتقاد أن المحكي مطابق 
له فى العنوم ٠‏ 0 

ع ا 
المخاويج » وهو قوله : < رخص لصاحب العرية » وتلك الرخصة لم تسكن 
الو اك ا ل 
والله أعلم + | 

عل ساقي لق : وكثير من الفرائض قد فزت باسباب قوم فكان 
لهم وللناسن عامة » الا ما بين الله تعالى آنه أحل لضروزة أو :خاصة » ومن جهة 
القياس: آن كل. ما جاز ابتياعه .للفقير جاز للغتى كسائر الأشياء » وقد أورد 
الشيخ تاج الدين عبد الرحمن أن الشاقعى زضى الله عنه قطم القول بالتقييد 
المذكور فى خديث أبى هريزة من المقدار » ولم بعتر التقييد المذكور من 
ألسنبن'فى حديث محمود فلابد من التسوية أو الفرق عويبنى ذلك على أنه من 

إننا 


بأب حمل المطلق على المقيد ؛ وقد تقدم الجواب عنه فى دعوى التقييد 
بالفقراء » وأما التقييد بالمقدار فلان ذلك منقسول عن النبى صلى الله غليه؛ 
وسلم فلما كان الثقييد من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم حملنا المطلق عليه », 
وأما التقييد بالمحاويج فليس من لنظ النبى صلى الله عليه وسلم كما تقندم. 
تقريره » فهذا هو الفرق والله أعلم * 30 
( فان قلت ): قررت أن الراجح عند الأصوليين أن قوله : رخص ف . 
العرانا وأمثاله عام واذا كان كذلك فيكون التقييد بالمقدار فى حديث أبى: 
هريرة ذكرآ لبعض أفراد العموغ » وذلك لا يقتضى التخصيص » فتبقى' 
الرخصة على عمومها * د 


قلت : ١‏ هذا غير سؤال الاطلاق والتقبيد الذى تعرض له ومع ذلك , 
فالجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) أن التخصيص ليس يذكر لبعض الأفراد 
بل بمفهوم قوله ( فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة آوسق ).والممهوم 
“تخصيض العموم ( والثانق ) آنا لو أتحنا العرايا فى القليل والكثيى لزال تحريم 
المزاينة » وجميخع أحادث الرنخضة تقئلفى ورودها فق شىء دون ىء ولفكل 
العرية ينزل على انمرادها عن سائر الأشجار » ؤذلك ,شعر بالقبلة وليسس فى 
جميع الرطب بالتمر » فلايد من الرجوع الى مقدار » وقد ثبت ذلك ى 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فتعين الحمل عليه بخلاف تعميمها فى الفقراء 
والأغنياء » فلع يصدنا عنه صاد » ولا فيه مخالفة » بل هو آمر مقطوع به 
والله أعلم. * 1 70 0 
رفان قلت )0 فيجب على من يقول فى الأصول بحمل المطلق على المقيد أن 
لا بحمله ههنا » وتيقى الرخصة على عمومها فى القليل والكثير ( قلت ) يصد 
غن ذلك الوجه الثانى الذى ذكرته الآن » وأيشآ فان المذاهب الثلاثة القائلين 
بالعرايا متفقون على حمل المطلق على المقيد » هذا كله مع ما فى حاديث 
محمود بن لبيد عن 'زيد الذى يتمسك به فى الاختصاص بالفقراءء من عدم 
الاتصال الموجب لعدم الحكم عليه بالصحة » والله أعلم ٠‏ وبنى الغسزالى 
الخلاف ف ذلك على أن الخرص أصل بنفسه » يقام. مقام الكل » آو ليس 


م 


كذلك ؛ فيتبع مورد النص ؛ فعلى الأول نلحق الأغنياء بهم وغلى الشانى 
تتردد ؛ وهذا كما سأذكره ان شاء الله تعالى عن الامام فى الحاق بقية الثلمار 
باترطب » والبناء على ذلك المعنى هناك متجه » وأما هنا فبعيد ».والشسيخ 
آبو محمد يناه ف السلسلة على الأصل الذى سيحكيه عن الأصحاب من أن 
العرانا هل آحلت بعد تحريم المزابنة ؟.أم لم تدخل فى التحريي أصلا ؟ وسياتى 
ذلك ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


فرع) اذا قلنا بالقول الأول فما ضايط الممنى المعتبر فى ذلك 8 لم 
عرض أكثرهم لذلك » وقال الجرجانى لما حكى القولين : يختص ذلك يمن . 
لا نقد بيده على القول: الآخر » وكذلك عبارة صاحن التتمة فانه قال :. سم 
العرايا صحيح من الفقراء الذين لا نقد لهم » يشتزون به الرطب » قأما الأغنياء 
فخلاف :وقال الرؤيانى فى البحر : قال المزنى : لا يجوز الا للمعرى المضطر » 
وأصحاينا لم يمنعوا الكلام فى ذلك » لأن الصحيح عندهم خلاف هذا القول » 
وانما يحتاج الى ذلك الحنابلة فان المشهور عندهم أنها لاطلاق الرخصة والله 
أعلم ٠‏ : : 
قال ابن قدامة الحنبلى : متى كان غير محتاج الى أكل الرطب أو كان 
محتاجا ومعه من التمر ما يشنترى به العرية لم ,بجز له شراؤها بالتمر ٠‏ ش 
٠‏ ( فرع ) لا يشترط عندنا حاجة البائع الى البيع جزما خلافا لبعض 
الحنابلة » واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبا » فان تركهما 
حتى تصير تمراً يطل العقد » ونحن نخالفهم. فى ذلك » واشترط الخرقى من 
الحنابلة كونها موهوبة من بائعها » كما تقدم عن مالك » وقالت الحنابلة فيما 
اذا تركها حتى ضارت تمرا : لا فرق بين تركه لغناه عنها » أو تركها لعذر أو" 
لغير عذر » وأخذوا فى ذلك بظاهر قوله صلى الله علية وسلم : « ياكلها أهلها 
رطب » ولا.دليل لهم فى ذلك » لأن المقضود بذلك ذكر الغاية المقتصودة 
لا الاشتراط + ويلزمهم على ما قالوه آنه متى لم يأكلها بطل العقد»ء وقد 
مسلبو أ لا يطل إلا برك العام ولا يطل ترك الآكلبعد الأخدة و 


ا 
م ؟5؟ ماج 1٠١‏ ب الجموع 


أخذها رطبآ فتركها جد او ممواط مارت ترا جاز عندهي » ووسذا 
نتبين ضعف ما اث 0 1 3 


1 ل فرع ) تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عنبدن جانية السائع 'جزما:* 
ولا الى عر الا ووم عون الا 01 يشترط بخاجة الباكم 
وخلاه » وغند أحماد د يشترط حاجة المسترئ وخنده » قال ابن عقيل من 
الحنابلة .: يحوز. لحاجة 8 البائع أيضآً » كنا يجوز لحاجة المشترى .» ويكؤن 
الشرط . عنده أحدهما الا بعيئه » فالأقسام الممكنة الأربعة كل منها :قال ابه 
قائل » ومجموع:الشروط التى وجدت ضح البيع باتفاق القائلين بالعرايا حإجة 
البائعم وا مسترى وكونها موهوبة من البائع . وكونها دون خمسة أوسق » وأن 
يآخذها المشترى رطنا ؛ ؤآلا.ظهر تقصان يوجب التفاوت. بعد ذلك » فاذا 
اجتمعت .هذه الشروط الستة صح. البيع باتفاق المذاهب الثلاثة القائلين 
بالعرايا » واذا وجد منها الثانى والرابع والسادس صح البيع باتفاق مذهن.. 
الشافعى رضي الله عنه » والشرطان الأخيران لا د 000 
ددعم ولاه ود بطلان البيع » والله أعلم ٠‏ : 


(رفرع) هل إيجوز. فى المرايا أن يسيع ,جزعا. مشاعا أو ميهف مما 
على النخلة بالتمر ؟ بآن يخرص الخارص آن كل وسق مما عليها يأتى:إذا جف 
نصف وسق فيقول : وسقا .منا على النخلة بنصف وسق تمر ؟ أو خرص 
جميع ما .عليها فيقول : انه يأتى جافا ثماثية أوسق فيبيع نصافه شائعآ بأريعة 
أوسق : نغرآ ؟ لم أن فى لذلك تقلا ٠‏ ا 


قال الصئف رحه الله تعالى , 


8 (وهل يجوز ذلك فى الرطب ؟ فيه ثلاثة اؤجه :: 


- (اخبها ) يجوز 6 وهو قول: ابى: على بن خمران »كا روى اميت 
قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرايا بالتمر والرطب »> ولم 
يرخص فى غير ذلك 6نم 


( والثانى ) لا يجوز وهو قول ابى سعيد الاصسطخرى ء كا روى ا 
دض الله عنه أن النبى صلئ. الل عليه وسلم قال : (لا تيايعوا ‏ 1 


لكرة 


النخل )) ولان الخرص غرر » وقد وردت الرخصة فى جوازه فى احد العوضين » 
فلو جوزنا فى الرطب بالرطب لجوزناه فى العوضين ؛ وذلك غرى كثير زائكد على 
ما وردت فيه الرخصة ؛ فلم يجز كشيرط الخيار فيما زاد غلى ثلانة ايام .٠.‏ 


' ( والثالث ) وهو قول ابى اسحق آنه أن كان نوعآ واحد] لم يجز » لانه 
لا حاجة به اليه لآن مثل ما يبتاعه عنده » وان كان نوعين جاز ؟ لآنه قد يشتهى 
كل واخد منهما النوع الذى. عند صاحبه ا تمر ولا رطب 
عنده +٠)‏ : 


( الشرح ) حديث زيد المذكور بهذااللفظ فى سنن أنى داود بسند 
صحيح لكن فيه بحث رواه البخارى ومسلم رحمهنا الله تعالى فقالا فيه : 
( بيع العرية بالرطب » أو بالتمر » ولم يرخص ف غير ذلك هكذا : ومع ذلك 
لذ ححة فيه لهذا الوجه » لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوى ».ولا يكون 
لنتخيير والرواية .هكذا بأو فى الصحيحين من روابة عقيل عن الزهرى عن 
سالم بن عبد الله عن آبيه عن زيد » لكن النسائى رواه من جهة سالم عن 
أبيه عن زيد أيضا وقال فيه : بالرطب والثمر »:هكذا بالواو » فنظرنا فوجدنا 
ذلك من رواية صالح وهو ابن 4 كيسان غن الزهرئ. » وعقيل © أحفظ 
منه » فروايته مقدمة على رواية صالح . » ثم وجدنا الرواية عن نافغ متفقة على 
التمر كأحد روات تى سالم ».فرجخنا. ذلك على رؤاية صالح. بن كيسان “ثم 
رأينا الطبراتئى ف المعجم الكبير ووى رواية صالح بن كيسان كما رواهة 
النسائى وزاد فرواها أيضا من رواية الأؤزاعى عن الزهرى وقال فيه لاقي 
والرطب كما قال المصنف ٠‏ 


والأوزاعى ‏ وان كان اماما لكنه تمير متقن لحديث الزهرى كائقان 





)١(‏ هو أبو محمد الدنى مؤكب أولاد عمر بن عبد العرير روى عن آبن عمر وعروة بن الرنر 
وسالم ونافع وعنه آبن .جريج ومعمر وآبن. اسحق ومالك. واابرإههم بى سعد وخلق قال أحمد : 
بخ بخ -وقال أبن معين : ثقة وقال .الدهبى : رمى. بالقدر ولم يصعأعنه وطا) . 

ف عقيل بن أخالك الابلى آخد القات الافبات آعتيده الجباعة واد انكر يحيى اين نفد 
القطان تليين ابراهيم بن سعد هكذا أناده الحافظ فى هدى السارى (طا). 


ان 


عقيل وقد تابع عقيلا على ذلك سليمان بن 217 أبى “داود عن الزهري كذلك 

فى معجم الطبرانى والزبيدئ أيضا » وهو من جلة. أصحاب الزهرى فقال. : ْ 
( رخص ف بيع العرايا. بخرصها من التمر"اليابس )_رواه الطبرائى » وهذا . ٠‏ 
نص » وتابعهما معمر عن الزهرى فقال.: ( بخرصها تمر ولم برخض فى غير 
ذلك ) رواه الطبرانى ع وهذه الطرق كلها راجعة الئ رواية عبد الله بن عمر 


.زضى الله عنهما عن زيد بن ثابت ».وقد روى أبو داود ذلك كما قدمته من 


.. طريق يونس غن الزهرى غن. خارجة. بن زيد بن ثابت عن أبيه وقال فيه : . 
( بالتمر والرطب ).وه الرواية التى ذكرها. المصنف » والظاهن أنه نقِلها من 
السئن م فانه سمعها وخذه طريقة توبة مقاومة الطريق عقيل » فاق يمن ف 
الزهرى عظيم * ْ ش 
م أبنت الطلب ورت الحديك من مسد ابن وه الذى 0007 

فان آبا داود رواه من طريقه وجدته فيه : (.بالتمن أو الرطب) بألف: ملحقةا - 
يخط كاتب الأصل + والظاهر أن ذلك غلط من الناسخ ء فان المتقدمين ذكروا. 
روانة ابن وهب هذه ه ممُستدلين ايها علنى الجواز » بورواه الطيرانى من طزيق؛ 
1 ابن وهب بالجع بينهما ».لكن بطرزيق ضصعيفة » ورواه الطيرانى بالجمع 

ينهما آيضا من طزيق أشامة بن زيد عن. الزحرى يعن خارجه بن زيد » وفيه 
لا آدرئ أذكن أناه آم لا ؟.وهذا بة يقتضى الشنك فى اتصاله » لكن طريقة. ‏ ' 
لا تقاوم طريق آبى داود فالراجح حيتئذ عن خارجة الجمع. بينهما » فبعد ذلك 3 
يمكن آن.يقال :ان روابة ابن:عمر عن زيد زاجحة على رؤاية خارجة عن زبد ” 
. كما لا يخفى من صحبة ابن عمر وجلالته.وكبره حين سماعه » وخارجة كان 
عمره فا زمن أبيه بضع عشرة سنة ١ ٠‏ 


سكل ان نال 1 انا رست ذلك ع غايفة وازفا عض رايا أن 1 
عمر رضئ. الله عتهما كما تقدم فينيغى أن يحكم. بصحة اللفظين عن زيد ٠6‏ . 


(1) سفيمان بن :داود وكنيته أبو دود وليس كنية آبيه وآثما دكوق كسم آبيه وى أب داوق 
سليمان الدارائى الدمشقى زؤئ .من آلزهرى وممر بن هيد آلعرين ولقنه أبن حبان وقال أبن 
عمين .:. ليس بثىه وضعفه أبن المدينى وهو من 'م لا يكون اولق. من صالح :بن كيسان كما ذهب 
السبكى وقد. لمتضد رؤاية عقيل بزواية آبى كااود حتى ترجح روابة عقيل لاسينسما وهى فأ 

الصحيحين ( طم ) + م 


و : 


ويحمل ( أو ) على التخبير » ويكون زيد رضى الله عنه لا فهم ذلك عبر عنه 
تارة بأو وتارة بالواوء وهذه أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع 
ثقته وجلالته ؛ وعلى هذا يصح استدلال ابن خيران يها على الجواز » ويمكن 
أن يقال بالتعارض لقوة كل من الطرفين » والشكِ فى ذلك يوجب الحكم 
بالمنم » لأن الباب باب رخصة فمتى شك فى شرطها بطلت » وآما ترجيح رواية 
خارجة على رواية ابن عمر فغير ممكن » والأقرب الجحكم بالتعارض أو ترجيح 
رواية ابن عمر من الطرق الكثيرة.لكثرتها واعتضادها برواية نافع » وآما 
خمل ذلك على التخيير فيبعده رواية الزبيدئ المتقدمة » التى فيها تقييد التمر. 
..باليايس وذلك يقتضى أن الرطب بخلافه » وسندها ف الطيرآانى جيد ٠‏ 

ومن جدلة المرجحات لحديث ابن عمر رضى الله عنهما كونه ثانا فا 
الصحيحين » ورواية خارجة ليست كذلك » وان كان سندها صحيحا ٠‏ فهذه 
طريقة فى الترجيح يسلكها بعض المتآخرين من فتهاء المحدثين ٠‏ هذا ما عندى 
فى. ذلك » والله عز وجل أعلم * 


وحديث ابن عمر رضى الله عنهما المذكور فى رواية البيهقئ فى سئنه الكبير 
ولفظه : < لا تتبايموا التمر بالتمر » قمر النخل يتمن النخل » واسناده فيه 
محمد بن الحسين بن أحمد الفارسى عن أحمد بن سعيد الثقفى لم أعرفهما ٠‏ 
وقال فى. مغرفة السنن والآثار وهكذا روى مقيدا يعنى تمر النخل يتمر 
النخل ٠‏ فاقتصر المصنف رحمه الله على اللفظ الأخير وهو البدل ٠‏ وترك 
المبدل منه ٠‏ وهو قوله : التمر بالتمر وذلك جائز » لأنه لا يحيل المعنى ٠‏ 


( وآما ) حديث ابن عمر : دلا تبيعوا التمر بالتسر. » فذلك. ثانت ى 
البخارى ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى التوقف فى عذا اللفظ فان ثبت أنه بالثاء 
لمثلئة فيهما فهو على الحديث بدون الزيادة التى فيه مبينة بالنخل ٠‏ وقول 
المصنف : هل يجوز ذلك فى الرطب: بالرطب ؟ ٠‏ أى سواء كان على رءوس 
النخل فبيعا خرصا ٠‏ أو كان أحدهما فى الأرض فبيم الذى على النخل خرضاً 
بالذى على الأرض كيلا ٠‏ فالأوجه الثلاثة فى المسألتين ٠‏ قاله القاضى أبو . 
الطيب وابن الصباغ والمحاملى والعمرانى ؟ . 


وذن 


:' والأقرب فى عبارة المضئف أن يكون .مراذه الطب علئ'رءوس التخل 
بالرطب على وجه .الأزرض ٠‏ لأنه قال : هل يجوز ذلك ؟ اشارة:الى المسآلة 
السانقة وصورتها اذا كان أحدهميا فى الأأرض » وكذلك القاضى أبو الطيب 
ضور المسآلة م اذك فرع جربان الأوجه الثلاثة فى: الصورة الأخبلزى ! ٠.‏ 
و الأوجه المذكورة مشهورة ٠‏ حكاها القاضى أبو الطيب :والماوردئ والمحاملى 
والجرجانىي وامتولى ذاين الصباغ وآخرون ٠‏ وليش للشافعى نص فى هذه 
الكسالة على ما يقتضيه م ع ) ابن سريج الخ واد لأسي 


(أحنها ) انه جور مطلقا؟ن أبباع ربل ارك عونا فنا يوا 


3 كان نوعآ واحدآ أو نوعين » وهو قول أبى على بن خيران » واستدل بالحديك 


الذى ذكره المصتف وذكره بأو » وكانه اعتقدها ل اللا الجواب 
عنه جواباً متقنا محرراً + 


( والثانى ) وهو الصحيح 1ه ألا يجوز لان ذلا جور الذ بالتمر » 
وعزاه الشبيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى واين الضباغ والمصنف 
إلى الاصطخرى » وقال المإؤردى : ان هذا مذهب الشافعى » وقال أبو حامد : : 
انه أشبه: ' بمذهب الشافعى » وقال المحاملى ف التجريد والمجموع : : مع ذلك 
انه ظاهر المذهب ؛ وممن صححه الرويائى ف البحر » وقال ضاحب التهذيب : 
انه المذهب 6 واستدل. له القاضى أبو الطيب: بأن الأصل تحريم .المزابنة الا. 
ما استثنى منه 6 والرخصة وردت مقيدة بالتمر كما تقدم » فيبقى فيما عداه 


على الأصل وهو التحريم » والحديث الذى ذكره المصنف ان ثبت نص فى ' 


ذلك .وان لم ثبت فالتمثيل بالاصل المقتضى للتحريم كاف 0 
ا الا اص القدم قي بره 


.( فان قل :) الصف رحمه لله لم لا.سلك هذه الطريقة نقة التى سلكها 
شيخه وهى أقرب مما سلكه.».وهو التعليل بكثرة الغرر ٠‏ وقياس ذلك على, 
شرط الخيار فيما زا على ثلاثة آيام » فان التنسك داجما تت تعن نخاصي 
ا ات لوال 01 


هر ؟ 


( قلت : ) ما فعله المصنف آولى لأن المزابنة تقدم آنها مقسرة ببيع الرطب 
ف رءوس النخل بالتمر » وآما ب يع الزطب بالرطب فهو وان كان أكر غررا 
ولس الطلاق ك2 بتكن التراع ق سخوله معت اسم المزابنة نصاء وائما 
يدخل ايحت حكنها اما طرق اولي كوت عن انايو الإرائقة وام بالقياين 
عند من. يقارن بينهما وهو الصحيح ٠‏ 


( واذا ثبت ذلك ) فكل واحد من مفهوم الموافقة والقياس شرطه بقاء 
أصله » فمتى يطلت دلالة الأصل بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا 
قد بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا قد بطلت دلالة الأصل فيما 
دون خمسة أوسق » فيتعها دلالة المفهوم » والقياس فى ذلك العقد وان بقى 
فى الزائد لبقاء أصله ‏ فلذلك والله أعلم . عدل المصنف عن ذلك الى 
ما ذكره » وبحق له ذلك وهو المبرز فى علم النظر » فعلى قول المصنف المعتمد 
فى ذلك النهمى عن الغرر » ويجعل الرخصة الواردة فى الرطب بالتمر مستثناه 
منه » ولا بضره فى ذلك كونها مستثناة من المزابنة » لأن المزابنة نوع من 
الغرر 6 والستثنى من النوع:مستثنى من الجنس » والوصف المقتضى لإلحاقه 

بما زاد على الثلاث مركب من شيئين » الغرر وكون ذلك على سبيل الرخصة » 
وأعدعنا اعرد لبس كانيا ل االتمجلي و وان ألم ٠.‏ 


وممن. صحح هذا القول القاضى آبو الطيب فيما حكى الشاثى عنه 
والرويانى فى البحر والبغوى والرافعى ويقتضيه ايراد الجرجانى: ٠‏ 


( والوجه الثالثك ) وهو قول أبى اسحق المروزى واختلفث عبارة 
الأصحاب عنه » فالذى قاله أبو الطيب واين الصباغ والصنف والمتولى آنه 
ان كانا نوعا واحدا لم يجز » وان كانا نوعين يجوز كالرطب المعقلى بالتمر 
البرنى » والرطب البرنى بالتمر المعقلى » وما أشبهه » وأطلقوا ذلك فيما اذا 
كانا على النخل آو أحدهما على الأرض » وقال المحاملى وآبو حامد فيما حكى 
عنه صاحب العدة والرويانى والماوردى : يجوز اذا كان الرطبان على رءوس 
؛لنخل وكانا نوعي ناما اذا كانأحدهما على الأرض فانه لايجوز مطلقا » وكذلك 
أمام الحرمين حكى الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين » كما حكاها المحاملى, 


رازه 


من قي :تعن آبيئ اس قال ابام الحرينين : فان كان المْرض الذى كسار ش 
اليه الخبر آن نستبدل رطيآ. على الشجر باكله على مر الزمن » فاثرطب على 

الأرض بن أن يفسد وبين أن يجف » وتاذ الامام على المحاملى زياد تريش ٍ 

:ها فارج نخرد ريا أو خاء لل الى« . 


.وق احتج أبو أسسجق لقوله بدا ذكره لصتف ؛ واجاب اليم ا عارذ 
. بان'طعم أحد النوعين. يقارب طمم «الآخر'ء فلا تدعو الحاجة.الى اجازة ذلك 
ورفى :هذه الأأوجه الثلاثة ٠.‏ ووجه رأبع: أنه بجوز بيع الرطب على الأرض 
بالرطب على النخل يكل حال » لأنه أدوم :تفعآ آى. سواء كانا نوعا أو نوعين ؛ 
ويجوز ما على النخل :دنا على النخل اذا كانا'من نوعين » ولا يجوز اذا كان . 
من نوع ؤاحد لفقد الفائدة » ؤتقله المالوردي والرؤيانى عن ابن أبى هريرة » 
وقد رأنت فى تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة آطلق جواز ببع الرطب على 


شْ ٠‏ النخل بالرطب على الأرض » ويذكر اذا كنا على النخل وله أعلم . 


:فجئلة الأوجه فى المسالة أربعة .- وقد جمعها الماوردى وحكاها كذلك : 
وتبعه صاحب البحر » وما نقله المجاملى والماوردى ومن تبعهنا يمكن :أن ينزل 
عليه كلام من أطلق » فان كان الأمسر كذلك فيجبٍ تقييد كلام الضنف فى - 
قوله : وان كانا وعين نجاز اذا كان على النخل والكن هذا التقنا ينافيه كلام ٠١‏ 


© أبى الطيْتٍ > فانه صرح فى جريان الأوجه_الثلاثة قيما اذا كان احدهما على ٠‏ 


الأرض © فان جمعنا بين النقلين جاءت تخنبة أوجه ف المسألة وكذلك فعل < + 
4 ابن الرفعة ف المطلب ٠‏ وفيبه بعد لآن الشخص المنقول عنه واحد » وهو 
' أبو اسحق » فكيف يحكى ذلك وجهين ؟ الا أن يكون اختلف قوله فى وقنين ' 
والأقرب أن ذلك اختلاف علة من الناقلين » وينبغي أن يقصد الجمع.بينهما » 
ونتقى تجوبز النقل أن يقول قيل كذا ولا.يقول : فيه وجهان » لأنه. لم ثبت 
ال و كل لاكرااي !4و1 وعر ادال الور عار 
لا توجد فى كلام :غيزه .». 


ل( والثانى )"ان كان أحدهدا موضوعا جاز » وان كان على الشسجرة قلاء 
وهذا وتاي ,50 بل العام رار اد كي إزاران حجنا عر 


للحا 


الأرض لم بيجز ء وان كانا على الشجر جاز » كما هو فا النهماية » فانتاب 
عليه » هذا مالا أشك فيه » وقال الجورى : اذا كان للرجل توع من الرطب 
جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا » هذا جواب 
ابن خيران وقال ابن سريج : لم يتعرض الشافعى لهذا » واذا صح الحديث 
جاز » والحديث صحيح ء وذكر حديث خارجة بن زيد عن أبيه من طريق أبن 
وهب ومن طريق صالح بن كيسان » وهذا من ابن سريج والجورى 207 
موافقة لابن خيران أ لأبى اسحق + ' 


٠‏ ( فرع ) اذا قلنا بجواز ببع الرطب على النخل بالرطب على الأرض 
هل المعتبر فيه الخرص أو الكيل ؟ كلام الرافعى رشى الله عنه يقتضى أله ' 
الكيل » والذى رآبته فى تعليق الطبرى عن اين آبى هريرة خلافه » فانه قال : 
وبجوز أن باع ال بالخرص بالرطب الملوضوع بالأرض اذا نقضص عن 
خمسة أوسق ٠‏ 


( فسروع) عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنم 5 وقد شذ / 


( فرع ) اذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز » جزم 
بذلك صاحب الشامل وصاحب التهذيب » لانه يتسبارع اليه الجفاف أو 
الفساد » فلا بحصل المقصود وهو آكل الرطب على اذم (© وحكى التفال 
فى شرح التلخيص فيه وجهين » وقال المتولى : أن فيه الأوجه الثلاثة » وقال 
امام 53 26 فى جكانة الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين ف يبع الرطب 
بالرطب: * ٠‏ 


( الثالث ) الفصل ين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الأرض فيمتتع » 
أو يكونا على الشجر فيجوز » وهذا يقتفى قتفى أن آحد الأوجه قائل بالجواز 


(1) لابرال النسخة الاصلية من ( شن تقول الجوزى او االخوزى .وقد قومناها والحمد الله 
الطيعى > 

(؟) الام هنا النخلة النامدة للرطب لط ) . 

5 كدا فى شس وق ولمل العبارة ؛ فيه حكاية الأاوجه الخ طم . 


ننس 


ملا أذ ان على الاش أ الحدضما+ نولم أجد ف طريق العراتين من فصن : 
على الجوان فيِنَا اذا كانا غلئ الأرض » ولا حكى فيه خلافا .: وائنا الخلاف 
فى ذلك فى طريقة الخُراسائيين ٠‏ وممن. جكى الأوجه الثبلاثة افيا صناحب 
التتمة + واذًا جوزنا :ذلك فهل باع خرصا أو كيلا ؟ الذى يقنضيه كلام 
القفال. رضى الله غنه وصاحب التتمسة .الأول ٠‏ فانه قال : فاما بيبع الرطب 
بالرطب خرصا وهما .موضوعان على الأرض » أو .يبع الرطب على رءوس ١‏ 
الشجر: بالرطبٍ خرصا + فعلى وجمين (أخدهما ) يجوز » لأن يبع الرطب / 
بالتمر فيه وجهان خرصه رطبا ثم 'خرصه ,تمر » ومع ذلك يجوز »:واذا كان ١‏ , 
الرطب على الأرض فليس فية الا جهالة واحدة » وهو أن ,يقول خرصها ثفراً ! 
كااء ويام متدارة! فى الحال قي3ا باكرا ولي ولا عا را جه قا ترج 
لكين القاك * 5 1 


اس ا ع للح ادق 
الخلاف » لأنه اذا جاز البيع وأحدهما أو كلاهما على رءوس التخل خرصا 
واعتات الجالة قلا سور مع اتستق لكي فى الجانين كان أولى ٠‏ لومي 
هذا النقل أمرين : 0 32 
ل » وي ف كه ال قر مجو 

' ( والثانى ) أنه يكون البيع فى ذلك كيلاء والتفال: انما قال خرص + ' 
وكذلك صاحب التتمة نعم رطا بل نخرض ما محىء منهما تمرآ فحبتب » والذى : 
يقتضيه ذلك أنه اذا علم أن كيل هذا الرطب الآن أربعة أوسق ء وكيل الرطب 
الآخر' أربعة ونصف ء وخرص ما يجىء منهما تمر] فكانا سواء آنه يجوز البيع , 
ولا اعتبار بالتفاضل. فى الكيل الآن فحينئذ تحقيق الكيل ف الجانيين الاأثر : 
له الا تخفيف غررٍ 'خرصه تمر فانه يكون حيتنئذ أقل خط ؛ فتنبه لذلك فان ١‏ 
ما نقله الرافمى رضى الله عنه عن القفال .بوهم أنه لو باع صاع رطب بصاع 
ماري عنقي ار ا ا 


فض 


وقد :تابع الرافمى على ذلك ابن الرفعة فقال : ان معياره الكيل كما قاله 
الرافعى » وهو وهم والمناقشة فى هذا الفرع تقرب من المناقشة فى المرع 
المتقدم قريبا فى يبع الرطب على النخل بالرطب المقطوع على الأرضن ».وقال 
القاضى حسين فى تعليقه.: لا خلاف أن يبع الرطب بالتمر كيلا على الأرض أو 
على الشحر من غير اعتبار المآل لا بحوز » وهى المزابنة » فهذا نص القاضى 
أكبر تلامذة القفال وأعلم عور وا ارسي كم الرافعى غير 
مقبول والله سبحانه أعلم ٠‏ 


فائهة ١‏ آأربع مسائل تنبنى غلى أصل واحد ؛ وهو أن العرية جوزت 
للحاجة أو رخصة » فعلى الأول لا تصح الا فى التمر والرطب على التخنل 
اللفقراء وعلى الثانى تصح مع الأغنياء بالرطب على الأرض اذا كانا رطبين من 
الجاننين ٠‏ قالها القاضى حسين ٠‏ 


( فرع ) ببع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملى : لا خلاف على 
المذهب آنه لا يجوز » وذلك:ظاهر على طريقة العراقيين فى اتفاقهم على منع 

بع الرطب الزياب وغيا على الأرض > آم المراورة 'فكذ تقدم. الخلزفه بعلهم 
فى الرطب بالرطب وهما على الأرض » فلا جرم ذكروا أيضا خلافاً فى الرطب 
بالشر ء قال القاضى حسين : وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأن المعنى الذى 
جوزت له. العرية وهو الاتتفاع على مرور الأيام لا يتحقق لأنها لا تجف فى 
الحال ( والثانى ) يجوز لأنه لما جاز على النخلة مع الخرص » فلأن يجوز مع 
يبسه والاحاطة. به أولى » وقال الامام : ان بنينا الباب على الاتباع امتنع » . 
وان جعلنا الخرص أصلا سوغنا » وسياتى قول الامام الذى ادعى فيه أن 
الخرص أضل مع تلوم » وقد 'نقدم التعرض لهذه المسآلة » والتنبيه على. 
الجزم بآن ذلك لا يجرى فى غير العرايا » والله أعلم + 


2300006 قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز فى العرايا فيما زاد على خمسة اوسق فى عقد واحد » ا روى 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الخابرة والمحاقلة 
واللزابئنة » فالمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة » والمزابنة ان 


ركورا 


تسر عل دعس انل بصق رق »والقصبرة ءال بات 
والريع ) ٠‏ ا ْ : : 1 
5 (الشيج ) حديث ا ا لله عنه 0 :بهذا" الثفظ ؛ وقال. 
البيهقئ : ان البخارى رواه ولم أره فى البخارى الا من رواية آبى سعيد' 
الخدرى وما ذكره المصنف ذكره الشافعى » هكذا روننا:ق مسند المسنافعى:.' 
1 من ظريق. الريبع عنه وكذلك هو ف الأم فى باب المزابنة » والتفسير يحثمل,. 
ك3 عرق ب ترا عار لان ف مالم ف الرواية لل ا 0 جاين. 
لا ل ا ا 0 
والمحاقلة فى.الزرغ على نحو ذلك :بيع الزرع القائم بالحب كيلااء وف إرواية 
أخرى فى مسلم : «المحاقلة أن سباع الحقل بكيل من الطعام معلوم + والمزابنة 
أن فاع النخل بأوساق ل ا ل 1 


وف هذه الرواية ذكر الخدت وهذا التفسي جملة ء ثم قال الراوئ قلت 
تغطاء بن أبى رباح ::< أسنعث جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » وظاهره آن التفسير من قول النبى صلى الله : 
عليه وسلم. وعندى فيه توقف » لآن الراؤى الأول عن عطاء الذى ميو التفسين: . 
من الحديثٍ أجل من راوى الرؤاية الأخزى المحتملة » وقوله : ظ بمائة فرق ». 
المقصود بذلك على جهة المثال لا أنه تتحديد ٠‏ والامام الشافعئ 0 لله 
عنه زوى فى الام سوال ابن جريج لعظاء ؛-وآن جابرآ قسرها لمم »,ثم . 
الشافعى سير المكة ولارانة فى الأعادرت ل أذ فون غى واي 
من هو دونه والله أعلم ٠‏ 
وال أبو عبيد القاسم بن سلام ف غريب الحديث : سسعت غير واحد 
ولا أتبين من أعل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التقسير فقالوا : 
المحاقلة ببع. الزرع وهو فى سنبله بالبر » وهو مآخوذ من الحقل ‏ والحقل هوٍ 
الذى يسميه آهل العراق القداج » يعنى الأرض المعدة للزراعة كما اقتضاه 
كاده ييه - عرس ب أ طش وهو ف مت يشال :لان تنبت البقلة الى 
الحقلة» والمحقل السنبل قال الماوردى :'جاء عن النبى صلى اله عليه ونْسلم؛ 


اوس 


ولام نويع انق اسك ينى ف سنبل » قالوا : والمزابنة بيع 
التمر فى رغوس النخل بالتسى ٠‏ 


وقال أيؤ عبيد فى المخابرة : هى امزارعة بالنصف والثلث والريع » فاق 
من ذلك وأكثر » وهو الخبر أيضاً » وكان أبوعبيدة نقول بهذا سمى الأكار 
الخبير لأنه يخابر الأرض والمخابرة المذاكرة قال ابن باطيش وقيل : ان أصلها 
مشتق من خيبر + لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقر أهل خيبر عليها لمافتحها 
على أن لهم النصف من ثمارهم وزرعهم » وعليهم العمل فقيل : قد خابرهم أى 
' عاملهم بخيبر » وهذا التفسنير مطايق لمذهب الشافمى رجمه الله تعالى ٠‏ 


وذكر أصحاينا أن المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها » وهى 
المخايرة » وقد يقال : استكراء.الأرض بالحنطة » واستدلوا على ذلك يما روى 
أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم. « نهى عن المحاقلة » والمحاقلة 
استكراء الأرض بالحنطة » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ما قلناه أولى » 
يعنى بعد تعارض الروابتين » لأن اللغة تشهد له » وذلك أن هذه اللفظة من 
الحقل وهو ا ا ا 
الحقل الأرض النيشاة :+ 


وروئ. الشافعى رضى الله عنه ومسلم بن .الحجاج فى الصحيح عن سعيد 
يوالب مراك عدر المعافلة بالأمرين جلي ٠‏ 5ل التتيح بو عامقة 

فثبت التفسير الذي ذكرنا » يعنى آنه مستعمل فى ذلك فأما استعمالة فى المعنى 
الآخر افيمكن أن نقال : ان ذلك مرسل مخالف للقياس » لآن الأجرة بدل من 
مئافم الأرض » وليس فى كون الحب أجرة لمنافم الأرض معنى يوجب فساد 
. العقد » ويمبكن أن يقال : ان هذا المرسل يعتضد بحديث أبى سعيد ٠‏ وت 
فى وجه القياس فى ذلك » ومحل ذلك ينبغى أن .يكون فى كتاب الاجارة » وائما 
تتكلم هنا فى المزابنة قال الماوردى وغيره : المزابنة فى اللغة المدافعة » ولمذا 
سيت الزياية لأهم يتفيون إلى النارر»:وكالوا ربيه الثاقة وجلها اذا دفيت 
قال الشاعر : 


11 


: 500006 نرى :من آياتنا ولو زبنته الحرب لم يتعجب 
| فسمى بيع الرطب بالتمر مزابئة » لأنه دفع التمن بأسم نم المزاينة بالرطب وبيعه : 
١‏ يجوز » قال الأزهرى : وأنما خصوا يبع التمر فى رءوس النخل.بالتمر , 

نه رحة ياك عر لا منص اليم يكيل ولاد نا © وخرسة حاجن وف .. 
0 
غلى رءوس النخل وه مققتضى التفسير الذى ذكره المصنف. فق الحدنث غن + 
جابر » وكذلك قال ابن الصباغ وآخرون » وقد تقدم: فى كلام أبى حامد. 
وغيرة مع الحنفية أذ بع الرطب بالتمر مطلقاً يسمى مزابنة ‏ وهو فقتقى كلام 
المأوردى الذى ذكرته الآن وكذلك قال الخظابى .+ : 

جل روه بك ل انكر 03اق الوا اديت الى حر فى سبي 
المزابنة ».قال : « المزابنة الرطب بالتمر كيلا » والمعنى واحد أو:متقارب 64: 
وتبين ان صح أن المراد بالتمر الرطب » والله أعلم ٠‏ وقد ذكر رواية أبوب عن 
نافم عن ابن عمر أن المزاينة أن سٍ سبع الرجل ثمرته يكيل ان زاد فلى .وان :نقص : 
بن عن جد ارلا ان عدار : ولا خلاف أبن :العلماء أن 
المزاينة ما ذكر في هذه الأحاديث: تفسييره عن ابن عمز من قوله أو مرفوعا » 
وأقل: ذلك أن يكون من قوله » وهو راوى الحديث ء فنسلم له » فكيف ولا 
مخالف له فى ذلك ؟ وكذلك كل ما كان فى معناه من الجزاق بالبعيل فى > 
الجنس الواحد المطغوم أو ! الرطب اليابس من جنسه » والفرق مسكيال من 
المكاييل .بسع استة عشر رطلا » والمشسهور فيه فتح الراء وفيه لغْة أخنترى 
بأسكائها حكاها ابن قابوس وابن: سَيْده » وأتكرها علب قعلى الشموز هو. 
ححراك يوتري لوقه لاطي * : 
ش وجمع الفرق على اللغتين فرقان كبطن تلان وحمل وحملان قاله ابن 
الأثير فى شرخ مسندٍ الشافعى » والوسق بيفشح الواو وكسرها والتسح. 


3-8 يجمع على أوسق وأوساق ووسوق وقال المر#وذى قال شمر.: كل 
1 فيه خبلة ةوقال ته + الوسي تبك الذيء يمضه إل يعض »دقان 


5 ورد ف ش و قا بدون تصفر وهو يحبى بن عيد الله بن بكر وهو يخ البخارئ وطريقه 
امالك سم حتاي [الخارى ات يناي عالق اكاخ را تدز لكرا/. : 


لكا 00 


ابن سيده : الوسق حمل بعير » وقيل : هو ستون صاعا بصاع النبى صلى 
الله عليه وسلم وقيل : هو العدل وقيل العدلان.ه وقد ادي الأصداب عي 
الحكم المذكور ٠‏ 

قال الشينخ أبو حامد والمحاملى : لا خلاف 'أن فيما زاد على خمسة 
اوردق لاسر ذهو وتعب: نالك واكنه قال ميحد من الانكية.: الش سفن 
اذا وقم قال ولو جوز ابتداء من غير كراهة لكان أقيس يعنى اذا اشستراها 
بخرصها قدا لأن عند مالك الخمسة الأوسق فمأ دونها تباع بالستة كما 
تقدم وهذا قول شاذ وقد تقدم عند الكلام فى اقتضاء جوازها للأغنياء ما يسكن 
أن يتعلق به من جهة حمل المطلق على المقيد وجوابه والصضواب الأول والنص 
الصريح ف النهى عن المزابنة دليل عليه والمضر فيه آنه بيع طعام بجنسله » 
مجهول التساوى :ولم بورد فيه رخصة + ولااحى فى معتى ما ردت فيه وكذلك 
المحاقلة للنص والمعنى المذكور ومعنى آخر وهو أنه بيع طعام وتبن بطعام 
وذلك لا يجوز » وآيضا لأن من دونه حائل » قاله ابن آبى هريرة والأصحاب 
وليس هذا محل الكلام على المحاقلة والمخابرة.وانما تتكلم هنا فى المزابنة ٠‏ 
فائقهة . “«الفرق بين المحاقلة والعرايا حيث. جوز فى:العرايا فى القليل » 
ولع يجوز فى المحاقلة فى قليل ولا كثير » والفرق.ظاهر وهو الحاجة الى أكل 
الرطب حال كونة رطبآ بخلاف السنبل فانه لا يحتاج اليه والله أعلم ٠‏ 


وقد انفق الاشحان علق له لذأ زاد على خمسة أوسق فى عقد واحد 
لا يصح قاله الماوردى : ( فان قيل ) فهذا ابطلتموه فيما زاد على الخسسة » 
وجوزتموه فى الخمسة ( قيل : ) لأنه بالزيادة على الخسنة قد صاز :مزابنة » 
والمزابنة كلها فاسدة وهذا الجواب لا نشنفئ » فان الخمسة اذا كانت جائزة 
فضمت مع غيرها. فالقياس ‏ تخزيجه على مرق الصفقة والمزابنة قد استثنى منها 
مقدار خمسة أوسق فلعل مأخذ المنع من ذلك الاحتياط فى عقود الربا » وأنه 
بالزيادة صار العقد ربا والربا حرام بخلاف عقد لم ينه عنه ورد على ما يجوز 
وما لا يجوز ؟ فلا يوصف بالحرمة المطلقة ولا .بالحل المطلق: بل هو: بالنسبة: 
الى ما يجوز خلال والى غيرة حرام :: وأما:عقود الريا فحرام من خيث ههى 
لا لأمر برجع الى المعقود عليه » بل الى تفس تلك المقابلة والله أعلم ٠.‏ 


ينه 


وقد وق الجزري ,فى التخريج وحتكى رن فيا ذا قد أطي كر ١.‏ 
من خمسة أوسق ق ( أخدهما ) لا كمن تكح آختين ] ( والثانئ) يضح ف الخمسة ١‏ 
وننطل فى الزائد .وللمشترى الخيار 27 وقبد علنت :أن" المزاينة نبع الزطب': 
بالتمر » والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة .ثم ان سائر الثمرفى شجزها بجنسها ' 
| لا يجوز » وسائر الزرع فى سنيله كذلك » فاختلف أصحاينا على ما كاه ... 
الماوردى هل ذلك لدخونها فى اسم المزابنة أو قياسا عليها ؟ ( فأحد الوجهين) |. ٠‏ 
وهر ناهر ملع الشاقسى ان ذلك لخر ل اتن الكمار .ف اننم المزابنة وساكر 
لررع فى أسم الحاقلة » كان تحريه نسا لاقياسا ( والوجه الثانى ) وهو . 
امذهب أبى على اين هريرة.أن. النص :فق المحاقلة والمزاشة بخص بالحلطة : 
والنخل + وسَائر الززوع +:مقيسة على الحنطة فى المحاقلة وسائر الثمار. مقيشة 
التو الرانه تان حرط قرعا ا 1 


قل التفال فى شرح التلخيص : لحاقلة بيع الزرع ف الأر دما يطقد. 
الحب أبالحنطة » ؤقال القاضى حسين : المحاقلة نيع الحنطة المنقاة بالحنطدة ١‏ 
في .السنايل » وذلك.لا يجوز » وهو نشبتق مشستق. من. الحقل »'وذلك اسم الأرض ْ 
البيضاء » والمزابنة بيع الرطب على الأشجار بالتمر على وجه الأرْضء فاما اذا ١‏ 
باع الحنطة على جه الأزض بالقصل قبل أن يتستبل أو قبل ان انشائد فيه ١‏ 
00 الحبات فانه يجوز ب لأنه بيع الخنطة بالخشيش + وكذا لى باع الحنطة على + 
أوجة الإأرض بالشعين فى ,سثيلة جاز ٠‏ .وآما اذا باع الشمير على وجه الأرْض 
المح فى سنبله ففيع قولان ».كما [ فى ] بيع القالب ٠‏ : 


ْ . قال مالك رحمة الله : صورة المحافلة والمزابنة إن تقول -الرجل لآبخر : | 
اضمن لى صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فلى ء'وما نقص,فعلى اتمامها ٠‏ هذا : 
كلام القاضى جسين ٠,‏ وقؤلهم فى تفسير المحاقلة.: : بيع الزرع بالحنطة ٠ ٠‏ هكذا 
١‏ .أطلقه: جماعة ٠‏ وقال الماوزدى : بيع الطعام فى سنبله.بالطعام المصفى + وقيدة ؛ : 
المحاملى بأنه. بيغ الحنطة ى ستتبلها بالحنظة ٠‏ وه الضواب:ه وقينده . 
'. (1) باض بالاصل'(أشن) قلك ؛ وتقديره وللمشترى الخيان فى الزائد ولا. يان فى الخبسة 
لصحة العقد أو الخيار فى الصفتة كلها لطروم الزيادة : على المقد .فلا نبطلة وانا فثيت للمعخر , 


الخيار زط ) ٠‏ 


اق 


الصيمرى فى شرح الكفاية فقال ؛ ببع السنبل من البر قائمآ بالحنطة ٠‏ فتقييده 
بالبر لايك منه ٠‏ وكذلك قيده الفورانى فى الابانة ٠‏ وقال القفال والقاضى 
أبو الطيب وصاحب التهذيب : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيّآ ٠‏ وهذا 
ددخل فية الشعير وغيره ٠وتكون‏ الحنطة على سبيل التمثيل ٠‏ قال الصيمرى: 
ولو بيع بالدراهم لم يجز الا أنه غير المحاقلة » وقال أبو داود لما ذكر التفسير 
المذكور قال : اذا حزر الزرع أنه يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق » فلا 
بجوز » فان لم يكن فيه هذا الخرص وهذا التقدير فآولى بالفساد ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


( فسوع )قول المصنف : فى عقد واحد ٠‏ منهومه أنه يجوز فى عقود 
متفرقة » والأمر كذلك ,يجوز أن يسيع الرجل مر بستأنه كله لجماعة ٠‏ كل 
واحد منهم دون خمسة أوسق ؛ نص على ذلك الشافعى والأصحاب:» وقال 
امام الحرمين : انه لا خلاف فيه » ويجوز أن ببيع أيضاً للرجل الواحد فيعقوده» 
كل عقد دون خمسة أوسق أو خمسة ان جوزناها » نص عليه الأصحاب القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ والمحاملى » وتفى الخلاف فيه امام الحرمين والمتولى 
قال النووئ فى الروضة : 


« لأن الرخصة عامة فى - جميع العقود وخالف فى ذلك أحمد فقال : لا مجوز 
ريس اك من ع توس )ولا شري ؟ اك .من سفن و احده ولق 
معروف فى سد باب الحيل » ٠‏ 


وقد أورد الأضحاب سئوالا وجوابه نقلهما القاضى أبو الطيب عن أبى 
اسحق أنه قال ؛ ( فان قيل : ) اذا أجزتم ذلك فقد أبطلتم المزابنة وجعلتم 
للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على رءوس النخل بالتمر ( والجواب ) أن 
يرال الواحد » وقال ابن الرفعة : ,ظهتر اذا قلنا 
باختصاصها بالفقراء ألا بصح ؛ لأنه بالخمسة الأولى غنى شرغاً » واعتباره هنا 
أولى من اعتبار. الغنى العرفى ( قلت ) وجواب ذلك أن الخمسة الأولى قد 
يكون أكلها أو أزالها عن ملكه أو لا تسد كفايتة » واعتبار الكفاية فى ذلك 
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فرع) فد مساق إذايا كيان أوسو لن رجات عنمن واه . 
جاز زلأنه بمنزلة الصفقتين » واذا كانت منتة عشر وسقاً ١‏ بين رجلين فباعها من ' 
رجلين جاز ء لأن كل واحد منهما باع حقه » وهو ثنانية أوسق من رجلين , 
فيصيز كأنه باع من كل واحد منهما آربعة أوسق » وبذلك كله صرجج القاضى ش 
أبو الطيب والماوردئ والقاضى حسين وابن الصباغ والرافعى وغيرهم ولا 
خلاف ف المذهب فيه وقرضها الماوردى فى عشرين وسقا الا مدا وهو أيلغ فى , 
التمثيل ٠‏ ونقل ابن ن الضباغ وغيره خلاف أحمد فى ذلك قال 0 الساتيم 
كه ابورا ب الل وريه ولس وغارا جور 6 


رشرع) اذا باع رجلان من رجل واحد أكثر من خمسة أونبق 
قفيه وجهان حكاهما الفورانى وغيره من المراوزة ( والصحيح ) الجواز 6.كما : 
لو باع من .رجلين » لأن الصفقة تتعدد نتعدد البائم جزماً وى تعددها بتعدد 
المشسترئ وجه ء وقد جزمنا بانه هنا تجوز الزيادة على الخمسة عند تعلندد ' 
المسترى واتحاد البائع » فينبغى أن يكون عند تعدد البائع واتحاذ المشترى 
أولى بالجواز ( والوجه الثانى ) أنه لا يصح وهو اختيار صاحب التلخيص 
لأنه يدخل فى ملكه آكثر من خمسة أوسق بطريق الخرص دفعة واحدة وهو . 
بخالف مقصود الخبر ؛ وفرق امام الحرمين بين هذا وبين الرد بالعيب حيث * 
يلاحظ فيه التعدد والاتحاد بأن المبيع خرج عن ملك البا؛ دفعة ٠‏ فلو رجع 
اليه بعضه لكان خارجا بعيب عائدا بعيبين ؛ واذا تعدد الباكعم يرد المفستترى . 
نمام ملك أحدهما عليه لم يتضمن تنقيصنا عليه لم يكن قبل والمقصود فى , 
العرايا أن لا يملك الرجل دفعة واحدة خمسة أو أكثر من خمسة وهذا الوجه 
ضعفه البغوى والرويانى والرافهى ؛ ومين رجح الجوان. ف ذلك مناحب 7 
العدة والعمرائى ١ ٠‏ 


.(( فرع) ع رورم ان ف الا بئان جورنا؟ . 
العا فه خسبنة ل وقال ف الروضة : وسواء فى هذه الصورة كانت اعقو 


نا 


فى شبلس أو محالت جتى او باع الرجبل الاك وسدق ف مجلس واجية 


بصفقات كل واحد دون خمسة أوسق جاز ٠‏ 


( فرع) لزاع روم قل بد الي انبالطل كان ناخ 
حشيش بعد » غير معدود من المطعومات » قاله الامام والرافعى » وكذلك قال 
الرويانى فى البحر : يجوز بشرط القطم ؛ وفرضه فيما اذا لم يشتد الحب ؛ 
وهو مراد الامام » وكذلك صاحب التهذيب ٠‏ وقال : سواء تسنيل أم لم 
نتسنيل ٠‏ فينبغى أن يقيد اطلاق تمسير المزاينة بالزرع بالحنطة والا حرم ؛ 
قال الامام وجباعة : ان معناها الحب ف السنبل بالحنطة لكن قول صاحب 
التهذب : انه يجوز اذا تسنبل » مشكل فانه بيع قمح رطب مستتر مع تبنه 
بقمح وذلك نوع من الفساد ؛ والرافعى قال : قبل ظهور الحب فلا يرد عليه 
ثىء ٠‏ 7 

(فرع) غك اانا عن ماك وعم أن له عكر للوايفة يق 
يكون أرجل صبرة من طعام فيقول له رجل : ى صبرتك ستون وسسقا » 
فيقول صاحب. الصبرة :-ليس فيا ستون وسقاآ» فيقول. له الحازر نكيلها » 
فان نقصت تممتها » وان زادت أخذت الزيادة » وقد ذكر الشافعى رحمه الله 
تعالى هذه المسألة فى الأم وقال : ان ذلك قمار مخاطرة وليس بعقذ ٠‏ ؤانه من 
باب أكل المال بالباطل » وكذلك لو قال رجل : عد قثاءك أو بطيخك أو اطحن 
حنطتك فما زاد على كذا فلى » وما نقص فعلى+ وكذلك _ فيما قال الماوردى 
لو أخذ ثؤيا لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصا ء فان نقص غرمتة وان 
زاد أخذت الزياذة فكل هذه الأشياء حرام بالاتفاق ‏ ولكن الاختلاف فى أن 
ذلك داخل تحت المزابئة أولا ؟ فان هذا مخاطرة موضبوعه أن يدفع عنلد . 
النقصان مالا.ياخذ هوضه *-وياخذ عند. الزيادة ما لا يعلى بدله فصاو بالقغار 
والمخاطرة » أشبه منه بالبيع والمزابنة * 

والقق عا أب كر ب ألتزى أن الأزانة هم اشر قا وض تفيل 
بالتمر » فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم » قال ابن العربى : ثم حمل على ذلك 
كل رطب بيايس ونقل ابن العزبى عن مالك آنه قال : المزابنة كل شىء من 
الجزاف لا يعلم. كيله ولا وزئه ولا عدذه ».أتبيع: بشىء من المسمى من الكيل 


الفننا 


والوزن والمدد ؟ واختضاوه بيع المجهول بالمعلوم وهذا أيضآ يوافق تفسيز 
0١‏ الشافعى » فانه قال فى المزاينة لعن كي ره 
مثلة مجهول الكيل + أئ المزابنة المحرمة » وليّس مقضود تفسين'ما.جاء فى 
الحديث والخلاف أن يثبث فى تفسير اللفظ لا ف المعنى » فان العقود المذكورة:' | 
.. محرمة عندنا وعنده » قال ما معناه ذلك »:وشذ الصيمرى فجغل المزابنة شراء : 
الرطب فى رءوس النخل بثمر فى الأرض جزافآ » وعلى اذا لا يحشاج الى 
استثناء العرايا ء ومو يخالف قوله : ورخض :فى العرايا + 


( فسوع » قل“التيخ ابو حامد فى الروتق ا اي 
( أحدهما ) ع البح لي ؛ وهق ممتئخ كالجوز واللوز فى قشرته 
( والثانى ) بيع الخنطة مع. التبن. ٠ففيه‏ قولان بناء على خيار الرؤية:». وهذا 
. الكلام يقتضى آنه لا يشترط ف المحاقلة أن يكون المبيع بالحنطة » وهى خلاف: 
المشهور ؤخلاف ما صرح به الضيمرى فيما تقدم ء وهذا اختلاف فى التسمية 
والأحكام لا نزاع فيها ٠‏ وأما. جزمه فى الأول 'بالبطلان وحكايته القولين فى . 
الثانية فينيغى أن لخر إلعلام عل ال باب الأصول والشمار ٠‏ 


(.فسرع ) اعتبار العيسة ملاعل عو اتعيو اد رامزم أ 
ا مأورذئ على قولنا : انه لا بجوز الا أقل من خمسة أوسق » آنه لو باع اخمسة' 
الا فد أو الا ربعم مد صصح » فيما اذا اشترى أربعة نفس عشّرين وسقا اله ١‏ 
1 مدآ » ومقتضى ذلك أن الخمسة اذا تفضت رنع مد صح جزم » وهذا بشعر : 

بالتحديد لأن ربع مد رطل وثلث فى آلف وستنائة رطل قليل جد والأضحاب : 
1 أطلقوا الخمسة من غير تعرض .لتحديد ؛ ولا تقريب » قال ابن الرفعة : ولا ١‏ 

يبعد تخريجه على أن الخمسة الأوسق ف الزكاة تحديد أو تقويب » فقد حكى 

ل ل ل 
من خنسة أرطال ٠‏ ا : 


| ( فت  )‏ وقد سرح التووى بنق السالة أ وان ذلك علي سابل 
التحديد فى مجموع لطيف آسناه ( رعؤس المسائل وتحفة ملاب الفضائل ) 4 
ودار ةرما لبان جبلة من المقدرات الشرعية + فذكر مما.عء طلى, 


تنا 


سبيل: التحديد عدد الذى تنعقد به الجمعة ومدة مسح الخف ؛ وأحجان 
الاستنجاء » ولو باع الكلب ونصيب الزكاة وقدر الواجب فيها وف زكاة 
ل رات » وتعتبر سن البلوغ بخمسنة عشر وتقدير الرخصة 

يم العرايا بخمسة أوسق اذا جوزنا فيخمسة أوسقء ومنه الآجال ى حول 
وا ل وتفى الزانى وانتظار المنين والمثورلىوحول 
الرضاع وجلد الزانى والقاذف وتخصيص الزيادة على الأربعين على سبيل 
التقدير بثمانين وتصاب السرقة بربع وغير ذلك ٠‏ 

ومن التقدير الذى على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه والموكل فه 
شرائه ٠‏ ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض والمسافة بين 
الصفين ومسافة القصر وتصاب المعشرات وف كلها وجهان ( الأصح ) التقرب 
لأنه يجتهد فى هذا التقدير وما قاربه وهو فى معناه بخلاف المخصوص على 
تحديده وى كلام النووى الذى حكيته تقبيد ذلك بما اذا جوزثا فى خمسة 
أوسق » ولا يتقيد بذلك بل اذا قلنا : انه لا يجوز فى الخمسة فنقص عنها 
نقصا بسيرا فائه يجوز العقد عليها لأنا جعلنا ذلك تحديد؟ وقد حصل النقص 
عليها فيمتنع والله أغلم ٠‏ 

( فرع ) لو باع الحنطة فى سنبلها بالشعير على وجه الأرض فان 
نيه القولين فى بيع الغائب نب قال : ولو باع الشعير فى سنيله بالجنطة على وجه 
الأرض أو الرطب على رآس التخل بجنس آخر من الثمار على الشجر » أو 
على وجه الأرض فلا بأس » الكن يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض 
وبالتخلية فيما على الشجنء قاله الرافهى  .. " ٠‏ 

( فروع) هل بجوز أن بقع عفد العزية على جزء مشاع مما.علئ 
النخل من الرطب اذا خرص الجميع ؟ الذى لا أشك فيه الجواز ء وذلك 
مقتضى نقل 'الأصحاب أنه اذا باع من رجلين سبعة أوسق جاز فالذى حضل 
لكل منهما مثناع ولا مقدح فى ذلك التسليم فانه بحصل بالتخلية © ولا 
الانتفاع به فانه بحصل بالمقاسبة على قول الافراز على الأصبح ٠‏ 

فائعة الحقل قداح علين بزرع فيه قاله ابن سيده وغيره قال : 

)3( أى ل بتدح فى الانتفاع به لحصوله بالمقاسمة على قول الافرا كما لا بساح فى ذلك 
التليم لحصوله بالتخلية زط ) . 


لضفا 


كانتي فيه إنسفلة #بومن ماوع ا بيك السلة ال ألبقلة موليسيت 
الحقلة بمعروفة. وأراهم. أنثوا الحقلة فى هذا المثل ٠‏ اتنهى ٠‏ فالمحاقلة سميت : 
بذلك لتعلقها بزرع فى جقل » والمزابنة مأخوذة منالزين وهو الدفع ميت 
بذلك لأنها مبنية على التخنين والغين فيها منا يمكن من بد المغبون دقمة + 
والغاين امضاؤه فت دافعان :ولا يمكن المعيار الشرعئ وهو الكيل فى السنايل 
الى الكو بلعم رويط (ارق اللو : وفى المحاقلة 
شيئان آخران ٠‏ أ : 
رفرع) اذا عن بيع الحنطة فى. سنبلها: بالحنطة الظاهرة “فامتتاع 
بيعما بثلها أولى وقد صرح الشافعى رضى الله عنة .بذلك » وأشاز الى عدم 
الخلاف فيه ؛ فائه قال :وم أجدهم + بعنى أهل العلم يجيزون أن يتنا نعوذ! , 
الحنطة بالحنطة فى سنبلها كيلاء ولا وزةا + لاختلاف الأكمام والحب يمنا 4 _ 
ذكر ذلك فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار ٠‏ 0 
(فرع) وكذلك قال. فيه أيضا : ولم آرهم جانوا يع ع ف 
التبن محصودة ٠‏ - ا 3 ١‏ 
قال اللصئف رحه الله تعالى. .. 


( يجوز ذلك فيما دون خمسة اوسق + لا رؤى آبو تعريرة زفى الله غنه ‏ 
الواح يراك عليه د ل لخي فح لسرا قحم دزو لخد بج 
(اوسقم)»). ١00‏ : 

( الشرح ) الثابت فى فطق عدت أن حوره نا لون لق 
أؤسق أو.فى خمسة أوسق.ء ٠‏ هكذا على الشك من روآية دف ذاؤد كما سياتى : 
قرسا ان شاء الله تعالى » وق الترمذى فيما دون خمسة أوسق أو كذا! ؛.وأما : 
روايته بأجد اللفظين فقط كبا ذكره المصنف فلم أره فى شىء من كشي الحديث 
الا ف نسخة من سبماعنا فى مسند الشافعى » وراجعت انسخة أصم منها :" 
فوجدته على الصواب مكملا كالزوايات المشهورة > وكذِلِكِ رواية الشنافعى 
رحمه الله.فى الأ ومن عادة الشبافبى أن رواياته ل الحديث الواخه لاتختلف» ٍ 
ووروافا لإحوات حدق بده موه افر تثبته » فتبين. أنالسقوط. 





(1) داو بن الحصين هو الدى فنك رط ٠)‏ 


لفق 


فى تلك النسخة غلط من ناسخ » فان كان وقع للمصنف نسخة كذلك فهسو 
اللائق بورعه وتحريه آنه لا يختصر الحديث ٠‏ 


ولا يقال.: ان ذلك جائز » فانه ذكر بعض الحديث وليس فيه تعيين حكم 
لآن ما ذون الخمسة محقق ومن آرخص فى الخمسة فقد أرخص فيما دوتها » 
فالرخصة فيما دونها ». محققة لأنا نقول : ان فى الاقتصار على ذلك خللا ىق 
00 اللفظ فانه لا تتحقق مطابقته للفظ أبي هريرة فلأنه على 

ير أن تكون الرخصة فى خمسة أوسق فلا يمكن نسبته اليه باللفظ » وآما 
ري أؤ مفهما ‏ بطريق المفهوم ‏ أنه لا يجوز فى 
الخنسة ؛ وذلك قادح:فى الرواية بالمعنى » والشيخ أجل عندنا من أن نستدرك 
على روانته » خلاه ينسسب اليه ٠‏ والظاهر أن الشسيخ وجده هكذا واعتقده 
حدرثا تاما » وكلامة بد هذا بأسطر يشعر بذلك ولا أعرف رواية فى ذلك 
اقتصى فيها على ما دون خمسة:أوسق الا ما تقدم آى آأول البانٍ عن الترمذى ؛ 
من القصة. التى نقلها بغير استاد ولا تعيين » فان ثبت أن ذلك حديث كامل 
فهو نص فيما ادعاه ؛ والا فان الحكم المذكور ثابت بالأحاديث. المشهورة 
المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل. فى الخمسة واباحة الشىء اباحته لما 
بتضمنه » فالاباحة فيما دون الخمسة محققة اما نصا واما.-تضمناء والله 
أعلم + 1 1 ْ 

والحكيم | المذكور حلاف دق تين 2 كنا قال 8 بد الطيب 
والمحاملى ٠‏ 1 ' 


(فروع) لا ضابط للنقص عن الخمسة ء يل متى كان أقل من 
الخمسة بشىء مكا كان جائزا » كذلك » نض الشافعى عليه » ؤهى يدل على 
أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا فى المسآلة التى بعدها ٠‏ واعلم آنا اذا 
أطلقنا خمسة أؤسق انما نريد خمسة أوسق من التمر» » أى قبل ما يخرص » 
فتعرف أنه اذا جف كان خمسة أوسق ولا نريد خمسة أوسق من الرطب » 
والله أعلم ٠‏ وتقدم التيبيه على ذلك .٠‏ 


إنكها 


قال لصتف رجه اله تعالى 


(وفخسة اوسق قولان (اخدهمة لا يجوز » وهو قول لكزنى » لآن الأصلهو : 
الحظر: » وقد نبت جواز ذلك فيما دون خمسة أؤسق لحديث ابى هريرة رضى : 
. الله عنه ؛ وى خمسة إوسق شك » لانه ووى فى حديث ابى هريرة « فيما دون ١‏ 
خمسة أوسق أو فى خمسة آوسق ) شك فيه داود بن الحصين فبقى على ٠‏ 
الاصل ولان خمسة اوسق فى حكم ما زاد ببليل انه تجب الزكاة فى الجميع فاذا 
لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم تجز فى. خمسة أوسق ( والقول الثانى ) 
.انه نجوز لعموم حديث سهل بن ابى تحثمة ) ٠‏ 


( الشرح ) اديه المذكور زواه اليخارى ومسلم ميا الله من 
حديث داود بن الحضين عن. أبى سفيان مولى. 20 ابن أبى آحمد عن أبى 
هريرة رضى لله عه أن انبى صلى لله عليه وسلم « رخص ف بيع ااا ف 
أخمسة أوسق أو ذون خمسة أوسق » هذا لفظ البخارى ولفظا مسلم : 
«رخض فى بسع العرايا بخرصها فيما دون خضة أوسق » أو فى خمسة' ! 
أوسق » فشك داود » وقال : ١‏ 'خسة أو دون خمسة ©» والقؤلان نص ٠‏ 
عليفما الشافعى رضى الله عنه فى موضعين على ما ساذكرة ( أحد :القؤلين ) آنه 
لا يجوز » وهو مذهب أحمد » وقول المزنى » وآلزم به الشافعى ؛ ؤقد رأيته 
منصوصا ا 9 السالدسن 

من الأم فى .باب العسرركة كةء قال : شترى من ارال لاقل من خسة ‏ 
أوسق ع الها البيع » وكذلك قال ى 
«ختصر البويطى أيضا .: العربة أنْ. بشترى: الرجل رمه شمر إقذايا كان : 
خرصه آأقل. من خمسة أوسق بأكله رطبا.ولكن المزنى آلزمه بحسن ما انقله : 
عنه فى المختصر فان لنظه فيه : ( وآحب الى أن تكون العرية أقل من خمسة 
أوسق » ولا أفسخه. فى الخمسة الأوسق » لأنها' شك ) وهذا النص منقول | 
من الام من موضع آخر وتوجيهه ظاهر كما قاله المصنف » وكثيرون جزموا 2 
بهذا القول ٠‏ ' ا ااا ا 


2 آبو سفيان الاسبدى مولن أبن ابى احمد أمبه وهب يروئى عن آأبى' هريرة: 4 وآبى‎ )1١( 
حبد يوحت اراد بو الم و ومحكي ابن ايز بيك وليه لضيد ارلسم ابي عبد تحية 3 بي لي‎ 
. 4 أحيد بن جحشن (اط‎ 

١‏ 0) عو الجرء الشالث]أمن عطيومة يولاق وهو جره ليع رطا 


لقنن 


وتقدم التنبيه على أن طرق حديث أبى هريرة رضى الله عنه كلها على 
الشك فالجواز فيما دون الخمسة حينئفٍ » لأنه ثابت على التقديرين ».ان كان 
الثات خمسة أو دون الخمسة » فدون الخمسة جائز ؛ اما نصا واما ضمنا » 
والخبسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم الثابت » فالنهى عن 
المزابنة وعن الغرر وعن الربا » ووجه القياس الذى أشار اليه للصنف أن 
الخمسة تردد الحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها ؛ وقد عهد. من الشرع 
التسوية بينها وبين الزائد عليها فى حكم: الزكاة وجعلها فى حد الكثير فينبغى 
أن تلحق به ههنا ويكون أولى من الحاقها بالناقص الذى لم يقدره الشرع 
ولم يشهد له نظير ». وهذا الاستدلال نقله القاضى أبو الطيب عن أبى اسحنٌ 
وهو لو تجرد عن الأصول المتقدمة كان كافيا فى التحريم فكيف وقد اعتضد 
بها ؟ء 


واحتتج لهذا القول آيضا بما أشار اليه ؟بو داود فى بعض نسخ كتابه 
ورواه البيهقى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنة قال : « نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يسيعوها 
بمثل خرصها ثم كال : الوسق والوسقين والثلائة والأربعة » واحتج له 
الماوردى بما رواه أبو سعيد الخدرى رضى. الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا صدقة فى العربة ؤالخمسة الأوسق ثنت فيها الصدقة » وهذا 
الحديث لا أعرفه وسأذكر ما بمكن أن يقال فى مقابلة هذا القول ان شاء الله 
تعالى » وممن اختار هذا القول أبو بكر بن المنذر وآبو سليمان الخطابى 
ورجحه امام الحرمين وضححه الرويانى فى حليته والبغوى والشائى وابن 
أبى عصرون والغزالى فى البسيط والنووى وهو الدّنى يفتضيه كلام “التتفال 
والقاضى حسين ٠‏ 


( تنبيه ) : تقل ابن الرفعة عن الرافعئ آنه الختار قول المنم ومستنده ى 
:ذلك أن الرافعى قال : والثانى . وهو المختار ‏ المنع + والظاهر أن الرافغى 
أثما أراد بذلك أنه مختار المزنى قمقابلة مانقله عن الشافعى رحمدالله لا أنه مختار 
الرافعى قفسه وكلامه واستقراء عادته بدلان على ذلك وأن كلامه فيمابعد بميل 
الى ترجيح المنم فانه قال انه الأظهر عند صاحب التهذدرب والقاضى الروياتى 


مشخ 


وغيرهنا ب وهذه المبارة قد يوجد منها بعض ترجيح وغند التحقيق لا ترجيح 
فيها أيضاء والقول [ الذى ] جزم به كثيرون أنه يجوز ء ونه قال مالك ا 
رحمه الله » ورواية عن أحمد » وهو الصحيح عند المحاملى وأبى حامد والغزالى : 
فى. الوجيز » وهو المنقّول عن.نصه فى باب بيع العرايا من: كتاب الببوع من : 
الأم ٠‏ قال : ولا يجوز أن :بيع صاحب العرية :الا خمسة آوسق أو دونها 
وأحب أن يكون دونها لآن ليس ف النفس منه شيئا ولعله فى الأم ف موضع 
ولم أمعن العكشف وهذا الكلام مع كلام المختصر. ليس صريحا فى القول 
بالجواز » بل لى كانه متوقف فى ذلك للشسك فى الرواية » وآنه ان وقع ا يقول 
بفسخه لأجل الشك نهذا هو التوفية بمقثفى الشك أن لا يحزم فيه ياباحة. ' 
ولا تحريم وتكون ( أو ) فى كلامه للشك لا للتخيير » وقال : أجب أن يكون 
أقل يعنى لثلا بقع فى الحرام المحتمل » ولكن الأصحاب جملوا ذلك قولا . 
بالجواز وهو الصحيح عند المحاملى وكأن الشافعى رضى الله عنه لم ينظ . 
الى الأضول المذكورة ولا الى القياس آما النهى عن المزابنة فلات ورد مستئنى 
منه العرايا ‏ والعرايا قد وقع الشبك فى مقدارها فيكون ذلك كتخضيص العام 
بمجمل » فانه يمنع الاحتجاج به كذلك نهنا يمتنع الاحتجاج بعموم النمى 0 

عن. المزابنة فى الخمسة م وهذه مسالة مقزرة فى أضول الفقه ٠‏ ل 


ْ فالشك الذى فى مقدار الرخصة يقثضى الشبك فى مقدار النهى عنبه » 
وبعدل الى دليل آخر ء وقد نبه الأصجاب على ذلك » ومثل ذلك ماقاله امام . 
الجرمين فيما اذا قال : وقفت على أولادى وأولاد أولادى الإ من يفسق منهم » 
ا أعتقد أن ذلك متردد بين عود. الأشياء الى الكل أو الى الأخير وحكم مع 

ذلك بأنه لا يصرف الاالى الأولاد لأجل التردد.» ومثلذلك, نح ثجرى بينىو بين 1 
شيغنا أى ابن الرفعة فى قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم . 
الأ شرطا أحل حرامآ أو حرم حلالا » ورام الاستدلال بذلك على أنه متى شبك 
فى شرط وحب ادراجة فى العبو م » والحكم بصحته حتي بقوّم دليل على منعه » 
وليمس بجيد لما ذكرته مع المرجح عند الأصولين » نعم لو كان المنهى عن المزابئة 
فى مجلسن والترخيص الشتكوك فيه قا مجلين أشن » لم يقداح فى التعسنتك . 
بالمموم » ولم يغثلم ذلك © بل بل الراوى قال. : الا آنه أرخص فى العزايا » 
والراوى د اق » ولعلهماخكيا قصة:واخدة.فتطرق الشضك 


اليظذ "' 


الى عموم النهى » فيعدل عن ذلك الى عموم.جديث سهل الا فيما قام الاجماع 
عليه » واقتضاه النمى من غير شك » وهو الزائد على الخمسة » وهذا أولى 

من التمسك بعمو م النمى عن الغرر » لأنه أخض منه مم تفاقم أكثر الأغرار: 
أببحت وأخرجت من: ذلك العموم » وأولى. من التمتسلله د 0 
الربويات: التحرد م نلا ذكرنا آنه أخص ء 


اذا فاق الكو ليون بار سكن أن جارف إن لقي 
عهد اعتبار الشرع لها .محلا 'لوجوب الزكاة » فلتكن محلا لجواز البيسع » 
وأما دون الخمسة فلم يعهد اعتباره والحاق الجواز قى الخئسة بوجوب الزكاة 
فيها أولى من الحاق المنع فيها. بوجوب الزكاة فيها لأن الوجوب آشبه بالجواز 
من المنع لأن الوجوب جواز فتأكد بالطلب » ووجه العموم فى حديث سهل” 
قوله : رخص فى: بم . العرايا.» وهئ شامل. ما لكان لها لكضة اويسق 
وأكثر » خرج ع الأكثر بدليل عا جاغداء على يدي ضئ: الحدرث ٠‏ : 


وأما حديث جابر اقانة من روانة نحملا ين امسق + توقية كلام ».ولق كان 
ضعيفآ لكن قارن ذلك ان. النمى ليس صريحا » لأن الظاهر ان. ذلك خرج على 


جمة التمثيل » والا فيقتضى 41 لا .يجوز اكثر من إربع » والخصم لا يقول بذه 


( واعلم ) ' :اذكل ذلك :تمحل ٠‏ والانصاف قول “الزن وأن.لآلك يمتنع 
أن الأحاديث الدالة غلى منغ بيع الرطب بالتمر كثيرة ولس فى كلها الأنقاء 
فيبقى الذى :لسن فنه :الاستشئاء ء على عمومه ختى درة مبينح » وكثرتها تقتطئ 
الجزم فانها أحاديث لا حديث. واحد وردٍ الاستثتاء بعه , وق جادرنش يويد 
الذى رواه مسلم المذكور فيما تقدم والذى يأتى عقيب هذا ما ذل على تآخر 
الرخصة عن النهى قال فيه : : « رخص بعد ذلك فى ببع العرية بالرطب أو الثمر » 
يعنى. بعد التهى .عند , بيع التمر بالتص » قال بعضيهم. : لو أن ربيول الله صلي 
ل عليه وسلم أباح القمسة الحنظه لله الى حي بصل التاحيا + : 


وحكى القفال أن معنى القولين ههنا' يرع :الى أن النهنئ عن المزابنتسّة 
ورد أؤلا.» ثم رخص ف العرايا أو لم يرد :النفى الا والرخصة.فعه فخلى الأؤل 
وهو الأظهر والأصح لا بجوز.ق. الخمسة 64 وغلئ. الثانئ بجوزاء' حكاه عن 


اف 


لقال بجناعة منهم القاضى الحسين ء وهذا يشير الى ما قلته من البحث وهو 
جين فى العبارة كما حكاه صاحب العدة عن 'الشيخأبى على آنه قال فى 

نشز نح :“ان الخبر يغنى خبر اللزابئة هَل مخصوص أو بنسوخ ؟.يسنئ فاقدر! 
ال ار و ا : ان الأول' 
ل 
تخصيصا وآن تالخ والله أعلم ٠‏ : 


على أن الذى راته فى خرح التنقيس "أن لقال تل انقولك ف كو ن ذلك 
نننضا أو تخصيصاً إكنا حكاه صاحب العدة عن على » وزعم الامام أن ظاهر 
النص التصخيح فى الخسنة.» وآن توجيهه عسير جدا » وأخذ بتخيل: بان بحيل 
المزابنة على معاملة صادرة عن التخرى :من غير: تثبت فى الخرص »إوأن يتخيل 
الخرص متفاضلا فى درك المقادير معتبرا فى الزكاة » سيما اذا جعلناه تضميناء 
والماهر بقل خطثره والأخرق نتفاوت كيله » والكيل بالاضسافة. الى الوزن 
كالخرص بالاضافة الى الكيل + وفى كل حالة تقدير معتاد لأكق' بهااء فليقم 
الخرص ف الرطب الذى لا .يمكن. كيله. مقام الكيل » واذا:احتمل الكيل ليسره 
مغ :آمكان الوزن فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل » والشاقعى رحمه الله 
يمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيله من التفاوت عند الجفاف » متمسكا بقولة. 
صلى_ الله عليه وسلم : « أننقض الرطت اذا ببس 8 » وهذه اشارة الى المآل 
.وما وراء الخمنة مردود بذكر الخنسة » فان التقديز نص ف اقتضاء المفهوم 
قال:: فهذا اقتضى الامكان ى توجيه النض » وهو على نهاية الاشبكال ٠‏ 


أ( قلت ) : وقد تقدم توجيهه بغي ذلك » مم أن ظاهر النصوص خلافه »وعلى 
مساق. بحث الامام وتخيله له يكون الأصل الجواز بالخرص وأخرج من ذلك 
ما زَادٍ على الخمسة بالمفهوم » بقيت الخسة على مقتضى الأصل: من -الجواز 
وليس مع ذلك على تهاية الاشكال .وقد تعرض الامام فى كتاب .الرهان فى 
أصول الفقه لهذا البحث عند الكلام فى النقص قال : الأصل الكيل أو الوزن 
وأثبت الشرع الخرص لحاجة فى قضية مخصوصة » فهو من الستثناة قال : 
ولكن ينقدح فى هذا المجال أن الوزن أضبط من الكيل ؛ ثم الكيل متعين فى 
بعض لأنياء مع | إمكان الوزن خرن فا سمل الحة ايل ف اليل 


لق 


بالاضافة الى الوزن » فلا يتضح خروج الخرص باللكلية عن القانون حسب 
ابضاح خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة ٠‏ 


وقال أبو الحسن على بن اسماعيل بن حسن الصتهاجى ثم الأقبارى 
المالكى فى شرحه : كذلك اختلف الناس فى الخرص ف اللوضع السموع » 
هل هو أصل: منفرد بنفسه غير رخصة ؟ أو هو ممدود من ألرخص ؟ ورظهر أثر 
عدا الالخلاف فى مسائل ( مها ) آنداظل نون آنا يع فق عند واعدا يز 
مكيل وجزاف ؟ أو يمع ذلك كما «١‏ بمنم البيع والقراض على رأى من منع 
ذلك ؟ والمشهور عندهم على .ما قال المنع » بناء على الرخصمة فيما تمق 
معرفة مقداره هو الكيل أو الوزن ء وآما مالا تشق فلا يجوز الخرص فيسه 
كالمعدود الا أن يكون كثيرا؟ كالجوز واللوز مثلا » أو متفاوت الأجرام » 
ولذلك اختلفوا فى بيع العرايا. فى خمسة أوسق ٠‏ وهذا الاختلاف ينبنى على 
أن الأصل جواز الخرص الا فى موضيع تحقق المبع » أو الأصل المنم الا فى 
مواضع الاباحة قال : ( والأول ) هو المذهب ( والثانى ) ) قول لبعضهم أى 
لبعض الأصحاب معنى عندهم ( قلت : ) واذا أخذ الخرص حيث الجملة 
فيظهر ترجيح اعتباره » وأنه ليس من الغرر المحتنب لجواز ايراد العقد على 
الثمرة على رءوس النخل بالدراهم » وأما الخرص فى بيع الربوى بجنسه 
فينبغى آن يترجح أن الأصل المنع » لأن المماثئلة شرظ » والأصل عدمها : 
والله أعلم ٠‏ 

( هسرع ) إذا قلنا : يجب النقص عن الخمسة هل يكفى أى قدر كان؟ 
أه له ضابط” ؟ الذى نص عليه الشافمى والاصحاب منهم الماوردي : الأول > 
فانه قال فى باب العرية من الأم : ولا يشترى من العرايا الا أقل من خمسة 
1 أوسق بشىء ما كان » وقال الفورانى : يجوز فى الأربعة ولا بجوز فى سستة » 
:دفى الخمة قولان » وهذا على جهة ضرب المثال » ونقل جماعة عن ابن المنذر 
أنه قال : وقد روى جابر ما ينتهى به الى أربعة أوسق فهو المباح » وما زاد 
عليه محظور » ولم آر هذا الكلام فى الاشراف ‏ وانما أطلق فيه الاباحة يما 
دون الخمسة » ولمله فى الأوسط أو غيره من كتبه والله أعلم ٠‏ 


بذكا 


قال اللصنف رحمه الله تعالى. 


( وما جاز فى الرطب بالتمر جاز فى العنب بالزبيب » لانه يدخر ياسسه 
ويمكن خرصه » فأآشبه الرطب » وفيما سوى ذلك من الثمار قولان ( احدهما ) 
بجوز لانه نمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب ( والثانى ) لا يجوز ٠‏ 
لا روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العراياً 
بالتمز والرطب ٠‏ ولم يرخص ف غير ذنك + ولآن سائر الثمار لا يدخر يابسها 
ولا يمكن خرصها 5 فى الأغصان واستنارها فى الأوراق 5 ييجز بيمهسا 
خرصا ) ٠‏ 


( الشرح ) ل 2 ملم ٠‏ وقد تقدم ع الكلام 
عليه ٠‏ وقد نص الشافعى على آن العرايا من العنب كهى من التمر * واتفق 
أصحابه على ذلك + وأنة يجوز أن سيع الغنب على أصوله خرصا بالزييت : 
تيلا.٠‏ واستذلوا له بآن النبى صلى الله عليه وسلم سوى بين الرطب والعنب 
فى ابحاب العشر + وفى سن الخرص فيهما ٠‏ قال الشافعئ : ان :ألغينا قيد 26 
تلافرة. بادية كالاعذاق فيمكن خرصها والاحاطة بها ٠‏ ولم يذكر المصتف .هذين 
المعنيين ٠‏ وانما ذكر ادخار اليايس منه » وامكان الخرض ٠‏ لأتهما معنيان 
مناسبان .للحكم المذكور وكل منهنا شرط في تصوير المسألة + :ووافقنا على 
إلجاق العنب بالوطب المالكية وبعض :الحنابلة ء وخالف فى ذلك الليث بن سعد 
وأحمد بن جحنبل وداود الظاهرى :٠‏ 


قال الماوردى : واختلف ؟صحابتا » هل جازت فى الكرم“نصا ؟ ؤروينا عن 
زيد بن ثابت آن النبى .صلى الله عليه وسلم أرخص .فم العرايا » والعرايا بيع 
الرطب بالتمر والعنب بالزييب والثانى .وهو قول ابن آبى هريرة وطائفة من 
البغداديين أتها جازت فى الكرم قياساً ٠‏ 

( قلت.) والمحاملى واي الصباغ مين جعلا ذلك نصا » ولم أتتن على 
النصن الذى 'ذكروه ىق ثىء.: من الأحاديث » .بل ى: رؤاية الترمذى ما بشعر 
بخلاف فى :ذلك أيضاً » وقال : أن ذلك من باب القياس الجلى لأن جميع العاف 
الموجودة فى التخين 'موجودة فى الكرم » بل زوابة الترمذى عن: سهل” بن أتى 
حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهئ ‏ ع لزاب لخر بالتمن اله 


ور - 


الأصحان العرايا » فانه قد أذن لهم » وعن. بيع العنب بالزييب وعن كل تمر 
بخرصه » فهذه الرواية تشعر بآن العنب لا يعطى حكم التمر » لأنه فصله من 
الاستثناء ع وجعله مع بقية ‏ التمر » فالصواب أن ذلك انما ثبت بالقياس » وهو 
الذى ديه كلام العافيي نان لي دكن بره واكم + 


نعم فى رواية مسلم فى الصحيح من رواية ابن عمر » وفيه : « والمزابنة 
بيع ثمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالعنب كيلا » وعن كل تمر خرصه » 
ثم ذكرمن روابة جابر النهى عن آمور: منها المزابنة » وقالىآخره(الا العرايا). 
وروادة الترمذى ماضية على ذلك ومثيتة لما بعود الاستثناء اليه والله أعلم 35 


واعلم أن قوله : ( وعن كل تمر بخرصه ) فى رواية مسلم والترمذى عام 
فى العنب وغيره » فيكون الحاق العنب بالرطب تخصيصاً للعموم بالقياس » 
فمن بمنع ينبغى أن يتوقف عن الالحاق ههنا الا بدليل والله أعلم ٠‏ وأما غيرهما 
من الثمار التى تجفف مثل الخوخ والأجاص والكمثرى والتين والجوز واللوز 
والمشمش فهل يجوز على شحره بخرصه جافا ؟ فيه طريقان ( أحدمما ) أن 
المسألة على القولين » وهى التى حكاها القاضى أبو الطيب واد بن الصباغع 
والمصنف وآتباعه » والجرجانى والفورانى وامام. الجرمين والمتولى وضاحب 
العدة والرافعى » وقال صاحب البيان : انها المشهورة ف كلام المحاملى وغيره 
لشبه ذلك بالمساقاة تجوز فى النخل والكرم قولا واحدآ وفى غيرهما من الثمار 
حكم قولين أحد القولين تجوز ء» وهو مذهب مالك وبعض الحنابلة لأن النفس 
تدعو الى أكلها فى حال رطوبتها » وهذه علة مناسبة لشبه الحاجة التى شرع 
لها بيع الرطب بالتمر » والعنب بالزييب » وآما قول المصنف رحمه الله ( لأنها 
ثمرة ) فتعليل لمجرد الاسم » وهو وان كان جائرآ عنده وعند جماعة من 
الأصوليين # فغيره أولى منه » فلو علل بهذه العلةالتىذكرتها كان أولى »وهى 
التتى ذكرها القاضى أبو الطيب » وفى كلام الشافعى تعليل ذلك بعلة 
تحتاج الى النظر فيها سأذكرها فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز وهو المنصوص عليه فى باب العرية من الأم المنسوب 
الى الصرف » قال : ولا تكون العرايا الا فى النخل: والعتبر» لأنه لا بضبط 


لوزن انا 


ود يي رس شما ارقا واد اول أنه ذكر فى ْ 
موضع. آخر تلويحاً الى القول : الأول وهذا القؤل أعنى قول المنع. هو هو الاصح 8 
عند الروباتى فى الخليينة والبغفوى والجرجانى وابن آبى: عصزون والزافعى ١‏ 
وغيرهم واستدلوا 'له بالحديث الذى ذكره المصنف وق" الاستدلال به نظن » 
أنه انآ ريد آن النبى صلى الله عليه وسلم منع :غير ذلك فينبغى أن يمتنع 
العنب بالزييب ويكون :قياسه على الرطب حينئذ فى مقابنة النض وال أريد 0 
آن الرلخصة ,من النبى:بلى الله عليه وسلم لم تتفق 0 نتقق فى غير ذاك فضحيح » لكن 1 
لا يمتنع القياس على مثل هذا ء وان أريد آن الصخابى ظهر له بقرينة الععال أن 
الرخضة مقضورة غلى ذلك » وأوجبنا الأخذ داع حي |0 قوز 
العنب بالزييب * ْ 


ولكن الأضحاب الما.رأوا الحاق العنب بالزطب ظاهرا قو لم يتركؤه 
بمجرد هذا النفظ المجتمل لهذه الأمور : ولما كان الحاق .! سنوى "ذلك من" ؛ 
الشمار.ليس بجلى قدموا ذلك اللفظ عليه لأن مثل ذلك لا يقال آلا عند ظهور , 
ما يدل غليه » وقال امام الحرمين : ان الأصحاب.بنوا الخلاف فى ذلك على | 
القولين في أن الخرص هل نجرى. ف ثمار سائر. الأشجار ؟ ( ان قلنا ) لا يجرى 
امتنع اليتخ للجهالة ( وان قلنا ) يخرى فينيتى على آنا هل نقتصر فى ذلك على ا 
الانباغ أو تتبع طريق الرأى والقيائن ؟ فمن سلك الاتباع منع ؛ ومن جوز 1 
الزأى 'سوغ » وذكر الامام أنه قدم الخلاف فى الخرص فق كننات.الزكاة وكذلك ْ 
انفزائى رحمه الله قال : فيه قولان مذكوران ف الزكاة » واعترض .بغض 
الشنارحين غليه. وقال: : لم يتغرض:لذلك. فى كتاب الزكاة ؤلا الامام ولا رأيته ١‏ 
موضع ما ولا يليق ذكره فى الزكاة لأنه لا زكاة فى ذلك فليتئبه لهذا .+ , 


ارفت) والغزالى ؤامامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضئ 
حسين + لكن الاعتراض المذكور صحيح ؟ وقد .يقال فى جوابه, : ان ذلك يأتى 
على القول القديم ف وجوب الزكاة ف الزيتون © وما ذكر معه مما ساوى 0 
الرطب والعنب » وأما قول.المصنف ( لأن سائر الثمار لا يدخر يايسها ) فاعلم | 
أن القاقى آبا الطيب انما فزْض المسآلة فيما يدخر.يايسة فهى خلاف: الفرض» 
لأن صورة المسألة فينا يدخز يابسه ء كذلك فرضها القاضى'أيوئ الطيب والإمام 


اتن 


فى الجاف بالرطب من سائر الثمار » ويحتمل أن ييكون مراده بالجاف ما مو 
على هيئة الادخار ء ولابد من ذلك لأن العرايا بيع رطب بيايس » واليابس 
الدى لا يدخر لا يرغب فيه » وقوله : ولا يكن خرصها ء از أراد عدم الامكان 
الشرعى بمعنى أنه لم يشرع فيها الخرص فصحيح ٠‏ 

قال الشافعى فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار : ولم أحفظ عنبه 
يعنى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل العلم أن شيئا من 
الحبوب تؤخذ زكاته بخرص » ولو احتاج اليه أهله رطب » لأنه لا يدرك علمه 
كما ,يدرك علم ثمرة النخل. والعنب » وان أراد تفى الامكان الحسى فقد بنع 
( نعم ) هو عسرا لما ذكرة المصنف من العلة » فلذلك لم يدخل الخرص فيه 
شرعا » فان الغالب عليها الاستتار فى الأوراق وعدم الظهور » والذى علل به 
القاضى أبو الطيب أن العشر لا يجب فيها ولا يسن الخرص فيها كما فعل فى 
الجانب الآخر والله أعلم * 1 : : 


وليس ف كلام الشافعى رضى الله عنه فى الحاق العنب وقطع بقية الثمار 
عن الالحاق الى كون العنب يخرص ء وهى لا تخرص والله أعلم ٠‏ وى موضع 
آخر قال : لأنه لا يضبط خرص ثىء غيره » وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض . 
من غبارة المصتفاء 


( والطريق الثانى ) آنه لا يجوز قولا واحدا » وهو الصحيح عند المحاملى 
والرويانى » ونقله العمرانى عن حكاية صاحب المعتمد ؛ ومن الجازمين به سليم 
فى الكفاية » وفرق المحاملى بينه وبين المساقاة بأن المعنى الذى لأجله جوزت 
المساقاة فى الرطب والعنب أن صاحب النخل والكرم يحتاج الى من ,يقوم على 
ثمرنه وسمقيها وشعهدها » فدعت الحاجة الى جواز المساقاة عليها على احد 
القولين » وليس كذلك ببع العرايا » لأنه انما يجوز ذلك فى الرطب والعنب » 
لأنه يسكن معرفة قدره بالخرص » وهذا المعنى لا يوجد فى غيرها من الثمار » 
فلذلك لم يجز البيع قولا واحدآ » والظاهر الطريقة الأولى » لأن الشسافعى ٠‏ 
قال فى باب بيع العرانا من الأم : « وكل ثمرة ظاهرة من أصضل ثابت مثل - 
الفرسك والمشمش والكمثرى والأجاص وغير ذلك مخالفة للتمر والعنب > 


نان 
م هك؟اج ١.‏ المجموع 


لأنها لا تخرص لتفزق ثمارها » والحائل من. الورق دونها ؛ وأحب الى أنه 
لا يجوز' بما وصفت » ولو قال رجل : هى لم تخرض فقد رخص منها فينا 
ل 00 
بحروقه ة ا : 

وهذه الضيغة منه تقتضى ائيات قول آخر بالجواز » وان كان الراجح 
عنده ما قدمه وهو الم » ومقتضى تجويز العرايا فيها جواز 1 م 
والا فكيف تبا ع النزيا ؟ وكيا قدر فالاصح للنع » ومن صحجه الرويالى 
ةا ولحاي درفني و اغرود واف اعم 

وقول الشافعى صرت عا تع عغاء أ ذا باغ تحرف + 
هكذا رآيته فى نسخة معتمدة من الأم ونسخة ثانية منها أيضآ وفيه شكال 
لآن ظاهره آنه رخص منها: فى شىء حرم من غيرها أن باع بالتحرئ ‏ » وان 
كان مقتضى الجواز وذلك معنى لا:ينساغ » ولا فرق بينها وبين غيرها فى أن 
ببعها بجنسها بالتحرى غير جائز وبغير جنسها جائز ٠‏ ورآيت آبا يكز أحمد 
ابن بشرئ المصرى فى كتايه المختصر المنبه من علم الشسافعى » تقبل اللفظ 
المذكور بصيغة سالمة عن هذا الاشكال قال : ( ولو قال رجل : هى وان لم. 
تخرص فقد زخص فيما' حرم من غيرهأ أن يباع بالتحرى' » فأجيزه: ؛ كان 
مذهبا) فأسقط لفظة منها واستقام المعنى » وصار المعنى : لأنه كما رخص 
فيمأ جو نحزام من غيرها أن بباع بالتحرى :جار ز فيها ؛ ولم يصرح بوجه الالحاق 
وال أعلو.ء : 1 

وعبارة الشافعى نما نقله:الماوزدئ فى .الحاوى ( ولو قال قائل: : بحوز 
التحرى فيها كان مذهباً ) وهذا لا اشكال فى فهمه ٠‏ 


فاتبة ‏ قال 58 الرفعة : ان قلت : انه يجب اذا منعنا القيناس ى. 
الرخص كما هو قول الشافعى القديم » وقول لغيره آن لا يقاس الغنب على 
الرطبٍ + ولا نعلم قائلا به فى مذهبنا » وآجاب بأن:السئوال صحيح » ان ضح 
3 الباتتى كات يضم لقان في الرخص لايم جروا لعله كان في 
القديم يرى أن اسم العرية لا يختص بالرطب ء 


إحانا 


حقلت ) وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا » وترجيح كونه 
ثابتا بالقياس » وأما كون الشافعى له قول يمنع القياس فى الرخص حتى يلزم 
عليه ما أورده فلم أعلم للشافعى قولا بذلك » ولا وقفت عليه فى نقل معتمد » 
وليس عند الشافعى باب سمتنع فيه القياس اذا اجتمعت شروطه » وقد ذكر 
الغزالى. فى المستصفى قياس العرايا من قسم ما استثنى عن قاعدة سابقة » 
ونتطرق الى استثنائه معنى فيقاس عليه كل مسألة دارت بين المستقر ومشارك 
المستثنى فى علة الاستثناء ؛ ومثل بالعرايا فانه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا لكن 
استثنى للحاجة » فنقيس العنب لأنا نرآه فى معناه » نعم لنا رخص لا يجوز 
القياس عليها لا لأجل أنها رخص » بل لأنه لم يوجد فيهما شروط القياس 
كرخص السفر والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغرة والشفعة 
والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة من قسم ترجم الغزالى عنه بالقواعد المبتداة 
العديمة النظير » فهذه انما امتنع القياس فيها لعدم نظيرها » وليس. كل رخصة 
فلا يعرج على هذا النقل الا بعد تثبت » والله أعلم * 


(فرع) قال الجرجانى : لا تجوز العرية فى الزرع بخلاف الكرم 
والنخل لأن أعذاتها وعناقيدها مجتمعة بارزة ٠‏ 


( فسوع ) لو باع الرطب على الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر 
وعلى الأرض ,يجوز من غير خرص قل أو كثر ء ويتقابضان ». نص عليهالشافعى 
والأصحاب »؛ ولو بيعت العرايا بنقد أو عرض موصوف من كل ما عدا الماكول 
والمشروب الى أجل وقبض المثشسترى العربة جاز » نص عليه الثسافعى 


رضى الله عنه ٠‏ 


«( فرع») وال امام الحرمين : وحق الفقيه أن لا يغفل فى تفاصيل 
المسائل عما مهدناه فى كتاب الزكاة من تفضيل القول فى بيع الثمارء وفيها حق 
المساكين أو لا حق فيها » والتنبيه كاف » يعتى أنه اذا باع من فى ملكه خمسة 
أوسق فصاعدا بحيث تجب عليه الزكاة » فان الزكاة تتعلق بالثمرة بُبد'و* 
الصلاح وبيع المال » وفيه حق الزكاة مذكور بأحكامه وتفاصيله فى ذلك. 


ودنارا 


المكان » وذلك بعيته جار هنا » لأنه لا فرق فى ذلك بين أن ينون البيغ بتمر 
أو بنقد » فيجىء .اذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن تتكلم فيه ء وأما تلك 
التفاصيل .والأحكام قبغلومة فى بابها والله .أعلم +* آ 1 


.وقاك الروياق: ف البغز : قال أصحابنا جد ما وو اذا حرش يلد 
الزكاة وقلنا : الخرص تضمين حثى يجوز له التصرف فى الجميع » قال :ا وهدة 
المسآلة تدل على صحة القول بالتضبين أو أراد اذا لم يبلغ.ما فى حائطه قدرا ظ 
تحب فيه الزكاة أو أراد الا قدر الركاة اذا قلنا : الخرص غيره اتنهمئ ؛ وهذا ْ 
بوافق ما أشار اليه الامام » وأصل :هذا التنبيه عن: الققال وكذلك حكاة عنها 
تلميذه الفورانى وصاحنٍ العدة » ورآيته فى كلامه فى شرح التلخيص » وأصله 
من كلام الشافعى رضى الله عنه » فائه تعرض.لذلك فى باب ضدقة التمر.من 
الأم ولاحظ هناك تفريق الصدقة اذا باع ثمر حائطه وسكت عن الصدقة » 
وقد تقد من كلام السافتى ايه أن ممق الحائط آمر الخارض أن يدع 
لأغل: البيت قدر ما يراهم يأكلونه » ولا بخرطه لتؤخذ زكاته » ومع :ذلك , 
فلا حاجة الى هذا الذى قاله هؤؤلاء الأئمة » وتكون تلك إلعرية اذا فررضت 
على ما قالة الشافنى لا تتعلق الركاة بها كما ذكروا واقه أعلم.* 


1 لد اد امس ود لقف ماران لكوي خلافه ء 
أما اذا فقرض البيغ فيما تعلق .حق. الزكاة به فلا شك فى جريان مانبهوا عليه » 
وهذا الفرع الذى نبه عليه الشافعى من أنة يدع لأهل البيت من خائطهم قدر 
ما إيراهم يآكلوتهمستفاد غرربٍ » ثم فيه مباحثة من جهة أن حق المساكين قبل ا 
.. الخرص هل تغلق بالجميغ أو .لا.؟ فان.كان:الأول فكيف ينقطع بافراد الخارض 
من غير أنيفرذ جتهم فيما عدا ذلك ؟ الا أن يحمل على الوثوق أن المستري / 
يتصدق بعشره كما تقدم » وان كان الثانى فيكون حتهم؛ فى نخلات فبهمة » 
وحينئذ. فهل ولابة العين للبالك التضرف فيها بالأكل وغيره. قبل التعيين ؟.فاذا 
باع يكون كما لو باع الأربمين من الشياه التى :تعلق بها. الزكاة والله أعلم ٠‏ 
ذلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصفقة على الأصح-لأجل: الايهام ٠‏ 

وأما اقتضاء كلام الرافمى لترجيح الصحة :ذلك فينا عدا قدر الزكاة . 


يبدا بحل كريه ‏ ر لذلك قل التال بق شرع اللي اما 


م 


ديذاك عن حبر بالقسك باعل 8 قال + وهذان الثولات مترعات على 
القول الذى يقول :.ان الزكاة تجب ف الذمة » لا فى العين » لأن الزكاة إذا 
وجبت فى الذمة قان ابيع ييكون صحيحا فى جميع يع الأربعين فاذا أخذ الساعى 
منها واحدآ كان ذلك عيبا ٠‏ 


( فسوع ») قال الشافمى رحمه الله فى الأ : [ 20 ولا بأس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها ] ٠‏ ولا بأس أن يشتريها 
فى الموضع من .له حائط أو بستان بذلك الموضع لموافقة ثمرتها أو فضاها 
أو قربها لأن الحلال عام لا خاص الا أن بخص بجزء لازم ( قال ) وان حل 
لصاحب العرية شراؤها حل له هيتها واطعامها وبيعها اذا حازها وما بحل له 
بن امالك فى ماله وهده. الترؤع كلها واماحة لا خلاففيها : نين الأضحاب » 
وف قول الشافعى للوافقة ثمرتها اشارة الى أن الأغراض فى البياعات تختلف 
فلا يحصر الفرض ف أن لا يكون مالك الثمرة مثلها عند المشترى » بل قد 
يكون مثلها عنده ويريد ضمها اليه ء 


( فوع ») قال الماوردى رحمه الله : ان.الخارص هنا يكفى فيه واحد 
بخلاف الزكاة على رأى » والفرق آنه هنا نازل منزلة الكيل عند تعذره » 
ويكفى فى الكيل واحد فكذلك هذا ء وهل د يشترط أن ,تكون غير المتعاقدين ؟ 
أو يكفى أحدهما ؟ قال القاضى أبو الطيب : فى كيفية الخرص أن ينظضر 
المتبايعان الى النخلة ويحزرانها وذلك بقتضى الاكتفاء بهما ولا شك فى ذلك » 
كما ؟نهما لو علما المماثلة لا يشترط اخبار ير هنا ء وإننا الكلام ههنا لو خرص 
أحدهما ولم .بخرص الآخر ؛ وقال ابن الرفعة : فيه احتمال ,نتخرج على ما لو 
أذن من عليه التسليم بالكيل الى مستحقه فى كيله لنفسه هل يصح أم لا؟ 
قال : وفى ظنى آنه مر فيه كلام يلتف على اتحاد القابض والمقبض » لأن الكيل 
أحد آركان القبض صار بكيله مقبضآ وقابضا » وأما الخرص ههنا فهو اخبار 
محض » كما لو أخبر بمساواة هذه الصبرة لصيزته أو الدينار لديئاره قد 
تقدم آنه يصح » لكن تقدم فى القبض بنباء على ذلك من غير كيل آو وزن 


ساي ا 
1 0 1 
(( النص كاملا-من الام وما بين المفقوفين ليش فى ش و اق ٠‏ 7 


15 


ا ل ا يك ا 
عي أذ كر وأعدا وآنه دحوز ذآن 2 أحذ التعاقدين وال إعلم .. 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


( ولا بباع منه ما نزاع نواه بما لم ينزع نواه » لآن احدهما على هيئة الادخاز 
والآخر على غير هيئة الإدخار:» ويتفاضلان حال الادخار » فلم يجز بيسمع 
احدهما بالآخر كالرطب بالتمر » وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : 810 تبيعوة الثمر بالتمر 


التساوى > ولأنه يجهل تساويهما فى حال الكمال والادخار » فاشبه بيع اللتمر 
بالتمر جزافا ) ٠‏ أ : ١‏ ٍ 

١‏ الشوع ) اراد اذكو قن حل حلفا سياه من روا 
الشافعمئ فى مختضر المزنى وغيره كما قدمته فى الفضل الذى جمعث فيه 

الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل » فليس هذا اللفظ الذى ذكره المصنف 
بكماله قطعة منه.؛ بل لفظه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ..ولا الورق الورق» 
ولا البر بالبر.» ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح بالملح ‏ 
الا سواء يسواء » فاختصر المصنف منه هذه اللفظة وذلك جائز عند من :يجوز 
الزواية الى ؛ لاسيا ى مثل .هذا الوضع الذى يقصد به الاستدلال دون 
زولك لجار . َ 


أما حكم السالة ‏ فقد سوى احور لي اخانق قن 
الوجمين مطلقا سواء أباع ما نزع منه النوى بما لم ينزع منه » آم بمثله » 
كذلك قيما علقه. البند يجى عنه » وفيما علقه سليم » حكى الوجهين فى المسألة 
الأولى وسكت عن الثانية » ويعلم جربائهما فيها بطزيق الأولق والمحاملى ونضر 
المقدسى حكيا الوجمين فى المسالتين آيضآ » وجزم البغوى ف المسألتين بالمنع » 
وكذلك الامام جزم بالمنع ثم حكى أن الغراقيِينْ ذكروا وجها ف المتزوع 
بالمنزوع فاستبعده جدآ » قال : ثم جاءوا بما هو أبعد منه وذكروا خلافا فى 
ببع تمر منزوع النوى بتمر غير منزوع النوئ » وهذا مناقط لا يحتفل بمثله » 


اموع 


قال الفارقى تلميذ المصتفه وتحمه الله : معنى.قوله نتفاضلان حال الادخار أنهما 
قبل نزع النوى اذا كيلا متساويين ثم تزع النوى من أحدهما وكيلا ظهمر 
التفاضل لأنه تنتفش جزاؤه بالنزع » وتتجافى فى المكيال ٠‏ 


((فرع) المشمشن. والخوخ ونحوهما لا يبطل كمالها تزع النوى فى 
أصح الؤجهين » لأن الغالب فى تجفيفها نزع النؤى » قاله الرافعى وصاحب 
التهذيب » وكلام الفورانى يقتضى أن الوجهين فيها تفريم على منع بيع الثمر 
ا 0 
. بعلم أن الخلاف قريب ان جوزنا فى التمر المنزوع النوى + فهذا أولى ٠‏ والا 
فوجهان ٠‏ وكذلك أرده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبى عصرون. فيما جمع 
من المسائل ٠‏ وللفرق بما ذكره الرافعى ٠‏ وفرق ف الابانة بأن التمر اذا نزع 
نواه تسارع اليه الفساد ٠‏ 


وذكر الامام أن شيخه ذكر عن بعض الأصحاب وجها بعيد؟ فى اشتراط 
نزع النوى ٠‏ كما يشترط نزع العظم عن اللحم فى ظاهر المذهب ٠‏ قال : انه 
لم بر ذلك لغير شيخه وقال الامام : ان المراتب ثلاثة : التمر نزع نواه بمئع 
ببعه » واللحم فى ظاهر المذهب يتعين نزع عظمه اذا حاولنا بيع بعضه ببعض » 
ل ا ل مع النوى وفيه مع النتزع 
الخلاف المذكور ٠‏ 


( قلت ) فتحصلنا فى المشمش ونحومه على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه 
بشترط نزع النوى ( الشاتى ) آنه هسد بنزع النوى ( والثالث ) وهو 
الصحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض فى الحالتين مع النوى » ومن غير نوى ٠‏ 
قال الرويانى ١‏ اذ الجواز قول القفال ٠‏ وقد تقدم ف كلام الراقعى أنه 
الأصح ٠‏ ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز يلب اللوز ٠‏ وفيه 
وجه جزم به القاضى حسين ف التعليق أنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه 
عن حالة الادخار وبهذا أجاب فى التتمة ٠‏ قاله الرافعى ٠‏ وهو ربوى قولا 
واحدا قديمآ وجديدا للتقدير والطعم كاله الامام ٠‏ وقد تقدم أنه يجوز ببع 
الجوز بالجوز مع قشره على المذهب وكذلك اللوز ٠‏ 


لكن 


:قال اللصئف رحنه الله :تعالى . 


(ولا يجوز بيع نيله بمطبوخه لآن النار تعقد اجزاءه وتسخته + فأن بع 
كيلا لم يجز لانهما لا بتساوبان فى الكيل فى حال الادخار :٠‏ وان بيع وزنا لم | 
بجز لآن اصله الكيل ٠‏ فلا يجوز بيعه وزنآ ٠‏ ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه . 
لأن النان قد نعقد من اجزاء أاحدهما اكثر “من الآخر فيجهل التساوى ) ... : 
(١ 1‏ تمع ١‏ نيو انان ( لسنامنا) ان ماحز فيا الأالا دز بيع 
لا دوي الح الاك لم و ند مال ٠‏ قال فى المختصر : اذا 
كان ائما يدخن مطنؤخا + *.وقال فى.الأم : لأنه اذا كان' اننا فخ مطنواخة 
.فأعطيت منه نيئاً بمطبوتخ خ فالبىء اذا طبح ينقص فيدخل فيه النقصان فى النى+» 
ومن مثلة ذلك أن بيع الم أو المضير بالديس تعد ينه + وقداك الخدر 
بانديس: المتخذ منه لا. يجوز :«قاله الصسيمرى والقاضى.حسين * واتفق 
الأصحاب. على ان النىء ء أو القديد د بالمطبوخ أو بالمشوى لا يجوز ٠‏ ولا فرق 
بين أن بيكون الطبوخ إمبا يذخر أو مما لا. بدخر ٠‏ 


'.(وآما) قوله ى المختص : اذا كان اننا يدخر مطبوخة قال القاضى حمنين : 
انه خطا .فى النقل » بل لا يختلف. الحكم .فيه » وقال القاضى الرويانى قببل : 
'عبارة الشافعى :.ولا يجوز من الجنشش الواخد مطبؤخا منه ينتىء بحال » ولا ش 
مطبوخ طبخ ليدخر'مطبؤخا'» فنقل المزنى هذا وقندم بعض السكلام وآخر 
بعضه »: وعظفٍ على المسألة ,الأولئ وقيل : معنئ ما نقل المزئى وان كان انما 
يدر شوخ ومراقول ابن تداوة وقصديه يان لهذ لبمن يقدد . . 


ٍْ (قلكا م وقد مت أن ما لقله المؤنى موجود مئل هأ الأم ش17 
١‏ الشنافعى ٠‏ فالوجه تأويل ذلك وعدم حمسنله على الخطأ من المزنى:» وتأويله 7 
:..عسز ».بل هو قوى الذلالة على آن ما يدخر فى حال كونه نيئآ وق حال كوه ' 


مطيوخا 6 يجوز بيع الثىء نمئه بالمطبوخ » والتأويل الذى, نقله: الرويائى. هو : 
أقزب ما محل مغ تكلف ٠‏ وقال ابو حنيقة رضى الله عنه » بجؤاز ذلك على . . 


آضله فى ؛ ات 0 » ولذلك ب والله أعلم ‏ عدل المضنف 1 
لتر علم عن 


1 ا 


على الرطب بالتمر لأن الخصم يمنع الحكم فيه الى ما ذكره ؛ والشسيخ أ بوحامد 
كاسة على الحنطة بدقيتها » والجامع آنهما على صفة يتفاضلان حالة الادخار ٠‏ 
ومن جملة أمثلة هذه المسآلة بيع الديس المتخذ من العنب بخل العتب » وهو 
ممتنع + قال : وحكى فى التثمة والبحر وجه آنه .بحوز بيع الديس بالخل » 
لأنهما اختلفا فى الاسم والصورة والطبع + قال المتولى : وعلى هذا لا تعتبر 
الممائلة.ينهما ٠‏ وهذا الذى حكيئاه مواقق للوجه الذى سياتى عن حكاية 
وسيأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( المسألة الثانية ) ببع مطبوخه بمطبوخهء وقد نص عليه الشافعى أيضاً 
فى المختصر ء قال تلو الكلام المتقدم :ولا مطبوخا منه بمطبوخ لأن النار 
تنقص من بعض أكثر.مما تنقص من بعض » وليس له غاية ينتهى اليها » كما 
يكون للتمر فى اليبس غاية ينتهى اليها ء وقال : معنى ذلك فى الأدلة ى باب 
ما يجامع التمر وما يخالفه » مقصوده بذلك الفرق بين ذلك وبين التمر » حيث 
يجوز بيع بعضه ببعض وان كانت الشمس قد أخذت من أحدهما أو منهما » 
فربما بكون أخذها من أحدهما اكثر من آخذها من الآخراء لكن له غاية فى 
اليبس ينتهى اليها » والمطبوخ بخلافه » وذكر الأصحاب فرقا آخر بين العصير 
المطبوخ وبين التمر » فان التمر قبل أن يصير تمر لا يجوز بيع بعضه يبعض » 
والرطب أو الدبس مثلا يجوز ببعه قبل هذه الحالة فى كونه عصيراً » فجرت 
حالة العصير بعد الطبخ لحالة التمر وهو رطب » فلا يجوز الديس بالدبس ٠‏ 
قال القاضى حسين : وان طبخا فى قدر واحد » وممن جزم يهاتين المسآلتين كما 
ذكره المصنف الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والقاضى 
حسين وآخرون وف معنى الدبس عصير قصب السكر اذا عد » وصار عسلا 
وكذلك ماء الرطب وعصير الرمان والسفرجل والتفاح ٠‏ 


( فرع ) قال ابن أبى الدم : بيع الطثلى بالديس لا يجوز » والطكلاء 
أرق من الديس »© وبع الطلى بمثله فيه وجهان » ومع الخل بالديس فينه 
وجهان » وبيع العصير بالخل ولا ماء فيهما فيه وجهان » قال المأوردى : ولا 


انض 


يجوز بيلوت طبخ بالى ع ولا البو » ويجوز ديعة »٠“‏ بالمنسوى 
والنىء والمطبوخ ؛ وكذلك لا يجوز بيغ المشوئ بالمشوى » وممن صرح به: 
.القاضى أبو الطيب والعْالى والرافعى وجزموا به » ولا يجوز بيع التاطف + 
بالنائف » ولا الحنظة:المقلية بالحنطة المقلية » ولا بغير المقلية > لتغيرها عن . 
هيئتها واختلاف الحبات فى الياس بالنار » وكذلك لا يخوز الحنطة المطبوخة. 
بالمطبوخة » والمسونة بالمضوية : والمقلية بالمبلولة » والمبلولة بالمشوية وآما” 
بيع المبلولة بالمبلولة فاته يمتنع » لكنه ليس على مسائل هذا الفصل » وقد 
تدم ف بيع الطب بالطب » صرح يجميع الأمثةاقافى حسين وغيده ٠‏ 


وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيما على ما يقتضيه . عفية اللاق اكثر 
الأصحاب الا واو ّْ 


لا بجوز مطئً وا ف در واحد عليه 0 


: (والثانى ) حكاه القاضى حسين أنه آن طبخا فى قدر واخد جازء وآنطله, 
القاضى: بأن ما فى أسفل القدر أسنخن مما فى أعلاه ٠‏ لكثزة مماسة الثار :٠‏ 


( والوجه الثالث ) حكاه الرأفعئ الجؤاز » وكلامه يقتضى أنه مطلقا. 
لامكان ادخاره » والذى غليه التعويل فى تعليل. المنع مطلتا أن العضير كامل » 
واذا:نظرنا"الى مقدار من الدبس مقابلة مثله فلا يدرئ كم فى آحدهما من' 
أجزاء المصير » وكيم فى الدبس منه + فكان كالدقيق بالدقيق نظر؟ الى توقع 
تفاوت فى كمال سيق الحب » قال : ولو قيل : قد يخالف مكيال من الديس: 
مكيلا فى الوزن لتفاوت فى التعقيد لكان كذلك » لكن لا معول عليه » فان: 
المعقذ سباع وزة بالتعويل على ما قدمته من ملاحظة كمال العصير لامكان: 
ادخازه » ولتآثير مآخذ بعض العصير ليصين دنسا » وقدر المأخوذ يختلف » 
ومن فروع ما دخلته النار الحنطة المقلوة بمثلها ؛ وبالنيئة وبالزيت المغلى بمثله 
وبالتيء كل ذلك لا إيجؤز. * ش ْ 


() هده المبارة. قله تناقض ولمله سقط منها ( ل ) الثافيية .فكون ( ولا إيجونا بيسه 
بالمشوى ) والله اعم ٠.‏ ل 1 


را 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واختلف اصحابنا فى بيع العسل المصقى بالثار بعضه يبعض © فمتهسم 
من قال : لا يجوز » لآن النار تعقد اجزاءه فلا يعلم تساويهما » ومنهم من قال : 
يجوز » وهو المذهب » لان نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء وانما تميزه من 
الشمع » فصار كالمسل الصفى بالشمس ) ٠‏ 


( القعمح ) العسل اذا أطلقه فالمراد به عسل النحل لاغير » فكل ما يتخذ 
من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه بعسل النحل متماثلا ومتفاضلا 
قال ابن سيده : العسل لعاب النحل يذكر وينك » الواحدة عسلة » وجمعه 
أعسال وعسل وعسول وعسلان اذا آردت أنواعه ».قال الشافعى رحمه الله 
فى المختصر تلو الكلام السابق : ولا باع عسل نحل بعل نحل .إلا مصفيين 
من الشمع » لأنهما لو بيعا وزنآً وق أحدهما شمع وهو غير العسل.كان العسل 
بالعسلغير معلوم » وكذلك لو بيعا كيلاء وكذلك ذكر فى الأم » وقال :وكذلك 
نو ياعه وى كل واحد منهما شمع » وقال الشافمى فى الأم :فعسل التحل 
المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو » وقال : فلا بأس بالعسل بعصير قصب 
السكر » لأنه لا يسمى عسلا الا على ما وصفت » نزعنى من جهة كوئه حلوا 
كالعسل » وكذلك قال الشيخ أبو حامد فى عسل الطبرزد ٠‏ ؤقال : وهو 
ما يبقى من السكر ثخينا كالعكر فيجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا » وقال 
القاضى أبو الطيب عسل الطبرزد أن يطبخ السكر ثم يطرح فى أجانة فاذا جمد 
أميلت الاجانة على جانبها » فخرج منها العسل » فيجوز بيعه بعسل النحل 
متفاضلا » ولا يجوز بيع عسل الطبرزد بعسل القصب متفاضلاه لأنهما جنس 
واحد » وهل يجوز متماثلا ؟ فيه وجهان لأجل الطبخ » كما فى السكر بالسكر 
حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره » ووجه الجواز أن ثاره خفيفة ٠+‏ 


وحمل القول فى بيع العسل النحل بعضه ببعض آنه اما أن يباع بشمعه 
أو لاء فان بيع بشمعه فلا يجوز بمثله ولا بالصاق » وقد تقدم ذلك فى قاعدة 
( مد عجوة ) وتقدم الفرق بينه وبين اللحم وفيه العظم » وبين التمر وفيه 
التوى من وجهين » أن بقاء ذلك من مصلحته بخلاف الشمع ٠‏ ( والثانى ) 
أن الشمع له قيمة » وآن بيع العسل المصفى بمثله » فاما أن تكون التصفية 


كم 


ا 1 
هن العسل خاز بيع بعقية يعض + قاله النبخ ابو حامد والقافئ :ابو الطيب 
والمحاملى وغيرهم:» ولا خلاف فى ذلك » وان.ضفى بالنار فاما أن تكون النار” 
كثيرة بحيث تأخذ نه وينعقد بها » واما أن تكون خفيفة بحيث إتحميه بهنا: 
ويضفيه من غير كثرة » فان كانت كثيرة أو ترك حتى انعقدت ألجزاؤه ونخن. :: 
: الم يجن بيع بعضه ببعض ,كما تقدم فى الدبس والزت وشبههما » وان كانت" 
خفيفة بحيث آذيب وأخذ آول مااذاب قبل آن تنعقد أجزاؤه » جزم الشيخ. 
أبو حامد والمحاملى والجزجانى بالجؤاز :هذه طريقة الشييخ أبىحامد. وتبعه 
المحاملى والجرجانى عليها ء وآما القاضى ابو الظيب فانه “قال :“ان صفى بالقاى :. 

اختلف أصحابنا فيه كما قال المصنف شواء حكما وتعليلا وأطلق القول فى 

ذلك » وكؤلك الملوردئ والبتوى والرافعى ٠‏ : 


30٠‏ .ؤقال القاطئ سين : ان قول الم مخرج من قول الشيافعى؛ : لا.يجور 
السلع فى العسل المضفى بالنار ‏ ورد القاضى ذلك بآن اللسلع امتنع نع لأنه تعيب : 
بدخول النار فيه » والسلم فى المعيب.لا يجوز » وكذلك الفورانى رد ذلك بمثل. 
ما قال إلقاضئ حسين ( وأظهز ) الوجهين عند الرافعئ الجواز ءونسبه الماؤردئ. 

الس لي ااا ا ش 


لاود . : 

نه وار اتيز ةا ا ا ل 

َ صحتم الجواز ١‏ ان أبى ععروت وساعب الشةء وهو الذى يتوسيه كلذ 
مرا فاه أن االطزار ٠ل‏ مكراض لمش الإشحاب 1 قعل ين الع 

'بالشنمس والمصفى بالنار قال : وهذا ليس بشىء كما رججه الفور انى وخكاهما. 
الوجهان اللذان فى الكتاب ويشبه أن يكون هذإن الوجمنان منزلين على 

اما ذكره لدعا عمد بو الفقي "ووز اين عباط غل صل 

: : : 


وفرق الماوردى , د رق ل 
بعضه: ببعض: ؛ بن ألثارؤخلت فى المسل بالصلابح وفسيزه من شيعه فلم لالخف 


جوم 


من أجزاءء العسل شيئا » وكذلك السمن ؛ وائما تأخذ النار فيما يدخل فيه 
الانعقاد واجتماع أجزائه ه قال : حتى لو أن العسل المصفى أ*غلى بالنار. لم 
بجز بيع بعضه ببعض ء لآن النار اذن لم تميزه من غيره ٠‏ 


0 لوقيب لباكلا كرا تروص كا التارع الى اقوط 0 


ف الممزوضن على النار التي والتصفية » وذكن. من أمثلة ذلك ما عو تختتف 
فيه » وهو العسل الذى غاب شوبه وبقى السكر » وسيأتى » وقد يكون منه 
هالا خلاف فيه » فلم يتعرض المصنف له كالذهب والفضة يعرضان على النار 

تنمييز الغش ولا خلاف فى جواز يبع بعضها ببعض ء وقال ابن الرفصة : 
الذهب والفضة اذا دخلا النار لا يمتنع بيع بعضهما ببعض »ء لأنها لا تؤثر فى 
حرمتها » » نمم لو خالطهما غش فأدخلا الثار لتخلصه » فقد يقال بامتناع بيع 
البعض بالبعض لأنها قد توثر فى اخراجه فى أحدهما أكثر مما تؤثر فى الآخر» 
وقد يقال بأنه يجوز لأن لأهل الصناعة فى ذلك خبرة لا:تحرقه » ولا تغلبهسم 
النأر عليها بلافها فى السكر وتحوه ٠‏ 


( قلت ) واطلاق الأصحاب يقتضى الجواز وان لم يفصلوا مذا 
التفصيل بل فى تصريحهسم بالعرض لتميز الغش ما :3 لومي الجر 
والله أعلم ٠‏ 


وتقييد المصنف للق بالنار وقياسه على المصفى بالشمس يدل على أن 
المصفى بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض » والأمر كذلكِ بلا خلاف > قال 
الامام : فان قيل : اذا صفى العسل بشمس الحجاز فقد يكون آثر الشمس 
فى تلك البلاد. بالغا مبلغ النار » فانا نرى شرائئح اللحم .تعرض على رمضاء. : 
الحجارة فتنش نشيشا على الجمر » قلنا : هذا فيه احتمال ( والأظهر ) جواز : 
البيع » وانآثر الشمس فيما أظن لا نتفاوت » وانما ,نتفاوت أثر الثارلاضبطرامها 
وقوتها وبعدها من المرجل والتعويل علئ تفاوت الأثر » بدليل أنه لو أغلى 
لس ا ا ل الل ل 





(٠. كذا| بالاصل فى ش و قا‎ )١( 


يذ 


فى هذه الأجناس. بتعقيد حتى يعرض فيها التفاوت فيزيل بعض الأجزاء ويبقى 
الباقى على اسنتواء وقد قال ابن الرفعة فى الكفاية : ذهب بعض أصحاينا الى 
انه ان صفى بها يعنئ الشنمس ف البلاد المعتدلة الحر لا يجوز بيعه بما صفى , 
وها فى اللذة الفديد العر كال : محكى. وليس بشىء ٠‏ 


' فسوع) ان منمنا بيم الصفى بلنار بسثله فلاشك أنه يتئع ييعه‎ ١ 
: بغيره من آنواع العسبل » وممن صرح به الجرجانى لأن الناز اذا عقدت آجزاء‎ 
آخدهما آدى الى التفاضل » آما اذا قلنا يجواز بيع العسل المصفى بالنار‎ 
مثله فهل :يجوز ينعم بالمصفى بالشمس ؟ : قال ابن الرفعة : فيه نظر لأن:النار‎ 
: قد يتتقارب تفاوتها ويتباعد ما بينه وبين الشسمس ( قلت : ) والذى ظهسس‎ 
الجواز » لأنا ائما نخوزه بناء على: آن النار لطيفة تميز ولا تعقد الأجزاء: ؤاذا‎ 
| كان كذلك فلا آثر لها فى التنائل » فلا فرق بين ذلك ونين المصفى بالقسمس‎ 


١‏ التفريع ) حي قلنأ بجواز ببع العسل بالعسل » اما أن يكو مصفى 
بالشمس ء واما بالنار اللطيفة على الصحيح فيما تعتبر المماثلة فيه » قال. القبافعى ٠.‏ 
رضى: الله عنه فى كتاب الصرف:: والعسل بالعسل كيلا بكيل ان كان يناع 
كيلا : أو وزتا بوزن ان كان يباع وزنا » وقال.ف موضنع آخر : العسبل ٠‏ 
والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط فالظاهر فى هذا أنه موزون ؤعده فى . 
الرمألة فى ياب الاجتهاد مع الزت والسمن والسكر من الموزوناث » فلذلك 
قال أبو الطيب : انه المنصو ا ل 0 
لأنهمأ لو ببعا.وزنا الى آخرم ٠‏ 


وقال ابو اسحق :لا نياع الا كيلا بكيل ء وقد تقدم التعرض لشئاء من : 
ذلك » وقال الرافعئ ا 
خلافا لأبى اسحاق كما تقدم » وقد حمل الرويانى قول الشافعى المذكور فى , 
انضرف على التوقف فيه » قال. : وقيل : أراد الشافعى نقوله اهما ليغا : 
وزة اذا انعقد يبرد الهواء وغلظ لا يمكن كيله » فيباع حينئذ وزتا » فأما اذا ' 
أمكن كيله فلا يباع الا كيلا » قال وري ا 
1 ْ 


١ 3 


واعترض الأصحاب على المزنى فى قوله : لأنهما لو بيعا وزنا وفى أحدهما 
شمع » وهو غير العسل ء كان العسل تارة غير معلوم » قالوا : لأنه الحالة هذه 
معلوم المفاضلة » فلا معنى لقوله : غير معلوم ٠‏ وانما يستقيم هذا التعليل فى 
الشهد بالشهد » لأنهما بما فيهما من الشسمع غير معلومى الممائلة » قالوا : 
والشافعى ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت احدى المسألتين بالأخرى ٠‏ وذكر 
الروياتى أيشا ؟ة قوله.ى الختم يدل على تسحيعع اعد الوجوه قينا ل يطلل 
معياره » يعنى الوجه القائل بالتخيير » وقد تقدم ٠‏ وقال ابن داود لما ذكر كلام 
الشافعى : فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة » ووزنا أخرى » قال : وهذا 
غريب قلما يوجد له نظير ( قلت : ) وليس الأمر كما زعم بل المراد التوقف 
كما تقدم » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال صاحب التهذيب : عسل الرطب وهو رب يسيل منه » 
يجوز بيع بعضه ببعض متساويين فى الكيل » ويجوز بيعه بمسل التحل 
متفاضلا » وجزافا» إبدآ بيد » لأنهما جنسان مختلفان كما يجوز بيع العسل 
بالديسن ء 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 


( واختلفوا فى بيع السكر بعضه ببعض » فمنهم من قال : لا يجوز لآن النار 
قد عفدت اجزاءه » ومنهم من قال : يجوز لآن ناره لا تعقد الآجزاء » وانما 
تميزه من القصب ) ٠‏ 

( الشبرح ) الوجهان المذكوران حكاهما الشيخ أبو حامد وابن ع الصباغع 
والبغوى والامام والرافعى وجعلهبما الرافعى كالديس » ومقتفى ذلك أن 
الأصح عنده المنع فى السكر أيضا وكذلك قال فى التهذيب ٠‏ أن الأصح أنه 
له تجوز وكذلك نقل ابن الرفعة عن الأرغياتى أنه قال قف فتاوى النهابة 
بالبطلان فى السكر والفانيد والعسل الميز بالنار » قال ابن الرفعة : وذلك 
قياس حزم العراقيين د بمنع السلم فى ذلك فان باب الربا أحوط من باب السلم ٠»‏ 
بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز يبع بعضه. ببعض لأجل طلب الممائلة » 
وظاهر المذهب الجواز فى السكر على ما ذكره الشسيخ آبو حامد ؛ وقال 


كن 


لقال معنن المجيح وكذلك يقتضيه يقتضيه ايراد الجرجانى ونقل ابن الرفعة 
عن. البندنيجى أنه ظاهر ل ال 0 
التعليق عن ابن أبن هريرة بالمتع » وقال الماوردى إزكات ام يه 
من غيره جاز ‏ وان دخلت لعقد الأجزاء لم يعجز ٠‏ م : : 


٠‏ وام » اناق متتل قول الشيخ زتره ان ار السكر لي لأتنقية؟ 
الدجزاء واننا تميزه بن القصب ‏ والسكر انما يتميز من القصب بالعود الذى 
يغصر .به » قاذ! وقع أحد العودين على الآخر وانعضر القصب تيز ».وق بعض 
ما تكلم به به على المهذب تآويل ذلك بأنه لابد أن يبقى في السكر شىء من من آجراء : 
القصب ء ويكثر “ذلك حتى يحتائج الى استخزاجه » فاذا اغلى. بالثار مهل | ٠‏ 
اخراجه » فا نما يبقى من أجزاء القعب إتعلو على السكر عند الخلال مشبعل 
استخراجه » فهذا ٠‏ معنى الثمييز الذى قصدوه ٠‏ وعلل القاضى حسين الجواز 
يأن لدخول الاي لحن ونهاية » وعللة الامام يأن الانعقاذ من طباع الشكر 
كما حكيناه » وقيده الماوردى فقال فى السكر والفانيد : أن ألقى فيهما ماء أو 
لبن أو دقيق آو غيره فلا يجوز بي بعضه ببعض ء والا فينظر » فان دخلت | 
لنار فيهنا لتصفيتهبا وتمبيزهما من غيرهها جاز وان دخلت لاجتماع أجزائه 
وانعقادها فلا * : : 


قلت 6 .]ما تفييده بما اذا لم يكن فيه ماء أو لبن أو دقيق أو غيبه. 
فيمكن أن يكون اطلاق الأصحاب منزلا عليه » لأنه حينئذ يصين بيع السكر 
وغيره بمثله » قال ابن الرفعة :وما قاله فيه نظر + لأن السكر لايد من اذابة 
أصله بلماء ليحل ثم طبخ » ونضب عليه بعد غليانه اللبن ليبيضه ويزبل 
وسننه ء وذلك يقتؤى منع بيع بعضه يعض عى ركه * 

(٠‏ قلت اركلاع الماوردى يقتشى آنه لم يتخدد عنده حال السكز ولا'حال 

ثير :النار فية.» فاما حكنه: بالمنع عند اختلاطه بغيره وماذكره ه ابن الرفغة من 
١‏ أن لك لبد من فم يقتضى قو بالمنع فيه وهو القياس » فان الخليط الذى . 

من 'الدقيق واللين مانع من التماثل © أما الماء قفيه 5 اظاهر انه 
لا يزيد فى وزئه بعد الجفاف شيثاء وال ألم ٠‏ ْ 


06 


( فسويع ) بعد أن ذكر الامام ما ذكر فى الس كر قال : وهذا الذى 
ذكرناه يعنى من الخلاف جار فى كل ما ينعقد » كذا نقله عنه ابن الرفعة » قال : 
وقد صر حباجراء الخلاف فى القند الفورانى » وأجراه الامام والغزالى فى 
الفانيد » وأجراه الغزالى رحمه الله أيضا فى القند 20 وفى الليا 29 ٠‏ 


(. فوع ) اذا يبع السكر فا معيار فيه الوزن نص عليه الشسافعى ؤمن 
الأصحاب نصر المقدسى وقد تقدم قول الجورى وتنبيهه على أنذلك لا خلاف 
ميه وقال ابن أبى الدم : ان أبا اسحق قال : يباع كيلا وجعل الوجهين فيه 
كالسمن ولم آر ذلك لغير ابن أبى الدم وعلل وجه أبى اسحق على ما زعم بآن 
أصله الكيل وكأنه يعنى العصير قانه مكيل وبيع الفانيذ (© كبيع السكر 
بانسكر قاله الماوردى والقاضى حسين والبغوى والامام والرافعى ٠‏ , 


( فسوع ) قال نصر المقدسى فى الكافى : يجوز بيع السكر بالسكر وزنآ 
اذا تساويا فى اليبس والصفة » فأما اشتراطه اليبس فصحيح وأما اشتراطه 
التساوى فى الصفة فمشكل » لأن ذلك غير شرط ف الربويات : بدليل أنه 
يجوز بيع التمر من نوع بالتمر من نوع آخر » وما أشبهه » وظاهر كلام نصر 
هذا أنه لا يجوز بيع السكر بالسكر اذا اختلفت صفتهما » ولم أر من تعرض 
لذلك غيره » ولا يجوز ببع.قصب السكر بقصب.السكر ولا بالسكر كنيع 
الرطب بالتمر أو بالرطب قاله البغوى والرافمى وهو الصواب ٠‏ 


وقال الامام : ى السكر والفانيذ منهم من قال : هما جنس وهذا بعيد ؛ 
ومنهم من قال : جنسان » فان قصيهما مختلف » وليس للفانيذ عكر السكر » 
وأما السكر الأحمر الذى يسمى القوالب فهو عكر السكر الأييض ومن 
قصبهه وفيه مع ذلك تردد من حيث انه مخالف صفة الأبيض مخالفة ظاهرة » 
وقد يشتمل آصل واحد على مختلفات كاللين ولعل الأظهر من جنس السكر ٠‏ 
وقال القاغى حسين : ان بيع قصب الفائيذ بقصب الفانيذ جائز » وبالفانيذ 


(1) القند بفتح آلقاف واسكان النون عسل قصب السكر وهو ما يسمى بالمسل الاسود 
السر باقوسى ويقال صويق مقلود ومقند . (طا) . 

+ اللبا :أول اللبن فى “النثاج .وهو هاا يسصئ بالشرموب‎  )1( 

(7) الغانيق بالدذال اللممجمة توع من الحلوى يعمل من “القند والنشا . 
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م 85 ساج ٠١‏ ب الجموع 


ارش الس هن يجوز آم لا.؟ ان كانا من أصل واحد لا يجوز ْ 
ماديا اين امن يجوز متفاشلين #وتابعة صاحب التهز من علي 
ذلك ٠‏ 0 8 


وت ) ومن كم يب فن تياك ان بسل اسعر 
والقاليذ جنس وح ١‏ 


رفبع) ا دكن ورد حكم لسر واي 6ل قال : وكذلك دب 
ْ لخر ورب 2 الفواكةاة.ء 3 1 ش 1 

(رفرع). يمن الفإنيف.بالبسكن قال القاى حسين : ان ان ألما 
واحدا فهو كبع الاي باتني » وان كا أصلما مختفا فيجوز اكات 


( قلت ) وهذا مثل الأول فان أصل السكر واقافة فت رانين : 
وااظاهن أن القاضى رلحمه الله تعالى والإاذلك لأنه ليس اللعك ف ادمع .+ 


فافية ‏ قال اق الرفعة : .ان الثار ف القند فوق النار .اكز 
والفانيد ‏ لان عضير القضب يوضع قى.قدر كبين كالخابية » ويغلى عليه 
غليانا شديدا الى أن نزول منه مائية كثيرة » ويسنى ذلك صلقا ثم طبخ فى 
قدر ألطف من ذلك. بكثير :وتقوى ناره الى. أن تذهب مائيته » فيؤضع فى 
أوعية لطاف فوق الأوعية التتى يصب فيها السسبكر والنار فيه فق النار فى 
الذى طبخ علا من ذلك الماء المصلوق ف. الخابية 6 وكثيرا ما :نقوق .نار 
الذى يطبخ عشلا فتطير أجزاؤه اذا برد قزيبا من عقد أجزاء القنداء عند 
ا ا 5 يحوي لقح كر لبون 
متباين * 


وقال فى موضع آخر اق فر اب رحا سر لل 1 
ويتخذ القندا» وعن القند: تنفصل العسل المسمى بالقصن » زهو ما بقطر 
من أسفل أناليلج 0" القند بعد أخذه ق الحفاف والقند حلت ف الجحودة 

رن كدة 0 :3 إحاانع نسم ايان ازمر قبات منه أصفر ومنه أسوة وهوالبال ' 
النضج ويقول التربذابب» :انه يخنظ المقل ويريل الصداع . : 


1 


والرداءة بحسب ثبريد القصب وجودة الطبخ » ومن الطيب من القند يتخذ 
السكر :واذا جمد استقطر ما فيه من العسبل من ثقب فى آأسفل الأجانة التى. ٠‏ 
يوضع فيها بعد طبخه » وهذا العسل:.يسمى كما قال القاضى أبو الطيب بعسل 
الطبرزد + ونحن نسميه بالقطارة وهو..يتنوع بحسب تنوع السكر الذى 
ستقطر منه ٠‏ وآنواع السكر ثلاثة الوؤسط وهو آدونه ومن أعلا اناء نتجه 
يكون الآخر لأن القطارة تنحبس :فيه والعال وهو فوق ذلك فى الجودة 
والمكرر هو أعلا الثلاثة لأنه يطبخ مرة ثانية من السكر الوسط والسكر 
النبات يطبخ من السكر الوسط أيضا لكنه: بجعل فى قدر من الفخار. قد 
صلب فيه عيدان. من الجريد رقاق ليثبت فيها السكر وما يخرج منه من 
عسل عند كمال نياته يسمى .بقطر النبات ء والفانيذ تارة من السكر غيرالنبات 
وتارة من العسل المسمى بالمرسل المطبوخ من ماء القصب فى أول أمره وطبعه 
مخالئلف طبع السكر » ولونه يخالف لونه »> والاسم مختلف لكن الأصل 
فيها واحد القصب » وعند ذلك نتقرر الخلاف فى الفانيذ والسكر هل هما 
جنس .واحد. باعتباز [ أصلهما كما فى عسل القند وعسل السكر المعبر عنه 
بالطبرزد أو جنسان باعتبار ] اختلاف الصفة والاسم ؟ فهذا فصل مفيد من 
كلام ابن الرفعة » فانه كان عارقا بذلك » وكلام القاضى حسين وشبهه يدل 
على آنهم لم يحققوا الحال فى ذلك » لأنه ليس فى بلادهم أو ليس لهم به 
خرة والله أعلم 7 00 


قال ابن الرفعة أيضا: : وآما السكن. الأحمر والأبيض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك في الاسم الخاص » وقرب الطباع:.» ؤهل يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلا ؟ فيه الخلاف السايق » والمانيذ. قد بحعل فيه ثىء من 
الدقيق » وعند ذلك اذا قلنا : هو والسكر جنسان لم يضر ( وان قلنا ) جنس 
واحد فلا يجوز ببعه بالسكر ان لم بنظر الى تأثير النار » ولآنه من قاعدة 
مد عجوة » وقال : ومع تفاوت النار فى القند والسكر والفانيذ لم يذكر 
المصنف ‏ يعنى الغزالى فرقا بينهما ‏ كما لم يفرق الأصحاب بين ذلك فى 
السكر » بل'جوزوه فى الجميع على رأى مرجح فى الحاوى وممنوع على 
وجه جزم به العراقيون فوجه التسوية فى الجميع أن للنار ى ذلك حداً 


1. 


بحسب العرف + ايل الختكم عليه » وعان هذا ققد يقال : الأمر كذلك فى 
النار التى تذخل ف الديس » وقد قطم فريق فيه بالمنع وان' حكئ الخلاف فى 
السكر: ونحوه فنا الفرق ؟ ويقال فيه:: ان زيادة الثار فى السكر ونحوه 
تفسده فيحترز متها » وزيادتها فى الدبس ونحوه تصلحه فلا يحترز عنها » 
فلذلك افترقا ٠‏ 


قال ا ذلك لأنى روت -حكانة عن الأمالى أن تأثير الثار فى 
الثىء ان لم يكن له نهانة كالدبس فكلما كثر النار كان أجود + وليس له 
نهاية الى أن يتلابس فلا يصح ببع بعضه ببعض » لأن تأثير النار .ف تنقيص 
رطوبته تتفاوت » وان كان له نهاية كالسكر. والفانيذ ففيه وجهان ( قلت :.) 
هذه الحكاية عن الأمالى ء وذكر الوجمين فيها لم أنممه ء ولا يقع فى كلام : 
الشافعى رضى قات كز بصي تايل :ذلق 211 يكون الراد أمالي 1 
الشرختن 5 . : 


قال المصنف رحمه الث تعالى 


أ( ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا » لان الدقيق هو الحب بعينه » | 
وانما فرقت اجزاؤه فهو كالدنائر الصحاح بالقراضة » فاما بيعه به هتماثلا ' 
فالمنصوص أنه لا يجوز وقال الكرابيسى : قال ابو عبد الله : يجوز فجعصل : 
ابو الطيب بن ..لمة هذا قولا آخر وقال اكثر أصحابنا : لا يجوز قولا واخبآ 
ولعل الكرابيسى اراد ابا عبد الله مالكا أو احمد » فان عندهما يجوز ذلك » ٠‏ 
والدليل على انه لا يجوز آنه جنس فيه ربا بيع منه ما هو على هيئة الادخار بها 
لس عنه نان عيلة الادخار على وجه بتفاجلان رخال التدغار > فلم يمح 
تبيع الرطب بالتهر ) + 


(الشرعع) دراي هر انوع السسه بن على ابستائق 
صاحب الشافعئ ف الغعراق:» وكان عالما فى الفقه والحديث والأصوؤل وله * 
“تصاتيف فى الجر والتعديل وغيره ومن جملتها كتاب الرد على: المدلسين 


اد 


الذى رد عليه فيه أبو جعفر 2١7‏ الطحاوى » وقد وقمت على كلام أبى جعفر » 
توف الكرايسى سنة خمس وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين وهو مذكور 
فى المهذب فى باب ز ة التجارة » وأبو الظيب محمد بن المفضل بميم فى أوله 
ابن سلمة من كبار أضحابنا » درس الفقه على ابن سريج » وكان مخصوصا 
بفرط الذكاء والشهامة فلذلك كان آبو العباس يقيل عليه غاية الاقبال » 
وبميل الى تعليمه كل الميل ه صنف كتبا عدة مات شابا سنة ثمان وثلاثمائة 
وهو مذكور فى المهذب فى باب صلاة المسافر ٠‏ 


آخباره » وأحمد بن حثيل رحمه الله لم يتقدم له ذكر فى المهذب فيما أظن 2 
وهو الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيبل بن هلال بن أسد بن ادرس 
ابن عبد الله بن حيان بحاء مهملة وياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن 'نزار بن مضر بن معد بن عدنان ٠‏ 


مولده سنة احدى وستين ومائة وتوف سنة احدى وأربعين وماكتين 
وفضائله ومناقبه علما وزهدا وورعا أكثر من أن تحصى »© وأشهر من أن 
تذكر » وهو معدود من أضحاب الشافعى رضى الله عنهم بالعراق ٠‏ 

وقال المصنف : الحب بدقيقه يشمل الحنطة والشعير وغيرهما » وفيه 
احتراز عن بيعه بدقيق غيره » كبيم الحنطة بدقيق الشعير والشعير بدقيق 
الحنطة » وما أشبه ذلك فاته جائز متماثلا ومتفاضلا على القول الصحيح 
الشهور الذى قطع به قاطعون أن الأدقة آجناس » والمقصود بيع القمح 
بدقيق القمح © أو يبع الشعير بدقيق الشعير ؛ وما أشبه ذلك وفى ذلك 
مسآلتان : 


)١(‏ أبو جعفر الطحارى من كبار اصحاب أبى حتنيفة ومجتهدى مذهبه وقد كان الكرابيسى 
من أصحاب أبى حنيفة قبل أن بتخرج بالشافعى ويسمع الحديث كما سمع من زينا بن هرون 
وااسحق الأندق ويعقوب بن ابرلاهيم وقد اجا الشانعمى كتب الرعغرائى له . إقال الخطيب 
البغدادى : حديث الكرابيى يغر جد وذلك أن احمد بن.حنبل كان بتكلم فيه بسيب مسألة 
اللفظ وهو أيضا كان يتكلم فى أحمد فتجنب الئاس الاخذ منه لهذ (السبب ١‏ ش 
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( احداهما ) أن ا ادوع ةا سروك وعند أكثر العلماء' 
ونقل الشيخ بو خامد أوأبو. الطيب وغيرهما عن أبى ثور جوازه » واحتج. 
بآنهما جدسان الاختلاف الاسم ونقض الأصّحاب عليه ل بالحيوان وكثن. 

من المطغومات وفيه نظر من الضاط الذى مهدوه فق اختلاف الجنس 1 
واتحاده وهو مذهب أب ثور فى ذلك فوافق المذهب داود ونه ذهب هوا : 


0 وأصحابه الى جواز ذلك عمم 'فقال : نجوزا بيع القمح بدقيقه وسويقه وخبزه ْ 


وبيع الدقيق. بالدقيق والسبويق » والخبز والبسويق. بالسويق وبالخبز » 
والخبز بالخبر ماضلا ومتماثلا قال الثنافعئ رضى الله عنه. فى. المختصر:: 
( ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بنثل من قبل آنه. يكون متفاضلا. فى 
' نحو ذلك ) وكذلك نقلهِ :الامام عن المزئى فى امتثوو مع قله فيه جواق يدع 
الدقيق بالدقيق كما سيأتى ان شاء الله تعالى ٠:‏ 


وقل ا متش الولى : ولا يجوز آنا يؤخذ .دقيق يقلخ وقال ٍ 
الشيخ أبو حامد : وهو . الحيح من امذهب ويه قال الحسن البصرى , 
ومكحول » وهشام وماد بن أبى سليمان' والثورى وأو خنيفة وآصحابة غ٠‏ 
وَذْهبٍ مالك ف المشهور عنه. الى أنه يجوز كيلا بكيل وبه قال قتادة ور ببعة 
وابراهيم النخعى وابن. امسيزين ابن تشسبرمة والليث بن سمد ؛وذهب 
الأوزاعئ وأحمد بن خنبل واسحق بن' زاهويه. الى أله: يجوز وزناً بوزن 
مح الي ا موس ل ا 
م آبو حامد والغبدرئ قال العبدرى : الصجيح أنه لا فحفظ عن الشافعي 0 
: :“لا للم قل الشيخ ابو اند : لا انختلف. المذهي في أن 'ذلك لا يجوق»ء ١‏ 
وقال القاضى أبو الطيب : لا نحفظ للشافعى قى كتبه غير ذلك غ. وكذلك فى ٠‏ : 
تعليق الطبرى عن ابن أبى جريوة آنه خلا لا يحفظ عن الأناقعى » وثيد بين 
تساريهول للفا٠‏ : 


قال هئ لاء اويا ا سق ان رن ا ل لق 
وجماعة من الأصحاب سكتوا عنه :لم .يحكوا فيه خلافآ ء منهم الفورانى » 
وقال الرويانى : قال اكثر أضحاينا : المسألة على قول واحد أنه لا .يجوز » 
ولم يوجد فى شىء من كتبه جوازه » ومنهم من ذهب الى اثباته قلا للشافعى»: 98 
ال 


وبه-قال ابو الطيب بن سلمة فيما كاه اكثز الأصحاب © وابن ع الوكيل فيما 1 
حكاه المحاملى والقفال » فانه قال فى شرح التخليص بعد قول صاحب 
تخرص : فان كان مطحونين أو أجدجا لم بجر ء قال التمال : وقال فى 
القديم' : بجوز » والمشهور من مذهبه .أنه لا يجوز » فاستفدنا من ذلك أن 
القفال من. المعترفين بائبات هذا القول » وان لم ينسيه للكرابيسخى والكراييسى 
من رواة القديم » ووجهوه بما سنذكره ه من حجة المالكية ٠‏ 


قال الرافعى : وعلى هذا فالمعيار الكيل » وقد أختار آبو بكر بن المنذر 
فكتابه الاشراف منع بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا » وجوازه مثلا بمثل قال : 
ولا أعلم حجة تمنع من يبعه مثلا وجعل الامام متقول الكرايسى شيئاً آخن ‏ 
وهو أن الدقيق والحنطة خنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا 
لاختلاف الصفة والاسم والمنفمة » قال الرافعى :. وشبه أن .تكون هو 
منفردا بهذه الرواية يعنى الامام (قلت) وليس منفرداً بها » بل حكاها الماوردى 
)2 الحاوى كذلك » وسوى ينهما وبين قول أبى ثور » فاتدل الأصحاب - 
إبما ذكره المصنف قالوا : ولا فرق: بين الموضعين الا أن الرطب لم يبلغ حالة . 
الادخار » والدقيق زال عنها ولو قدر عود الدقيق الى حال كونه حنطة لفاتت 
الممائلة 6 كما آنه اذا قدر الرطب تمرآ تفوت الممائلة ٠‏ 

. قال الأصحاب حالة كمال الحب كونه حبآ فانه يصاح للبذر والطحن 
والادخار واستدلوا آيشآ بأن الدقيق جنس فيه الريا زال عن حال كمال اليقاء 
كاللحم بالحيوان » والشيرج بالسمسم » واحترزوا بصنعة آدنى عن المستويين 
. واحتج من نصر قول مالك بآن الدقيق تمس الحنطة » وانما تفرقت أجراؤه 
فأشيه بيع الدراهم الصحاح بالمكسرة » واحتج مبن نصر قول الأوزاعى 
والتستد بآن اللنحن لا إلى يه الوزن + وانسنا كلف بد الكيل + :8اذ1 بيج 
احذهنا بالآخر وزة كانا متساوين ٠‏ 


وأجاب الأصحاب عن حجة ة المالكية آنه اذا كان حيا كانت أجزاؤه 
منضمة مجتمعة فلا بأخذ من المكيال الموضع الذى ياخذه اذا ملحن وتفرقت 
أجزاؤه » فمتى بيع أحدهما بالآخر كانا متفاضلين وعن حجة 
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الأوزاعى وأحمد بأزالممائلة مغتبرة كيلا » فاذا قدر غودهما الى حالة كونهما 
طعاما. أفضى الى التفاضل كيلا » وهذه المسائل وما بعدها من جملة: قاغدة 
تعرض لها الشافعى فى باب بيع الآجال من الأم قال : ( فاذا كاق شتىء من: 
الذهب أو الفضة.أو الماكول أو المشروب فكان الآدميون: يصنعون فيه صئعة 
بستخرجون بها من الأصل شيئا بقع عليه اسم دونه ابو فلاخ فى ذلك" 
الثىء لشىء من الأصل » وان كثرت الصنعة فيه كما لو أن رجلا عند الى 
دنائير فجعلها طستا أو جليا » ما كان لم يجز بالدنانير الا وزنا يوزن ؛ وكما 
لو أن رجلا عمد إلى تمر فحشاه فى شن آو. جرة أو غيرها نزع نواه أو لم 
ينزعه لم. يصح أن يباع بالتمز وزنا بوزن ». فكذلك لا تجوز حنطة ابدقيق. 
وكذلك حنطة بسويق أو بخبز أو بفالوذج اذا كان نشاه ُشتقة من حنطة 
وكذلك دهن سمسم بسشم وزبت بزيتون وكذلك لا يصح التمز المنثور؛ 
بالتمر المكبوس لأن أصبل "الثهر الكيل ) انه ٠‏ ثم قال الشافعى رحمه الله 


تعالى بعد ذلك تكثير : وكذلك لا.خير فى تمر قد عصر وأخرج صفوة بتمرا . ' 


:نم بخرج صفوه كيلا بتكيل من قبل أله قد أخرج منه شيء من تنسه ب اذا 
م دعن بجاقة 38 بق ب 

وقد رو عن مجاهد 0 :لابن الطة بالسويق ش 
٠‏ فقال : + ان لم أ ا 0 
القياش على بنع اللحم بالحيوان وهذا انما يتم اذا جعلنا امتناع ‏ بيع : اللحم 
بالحيوان معللا » آما اذا جعلنا طريق ذلك الاباع والبمد فيمتع الاحاق ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تغالى 
( ولا يتجوز نيع دقيقه بدقيقنه » وروى المزنى عنه ق النثور انه بيجو > 
واليه اوما فى البويطى لانهما يتساويان فى الحال » ولا يتفاضلان فى الثانى » فجاز 
بيع احدهما بالآخر » كالحنطة بالحنطة والصخيح هو. الأول لأنه جهل التساوى : 
ا ا 
كدقيق القمح بدقيق' 3 » ودقبق الشعير بدقيق الشعين » تبلغ الدقيق 
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بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز :: سواء كانا تاعمين أو أحدهما تاعما 
والآخر خسنا » قال الشيخ آبو حامد : هذا الذى نص عليه فى الجديد 
والقديم » وكذلك قال ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » كذلك قال الشيخ 
أبو حامد » وقال أبو الطيب وابن الصباغ : انه المشهور ؛ وقال الماوردى : 
ان مقابله خظا » وكثير من الأصحاب لم يحكوا فيه خلافا كالقاضى حسين » 
وقال الرونانى : انه نص عليه فى القديم والحجديد » وفرقوا بينه وبين بيع 
الحنطة الصغيرة الحبات. بالحنطة الكبيرة الحبات بأن آجزاء الحب ثم 
مجتمعة » ورواية المزتى ف المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة عن المزنى 
فى مسآلة المنثور عن الشافعى » ونقله الامام عنه وعن نقل حرملة آيضا ٠‏ 


وأما ما آوما اليه البويطى ( فاعلم ) أن الشافعى قال فى البويلى : وكل 
ثىء من الطعام الذى لا يجوز الا مثلا ببثل من صنف واحد » فلا يجوز 
أن يؤخذ شىء مما يخرج منه بأصله متفاضلا » الا مثلا بمثل وهذا يقتضى 
منع ببع الدقيق بالقمح متفاضلا » ويفهم أنه يجوز بيعه به متمائلا وقد تقدم 
منع ذلك مع أنه بعد هذا بسطر ف البولى أطلق أنه لا يؤخذ دقيق بقمح » 
فان كان .المزاد هذا النص الذى ف البويطى فصحيح أنه يومىء الى بيع 
الدقيق بالدقيق » لكن يومىء أيضا الى بيعه بالقمح ٠‏ وقال الشيخ أبو 
حامد : ائه حكاه ف البويطى ولم بقل أنه ايماء فلعله فى مكان آخر لم 
أقف عليه بعد » وكذلك القاضى أبو الطيب والماوردى ؤاين الصباغ والرافعى 
كلهم نقلوه عن البويطى » وقاسه الرافعى بعد أن نقله عن البويطى والمزنى 
فى المنثور. بيع الدهن بالدهن يجوز وان امتنع بيعه بالسمسم » فكذلك هذا 
يجوز وان امتنع بيعه بالحنطة » وهذا ينبهك على أن الخلاف فى هذا مفرع 
على المشهور أنه لا بجوز بيع القمح بالدقيق آما على رواية الكرابيسى اذا 
أثبتناها قولا فانه يجوز بيع الدقيق بالدقيق لا محالة » وقد أجاز الرويانى 
فى الحلية جؤاز بع الدقيق بالدقيق اذا استويا فى النعومة ونقله عن بعض 
أصحابنا قال : انه القياس ونقله مم بعض أصحابنا عن أبى حنيفة رضى, 


0 1 
لله عنة ٠‏ 
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( واعلم. ( أن الاسنلياب ألللقوا . هذه الجكاية عن الشافعئن ولم يكبتو 
اشتراط التسادى قا اعومة والخشوة وسيئى مذعب أبى حيفة وني لد الله 
عله ' وبعض أصحابنا أنه يسترط التساوى ى أخدهما: وكلام الرؤيانئ فى 
الحلية ذكر التساوئى ق النعومة عن أبى جنيفة” وبعض أصحابنا اختاره. 


٠‏ فيحتمل أن' يكون مزادة الاستواء فى .هذا أو ف هذا هو الظاهن ٠‏ وتترل” 


1 كلام الشافعى المنقؤل عن المزنى والبويطى عليه لأنه لو اختلفا فكان أخدهنا”. 
خشنا والآخر ناعم لم تحضل الممائلة » وعن أحمد جواز بيع الدقيق بالدقيق 
وذعب أب ختيقة يجمه لله الى انه بجوو اذا كأنا ناعمين أو خصنين #.وعبارة 
بعضهم ' يشتر شترط تساؤهنا فى التعومة والخشونة » ووافق على امتناع الناعم 
بالخشن » قالوا : نحن نعتبر المنناواة جالة العقد » وآثتم تعتبرونها ثارة فيما. 
كان كمسالة الدقيق.) وثارة فيما ا ا 
أولى فالجهالة تؤثر جالة المقد فق ٠‏ 


واستدل أصحابا بم تقذم ف بيع الدقيق بالقمح » وقد وافقا بو حنيفة. 
رضى الله عنه هناك , مع كون الحنطة والدقيق متساويين » ووافقنا على !' 
امتناغ الناعم الي » ولا متاق قا ذا ينهم مفاضيلة ؛ فأن الك مي . 
بالحتطة اذا كانت اجداهما أفضل من الأخرى » وقال أصجاينا : انما : تعتبر ” 
المساؤاة حالة الادخار فحنب » ثم ذلك يكون ثارة فيما. مضى » وتارة قينا 7 
يكون + ودليله ما تقدم فى ببع. الرطب بالتمر مع سلامته على الاتتقاض + 
بخلاف ما اعتبروه قاله فنقان 6430 وان. سباويا: الآن_فقد إتكواتان : متاو نين 
ل يي ال 
خفيفة ٠‏ ا 


«فسرع) قال الروياتى : : بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه خكم | 


.. الدقيق بالدقيق ( قلت. : ) وليس كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك 
عند الستكلام على بي التمر المنزؤع لوي ؛والذي. قاله: الرونانى .هو قوؤل 





)00( كذ؟ بالاصل رن رض )نت وله الوبا ار اال فق فا ريف م الخ 
والل أعلم راط )2 . : 5 


للف 


القاضى حسين وصاحب التثمة وبمكن .حملة لو علي اللب الدكوت وهو الذى 
بشبه الدقيق والله أعلم ٠‏ : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


رولا يجون بيع حبه بسويقه » ولا سويقه بسوبقه » ما ذكرناه فى الدقيق » 
ولأن النار قد دخلت فيه وعقدت أجزاءه فمنع التمائل ) ٠‏ 


. ( الشرح ) قال الشيخ آبو حامد وأبو الطيب «الدرق عون ف 
ومطبوخ فالنقيع ينقع الطعسام ف'الماء ليبرد ؛ ثم يجفف » ثم يقلى ويجرش 
والمطبوخ طبخ ثم يجفف ثم إيقلى ويجرش فكل واحد منهما قد أخذت الثار 
بعضه ء فانه اذا قلى يكون أصغر جرمآ مما كان قبل ذلك » وهذا هو الذى 
أراده. المصنف بالعلة الثانية : والعلة.الأولى ظاهرة ء .فانه بمنزلة الدقيق © 
وان لم تلاح دخول الثار فيه فهما دليلان جيدان » وقياس قول أبى سور 
أن بأتى. ههنا » فان اختلاف الاسم موجود » وكذلك نقله ابن المنذر عنه ٠‏ 
صريحا ‏ وعن مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلا » وأما قول أبئ الطيب. 
ابن سلمة فى منقول الكرابيسى ان ثبت عن الشافمى » فلا تتأتى هنا العلة الثانية» 1 
وهى دخول الثار » وما ذكره عاك الالية ل عي السوين تعالقه حجري 
فى بلادنا اليوم ٠.‏ 


اد لا اه وا شد ب قر 1 الي اند 
حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمأوردى وغيرهم من العراقيين ه والقاقى 
حسين من الخراسانيين » ونقل القاضى أبو الطيب والمحاملى المنع مسن بيغ 
الحنطة بسويق الحلطة ؛.غن نصه فى الصرف ء.وقال. الامام : ان ابن مقلاص 
حكى أن الشافمئ جعل السويق مخالفا لجنس الحنطة ء فانه يخالفها فى المعنى 
والدقيق مجانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الأجزاء » واعلم أن السويق فى 
بلادنا اسم 60 وكذلك قال ابن الرفعة فى الكفاية لا حكى ما قاله أبو الطيب: 


للق بياش بالاصل فحرر ( شن ) ولمل السقط ( ما يصنع من الحتطة والشمر ) قاله القيدنس 
فى المصياح ٠‏ ( اللطيعي ) 


لكلا 


ان ذلك مخالف للا تعرفه فى بلادتا » وجوز مالك بيع السويق بالقمح متفاضلاء 
فقرق فى ذلك بين السؤيق. والدقيق » وهو قول الليث بن سنعد وابى يوسف » 
وروئ أبو: يوسف ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه » وروى عنه أنه لا يجوز 
واختج من جوزه أن السؤيق صار بالصنعة جنسا آخر + فصان: إبمتزلة أبيغ ' 
جح جد ا خره رحض انان اك الملا لان > ولميتكوا بعاد 
حالة الادخاز ٠‏ 


(فرع) يع السؤين لقف 0 جو القت ا 
هيئة الادخار يصنغة آدمى فلم يجز » كما لو كان احدهما آخشن من الآخز» 
صرح به ,جماعة عن .الأصحاب ». منهم الماوردى والقاضى: حسين »: وعن أبى : 
حنيفة رضى الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز » وروى أبو يوسف 
رواية شاذة آنه يجوز كيلا بكيل ». وعن مالك وأبى بوسف رحمهما الله آنه 
يجوز متفاضلا لأنهما جنسان » لأنه لو خلف لا ياكل دقيقا فاكل سويقا: لم ْ 
يعنث + ونعله ابن لاخر عن ابن ثيزر ايضا+ :وما ذكره حنض اولع بر 1 
كالمعقلى والبرنى * 


قال المصنف رححه الله تعالى 


(ولا يجوز بيعه بخبزه » لانه دخله النار وخالطه الملح والاء ». وذلك م 
التمائل » ولآن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوى بينهما) 


( الششرح ) “ص الشافعن رهق لله عنه. فى البوإطى على أنه لا يجوز | 
ببع الخبز بالحنطة ونقله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ عن نصه فى الصرف 
وجزم به بهو بو ااشية ابو افد والماوردى والقاضى حسين والرافعى وغيزهم : 
للغلتين اللتين ذكرهما المضنف 2 وهما فى الحقيقة متحدتان لأن. مخالطة المأء 
ودخول النار كل منهما صالح لأن يكون علة للبطلان وحده ٠‏ قالوا. : وزيها ! 
'خلط فى الخيز أنضا بورق. » ولا نقل الامام رواية ابن مقلاص وجِقلها فى أن : 
السويق مخالف: للحنطة والدقيق مجاتس لها لها » قال : وعلى هذا : الخبز 
يخالف الحنطة » ويجِلُ أن يخالف الدقيق والسويق أيضا ء فاقتضى هذا 
الكلام اثبات خلاف فى بيع الخبز وحكى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم قالوا.: 


ل 


يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا » وهو قياس قول أبى ثور كما قاله فى 
الحنطة بالدقيق ٠‏ 


( فرع ) وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز » وممن صرح به بخصوصه 
الفورانى » وقد تقدم ما قلناه من كلام الامام » وكذلك نقل المنع فى ذلك ابن 
المنذر عن الشافعى ؛ ونقل عن مالك والليث بن سعد وأبى ثور واسحق 
وسفيان الثورى جوازه.؛» وقال أحمد :الا تعجبنى ٠‏ 


( فرع ) قال الرافعى : بجوز ببع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات 
: بالنخالة » لأنها ليس مال ربا ء وقبل الرويانى بان تسكون النخالة صافية عن 
الدقيق » وهذا هو المراد » وكذا بيع المسوسة بالمسوسة اذا لم يبق فيهما ثىء 
من لب» قاله فى التتمة والبحر » قال فى البحر : لأنه نخالة ؛ وقال فى تعليق 
القاضى حسين فى آحد الوجهين : وان كان لا يجوز السلم فيها » ولذلك يجوز 
بيع المسوسة التى لا لب فيها بغير المسوسة » قاله فى 20 والبحر آيضا » ومن 
الواضح أن شرط ذلك أن يكون للمسوسة قيمة » والا فيمتنع بيعما 

وقال الامام : ان الحنطة المسوسة اذا قربت من المفتقودة ظاهر قول 
الذلمة جواز بيع بعضها بنْعض »ء وانما راعوا فى هذه طرد النظر الى طرد 
القول فى الجنس » لعشر النظر فى تفصيل الحنطة »ء التى تمادى زمان 
احتثكارها » ولعل هذا قبل آن تناكل » فأما اذا تآتكلت وخلت أجوافها ففيها 
نظر عندنا ه فان الأئمة أطلقوا , بيع المسوسة بالمسوسة » والمسوسة هى التى 
بدا التاكل فيها » والقياس القطم بالنع اذ الحنطة القلية لا يباع بعضها يبعش 
لما فيها من التجافى الحاصل بالقلى اتتهئى ٠‏ 


واذا تأملت ما قاله الامام وجدته لم بلاحظ أن المسوسة خارجة عن الربا 
آلبتة » بخلاق ما قاله المتولى. والرافعى » والتحقيق فى ذلك آنه ان فرضت 
المسوسة لا شىء فى جوفها ألبتة » فهذه مخالفة » ولا ربا فيها ٠‏ وان فرض 


(1) بياض بالاصل ( شن ) ولمله فى التتمبة والبحر أيضا (ط) . 


ردك 


ش أن لسرن أكياميا الجن ياي الف للد الأحلاف فيها دمن 
: الاختلاف فى الدقيق 4" فيمتئع بيع بعضها يعض ء وان-فرض أنه كبا بدا 
التآكل فيها الذى لا.يبحصل معه تفاوت غالبا » فيضح » وتكون كالخنطة 

الت قد طال اختكارها » وينؤل كلام الامام. وما قلاع لاله على حك 


والله 0 
٠‏ قال الصنف رحه الله تعالي . 


(ول يجوذ بيع خبزهيخيزه » لان ما فيه من الساء الع بنع من الصلم 
بالتمائل فمنع جواز العقد) ٠‏ 

( الشرح 6 المراد الخبن بالخين اذا كانا ينين غ فلا يجور + قل لشيخ 
أب و حامد : بلا خلاف على المذهب'لم. ذكره المصنف .» ولأن أصل ذلك الكيل 
ولا. يكن اعتبار الكيل. فيه + وافق: الأصنحاب على ذلك القاضئ أب الطيب” 
أوالمجاملى والماوردئ والقاضى "حسين. والرافعى .٠‏ وممن: وافق: الشافعئ على . 
ذلك عبيد الله بن الجسن: تقله ابن المنذر + وتقل عن مالك آنه اذا تحرى أن 
يكون مثلا يمثل فلا بأ به » وان لم يوزن + .ؤبه قال الأوزاعئ وأبو ثور » 
وحكى عن ألى حنيفة رضى الله عنه :أنه لا بأس به قرصا يقرصين ٠‏ ولذلك 
:اذا كان أحدهما لين والآخر يانسآ لا يجوز آيضا ء وممنن صرح يه ابن 
الصيااغ في الثتامل والجرجانى فى البلغة والشباق » ولك آن تدرجه فى كلام 
المصنف رحمه الله تعالى » فانه أطلق المنع: فى الخبز بالخيز ه ثم ذكر بعداهذا 
يي كد اي قكادايا بوي ذلك مندر عا 03 0015م 


: ساي د ل الاعف اللا ساق 
حال رطوبتهما » فصار كاللين باللبن ‏ وقرق ضحابنا بالتماوت ف إحال 
الكمال والادخار ٠»‏ فاه موجود فى الخيز بخلاف .اللبن » ولو كان الخيزان 
من جنسين جاز يدا بيد ؛ صرح به الصيمرى ف النكفاية والماورذى فى 
امف ول ححا سو الاج زاك امنود دلب 


05315 


صورة مد.عجوة الممتنعة كما تقدم التنبيه عليه أنه اذا بيع الثىء بغير جلسة 
اا مامحاي ا وي ل 

مؤثرا فى التمائل » وحكى اين الرفعة عن القاضى حسين أن الأصح 
المحة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح » لأن ذلك مستهلك فيهما » قال . 
ابن الرقعة:: وهذا الخلاف الذى اقتضاه كلام القاضى لا وجه له » والصواب 
الجر كنال ليع بالنقي اذا اكإذ ل إل نيما تى + لا تسد بي لمر 


والله 000 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان جفف الخبز وجصل فتيتا وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان 
احدهما ) لا يجوز لأنه لا يغلم تساويهما فى حال الكمال فلم بجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالرطب ( والثانى ) أنه يجوز لأنه مكيل مدخر » فجاز بيع بعضه 
عض كالتمر ) ٠‏ 1 

( الشرح ) القولان نقلهما الشيخ أبو حامد وأبو الطيب والمحاملى . 
ونصر المقدسئ وا, بن الصباغ » وحكاهما المموردى وجهين. » وعن القاضى أبى: 
الطيب وابن الصباغ قول المنع الى نصه فى الصرف » وعزاه المحاملى الى 
الام : وعزاه الرؤيانى الى عامة كتبه » وأما قول الجواز فرواه القاضى أبو 
؟لطيب والمحاملى وابن ن الصباغ والرو بانى عن رواية حرمله ؟ قال الرافعى : 
ورواه الشيخ أبو عاصم العبادى وآخرون عن رواية ابن مقلاص ٠‏ 

( قلت ) وئقله القاضى حسين عن القديم وفرضه ف الكعك المدقوق. 
بالكعك المدقوق وقال : ولعله انما جوز ذلك رخصة للمساكين م لأنه آغلب 
قوتهم وزادهم » وأما رواية القاضى حسين هذه فيحتمل أن تكون غير الرواية 
المنسوبة لخرملة ولا يازم طردها فى الحب كما قال القاضى » ولا فى غير 
الشعير » وأما روابة حرملة ونقل الشيخ أبى عاصم لها عن ابن مقلاص » فا 
كان ابن مقلاض هو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص فلا تناف » 
فانه توق ستة خمس وثمائين ومائتين » ولم يدرك الشافعى » فلعله من الرواة 
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عن حرملة » هذا ان كان المراد بابن مقلاص عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى 
عنه المذكور © وهؤ الذى قاله ؤ فى طقات المقهاء التسوية 5 تت 
والنؤوى » ونسبع الزواية لكر ا" . 


وقال ردي ف ليث لاد :: وان كان ا 2 أله 
.وهو الأقرب فائه سا الشافعى » وممن رؤى عنة »فلعله وحزملة كلاهنا 
روياه وجعل امام الحرمين رواية ابن:مقلاص أنه يجوز بيع الحنطة بالسويق 
وجعلهما جنسين :كما تقدم لكنه قال بعد ذلك وعلى.هذا الخبر يخالف الحنطة 
وعلل الشيخ آبو خامد والفو رائى المنع بأنه طعام وملح. بطعام وملح » وذلك 
.لا يجوز ؟ وهذا بعيد لآن ما فيهما من الملح فى الكيل فهو كبيم القمح » 
'وفيهما حباث شعين بسيرة ؛ وذكر المحاملى آن المعنى الذى علل :به المصنف 
اصح » لكنه جمل الأصل فى ذلك الدقيق بالدقيق لخروجه نفسه + وآما فى 
علته وهو قوله صلى الله عليه وسلم « أبنقص:الرطب اذا جف ؟ » والصحيح 

من القولين الأول » وهو آنه لا نجوز » ومن صنحم ذلك المحاملى فى 
اللجموع .واللاوردئى ٠.‏ وؤلؤلا أن الؤجه الآخر مشهور من قول أصحانا 
لكان اغفاله آولى للخالفته النص:- ومنافاة المذهب » وكذلك قال فى البحر انه 
. المأهب قال : وقال القفال : تحتمل غير هذا على المذهب » ولعل ذلك قول 
ش ترجوع عنه + والجمهوز على اثبات القولين ٠ه‏ 0 : 


ْ وقال الفورانى : من أصبمابنا من “جعل ألسآلة على قولين غ ومتهم. من 
قال : بل قول واحد » لا يجوز ولا يثبت عن الشافعى جواز ذلك » وهةا 
كله اذا دق الخبز ؛ آما اذا كان جافة غير مدقوق فلا .يجوز كمأ اقتضاه كلام 
المصنف والأصحاب » وبه صرح الرويانى » وأغرب الجرجانى: فى الثساف . 
فقال : انه يجوز ابيع بانسه ببابسه على آصح القولين ان لم' يكن : فيه ملح + 

. وهذا مع غزابته وبعده محمول على ما اذا كان مدقوقا » كما فرضه المصنفة . 
ليكون محل القولين » والغرانة ى: تصحيحه الجواز ب يجوز اذا 
كانانيهة وى ا جدفنا ملح 6 نخدم الكلام خة مع الشيخ أبى حامد » 
“وبيان آن ذلك لا .يضر » لأنه لا بو ثر فى المكيال » وأما يسا على ار بقارن 


للك 


1١ 


بجوز لأنه قد تقدم الجواز فى اللبنين المختلفى الجنس » ففى اليابس أولى » 
ولا يضر ما فيهما من الملح » لأن ذلك غير مقصود بالمقابلة » ومنعه من التماثل 
ك قركن كي راكب لكاو لد نادت بازاذا وى البس معدا 


( فائنهة ) قال الامام بعد أن ذكر النصوص التى حكاها المزنى فى 
المنثور وابن مقلاص والكرابيسى : اتفق أئمة المذهب على انها لا تعد من 
متن المذهب » وانما هى ترددات جرت فى القديم » وهى مرجوع.عنها والمذهب 
ما مهدناه قبل هذا ٠‏ 


( فرع) لا يجوز يبع الحنطة بالجريش أو العجين أو الهريسة أو 
الزلابية أو النشا أو الفتيت أو بشىء مما بتخذ منها » ولا بيع ثيء من هذه 
الأشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين .والنشا بالنشا » ولا بالنوع الآخر 
كاندقيق بالسويق صرح بهذه. الأمثلة القاضى حسين والماوردى ونصر 
المقدسى وغيزهم » كل منهم سعضها ولا الحنطة بالفالوةج » قال ابن عبد البر 
فى التمهيد : أجمعوا على أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلا ولا 
متفاضلا »> لا خلاف ينهم فى ذلك وكذلك العجين. بالدقيق » اذا طبخ العجين 
وصار خَبزاً. جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلا ومتساويا » لأن الصتاعة 
قد كملت فيه » وآخرجته ‏ فيما زعم أصحابه ‏ عن جنسه » وقول أبى 
حنيفة وآبى يوسف ومحمد رحمهم الله فى بيع الدقيق بالخبز كقول مالك 
رحمه الله ونقل ا يد بالخيز » وكذا اللحم 
النىء بالمطبوخ ٠‏ 


( فرع ).لا يجوز ببع الحنطة بالفالوذج » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ان الفالوذج نشا وعسل ودهن 
فيكون قد باع طعاما وغيره بطعام » ولا يختص ذلك بهذا المشال بل كل 
٠١‏ عمل من الماكول لا يجوز بيعه بالماكول » نقل أبو الطيب عنه فى الصرف » 
0 117 
م 9؟ اج 1٠١‏ ان الجموع 


وهى قاعدة بمتفق عليها بين ابا فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية 
والمريبة 5 52 ١‏ 


العيرق: 1 


م ا السو وه للد سرك القن 
فجائز يجوز بيع البر يدقيق الشعير » ودقيق البر ندقيق التبعير ودقيق أحدهما 
سويق الآخر منتفاضلا يدآ بيد » صرح به القاضى حسين والماوردى. وغيرهماء 1 
وكذلك على المشهورا فى أن الأدم أجناس كذلك يقنضيه تعليل :القاضى ' 
حسين وكذلك خيز البر: بخبز الشعير ؛ جزم به الماوردى » ولم بلاظوا ما 
فى الخبز من الماء والملح غ قيار جوه على قاعدة مد سمو © لأنة مستولك فيه:' 
لا اعتبار به » وف تعليق القاضى حسين أن ذلك هو الصحيح » وأن فينه . 
وجها أنه لا يجوز ٠‏ | 1 


قال لصتف رحه الله تعالى. 


رولا بوذ ايع الممله سه #السطدمم بالشبرج > والعذب يغصي .لآ 
الاح الال با عن يي (1ل3 8 1010 ١‏ 


5 ( الشرح ) إمتناع , قبن ونيم لف عاك سا1 
سن اسل الل مسي د رز كان السمي طر ارق 
الأصل أو أكثر منه أو -أقل » وأصل ذلك قاعدة مد عجوة ء وذلك المأخذ 
ظاهر فى السمسم بالشيرج وف السمسم بشيرج وكسب ؛ وهما مقصودان » | 
وأما العنب فالتفل الذى ينقى بعد العصير » فان السمسم فيه شيرج وكسنب + 
وهنا مقضودان فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مد عجوة والعنب كذلك فيه 


(1) فى حديث اعطام : 5 بسن بالشيرق أوالضمابيش ما لم تنزعه من أصله » والشبرق ثبت 
حجازى يؤكل. وله شود والذ! يبسن سمى الريع ٠‏ معثاه لا بأسن يقطمهنا من الخبرم 8ذا لم | 
يستاصلا 'قال أرق اليس 5 ١‏ ! 

فاتبعتهم طرق وقدأ كان. دوانهم عواب زمل ذى لام وكنبرق؛ رطا) 


للك 


مائية وغيرها وهما مقصودان وان كان بعد العضين لا يبقى التفل مقضودا ٠‏ 
والمصئف علل يمعتى شثمل ما تكون المقضود مئنه منحصراً فى دهنه وقصيره» 
ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فينا ا 


قاعدة مد عجوة ٠‏ 


وفن .آمثلة المسألة بيع الجوز يما 'نتخذ منه من الدهن واللب: والكسب 
لا يجوز » ذكره القاضئ حسين » وكذلك بيع دعن الجوز. بلبه » ذكر القاضى 
حسنين آنه يجوز » ؤهكذا دهن اللوز بلبسه يجب أن لا يجوز » ورأرت فى 
تعليق القاضى حسين أنه يجوز » وهو محمول على غلط النسخة التى رأتها 

بيع الزيت بالزيتون ؛ وقد صرح بمنعه فى: تعليق الطبرى عن ابن ا جره 
وغيره والحاوى وعلله. بأن فيه مائكية » فالتماثل معدوم ٠‏ 


وقال ابن أبى هريرة وغيره : عند أهل العراق ذلك جائز اذا :كان الزتون 
أكثر من الززيت ٠‏ قال : وهذا خطأء والا لجاز بيع تمز غليظ النوى بتتمر 
رفيق: النوى “متفاضلا » دمع طحين السمسم يطحين السمسم وقيهما الشيرج 
ولا يجوز » جزم به ابن أبى هريرة والماوردق ونع الكسب اذا كان علقاً 
نلدواب مثل كسب القرطم » جاز متماثلا ومتفاضلا » قاله ابن أبى هريرة.؛ 
وان كان. يأكله الناس جاز ؛ وكيل فأما موازنةٍ © وفصل ابن أبى.هريرة 
فقال. بجوز جافآ كيلا بكيل ولا يجوز وزنآ » ولا قبل. الجفاف لأن أصله 
ابكيل » وأطلق الماوردى النقل عن ابن أبى هريرة فقال : حكى عنه جواز 
نع بعضه: ببعض ونه جوز بع الكسب بالكسبٍ وزناً ثم رد :عليه وقال 8 
لا يجوز بيعه لأمور » لأن أصله الكيل » ويختلف عصره فريما بقى من دهن 
أحدهما أكثر من الآخر وآن الكسب ماء وملح ء وذلك يلمع الممائلة-وألزمه 
ف ذلك بما وافق عليه عو انضاع بع لعن المتسم تلد 
ْ والذى رآبته فى تعليق تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة ما حكيته أولا فحيتدذ 
لاد عليه الا كوه في اه ومح ول أن يب هنه بإ ل يول لفان 


0 كذا بالاصل ولمل فى المبارة سقطا هر خير. .أو جواب ما مثل حرف( لا ) وتكون ولو 
( وفصل ) واوآ استثنافية والله اعلم . ارط). 
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وما فيه.من الملح لا يضر: كالخبز الجاف + فقد اختار الماوردى فيه وجه الصحة 
ولا فرق سنهما » والرافعى لا :بلزمه ذلك » لأنه. صحح فى مسألة الخبز الجاف 
أنه لا يجوز بيع بعضة إببعض » وبيع الكبر معي الزلب ا تون قله 
الرويانى » فكذلك الخل من الرطب ٠‏ 


( قلت ) وطل عالن :ذه نيع الني بخ لزني ل ترد ا" 
وكذلك السمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا يجوز ٠‏ وكذلك لا يجوز 
بيع كسب السمسي بالسمسم قاله الراقعى © ولا : بيع دهن الجوز بلب الجوز 
قاله الرافعى + قال الرافعى : وذكر الامام اشكالا وطريق حله ٠‏ آما الاشكال 
فهو أن السمسم جنس .فى تفسه لا آنه ذهن وكسب » واللين جنس: فى تفسه 
ا لاآنه سمن ومخيض وأهمنذا جاز بيع النمسم واللين باللبن » وان: كان. 
لا جور بيع الذعن والبعدب بالدعن والكسب » ونع السمى بالدخى » كنا 
يجوز بيع السمسم بالسمسم » وآما الحل فانهاذا قويل ,البمسم بالسمشم.ء 
واللين باللين » » فالعوضان متجانسان فى صنفتهما الناجزة فلا ضرورة الى 
تقدنر تفربق الأجزاء وتصوير مأ يكون حينئذ » واذا قؤيل السسمسع بالدهن 
لح ا امود د له كا ماكر كو 

تفعت 'المخالفة جاءت المجانسة ولا شك أن مجاننستهما فى الدهنية فنضطن' 
ف ا بيع دهن وكسب بدهن » هكذا قال 
الامام وآلم الماوردى بشىء من ذلك 8 وفى النفس وقمة من قبولٍ :هذا 
الجواب' وما الشرورة الداعية الى ا يدل عليه دليل ؟ 


١‏ وام ) أن هذه المسالة كالمجزوم بها فى المذهب وقال ل نلق 
الطبرى عن ابن أبى هزيرة بعد أن قال : ان بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز 
قال : وكذلك الزيت بالزيتون » وحكى الكرابيى عن الثسافعى آنه جائز 
وظاهر هذا الكلام آن أمنقول الكراسنى عائد الى المسألتين جميعا » وأكثر 
الأصحاب انما تلقوا حكابة الكرابيسى فق الدقيق » فان ثبت ذلك فى الزيت 
مع الزيتون فهو جار فى الشيرج مع السمسم ؛ وكل دهن .مع أصله » ووافقنا 
فى هذه المسألة وهى الشيرج بالسمسم والزيت والزتتنون مالك » وكذلك 


ل" 


أبو حنيفة قال : الا أن بعين يقيئا أن ما فى الزيتون من الزيت أقل مما أعلى 
من الزيت ٠‏ 

قال ابن المنذر : وقول الشافعى أضخ » وكذلك لا يجوز العنب بالعضير» 
ولا بالخل والديس أو الناطف وغيرهما مما يتخذ منه » قاله القاضى. حسين 
قال ابن حزم : وما وجدنا عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت » 
: ثم اتبعه عليه الشافمى » وان كان لم يصرح به » وفرق نينه وبين الرطب 
والتمر » فان التمر هو الرطب بعينه » الا آنه بابس » وكذلك العنب. والزييب 
بخلاف الزيت فانه شىء آخر غير الزيتون ؛ لكنه خارج منه خروج اللبن 
من الغنم » والتمر من النخل » وبيع كل ذلك بما خرج منه جائز بلا خلاف ٠‏ 

( فرع ) حب البان بالمنبخة وهى 27 تقل ابن المنذر عن مالك 
أنه منع من ذلك ثم ترك ذلك » وقال : لا بآس بحب البان بالبان المطيب وقال 
أبو ثور : لا بأس بالزيتون بالزيت » والدهن بالسمسم » والعصير بالعنب » 
واللبن بالسمن ٠‏ 


(تمرع») يبع لب الجوز بالجوز جائز » قاله القاضى حسين » وأما دهن 
انجوز بدفن اللوز فيتبتى على أن الأدهان جنس أو أجناس ؤبيع الجوز 
بلب اللوز أو بدهن اللوز قال القاضى حسين : الصحيح أنه لا يجوز بعد 
ما جزم آولا بالجواز » كما تقدم الساعة » والخلاف الذى أشار اليه لا وجه 
له » لأنهما جنسان ولا أاشتراك بينهما » وهو كماقاله فى بيع الرطب بخضل 
العنب » والعنب بخل الرطب ٠‏ وقد وقع البحث معه فيه » ولا يجوز بيع 
الجوز بلبه » قاله فى التهذيب ؛ وهو ظاهر » وحكم الجوز واللوز بما يتخذ 
منه » حكم السمسم بالشيرج » ومن آمثلة المسآلة بيع العنب بعصيره وخله 


وديسة وغير ذلك مما يتخذ منه ٠‏ 


» بياض بالاصل فحرر قلت : وهى نوع من ازهار آلقاء وبا يطفو على سطحه بن تبات‎ )١( 
والسبخة محركة ومسكنة . رط )ع‎ 


1 


.قال [لصنف رجه الله تعالى ١‏ 


( ونجوز بع العصر بالعصي اذا م تند اجزلؤه لاله يدخر على صفته 
فجاز بيع بعضه ببعض » كالزبيب بالزبيب ) ٠‏ 

( الشرح ) اعد الذرة وار ذا اعت يه كال عي امنيا 
المعصور ». تقول : عصرت العنب أعصره فهو معصور.وعصدير » واعتصرته 
استخرجت ما فيه.» وقيلن : عصرته اذا وليث ذلك بنفسبك ». واعتصرته اذا 
. عصر لك خاصة . حكى ذلك ابن سيده » قال الأصحاب : العصير ينكون من 
الغنب والسفرجل وعصيز التفاخ وقصب النسكر وغير ذلك » لاا ع 
ببعض.ت فان 6 جدنإن كمصير العتب سمهن القصبيب تك جار ١‏ متمائا 
ومتفاضلاه مطبوا وتيا » وكيف كان بدا نيد » وكذلك رب التمرّ بِزْب © 
العنب » وعصير الرمان نفصير السفرجل ؛.وعصير التفاح 'بعصير اللوز.» نص 
الشبافعى ا الي وهو إبدل على أن العصير أجناس 7 
وهو المشهور ؛ ويه جزم المجاملى. + 5 ا 


ولا حكى الرافعى الوجه الميد فى أن الخلول والامهان دن ونيد 
قال :. ويجرى ‏ نثله ف عضير العنب مع عصين الرطب » فعلى هذا لا يجوز ؛ 
التفاضل ببنهما » ولكن هذا الوجه ان.بث فهو بعيد مردود.» وهذا انما ' 
نذكره تجديدا للعهد بالنسية الى من قذ يشفل عنه » ومقصوه المصنف أرحمة 
الله تعالى ف هذه المسائل كلها ليس الا الجنس الواحد ء فاذا بيع © العصير 
العصير من جنسه. متمائلين كعضير العنب بعصير العنب وعصير التفاح بعصير 
التفاح » وعصير السفرجل بعصيز السفرجل » وغصيز الرمان بعصير الرمان + 
وعضي. الرطب بعصي الرطب » وعصير قصب السكر بعصير قصب السكر' 
فعصير نباكز اللعار عه 1 





1 ) الرب يضم لزه سلائة خثارة كل ثمرة بعلا اعتصارها وتفل بالسمن .. وآالربى بائم الرب 

1 ( االطيعى ) 
9) هكذ! وردت فىاش 3 1317 الشرطية لها جواب ولمل السواب ا لذن بالتوير 13 .كان 
بالالق ا نعبوت: الغؤن ألساانة ازاله ملم . : 
١‏ تعس 
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( قلت ) هكذا ذكر جماعة من الأصحاب عصير الرطب ء وظى أن 
انلك لا جع اده والكاوم داك لد فرض » وسيأتى تنبيه فى مسألة 
الخلول على ما وقم فى كلام ب بعض الأصحاب فى خل. الرطب » مما يجب التنبيه 
عليه » فان كانا مطبوخين أو أحدهما مطبوخا فقد تقدم حكمه » وأنه لا تجوز 
وان كانا نيئين ‏ وهو مقصود المصنف جاز .» وبه جزم ابن القاص والشيخ' 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والقفال والامام » لما ذكره المصنف » 
ولأن كمال متفمته فى تلك الحالة » فاته يصلح لكل ما يراد منه من الذين 
والرب وغيرهما » فكان كاللين باللين ٠‏ 


نتن الرافى وجا ]هالا سمو ر "وان الحسي لين :يتان كيال 
والأصح عند الرافعى وغيره الأول قال القاضى حسين : فى بيع العضير بالعصير 
يعنى عصير العنب بعصير العنب كنت أقول قبل هذا : انه يجوز » وف الآن 
عندى آنه لا » لأنهما ما اتفتا فى حال الكمال » وكلام القاضى هذا يجرى 
فى جع العصير » لا فرق بين عصير وعصير فى ذلك » وقد ذكر الرويانى فعصير 
الرطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين ( أحدهما ) لا كالرطب بالرطبٍ 
( والثانى ) يجوز كاللين باللبن وهكذا عصير الثمار.من الرمان والتفاح 
وغيرهما ومراده ما شمل عصير. العنب وغيره » وهو اشارة الى وجه القاضى 
حسين أو من وافقه » والله أعلم ٠‏ 

(قرع) :قال الشافمى فى الأم فى باب المزابئة الذئ قبل كتاب الصلح: 
ولا يجوز دبع الجلجلان بالشبرق الى أجل » ولا يذا بيد وفسر الأصحاب 
وأهل اللغة الجلجلان بالسمسم وقال الجوهرى اله 'نمرة الكزيرة » وقال 
أبو الغوث. هو السبسم .فى قشره قبل أن. بحصد » وأما الشبرق فقال ابن 
فارس : انه نبت وقال الجوهرى : وهو رطب الضريم + , 


(فرغ) اذا بيع النصيد بالنصيذ » امبر فا معياره الخيل » جزم 
به المعاملى والشيغ ابو عه والرافض والتووى + 1 


(فرع) قول المضنف رحمه الله : ( اذا لم تنعقد أجزاؤه ) يهم أنه 
اذا حمى بالنار اللطيفة بحيت لا تتعقذ أجزاؤه » يجوز بيع بعضه ببعض ٠‏ 


1 


قال المصنف رحه الله تعالى . 
1 ( ويجوز بيع الشبرج بالشيوج » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأنه | 
بخالطه الماء والملح » وذئك بمنع التماثئل: » فمنع العقد والمذهب الأول » لأنهديدخر 
ملو ام وو د عي ب لوس 


( الشرح ) اشيج تسر الع 93 ب والكسب ٠‏ : 


اما حكم المسالة ار دك المصنف بالاو السدانا بآنه 
لا يجوز أبو اسحق المروزى وأبو على ابن أبى هريرة » نقله الشيخ أبو خامد 
والقاضى آبو الطيب ونصر المقدسى عن الأول » والمحاملى عن الثانئ » لما ذكره 
المصنف » ورد الأصحاب عليه يما ذكزه المصنف » وبينوا ذلك بآن الماء لو كان 
باقيا فيه لرسب الى قرار الظرف الذى يكون فيه الدهن » ولا يصخ بقاء ' 
البح بين أجزاء الدهن » وضرح القاضى أبو الطيب بأن الجواز هوا المذهب 
المنصوص عليه » وجزم به جماعة منهم صاحب التهذيب ٠‏ ثم ان المخالف ابن 
أبى هريرة أو غيره خصص الخلاف فى ذلك بالشيرج دون غيره من . الأدهان 
لأنه رأى أن المغنى المذكور الذى علل به ليس ف بق الأدهان » قال الامام : 
تخصيص هذا بالشيرج لا معنى له قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولا 
يجوز الا نىء بنىء فان كان منه شىء لا أيعصر الا مشوبا بغيرة لم يجز:آن' 
بذاع صنفه مثلا. بمثل » لآنه لا يدرى ما حظ المشوب من حظ الثئء للبيع ؛ 
اع ا ا يد ا 
الجوازاء ومين سجعه صر ماني 


(فرع) قال الامام لو لسرن الإغومالة فلي من الاجم مالا 
شغصر نتفعلتا قالكل جنس ‏ واحد © وليس كالدهن والكسب » فانا تعلم. أن : 
فى السمسم دهنآ وتفلا © فى الخلقة » واللحم كله فى الخلقة ثىء واخد 85 
)١(‏ بياض بالاصل فحزر رس قلت : وزالسقط ( وفتح الرام وهى ريت السمسم والكسب 
هو الثفل المترسب من مصارة لدهن ) وهو بضم الكاف واسكان. السين و#سبه الثغل:والكسب. 
(؟) تغل كل شىء حثالته وهو 'التخين اللذى يبقى أسفل الصاق لال ) . 
١ .‏ 1 ( المطيمى ) 
يف3 


(فرع) جعل القاضى حسين دهن السمسم مكيلا » لأنه يستخرج 
من أصل مكيل » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب ء وكذلك السمن » وها 


( فسرع ) بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا » ينبنى 
على أن الأدهان جنس أو أجناس » قاله القاضى حسين » وهو ظاهر » لكنى 
أردت أن أنبه على ذلك لأنه قد يتوهم أن الدهن اختص باسم الشيرج والله 
أعلم ٠‏ وجزم ف التهذيب فى ذلك بالجواز لأنه لم ,فرع الا على أن الأدهان 
أجناس ٠‏ شْ 


( فرع ).لا يجوز ببع الثسيرج بالكسب »ء قاله ابن الصضتاغ فى 
الشامل » وسيآتى الفرق. يبنه وبين بيع السمن بالمخيض » وقال البغوى فى 
التهذيب : يجوز بيع دهن السمسم بكسيه متفاضاين » لأنهما جنسان » 
وكذلك قال الفورانى : يجوز يبع الدهن بالكسب ء لأنهما جنسان » وكذلك 
الامام فان كسب السمسم بخالف جنس دهنه وفاقاآ» كما بخالف المخيض 
السمن » وكذلك الروبانى فى البحر مع تعرضه للخلاف » فقال : يجوز سِع 
الدهن والكسب ؛ لأنهما جنسان » وقال بعض أصحابنا : لا .يجوز » لأنهما 
لا تنفرد عن الدهن وان قل » فان كان فيها دهن » فلا يجوز ء وان لم دبق 
فيها الدهن.فعلى ما ذكرنا يجوز » وابن الرفعة حكى عن ابن أبى هريرة وجها 
ف منع بيع كسب السمسم بالشيرج » وأنه لا يطرد فى غيره من الأدهان مع 
كسبه واستبعده الأصحاب » وقال صاحب التنمة : لا بجوز بيع الجوز 


بالكسب ولا بالدهن وبيع الدهن بالكسب جائز ٠‏ 

( فسروع) شرط جواز بيع الشيرج بالشترج آنْ لا ييتكون مغليا » فلو 
أغلى بالنار لم مجز ببعه بمثله ولا بالنىء » وكذلك الزيت لا يناع منه المغلى , 
بمثله ولا بالنىء » وبباع .الزيت النىء بالشيريج المطبوخ بدا بيد » وصرح 
بذلك الصيمرى ٠‏ 

( قرع ) قال الرافعى : الأدهان المطيبة كدهين الورد والنتقسج 
والنيلوفر كلها مستخرجة من السمسيم » فاذا قلنا : بجرى الريا فيها » جاز بيع 


15 


مها يعسن اذى لسن ني ا ا ا ١‏ 
ثم طرحت أوراقها فيه لم يجن ٠‏ 


(فروع) رسو سي وفيدي سودي ؛: 
منها الآدهان بطحينها » وعبر الفورانى عن ذلك بعبارة أبين فقال : النمسم ا 
المدقوق بالسمشم الملاقوق لا بجوز » كالدقيق بالدقيق فهذا والله أعلم مرادهم . 
بطحين السمسم ». وليس المراد الطحينة » وان كان ذلك أيضا لا يجوز كبيع 
الدقيق بالدقيق نع اله الرالت » وم قبن ذلة ل عله كربا سي 7 
كالأقوات ٠‏ 


لل قم قم اعم وا 
يكن فيه خلط » فان :كان فيه خلط لم بجز قاله البغوى والرافعى ( قلت ) أما , 
اذا كان. جافا فظاهر أوآما اذا كان رطب فان كان ما فيه من الدذهن 'مانعا من 
التمائل لم جز وان كان غير مانم من 'التمائل تجوز وآأما كون المعيار فيه 
. الوزن فيعكرة ه على مأ أضلؤه من آن ما استخرج. من مكيل فهو مكيل » الا أن ٠‏ 
يقال الح نامدا بال وي اللا 1 


رفع ويجوز الي بخل الخمر + لانهما فتداة وائنا ش 
اختلفا من حيث الحموضة والحلاوة ؛ فلا يمنع البيع كالتمر الطيب بالتسر : 
ع الطب اله ان الصباغ وخاف الكاذى حجان تكيزه الم + وقد ديم 
ف نسخة من : ل ا ل 
التى هى فيا آها ونادة . ٠‏ 


فابية م تصغيرها مليحة قاله ايسترياى اللجلت 453 1 
واعنوايةة 5 : : 


( ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر . . لأنه يدخر على جهته فجاق بيع بعضه 
ببعض > كالزبيب بالزبيب + ولا يجوز بيع خل الخمر بخل: الزبيب + لآن فى خل ٠‏ 
ابت عه ).راك بتع بلغال لفن 6 و يجوز بع غل اليا يدل 
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الزبيب ؛ ولا بيع خل التمر بخل التمز » لانا ان قفنا :. أن الماء فيه ربا لم يجز 
للجهل بتمائل الماءين والجهل بتماثل الخلين » وان قلنا : لا ربا فى الماء لم بجر 
للجهل بتمائل الخلين » وان باع خل الزبيب بخل التمر فان قلنا : ان فى الماء. 
ربا لم بجر للجهل بتمائل الماء فيهما » وان قلنا : لا ربا فى الاء جاز » لأنهما 
ا عي ححصي و الجن ادر تعر ال 
والله اعلم ) ٠: ٠‏ 

وكين ) قد سول كو ل حال ل 
خمس مسائل » ونقدم عليها أمورا (أحدها) أن الخلول آخناس على المشهور » 
وحكى الملوردى عن ابن آبى هريرة أنه كان يخرج قولا أنها جنس واحد », 
وامتنع سائر الأصحاب من تخريج هذا القول » وقد تقدم عن عن الشيخ أبى 
حامد أنه غلط القائل بذلك » والمشهور القطع بانها أجناس ء والتفريع فى هذه 
المسائل على هذا » وأما اذا فرعنا على أنها جنس واحد فلا حاجة الى تعداد 
المسائل » بل كل خلين فيهما أو فى أحدهما ماء لا يجوز بيع آحدهما بالآخرء. 
وان لم يكن فى شىء منهما 'ماء جاز متماثلا » ولا يجوز متفاضلا ؛. والمصنف 
والاصحات النا فرعا على الدهور + 


( الأمر الثانى ) آن الخل بيتخذ من العنب والزييب والتمر فهو ثلاثة . 
قاذا أخذتٍ كل صنف مع مثله ومع قسيمه كانت الصور ست : خل العنب ©» 
بخل العنب.وخل العنب بخل الزييب » وخل العنب بخل التمر » وخل الزبيب 
بخل الزييب » وخل الزبيب: بخل التمر » وخل التمر بخل التمر » ذكر المصنف. 
منها خمسا ‏ وترك خل العنب بخل التمراء » وزاد الرافمى فى الخلول خل 
الرطب » فضازّت" الخلول أربعة » والصور الحاصلة من تركيبها عشرة » 
الست المذكورة وأربع من خل الرطب بخل الرطب » وبخل العنب والؤْتيب 
والتمر » وليست الخلول منحصرة ء بل بتخذ الخل أيضا من القصب ب كما 
ذكره ه. الشافعى ».ومن ن الجميز ومن. البسر ومبن غير ذلك » فتاتى الصبور, 
أضعاف هذه : وطريقك فى عدها وتر ترتيبهابان. تأخِذ كل واحد مم . تفسه ومع. 
ما بعده » ولكن لا يتعلق بها غرض » والمقصود حاصل من معرقة الحكم فى 
خل العنب والزييب والتمر» ونسبة الرطب الى التمر كنسبة الزبيب الى العنب 
لكن الرطب قد يتخذ خلا بغي ماء » فيختافٌ حكمه كما ستعرقه » ونسبة 


يفف 


الجميز الى كل منهما كنسبة العنب الى التمر ؛ فلا حاجة الى تكثير الصور ء 
والدرج با ذكروه لخاضة و والخل ل الل كل ا سي امن تضحي لتب 
رغد الهان سدم 


. لامر «© الثالث ) أن التمر والرطب جنس واحاد #والعيك والزنت. ١‏ 
جد ود :وأ لاه ل بر فد ري وجا + 


( المسألة الأولى ) ببع خل الخمر نجائر ل ال 7 
ولا بأس. بخل الغنب مثلا بمثل » وممن نص على أنه لاا خلاف فيه القسيخ 
أبنو حامد »2 وجزم به القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردئ من العراقيين 
والششيخ أبو محمد والراقمى وغيزهم ‏ لآنه لا ماء فيه » وليس.له غاية يبس 
بقع فيها التفاوت » وقيد الفورانى وابن داود وغيرهما ذلك بآلا تكون ق 
واحد منهما ماء وذلك صحيح لابد منه » وائما سكت أكثر الأصحاب عنه »» 
لأن الغالت فى خل ألعنب أنه لا ماء.فيه » وقد يعمد فى بعض -الأؤقات ليسرع 
تخللة فلذلك التقييد حنن ‏ والاطلاق .محمول على الغالب » قال:الأضحاب : 
وللعنب حالتان للادخار ( احداهما ) أن يصير زبيبآ ( والأخرى ) أن يصور 
خلااء : أ 


٠‏ (المسآلة الثانية ) بيع خل الخمر بخل الزييب لا يجوز ء كذلك قال 
المضتف والشيخ :أو حامد وآبؤ الطيب والمحاملى وا ماوردى ؛ وذلك واضح» 
لآن الزبيب .من جنس العنب + والزيبب ماء » فكاته باع عنبآ يعنب وماء + 
وذلك لا بجوز لانتفاء التمائن ومع ذلك لا يحتاج الى التعليسل بقباعدة 
مد عجوة ٠‏ ا 


( السالة اثاثة) يع خل الخمر بخل الت » ول افده رد 
هو مثل بيع خل الخمر .بخل بخل الزييب»» لأن التمر والعتب جنسان مختلفان 6 
وقد نس الشاقعى رشى اثهعنه ف الام والاصحاب على جوازه ‏ قال الشاقيي 





() آخر الامور النى قسمها الشارح بهن يدى المسائل انتى ذكرها المصنف وأوضحها اليه 


بعد ذلك (ظعا2 ١‏ 
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فى باب بيع الأجل : ولا بأس بخل العنب بخل التمر وخل القصب لأن أصوله 
مختلفة » فلا بأس بالفضل فى بعضه ببعض » وممن جزم بالجواز فيه الشيخ 
أبو حامد والمحاملى والشسيخ أبو محمد والرافعى » فان خل العنب 
لا ماء فيه وخل التمر وان كان فيه ماء فهو جنس آخر » وقد علمت أن التفريع 
على أن الخلول أجئاس » ونقل العبدرى عن مالك أن خل العنب وخل التمر 
جنس واحد ء كالقول الغريب عندنا » فكآنه باع عنباً تمر وماء » وهو جائز » 
وسيآتئ فى خل الزبيب بخل التمر طريقة عن البغوى انه يتخرج على الجمع 
بين مختلفى الحكم وقياسه أن بأتى ههنا وسأتكلم عليها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( المسألة الرابعة والخامسة ) بيع خل الزيبب بخل الزييب » وخل التمر 
بخل التمر لا بجوز ء قال الشافعى ف المختصر : وأما خل الزبيب فلا خير ى 
بيعة ببعض » مثلا بمثل » من قبل أن الماء يقل فيه ويكثر » وهذا تئبيه على 
الثانية التى ذكرها المصنف ؛ وممن صرح بحكم المسألتين كما ذكره المصنقف 
الشيخ آبو حامد حكياً وتعليلا » والقاضى أبو الطيب والماوردى والشيخ 
أبو محمد والقاضى حسين والرافعى » ولا خلاف فى ذلك أيضاء سواء قلنا : 
الماء ربوى آولا ء لأن الجنس متحد والمماثلة فيه مجهولة » وكذلك خل 
الرطب بخل الرطب » لأنه لا يصلح الا بالماء ٠‏ وليس كخل العنب » ومفئى 
صرح بذلك الماوردى » وهى المسآلة السادسة لكن اليخ أبا محمدق 
السلسلة جزم بالجواز ى.خل الرطب بخل الرطب ء وكذلك الرافعى والقاضى 
حمس ين» وينبغى أن يحمل ذلك على ما اذا لم يكن فيه ماء » فليس هذا 
اختلاقا » بل كان خل الرطب بغير ماء » وان آمكن كما قال أبو محمد ء» 
وصار كخل العنب » واق كان فيه ماء فالأمر كما قال الرافعى والماوردى ٠‏ 

( المسآلة السابعة والثامنة ) خل الزييب بخل التمر جزم الصيموى بجوازه 
والمشهور ما ذكره المصنف حكما وبناء » وممن ذكره كذلك الشيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى واين الصباغ من العراقيين » 
والشيخ أبو محمد والقاضى حسين وعلله المحاملى بما علله به المصنف » وعلله 
الشيخ آبو حامد بآئه بيع ماء وشىء بماء وشىء ٠‏ 
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. (.فان قلت :) تعليل الشنيخ أبى حامد ظاهر » وأما. تعليل المصنف بالجهل 
بتماثل الماءين .قانة, بوهم أن الماءين لو كانا معلومئ التساوى صح ء وليس 
كذلك » فان التفريع على أن الماء ربوى فلا يجوز لقاعدة مد عجوة ؛ فلو علل 
بنا غلل .يه الخ ابو حامنا. تان اوائ على أن هذا السؤال وارد عليهيا ‏ 
ق المسآلة الرانعة والخافسة » وهذا السؤال الملقب فى علم النظر بعدم 
التآثيي ؛ وهو أن يوجد الحكم بدون الوصف المدعى علة ( قلت , ::) بل مافعله 
المضنف آولى لأن الجهل بالممائلة هى .العلة المعتبرة ة فى الطلان المجمع عليها ؛ 
, ؤقاعدة مد عجوة اتما بطلت عند من يقول بها لا © كما تقدم يانه ( فاماا) 
أن يقول بذلك فلا يرد السئال ( واما ) أن يعترف بوروده فجوابة أن التأثير 
انما يازم فى. قياس.العلة » آما فى قياس الدلالة فلا ب كما آن ذلك مقرر:قى علم 
النظر ؛ .وقياس الذلالة الذى لإ. يدعى.فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف ؛ 
وائما .يدعى أن ذلك الوصف دليل على الحكم لكن كلام المصنف هنا. ظاهر 
فى القليل » » فالأولئ دفم السئوال بما نبهت عليه أولاه أو .تقول : ان ذلك 
ل عاد 
أنه من باب عدم التأثير بوالله أعلم ٠‏ 


وهذه ا 0 
قال الشيخ: أبؤ حامد : وقد قيل شىء عن هذا » وليمن بشىء: »قال نعنئ 
ذلك القائل ؛ وقول الشافعى ههنا: فاذا اختلف الجتسان قلا بآس » .يقتضئ 
أن لا“ريا فى الماء لأنه لم نفصل ٠‏ والا فليس أن يكون فيه الربا لأنه مطعوم ٠‏ 
وقول المصنف رحمه الله تعالى . : (وان-قلنا : لا ربا فى الماء جاز ) الى آخره » 
هكذا صرح به الجمهور واقتضّاهِ كلام الرافعى » قال النووى : وقيل : فة 
القولان فى الجمع بين مختلفى الحكم » » لأن :الخلين. يشترط فيهبما التقابضض 
فى المجلس ء بخلاف الماءين » وممن ذكر هذا الطريق البغوى فى كتابه التعليق 
ف شرخ :مختصر المؤنى ».وهذا الطزيق هو الضواب » ولعدل الأصاحاب 
اتصرءا على اسع تون + وغ إن ريطوز جنع ستطفي اعنم واف اكلم 
هذا كلا البنوىذ» 2 


(1) بياض بالاصل, فحرى [ كى ) أقلت ': ولعل المتقط ( لا على بوت لالجيل :بالممائلة.) (ط) 
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( قلت ) وقد تقدم ‏ نص الشافعى .على جواز خل العنب بخل التمن ع 
وفيه الماء » وهو يعضد جزم الجمهور بالجواز هنا » لأنه لا فرق بين أن يكون 
الماء فى الطرفين أو فى أحدهما » فاما أن يكون ذلك تفريعا على الصحيح فى 
الجمع بين مختلفى الحكم كما قال: النووى » وآما أن يقال : ان الخلاف 
يجوز » قاله الشيخ أبو محمد والرافعى ٠‏ / 

( المسألة التاسعة ) خل الرطب بخل التمر لا يجوز » لأن فيهما ماء يمتع 
التماثل » هكذا علله الماوردى ولا جفاء به ٠‏ وذكر الرافعى مسألة خل العنب 
وخل الرطب بخل التمر » وحكم بعدم الجواز فيهما » وعلل بأن فى أحدهما 
ماء » ومزاده بذلك 'خل العنب بخل الزبيب » وأهمل تعليل الثانية » فربما 
يطالعه من لا خبرة له فيظن أن ذلك عائد اليهما ٠‏ وآن خل الرطب لا ماء فيه ' 
وليس ذلك مراده لآنه لو كان كذلك لجاز خل الرطب بخل الرطب » الا أن 
يلاظ ما قاله الشيخ أبو محمد » وبالجملة فالأحكام التى ذكرها الرافعى 
انما تتم اذا فرض خل الرطب فيه ماء » والتى ذكرها الشيخ أبو محمد على 
أنه فيه ماء فليعلم ذلك ٠‏ 

( المسآلة العاشرة ) خل الرطب بخل العنب قال القاضى حسين : لا خلاف 
أنه يجوز متساويآ » وهل يجوز متفاضلا أو لا ؟ يتبنى على أن الخلول جنس 
أو أجناس » وفيه قولان ( قلت : ) قوله : انه يجوز متساويا محمول على أن 
خل الرطب لا ماء فيه أو أنه لم يلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » والمنع 
من التفاضل خلاف: النص فى خل العنب بخل التمر ء فان الشافعى رضى الله 
.عنه .نص غلى جواز التفاضل فيه » وقال الفورانى : له ثلاثئة أحوال : 
( احداها ) أن لا يكون فى واحد منهما ماء فيضح ( الثانية ) اذا كان فى 
أحدهما ماء فيصح أيضا ( الثالثة ) اذا كان فيهما ماء فعلى وجهين بناء على 
أنه هل ف الماء ربا أم لا ؟ ( ان قلنا ) فيه ربا'لا بصاح ( قلت :) وهذا 
التفصيل حسنءولم يلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » وما ذكرتة من البحث 
مع الفورانى ف التخريج على الجمع بين مختلفى الحكم رأيته بعد ذلك 
مرموزا اليه فى كلام الامام » قال فى آخر الكلام فى الخلول : وف الماء وكونه 
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ل عر ون الألبان » وممن ذكر خل: الطب بخل 
الرطي لا يجوز الرويانى ء لكنه بعد ذلك قال: : وان لم يكن فيهما ماء بحوز ٠‏ 


( المسالة الحادية عشرة ) خل الرطب بخل الزييب يجوز + قاله الدييخ 
أبو محمد والرافعى والبشؤى ؛ قال الرافعى : يجوز ءالأن الماء :فى أحند ' 
الطرفين » والممائلة نين بين الخلين غير معتبرة : تفريعا على الصحيح فى أتهسها 
جنسان ( قلت : ) والصحيح خلافه » وقياس كلام البغوى والتووى أن تاتى 
تلك الطريقة أيضا هنا ء والله أعلم + فاما الشبيخ أبو محمد فائه يلاحل أنه 
لا ماء فى خل الرطبء كما نقدم فلا يتتجه عنذه 277 أن يكون ذلك عنذه كخل ' 
الشمر بخل العنب حتى يأتى فيه البحث السابق فى الجمع بين مختلفى الحكم : 
انما هو أذا جمع بين غينين 'مستقلتين » حتى يكون ذلك كالعقدنق » فرتب , 
على كل منهما مقتضاه ء وكذلك يقول الأصحاب : جمع بين عقدين مختلفى 
الحكم انما الخل الذئ: فيه الماء فهو كعين واحدة »“ولو أفردتا ما فيْه من الماء 
فحكع وما فيه من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأن كلا منهما مجهول » وى 
:سائر صؤر الجمع بين مختلفي الحكم يوزع الثمن عليهسما ء ويعطى كل . 
واحد حكمه » وههنا لا يمكن القول بآن بغض .الثمن فى مقابلة الماء وحده ‏ 
وبعضه فى مقابلة الخل » بل كل جرء من من الثمن مقايل بكل جزء من مجصوع . 
الغل المركب من المأ وغهده ١‏ | 


:وتوول ذلك أنه الو. اشتزى .ربويا رأى بعضه ولم ين بعضنها يه أطرريقاق ش 
( أحدعما ) القطع بالبطلان ( والثانى ) فيه قولا بيع الغائب + ولم يبخرجوه ١‏ 
على .قولى الجمع بين الى العو لواحت ابا حي يللم ش 
لا يجتمل تخريج القولين فى هذه المسألة ؛ لأن المسترى اذا رأى بعض الثوب 
ولمابر بعضه حك ا رأى أن العقد فيه © الخيار فيه ثابت م فر يما إبختار 

فسخ المبيع فيما لم زد اجازته فيمًا لاجد القع ترد رف جات 
الم لك 





١ 3‏ تاميسل در دح اتيك وول بلعل وان زو ا ١ط‏ 


(؟) بياض بالاصل فجربٍ ( شن ) قلت : ويمكن ارت المبارة ان العقد فيه صحيح ولكن 
الخبان الخ رطا : ١‏ . 


لق 


وقد تقدم بحث فى خل التمر بخل الزييب وخل العنب » عند الكلام فى 
بيع المشسوب بالمشوب فليطالع هناك فى الدراهم المغضوشة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وى نعليق أبى على الطبرى والقاضى حسين آنه اذا قلنا : لا ربا فى الماء قولان 
فى ذلك ( أصحهما ) الجواز » ولكنهما ليسا القولين فى الجمع بين مختلفى 
الحكم » بل هما القولان المشهور والغريب فى أن الخلول جنس أو آجناس 
والصنف وأكثر الأصحاب انما تكليوا فى ذلك تفريعآ على الممروف أن 
الخلول أجناس » وضابط هذا الباب أنكل خلين اما أن يكون فيهما الماء 
أو لا يكون فَيْهما » أو يكون فى أحدهما فان كان فيهما الماء فان كانا جنسآ 
واحدا لم ,بجز قطعآ » كخل الزييب بخل الزييب » وان كانا جنسين كخل التمر 
بخل الزييب لم يجز على الأصح ٠‏ 


وان لم يكن فيهما ماء ب وهما من جنس واحد ‏ جاز قطعآ مثلا بمثل 
.ددا بيد كخل العنب بخل العنب » وان كانا جنسين جاز. متفاضلين قطعاً بدا 
بيد كخل الرطب بخل العنب وان كان فى آحدهها » فان كانا فى جنس 
واحد لم .بجز:كخل العنب بخل الزبيب » وان كانا جنسين جازمتمائلا ومتفاضلا 
بشرط التقابض » كخل العنب بخل التمر على المشهور » خلافا لطريقة البغوى» 
وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور » الا اذا كانا من جنسين » 
وفيهما الماء » كخل التمر بخل الزييب » والله أعلم : 


وليس ف المسائل العشر مسألة جائزة قطعآ فى الجنس الواحد الااخل 
العنب بخل العنب » ولا فى الجنسين الا خل الرطب بخل العنب » وبقية ذلك 
اما ممتنع قطعا فى الجنس الواحد اذا كان فيه ماء - واما مختلف فيه فى 
الجنسين اذا كان فيهما أو فى آحدهما ماء » وان شئت لخصته فقلت : كل 
خلين لا ماء في واحد منهمما فيجوز بيع أحدهما متماثلا فى الجنس » 
ومتفاضلا فى الجنسين » وكل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
قطعا ان اتحد الجنس » وعلى الأصح ان اختلف » وكل خلين فى أحدهما الماء 
لا يجوز. بيع أحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعاً ويجوز ان اختلف على 
المذهب » وكلها يشترط فيها التقابض ف المجلس » والله أعلم * 


1 
غ8؟ اج ٠١‏ الجموع 


(٠‏ فسوع ) المنياز فى الخل انكيل » قاله ا ار 
.وغيرهما » وعلله القاضى :خسين بأأنه يستخرج من من أصل مكيل ٠‏ 0 

( تنبيه ) ا عنم والشلول اقو نه نا حرم عن متهي 
المشهور أن الماء المجرز فى الاناء مملوك ء وهذا الذى قطع به الماوردى © ولنا 
وجه مذكور فى بابٍ احياء الموات أنه لا يملك » وأن أخذ فى اناء » وقد صرج 
الأصخاب بآن الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعة.» فعلى هذا كيف يرد النيع 
على الخل ؟ وهو مركب من مملوؤك وغير مبلوك ؟ والذى نتجه تفرزيعآ على 
هذا الوجه امتناع , بع الخل الذى فيه الماء + لأنه لا يمكن أن يرد العقد على 
'الجميغ لعدم ل ا د ل ل الماء مباحا لعدام تميزه 

ل ل ا 


( فسوع ) قال الشافمى رضى للهعنه ف الأم بعد ذكر الخلول : : ديع 
بعضها :ببعض والنييذ الذى لا يسكر مل الخل به 

رفرع) يجوز بيع نخل الغنب بتصيره »لأنه لا ينقض اذا ضار خلا.» 
' نهنا فى حال الادخار ء قاله ابن الصباغ والرويانى » وخالف فى ذلك القاضى 
حسين » فجزم بالمنم » وحكاه الرويانى وجها وينبغى آن يكون على قبول 
القاضى حسين فى أن بيع العضيز بالعصيز :لا تجوز”فيكؤن أحدهما على حاله » 
والآخر ليس على حالة الأدخار عند ه» وقد علل صاحب البحر الوجه:المذكور 
بذلك: » وذكر الامام عن شيخه الوجهين فى.عصين انعنب وخله ( أجدهيا ) 
أنه جنس ولكن حالت صفة المصير » فكان كاللبن الحليب مع العارض » 
( والثانى ) أنهما جنسان » وهو الظاهر عندى لافراط التفاوت فى الاسنم 
والصفة والمقصود ء والثشىء لا بكون مأكولا » فلا يكون ربوياً » فاذا.كان 
'تحول الصضّفات ور هذا الثأثير جاز أن يثرن ف اختلاف الأجناس + : 


( قلت ) وهذا ليس بخيند » وقد دع يه .ذلك ونال نين ارك 
بالتمر » وبينت أن.العضير ووالخل: جنس واحد ء وقد نابم الامام فى ذلكالقاضى 
لالاتالر رونت ارب الى كنا اولي إن جوز بيع الخل بالديس » 


2 


ا . 3 


دفرع) لذ ون بخن التي ولا لانن ينان لمن 
عليه فى البويطى » وقال : ولا كل شىء بقىء نخرج من أصله » وكذلك قالابن 
الصباغ لا يجوز بيع العنب بخله » ولا بعصيره ء قال القاضى حسين : وكذلك 

بيع الرطب يما يتخذ منة من الخل والعصير والديس والشيرج والناطف وغيره 
5 جوز ٠‏ 1 
«فرع) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب » أو يبع العنب 
بخل الرطب أو بدبس الرطب » قال القاضى حجسين : الصحيح أنه يجوز 
( قلت : ) وما أشبار اليه من الخلاف بعيد جدآً » ولا يمكن أن يكون مو 
القائل بأن الخلول جنس: واحد » فان ذاك لاشتراكها فى الاسسم ».والرطب 
وخل العنب لاشتراك بينهما » ولا أحدهما مستخرج من الآخبر » فينيغى 
القطع بالجواز ٠.‏ وكذلك ف العنب بخل الرطب آلا أن يكون فيه ماء . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة » لآن اللبن يدخل ف البيع » 
ويقابله قسط من الثمن > والدليل عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل فى 
مقابلة لبن المصراة صاعآ من تمر » ولان اللبن فى الضرع كاللبن فى الاناء » والدئيل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلبن احدكم شاة غيره بفير اذنه » أيحب 
ل ‏ ل ‏ جيا 01 ييل رين اال فى الخرانة » 
فصار كما لو باع لبنا وشاة بلين) - 

١‏ الشرج ) الحديث. المذكؤر شرق ألا سن د ل ال 
جعل فى مقابلة لبن المصراة صاعآ من تمر لم أجده بهذا اللفظ صريحا » ولكنه 
يشير به الى الحديث المشهور الذى سنذكره ان شاء الله تعالى فى باب بيع 
المصراة: وهو هتمق تفق عليه » وله ألفاظ ورد بها أقربها الى المعنى الذى ذكره 
المصنف هنا قوله صلى الله عليه وسلم : « فان رضيها أمسكها » وان سنخطها 
ففى حابتها صاع من تمر » رواه البخارى » وهو .فيد مقصود المصنف فان 
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توله ( فى حلبتها ) ظاهر.ى .مقابلة اللبن » والحديث الآخر: حديث صحيح 
آخرجه البخارى وغيره من حدديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا يحلبن أحد ماشية امزىء الا باذنه أيحب أحدكم أن 
رح ار ل ا 00 تع ْ 

مواحيع شار ا اي اعداباتة 0 3 4 : 


. وقوله ينتئل أي يستخرج وهو بياء مثناه من تحت مضمومة اثم نون 
ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحتين ‏ يقال : : نثل ,ماق كناتنه 
اذا صبها ونثرها ٠‏ وقذ نثلت البشر ثثلا واتتثلتها اذا استخرجت تزأبها 3 
وروى.ينتقل بالقاف بدل الثاء المثلثة أى يبعب وينقل. عق الشرع © والزوابه 
الاولى أكثر وأشهر وهئ 'لتى فسرها آهل الغريب والمشرية: بضم إلرزاءء وفتحه 
الغرفة وجمعها مشارزب » وقول المصنف خاةأحدكي انظ اداة لم اجدء 
فى ثىء عن الووايات. ” 8 


اما حكم المسالة ين فلن الشافعى رضى الله عنه » قال فى المختصر والام . 
ولانضي قي جاشكها بن يقد على جيه بليو ,افق قل آنا الباق لا 1 
أدرى كم حصته من الثمن الذى اشتر: ننه به نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو آفسد 
للبيع » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبن للبن التضرية يدلا؛ء وانما 
اللبن ق الضرع كالجوز واللوز المبيم ى قشره ء يستخرْجه صاحبه اذا .شاء © 
وليس كالولد: لا يقدر على استخراجه » هذا لفظ المختصر ٠‏ وقال فى الأم : 
ولا بآس' بلين شاة بدآ! بيد 4 ونسيئة» اذا.كان احدهما نقذآ » والدين منهما . ! 
موصوف فى الذمة » وصرح ف مواضع من الام بجواز ذلك نقد ونسيئا ء ١‏ 
ثم قال : فان قال قائل : كيف اخترت لبن الشاة بالشاة وقدمها :20 لبن.» فيقال: . 
ان الشاة تفسبها لا ربا فيها » انما تكل بعد الذيح أو السلخ أو الطبخ او 
الشاة تقسها لا ربا فيها ء اننا توركل بعد الذبح أو السلخ أو الطبخ او 
التجفيف فلا تنسب الغنم الئ ان تكون ماكولة انما تنسب :الى آنها حيواق ٠‏ 
وقد اتفق اص على هذين الحكمين وأن بيع الثباة التى فى ضرعها لبن بلبن 


(1) كد بالاسل ( شش.) وان فى الميازة تصحيقا من الفا لكلنة ( وفوتها.). ارأفى شرعيا 


والله أعلم ٠‏ : 1 , الطيعى 1 
2 ْ 


شاة باطل كما. قرره الشافعى رضى الله عنه » من أن اللبن الذى فه الضرع 


قال القاضى آبو الطيب : قولا واحدآً وان كان فى الحمل قولان بدليل 
خبر المصراة ولولا آن اللبن نتقسط عليه الثمن لا ألزمه رد بدله كما لو اشترى 
نخلة فأثمرت فى يده » أو شاة فحملت وولدت ثم ردها ء ولأن ما ى الضرع 
مثل ما فى الخزانة بدليل. الحديث الذى ذكره المصنف ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من 
أن اللبن ,يقابله قسط من:الثمن هو المنصوص المشهور الذى قطع به الأصحاب 
ههنا .٠‏ وسيآتى فى باب المصراة ذكر وجه فيه » والكلام عليه هناك » ومع 
هذا فلا خلاف فى امتناع بيع الشاة اللبون باللبن والله أعلم ٠‏ 


قال الأصحاب : فوجب أنه لا يصح ببع شاة فى ضرعها لبن أصلا » لأن 
اللبن مجهول كما لو ضم الى الثناة لبنآ مغطى » فالجواب أنه ان لم جز البيع 
هناك لأن كلا من الشاة واللين المضموم اليها مقصود بالبيع » واللبن فىالضرع 
تابع » وان كان له قسط من الثمن بدليل دخوله اذا أطلق البيع فى الشاة » 
ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره » ولذلك صح بيعه كاساس الحائط 
ورءوس الجذوع ونى البئر ونحو ذلك » ولا يلزم من جعله نايعا انتماء الغرر ٠‏ 
أن يكون تابغآ فى انتقاء الربا » كالثمرة قبل بدو الصلاح اذا يبعت مع أصلها 
تابعة من غير شرط القطع جاز » ولو باع نخلة مثمرة بتمر لم يصح » فكان 
ربا » فتبعت فى انتفاء الغرر ولم تتبع فى انتفاء الربا ٠‏ 


قال القاضى حسين : ولآن اللبن مما :تجرى فيه الربا » وان كان متصلا . 
بالحيوان ولا يشبه الحمل لأن الحمل لا يمكن استخراجه متى شاء » والفرق 
بين اللبن والحمل على أحد القولين القائل بأنه ليس له قسط من الثمن أن 
اللبن مقدور على تناوله بخلاف الحمل » فأشمه الجوز واللوز فى قشره » 
وجوز أبو خنيفة رضى الله عنه يبع الشاة ذات اللبن باللبن ٠‏ قال الشيخ أبو 
حامد وآبو الطيب والمحاملى : وهكذا الحكم اذا ذيحت هذه الشاة: التى: 
فيها لبن ثم بيعت بلبن » وهو أفسد » لأنه بيع لحم ولبن بلبن » ولو باع 
الشاة التى فى ضرعها لبن بلبن ابل ونحوه من غير لبن الغنم ( فان قلنا :) ان 


1 


الألبان صنف واد لم إيجز ( وان قلنا : ) أصناف جاز » قال الشيخ بو حامك. 
وأبو. الطيب.وابن الصباغ وغيرهم : فعلى هذا الصحيح الجواز » لأن الصحيح 
. آنها أجناس » ولم يذكر الصيمرى فى شرح الكفاية غتره » ولذلك 0 
المصنف فق قوله : بلبن إلشاة »-فانه اذا باع الشاة التى فى ضرعها لبن مسن 
غير جنسها وقلنا : ان الألبان:أجناس: قال المحاملئ 0 - 
طعامآ ريؤيا بشعير + فيصح البيع ‏ بعنى على الأضّح ف الجمغ بين : 
0 الحكم ع وكذلك قال الرافعى ا 
لك تبر ست يه يقابل. اللبن ٠‏ باللبن 

حروي اللعابيوه دنا ع ارين العوات .+ شترط فيه التقايض ٠‏ : 


0 وفى التعري (01 تلن فا بيع نخل الثمر بخل الزبيب وقنة بيخ 
الذراهم المغشوشة بعضها ببغض لأنه عتنع أفراد كل واحد بحكمه اذ اللبن الذى 
ق الشرع لا يكن تسايمه وحده فلى لول العقد عليه منزلة عند مُستقل 
لاقنضى اللبطلان والله أعلم ٠‏ ولأجل ذلك والله أعلم أطلق الماوردى القول 
بآنا اذا قلتا الألبان أجناس صخ العقد ( والحكم الثانى ) اذا باع شاة غين.ذات 

لبن » قال الشيخ أبو حامد : :بآن'لا تكون ولدت قط جاز البيع » اتفق عليه 
الأننعات: ابض تبما للثنافعى رض الله غنه » نقدا ونسيئة » والتمرق قبل 
القبض ء قال الشيخ أبو جامد وآبو الطيب : ونص الشافعى رضئ الله إعنه فى 1 
غرملة ف الثى لها لبن #د مط ول شحاف بعد يانه شاعيا يلين اذ 
بجوز » وهذا لأنه لم يكن :هناك لبن يجتمع » والقليل الذى نز لا تأثير لهع 
واتفق الأصحاب أيضا على هذا الحكم ؛ وممن جزم به القاضى حسين والبغوى 
والراقعى » وصرح الامام بالضحة فى اللبون:اذا لم نكن فى ضرعها 0 
العا انار !ا سدس زب 


قال : فان مثله ليس مقصودا » والحيوان مخالف لجنس اللين فلياتحق 
ببيعالمخيض بالزبد معالنظر الىالرغوة » وشبهه بعضهم بالدار [: اذا ] ذهبت » 
واستهالك الذعب اذا بيعت بدار مها أو بالذحب يجوز ء قال الشبيخ بو حامد 


بياش بالل فحرد (اضن )اقلت : ول السقط (كنا سيق ان تنا ) إ ركنا 
تقدم ).رطا )اء 3 ١‏ 3 1 
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وآبو الطيب والمحاملى : قان ذبحت هذه الشاة وسلخت وبيعت باللبن. صح-” 
البيع لأنه لحم لا شىء معه يلبن » ويشترط التقايض » ونقله القاضى أبو الطيب 
عن نصه فى الصرف » وقد أغرب الجيلى فحكئ فيما نقله ابن الرفعة عله 
وجها أنه بجوز ببع اللبن بشاة فى ضرعها لبن » وهذا غريب جدآ شاذ لا معول 
عليه » قال ابن الرففة.: ويمكن أن يكون مأخذه :ما حكاه الغزالى فى,المصراة 
أن اللبن فى الضرع لا يقابله قسط من الثمن على رأى ٠‏ 


( فسوع ) كما لا يجوز بيع الثاة التى فيها لبن بلبن » كذلك لا يجوز 
ا و ين ا لكك 
ذلك » صرح به الماوردى ٠‏ 


( فرع ) قال محمد بن عبد الزحمن الحضرمى (2 فى كتاب الاكمال 
خا وقع فى التنبيه من الاشكال والاجمال : قال الشافعى رحمه الله : ولو باع 
آمة ذات لين بلين ؟دمية نجازء بخلاف نشاة فى ضرعها لبن بلبن ثماة م والفرق. 
بينهما آن لبن الشاة فى.الشرع له حكم العين » فلهذا لا يجوز عندنا الاجارة 
عليه » ولبن الآدمية ليس له حكم. العين بل هو كالمتفعة » ولهذا حررنا عقبد 
الاجارة عليه ( قلت : ) وهذا النقل غريب والتعليل حسن ٠‏ وفيه نظر » وقد 
تقدم حكاية حلاف فى أن لبن الآدمية هل .يكون من جنس الألبان ؟ ( اذا قلنا ) 
أن الألبان جنس واحذ آم لا » ولا يرة ذلك هنا لأن الكلام هناك اذا كان 
منفصلا فانه شبت له حكم الأعيان » وهنا الألبان فى الثدى هو الذى ادعى 
أنه ليس له حكم العين » بل حكم المنفعة فلذلك قال : .بصح لأنه لم ,يضم الى. 
الجارية عينً أخرى ٠‏ 0 


ولم أجد هذا الفرع الا فى الكتاب » فلا ادرى هل الغرق من كلامه ؟ 
أو من كلام الشافعى ؟ ويعضده المذهب المشهور فى أن.الحارية. المصراة لا يرد 
معها بدل اللبن » وفيه وجه آنه يرد فعلى قياس ذلك الوجه قد يقال : ينبغى أن 
يقال هنا بامتناعها بلبن 'آدمى علآنه سلك به مسلك العين » وان باعها بلبن 


)١(‏ أقال آبن السبكى فى الطبقات الوسطى بعد أن ساق اسمه وانه صاحب كتابه الاكمال 
نا وقع فى. التنبيه من الأشكال : لا آعرقه وكذلك ذكره فى الظبقات الكبرئ بحلاف( لا أخرقه )(ظم 


أرق 


شاة أو 500 114 :.يكون 
الجواز من طريق الأولى » وعلى الوجه الذى حكيئاه. فى التصرية به ينبغى أن 
ترح على آن الألبان | ساس أولا.؟ ل نان جبلناها ) أجناببا جسنان ( وان 
0 اخ لان ابن الاك من كاه 
( وأما) التمسك بجواز الاجارة عليه فى أكون يسلك به ميلك متاق 
خفيه وق تسوبخ الاجارة عليه فى باب الاجارة فالاستدلال 0 الثات قْ 


التصربة ادا وداه ام » 
قال المضئف رحمه الله تعالى 


( فان باع شاة فى ضرعا لبن بشاة فى ضرعها لبن شفيه وجهان » قال ابو 
الطيب بن سلمة : : يجوز كما يجوز .بيع السمسم بالسمسم » وان كان فى كل . 
واحد منهما شيرج » وكها يجوز أبيع دار بدار » وان كان فى كل واخدة منهما 
بئر ماء وقال اكثر )صحابنا ٠‏ لا يجوز » لآنه جنس فيه ربا بيع بعضه: ببعض 
ومع كل واحد منهما شىء مقصود فلم يجز » كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة 
مثمرة وبخالف السمسم لان الشبرج فى السمسم كالمعدؤم » لانه لا يحضل الا 
بطبحن وعصر > واللبن موجود فى الضرع من غير. فعل » ويمكن اخذه من غبى 
مشقة + واما الدان فان قلنا : إن أله يمك بعرم فيه لزيا فلا يجوز بنع 


احدى الدارين بالأخرى ) ٠‏ 

١.‏ الشرح) الوجمان مشهوران تكاهما كذلك الشبيخ بي حامد وانقاخى 
أنو الطيب والماوردى وغيرعم 4 ونسب الشيخ أبو حامد الشانى الى عامة ا 
أصحابنا منهم أبو العباس وأبو اسحق » وكذلك القاضى أبو الطيب نسبة الى 5 
أصحابنا » وقال صر :أنه الذهب وقال المحاملى : آله غلاهر الذهب' فجزم 
به فى اللباب واصح الوجهين الثانى وبه جزم ابن أبى هريرة لما ذكره المضتفء: 
ولأنه يشبه بيع شاة'مغها لبن فى أناء بشاة معها لبن فى اناء » وؤافق أبو الطيب 
لاق فا السيبلس: ده ا 501 
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وفرق الشيخ أبو حامد بين هذا وبين السمسم بالسمسم بفرقين (أحدهما) 
ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب ( والثانى ) هذه » وهو آن السمسم اذا 
بيع بالسمسم فا مقصود منه الشسيرج » نما التفل الذى يكون فيه. فليين 
بمقصود وقد وجدت المماثلة بينهما كيلا » فيصم البيع » ولم: يمنعه التففبل 


كالتمر بالتمر اذا كان فيهما نوى » حيث لم يكن مقصوداً » بخلاف الشاة . 


باللبن » فان الشاة مقصودة واللبن له قسط من الثمن » ولو باع شاة لبون 
بشاة لبون وهما مشتفرغتا الضرع جاز قال القاضى حسين : فلذلك قال 
المصضتف : فى ضرعها لبن اخترازاً عن هذا ٠‏ 


وأفهم كلام المصنف أنا اذا قلنا : ان الماء لا سلك أو قلنا بأنهيملك ولكنه 
ليس بربوى لا يحتاج الى الفرق » ويسقط التمسك به ( وان قلنا) بآنه مملوك 
ربوى منعنا الحكم » فلا يصح القياس عليهه وبيان ذلك أنه ان قلنا : لا نملك 
صح يبع الدار بالدار » ولم ,يتناول البيع الماء» فانه غير مملوك علىهذا القول» 
واذا تخطى رجل الى البئر واستقى منها ملكه ولا يجب عليه رده مم عصيانهى 
دخوله الدار بغير اذن ( وان قلنا ) يملك وهو غير ربوئ صح البيع وتناوله 
( وان قلنا :) ربوى امتنع البيع فعلى كل التقدير احتجاج آبى الطيب بن 


سلمة بذلك ساقط » ومنع بيع احدى الدارين المذكورتين بالأخرى على قول” 


بأن المأءمملوك زبوئى قاله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ لكن ابن الصباغ 
البئر لا يدخل فى مطلق نبع الدار على الوجهين » لآنه فى أحدهما غير مملوك 
وف الأخرى بماء ظاهر ولا بدخل فى البيع الا بالشروط كالطلغ المؤبر * 

١‏ قلت )2 ومتى باعه وحده لم ,يصح على الوجمين كما قاله ابن الصباغ 
فيها ولا سكن تسليمه لأنه الى آن يسلمة يختلط به غيره ومتى باع واشترط 


دخوله ضح بلا خلاف » لأن الاختلاط ههنا لا بضر ء لأن الجميع ملك المشترى. 
قال ابن الرفعة :صرح بحكاية ذلك الامام ء وقال القاضئ حنين : ان كان 


فى موضع لا قيمة للماء فيه يجوز » وان كان فى موضع للماء فيه قيمة ولم يسميا 
فى العقد أبيضآ يجوز » وآن سميا فى العقد فائه لا مجوز » ويصير كمسألة مد 
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عجوة.؛ وبنى القاضى حسين ذلك على أصل قدمه.فى بيع الدار التى 'فيها البثر : 

مطلقاً » فصل فيه بين أن يكون للماء قيمة ف ذلك المكان أؤلا » فقال : اذكان” 
مما لا قيمة له يدخل ف العقد » وقيل : لا :ندخل الا بالتسمية كسائر. المنقولات 
التى خدلداك كوي كدي وجهاً آخر أنه 0-0 التى 
لم تويرام ا 


(واذا قلنا ١‏ 
وجزم الرويانئ فى الحلية بأن الماء الظاهر عند البيع لا يدخل يعنى عند الاطلاق , 
وكذا المعدن الظاهر كالتفط ونخوه » وما ينبع بعده كان. للمشترى ء والذى 
قاله الرافعى :. ان .الاصح الصحة تبعآ.»' وعلى هذا يشكل .الفرق » فان تبعية 
الماء للدار كتبعية'اللين للشاة ه والأظهر عند الامام أيضآ الصحة » وعللة بآن ١‏ 
لكاتو ابعر امن متعون ولا رجه رن تعد 


( وقوله ) الكئئن فى البثر احتراز نيد ٠‏ فان ماء البثر من حيث الجملة 
مقصود فى الدار ٠‏ ولكن لا غرض فى ذلك للقدر الكائن.وقت العقد ٠‏ ومع. 
قول الامام : ان هذا هو الظاهر فان الثانى هو القياس وانه لا.يقدح للجواز. 
وجه فى القياس » ولكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد الى الماء الحاصل 

ثم أورد الامام ستوالا والتفصل غنه ..أما السئوال فان خل التمر اذا بيع بخل 
ين : ان الماء ربوى امتنع البيع ٠‏ والماء ليس مقصودا فى الخل ٠‏ 
كما آنه ليس مقصودا فى مسألة الدار واتفصل.عنه بآن الماء يستعمل على: صفة 
الخل بعت كانه تلت علد غلم نارح يعداو لايق كوه متصيرةا أت 
كا بد واو 00 تحقق فى البثر ومائها ٠‏ 


وقد يقال كل من الشاة ولبتها مقصود بخلاف أماء الحاصل وقت العقد. 
فى البثر ٠‏ فانه غير مقصواد ٠‏ وقد تقدم فى مسآلة مدعجوة الكلام فى شىء ' 
من ذلك ٠‏ وقال الماورندى :ان قلنا : لا ربا فى الماء جاز مطلقا ٠‏ وان قلنا :. 
فيه ربا فان كان 0 محززا فى الأجباب 227 فهو متلوك قطعآ ٠‏ ولا يجوز. 

)0 الاجياب بالجيما جمع جب كقغل واققال. وعى [اليثر ل بالحجازة وآن كانت 
.بالخاء جبع حب ع كانت الجابمة: ترط ). ١‏ 
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ألبيع حينئذ خوف التفاضل ٠‏ وان كان ف الآبار فبعض أصحايا يزعم أن 1 
البثر يكون ملكا مالك البئر فاق هذا ينتي الا]ن ون يلها فيجود؟* 
لأن الماح عي دتري ربا فيه ٠‏ 


وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعى رضى الله عنه أن ماء 
البئر لا يملك الا بالأخذ والاجارة ٠‏ وكذلك ماء العين والنهر «وانما يكون 
نالك البئر من غيره من التصرف فى بئره أو نهره لأن من اشترى دارآ ذات 
بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يازمه للماء غرم. ٠‏ ولو كان مملوكا لزمه 
خرمه' + كما .ينم لين الضرع + ولآن مستاجر الدار ر له أن يستعمل ماء البئر 
فعلىهذا يجوز بيع دار ذاتبثر فيها بدار ذات بثر فيها ٠»‏ (قلت :) وهذا الذى 
قاله فيه ظر انالك سحو ف اعناء ء الموات أنه يملك ماء البثر ٠‏ 


و الله لله أعلم + 


وقال اين الرفعة بعد حكايته كلام القاضى فى بيع الدار 5 البثر : 
هذا لا شك فيه بناء على آصله فى آن الماء لا يدخل فى اطلاق العقد ٠‏ أما اذا 
قلنا : يدخل كما هو وجه بعيد فهو تابع وهل يعامل معاملة المقصود آم لا 
فهو محل الخلاف الذى ذكره. الغزالى للامام فيها نظمه والله أعلم ٠‏ 


نس لك أن تقول الجزم بصحة المقد مع عدم دخؤل ما البثر من الماء 
نظر ء لا بسكن أخذه الا مختلطا بملك المشترى فكما لم يصح بيع الجمة 
سقردها حذرا من الاختلاط بملك البائع ينبغى أن لا يضح اذا بيعت الجمة 
لبائع حذرا من الاختلاط بلك الشترى * وان تخي فى الفوق أن الاختلوط 
وسوس حلم طن اح وعوم ارق بد العم 01 بمنع التسليم ٠‏ فلا 
بمئع الصحة ٠‏ 

( قلنا : ) ذلك يقتضى صحة بيع الأصل وغلة ثمرة تكون للبائع ولا 
يتأتى تسليمها الا بعد اختلاطها بالثمرة الحادثة على ملك المشترى ٠‏ والمنقول 
فيها عدم الصحةء لكن قديفرق بين ذلك ومانحن فيهبآن الثمار مقصودالأشجار 
كما ستعرفه ثتم” ٠‏ ولا كذلك ماء البثر فى بيع الدار ٠‏ وآما فى بيع البئر ففيه 
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وقفة.ى حال كون الماء له قيمة والله أعلم 5 انتهى كلام ابن الرفعة ٠‏ ومنع | 
بيع النخلة المثنرة بالنخلة المثمرة من جنسها باطل ٠‏ اتفق عليه الأصحاب وممن 
صرح به ابن أبى :هريرة وغيره » فلو كان على احداهما ثمرة ولااشثىء على ' 
الأخرى جاز » وكذلك الشاة التى فيها لبن بالشاة التى لا لبن فيها » ضرح . 
بهما ابن أنى هريرة والماوزدى الا آن تكون احدأهما 0 بمتنع 
الأمر آخر وهو بيع حيوان بلحم ١ ٠‏ 


فاقدة عرت أن ابا الطيب بن سلمة قائل بالجواز.فى بيع الفا ! 
بالشاة والدار بالدارز » وقذ صرح الغزالى ى البسيط فقال فى بيع الشباة 1 
اللبون بالشاة اللبون وف ضرعهما. .لبن » خكى أصحابنا: عن أبى . الطيث بن . 
سلمة آنه جوز ذلك وذكر مسألة الدارين » وأطلق الخلاف فيها » ولم يتب 
فيها الى أبى الطيب بن سلمة شيئا » وى الوسيط ذكر لفظآ مششكلا فقال بعد ' 
أن جزم بالبطلان فى مسألة اللبون وحكى الوجهين فى مساألة الذارين » : 
وسوى بالمنع فيهما » واستشسكلة الفضلاء ؛ وتأويل كلامه فى الوسيط :» وغاية ' 
ما ظهر لى فى تآويلة أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعى وهو البظلان : 
الذى جزم به فى مسألة الشاة اللبون ؛ لكن لا ستتر ذلك فى مسالة ' 
الدارين » فانه اقتصر على ججكاية الخلاف من غير ترجيح البطلان » ولعل ذلك : 
ا ا ل ا 
غلى الوسيط : أن ذاك غلط على أبن الطيب بن صلمة .:٠‏ 


(فرع) بيع الشاة التى فيها لبن بيقرة فيها لبن فيه قولان كاه . 
الماوردى مأخذهما أن الألبان جنس أو: آجناس » وبالصحة جزم الصيمزى. : 
فى الكفاية كما تباع النخلة بالكرم ٠‏ وههنا بلين الآدمى ( ان قلنا ) الألبان. : 
اناس ( وان قن ) جدس واحد ينه على أذ لبن الأدى ممما جدس 6و 
جنسان وفيه وجهانٍ :'تقدما ٠‏ 


ل ل ل 
فجاز بيع بعضه ببعض. كالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالرائب:وهو . 
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: الذى فيه حموضة » لأنه لبن خالص وانما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب ٠‏ 
.ويجوز بيغ الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متفي بتمر متفي ) ٠‏ 
( الشرح ) الحليبٍ قال الشاقعى رضى الله عنه فى كتاب السلم من 
ع ا ل اي ا الف ار 1 
وذلك حين ينتقل الى أن يخرج من اسم الحليب ٠‏ والرائب فسره الاصخاب 
بانه الذى حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ قال الامام 
فيما حكى عنه : والرائبٍ الذى خثر بنفسه من غير نار + قال ابن الرفمة : 
اى ولا ألقيت فيه أتفحة ونحوها ٠‏ 


أما حكم المسالة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل ٠‏ ومقصوده فى جميعها 
جؤاز البيع من حيث الجملة ٠‏ وأما كونه متماثلا أو متفاضلا فذلك معلوم 
من كون الألبان جنسا واحدآ أو أجناسا ٠‏ ووجوب التماثل على الأول دون 
الثانى ٠.‏ وقد نقدم ذلك ٠‏ والمقصود هنا جواز البيع ٠‏ وأن ذلك ليس من 
الرطب الذى يمتنع بيع بعضه ببعض ٠‏ لأنه لا ينتهئ الى جماف ٠‏ ولأن 
معظم منفعته حال كونه لبنا ٠‏ ولا خلاف فى جواز ذلك ٠‏ وقد تقدم أن 
الشافعى رضى الله عنه نبه على هذا القسم وأفرد له بابا وذكر أنه خارج من 
معنى ما يكون رطبا بما تقدم بيانه عنه + 


قال الشافمئ هناك : وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه . لأنا لذلك تجده 
فى كل أحواله لا منتقلا الا بنقل غيره٠فقلنا‏ : لا بأس بلبن حليب يلبن حامض ٠‏ 
وكيفما كان بلبن كيفما كان .٠‏ حليبا أو رائبا أو حامضا ٠‏ ولا حامضا بحليب» 
ولا حليبا برائب ٠‏ ما لم يخالطه ماء ٠‏ فاذا خالطه ماء فلا خير فيه ٠‏ وذكر 
الشافعى رفى الله عنه مسألة الحامض هنا وهو المخيض ٠‏ وسياتى فى كلام 
المصنف مفردآ بالذكر ٠‏ ثم ان المصتف آفرد كل مسألة مفردة بعلة ٠‏ فذكر ى 
مسألة الحليب ما بدل على أن ذلك هو حالة الكمال لوجود غاية مناقفمه 
كالتمر » والفرق بينه وبين الرطب من ثملاثة ثة أوجه : 


( أحدها. ) آن عامة منافم الرطب فى حال كونه مرا وكاولة ىنغال 
الرطوبة بعد عجالة وتمكها ( والثانى ) قول الشافعى رضى الله عنه : ان الرطب 
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روي اموه وف ا شير الى أذ لين سال خالة #زواريلق. 
ليس. كذلك ٠‏ بل ينتقل اليها ( والثالث ) فرق أبو اسحق أن الرطوبة فى اللب 
من مصلحته وهى الحافظة لمتفعته بخلاف الرطب ٠‏ لأنة بعد الجفاف كذلك ٠‏ 
وجاز د بيع اللبن ٠‏ ولو كان فى كل منهما زبد . لأن بقاء الزبد فيه من كمال 
سنته وهو ف أب الأحوال مأكول مه بخلاف الس فى الل + ْ 


( قال الامام فان قيل) “ينتعي عل النبي والقيش وغ 
جنسان مختلفان ( قلنا نا :.) اللبن يعد جنسا واحد] كالسمسم بالسمسسم » وفيهنا 
الدهن والتمل وكالتمن بالتمر وفيهما الطعم والنوى ٠‏ قال الامام : وأوقع 
عيارة فى الفرق دين الشهد واللبن أن الشمع غير مخامر للغسل: فى أصله : 
فان التحل ينسج البيوت من الشمع المحض » ثم يلقى فى خلله العسل المحض» 
فالعسل متمين في الآصل » » ثم. مشنتار العسل بخلطه بالشسمع بعض الخلط 
..بالتعاطى والضغط : 2 ؛ وليس اللبن كذلك.ء وهذا الفرق: الذى ذكره ا 
5ه السو ش 


: اانا ازا السب ف السو وى لطر جا 
ال نا مر ا ا 
وممن جزم بذلك المحاملى والقاضى أبو الطيب » لكنه لم يشبهه. بالرائب 
.وانما قال لبانس ار كد حنش بوكر طب رزد وان ااا عر 
.بمسآلة الرائب بالرائب » كما قال المصنف » وكذلك القاضى خسيين » وذكر 
المأاورزدى جوازر الحليب .الزائُب والحامض اذا لم يكن زيدهما نوفا 3 
لأنه ببع لبن فيه زبده بلبق فيه زبده » فصار كبيع الخليب بالحليب مبكذا قال 
المأوردى © ينبغى أن يحقق 'ما المراد بالرائب فان ابن أبى هريرة جزم بجواز 
نبج بالزيد كما سياتى والمراد اومدخ قر وسو ناكما 
قال الامام ٠٠‏ . 3 ش ْ 
(فرع) 500 اميل : نص عليه الشافعى والأصحال 6" ' 
قال الرافعئ” : فى كلامه'ما يقتضى تجويز النكيل والوزن جميعا.( قلت غ(غ 
ولجادت كار اح ما ادو اليج لادان : فان كان يوزن فكذا وان 
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.كان يكال فكذا ٠‏ وهذا يتتضى الشسبك ؛ وان لم يتحر عندهم معياره » 
وليس فيه حكم بتجويز الأمرين » هكذا أطلقوا المسألة » وكلام صاحب 
. التهذيب صريح فى أنه .يباع اللبن باللبن كيلا » سواء كانا حليبين أو رائبين 
أو حامضين ء وهو ظاهر فيما عدا الرائب ٠‏ وأما الرائب ا 
.لأن الشافعى قال فى اللبأ ما يقتفى المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال : 
جر الك فا ال الا كال تيدر كي فى شيا .لي 
الرائب فيه شبه من اللبأ » وقد يقال : ان عقد اللبا أكثر » فلذلك بتجاف 
بعاد الواتى + 


.وقد تعرض الامام لهذا الاشكال » فآأورد 0 نفسه أنه اذا خثر الشىء 
اي ا ا ا 
بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بأن منع ببع الدبس بالدبس غير مبنى على التفاوت 
فى الوزن مع التساوى ف المكيال » فانا.لو أعتبرنا ذلك لجوزنا بيع بيع الديس 
بالديس اذا كان يوزن » ولكنا اعتمدنا "“خروج الديس عن حالة الكمال » 
:وآما الرائب الخاثر فقد قطع الأصحاب بجواز بيعه باللين وجواز بيع نعضه 
ببعض » ويتجه فى بيع بعضه بالبعض أن يقال الانعقاد جرى فى اللبن على 
:نساو ء ولا يربو فى الاناء اذا انعقد رائيا ولا ينقص » فانه طبيسة فى نمس 
اللبن عقاده + وليس من جهة. ذهاب جزء وبقاء جزء » ذنآما بيع الخاثر باللبن 
فان كان بوزن فيظهر تجويزه » فان كان يكال فبيع اللبن الحليب بالرائب 
الخاثر كيلا فيه احتمال. ظاهر فى المنم ووجه التخويز تشبيه الخاثر بالحنطة 
الصلبة امغللة تباع بالزخوة » فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة. 
انتهى كلام الامام 8 


ومن هنا قال الرافعى : ان فى كلام الامام ما .يقتضى تجويز الكيل 
. والوزن وأنت قد سمعت كلام الامام وليس. فيه حكم بكيل ولا وزن » وانما 
د لسرن واف امخريصة مر لام كيل أرعر روا رتنه مرح 
الراقعى والأصحاب بأنه مكيل فتلخص من هذا أن بيع الرائب بالرائب كيلا 

جائز جزما » وبيع الرائب بالحليب كيلا جائز » وفيه احتمال للامام » وعند 


557 


الاختمال فى المسبالتين فى: الرائب بالرائب » وف الرائب لعي ذكرنه 
من كلام الشنافعى فى اللبا والله أعلم ٠‏ ش ْ ش 

ونا ذكره ع و ا 
الصلبة والرخوة:ممبنوع » وقال ابن الرفعة : اللبن الخاثر يظهن أن ينكون 
:'كالسمن: الرائب » قإل : وى كلام الامام ما طاطي | ير وريه 
ا الامام + 


(فرع) ترط فى يبع الحلين بالجين أن يكيل ولا ووة فيه فلو 
كان فيه رغوة فيهما أو فى أحدهما لم يصح حتى يسكن » للجهل بالتفائل » 
وحقيقة التفاضل » وهذا مستفاد من قول الشافعى فى السلم : انه اذا أسلف 
فيه مكيل فليمن له أن يكيله بزغوته لأنها تزيد فى كيله فليست لبن يبقى: بقاء 
.اللبن ولكن اذا أسلف فيه وزنآ فلا بأس عندى أن يزنه : برغونه لأنها لا نزيد 
فى وزنه قان ز عم أهل الغلم آنها تزيد فى.وزنه فلا يزنه حت تسكن كمسا 
لطي شقن ايع الح رط ارس لاسر طن عاد 
امي فجي تر الور ار اا و1173 
كان بغير جنسه ٠‏ '' 1 50 
3 افبوع ).قال القداقى سين تضاح التهقيب .اليد بريد 
الا ننجوز لتأثير النار فيه ( قلت ) والهريد 20 ٠‏ 5 0 


( فسوع ) ويجوز بيع الخائر بالحليب والرائب. والحامض أيضاء لأن: 
التعازت ين الغائرا وخيه في الوزن دالررية لأاعا وتوران المعارايه : 
الكير ل“قالة الرافعى ٠|‏ 


( فوع ) قال الشافمى رضى الله عنه فى الأم لوخي ف لين شرا 
تلن على :وجهه » لأن الاغلاء ينقص اللبن » ووافقه الشنيخ أبو حامذ والمحاملى 
ضر القدتي و الغوي.» ولو كان سينا فى عر عبان مسع ,003 
:الرؤيانى * : 

)0( ناض بالإسْل أ فغرن راشن) قلت : والهريد والهرد اللحم الدى ولع ف اتضاعطه بانئاز 
الول: الستقطة" انحو عاذ | : ( المظيقى )3 ْ ع 0 


14 


(فرع) شرط جواز بيع هذا اللبن باللين أن لا يكون فيه ماء » فأما 
اذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالض بلا خلاف ٠‏ 


( فوع ) اذا حمى اللبن قليلا ؛ بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع 
بيع بعضه ببعض » قاله الشيخ أبو حامد ونصر » ويجوز بيع لبن الغنم بلبن 
البقر متفاضلا على الصحيح ٠‏ المشهور أنها أجناس » وكذلك يجوز بيع أحد 
الصنفين يما يتخذ من لبن الصنف الآخر » وقد تقدم التنبيه على ذلك » فان 
. فرعنا على أن الألبان جنس فلا يباع. أحدهما بالآخر الا على الوجه المذكور 
فيما تقدم ٠‏ وممن صرح بذلك هنا صاحب التهذيب ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن » لأآن ذلك مستخرج 
منه »فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم » ولا يجوز بيعه بالمخيض لآن المخيض 
لبن نزع منه الزبد » والحليب لم ينزع منه الزبد فاذا بيع أحدهما بالآخر 
تفاضل اللبنان » ولا يجوز بيعه بالشراز واللبا والجين » لأن اجزاءها قد 
انعفدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا » لانهما يتفاضلان © ولا يجوز بيمها وزنا 
لآن اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) ٠‏ 

( المح ) قال القاضى أبو الطيب : الذى يتخذ من اللبن أحد عشر 
شيئآً » كذا فى النسخة » وصوابه اثنا عشر : الزيد » والسمن » والمخيض » 
واللبا 27 » والأقط » والمصل » والجبن » والشيراز » والدجنين » والكششك » 
والطينح ؛ والكواميخ » قالها القاضى أبو الطيب وغيره والكيم © قاله 
القاضى حسين » والقول الجملى أن اللبن لا يجوز ببعه بما يتخذ منه مسن 
جميع ذلك » وفى.التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة 
واحدة ١ 1 ٠‏ 


( المسآلة الأولى ) بيع اللبن بالزبد » قال الشافمى فى المختصر : ولا خير . 





(1مم اللبا ٠‏ اللبن الجفف والاقط ككتف وائل كىء يتخذ من مخيض (الغئم وآكصل' ما يتطر 
من اللين من خرقة ونحوها والطينج كل ما غلب عليه الدسم وف القاموس كامخ كهاجر ادام . 
(؟) كذ بالاصل ولمله السكبج وهو ما يسمى عنام العامة. يسلطة اللبن (طد 4 


5كظ5ظ 
ولاك ع جا ١ب‏ الجموع | 


00 ن 'اللين » وقال فق اللأم ممنى ذلك + 1 
وقد انمق الاصحاب على هذا الحكم » واختلفوا. فى تعليله » فالاكثرون على : 
ما يشعر به كلام الشافعى أن الزبد شىء من اللبن » يعنى فاذا باعه باللين ٠‏ 
«اللين تمل على لزيد فيكوق قداباع زيدا يزيد متاضبللاء وقال 
1 آبو اسحق ::لأن ف الزيد:شيئا من اللبن بعنى فيكون بيع لبن بلبن متفاضلاء : 
قال. الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمأوردى : والتعليل ٠‏ 
الذول هو الصحيح » قال أبو الطيب : ولم يذكر أبو اسحق ذلك فى الشرح 
0 : ) فاللين باللين فى كل منهما زيد فهلا ١‏ 

متنع ؟ ب( فالجواب ) غنه كما قيل ى ببع السمسم بالسمسم وهو مذكور في ا 
مسالا يع الشيرج بالسمسي ‏ قا الجواب مذكور ها ماء كذلك ذكره ١‏ 
الشيخ أبو حامد ٠‏ ا 


( المسنالة الثانية ) يع لين بالسمن لا يجوز لا تقدم من تليل الشفضي» .. 
)به الأمحاب مه 17 وارافى قل التسيع ابر اد والعاى ‏ ْ 
وههنا بطل تجليل أبئ اسحق لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز ههنا » وهذا ' 
الالزام نزل على أن أبا اسحق غير مخالف فى ذلك قال المحاملى : وكان بجحب : 
أن يقول أبو اسحق هنا : انه لا فجوز يبع اللبن بالسنن ».ولا ,خلاف على 
المذعب أن ذلك لا يجوز ء قال الامام :'( فان قيل :.) قد ذكرتم أن اللبن ْ 
ف حكم جنس واحد لا اختلاط فيه » فجوزوا بيع اللبن بالسمن ‏ بناء على أن ٠‏ 
الين يدس وأجد ( فنا | هذا فيه ينض المسوض من طريق التعلين» والكله ' 
متفق عليه » وف معناه بيع السمسم بالشيرج مغ تجويز بيع السخسم ١‏ 

: بالسمسم » وأقصى.الممكن فيه أن اللبن اذا قويل بالسنمن فلا يمكن أن يجعل 8 
مخالفآ للسمن ء فائما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه.ة .واذا 
أعتبرنا السمن 'انتظم امنه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض » فاما. اللين باللين. . 
شْ فيعتمد تجانس اللبن فى صفته الناجزة » ولا ضرورة تحوج الى تقدير تمريق ‏ 
انأجزاء ٠‏ ا ١‏ 





) أبياض بالاصل حون أشن “ولصل السقظ : ( #لشيخ #بو حامد') ( ظد) ' 


ه11 


( قلت ) :2 وهذا كما تقدم له ق بيع السمن بالشنيرج » ولو: قال قائل : 
م الضرورة ١‏ الداعية الى تقدير 0 العا 0 اللين بالسمن ؟ 


لا 2 
. الزيد» جزم به.الأصحاب لا يجوز لما نقدم من تعليل الشافعى » والمصنف أفرده 
بائعلة التى ذكرها » لأنه مستبعد أن يقال : ان المخيض متخذ من اللبن » بل 
: هو تمس اللين نزع منه الزبد » لاسيما على العلة التى ذكرها في الزيد والسمن 
أنه مستخرج من اللبن » وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السمسم » فان 
ذلك لا يصح أن يقال فى المخيض » » فليا الاددء وكذلاة الثاض (بو الشين 
صتع كما صنع المصنف » وقال أيضآ : ولآأنه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم » 
وان كان أبو اسحق فى بيع اللبن بالزيد لا يجعل لازيد الكامن فى اللبن حكما 
| فيلزمه أن يجوز اللبن بالمخيض لاتتفاء العلة التى ذكرها فى اللبن بالزيد » 
فيرد عليه هنا كما ورد عليه فى اللبن بالسمن ٠ ٠١ ٠‏ 


( المسألة الرابعة ) ببعه بالشيرازى وهو (2 واللبا والجين ء والعلة ى 
الثلاثة ما ذكره المصنف » وكذلك علل القاضى أبو الطيب وزاد هو وأبو حامد 
أن فى الحبن انفحة وملحا فيكون بيع لبن وشىء :بلبن » وزاد أبو حامد أن 
النار قد أخذت منه » وف معناها بيع اللبن بالأقط ٠‏ قال الشافعى رضى الله 
عنه فى الأم : ولا خير فى لبن غنم بأقط غنم » من قبل أن الأقط لبن معقود » 
فاذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مجهولاً ومتفاضلا » أو جمعتهما 
مع ء فاذا ' اختلف اللبن والأقط فلا بأس » .وصرح به الأصحاب كذلك » 
وكذلك الطينح الذى بتخذ من اللبن » لأن أجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا 
بجوز بيعها بحليب ‏ قالهآبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال : أن لم تنعقد 
: أجزاؤه وانما سخن فانه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن 
' أو النار الخفيفة وان طبخ حتى انعقدت أجزاؤه آو اختلط معه غيره لم جز * 


(1) بياض بالاصل فحرر ( ش ) قلت : وفى القاموس . والشيرارٌ اللبن لالرائب المسسعخرج 
ماؤه: جمعه اشواريو وكبراربر وشارير افيعن يقول : سثرانا > ( المطيعى ٠]‏ 


لمع 


اكرات اقرع اجفاية يبرق أنه ور وراد ةا 
بدا بد » والظاهر أن ذلك غلط ف النسخة » وكذلك الأقط لا يجوز ينِعنه: 
باللين ‏ للعلة التى. ذكرها وعلل القاضى الزويانى .امتناع بيع اللين : باللبا. بان 
أصلة الكيل واللبا المعمول للأكل لا يكال » » لأن. النار عدت آجزاءة فيؤدى . 


٠ .‏ الى التفاضل + وعال ى ذلك بالباقى بالجين. والمصسل وثسيههما أ وكذلك ١‏ . 


المصل لا يجوز به باللين للعلة المذكورة . وفيه: ملح أيضا» قاله أب حامد : 

. وأبو. الطيب والمحاملئ ؛ والمضل ماء الأقط على :المشهوز 6-عصارة الأقطا حين ' 
طبخ وبعصر ء وقيل. : ماء اللبن النىء »ؤقيل : المخيض »© وكذلك الكصك ؛ 

:لهذه:العلة:؛ وا.فيه من الحشنائش. قاله آبو الطيب » وهو قريب من الكشك ؛ 

ش الذى .يعمل ف :بلادنا » فاته يدش القسيح ويعجسن باللين الحامض أو غيره ٠١‏ 
ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة »وقد وقع فى كلام الامام اطلاق الكفبك , 
بمعنى آخر ؛ شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش امزال عنه القشر.فقط » الذى , 
يعمل منه طعام القمجية ؛ وليس ذلك المراد هنا ؛ وقد تقدم الكلا غلى :ذلك ٠»‏ . 
وآنه لا يجوز بيع بعضه ببعض:؛. وعدم جسواز .الجبن باللين © نص عليه : 
ا ام والاسعاة ويم 0 
واحدك ٠. ٠‏ 


+ فالسية ديول الامطئية : واللبن اللبا مقصور مهموز ٠.‏ 


( فوع ) جزم إن أبى هسريرة ف التعليق بان رئب بالزيذ جائو». 
قال ا نه 1 1 : 


(فرع) ين الحليب بالحليب أو بثيزة: من الألباق » انما' يجوز اذا ' 
م يكن فدواخد مثهنا ماء » ثاله ابو الطيب وغيه قال الشافي ف لام ؛ : 
ولا خين فى الحليب بالمضزوب » لأن فى المضروب ماه فان كان يطرح فيله 
بالضرب فهذا مغنى آخر قلا. يخوز ببع. الدوغ 27 بالحليب » لأنه 'يؤدى الى ' 
ا ل كي حل الا ب 
للضرب ٠‏ 





() الدوغ الدى نوع مله لإقدسم ٠‏ «المطئيض )26 
انكف 


(تتبيهع بيع الشىء بما يتخذ. منه بمتنع فى جميع المطعومات لا اختصاص 
له باللين جائز فى الذهب والفضة كالمداخل والصوابى المصبوغة ؛ نقل 
المحاملى .هذا الأصل عن نصه فى الصرف » والفرق بينهما أن الذهب والفضة 
اذا اتخذ منه مصوغع فان ذلك المتخذ لا ,ستحيل بالصياغة » بل هو ذهب 
وفضة .على ما كان عليه » وما يتخذ من المأعومات يستحيل عن صفته » فاذا 
بيع بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل بالنسية الى حالة الادخار ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( واما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز » لانه 1 
لا يخالطه غرره » قال الشافعى رحمه الله : ( والوزن فيه احوط ) وقال 
ابو استحاق : يباع كيلا » لآن أصله الكيل ) ٠‏ 


( الشمح ) يجوز بيع السمن بالسمن » وممن جزم به .ابن أبى هريرة 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى وابن الصباغ 
والقاضى حسين والرافعى لما ذكره المصنف » لأنه لا يدخر ولا يتآثر بالنار » 
واطلق كثيرون المسألة » ولم بحكوا فيها خلافاً » وحكى الماوردى وجها أن 
الجامد لا باع بعضه ببعض ٠ ٠‏ لأن أصله الكيل وهو متعذر فى هذه الحالة » 
وهذا الوجه مردود مخالف لاطلاق الشافعى والأصحابٍ » وصورة المسألة . 
ف السمن بالسمن من اجتس واحد كسمن الفتم بسعن. الغنم. ء آما سن 
الغنم بسمن البقر فقد حكينا خلافا فى كون الأسمان جنسا أو أجناساً فعلى 
الأول الحكم كذلك » وعلى الشانى يتجوز بدا بيذء وهو الذى أوزرده 
الصيمرى فى شرح الكفاية » أى وان كان متفاضلا » واذا , بيع السمن بالسئن 
اع ور ع على المسعم + ونس يه الشافيى كا قاله لنت ب ولد سرع 
الشافعى رحمه الله فى باب الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل 
والزيت والسكر موزوئات » وقال آبو عبيد فى غررب الحديث : ان السمن 
عند أهل المدنة بالوزن وانتدل مر والناني علي ذلك اث ثقلاه عن عمر 
رضى الله عنه ٠‏ 


( فسرع ») قال الشافعى رغى الله عنه فى الأم » فى باب جماع السلف 
فى الوزن ( لا بأس أن يسلف فى شىء وزنا ؛ وان كان بباع كيلاء ولا ى شىء 


نفك 


يباع كيلا » وان كان بباع وزة اذا كان لا يتجافى فى المكيال مثل الزيت الذى ْ 
هو ذائب ان كان يباع ف المدينة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعدم ١‏ 
وزئا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا » وان كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف , 
قيه وزلا » ومثل السمن والعسل وما آشبهه من الآدام » فان قال قائل : فكيف 
كان يباع فى عهد النبئ صلى الله عليه وسلم قلنا : الله أعلم » آما الذى أدركنا 
المتبايعين به عليه 'فآما ما قل منه فيباع كيلا » والجملة الكبيرة تباع وزنا » 
ودلالة الأخبار على مثل ما آدركنا الناس عليه » قال عمر ين الخطاب رضئ 
الله عنه « لا آكل سمنا ماذام السمن يباع بالأواقى © ؤتشبه الأداقى أن 
تتكون كيلا:) اتتهى كلام الشافعى رضى اله عنه ٠‏ 


وق قوله + وتشبه الؤواقى آن لفكون كيلا تتظر »وقد قال: التدأفمى'قى 
الأم فى باب الآجال ما يكن أن يتمسك بظاهره فى أن السمن مكيل + فانه 
قال : ولا يجوز اللبن باللبن الا مثلا بمثل » كيلا بكيل » دآ بيد » وتكلم فى 
أجناس الألبان واحكانها ثم قال بعد ذلك : والسمن مثل اللين 6 فظاهره 
أنه مثله فى جميع الأحكام المذكورة » ومن جملتها السكيل » لكن تصريح ٠‏ 
الشافعق:الذى تقد متا حكانته ؛ مقدم على هذا الظاهن » ؤمبين أن ذلك غير 
علد الى تس ل النبافي و1 21م : : 


وفسن اثائن حي ين أن يكون ذائبا أو جامدا فان كان' جامدا بياع ' ' 
وزةاء ؤان.كان ذائبآ نباع كيلا » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب والرافعى » . 
وقال : :إنه توسط بين: وجمين أطلقهما. العراقيون: فجكوا. عن المتضصوص. 
أنه يوزن » وعن آبى أسحق أنه يكال ». واستحسنه فى الشرح الضغير» ١‏ 
والماوردى: جزم فى الذائب بالكيل » وحكى ف الجامد .وجهين ( أحدهما ) 
لا يجو بيع . بعضه ببعض > لآن أصله ال لواقاق )تود رد لا : 
الوزن ابخصر والكيل فيه. متعذر *. 


١‏ فسوع ) قال الشافمى فى اله مولا خير قا سمن غنم بزيد بحال يان ش 
: ا ل ا ١‏ 
التى إشائعان وح واه : ا 


كنف 


فانسهة الأسمان أجناس مختلفة » نص عليه الشافعى فى الأم فى . 
تفريع. الزيت من العسل » وقد تقدم .قول صاحب الرونق فى حكاية القولين 
يها وقال الرويانى : ان سمن الغنم وسمن البقر يجب أن يكونا على قوليه . 
كالأليان » والذى قاله الرويانى متعين لآنا اذا قلنا : الأليان جنس واحدٍ 
لزمه أن تكون الأسمان كذلك ء للاتحاد فى الاسم والأصل » وقد تقدم عن 
الذخائر أن السمن مخالف لسائر الأدهان ؛ فلا خلاف » آى سواء قلنا : 
الأدهان جنس أو أجناس ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف. رحمه الله تعالى 


( فان باع الزبد بالزيد ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز كما يجوز بيع السمن 
بالسمن واللبن باللبن ( والثانى ) لا يجوز لأن الزيد فيه لبن فيكون بيغ لبن 
وزيه بلبن وزيف ) ٠٠‏ 7 


( الشعرح ) نيزم الشيخ آبو حامد والمحاملى بانه لا جوز بيع الزيد 
بالزيد لما ذكره المصنف فى تعليل ذلك » ولأنهما أيضآ على غيرٍ حالة الادخار » 
وجزم ف تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة بالجنواز » وآبو الطيب حكى 
الوجهمين كما حكاها المصنف والصيمرى وابن الصباغ والرافعى والقاضى 
حسين والامام حكاية عن الصيدلانى » فأحد الوجهين الخواز » قال الماوردىة 
وهو آصح عندى » وبه قال ابن آبى هريرة كما تقدم عن تعليقه » لأن ما ف» 
الزبذ من يقابا اللبن غير مقصود » فكان كالنوى قف الثمر وبيع الحليب 
بالحليبٍ » وقال الفورانى والرويانى : ان قول المنع حكاه القاضى أبو حامد 
المر* ور ُوذرى* عن الشافعى ٠‏ 


ولق امك كا بي الاقم عة الاق لك + » لآن: 
ما فيه من المخيض بمنع المماثلة ؛ وهو قريب مما علل به المصنف » وشسبه. 
الامام ذلك ببيم الشهد . بالشهد فان صفات السمن لامحة من الزيد كما 
العسل فى الشنهد بحلاف اللبن باللبن » فانه فى مدرك الجنس كالجنس الواحد 
( فان قلت : ) الرغوة التى فى الزبد غير مقصودة ( قلت : ) وان لم تكن 
مقصودة الا أنها توثر فى التمائل والجنس متحد » فيصير كبيعم حنطة بحنطة 


ه62 


مشتملة على حبات من الشبعين عو ل ١‏ 
الحبات من الشعير .مقصودة لأجل. اتحاد الجنس ٠‏ والمراد بالزيد اذا كان من 
جنس :واحد كزيد الغنم يزيد الغتم. » فلو اختلف الجنس نجاز ٠‏ قاله الصيغرى | 
وغيره » وما ف المي مني النين الإ ع لجح ا ا 
واجبة.٠‏ ْ 


قال لصئف رجه الله د عالق 


( وان باع المخيض بالمخيض أنظرت فاك لج طرع فيه لادب علا ل 
ل ا ل ا ا و ا 1 
اللبتين ) ٠‏ ش 

(الشيح ) تقدم فى كلام .) لصاف أن .! ب 
فلذلك لم بحتج الى تقييده بآن يكون منزوع. الزيد » فاذا كان ريده فيه ٠.‏ 
لا يجوز ببعه » فلا يباع بمثله ولا يزيد ولا سمن » آما المنزوع الزيد.وهو هو 
الدوغ 2 فيباع, بالزيد والسمن نضن: عليه . الشبافعى والأصخاث. ٠‏ وأما : ليعه] | 
الى ّ 
ا لأنه ليس على حالة الادخار ؛ ولاعلى حال كبال المنفمة ٠‏ 1 : 
كبيع الدقيق بالدقيق فانه مجهول التساوؤى حالة الكمال ٠‏ وان طرح فيه 
| ماء للضرب -وهو 2 لم بجر جزم به آبو الطيب: والقاضى حسين وصاخب! : 
التتمة وقال, : انه لا خلاف: فيه م :كما ذكزه ه المصنف وهو مقتضى كلام الرافعى , / 

ولا فرق قيما قيه ماء بين أن باع بمثله أو بالغالس أ ومين صرح بلك ٠‏ 
: القاضى حسين ٠‏ 5 : 3 

رش د اشسافي مل رد داق قرا ابعر الشف فى . 


المخيض ٠‏ قال : لأنه. لا يكون ‏ مخيضا الا بإخراج زبدة ٠.‏ وزبده لا .يخرج ٠‏ 
الا بالماء ولا عرف ل د تخفاء الماء ى اللبن انتهى .٠‏ 


(1) بياش بالاصل افجروا 0 قات : ولمل #السقيك ( المشروب الدى نقصث ماله كاده 
أو (اهو مجيول المقدان +2 7 : 2 


كمع م 


وهذا الكلام من الشافعى يقتضى آنه لا يجوز يبع المخيض بالمخيض 
مطلتآ فان كان فى المخيض ما يتصور نزع الزيد منه بغير ماء صح كلام 
الاصحاب ولزم القول بجواز السلم فيه وكذلك أطلق الصيمرى أنه لا يجوز 
بيع المخنض بالمخيض لأجل الماء » وكذلك قال الماوردى : انه لا يجوز ببع 
بد يمف ال أن طرق عاج ج الزيد يشير ماء فيجوز بيعه بمثله » فينزل 
كلام المصنف على ذلك ٠‏ . . 


( فرع ) قال ابو الطيب : وأما ما بعد ذلك من الألبان المعقودة 
لور اذا سي ١‏ ترك تنقعة اد انان بن بس + رلنالة ْ 
بعضه للملح والأتفحة ٠‏ ْ 

( قلت ) : ويجب حمل ذلك على ما اذا كان يتوثر فى كيله كما ستعرفة 
عن قرب ٠‏ ش 


( فسروع ) دخول الماء في اللين مائع لبيعه مطلقا بجنسه وبغيره» للجهل 
بالمقصود » فان الماء فى اللبن غير مقصود » ومقداره مجهول » وممن نص على 
ذلك الصيمرى فى شرح الكفاية:؛ هكذا أطلقوه » ويننغى. أن يبحمل ذلك على 
ما هو الغالي من الجهل بمقدار الخليط » أما لو شاهد البائع والمشترى اللبن 
والماء وعلما مقدارهما ثم خلطهما وتبايعآ ٠‏ فلا مائع من الصحة اذا كان البيع 
بنقد أو شبهه آما.اذا كان البيم نلبن: مثله أو خالص ‏ فيتنتى أن يقال:: ان 
كان الماء يسيرً بحيث لا يرثر فى المكيال جاز » لأن اللبن_مكيل كما تقدم ‏ 
مثله فى الحنطة المشوبة بحبات يسيرة من الشعير اذا بيعت بمثلها ٠‏ 

وكذلك يقتضيه كلام ابن القناع ‏ ثآنه عبد القالط من المنماء واللح. 
نكونه يوثر فى كيله » وعليه حمل اطلاق غيره وان كان كثيراً ٠‏ فان كان 
اللبنان جنسآ واحدآ امتنع لقاعدة مد عجوة ٠‏ وان :كان جنسين فسأفرد لهما 
فرعا هنا قريبآ ان شاه الله تغالى ».ولا الختصاص لهذا الكلام بالمخيض » بل 
هو جار فى الحليب وغيزه من أنواع اللبن »- والمصتف انما تكلم فيه الى 
المخيض لأنه الذى بخالطه الماء غالبا والله تعالى أغلم 78 : 


17م؟ * 


دفي راع الي د اغاج ادام بيدا الس ٠‏ 


لكا الف ل 0 : 
جنسان جاز متمائلا ومتفاضلا بشرط: التقابض . فان كان أحدهما أو كلاهما : 
مشوبآ بالماء » وكان الماء مجهول المقدار لم يصح للجهل بالمقضود » وان كان ٠.‏ 
معلومآ كما فرضته فيما تقدم.» فينبغى على قياس ما تقدم أن يقال : ان كان 
الماء يسير؟ غير مقصود صح كبيع الحنطة بالشعير » وى كل منهما حبات من 
الآخر غير مقصودة »/ولا يعتبر بأثرها فى الكيل لاختلاف الجبس » :وان كان : 
كثير؟ بحيث يقصد ( فان قلنا : ) الماء مملوك ربوى لم بجر لقاعدة مد عجوة ١‏ 
( وان قلنا :') مملوك غير ربوى تأتى فيه الطرزيقنة التى ذكرها البغوئ فى : 
الخلول من التخريج على القولين فى الجمع بين مختلفى الحكم » » لآن اللبنين 1. 
يشترط التقابض فيهما يخلاف الماءين ( وان قلنا ) الماء ليس بمملوك أصلا» . 
اي لما 4 1ل لخاود لاا اا لقو اك ا 
يجوز أن يباع لبن الغنم يزيد البقر » وزيد الغتم د بسن البقر » وسمن الغتم ؛ 

بسمن البقر » بدا بيذ » قاله الصيمرى » وقد تقدم ذلك معرفا فى مواضعه * '. 


قال المصبئف رجه الله تعالى 


( وان باع الجن أو الاقط أو اكضل أو اللبا بعضه ببفض لم د فصر ين 
أجزاءها منعقدة. » ويختلف اتعقادها » ولآن فيها ما يبخالطه للع والأنحة 3 
وذلك يمنع التمائل ) ٠‏ 1 


( الشرح ) لأحكام اللذكورة جزم بها اليخ أبى حامد رآ المراقين 
ش والقاضى حسين راش المراوزة وغيرهما 6 والثلاثة الأولى جزم بها !المحاملى 
والراقعى والقاضى حسين والبغوى ؛ وغلة انعقاد آخزائه بالنار .شاملة : 
لجميعها 6 واللبا وغيره » وكذلك علة مخالطتها لخيرها قفى الجين الأقفحة ' 
وفى الأقط الملح » وق الضل الدقيق ؛ وأما اللنا فليس الآ التأئر بالتار.» 
وكذلك حكى: الامام عن اشيخه آنه ذكر أن آثر النار قرب » وهوا مُشسبه 
بالسكر قى المعقودات » وكذلك قال الرافعى : أن فى بيع اللبا باللباوجهين كبا '' 


4ه»:! + 


فى السكر بالسكر » وما ذكره الامام فى تفسير اللبآ يحتاج الى فيد آخر » وهو 
أن يكون محلوبا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه فى بلادنا » ولعل ذلك مراد 
الامام من قوله : أول الحلبية من الدرة الأولى » ونقل العجلى عن صاحب 
المعتمد أنه قال : لو دق المصل حتى أمكن كيله يجب أن يجوز بيع يعضه 
يبعض وباللبن » ولعل مراده بالمصل مالا دقيق فيه » آما اذا فرض فيه الدقيق 
فيمتنع ولا نتجه فيه الجواب والله أعلم * 


وف البحر آن بيع المصل بالمصل انما لا يجوز لأنه لا يمكن كيلها » فان 
دقا جميعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وبيعه باللين , 
أيضاً » قال : وهذا عندى اذا لم يخالطه ملح » فان خالطه ملح قلا يجوز على 
ما ذكرنا بلا خلاف ‏ وادعى الامام الاتفاق على امتناع ؛ بيع الجبن بالجين » 
وقال الماوردى ا 5ه م ل 
المائعة فقال ابن سريج : لأن أصله الكيل وهو متعذر » وقال غيره : لأن فيه 
الأتفحة يجمد بها تمنع من التماثل » فعلى هذا لو دق الجبن حتى صار فتيتاً 
وصار ناعمآ جاز بيع بعضه ببعض ء على قول ابن سريج » لامكان كيله » ولم 
يجز على قول غيره لبقاء الأتفحة فيه والله أعلم ٠‏ 


قال الامام : وأجمع الأصحاب على منع ببع الأقط بالأقط » وذلك أنه ان 
كان مختلطا بملح كثير ظهر له مقدار » التحق ببيع المختلط » وان لم ,يكن 
فيه ملح فهو معروض على النار » وللنار فيه تأثير عظيم ٠‏ فيلتحق الكلام 
فيه بالمنعقد ٠‏ ولم يفصلوا بين أن يكون عقده بالثار أو الشمس الحامية 
( قات : ) اذا كان عقده بالشمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدم عن الامام 
فى العسل. اذا شمس كذلك بشمس -الحجاز .. وبحث وقال : ان النار تؤثر 
لأثيرآ مستويا » فهلا قال ذلك هنا » وجوز على مسافة بيع بعضه ببعض 
كالعسل » الا أن يقول : ان الكلام هنا فى المنعقد» ولا فرق ف سببه بين 
النار والشمس اذا وجد الانعقاد والكلام هنا فى التصفية بدون الانمقاد ٠‏ - 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( واما بيع نوع منه بنوع آخر ؛ فانه ينظر شبه فان باع الزيد بالسسمن 
الا 
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مج لان عي د حمر امع كرمع افد جرد بيع بها اسن دا 
كالشيرج بالسمسم وان باع المخيض بالسمن فالمنصوص أنه يجوز » لأنه ليس 
فى احدهما شىء من الآخر + قال شيخنا القاضى ابو الطيب الطبرىترجمه الله : 
هما كالجنسين > فيجوز د بيع احدهما بالآخر متفاضلا بلا خلاف > وأن باع الزيد 
باللخيض فالنصوص أنه يجوز » وقال ابو أبسبحق : لا يجؤز » لآن فى الزيب 
شين من المخيض » فيكون ببع زبد ومخيض بمخيض وهذا لا يصع » لآن 
الذى فيه من المخيض لا بظهر آلا بالتصفية والنار » فلم يكن له حكم » وفاسوى 
ذلك لا يجوز ببع نوع منه بنوع آخر » لأنه يؤدى الى التفاضل ) ٠‏ 0 : 

الشرح ) فيه مسائل ( احداها ). , بيع الزيد بالسمن » قال الشسافمى 
فى ال مختصر : (أولا خي ف مسن شنم بريد فلم ) ولتق الأسعاي عل ذلك * ش 
الصيمرى والشيخ أبو أحامد :وأبى الطيب والمحاملى وابن الصباغ, والماوردى 0 
والرافعى وغيرهم » لما ذكره المصتف ء ولتحقق المفاضلة » يسبب ما فيه من ١‏ 
او ا 0ه ا 0 
اخلط بالجطة » فيننى أن يجوز عيغل المل ٠‏ 


١‏ (وآما):الملة أن الى ذكزما امشتف' فاق السنى حاص قل الوب ش 
بالقصد حصول الدقيق فى الخنطة ( وأا ) اليزج فكامن ى السمسم | 


0٠‏ الا ظاهر » ولذلك يجوز يبع السمسي بالسمسم » فلا يضح أن يقال :ان 


السسمن مستخرج من الزيد الا أن يقال : ان:.ذلك من باب الأولى 217 إبما هنو 
كان يا علان يحيابيا هر قامر ف الإلى : وين تمع + 


( السالة الثانية) السمن بالمخيض تجزم الشيخ ]بو اداع ونطر قدب . : 
والمحاملى وا ماوردى: وابن ن الصباغ: والقاضى حسنين بالجواز كما قله المصنفب : 
عن النصض » ونقله آبو الطيب عن كتاب الصرف والاملاء » وعن الْرّنى هنا » ' 
وقد رابته فى الصرف فى بيع الضمان » ونقله المحاملى عن المختصر » وما أظن 
فيه خلافا » وما نقله المصنف عن أبى الطيب لم أره فى تعليقه » وهو زيادة على 
الحكم المنقول عن النض » فائه أطلق الجواز فيختسل أن يكون المراد 
متفاضلا » كما قال القنناضئ آأبو الطيب 6 وكذلك ابن الصباغ .وضاحب 


(1) بياض بالاضل فحز ( هن :) أديمكن .أن يكون. السقط ١‏ (الاختفاظه ) اللطيطى !! 
5-7 ش شْ 


التهذيب ويحتمل أن يراعى شرط التماثل وهو بعيد ٠‏ قال ابن الصباغ 
( فان قيل : ) أليس قلتم : يجوز بيع الشيرج بالكسب وهما بمنزلة الجنسين 
( قلنا : ) الكسب لا بتفرد عن الشيرج ؛ ولابد أن يبقى معه شىء بخلاف 
اللبن فان المخيض لا يبقى فيه سمن ذكره مع السمن فى باب بيع الآجال وادعى 
الامام اتفاق. الأكمة عليه ٠‏ 


( المسألة الثالثة.) الزبد بالمخيض » والمنصوص للشافعى أنه يجوز » وقال 
أبنو اسحق والشيخ أبو حامد : لا يجوز لما ذكره المصتف »ء فاما أبو اسحق 
فانه بناه على تعليله السابق » والشيخ أبو حامد لم يوافقه على ذلك التعليل » 
فكيف وافقه على هذا الخكم هنا » وفى البحر أن أبا حامد قال : أجاب 
الشافعى بهذا ظنا منه آن لا لبن فى الزيدٍ » وليس كما ظن فان الزبد لا ينفك 
من اللبن » قلا يجوز وهذا قئاس المذهب » قال : وآجاب أصحابنا بأن 
الشافعى انما قال ذلك اذا لم يكن فيه اللبن ظاهر؟ » وذلك القدر يسير لا بتبين 
إلا بالنار والتصفية » فلا حكم له » وقال التفال : المذهب ما'نص عليه » لأن 
. المقصود من الزبد السمن ‏ والمخيض ليس من جنس السمن اذا كان منزوع 
3 نيا عسات سانا + وماخااد قي القاضي اللبري + لبجو وااو 
انتهى كلام الرويانى ٠‏ : 


وقال الرويانى أيضآً : قال الشيخ أبو محمد الجوينى ف المنهاج : المخيض 
الذى فى الزيد قليل فلا حكم له لو باع حنطة لا شعير فيها بحنظة فيها خبات 
شعير قليلة قال :. وهذا خلاف ما ذكر القفال وهو الأصح وحكى أبو الطيب 
عن أبى اسحق الموافقة فى يبع السمن بالمخيض. » لأنه لا لبن فيه » قال أبو 
الطيب. : وهذا التعليل صحيح الا أن المذهب آنه .يجوز البيع فى الزيد أيضآ 
لأنه لا حكم لذلك اذا كان لا بتبين الا بالتصفية بالنار ٠‏ : 1 


( فرع) إن بع االزيد بالمغيش فنا جتان نتن بجوو التفاشل 
اها 1 لم ال الل رقا ابح ميته ديلت ساي ل رح عر 
أبى. اسحق ولو كان الزيد والمخيض جنسا واحدا لم يحتاجوا الى أن يغتفزوه 
لقلته » ول ,ينيجه لأبى اسحق ما قاله وليس ما قاله أبو الطيب مخالفة للنص » 


لكف 


ل الاصحاب » بل ةيسان على ما أجساوه ‏ وكذلك قول صناحب 
اتهذب والله أعلم إ» . 


وال ماه امات واد فقوي انس اراد اذ 

فى الزبد قليل مخيض » وف المخيض قليل زيد ؛ لأن المقصودين مختلقان ى 
الجنس » » كبيع الجنطة بالشمير وفى آحدهما قليل قصل أو زواق ( قلت ) 
بعنئ أن التمائن ليس شرظا » فالخلط ‏ وان منع التمائل #ى فهو غير مقصود 
فلا يضر ء وقال امام الحرمين : لااخلاف أن المخيض والسمن جنسان 
مختلفان -لتباين الضفات » واختلاف الاسم والفرض ٠‏ فقد نبين آن ما قاله 
ا ا الي 
ل : قال شيخنا : لا خلاف فى أنه يجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا * 
00 أبو الطيب رحمه الله ذكر هذا اخارا عن ذلك 01190 مذهب له 
بدالفيفيه عدي . 


5 . وقول المصنف رحمه الله لباك فلك :ان لخر لات سوق تعلق 
القاضى أبى الطيب »:وملخصه آنه لا يجوز فى هذا الفصل الا بيع. النسمن 
بالمخيض » والزيد بالمخيض » خلافآ لأبى اسحق والشنيخ أبى حامد » ويدخل 
فيه: مسباكئل صرح بها الشيخ آنو حامد والمحاملى والماوردى والقافى: حسين 
وهو أنه.لا يجوز بيعم ثىء من ن الأقط والجبن والمصل” واللبا بالآخر » قال 
المحاملى : ولا بالزبد» ولا بالسمن ».ولا بالمخيضن + ».قال امام الحسرمين : 
والأصحاب لما نجوزوا بيع المخيض بالزيد لم يغرقوا بين القليل والكثين» واذا 
كثر الود فالرضوة قد تبلغ مبلثا طلب مثلا فى جنس المخيض » والكن. امرعن 
فى الباب أن ما يميز من الزيد فى الغا تبددء» ولا يغنى يجمعه » وان كثز 
اليذه نهذ هر التى: قرا لحار + الرخرة عر متصودة ١‏ 

:قال الامام : اذأ امتنع بيع الأقط بالأقط امتنع: نيعه مضل أفالهما من 
المخيض لا بتفاوتان فى الصفات تفاوتا يختلف: الجنس به وبمتنع بيع المخيض 
: بالأقلد والمصل كما يستلم نبيع العصي بالدبس غ وينع 'الجبن: بالق مستت + 
قال. الامام : قال العراقيون : الأقط والمخيض والمصلوالجين جنس واحذ : 
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(آما) المخيض والأاقط أو المصل فكما ذكروه ( وآما ) الجبن ثنيه ما يجاتس 
فى اللبن جنس الأقط ( قلت ) وهذه المشاحة فى -العبارة ومقصودهم ما ذكروء. 
وأنه يمتنم بيم آأحذهيا بالآخر والله أعلم ٠.‏ 


(فسرع ) يتواعين الله سين الزقر فال امن الرففة يتنه ان رتكوق 
فيه مثل الخلاف فى بيع خبز القمح بخبز الشعير ( اذا قلنا : ) الأدقة أجناس 


( فسيع ) اذا قلنا لأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلين الابل فيكون 

حكمه » وليس ف لبن الابل سمن يتميز بالمخض والعلاج : قال الامام : 
الظاهر أنا لا نجعل لبن الابل مشتملا على سمن تقديرآ » حتى يقال : هو 
بمثابة سمن البقر بلبن البقر ثم اذا كان كذلك فوراءه احتمال فى أن سمن 
البقر هل يخالف جنس لبن الابل 5 والتفريع على تجانس الألبان ؟ فالظاهر 
أنه خلافة » فميجوز بيعه به متفاضلا والسبب فيه آنا حكمنا نتجانس الألبان 
لاجتماعها ف الاسم الخاص وقد زال هذا ا معنى ولع يقدر فى لبن الابل 
سمنآً » والغلم عند الله تعالى ٠‏ 


١‏ فوع ) قال الامام : الأتفحة الوجه القطع بطهارتها لاجماع المسلمين 
على طهارة الجين » وهو ف الغالب لا يخلو عن الأتمحة + والذى اليه اشارة 
الأصحاب أن الاتفحة جنس على حيالها » مخالف للين » وكل مأ يتتخذمنه » 
.ولست أدرى أنها من المطعومات وحدها كالملح ؟ حتى تعتبر الممائلة فى بيع 
قال المصنف رحمه الله تعالى. 

( ولا يجوذ بيع حيوان يؤكل لحمه باحمه » لما روى سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يباع حى بميت » وروى ابن 
عباس رضى الله عنه « ان جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء 


رجل بعناق فقال : أعطونى بها لحما فقال ابو بكر : لا يصلح هذا » ولانه جنس 
فيه الربا بيع باصله الذى فيه مثله فلم يجز » كبيع الشيرج بالسمسم ) 3 


لقف 


( الشرح ) وت مدال التم و اطاء اروس لات ارحيق 
عن سعيد كنا ذكراه المصتف » ورواه مالك ف الموطأ والشافعق:غنه فى ال مختصر 
والأم وأبو داود أيضآ من طريق زيد بن أسلم عن سعيد آن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم « نهئ عن بيع اللحم' بالحيوان:» هذا لفظ الشافعى عن مالك 
وآ بى دأود عن القعنبى عن مالك ء» وكذلك هو فى موطأ ابن وهب » ورأيت 
' فى موطا القعنبى عن يبع الحيوان باللحم + والمعنى واحد ». وكلا الحديئين 
أعنى زؤابتى الزهعرى. وزيد بن أسلم مرسل ولم يمطلة واسد عن أسعيد * 
بوتلاروق من طرق أخر.».. 


واس اق لقو افد عن اط رد 1ع 
أن تباع الثناة باللحم 6 روآه الحاكم فى المستدرك وقال : رؤاته عن آخرهم 
..أأئمة حفاظ ثقات » وقد احتج البخارى بالحسن عن سمزة وله شاهد مرسل 
| الحاكم ورواة البيهقتى فى سننه الكبير :وقال :هذا 
ل 0 
بت هومسل جيد انم الى مزسل بعيد ومن سيك . 


إ[ومنها ) عن سهل بن سعد قال له 
عن بيع الحم بالحيؤان: 6 رواه الدارقطنى وقال : تفرد به ابن مرواث.عن . 
مالك بهذا الاسناد ولع :يتايع غلية.» وصوابه فى الموطأ.عن ابن المبنيب مرسلا » 
2 وذكره النيهقى أيضا فى سننة الصغين وجكم بأن ذلك من غلط يزيد:.بن 
1 موا يريد الأذكور تكلم فيه يت بن: ممين » قال ا :. وليس 
هذا كك لبر مم 5 


قاع ابن عمر رضى الله عنهمما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
-. «“نهئ عن بيع 'الحيوان باللحم » قال.عبد .الحق : خرجه.البزار ى:مسئده 
:من رؤاية ثابت إن زهير عن نافع » وثابت رتجل من أهل البضرة'متكر الحديث 
لآ يستقل به » ذكره ه أبو حاتم الرازى ( قلت : ) وفى الأولين غنية عنه » وأما 
سماع الحسن من سمرة فقد قال الترمذى : أنه ضحيح ء :ونقل: ذلك فى ' 
جامعه عن على بن المدينى وغيره عند حديثه فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


اا 





٠‏ الستنتة ينه من الأحاديث » وقال فى بعض المواضع : وقد تكلم بعض أهل 
الحديث ف رواية الحسن عن سمرة » وقالوا : انما تحدث عن صحيفة سمرة 
وقال: الخطابى : والحسن عن سمرة مختلف فى اتصاله عند أهل الحديث » 
وروى بسنده عن يحيى بن معين قال : الحسن عن سمرة صحيفة وقال فى 
باب الشفعة : وقال غير يحبى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقبة 


احسب »* 


وعن البيمقى أن أكثر الحفاظ لا .شبتون سماع الحسن من سمرة من 
غير حديث العقبة ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا أعلم حديث النهى عن بيع الحيوان 
باللحم نتصل عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت ».وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيب 6 وكأن ابن عبد البر لم يطلع على حديث سمرة هذا » 
وكذلك اين المنذر فانه قال : وأخذ الشافعى رحمه الله بحديث مرسل 
لاا شت 


( فان فلت ) قد روى الحسن عن سمرة حديث النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ؛ ولم يقل به الشافعى » فان كان يصحح سماع الحسن من 
سمرة فيلزمه القول بهما ( قلت : ) « النهى عن بيع اليوان بالحيوان نسيئة » 
عارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاض « أنه كان بأخذ البعير بالبعير الى 
أجل » فلذلك لم يقل به الشافعى » وهذا الحديث فى النهى عن بيع الحيوان 
باللحم لم يعارضه معارض » بل عضده مراسيل وآثار » وعمل أكثر أهصل 
العلم » ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج الى تكلف تقدير التمسك بالمرسل » 
ولكن الشافعى رضى الله عنه | ذكر المرسل فى ذلك توجه اعتراض من 
الخصم. بسبب ما اشتهر شتهر عن الشسافعى أنه لا يحتج بالمرسل فلذلك تكلم 
الأصحاب فى ذلك فى هذا الموضع ٠‏ 


وملخص القول فى ذلك أنذ لا خلاف ف مذهب الشافعى رحمه الله أن 
المزسل غير محتتج يه فى الجملة » وابن عباس عن أبى بكر رواه الثسافعى 
أبضآ فى اللختصر » وقال فى الأم : آنا ابن أبى محيى عن صالح مولى التوآمة 


10 
َم ٠.‏ ساك (١‏ ل المجموع 


عن ابن عاق ان قق الترو رقو ع ا بيع الحيواق 
: باللحم ». نقلت ذلك من تسخة معتمدة من الأم بخط 0 ا 


وروى الشافعى فى الأم فى باب بيع الآجال عن مسلم ؛ وهو إين خالد 
عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة 20 قال : « قدمت 0 
جزوراً قذ جررت فحزت أجزاء كل جزء منها بعناق فآردت أن أبتاع 'منها 
جزءآ فقال لى رجل من أهل المدينة ١‏ اناتوتتول الله صلى أن عليد وبل فى 
أن باع حى بميت فسالت,عن. ذلك الرجل فأخبرت عنه خيا » السإئل عن 
الرجل هو القاسم, وى ين اا + 


اما حكم المسالة فقول الضتف 'مفرؤض ف بيغ اعون اكول اليه 
'كاليقر: بلحم البقر »*والعنم بلخم الغتم ء وما أشبه ذلك » ولا خلاق عندنا فى 
منعه نقدآ ونسئا للآثار المتقدمة » وهو :قول أبى :بكر الصديق رضى الله عئه 
وأربعة من الفقهاء السبغة كما سيأتى » ومذهب مالك والأوزاعى والليث بن 
سعد وأحمد وثقله الرؤبائى عن ن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أنضاً.» 
وهم' سليمان بن يسار 0© وخارجة وعبيد لله بن عبد الله » فان صبح ذلك 
فالسبعة قائلون به:ء وكذلك نقله الغبدرى عن الفقهاء السبعة » خلافا لأبى 
'حنيفة وأبى ,يونئفت مطلقا ولمحمد , بن الحسن فى قوله : يجوز اذا كان اللحم 
أكثر من اللحم الذى فى الحيوان ء فيكون فاضل اللحم فى مقابلة الجلد 
إوالعظم » والى .مذهب أبى حنيفة وأبى .بوسف رحمهما الله مال المزنئ 3 
وأطلق جماعة من الأأصجاب منهم القاضى أبنو الطيب نسية الخلاف: اليه ؛ 
وكذلك الرويانى فى الحلية » ونقله عن الماوردى وقال ا 
وف اختياره مخالفة لا عليه الأصحاب والشافعى .رضى الله عنه » وقال : ١‏ ٍ 
ل ا 0 
عدون داك بن حر الجاهلة + . 


)١(‏ القاسم بن ابى برة بزاى معجمة وهو الصواب حيث جاءث فى: شو ق بالراء. المهملة 
وهو بفتح الباء المخزومى أبو أعيد الله الكى مات بمكة ستة أربع وعثرين ومالة . 

(5) سليمان بن بسار مولى ميمونة آم .الؤمنين رفئى الله مده المدئئ أجل فقهاء الدب نسية 
السبعة وكان فى ش و ق ٠.‏ والطبعة الاولى من ألوحهدة بشار بالموحدة والممحبة المثلثة زه , خطييا 
وصوابه سار بالمثناة /التحية والسين للبنمابة ول : 0 0 
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إ( فان قلت ).. . اما.أن بتمسعواى ذلك يحديث الحسن عن سمرة أو 
بمرسل سعيد بن المسيب ؛ فان تمسكتم بحديث سمرة فما روى عن سمرة 
فليس حجة عند الشافعى » وان تمسكتم بالمرسل فكذلك الآثر عن أبى بكر 
قلت: ) أما حديث سمزة ف النهى عن ببع الخيوان بالحيوان فله مغارض » 
ؤهؤ حديث عبد الله بن عمرو مع ما فيه من الكلاغ » ؤكون جماعة روه 
موقوفا » فلذلك لم يقل به الشافعى » وحمله ان صح على النسيئة من 
النجانبين جمعا بينه وين حديث عبد الله بن عمرو » وأما النهى عن ببع الحيوان 
باللحم: هنا فليس له معارض ٠‏ بل له ما يعضده من المراسيل والآآثار وقول 
أكثر أهل العلم »'وأمًا الاعتراض بآن المرسل ليس بحجّة فقد روى ذلك عن 
الشافعى قوله فى المختصر ء قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : وكان 
'القاسم .وابن المسيب وعزوة بن الزيير وأبو بكر ابن عبد الرحمن يحرمون 
بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا » يعظنون ذلك ولا يرخصون فيه » قال : 
وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف وارسال ابن المسيب عندنا 
حسن فهذا قول الشافعئ ف المزاسيل على الاطلاق ٠‏ 0 


وأما مراسيل سعيد بن المسيب فالمنقول عن الشافعى أنه.كان فى القديم 
بحتج بهاء فآما فى الأم فانه لم بقل بها » ولكنه قال ما قال فى المختصر فى هذا 
الموضع : وازسال ابن المسيب عندنا حسن » ونقل بعض الناس عنه أنه قال : 
'تنبعلتها فوجدتها مسندة ٠‏ قال الخطيب البغداذى ف الكفاية : ومذهب كثير 
من الفقهاء بخلاف ذلك حتى قال محمد بن جرير الطبرى : ان التابعين بأسرهم 
أجمعوا على قبول المرسل.؛ ولم بآت عنهم اتكاره ولا عن أحدذ من الأئمتة 
بعدهم الى رأس الماكثين فانه تعرض بأن الشنافعى رضى الله عنه أول من أبى 
قبول المراسيل » وقال أبو داود السجستانى قرنبا من ذلك. فى رسالته التى 
كنيها الى أهل الأمصار فى سبب كتابة السئن.» وأما المراسيل فقد كان يحتج 
بها العلماء فيما مضى مثل .سفيان الثورى. ومالك بن أنس والأوزاعى حتى 
جاء الشافعى. فتكلم فيه وتابعه أحمد بن حنبل وغيره » فيحتاج الى أن ,بذكر 
تحر بر :مذهب الشافعى فى ذلك فاعلم أن المشهور عن الشاقعى رحمه الله عدم 
قبول المرسل » وهو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث وتقاد الأثر على 


كنف 


ل الي اناد » بل كهم سا يي اليه كاب عر ب بد لب 
فى التمهيد ٠‏ ا 1 ا 


وق دافن العا فى ذلك انضية بج سل قالع قوليه دبرا زوة 
الرازئ وآبو :حاتم وابنه عبد الرحمن » وممن قال .يه مع:الشافعى يحيى بن 
سعيد القطان » ووفاتة مقدمة على وفاة الشافعى » وآما قول أبى بكر رضى 
لله عنه فقد أشار الشافعى الى وجه الاحتجاج به بقوله فى المختصر : ولا 
نعلم أن أحدا .من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام خالف. فى ذلك 
5 با بكر » وقال الشيخ آبو. حامد :: والظاهر اذا نخرت جزور وحضزها امام 
الوقت أن يكون: هناك ناس كثيزون: 4 وقد .قال هذا ولم ينكر عليه أحذ ؛ 
فقد اعتضد هذا المزسل تحديث أسند من وجه » وقول أبى بكر مع .علام 
مخالفة'بقية الصحابة » وفتيا أكثر أهل العلم ممن بعدهم + فان مالكا رحمه 
الله روى ف الموطا عن أبى الزناد وقال : كل من أدركت من الناس ينهون عن 

بيغ الحيوان باللحم » قال أنو الزناد : وكان. ذلك يكتب ف عهود العمال ىف 
نان لخن لقا بن اسماعيل ينهون عن ذلك » وف الموطا عن سعيد 
ابن المسيب قال : كأن ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين ٠‏ 


وفال الشافعى رضى الله عنه فى المختضى فى هذا الموضع : وارسال ابن 
المسيب عندنا: حسن ٠‏ وقال الامام الجليل عبد الرحمن .بن 'أبى حاتم فى كتابٍ 
المراسيل فى قول الشافعى رضى الله عنه : ( ليس المنقطع بشىء ماعذا منقطع 
ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به ) وكذلك الشيخ آبو حامد حمل قول الشافعى ' 
فى المختصر على ذلك ؛ وأنه يعتبر بها » ولا تكون حجة ٠‏ وقال الحافظ أبو 7 
بكر الخطيب فى كتانب الكفاية فى معرفة أصول الرواية ونقلته مبن خطه 
( واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعمى فى قوله هذا » فمنهم من قال : أراد ١‏ 
الشافعئ به أن :مرسل اسعيد بن المسيب حجة » وائبا فعل ذلك 'لآن: مراسيل 
سعيد تنبعت فوجدت كلها مسائيد عن الصحابة من جهة غيره » ومنهم, من ١‏ 
قال : فرق بين مزل شغيد ومرسل غيزء من التايمين ».والما رجح الثبافيئ ١‏ 
والترجيح بالمرسل صحيح وان. كان لا يجوز أن نحتج به على اثبات الحكم 
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قال الخطيب : وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لأن فى مراسيل سعيد 
مالم يوجد مسندآ بحال من وجه يصح ) ٠‏ 


( قلت ) وهذا القول هو الصحيح كما قال الخطيب » وائما يفعل 
الشافعى ذلك فى كتاب الرسالةء وتلخيص ما قاله فيها أن المنقطم مختلف » 
فمن شاهد أصحان رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا 
منقطعا عن النبى صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور » أن يسنده غيره من 
الحفاظ المأمورين بمثل معنى ما روى » أو موافقة مرسل غيره » وهى أضعف 
من الأولى أو مؤافقة قول صحابى أو أقوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ماروى » فاذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببت أن يقبل 
مرسله ء ولا يستطيع أن يزعم آن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل > فاما من 
بعد من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم فلا أعلم واحدا منهم يقبل مرسله ٠‏ 


واعلم أن فى قول الشافعى : أحببت أن يقبل » فيه اشكال » لأنه لا تخيير 
فاثبات الأحكام » بل اما أن ,ظهر موجبها فيجب » أو لا فيحرم » فان كان 
المرسل اذا اقترن به شىه من ذلك حجة » وجب العمل به ء وان لم يكن حجة 
حرم العمل به » فيحتمل آن يكون مراده أنه لا تثبت الحجة به ثبوتها بالمتصل » 
أى لا يكون مثل المتصل وان كانت الحجة به ثابتة » وتظهر فائدة ذلك فيما 
اذا عارضه متصل » فيقدم المتصل عليه » ويحتمل أن إيكون مراده أنه لا يجب 
العئل به لمجرد اقترانه بمرسل آخر » أو قول صحابى » أو فتيا آكثر أهل العلم» 
ولا برد معها » ويطلب دليل آخر مجرد » كما لو لم :برد صلا ء بل مجب النظر 
فى ذلك وقيما بعارضه أو بوافقه من بقية الأدلة كالقياس وشبهه ؛ والعمل بما 
يترجح من الظن والله أعلم ٠‏ 

وقال الماوردى : أله حكى عن الشافعى أنه أخذ دمر اسيل سعيد فالقديم» 
وجعلها باتغرادها حجة ‏ لأنة لم برس ل حديثا الا وجد مسند؟ » ولا يروىأخبار 
الأحاد ولا بحدث الا بما سمعه من جماعة أو عضده قول الصحاية أو رواه 
منتشر؟ عند الكافة » أو وافقه فعل أضل العصر » كونه انما آخذ عن أكاين 


فى 


الصحاية ومزاسيله سز كعات مأخوذة عن. أبئ :هريرة ومذهب اللتسافنى 
فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة .٠‏ 


سيد 57 الأمور التى ذكرها ا ملوردى رحمه الله من كون سعيد 
لا بروى أخنار الآحاد» وؤجدت مراسيله كلها مسانيد » قلا تحدث الا بما 
سمغه من جماعةا» أو ببُعتضانآ أو منتشرآ أو موافا فمل أهل العصر :» وكؤن 
مراسيله كلها.عرف أنه عن أبى عريرة زضى. الله عنه لا دليل على شىء من ذلك 
بل هى أمور .ضعيفة 0 يشبت 'ثىء منها فلا يعرف » بل قد روى. سعيد بفى 
الضحيح عن آبيه المسيب ؛ فالصحيح.ما. قاله الخطيب كما تقدم : وهو الذى ' 
نسبه الماوردى الى الجديد » ثم ذكر الماوردى أن المرجحات. للمزسل التى. اذا 


١‏ اعتضد به واحد منها ضار هؤام الذى اعتضد به حجة على الجديد » آحد 


سبعة أشياء : قياس ».أو قول صحابى » آو فعل صحابى أو قول للاكثرين » 
ادوع لاني وى راداي انها دوس بي امن اندر 1101 لوه 
للا : 


(:قلت ) وقد اتقدم كلام الشافعى اللنقول من الرضستالة أربمة 
مرجحات ( متها ) موافقة قول صحابى أو أقوال من أهل'العلم » وهما فى كلام 
الماوردى ( ومنها ) اعضاده بمسند آو مرسل آخرب وليسا فى كلام الماوردى » 
فاذا' جمعت بين الكلامين كانت المرجحات نسعة ٠‏ ثم فى بعضها أو. أكثزها 
مشاححة ( منها ) قول الماؤردى : انه لا بوجد دليل سؤاهء كأن المرشبل اذالم 
نكن فى تفسه ذليلا ‏ ولم يوجد دليل سواه كانت المسآلة لا دليل فيها 
ل ا 


وان قل + اها ف عق الحالة لين وق كيرها لثن بدليل #فيقول!: اندف 
غير هذه الحالة اذا كان هناك ذليل تميره فاما أن يكون موافقا.أو مخالنا » 
ان كان موافقا فالحكم ثابت بلا اشكال ولا-غرض فى اسناده إلى المرسل مع 
ذلك الدليل وجده أو اليه مع المرسل » وان كان مخالفا خاما أن يكون راجحا 
عليه أو 'مرجوحا ؛ فان كان راجحا قدم على الموسل مع القول بأنه حجة ؛ ؤان 
ا ا ل 
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ا 
مطلقا أن يعمل به ههنا لرجحانه ‏ وهو يصير الى أن المرسل حجة والتفريم على 
خلافه ولا ينفع التعلل بأنه حجة ضعيفة فى أن يدفع بأدنى معارض وان كان 
مرجوحا ؛ أن ذلك بحث جدلى لاطائل نخته ( وآما ) اعتضاده بمسند فاذا 
كان المسبند صحيحاً كان العمل به لا بالمرسل ( وآما ) اعتضاده بمرسل خسار 
'فاذالم. يكن المرسل حجة لم ,بد اقترانه بما ليس .بحجة » وكذلك قبول 
الصحابى وفعله وقول الأكثرين والاتنتشار ٠‏ 1 
. ( وأما”) القياس فان كان قياسا صحيحا فهو حجة فى نفسه غير مفتقز 
الى المرسل » ولا.يصير المرسل به حجة كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس 
فاسد » وان كان ذلك القياس لا يجوز التمثيل. به لو اتفرد فقد اتضم ما ليس 
بحجة » وغاية ما يتخيل أن الشافمى لم بلاحظ فى ذلك الا قوة الظن » فان 
المرسل يثير ظنا ضعيفا » وليس كالقياس الفاسد وما لا بثير ظنا أصلا فاذا 
اقترن المرسل المثير للظن بأمر مقوم للظن جاز أن ينتهى الى حد نتمسك به » 
ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة بل هو موكول الى ظر المجتهد 
وههنا تتفاوت رتب العلماء. وتفارق المجتهدين من سواهم من الجامدين على 
أمور كلية يطردونها فى كل ورد وصدرء 1 
. وائما جمد على ذلك آكثر المتآخرين لبعدهم عن التكيف بفهم تمس الشربعة» 
والتميبز بين مراتب الظنون » وما يقتتضى نفس الشارع فى اعتباره » والغابة » 
وهذه رتبة عزيزة سبق اليها المتقدمون » ولو حاول مخاول ضيط ما بحصل من 
اجتماع تلك الأمور بالموازنة دنه وبين اللن المستفاد من قياس صحيح. واحد 
من أول درجات القياس » أو خبر - لذلك قياس واهه اعتير » وما نقص 
عنه المعنى .لم .يكن مبعدا؟ لكنه ليس كمال المعنى المشار اليه بل. هو غاية ما 
تحيط به العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية » ويؤتى الله تعالى وراء ذلك 
لبعض عباده من النهم ما' يقصر عنه الوهم » ومن جد وجد ؛ ومن ذاق اعتقد 
( ومن لم ,نجعل الله له نوؤرا فما له من نور) 20 اه ش 
: واحتج الأصحاب منجهة القياس بأنه جنس فيه الريا ببع بأصله الذى فيه 
منه » فلم يجز كما لو يبع الشيرج بالسمسم » وكان الشيرج المفرد أقلَ من الذى 
)١١ ٠‏ الآية .4 من سورة النور ,. ' ْ 1 


ع 


ف. اللستم أوأمثله » ف الخنيفة سلموا امتناعه فى هذه المتورة » هذا 
الاحتجاج ائما يستمر فا بيع الحم بحيوان من جنسه ء اذا فرعنا على. أن.. 
اللحوم جنس واحد »:أما اذا فرعنا على الصحيخ آنها آجناس » وباعه بير , 
جنسه ؛ فلا يستمر'هذ! الاحتجاج » واحتجوا أيضآ:بآن اللحم جسن فيه الربا » 
وخ على عي بال كبال الأدخار » فلء سير بيمه أصله الذى لي مه )صا 
بيع الدقيق بالحنطة ».وليس الانتناع فيه لكون الدقيق الذى بحصضل .مسن 
الحنطة مجهول القدر ع تدليل أن الحنطة. بالحنطة واحداهما جود وإكثر دقيت 
من الأخرى: جائز وان كان إردى ف الثاثى الى عدم التساوى ١ ٠‏ 


هذا كله حلي ما زناه آن المرسل تبر يه » فلا يكون حجة بمرده ؛ 
وقد قال الرويانى : ان الشافعى قال فى كتاب الرهن الصغير من الأم : (وارسال . 
ابن المسيب عندنا حجة ) وقد ظرت فى كتاب الرهون الصغير من الأم. فلغ أجدا: 
ذلك صربحا » ولكن فيهاما بدل عليه دلالة قوية » ويمكن تأويله بتعسف على , 
: القول.الأول » فانه ذكر: حديث سعيد بن المسيب آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:: « لا يغلق 03 الرهن من صاحبه الذى له غنمه وعليبه,غرمه © 

ثم ذكر من اعترض عليه فقال ( كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه 
من غيره؟ فاجاب فقال :أقلنا البح اران اسورد اء مقط الا وبد؟ 
ما يدل على تسديده ولا آثره عن أحد فيما عرفنا عنه الا 5 ثقة معروف فمن 
كان بمثل حاله قبلنا منقطعه.» ورآينا غيره يسمى المجهول » ويسمى من برغب 

عن الرواية عنه » وبرسل عن النبى ضلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم بلق 
من أصحابه المستتكر الذى لا يوجد له شىء يسددة ففرقنا بينهم لافتراق 
أحاديثهم » ولم نايا 2 واو ا ل دا بالعلالة اا تا 4 1 
من ضحة رؤايته ) ثم ذكرالشافعى رواية منجهةيحيى بن آبىائيسة الى سعيدعن ْ 
أبى هرززة ان ا لسك سال الف قل اطي يد 
ذلك +[ فالية جه عنذظ مدنواته اغلم حبيا 16 ولس هع السنة رج و0 





ل اي اموس رونا 4 لجنا سه بن الفايل يجان سقاد الى اق عه 
ابن شهاب عن انسغيد ابن العليب أن زسول' الله صلى الله علية وسلم قال ؛ «'لا يملق الرهن 
الرهن من صاحبه الذى وهنه له غلمه وعليه غرمه » فليحرر . ا 

ش 0 ْ ( للطيعى ), 


لحف 


فبها الا اتباعاً مع أنها أصح-الأقاويل مبتد؟ ومخرجا ) فهذا ما رأبته فى كتاب 
الرهن الصغير وهو قوى الدلالة على أن الححة قائمة بذلك » وتأويله مسكن 
على بعد وليس كما يتوهمه بعض الضعفاء من أنه تتبعها فوجدها مسندة » 
فيكون الاحتجاج بالمسند » فان ذلك توهم أن الاسناد حاصل عنده فى هذا 
المرسل نعينه » وليس كذلك ء بل لا كان حال صاححها أنه لا بروى الا مسنداً 
عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته » فيحتج به لذلك » وأشار 
أبن الرفعة الى أن الرهن الصغير من القديم » وان كان من كتب الأم » وتعلق 
فى ذلك بأن الماوردى وغيره قالوا عند الكلام فى 'اجال الراهن وعتقه :. انه من 
القديم قال : وكذلك نسب الماوردى هنا قبول رواية ابن المسيب الى القديمه 


قال المزنى : اذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
فالقياس عندى آنه جائز » وذلك أنه اذا كان فصيلا بحزور قائمين جاز » ولا 
بجوز مذبوحين » لأنهما طعامان لا بحلان الا مثلا بمثل » وهذا لخم وهذا 
. حيوان» فهما مختلفان فلا باس به فى القياس ان كان فيه قول متقدم ممن ريكون 
لقوله اختلاف الا أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنأخد به وندع القياس ٠‏ 


وقد مال المزنئ هذا الكلام الى الجواز بشرطين ( أحدهما ) آلا يكون 
الحديث ثانتآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والثانى ) أن نكون فيه قول 
متقدم » يعن مخالف لأبى بكر » وقد احتنج المجوزون أيضا بأنه لو كان 
فيها الريا لعسر كالدراهم مع الطعام جاز بلا خلاف » فيتبغى أن تكون 
مسالتنا وليس فى الحيوان ربا أجوز » ويقاس ذلك على بيع اللحم بالثوب 
وبالجلد » وبأنه لا اعتبار باللحم الذى فى الحيوان بدليل جواز بيع الحيوان 
بالحيون » ولو اعتبر لما جاز » ولكان لا يجوز بيعه بالدراهم أيضا ‏ لآنه غير 
مذكى فيكون فى معنى الميتة » فلما أجمعوا على جواز ببعه دل على عدم 
اعتباره ٠‏ 

وقول المزنى : بمن يكون لقوله اختلاف » قال ابن داود : :كون معتاه 
ممن بعد خلافه خلافآ حتى يثبت الاختلاف بقوله ٠‏ والجواب عن الأول أن 
الحدث قد ثبت اعتمادا على تصحيح الحاكم والبيهقى » وعن القياش: على ٠‏ 


زف 


الثوبٍ أن الثوب وإلجلد كل : منهما ليس بربوئ ولا فيه ربؤى » والحيوان 
فيه ربوئ وهو الملح والجلد » فيشبه قشر الفستق «جوز بيعه بلب الفستق » 
ولا يجوز بيع الفسلتق. فى قشره بلبه »: وعن قولهم : ان اللحم فى الجيوان؛ 
لا يعتبر أن ذلك اذا بيع نغير اللحم » أما اذا بيع باللحم فانه يعتير: كالسمسم 
بالشيرج وذكر الأصحاب أسئلة يسكن أن نوردها من جهة الخصم وأجويتها ٠‏ ْ 


(منها ) حمل النهى على الكراهة » وأجاب عنه بأن آبا حنيفة رضى الله عنه 
لا يقول.بالكراهة على أن النهنى المطلق للتحريم ٠‏ 


( ومتها ) لعل المراد بالخيوان الذى ذبح ولم يسلخ جلده » وحينئذ ل تجوز 
بيعه باللحم ء وأجابل الشيخ آبو حامد يآنه لا ينطبق عليه اسم الحيوان ٠‏ 


يمه ) عل ار الى بريراس لذ خاصل الى ملم اند 
تقدم جوابه ٠‏ ا ١‏ ا 
ض 00 

.( ومنها ) حملهأعلى أن الجزور كانث للمساكين ؛ فنحرت لتقفرق عليهسم 
فلا يجوز بيعها »وأجابوا عنه بأنه خلاف الظاهر من قول ابن عباس ء فانه يقتضى 
تغليق الحكم على على ذلك الوصف المذكور » ؤعن قول أبى بكر : هذا لا يصلح». 
ولم .بقل : لا يجوز بيع هذا اللحم » ولو كانت من ابل الصدقة.لم نخف آمرها. 
على الناس » ونه لا نجون بيعها » وقد اعترض القاضئ حسين على الخصم بأن 
المرسل عنده حجة » وعندنا هل المرسل عنده حجة ؟ فقد اتفقنا على قبول هذا 
الحديث والعمل به + ' : 

( تنبيه ) 55000 ل ب ا 
مثله ٠ ٠‏ فالممائلة اما أن تكون مطلقا » فيكون المراد بلحم حيوان من جنسه » 
واما أن يكون المراد المماثلة فى الوصف الذى ذكره » وهو كوثه يؤكل » 
فيكون المزاد بلحم إحيوان.ماكول وهذا هو الظاهر من مراد المصئفٍ » فاته: 
ل يذ ساطلك الأيمه بي اللأثولا أ وعيطة يتدوع رف كول الف 
صورتان ٠‏ ا 


ع1 


( احداهما ) بيعه بحيوان يؤكل من جنسه ؛ وهو ممتنع بلا خلاف عندنا » 
كلحم الجزور بجزور ؛ ولحم شاة بشاة » وما أشيه ذلك ٠‏ 


( الصورة الثانية ) ببعه بجنس آخر من الحيوانات المأكولة » مثل لحم. 
الجزور بالشاة ( ان قلنا ) اللصسان صنف واحد لم يجز قولا واحدآ ( وان 

قلنا : ) أصناف فطريقان ( احداهما ) لا يجوز قولا واحدا » والى ذلك ذهب 
صاحب الافصاح فيا حكاء الروان ؛ وهى السواب ‏ سنذكره ( والثانية ) 
فيها قولان حكاهما. القاضى أبو الطيب واين الصباغ والفورانى والرافعى 
( أصحهما ) لا يجوز لعموم السنة ( والثانى ) يجوز لعدم الربا فيه » وقاسه 
الرافعى على بيع اللحم باللحم » وذكر أن ذلك مذهب مالك وأحمد ».قال + 
الرقلاتي فى السر ةوغر الصسيع »اولس كباوال 7 


( تنبيسه )قال صاحب الذخائر : ان هذا التفصيل لا , بصح ء أنه لا خلاف 
أن الحيوان أجناس » وانما الخلاف فيه اذا صار 1 اسم اللحم 
للجميع » واذا كان لحم وحيوان يختلف أصل الجنس فلا بجوز أن يقال : 
الجميع جنس واحد » فيكون على قولين من غير-تفصيل + والشيخ آبو حامد 
جزم بالجواز قال فيما علق عنه سليم » وينبغى أن يكون غير جائر » لأن 
الاجماع الذى ذكرنا هئ فى هذا » يعنئ أثر أبئ بكر رضى .الله عنه » وسبكوت 
الباقين والله أعلم بالصواب ٠‏ : 


وهذا الذى قاله الشيخ آبو حامد متعين » وهو الذى جزم به ىا 
التهذب » وهو نص الشافعى صريحا ف الأم » قال : ولا بباع اللحم. بالحيوان 
على أى حال كان » من صنفه أو من غير صنفه » ولا. شغى التردد فى ذلك 
على أصل الشافعى فيه » فان المرسل على أصل الشبافعى لا يعمل به وحده » 
وانما عمل به لاعتضاده بآثر أبى بكر رضى الله عنه » وانما اعتضد به فى بيع 
اللحم فى الماكول من غير جنسه » لكنا نعديه الى.مئعه بالحيوان من جنسه 
بطريق الأولى » فلا بحسن أن ,نخرج مورد الأثر الذى ويه الاعتضاد ٠‏ 

( فرع) بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجهان فى الحاوى وغيره 
( أحدهما ) لا يجوز ؛ لأنه بنع بيع اللحم بالجيوان:( قلت قلت ٠‏ وهو. قول. ابن أبى 


نيفق 


مزه وتاي ( حون لأدحى لحت فلا01 9 
كان فى حكم ميته فيتبغى أن ,يكون فى حكم , ببع اللحم باللحم ) ان قلنا : انه 
من جنسه لم يجزءوالا جاز:» والرويانى جعل الوجهين تفريم] على قوله : 
السنك ليس من جنس اللحم ( فان قلنا ) من جنسه ( والثانى ) آنه يجبوز 
لعدم الربا » وقال المأوردى ٠‏ ق جوازر بيع. الحيوان ' بالسمك وجهاد, من 
اختلاف أصحابنا فى السماك » هل هو صنف من اللحم أولا ٠.5‏ 


( فوع ) يأ الميراذ بالسماك يجوز » لأنه لا يمن جما نغلى ' 
الأطلاق: » قال الماورذى, : فيه وجهان من اختلاف: أصحاينا فى السبمك هل 1 
هو ضنف من اللحم أولا ؟ قال الزويائ ٠‏ اختيار الماسرجمى: ( ان قلنا ) 
اسيك 7 .وقال القاعى الى اللنب + انا قا : من جنس سائر.اللحوم لم 
بحر ( وان قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) ومرادهما بذلك والله أعام 
السمك الميت » فاو باع.غيوانا ينيك عى فبتى أن ايت على الوحمين 
السابقين ان راعينا أن حى: السنك فى خكم ميته فيكون كما .لو باع حيوانا 
الع ا ا ا 0 
جعلنا السمك الحى كالحيؤان ضار ذلك كبيع خيوان. بُحيوان » وهو جائز 
وصورها الرافنى والقاضى سين فى لحم السمك با بعر ل ليا 
قد توقف اللخ على السسكة: الكاملة .وان كانت ميتة. » والإقرب االاقه 
عليه كالعيوان الابوح »ولال : ان الأأصح الطلان + 


قال القاضى حسين فى ذلك : ( ان قلنآً :) ان السلية ينين لسافان] 
زاعينا الخبر لم يجز ه وان راعينا المعنى يخرج على الوجمين ؛ يعنى فى . 
اختلاف الجنس ( وان قلنا : ) السبك لا يسمى لحما خاز » سواء راطينسا ' 
الخبر أو المعتى » وهذا ترتيب حشن » اغنى ما سلكه القاضى حسين' 6 وحينئذ 
فان القول بالجواز قول ابن أبى هريرة » قال : لأنه لا ,طلق عليه لحم ؛ أى 
لا بدخل السمك قى اسم اللحم على ما تقدم » والمراد بذلك.والله اعلم. ما قاله 
اب اليب ء وق بن الصباع ال الا 0 


لباق افج رن : التو افيه انان ماي اشلكة لل كر اليد 


ك1 


يحيوان حى ( فان قلنا : ) انه من جملة اللحوم كان كلحم غنم ببقر » والا 
فقولان » لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه ٠‏ 


( فسيع ) بيع إناحم بالعظم جائز » قاله الماوردى ء وكذلك اللبن 
بألحيوان قاله الماوردى » وأيضا قال فى اللباب : وأورد المأوردى على نفسه 
بأن اللبن يسمى لحما » روى آن نبيا شكا الى الله تعالى الضعف فأوحى اليه 
أن كل اللحم باللحم يعنى اللحم باللبن ٠‏ وقال الشاعر : 
يطعمها اللحم اذا عز الشجر2 والخيل.ق اطعامها اللحم ضرر 


يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى » وآجاب بآن تسمية العرب اللبن 
احما استعارة ومجاز.» لا حقيقة » ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن 
متفاضلا ؟ ولا يحنث باللبن اذا حلف على اللحم ٠‏ 


قال الملصنف رحه الله تعائى 


( وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان ( احدهما ) لا يجوز للخبر ( والثانى ) 
يجوز » لأنه ليس فيه مثله فجاز بيعه به كاللحم بالثوب ) . 

( الشمح ) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
ش والماوردى وابن الصباغ والرافعى والقفال والفورائى » وصرح المحاملى أنه 
. منصوص عليهما » وذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندئيجى أن قول 
المنع منصوص عليه فى الصرف » قال المحاملى فى المجموع : القياس الجواز»ء 
وقال القفال فى شرح التلخيص : ان قول الجواز قاله الرييع »:وان قول المنم 
هو الصحيح » وكذلك قال البغوى فى التهذيب : ان الاصح المنخصوص فى 
أكثر الكتب لا يجوز لظاهر الخبر ( قلت : ) قوله : :انه المنصوص فى أكثر 
الكتب يعنى كنب الشافعى وقد رايت ذلك منصوصا ف الأم من بيع الآجال 
قال الشافمى رحمه الله : سواء كان يكل لحمه أو لا يؤكل ٠‏ وقال الرافعى : 
أصحهما عند القفال المنع لظاهر الخبر وقال فى الشرح الصغير : رجح :منهما 
المنع اشارة الى ترجيخ القفال » وهو الذى جزم به الصيمرى فى شرح 
الكفانة ٠‏ : 


1 


. والنول الثانى مذهب مالك وأحمد» وقال:ابن أبى عضرون فى الاتتصارة . 
وانجرجانى فى الشاف : انه أصح القولين + أعنى الصحة + وجزم به فى غيد 
من للتبه » قال الشافعى رضى الله عند في البويظى فى ياب حيل الجبلة : ولا 
ا :وقد قبل : ولا .يناع نحم بحيؤان مما يؤكل » ومنا لا يؤكل » ذليسل / 
ترجيخه-» وبين .القولين ما "ذكره ه المصنف.» والظاهر آن مراده به:اللخبر الذى 
قدمته » وفى الاستدالال ابه لذلك نظن » لأن المتقدم خب سعيد المرسل على : 
آثر أبى بكر ء وتقذم أن الشافعى لآ يعتج بالمرسل » أوانمسا احتج بذلك , 
لاعتضاده بالأثر والذى عضده الأئر فيه اثما هوف بيع :العناق بلحم الجزور 
وهماءمما. يؤكل لحمهنا » فتبقى دلالة. ال مرسل على غير المأكؤلمجردة عما 
عشيدها » ولا بعد فى أن .نتمسك بدليل.ق بعض مدلوله تعاضد ‏ مثل ذلك , 
فى حديث عروة البإرقى وثشراته الشاتين بديئار 6 وبيعه احداهما بدينار 1 
وعمل به فى الحسكم الموافق ق للقياس دون المخالف له لما كان مرسلا:ء كما بين 
ذلك فى موضعه ٠ ٠‏ --: 1 
'. “الا آنا تقول :. ان الاعتضاد. وان .امتنع بالثر فهو حاصل بأمور أخرى : 
( منها ) قول أكثرا أهل العلم وانتشاره فى الناس من غير داقع والقياس: 
الذى: تقدم فى كلام الأصحاب » فلهذا يصح التمسك بالخبر على ما تمهمد: 
آولا ؛ وان ورد عليه ما ذكرته هناك » فهو وارد على الاعتضاد بالأثر » ولا 
.ببكن التمسك فى ذلك بحاث سمرة ».ولو ثبت اتصاله وصحته لأنه .ائما 
وردرق ببع الشاة باللحم. والشاة مأكولة فليس فى لفظه عموم يدخل تحنه 
السيوان غين الماكؤل + وقب يقال : ان آثر آبى بكر عضده فى منع بيعه بالماكول. 
وان كان من غير جشه ء والمعنى الذى قد يتخيل فى ذلك من جهة:الربا مندفع. 
ري عو او اا 
انخير أولى ٠‏ 1 0 
ذال الشيع أبو حامد :يتكون امعنى'فى ذلك آنه نحى بميت 4 وعلى هذا 
لمعنى. أأيضا بيتعدى. ,الى غير المأكول ؛ لكن لا ظهر لهذا الوصف معتى أمخيا 
0 الشبيخ أبى. حامد فيبا علق عنة. البند نيجى :اذ لأقيس الجوار باتع 
جزم ابن سراقة فى الغلتين ؛ ويما يتبع حمله ٠‏ 


ايف 


: وقال الماوردى : ان القول الأول قال به من آصحايبنا من زعم أن دليل 
اتباع القياس ٠‏ 


) واعلم ) أن تقدير هذا الأصل الذى أشار اليه الماوردى من المممات 
فعليه تبتنى هذه المسألة وغيرها » وبنى القاضى حسين على هذا الأصل الذى 
ذكره المأورذى الخلاف فى يبع الشاة بلحم البقر اذا قلنا : انها أجناس مختلفة 
وقد حكى الماوردى فيه طريقين لأصحابنا ولا ينبغى آن يهم من قولنا : 
الأصل فيها اتباع القياس آن لا دليل فى المسألة غير القياس » بل المراد أن 
الحكم المذكور هل هو معقول المعنى ؟ والخبر فيه على وفق القياس ؟ أو 
هو تعبد يستند فيه الى اتباع السنة فقط من غير ملاحظة معنى ؟ ومن فروع 
ذلك أنا ان جعلناه تعبدا امتنع قياس غيره عليه وألا جاز » ولا بد هنا من 
ملاحظة أصل آخر » وهو أن النص العام اذا استنبط منه معنى ,بخصصه هل 
يجوز ؟ فان الخبر عام فى الماكول وغيره ‏ والمعنى المستنبط وهو ملاحظة 
الربا يقتضى تخصيصه بالماكول وقد اشستهر فى ذلك خلاف ف المذهب وله 
نظائر ( منها ) لمس ذوات المجارم داخل فى عموم الآبة والمعنى يقتضى اخراجه 
وساذكر ذلك فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فسوع 2 لا يباع مالا يؤكل. لحمه بالشاة. المذبوتجة والطير المذبوح 
لأنه فى حكم الغائب نص عليه فى البويطى ولا اختصاصء له بذلك صرح 
الأصحاب بأنه لا يجوز يبع اللحم فى الجلد مطلقا قبل السلخ ولا الجلد أيضا 
ولو باع اللحم مع الجلد قال القاضى حشين في باب بيع الثمار : الصحيح أنه 
لا يجوز ء قال : وبيع الأكارع عرد لأن المقاطع معلومة وبيع رأسها ان كان 
متدليا بجلد رقيقة جاز » وان كان هناك لحم كثير لم ,يجز » لأن المقاطع غير 
معلومة ٠‏ ش 1 : 
( مسيع ) بيع السمك الحى بالسننك الحى » هل يجوز آم لا ؟ 
( ان قلنا ) بحل ابتلاع السمك جيآ فى. حال صغره فلا يجوز ( وان قلنا : ) 
لا بحل فبجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم ».قاله يعقوب بن.عبد الرحمن .بن 
أبى عصرون فى مجموعه ٠‏ 


ذف 


0000 فسوع ) على القول الأول لا د‎ (٠ 
بعبد » لا فزق ف ذلك ين الحبد والهيمة؛ ااا الت‎ 


والصيمرى دغيعم ٠‏ 


( فزع ) ل باع ت الع سرت د ليبعز لا لمق دفو 
يوافق ما تقدم أن بيع اللا بالحوت الحى لا ل 
:أن نحم كاللجم على الأصح ٠‏ ظ 
(رفرعاق بيع الشسحم والألية والطحال والقلب والبكيد والرئة 
بالحيوان وبيع السنام بالائل وجهان. حكاهما الماوردى والراقعى ( أحدهما ) 
يجوز ؛ لآن النمئ اق بيغ اللحم بالحيوان ( وأصحهما ) عند الرافعى المنع ) 
أنه فى معناه » هكد قال الراقعى » وجزم صاحب التهذدب بالمنع فى النستام 
والآلية » ولم يذكر غيرهما غ قال الماوردى : وهما مخرنجان من القولين ى أن 
أضل المسآلة اتباع الستة أو القياس ففى الأول يبموز ؛ وعلى ‏ الشانى 
لا .يجوز » لأن الشخم وجميع :هذه الأشيء فى الحيواث » وعلبى هذا صل 
ش الذى قاله الماوردي شبغى أن:نكون الصحيح جنواز بيع هذه الأثنياء 
بالحيوان د.لآن الصحيح فى المسآلة اتباع السنة فلذلك: كان الأصح منغ بيع 


اللحم اا رو ست 0 ار 
كف هذه الأشياء متضاد «ى : 1 


(قلث : ل اه 
الصحيح من المدركين التغبد » بل نقول : ان الجكم :معقول المغنى » ولكن 
فرق.بين: الحاق غيز المنصوص عليه بالمنضوص » وبين اخراج يعض المنضوص 
عليه » فان الأول قياس محض يعتبر فيه وجؤد شرائط القياس لا غير وآما' 
الثانى .فهو تخصيض الغموم بالقياس 6:وقد تجد. معنى مخيلا يمكن «احالة 
1 الحكم عليه:» والقياس به لا ,نمض ف القوة الى حيث بخص نه العبوم » فان 
دلالة العموم على آفراذه.ظاهرة قوية لا تزال' بما هو أقوى منها » بخلاف 
اثبات الحك فى محل. نسكوت عنبه لا معارض للمعنى فيه فبيع اللخم بغي 
الاكول تعارض فيه طاهر 'العموم وا معنى المستنيط فتمسكنا ظاهر العموع؟ 


م1 


وبيع الشحم ونحوه بالحيوان وجد .فيه المعنى بدون معارض » فلذلك 
أعمل المعنى فيه. وليس تنصيص,لمضارع على اللحم نافيآ لميره لأن تعليق 
الحكم بالاسم لا يدل على تفيه عما عداه »وقال : وعلى هذا الخلاف بيع 
الجلد بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وان كان مدبوغا فلا منع » وجزم الماوردى 
بجواز بيع اللحم بالجلد وأطلق » وحكاه الرويانى عنه يانه لا ريا فى الجلد » 
ثم قال الرويانى : وقيل : فى غير المذبوح وجهان » وقال غير الحاوى : انه 
جوز ببعه بالعظم أيضا وجها واحدا ٠‏ 

. وقال القاضى حسين : ان باع جلد المذبوح من الشاة أو الوبر منه بالشاة : . 
ان راعينا الخبر بجوز + وان راعينا المعنى فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز .:" 
لأنه مال ربا ( والثانى ) يجوز لأنه ليس بمأكول » بدليل أنه يباح.أكله ٠‏ 


( قلت : ) هذا كلام عجيب ( وقوله ) ( بدليل أنه يباح آكله ) أعجب 
وقوله ( فى الوبر ) أعجب » فان الجلد ان آمكن تمشية كؤنه ربويا ففرضه 
ف جلد يؤكل » والوبر. كيف يمكن تمشية ذلك فيه » وقد تقدم اعتراض 
النووى على الرافعى » واعتذارى عنه وذلك العذر لا يأتى ههنا والله أعلم' ٠‏ 

قال القاضى : فاما اذا باع جلد المذكاة بالشاة ‏ ان راعينا الخبر ‏ يجوز 
وان راعينا المعنى فوجهان » قال :: وعهنا أولى بأن لا جوز » بعد ذلك رايت 
.هذا الذى قلتِه فى تعليق القاضى حسين » قال : ان راعيتا الخبر لم يجز » وان 
راعينا المعنتى ( فان قلنا : ) السمك تسمى لمآ » وأنه مع لحوم البرية صنف 
لم جز والا جاز ٠‏ 1 
( فسرع)ول الرويانى : انه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع 
ثم جز بحال قاله الرويانى » وهو مشكل ؛ لأنه اذا كانت الرأس والكراع من 
غير جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشبحم بالحيوان وسائر الأجزاء 
المتقدمة ٠‏ | 
وقد حكى هو وغيره فيها وجمين» فما وجه الجزم. فى الرأس والكراع ؟ 
الا أن تقول : ان فيها لحمآ فاته يريد ما قدمته من البحث هنا فليراجم ٠‏ 


.. ولو باع الألية بالمعز قال القاممى حسين : ان راعينا الخبر الصجيح فانه 


1 
م-١8؟‏ ل الجموع .. ج ٠١‏ 


يجوز وان رأعينا المعنى فهو مثله وفيه وجه كخر لا :يجوز (اذاقنا) : 

الألية مع اللحم جنس :واحد » وان باع الألية بالضنآأن ان راعينا الخير 
فالصحيخ أنه يجوز » وان راعينا ا معنى لا يجوز » قاله.القاقى حسين : وان 
باع الألية بالألية واللحم فصي من قاعدة مد عجوة ؛ قاله القاضى خسين. + 


قاعمة ) وهى التى وعدت بذكرها ى آخر العلام ء قال الامام : 
الذى يجب التنبيه له فى مضمون هذا الباب وآمثاله أن من الأصول ما يستند 
ا اع امسا ا ل ل 

بمنم التصرف ف ظاهر القرآن والسنة بالأقيسة الجلية » اذا كان التنزيل 
0 ينبو نظر المنضف عنه » والشرط فى ذلك أن يكون صدر :القياس 
من غير الأصل الذى فيه > أوأوزذ 210 الظاهر ‏ فان لم نتجه قيامن من غير 
ل ين ا 
على بعض المسميات فأما مالا يتطرق الية مغنى مستمر صائر الى البسنه ؛ 
فالأصل فيه التعلق بالظاهر وينزل منزلة الوصف » ولكن قد يلوح مع هذا 
مقصود الشارع بجهةأمن الجهات » فيتعين النظر اليه » وهذا له أمثلة : 


(منها ) آية الملأمسة ترد ونص اشام تل لجار تن هه( : 
انتعليل لا جربان له فى الأحداث الناقضة.ومالا بجرى القياس ف 'اثباته. 
فلا يعاد جزى فى هيد + قمال الناقيى ركى يعن الى اياج م النساء » 
وأصح قوليه أن الطهارة لا تنتقض » لأن ذكر الملامسة المضافة 9 التساء 
ال الاحدات دس بلسي اللوالي يتشدن السيي فان ل جه ملت 1 
صحينع دلت القرينة على التخصيص ء ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه 3 
وسلم ف ليمن للقائن من الميراث شىء » فالحرمان لا سبيل فيه الى التعليل 
كما ذكرنا فى الخلاف» واذا اند مسلك التعليئل اقتصى الحال التعلق 
باللمظ » فرذد الشافمى نصه فى القتل قصاصآ» فوجه الخرمان التعلق بالظاهر 
مم حسم التعليل » ووجه التورث و الماررع ‏ » وليش 
' بخفى أن مقصوده مشسادة بغوض الستعجل ١ : ٠‏ 


3 لملها : مورد حنتى اب يستقيم المعلى فتكون العيلرة هكد ( والشرط ق ذلك ان يكون‎ )١( 
) صدر القياس من غير الاصل الذى' فيه مورد لالظاهر © فان للم بتجه لأسنو مود الظاهر :الخ‎ 


1 
3 اي ْ 


والذئ نحن فيه من بيع اللحم بالحيوان خارج عن هذا القانون » فمن 
عمم. تعلق يقول الشارع » ؤمن. فصل تشوف الى درك مقصوده » وهو أن 
فى الحيوان لحما » ومن تمسك بظاهر اللفظ نقل ترتب كلامه ؛ فيقرب بعض 
المراتبي.ويبعد بعضها » فالقتل قصاصا أقرب قليلا » والقتل حدا سيما اذا 
نبت باقرار من عليه الحد يعيذ » ومن هذا القبيل منع نيع اللحم بالعبد » 
ولو ادعى العلم فى آن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيدآ » هذا آخر كلام 
بالامام ٠‏ 


( فائهة )له فى بعض الألفاظ الحديث : « لا يباع حى بميت » الممت 
فى اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح » وف الشرع من مات حتف آتفه 
ولكنه لما قوبل بالحى تعين.أن المراد: به المعتى الأول » وأيضا فان اميت لا جع 
بحى ولا بغيره والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( ويجوز بيع اللحم بجنسه اذا تناهى جفافه » ونزع منه العظم » لآنه 
يدخر على هذه الصفة » فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر > وهل ,يجوز بيع بعضه 
ببعض قبل نزع العظم ؟ فيه وجهان » قال ابو سعيد الاصطخرى : يجوز كما 
يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى . ومن اصحابنا من قال : لا يجوز كما 
لا يجوز :بيع العسل الذى فيه شمع بعضه ببعض » ويخالف النوى فى التمر فان 
فيه مصلحة له » وليس فى ترك العظم فى اللحم مصلحة له ) ٠‏ 


( الشرح ) تقدم الكلام فى أنه لا يجوز بيع اللحسم الطرى .بالطرى » 
وشرع المصنف الآن .يذكر حكمه اذا جف وجواز ببعه جافا » واشستراط 
التناهى فى الجفاف متفق عليه بين اللثسافعى والأصحاب : وفسر القشسافعى 
«رْحمه الله فى الأم اتتهاء جمافه بأن. يملح ويسيل ماؤه » قال : فذلك اتتهماء 
جفوفه » فاذا انتهى بيع رطل برطل وزنا بوزن بدأ بيد من صنف » وقد تقدم 
. ثىء من كلام الشافعى هذا ه وجواز بيع بعضه ببعض اذا اق ع منه العظم 
:لا خلاف فيه بين الأصحاب ؛ وممن نفى الخلاف فيه أبو 5-0 والرونانى » 
-وفزّقوا بينه ؤيين التمر اذا فزع منه النوئ » حيث لا يجوز على أحد الوجهين 
بأن التمر اذا نزع منه النوى بتجافى فى المكيال » فلا يمنكن .اعتباز التماثل فيه 


م 


بخلاف اللحم فان اعتبار ٠‏ لامر ييه لذا 506 يكون آمكن » وبآن 
وى ااا رمات ويناة الع لضو عه ا اي 0 


ف العم من الخ قلا تسيل ليذ الليع » 


0 ثم ان كثيرا من الأصحاب أطلقوا الجواز فى ذلك ؛ واستثنى. القاضى 
حسين والرافعى من ذلك أن يكون ف اللحمين أو أحدهما من الملح ما يظهز 
فى الوقت » فانه يمن من بيع بعضه. ببعض » قال القاضى حسين :. ان كانا 
مملحين بالملح بآن ينثر عليهما الملح أ ثتىء من الكزيرة أو غنديره فانه 
لا يجوزه وان صب عليه ماء الملح فحينئذ تجوز ٠‏ أما بيع بعضه ببعض أغير 
منزوع. العظم قالوجهان حكاهما الفسيخ آبو حامد والقاضى أنو.الطيب 
والمحاملى والماوردى 'واين 'الصباغ والقاضى.حسين والفو رزانى ونصر المقدسى ٠‏ 
وآخرون ؛ كما حكاهما المضنف وعزا القاضى أبو الطيب المنع الى أبى. اسحق 
المروزى مع نقله الجواز عن الاصطخرى.» وزعم الرويانى أن القاضى الطبرى 
سنب. الجواز :الى أكثر الأصحاب ء ولم أجد ذلك ف تعليقه فليحملٍ ذلك على : 
الوهم » وسا أعلم والتوجيه مذكور فى 
الكتات + 1 ١‏ 


ا ل 0 ش 
وممن- صرح «تصحييحه الملإوزدى ى الحاوى ونصر المقدسى والرؤيانى 
وقالوا : انه المذهب ء والرأفغى وقال : انه الأظهر عند الأكثرين وقال الامام : . 
أن الذى أميل :اليه مدل الأكثز ين » ويخالف :سسباحب التهنريب فقال اق : 
الأصح أنه يجوز على خلاف ما قال أبُو اينجق ء ولا برد .على ضَاحب التهذيب 


جزم بأنه لا يجوز ببع التمر المنزوع بغير المنزوغ: ولا بسثله ء لآن لله أن : 8 


. يقول : ان المنع هناك لخروجه بالنزع عن حالة الكسال » واللحم المقدد' 
. كامل سواء نوع منه الظم آم لم يتزع » وممن وافق صاحب التهذيب على 

تصحيح الجواز فى ذلك الجزجانى فى الشافق وقاسه علق نيع التسس مع . 
0000 لآن بقاء التوى من مصاحة التمر ؤليس بقاء. العظم :فن 
مصلحة اللحم كذلك + :وهذا انما جره القول الجوار ( وأا ) نيع الجاف 
بالطرى فقد تقدم أنه لا يجوز ٠‏ 1 : 


كك 


( فسرع-) اذا قلنا بالجواز اذا لم يكن منزوع العظم ب قال الرافمى 
فيحجوز بيع التتخذ بالجنب » ولا نظلر الى تفاوت أقدار العظقام ء كتفاوت 
النوى ». وقال الامام : يجب أن بمتنع بيع المضو الذى يجىء منه مقدار 
صالح من اللحم بعضو لم بقطع من لحمه نثىء » فان العظم الباقى فى المضو 
لا يحتمل » فان قل المقدار المقطوع بحيث لا يبالى به فلا بأس + وجزم 
ل ل كه ثم بيع بما فيه العظم 
لا تجوز ٠‏ 

(فرع) ما كوم من يتم للف الح ننه او لتم ويه 
جلد » أما لو كان عليه جلد قال الماوردى : ان كان غليظا لا يؤكل معه منع 
من ببعه باللحم » أى لأنه .يصير من ببع لحم بلحم مع جهل الماثلة » وان كان 
رقيقا بوكل معه كجلود الحد» والدجاج فوجهان كالعظم » ولحؤوم الحيتان » 
لا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضه ببعض لطربا ؛ ولا نديا ولا مملوحا » 
لأن الملح ,يمنع الممائلة » ولكن باع بعضه ببعض اذا بلغ غاية يبسسه غير 
مملوح ؛ فأما اذا اختئف جنسها فيجوز طريا ويايسا ومملوحا ٠‏ 

( فرع ) قال الرويانى : وكذلك لا يجوز بيع:الحوت بعضه ببعض 
طريا ولا نديا ولا مملحا » ولكن يجوز اذا بلغ غاية يبسه غير مملح ٠‏ 


١‏ ا 
( فسرع ) لو ضم عظما من عضو آخر الى لحم وباعه بلحم آخر فيه 
عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا خلاف » قاله الرويانى فى البحر» كما لو ضم 
النوى الى تمر وباع بتمر لا يجوز . 
000 قال المصئف رحمه الله تمالى ‏ 


( ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة قى جوفها بيض لأنه جنس فيه ربا 
ببع بما فيه مثله » فلم يجز كبيع التحم بالحيوان ) ٠‏ 


( الشرج ) الحكم المذكور جزم به القاضى أبو الطيب وابن ن الصنباغ 
والرويانى ونقلوه عن الأصحاب وقالوا. : أنه لا تجوز قولا واحداً ومن 
المعلوم:آن ذلك مقرع على القول. الجديد » وأن الربا بجرى فى البيض » قال 


144 


الماوردى ل مرو ان ا ادر ْ 
يدون 'نبعآ آو بآخذ قمنطآ من الثمن ؟ لأن البيض كالحمل ( فان قيل ) ان, 
الحمل تبع جاز ببع الدجاجة التى فيها يض بالبيض'( وان قلنا ).: ان الحبن 
بأخذ قسطأ من الثمن لم بز لأن بيع البيض بالتبع لاا يجوز ز على قوله الجديد» 
وقأل الرونانى : غلل والدى رحمه الله القول. الأول بآنه كالمستهلك مادام ق 
جونها : وحكى صاحب التتمة أيضا وجهين » لأن النهى ورد عن. اللحم 
الحيوان » وليس هذا داخلا فيه » قال : ويخالقف. اللبن لأن اللبن بسكن 
حلبه ف الحال» والبيض لا يسكن ء فلا يقابله بالعوض كالحمل ف. البطن 
على أحد القولين ؛ فوافق الماوردى فيما ذكزه ه الا فى تعسيره عن الخلاف 
بالوجمين وسوى الرافعى بين يبع البيض بالدجاج وبيع اللبن ا 
البيض بالدجاج الخالى عن البيض جائز » وبياض البيض وصقاره جنس 
واحد ‏ لا يجوز بيع بعضه يبعض قاله الروبانى ٠‏ 0 
' وقول المصنف : بيض البجالج تنبيه على أن البيض. جائز » وهو الذى. 
تاله الصيمرى وجعله كالألبان. » لأنه يغارق نائضه حيا.». وقد:قال. الرافعئ : 
بيض الطيور أجناس إن جعلنا اللحوم أجناسآ » وان جعلتاها جنسا واخدا : 
فهى أجناس أنضا فى أصح الوجمين وحكى الماوردى آيشا الخلاف كذلك 
وجزم :بأن ينض الطير ليس صنفا من لحندةء وحكي الجن فى أت نيض : 
السك هل هو نوع من لحم السك ؟ ا يكل مه حيا وميتا» وقسد 
تقد ذلك عند الكلام فى أنْ اللحوم جنس أو أجناس + : 


وتقييد المصنف بقوله فى جوفها بيض يفهم أنه اذا لم يكن فى جونها بيض 
يجوز بيعها ببيض الدجاج » وهو كقولك :. بيع الشاة ة التى لا لبن فيضنا ا 
باللين » وكذلك أطلق الرافعى: رحمه الله أن بيع البيض بالدجاجة كبيع اللبن 
بالشاة » فيفهم من جميع تلك التفاصيل من غير حاجة الى اعادة مثلها » وكذلك 
جرم صاحب التهذيب وصاحب التتمة يجواز بيع البيضة بالدجاج .الذى ليس 
فى جوفه بض »ء قال صاحب التهذيب : لآن البيضة لم :تكن حية إفارقها » 
وقصد بذلك الفرق ينها ويا العم خيك يمت بيعه بالحيداة .| ٠.‏ ... 


(فرع) نختم ايها باب ٠‏ الر! : المناج والبليتج والاملج لقيو ١‏ 


لحك 


وسائر الأدوية. ربوية بلا خلاف على. المذهب لأنها مطعوم مكيل أو موزون 
وطعمها لرد الصحة » كما أن طعم غيرها لحفظ الصحة وفى التتمة حكاية وجه 
فى السقمونيا وكل ما يهلك كثيره ويستعمل قليله والطين الأرمنى ربوى على 
الصحيح خلافا لابن كج ؛ والخراسانى ليس ربويا خلافا للشيخ أبى محمد » 
نقله عنه الرافعى ؛ وحكم السيراى حكم الخراسانى » قاله المحاملى » والطكفل 
المصرى ليس بربوى » قاله نصر وغيره ٠‏ 


( فوع ) قال القاضى أبو الطيب فى الجواب عن اعتراض المالكية » 
' وفولهم : ان كل شىء له طعم ء قال : انا لا نعتبر حاله » وانما نعتبر ما يطعم 
غاليا ٠‏ والاعتبار فى الطعم بما يعذله فى حال الاعتدال والرفاهية » دون سنى 
الازم والمجاعة » قاله فى مختصر النهاية ٠‏ 


٠‏ ( فسرع ) الربا يجرى فى دار الحرب جرياته فى دار الاسلام » وبه 
قال مالك وأحمد :وآبو يبوسف ومحمد بن الحسن » وعن آبى حنيفة أن الريا 
فى دار الحرب انما يجرى بين المسلمين المماجرين » فأما بين الحربيين وبين 
مسلمين لم :يهاجروا أو أحدهما خلا ريا » وقال : ان الذميين اذا تعاقدا عقد 
الريا فى دار الاسلام فسخ عليهما » فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتبار 
بالعاقد » فاذا أربى الذى ىق بلاد الاسلام مع الذمى لم. .فسخ » كذا قال 
القفال فى شرح التلخيص » قال سما لانت الفاسدة 
والله أعلم ٠‏ 5 

واحتتج أبو حنيفة رضى الله عنه بحديث مكحول أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب » وبأن آموال امل 
الحرب مباحة ‏ للمسنلم بغير عقبد + فالعقد أولى » ودليلنا عموم الأدلة المحرمة 
لنربا » فلآن كل ما .كان حراما فى دار الاسلام كان خراما فى دار الشرك » 
اكسبائر ثر الفواحش والمعاصى » ولأنه عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه 
كالتكاح ٠‏ 

( قلت ) وهذا الاسنتدلال ان كان أبو حنيفة يوافق على فساده فى داز 
الحرب فلا دليل عنده وآما حديث مكحول فمرسل ان صح الامسناد الى 


ا ؟ 


فووا مسد وقوه وا كر سر اس ري 
المسلم والحربى كما بين المسلمين » واعتضد هذا الاحتمال بالعموفات » وأما 
استباحة إموالهم اذا دخل اليهمم بأمان فيبنوعة ؛ فكذ! بعقد فاسد» ولئ 
فرض ارتفاع الأمان لم يصح:الاستدلال لأن الحرتئ اذا دخل دار الاسلام 
يستباس ماله بغير عقد ولا نستباح بعقد فاسة..؛ ثم ليس كل ما استبيخ: بغير 
ل ا 0 
الفاسد .. 1 إْ 
.ومما ا ارال ربا فى دا 1 الحرن أن العا بن ىب اقلت 
كان مسلما قبل فتتح مكة فان الحجاج 297 بن غلاط للا قدم مكة عند فتتح خيبر 
واجتمع به فى القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على آنه مسلم: حينئذء 
ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم المنتح : وؤأول ريا أضعه ريا الغباس. 
ابن عبد المطلب » فدخل فى ذلك الربا الذى من بعد اسلامه الى فتح مكة » 
فلو.كان الربا الذى ؛ بن المسلم والحربى موضوطا لكات را العباس موضوجا 
يوم أسلم ٠‏ ش 0 
(والجواب ) أن المباس كان له ربا فى الجاهيلة من'قبل اسلامه فيكف . 
حمل اللفظ عليه وليس'' ثم دليل على آنه بعد اسلامه استمر على 'الريا: ولو تبلج 
ارده يه له دل يكو عالما بتحريمه » اراد النبى :صل الله عليسة 

م .انشاء هذه القاعدة وتقريرها. من يومئة ٠‏ ش 

فسن عار ايا م لحي سفسدر كن لكا عن حول 1 
الجديد اختلف أصحابنا هل ثبت آلربا نغلة:الأصل ؟ أو بعلة الاشتباه:؟ فمن' - 
متقدمى.أصحابنا من قال : انما جعل الشافعى فيه الريا بعلة الاشتباه » لأنه 
قال : وانما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه ونس لم من الماكؤؤل» 1 
ا مكيل والموزون » لأنه ف معنى ما سمى فجعل فى المكيل والموزون الربا بعك 0 
الأصل : ثم قال بعد هذا :وما خرج من المكيل والموزون من الماكولٍ : 
والمشروب: فقياسه على ما يكل ويكال أولى من قياسه على مالا يكال ولا... ٠‏ 
يؤكل ؛ فجمله ملتحقا بالأصل من خيث الشبه » وقال آخزون :. يل بعلة 
الأصل. وائما ا 0 


1) كلا بعاضل: قحرر . 
244 


“( قيت ) وهذا الذى- قاله الآخرون هو الحق وهو مراد الشافعى ان 
شاء الله تعالى » ومقصوده بذلك بينان أن الماكول الموزون لا يقاس على 
الذهتٍ والفضة بعلة الوزن » بل يقاس على الماكول المكيل + فيكون الوزن 
نيس بعلة ‏ وذلكظاهر'لمن تأمله من فضه المذكور فى بأ الآجال فى الصرف» 
وقد صرجخ فة يأب بع الطعام بالطعام بأن:فى. معتى. ما جاعت: بهالستة كل« مكيل 
ومشروب: بيع عددآ »لله أعلم + وهذان القولاق حكاهها اللؤزدى.» .وقال 
الرويانى : قال الماسرجمئ: :كال بعض أضحابتة:: ما رجعةالشسافمى زضى الله 
عنه عن علته ى-القديع: وانما ألحق. الملغومات من: المخدودات :بها من طنريق 
علية الشبه » والمسآلة على قول واحد » فافاد كلام الرويانى أن الأولين 
يقولون بعدم رجوع الشافعى عن علته فى القديم » بل آلحق بها شنيئًا آخر 
والله أعلم ٠‏ 1 

وقد يدون ذلك بما يقول 11110100 
الع وعدا مس : والثااهر أن ذك من الجدرد لان المزئى لم يذكر فى 
هذا الباب أن فيه شيئا من القديم وقول ابن المسيب :يشلتر. بطل الكيل والوزن 
وقال ابن داود فى شرح المختصر مجيبا عن ذلك آن الشائعى رضى الله عنه 
مادام جد زياذة تقزيب واجتماع ف المعانى بين الأصل والفرع » قال يذلك 
وحيث عدم الكيل والوزن قال بعلة الطعم العام ان وجده فان لم يجده فى 
مثل الأدوية وغيرها اك بالطمم لالجل ع هد الدرع . ْ 
(قت) اد سر يلزم علية التعليل بعال مختلئسة لأن. 

تأمله 3 والله أعلم ٠‏ 

| وتظييهبما قاله القاضى حسين أن العلعومات كيل مقيسة على الاربة 
ثم _نقيس, المطعومات الموزونة.على المطعومفت المكيلة والموزوناتٍ ثم نقيس 
المطعومات النادرة على المطعومات العامة.التى ليست بموزوئة ولا مكيلة وائما 
رتبنا هذا الترتيب لأن الشىء انما يقاس: بالغىء اذا كان بينهما مشابهة كثيرة 
أو مشابهة بأخص أوصافه اذ القياس تشسبيه وتمثيل فتقيس المكيلات غير 
المنصوص عليها لأنها تشبهها فى جميع الوجوه ؛ ثم تقيسن عليها الموزونات 
لأنها تشبهها.ق أن كل مهما مقدر شرعا» وعلى هذا القياس .. 
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( فان قلت ) وهذًا الكلام الذى تتلتنوء اك 
يقتفضى جواز القياس على .الأصل الثابت بالقياس » منه المعنى الذى يثبت 
عو ا 1 للك اك تي رك 
نحن فيه ؟ ( قلت : ) قال المضنف فى اللمع : انه لا خلاف آنه يجوز أن 
يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس عليه غيره » مثل 
قياس الأرز على البر بعلة الطعم ثم يستنبط من الأرز آنه لا .ينقطع الماء عننه 
فيقاس عليه النيلوغر فيه وجهان:( من أصحابنا ) من قال :يجوز ( ومنهم. ) 
من قال : لا يجوز » وهو قول أبى الحسن الكرخى » وقد بصرت فى التبصزة 
جواز اللك. والذى يضنع عتدى. أنه لا يجوز ب هذا الذى قاله المصتف وهو 
الصواب ٠‏ 1 1 


وأطلق الامام أبو.على عبد الله بن الخطيب المنع من غير تفصيل. قال : 
لأن العلة التى يلحق بها الأصل القريب بالأصل البعيد ان كانت هى :التى 
يلحق. بها الفرع. بالأصل.القريبٍ » مكن زد الفرع الى الأصل البعيد » فيصين 
القريب لوا » وان كانت غيرها لزم تعليل الأصل القريب بعلتين ( اجبذاهما ) 
عديمة. الأثرا ».وهى التى ليسث موجؤدة ق الأصل البعيد » ويمتئم التعليل 
سواء جوزنا التعليل بعلتين مستنبطتين أو لا.ء وهذا الذى قال صحيح:ى 
. القسم الثانى ه. ويصلح آن يكون مقو لما اختاره المضنف من الوجهين » فاما 
القسم الأول فهو مثال ما نحن فيه» وقد نقل المضنف آنه لا خلاف فيه » 
وقول أبئ عبد الله بن الخطيب : إن ذكر القرب يكون لغوآ ممنوع » بل ذلك 
لقوة التقارب بينهما الذى هو المقصود فى القباس » فان ما ذِين المطعوم التادرا 
الذى لا يكال ولا يوزن وبين ا 
وبين المطعوم العام الذى لا .يكال ولا يوزن » فكان الحاقه به أولى » 
ما قاله ابن الخطيب 'يقرر.ق حق: المناطر الذئ سد دنم خم تيا 
الطرق » وما قلناه أقرب الى طريقة المناظر الذى يقضد تحقيق الأشسياء 
وحب ا نا طن رع :تعالى أعلم ٠‏ 


0 نف كم الا وان قاد شار ا ميتي ورد :همذا: 


5ك م 


التق الزني :من لا تقاف الات مده «فإن عق الل الدب متصوملة 
ولكنها مستتبطةب والمستنبظ لا يدعى العبور على السلة قطما. » فالحاق 
المطعوم المكيل بالمنصوص عليه لاشك أنه أقوى وأشد شبها » فييكون الظن 
الحاصل يثبوت الحكم فيه أنم والمطعوم غير المكيل قار فيه وصف .سكن 
أن بيكون معتبرآ وان كان قد ترجح خلافه » فكذلك بعد » نعم لى كانت 
العلة منضوصة لم يكن لهذا الترتيب مغنى بل حيث وجدت العلة المنصوصة 
الخى اليس الملصوس ليدع اث عر ويل طلم 


(فانسدة) قال الروناتى ( قبل) حد ما ببجرى فيه الرب كل ما ينانح تناوله: 
على الاطلاق على هيئة ما يقصد تناوله “نغذنا أو اكتداما أو تمكها أو نداويا 3 
و ا تقصد لنفم البدن 86 


) فسرع © ما يأكلة بنو آدم والبهائم نيما قال الماورد : الواجب' 
آن يعتبر أغلب حاليه » فان كان الأغلب آكل الآدمبين' ففيه الربا كالشهير ع 

وان كان الأغلب أكل البهائم فلا » قال الرويانى : كالرطبة » وان استوت 
حالتاه فقد اختلف فيه آصحابنا على وجهين ( الصحيح ) أن فيه الربا ولا ربا 
فبما تأكله البهائم كالقرظ والنوى.والحشيش ٠‏ ش 


( فرع )لا ربا فى الريحان والنيلوفر والترجس والورد والبنفسج » 
الا آن بذوب شىعمنتها بالسكر أو العسل » ولا فى العود والصندل والكافور 
والمسك والعنبر » ولا العصفر والحناء » ولا فى القرطم عند الصيمرى » ولا 
فى آس واذخر » والخضرواث التى توكل فى الربيغ © ويثبت الربا فى الأترج” 
والليمون والنارنج واللبان والعلك والمصطلكى وفيه وجه ف المجر 290 قال : 
وهو الأقيس » واللوز والمر والحبة الخضراء والبلوط والقثاء وحب الحنظل 
والهليلج والبليلج » قاله الصيمرى » والدخن والجاورش والخردل. والشونير . 
والشهرانج والبطم والزنجبيل المربى ء والسقمونيا » وجه حكاه الرويانى 
أها ليست .بربوية.والطربون والجزر والثوم والبصل والدآه والهنسل » وق 

الفجر بسكون الجيم شراء ما ف بن ألئاثة ل بيع الشىه بم لى بها وقيل عى الحاظلة 
وهو اسم من امجرت البيع امجار؟ .. ( الطيمي'). 


5١ 


السقمونيا :دتو » وى ناه الورد والزعفران والقرطم و وجب الكتاب والصيع 


وبزد الجزر والبضل والفجل والسلجم والماء والأدهان المطيبة. والبرد' ودمن , 1 ا 


5 اليك وصتعار السسمك قاله 0 دو نس والطين الذى .قكل كبا رعس 


.وف كلام الما ينف ميل الى آن دعن السك ربو + أن بيو مين 
السك مطعوم فيه » واستشكل. قول العراقبين. أنه ليس بربوى مع قولهم : 
.أن دهن البنفسج ربوى © فلم ينظرو! الى العادة فى انصرافه عن الطغم #إقال : 
وهذا غامض. عليهم » قال :. والوجه عندنا تخريج هذا الفرع على الخلاف:6.. 
فانه متردد :بين الأصل الماكؤزل.وين الانصراف عن الأضل. لغرض-العنادة » 
قال الامام: : ان منعنا. بلع السسكة حية فليس السمك مال ربا » وان جوزتا بلحها., 
فقد تردد شيخى فيها » قال الامام : والوجه القطع بأنه لا ربا فيها » لأنها . 
لا :تعد لهذا ) وفرق صالحب التهذيب بين الصغار والكبار » فان الضغار هئ . 
التى.تبتلع + فلذلك قصر ابن عبد السلام فى الغاية الخلاف عليها » وجزم فى . 
الكبار بانها ليست بربوية »وغوا مفهوم كلام الأمام ٠‏ أ 


وجزم ضاحب الحنة قى السك الصغير اذا جوزنا انتلاعه وق لجرا 
.. الحى بنجزبان الربا فيهما » قال الزويانى" : وكذلك جرادة بحزادة يعنى أفبيه: 
وجهان » قال : ورأيت ف الخاوئ ما بدل على الوجمين فى:السمك اللكبار . 
أيضا ؛ لأن حى السمك فى حكم ميتة ؛ وف الزعفران وجهان ( أصحهما ) كما 

رأيته فى الحاوى. فى القرطم .وحب الكتان' أنه ربوى ه وكذلك في البذور 
الأربعة وفى ماءٍ. الزنجبيل وجهان فى البحر وتقل فى البجسر عن الحاوى آن.. 
الأصح لا ربا ف: القرطم وحب الكتان وف الزنجبيل » قال فى البحر : وعندى 
لأست حب انان جرإان اا لان يرن عانة ولست الالصنت 05.لي 
الجر : الأظهر أن الخ ربوى .٠‏ : 2 


1 قال الصيمزى 0 ا لعن اقم قاع وين رسف وهاي 1 
لان أصولها لا ربا فيها ( قلت ) : أما القرطم فقد تقهم عن الماوردى أن 
الاصخ كوتة ربو ( وآما:) القرع فاته اكول » فالذئ يتش القطلم يانه 


كه 


ربوى على الجديد وقد تقدم عده فه الريويات عند .الكلام على بيع ما لا 
يدخر دابسة » وقب جزم الصيمرى: فى موضع آخر بأنه: ليس..بربوى. صريحا 
وهو مشبكل » وف الطين الذى يكل تفكها تردد للشيخ أبى محمد » وقال 
صاحب.التقريب : دهن البنفسج ربوئ ء وف دعن الورد وجهان قال الامام : 
.ولست أفهم الفرق يبنهما قال ابن الرفعة : لعله لأن دهن البتفسج يترك ضنة 
. بخلاف دهن الورد لا نترك للضنة » وقد ,يقال : ان مراده يدهن يدهن البنفسج 
المعلوف الذى يطبق بالسمسم ويعصر » وبدهن الورد الذى يلقى فيه الورد 
ويمترج به ء والحق التسوية ٠‏ 


وقال ابن أبى الدم فى شرح الوسيط بعد أن. نقل قول الامام : ولست 
آفهم الفرق بيتهما » قال : لا يتجه بينهما فرق الا بالنظر الى العادة » فلعل 
العادة فى بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن البنفسبج وكل » أو 
يستصلحونه للأكل ثم يتركون أكله ضنة به » فلهذا كان ربو عند صاحب 
التقريب » والعادة فى دهن الورد مضطربة أو ليس ماكولا عند غالب الناس » 
غلهذا تردد فيه » قال ابن:أبى الدم : وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور 
فيما يحرم على المحرم من استعبال الطيب » فانا ذكرنا خلاقاً فى دهن البتفسج 
ودهن الورد » ومنهم من رتب الخلاف وفرق بعادة الناس ٠‏ قال : وذكر 
الامام وجمين فى اللبان ودهنة» وقطم العراقيون سن لبا بجي بربوى 
والظاهر ما قالوه ه220 


(فرع) الوزن عندة ليس يله لزناة تيجوو سد ينم ربا عدي 
برطلين » وثوب بثويين » ورطل نحاس برطلين ء وحيوان. بحيوانين نقداً 
.ونسئآ » ولا يشترط أن .يكون ببنه وبين المسلم فيه وبين رآس السلم تغاووتعلى 
الصحيح من المذهب » فيجوز أن يسلم ثوبآ ى ثوب مثله » قاله فى التهذيبء 
( فسرع ) هل يحرم أكل الطين ؟ قال الرويانى : اختلف أصحابنا منهم 
من قال : :+ بحر م الطين قليله وكثيره » وهو اختيار مشابخ طبزستان » الامام 
أبى عبد الله الحناطى ه وأبى على الزجاجى ‏ والامامين جدى ووالدى رحمهم 
الله ؛ واختاره القفال المروزى » ومنهم من قال : لا بحرم » ولكن فمكره ؛ وجو 
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اختيا ر.مشايخ خراسان'» وهذا اذا لم يض لقلته » فان كان كثيرا ير نهو 
.جرام. وبه أفتى » وسمعت الشيخ الحافظ النيهقى :بنيسابور يقول : لم يضح 
نش عن وجول اذه ضلى الله عليه وسلم ريم قليله م وغذا هو الصحيح 
عندى ٠‏ .انتهى كلام الزويانى فى البحر .. 1 


وذكر الأولؤن” خدانا ل ال نقلة التكارته » ثم بدا لئ أن آأقوله 
وأنبه عليه قآل : احتجوا نما روى عن رسول الله صلى الله غليه وسلم أنه 
قال : لااآكل الطين حرام على أمتى » وروى : عي امد ال 
اك الطين وتتف اللحية » ٠‏ 


“فائنية اربع قبائل خلافية ترجع الى 1 واحند بيطا ومن ا 
حنيفة بيع كاف خلطة بيكفى خنظة » وسفوجلة بسفرجلتين » والجض بالجض 
متفاضلا  »‏ والحديد بالحدند متفاضلا » والمساآلتان الأوليان ممتنعتان عندنا 
'جائزتان عنده » والأخربان بالعكس وذلك أن العلة عنده فى النقدين'قيم الوزن 
وف الأربع الكيل ؛ فيتمدى الى كل موزون وفكيل » وغندنا العلة فى :النقدين 
كوتهما قم الأشياء غالبا ؛ فلا يتعدى الى غيزهما وى الأربعة. الباقية الكيل 
:فتعدت الى المطعوم' دون المكيل والله عي 


رفرع) الشمير اق سنيله لا يقدر » فاذا فرعتا على القنديم قال 
الامام :. الوجه عندى .منع. نيم بعضه ببعض » فانه من جنس' ما يقدر » ولا 

ينظر الى حاله هذهء وليس كالجوز مادام صحيخا » وهنذا تفريما على 
القديم'* وأما على الجديد » فك مطعوم وان كان لا تقدر يمتنع بيع بعضه 
ببعض غددا غ وغل يجوز وزث ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) وهو ظاهر المذهب 
آنه أذ بخؤز » وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهنا الشيخ فى: التنبية ( الاصح) 
كينا قال الامائم * ل ل يا 
وقد تقدم + | ٍ 0 

فوائد : قد تقدم عن الامام دوق رش إلله عيه .إن |! الخلاف فى .غلة 
الريا على .مذاهب » وير , أحاصل القول في النقدين والأشياء الأربدة الى 
أن العلة فى تجريم ربا العضل فى الأشياء الستة ما هو مقصود من كل صدنفا» 


ل 


والأربعة مجتمعة فى مقصود الطعم على القول الجديد عندنا» والنتقدان 
مجتمعان في جوهر النقدية وانما ذكرنا جوهر التقدية لأن التبر ليس نقدآ 
فى عينه ٠»‏ وكذلك الحلى والأوانى فان الزبا جار. فيها لنصه صلى الله عليه 
وسلم على الذهب والفضة » وهو يعم المطبوع وغير المطبوع ٠‏ 


وعبارة القاضى حسين فى ذلك أحسن » قال : لخصت منها عبارة جامعة 
لكل وهو أن العلة فى النقدين جوهر بطبع منه قيم الأشياء ٠‏ قال صاحب 
. النتمة : وقد قال طائفة من أصحابى : ان الذهب .والفضة ليسا بمعللين » 
والربا فيهما لعينهما » لا لعلة فيهما » وتعليل الشافعى رضى الله :عنه بالثمنية 
الع ع لي و در و و و 
وزاد صاحب التتمة ربا رابعاً وهو كل قرض جر تمعآ ٠‏ 


( فائسهة) تعلق من قال : انْ العلة الوزن ف الموزون ؛ والكيل فى المكيل» 

بما روى عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة أن.النبى صلى الله عليه 
وسلم « اس تعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب » فذكر الحديث 
الى أن قال : وقال فى الميزان مثل ذلك » وف رواية. : وكذلك التمر ان قالوا : 
أراد الموزون ( والجواب ) أن المراد بذلك استواء الوزن فى الأشياء التى بين 
اثربا قيها فى أحاديث أخر » وورد فى رواية : « وكذلك كل ما يكال أو 
يوزن » بسند ضعيف قد تقدم الكلام اهاء : 


وروى الدارقطنى من حديث عبادة وأنس بن مالك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما.وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا » وما كيل فمثل 
ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به » ولكنه ضعيف ن" "قال 'الدارقطنى : : لم 
برؤه عن آبى: بكر عن -الرييع هكذا » وه ابن صبيْح هبكذا » وخالفة جماعة 
قرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عتادة غن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ 
غير هذا اللفظ والربا بكسر الراء مقصور » وعن ن. القلعى أنه فتتح وسد ٠‏ 


قال اين الرفعة : الريا فى الشرع أخذ مال مخصوص بغير مال بازائه » 
ولا تقرب الى الله سبحانه وتعالى © ولا.الى الخلق » قال :فآخرجنا بخصوص 
ما ليس من آموال الربا بلا 7 تقرب الى الله تعالى الصدقة » والى الخلق الهدية 


ف 


والهبة ( قلت : ) وهذا يردعلية القمذر » بل هذا هو حد القمار » فانهم ذكروا 
الغرق بين القماز وبين البيع أن القمار لا.بدل فيه وانما الحد الصجيح للربا 
فى الشرع ما نقله الروياتى فى البحر » وقد كتبته فى غير هذا ٠‏ والجاورس 

بالحِيغ ‏ والسين المهملة الحب .الذى .يعصر:مثل: الدخن. وهو خير من 
الدخن فى جميع أحواله » هو ثلاثة اصتاف: وهو معرب كاورس + ؛ حكى ذلك 
عن مججيع البحرين التؤغائى ٠:‏ : 


(فائهة)ائج ل الله القاصرة + ون أبشنها :ليل 
تحريم الربا فى النقدينبالنقدية » وقال امام الحرمين فى البرهان : :ان كان 
كلام الشارع نصا لا يقبل التأؤيل + فلا يرى: للعلة القاصرة وقعا » ولكن | 
بمتنعم عن عن الحكم نسسادها », وانما:تفيد أذا كان قول الشارع ظاهرا يتساتى ْ 
تاويله » ويسكن تقذير جمله على الكثير مثلا دون القليل فاذا سحبت عليه 
توافق الظاهر عصنته من التخصيض بعلة أخرئ » لا تنبزل مرتيتهنها عن 
المنتبطة القاصرة » ثم فيه ريب.وهو أن الظاهر كان متعرضا للتاويل» ولى | 
أول لخرج بعض المسميات ء ولأزيل. الظاعر الى ما هو نص فيه فالغلة فى محل. 


الظاهر ' كأنها ثابتة فى مقتضى النص منه ؛ متعدية الى ما اللفظل ظاهر فيه ٠»‏ | ' 


غاصمة له عن التخصيئص والتأويل» » فكان ذلك افادة وان لم يكن ته تعديا 
حقيقيا ولا يتجه غير ذلك فى العلة القاصرة * 


1 ثم قال : (فان قيل مَك سل له يوسم : إلا يعوا 
1 الورق, بالورق » الخديث. نص أو ظاهر ؛ فان زعمتم أنه نص بطل التعليبل ' 
بالنقدية » وان كان ظاهرا فالأمة مجتمعة على. اجرائه فى القليل والكثير.فقد 
صار بقرينة الاجماع نصآ ( قلت ) آما الحظ الأصولى فقد وفينا به والأصول ' 
ا ا 
اك وا لياراك 


واعترض عليه الأنبارى الشبارج وقال : أن القاصرة مقيدة مطلقا » سواء ٌ 
.كانت مستنبطة بهن ظاهر أو من نص.ء وقول الامام يلزم منه أن المتقسادمة ' 
ل ل ل ل لخدف 


الكت 


رنبتها وهدًا غير ما هىء لأن تكون معارضة للمتعدية والحق أن القاضرة 
مقيدة مطلقا » كما أشار اليه الشارح وقد ذكر الأصحاب من الأصوليين 
والقتهاء من قواعد العلة القاصرة الوقؤف على حكمة النص وكون حكمها 
منتعديا الى. غيرها وأنه ربما حدث ما يشاركه فى المعنى ن فيتعدى الحكم 
اليه فهذه ثلاث فوائد والذى قاله الامام ف أمنعها التخصيص ف الظاهر 
فامدة أخرى حليلة لكنا نقول : لا تنحصر الفائدة فيها ٠‏ : 

( وقوله : ) ان الأمة مجمعة على اخرائه فى القليل والكثير فصار كالنص © . 
( يمكن ) أن يقال ان القليل اذا انتهى فى القلة الى حد لا يوزن لا تجمسع 
الأمة عليه » بل آبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته فى بيع تمرة بتمرتين » فيجوز 
عندهم بيع درة بدرة من الذهب والفضة » كذا قال الفرغانى فى شرح الهداية 
: من كتبهم » فيمكن استعمال العلة وهى جنس الأثمان فى ذلك » ؤمنع تخصيص . 
العموم فيه » وتحصيل الفائدة التى حاولها الامام ؤالا فآخر كلامه المذكور 
اف البرهان يشير الى الامتناع من الحكم. بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان 
على القانون الذى مهده» وهو مع ذلك لا يرى أن يضيف الحكم الى العلة 
المتعدية:» وهى الوزن كما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه » لأن التعليل 
بالوزن باطل بوجوه تخصه ٠‏ 


تيا 1ه رد لا جاح ا 


( ومنها ) جواز اسلام الذراه اااي الا رات 4 تيسن كاد 
المتمدية هنا بمعارضة القاصرة لها ( وأما ) فى غير هذا الموضم فالس تاذ 
أبو اسحاق يرجح القاصرة على المتعدية لمعارضة النص امسا ء والجمهسور 
يرجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدى والقصور قال 
الأنبارى ى وهو الصحيح ؛ وهو اختيار القاضى ٠‏ وانما ترجح العلل بقوتها فى 
تبسها » واضطرب كلام الامام فى الربويات » فتارة يميل الى التعبد وابطال 7 
التعليل» وأخذ الربا فى كل المطغومات من قوله : < لا تبيعوا الطعام بالطعام » , 
وتارة يميل ميل الى القياس.» وكلامة فى ذلك مضطرب » وكأنه شوش عليه عدم 
فلهور فامدة العلة القامية ف هذا المحل .؟ وقد أبديناه فى محل الاختلاف 


والله 0 
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(فائنهة ) قال الرافمئ رحمه الله : وعن الأؤذنى من أصخابنا أنه تابع ابن 
سيرين فى أن العلة الجنسية » حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا » وقال 
النووى رحمه الله فى الروضة : قال الأودنى من أصحابنا : لا جوز نيام 
قال بجنسه متفاضلا ولا يشترط الطعم + :انتهى ما قالام ٠‏ وأنا أخشى أن 
يكون غلطا فان الذى قله القاضى حسين عن الأودنى أن الغلة هى الجنسية» 
والطعم شرطها » وجل ذلك مقابلا لأ قاله الحليمى وصححه القاضى من أن 
العلة الطعم والجنس مجلها والشرط عدم التساوى » والمعلول فساد. العقد. , 
ولما قاله بعض الأصحاب من أن الغلة الطعم والشرط عدم التساوى والمعلؤل 
المفضل فلمل من فقل من الأودنى اقتضر من قوله على آن ,الى علة جر 
م وق ويل اللاو 1000111 
نوافق لابن سيرين والله تعالى أعام ٠‏ 
. باب 


»* +» 


بيع الأصول والثمار 


ا ا ا ا ا ا 
من قال : ان اسم لجا حيار الل 0 
ان الراصه الأرض اشير امنا والثمار ٠‏ والمقصود بهذا البابٍ أمر 
(أحدهما ) ل ا 
وفى حكم ذلك » فان ذلك. مما يطول النظر » وقد بوب الشافعى.رضى الله عنه 
0 اا ص اوري ا الب 
بقوله يبع الأضول ٠‏ : 


(داقاق ) إصلام ف الشار اذا يسكام ونا بقتص أبها من الشروئد التى 
لا تشترط ف المبيعات م فان شروط المبيع (منها) ما هو عام وهى الخمسنة 
التى ذكرها المصنف فى. باب ما ,جوز بيعه ( ؤمنها ) ما يختص بالربويات وأفرد 
له باب الربا وقدمه على.هذا الباب لعمومه لامكانة فى كل وقت وشدة خطره. 
لقيام الاجماغ عليه ( ومنها ) ما يختص بالثمار » فأفرده فى هذا الاب ٠‏ 


18 


وبدت علة الشافعى بأن الوقت'الذى يحل فيه بيع الثمار » وجعله عقيب 
بن ثمر الحائط يباع آصله » فجعله المصنف مع الأصول فى باب واحد لتعاق 
كل منهما بالآخر » وقدم الأصول على الثمار تأسيا بالشافعى » ولأنها متقدمة 
طبعآ وقد قيل : ان المقصود بالباب بيع الثمار لبياف شرطه » فلعله قدم بيع 
إلأصول فى مختصر التفريع بعده بمقصود الباب وليس كذلك » ولم يقنع 
االعلام فى بيع الأصول مختصراً بل طال أكثر من الكلام فى بيع الثمار » بل 
ذلك لما قدمته من تبويب الشافعى وهما مقصودان واستلزم الكلام 
فى الأصول الكلام فى الأرض لأن بيع الأصول قد يكون مستقلا 
وقد يكون تبعا للأرض ولهذا قال المصنف ف التنبينه بعد أن قال : دخل 
البناء والغراس قال : فان كان له حمل الى آخره فنبه بذلك على أن تبعيه 
الثمار للاصول لا يشترط فيها آفراد الأصول بالعقد » بل يشسمل صورة 
اث ادها وصورة ما اذا كانت تابعة للأرض فانة جعل الكلام فيما اذا كانت 
تابعة فيدل على الصورة الأخرى بطريق أولى * 
1 واستطرد من ذلك فى المهذب الى ما يتبع لفظ الآرض أو نحوها من غير 
الثماز وان لم يكن ذلك فى ترجمة الشافعى التى هى مقتصرة على الثسار 
كالزروع والخوابى والمعادن وغيرها » وقد تعرض الشافعى فى مسائل الباب 
اليها » وقدم المصنف الكعلام فى بيع الأرض أنه مستلزم لبيع الأصنول 
المستلزم الثمار وهو فى كلام الشسافعى مذكور فى أثناء الباب » ولا 
يستتكر كون الداخل فى عقد البيع يسمى مبيعا » لأنه انما انتقل بحكم 
البيع ٠‏ والله أعلم * ا 

وقد رآبت الترجمة الأولى » وهى أن بيع الأصول لغير المضنف وهو أبو 
بكر أخمد ابن نشرى المصرى فى كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم 
الشافعى * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس - نظرت فان قال : بعتكِ هذه الأرض 
بحفوقها ب دخل فيها البناء والفسراس لأنه من حقوقها » وان لم بقل : 
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بحقوقها ». فقد قال فى البيع ؛ يدخل » وقال فى الرهن : لا يدخل ٠‏ واختلف ؛ 
اصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من 'قال:: لا يدخسل فى الجميع ؛ لآن +. 
الأرض نبست: بعبارة: عن. الفراس والناء > وتاول قوله فى البيع عليه أذا | 
قال : بحقوقها ( ومنهم ) من نقل جوابه فى الرهن الى البيع > وجوابه فى البيع ١‏ 
الى الرهن وجعلها على قولين ( أحدهما ) لا يدخل فى الجميع » لان الارضص اسم ' 
للعرضة دون ما.فيها من الغراس والبئاء ( والثانى ) يدخل الأنه متصل بها ” 


: فدخل فى العقد عِليها كسائر اجزاء الارض ( ومنهم.) من قال ف البيع:: يدخل ع ' 


وف الرهن : لا يدخل > لأن البيع عفد قوى. يزيل اللك » فدخل فيه الفاس ١‏ 
والبناء » والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك » فلم يدخل فيه الفراس والبناء) . ١‏ | 
( اشح ). الأرض مؤؤئئة وهى السسم نس لم يأت واحده بالهماءى | 
والغراس يستعمل فى الجر يقال : غرست الفنجر أغرشه ‏ ويقال للنخلة اول 
ماتنيت غرينبة 'قأله: الجوهرى وغيرزة أ ' ال 0 
آما الأحكام | فقد قال الأصحاب : اذا قال : بعتك هذه الأرض أو 
العرصة أو الساحة أو البقغة وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر 
والبناء لم يدخل ذلك ف البيع بلا خلاف » وان قال : يما فيها من البناء والفراس 
دخل البناء والغراس بلا خلاف.؛ٍ وكذلك اذا قال : بما فيها أو مع ما اشتملت: 
عليه حدودها أو حوته أقطارها » وان قال:: بمتتكها بحقوقها: فالحكم كذزك 
على المشهور .» وصرح الشيخ آأبو حامد ينفى الخلاف: فيه » وكذلك إيقتضية 
ايراد أكثر الأصحاب لكن الأمام حكى أن من أنمتنا من قال : لا دسل 
محتجآ يما قاله القاضى احسين. قبله على سبيل الاشكال أن اسم الخقوق .اننا 


بقع غلى: الطريق ومجارى؛ الماغ أسبههما » ورأى الإمام أن هذا أقيس وهو 
كما رأى ء'الا أن .ثبت عرف عام باستتباع. الأرض اللشجر أو بدخولها تحت 
انتم الحقوق وو بعيداء '" ٌْ 10 
:وقد رأيت ابن حزم الظاهرى ادعى الاجماع ب فى كتابه المحلى ‏ على 
أن من اشترى أرضا فهى له بكل ما فيها.من: بناء قائم أى شجر ابت وهذه 
دعوى منكرة ن وهى باطلاقها تشمل ما اذا قال ٠‏ :بخقوتها ولغ 27 اذالم بقل 
بل هى ظاهرة فى .الثانى » والخلاف مشهور ف"المذهن كنا بسنياتى ؛ ولم 





(1) كنا فى اس اوقا زجع كنات القسمة ج 9( من الجمرع زط 1 
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استتباع الأرس للغراس والبناء » كما .نص عليه الشافعى . والحنابلة صنعوا 
الصنع الشافعية ولعلهم تبعوهم فى ذلك ٠‏ 

فاق" لم يكن ف المسألة اجماع كما ادعاة ابن حزم فلا.شك أن للنظى فيها 
مجالا ؤالا فيلفوا ما آثبته الأصحاب من التخريج ولا تصير المسألة بذلك من 
مسائل الخلاف » وان كان القيامن يقتضيه كما نقوله فيما بعد وقاله الامام هناء 
٠‏ وان لم يقل بحقوقها فقد اختلف. الأضجاب على طرق (:احداها ) آن البناء 
والغراس لا يدخلان ق البيغ ولا فى الرهن » لأن أسم الأرض لا ,شمل ذلك 
لغة ولاغرفا » ولا ذليل على تبعيتها لها من عرف ولا غيره فلا وجه للدخول » 
وهذا هو القياس » وهى طريقة آبى العباس ابن سربج » لكنها خلاف ظاهر نص 
الشافعى » فانه قال فى الأم والمختصر :. وكل أرض ببعت فللمشترى جميع ما 
فيها من بناء وأصل * اجا من حو الونغدة اضرع ابايسل كول العاضي 
فى البيع على ما اذا.قال بحقوتها ٠‏ 


وقسوله : فى الرهن. على ما اذا اطلق لكن يتوجه غلى هورلاء مسن 
الاشكال ما أورده القاضى حسين وغيره » أن ذلك اذا لم يدخل عند الاطلاق 
ينبغي آن لا يدخل ولو قال بحقوقها » لأن اسم الحقوق لا يشمله » وانمنا 
شمل الممر ومسيل الماء ومطرح القنامات وما أشبهها » وهو اشكال قوى» 
وحينئذ تكون هذه الطريقة مخالفة لنص الشافعى.؛ ولا نقلناه عن مذهبى أبى 
حنيقة ومالك وما اقتضاه اطلاق من تقل الاجماع ان ثبتت (2 عن المتقدمين » 
وقد صل الآمام والتزالق فى الوشيك عت اللرعة عن الأسع وقذا ف خلا 
وان كان القياس يقتضيه ولعمرى ان لم بثبت يشت اجماع أو نص فالحق ما قالاه ٠‏ 

وقد جهدت فى تطلن نفس هذه المسألة فلم أجد الا نصه صلى الله عليه 
وسلم على أن.< من باع نخلا مثمرة فثمرتها للبائم الا أن نشسترط المبتاع 62 
والأصحاب يفرقون بن البناء والغراس يراد للتأبيد بخلاف الثمرة» وقد 
يحتجون به لأنه اقتضى بمفهومه دخول.الثمرة غير المؤيرة فى البيع » ولايشملها 
,اسم النبخلة » ولكن لاتمالها بها والبناء والغراس كذلك » والطريقة الثانية 


. ) يمنئ الظريقة راط‎ .)١( 


نقل جوابه من د ال الرزهن » ومن الرهن الى ابيع » وتخريج ١‏ المسالتين 
على قولين ٠‏ 000 


ل البتاء والشجن عند الاطلاق ف البيسع 5 » لأن 
البئاء والشحر بمنزلة أجزاء 'الأرضن 4 'وأجزاء ا اليكل عدا للدي 3 
فكذلك هذه ٠‏ :. 


(:والقول اتانى ) أن الأرض مبيعة.ومرهؤنة دون ما فيها.لعدام تناول : 
الاسم » وهاتان الطريقتان مشتركتان فى التسوية بين البيع والرهن وعندم 
الفرق بينهما على خلاف.ما يقتضيه نص -الشافعى » وايراد الحتابلة فى. كتبهم 
يوافق هذه الطريقة الثانية » فاتهم ذكروا وجهين والقول المنصوص مع المخرزج» 
وقد يسميان وجهين وهذه الطزيقة الثانية منقولة عن أبى الطيب بن سلمة وأبى 
حنص بن الوكيل وادعى الشائى فى الحلية أنها أصح الطنرق ؛ وأن أضح 
القولين منها آنها تدخل فى البيع والرهن. جميعا ؛ وكذلك. بقتضيه: الكلام :| 
الجرجانى فى التحرير قال : أن آصح القولين دخوله فى البيع.والرهن :والهبة 
والطريقة الثالثة آن المنيألتين على ظاهرهما اذا أطلق بم الأرض تنعها ما فيها 
من البناء والشجر » واذا أطلق رهنها لم يتبعها ء والفرق من وجهين * 


( أحدهما ) أن عقد البيع أقوى لأنه شقل للقن فون لمر م + 
دالرهن عقد ارفاق واستيثاق ٠‏ 5 1 


( وألثانى ) أن التافع العادئة لا كانت للمشترى كذلك الموجود فى الخال 
وليس كذلك الرهن ؛ لأن المنافم الحادثة لا تدخل » وكذلك الثمرة. الحادثة : 
تكون للمشتزى ولا تكون للمرتهن » وهذه الطريقة منقولة عن أبى اسحق ٠‏ 
المروزى © ونقلها الماوردى. .والرافعى عن جمهور الأصحاب ». وقال؛ القاضى 
أبوالطيب والرويانى : انها الصحيحة وقدتعزى لابن أبىهريرة أيضآ » واعترض : 
الامام وغيره على الفرق بالقوة والضعف » أن المبيع الاسم ؛ يعنى قلا ممنى ' 
للقوة والضعف وممن؛ ضعفث هذا الفرق تلميذ المصتف قال : لأن البيع انما 
تظهر قوته فيما بتناوله ورد عليه ٠‏ آما ما لا بتناوله فلا يوثر فيه » ولهذا اذا 
: شرط آن لا ندخل الغراس ف البيع لم يدخل » واذا قال ى الرهن : تحقوقها 


؟.ءة 


دخل » وما ذكره من أن المبيع فى ذلك الاسم ظاهر » وكذلك الفرق الشانى 
لاغ ؛ فان المنافم الحادثة تبعتها لكونها حادثة فى ملك المشترى » ولا كذلك 
الحاصلة عند البيع » آلا ترى آن الثمرة الحادثة بعد البيع للمشترى قولا 
واحدا والثمرة الحاصلة الأويرة عند البيع لا تدخل قولا واحدآ ٠‏ 


واعترض أبو العباس الفزارى على الفرق الأول بأن البيع لما قوى وأزال 
الملك وجب أن لا يوثر الا فيما دل عليه اللفظ » تقليلا لضرر البائع بتفويت 
الملك عليه بخلاف الرهن ؛ فانه أقل ضررا لبقاء الملك » فيكون مقتضى الفرق 
عكس المدعى » وآبدى أبن الرفعة فرقآً واغتبط به بحيث انه ذكره فى كتابه فى 
غير هذا الموضع حذرا من اخترام المنية قبل الوصول فى الششرح اليه » ثم لما 
وصل اليه هنا ذكره » وهو أن لفظ الأرض شمل الأس والمغرس » فلو بقى 
البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن المتفعة » وتكون متفعتهما 
مستثناة لا الى غاية معلومة » فانه لا يمكن قلع البناء والشحر لأنه محترم 
يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه فى ملكه » فاذا كان الأس 
والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا باتفاق » فوجب اذا ضم الى مبيغ خلا 
عن ذلك أن يبطل فى الجميع للجهالة بالشين ٠‏ 


فلما أفضى محذور الاخراج الى هذا » حكم بالاندراج » حرصا على 
تصحيح العقد + كما أدرج الحمل فى البيع وان لم ينتظم اسم الشاة والحارية 
طلبآ للتصحيح وحذرا من الابطال » بل للحمل غاية تنتظر » ومع ذلك أدرج 
ولا.غاية ههنا تنتظر » وهذا المعنى مفقود فى الرهن لأن المرتهن لا يستحق 
شيئا من منافعه » حتى ,يكون استيفاء اليناء والفراس مخرجا للعقد عن 
وضعه » ثم اعترض على فسه بأنه لا بجعل هذا المحذور مانعا من دخول 
المغرس والأس » ويحمل البيع على ما سواهما طلبآ للتصحيح » وأجاب بأن 
اللفظ يتناول المجموع » وهذا يضعف عنه » فلم يمكن ابطاله به ٠‏ وقد بقى ٠‏ 
عليه فى. هذا الكلام أمران ٠‏ 


(.أحدهما ) ذكره وهو أن القائل بعدم دخول المناء والشحر » ويحتمل 
؟ن يقول بعدم دخول المغرس والأس » وقد ذكر صاحب التثمة فيما اذا باع 


مه 


. الأرض خلا البناء والتنجر ؛ أن المغرس والأس قل يبقى غلى ملكه ؟ فية 
': وجهان ‏ كالوجهين ف بيع .البناء والغراس » وذكرهما القاضئ حسين ورتبهما 
على بنع الغراس ( ان قلنا : ) يستتيع المغرس فههنا أولى + والا فوجهان' 
' ( والفرق ) أن اللفظ أههنا توجه نحو البناء والشنجر فقوى .على التبعيبة 
بخلافه فيما تلف وكذلك قال الخوارزمى ٠ ٠‏ ان الأصح أنه لا بيقى » فقذ : 
ظهر ممأ قاله .أن 1 دنع ”م يدخل 1٠١‏ البناء والشجز 0 المستور 
: المذكور 00 3 | 7 9 
( الثاني ) الاين ب ا ل 
العقد لم: يقتضه: العقد. لا .لظا ولا “عرف » والحمل انما دخل لاقتضاء العرف . 
له ب وآما هنا فان أدخلنا :المتاء والشنجر أدخلنا ما لم يدل عليه الفظ الفاقد 
لغة. ولا.عرفا » وان أجُرجنام وأدخلنا المغرس لزم المحذور الذى أنداه على 


د س خالفنا: لفظ :العقذ. وشموله له » فلم ببق الا-افباة 1 
خر ببق 


العقد » "وقد يقال :ان 'افساف العقدا أيضا "محذوز ولم إنضر الية صائر فلم 
سبق الا. النظن فق أخنت المحذوزات: الثلاثة: يلتم :» والحكم بادخال البشناء 
والغراس بحكم بائبات آمر. زائد على مدلول لفظ العاقد نا لم بتعرض.له باثبات 
ولا تفى » فليس فى متخالفة اللفظ تمى ما يقتضيه » أو اثبات ما بنفيه » أما إ 
أثبأت شىء لم بتعرض له الف بائيات ولا تقى فلا يقال فيبه مخائفبة ولا. : 
موافقة ٠‏ ا ؤُ 


أما الحكم باخراج الل والآس مسو اخراج ليطن سا تاوله فنتا 
مخالفآ له » فكان الأول أولى ». وهو الحكم بتيعية البناء والغراسن » هذا ان 

ثبت آنه :لا. يمكن ادخال الأس والمغرس مع اخرائج البناء والشاجراء وهو ' 
١‏ القسم الثالك بنا أبداة ؛ وفية“نظر » فاته يَمكن أن قال : ان. لأسن والمغرنن 
كل منهنا. قايل للانتفاع به فى الجدلة ها بحفر سرب من تحت البناء » وأخناذ 
تراب ذلك المكان ».ووضع ندله بحيث لا يضر بالبناء » وأشباه ذلك » فلم ٍ 
تعدم المنفعة بالكليةء ألا تري أن القاضى حسين قال فى:فتاويه :انه اذا باع 7 
8 بن ارش مك ل عرس راع فج ابذك امح ارد 


0 


نا جاوز عش أذرع عمقا » بأن .يعفر تحت عنس أذرع بثرا » أو مبنيا على 
الوجه الذى: يمكنه الاتتفاع والله أعلم * . 

٠٠:‏ (وقوله) ان الآس والمغرس اذا كانا بهذه المثابة لا بصح بيغه باتفاق 
بناء على المقدمة التى أخذها مسألة » وقد عرفت المنع المتجه عليها » وينبغى 
: اذا تي .ما قلناه فى المنفعة من الوجه المذ ل ال 
دلائل ذلك عازه المترة ة فى البيغ ٠‏ 


( فان قلت.: ) انه غير مقدور على 5200 بقاء الشجر والبنساء 
(.قلت : ) .المذهب الصحيح صحة تسليم الأرض المزروعة ب. مع بقاء الزرع 
فيها » والوجه الآخر القائل بعدم.صحة تسليمها فى تلك الحال لشيهها بالدار 
المشحونَة بالأمتعة » وفزقوا بينهما بأن: تفرربغ الدار. ممكن فى الحال » ؤهذا 
الوجه فى الأزض المزروعة لا يأتى فى الأرض: المغروسة لأآن الزرع له آمند ‏ 
ينتظر » فأشبه من .بعض الوجوه الأمتعة التى يمكن نقلها..» بخلاف 0 
فمقتضى المذهب انه بصح تسليم الأرض المغروسة إذ! كان الغراس 
للبائع قولا واحدآ وقد صرح صاحب التتمة أنه اذا باع الأرض 0 
الأشجار بقيت الأشجار على ما هى عليه ء ولا يكلف القطم » لأنها تراد للدوام 
وصرح العْزّالى أيضا فى الفتاؤى بأنه لا يازمنه ان 
العبجر + عندما تكلم فق وقف الارشن المستملة على شجر 


واذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم ممكن على حالها » قصح البيسبع 
اذا وجدت المتفعة والرؤية ه وقد. عرفت بما ذكرناه عن الغزالى وضصاحب 
التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه آنه لا بلزم البائم قلم الشسسجر لو 
أبقيناه على ملبكه على آئى وجدت النسخ من فتاوى الغزالى بذلك مختلفة » " 
وف كثير منها أنه بلزمه تفريغ الأرض باسقاط (لا ) فكأنه غلط من ناسخ » 
وقد نقله الراقعى عنه.فى كتاب الوقف باثبات ( لا ) وكلام صاحب التتمة غير 
محتمل » وآيضا فان الغزالى فى الفتاوى قال اذا باع الدار دون الاخلة التى 
فيها ؛ ويكون للبائع حق الاجتياز اليها أنه يصح آلبيع » وهذ! صربح فى 
مخالفة ما قاله ابن الرفعة من الحكم عدم الصحة » وعلى تقدير عدم دخول 
الشحر ء 1 


7” 


وقال آبو الفضل عبد الملك بن ابراهيم المقدسى فى المطارحات : انه اذا 
باع دارا فيها نخلة دون النخلة » وشرط دخول منبتها في البيم » صح ويستحق 
تبقية الشجرة من. غير أجرة » فان اختار صاحب الدار تملك الشجرة: بقيمتها 
أو .قلعها بالتزام النقصان ل كان له » وآما كونه لا تلزمه الأجرة بتبقيتة 
فكذلك ؛ لأنه لو كان مما يبقى بأجرة لكان اذا امتنع من الأجرة يلزم بالقلع » 
فلما ثبت أنه لا يلزم بالقلع » استلزم عدم الأجرة » نمم فى عكس 
ذلك وهومما اذا باع الشجرة الرطبة وقشبا بالأصمم » قلننا : انه 
لا يدخل المغرس: © فليس _للبائع قلع الشجرة مجانا » وهل يجب غليه ابقاؤها 
ما أراد المسترى:؟ أم له قلعها. بغير رضاه ويغرم ما نقص بالقلع كالعارية ؟ 
وجهان ( أصحهما ) الأول ؛ فيحتمل أن يقال بجرنان الوجه الآخر فيما نحن 
فيه » ويحتمل أن يغرق ويقال : انا فى كلا الموضعين قصرنا الحكم على ما“دل 
عليه لفظ المبيع » ففى بيع الشجرة لا يستتبغ حق الابقاء » فكان له القلم على 
وجه ء وف بيع الأرض كان حق الابقاء ثابتا » فلا يزال بالبيع » فهذا فرق 
. جمع والله أعلم ٠‏ ا عاك : 3 
(فان قلت : ) اذا,إلغيت هذه الفروق كلها فما وجه المذهب ؟ ( قلت :) 
الراجح عندى ما ذهب اليه الامام والفزالى أن البناء والفسبجر 
لا بدخلان فى البيع ولافى الرهمن الا أن رشبت اجساع على الدخول 


اث فيتعين اتباعه ومتى لم :بثبت فالقياس ما قدمته » وقد يعتضد الدخول بأمور 


ليست بالواضحة.( منها ) الثمار اذالم #زبر داخلة فى بيع الشسجن نمفهوام 
قوله صلى الله عليه ؤسلم « من ناع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائم الا أن 
يشترط المبتاع: 6 فقد دل هذا المفهوم على اس تتباع السبنجرة للثمرة غنر 
المؤبرة » وليست باقية على الشجرة دائما فاستتباع الأرض للشجر وهو باق 
فبها دائما أولى » وفى طرق هذا الحديث فى البخارئ عن نافع مولى أبن عمر : 
« أنما نخل يبعت لم يذكر التمر فالتمر للذئ أبرها » وكذلك العبد والحرث 
فالحرث ان كان المراد به (0 م ٌ : ْ 








(1) كذا بالاصل ( ش ) قلت لعل السقط او لتمامء المعنى أن يقال والله أعلم' أن كان المراد 
به قلع المفروس فهو للبائغ وان كان لبذر فرس جديد كانه يتبع الأرض أو يكون شتلا فعلى جالتين ! 
.سياتى للشارح بيانهما ترييا رط ) , 0 0 


لذن 


(ومنها) أن الأرض تطلق كثيرا ويراد .بها الأرض مع ما فيها » ألا ترى. الى 
قولعمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليهوسلم «انى أصبت ارضاً بخيبر لواصب 
مالا قط أنمس عندى منه »6 الحديث. وليس مراده الأرض وحدها » نل الأردض 
يما فيها ولذلك قال له النبى صلى الله عليه وسلم « حبس الأصل وسيل الثمرة» 
فاذا صار .ذلك الاسم يطلق على الجميع كثيراً فان وصل الى حند الحقيقة 
العرفية فذاك » والا فيحمل عليه بقرنة سكوت البائع عن استثنائه » قانه لو 
كان مراده اخراج البناء والشجر مع كره استعمال الأرض مع دخولهما لنص 
على الاخراج ؛ فلما لم .نص على ذلك دل على أن مراده الشمول مع ككلون 
ا بائع معرضا عن البيع + وقاطعا أطماعه عنه » بخلاف الراهن ؛ وكل من هذين 
الوجمين ليس بالقوى ( أما ) الأول فلان الثمرة غير المثويرة شبيهة بالجزء 
الحقيقى » فهى كالحمل بخلاف البناء والشجر 3 والأصحاب ومن يوافتهم 
يحاولونتشبيه البناءوالشجر بأجزاءالأرض لكونهما مرادين للبقاء وفىالاكتفاء 
بهذا الوصف مع المفارقة فى آمور آخرى نظر ( وأما ) الثانى فان الكثرة ممنوعة ' 
( وآما ) الاطلاق على سبيل المجاز فلا بمتنع » ومع ميلى فى البحث كما رأيت 
الى فوافقة الامام والغزالى لا أقدم على الجزم به مالم يصح عندى أن أحدا 
مخ العلماء المتقدمين » ذهب اليه ».ولا استحضر الآن عن أحد منهم .قولا 
بذلكء والله أعلم * 


وف كلام الرافعى ميل الى.ما اختاره الغزالى مم نقله عن عامة الأصحاب 
أن ظاهر المذهب دخولها وأبهم 3 وأن أصح الطرق تقرير النصين » فهذا آخر 
كلامنا علىهذه الطريقة » وف المسألةطريقةرابعة أن البناء والغراس يدخلانف 
البيع » وى دخولهمافى الرفن قولان حكاهنا أبو الحسن الجورى مع طريقة 
القولين قال ابن الرفعة : ويشد لها أن الحمل والثمرة غير المؤبرة تندرج ف 
البيع قولا واحداً » وفى اندراج ذلك فى الرهن قولان ( المنصوص منهما فالأم 
كما قال : البندنيجى :فق التمرة عدم .التبعية»وق القديم نص على التبعية ءثم 
عغرٍ اليو رى ١7‏ فجعل القولين. فى الرهن ف الأرض والدار ججيعاءنعللاعلى أحذ 
القولين بأن ادام للعرصة » ثم قال : وقد قيل. الا 


(1) كان فى ش واق بالزاى ال وقد حررتاء بالمهملة ومضت ترجمته ف عامش عن شرح 
الاماتم التووى (ر(ظ ) . 


7.ه 


00 اثبات حلاف فى دخول البناء فا . 
بنع الدار ؤرهنها » وهدًا ف غاية.اليعد » فا الدار اسم لمجموع الب البنناء 4 
: والأرض' وانما الخلاف إذا ورد العقد على الأرض ٠+‏ 1 3 
2 ( فسوع ») قاما اذا باه البناء والشسيجن ء ولم. يتعرض لذكر 00 
فبياض الأرض الذى بين البناء والشجر لا بدخل ف البيننم على المستهوراء 
فرق أت الأرضا أل والمتاء والشجر فرع والأضل. إنستتتتع -القرع وقال؛ 
الامامق كناب الرهن :. ان كان ما بين المغارس لا إشأنى افراذها بالانتفاع الإ 


غلى سبيل التبغية لجار فواجمان ( وأنا) نا كان من الأرض قراراً للشجر: . 0 


والبناء.» قمى دخوله .فى البيغ تنعاً “للبتاء والشجر وحهان » حكاهما الماوردئ. 
هنا فى قرار البناء والشسجر معآ » وسياتى حكايتهما فى الشجر اام 


ْ ف بيع الشجر ان أشاء الله تعالى ٠‏ 


(:فرع) عن الما رس درم ف يكلو + قاذ الم قل ب للق 
المحل .الى. محل آخر ويغرس فيه ويسبى ثبتلا »ؤيقال : ان ذلك تفع له ْ 
وربما لو بقى.ف ذلك المكان الأول. لم ينتفغ ‏ كما لو نقل » فهذا النوع لم ' 
' يوضع.فٍ مكانة الأول للدوام فهل .يكون كيه بكيم الشجر الموضوع: ١1‏ 
نلدوام ؟ فيكون تابعا للارض أو يكون كالزرع ؟ هذا فيه ظرء ولم آرة ٠‏ 
: لا : ان كان ذلك ينقل من:.بعض .تلك الأرض: الى بعض: 
. فيدخل : وان كان ينقل الى أرزض أخرى لال اران 0 المبيعة: 
فلا يدخل ‏ والله سبحاته وتعالى أعلم * 1 مع ل ل رن 
(٠‏ فسوع) حي ليحك الي لمات للد ها وف رعق 
رق المتقدمة » ذكره ه الجرجانى .٠‏ 2 
زفرع) 11 لا رتسا ل عق شل لالد 
كغيره. ؟ أو لا ,.يدخل .لأنه .لا. براد للدوام ؟ ولهذا اذا ناع الشجرة ة الباإسبة. 
٠‏ لا يجب تقيتها : .لم آر ذلك مصرحا .به » وللأقرب :الى كلامهم الجزمبالثانىه. 
ثم يكون حكمه. جكم :الحجارة المودعة في الأرض اذا علم: المشترى بها .فى 
:وجوب التفريم والتسوية وَغِيد ذلك على ما سيأتئ فى الحجارة والله غلم 
ا ل :اله .اذا ا 


0 


دل انشع كما 'هى عبارة كثير من الأصحاب ( وأما) عيارة المصنف فى 
قول الغراس فتد يقال : ان .الغرا س لا يشمل عرفا الا الرطب » وال أعلم ٠‏ 


و فيرع 6 يرم ماح الامتضناء بدخول المسناة والسواقى وما بنى 
به طرقها ومساريها من كجر وحجر ؛ وما صغر من الآكام والتلال الجارية 
مجزى 'الأرض ف البيع والرهن » وجعل مجل الطرق ف البناء من قصر وغيره» 
والغراس من نخل وغيره » وهذا لم أزه الغيره » بل كلام الماوردى .يقتضى ‏ 
جربان الخلاف فيه ءٍ فانه قال : اذا ثبت ,على الصحيح من المذهب أن البناء 
والشجر يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان فى الأرض متصصلا. بها من 
لدم ؛ سؤاء كان آحرا أو حجارة أو تراب ؛ وكذا تلال التراب التى 

نسمى بالبصرة جبالا ؛ وخوخانها وبيدرها » والحائط الذى يحظلرمهاأ 
0 التى 'تشرب الأرض وأنهارها اللتى فيها » وعين الماء ان كانت فيها , 


وقال الرافمئ : لا تدخل مسائل 2١١‏ الماء فى بيع الأزض > ولا دخل فق 
سربها من التهر والقناة المملوكين : الا أن يشترط أو يقول بحقوقها » وكلام 
٠‏ الراقمى هذا يجب حمله على المسايل الخارجة عن الأرض التى يصل منها الماء 
الى الأرض المبيعة وكذلك القناة والنهر ( أما ) الداخلة فيها فانه لاشك فى . 
دخول آرض النهر والقئاة والمسيل ( وأما ) بناؤها فيدخل على المذهب كما 
ذكرناه عن الماوردى » وتجب أيضا تأويل كلام الماوردى فى النهر والعين » 
فان أرضهما داخلة بلا خلاف » ولا يجزى الخلاف فيهما الا فى اليناء ان 
كان ٠‏ ثم نقل: الرافغى عن أبى عاصم العبادى أنه حكى وجها آنه لا تكفى 
ذكر الحقوق » يعنى فى المسالة التى ذكرها فى النهر والقناة *. 


ولااخلاف آنه لا يدخل التخل المقطوع ء اواو عم 1 
الأرض من غير شرط كالعبد والآمة اذا كانا فى الأرض » وكذلك ما فيها من ٠.‏ 
علف مخزون ء وتمر ملقوط: وتزاب منقول وسماد محمول » » تكل ذلك للبائع 
لا.بدخل الا بالشرط » أو يكون: التراب والسماد قد بنط على الأرض 
واستممل ء قاله الماوردى والرويانئ » وان كان ف الأرض دا للماء قفيه 





(() صايل مان سيل ولنية جنع مسالة إفائتيه (طمع . 


ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا.يدخل فى البيع كبكرة الدولاب وخشبة الزرقوتي0!) 
والحبل والذلو والبكرةاء وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه ( والثانى ) أيدخل- 
لاتصاله بها ( والثالث ) ؤان كان دولابا صغيراً يمكن نقله صحيحا على حال 
من غير مثلقة لم يدخل م وان كان كبيراً لا يسكن نقله الا بتفصيل بعضه عن 
بض ومشقة كبيرة » دخل فى البيع » لأنه :بصير للاستدامة واليقاء فأشنيه 
الشجر والبناء » حكى ذلك ال ماوردي ٠‏ وان كان فيها. رحا الماء وقلنا : أيدخل 
انبناء ف؛ بيع الأرض دخل فيه. بيت الرحا » ويناؤه » وهل إبدخل الرحا ف 
البيع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( قيل :) لا يدخل شىء منه فى البيغ لا.علوآ ولا سفلا 
كخشبة الزرقوق ( وقيل : ) بدخل ‏ علوآ سافلا لأنها من تمام المنافعم + : 
( وقيل :) بدخل السفلى ولا ندخل العلوى » حتى هذه الأوجه الثبلاثة , 
ار : وقال الصيمرى ف الايضاح (والضحيح 
ان يقال ) ان ن ذلك مبنيآ أو ى حكم البناء دخل » وان كان بخلاف ذلك:, 
: لم يدخل » فيصير ف. المسألة أربعة أوجه ٠‏ 


قال الماوزدى ( وأما دولاب الرحا الذى يديره الماء فيدير الرحا فه . 
تبع للزخا يدخل ف البيع بدخوله » ويخرج منه بخروجه والحاقه بالسبنفل 
اولى من الحاقه بالعلو ) :هذا كلام الماوردئ :وان قال :: بعتك هذا البستان . 
أو ل 0 أو هذه الجنة: دخل فيه الأشجار » لأنه غبارة عن الأرض 
و1 فر » وى العرشن الذى بوش عليه وجا ( إخدضا) ومو الأسسيح 
اله يدخل فى البيع رةه : 


قال المصتف رحمه الله تعالى 


( فان قال بتك هذه القيةبحقوفه لم تدخل فيا الزارع ‏ لان قري 
اسم للأبنية دون الزارع ) ٠‏ 
(1) لايزال الفلاحون فى ذَيَارنا الصرية يظلقون على 'القدوات الصغيرة زرؤق والخصيةا يوضع 
متحدرة من الزروق الى الجزة المراد زيه: بالماء ويسمونه الحوض'. (ط ) . 
(1) المخرف من خزرفت الثمار خرقاً اذا قطمتها واخترفتها كدلك: والخريف الفصل الدئ 
تخترف فيه الثمار والخرق فت نج الميم “مو ضنع! الاخعراف - : 


له 


( الشرح ) القرية 2١7‏ ( أما الأحبكام ) فقد قال الأصحاب : اذا قال : 
بعتك هذه القرية » وأطلق » دخل ف البيع الأبنية وما فيهسا من الممساكن 
والدكاكين والحمامات والساحات والأرضون التى بحيط بها الور » 
والحصن الذى عليها وهو السور » والسور المحيط والدروب » فان لم يكن 
سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها 'ومساكنها » وما كان من أفنية 
المساكن وحقوقهاء وفى الأشجار التى فى وسطها الخلاف السابق فى دخول 
الأشجار تحت اسم الأرض ؛ هكذا قال القاضى أبو الطيب وكثير من 
الأصحاب منهم الرافعى والرويانى » وخالف الامام والغزالى هنا اختيارها » 
ل ل 1 0 الأرض 
عدم الدخول وهو متجه ؛ لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع 
ا فيها من بناء وشجر ‏ وكذلك جزم اماوردى بدخول ما ف خلال ست 
من النخل والشجر وهو الحق ٠‏ 


واستبعد الامام نردد العراقيين فى دخول الأشجار » وزأبى أن ذلك أبعد 
من الترددٍ فى أشجار الدار » لأن الأشجار .مألوفة فى القرى ولا تستجد القرية 
بالأشجار اسما » والدار تستجد اسم البستان» والأعدل ما قاله الماوردى من 
دخول الأشجار المتخللة للمساكن ٠‏ :. 


( وما ) البساين الحارجة تعن القرية فمقتقى كلام القرالى دخولهاء فاته 
أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الامام حكى الخلاف فى الأشجار 
ولم يفصل وغيرة يفيد جريان الخلاف فيها لخروجها عن القرية وصلاحيتها 
للتبعية وجزم الماوردى يعدم دخولها وهذا الذى قاله الماوردى من دخول 
الأشجار المتخللة دون الخارجة توسط وهو وجه ثالث ان صح أن الخلاف 
الأول ف الجميع ( وأما ) المزارع فلا تدخل فى البيع » ألا ترى أنه لو خلف 
لا يدخل القرية لم بحنث بدخول المزارع ؟ وقد يقول القائل : ينبغى تخرنج 
ذلك على أنه د 53 يشترط مجاوزتها فى القصر ء ولكن هذا الاحتمال مندفع 6 فان 
المدرك فى الرخصة خروجه عن حكم الاقامة » فمادام فى حقوق البلد سكم 


)١(‏ بياض بالاصل ولعل العبارة . القرية هئ الضيعة أو كل مكان اتخذت به الابنية متصلة. 
وااتخذ قرار؟ وتطلق على المدن وثحرها 2٠.‏ ( اللطيص ). 


اه 


الاقامة منسحب عليه عند ذلك القائل » وان.كان خَار عا م الللء وليه 
ههنا الاسم » والقرية ماخوذة من الجميع نا والمزارع ليس بداخله .فيه ؛ 
بخلاف الأبنية وما أحاطت: نه » وف النهاية أن 'المزارع تدخل وهو غرريك » 
وكذلك يدخل فى بيع القربة ضياعها » قاله. الروباتئ ؛ هذا اذا أطلق ( أما) 
اذاءقال. : يحقوقها فالجمهور على أنه لا تدخل المزارع أيضا ء بل“ لأبد. مْن 
البص على المزارع »"وممن ميزم بدذلك الشيخ: أنو حامد .والقاضئ أبو الطيت 
والملصتف والمأوردى ع ال الع كت د 
والبتوت والطرق ١ : ٠1,١ ٠ ٠‏ ش 


ونقل الرافعى عن القاضى | بن عوك ارارم اذا نل يسنرف 
وقال عنه وعنا قاله فى النهاية انهما غريبان , » وقال ابن الرفصة ( انه بمكن 
تنزيل قول الامام بدخولها على ما اذا كانت داخلة فى القرية توفيقا بن 
النقلين.( ما ) لو سمى المزارع دخلت ) قاله القاضى أبو الطيب وغيره, » 
وكذلك. لى.قال (.بعتك القرية بأرضها أيضا ) دجَلت المزارع!+ حكى ذلك عن 
البندنيجى »ع والمراد بالمزارع الأرضّون التى. تذدع فيها :التخارجة عن القرية 
( أما) الزرع تفسه فلا يدخل ‏ الا أن يكون له بقاء » فالحكم فى تبعية هذا 
لالح ف انيما بيع لاتق به ومو كاء ونيا تم ذلك رقل 


3 ابن الرقعة ) وجزموا د بعنى العراقبين أنه اذا قال.( بحقوقها ) دخل الجر 
٠ :‏ قولا واخدا على آصلمم أنها تدخل فى مثل هذا فى يبع الأرض م وقد عرفت . ار 


عن أغيرهم خلافاً في هذا فى الأرض ».فلا يمكن مجيئه هنا لأن القائل بهذا 
ف الارض جازم بدخول الأشجار فى ١‏ عم القزية منغ تعرين لذكر الحقوق٠‏ 


(١‏ قلت ) .والخلاف أ الأرض -نقله الامام فيما تقدم عن بن المت ؛ 


ومال اليه ء وضبقه القامئ حنسين الى ذلك ؛ والامام هنا قد اختار وقول -: 


. الأشجار فلا يتاتى منه الخلاف كما قال ابن الرفعة » لحن بعض الأقنة الذئ 
: 0 


ل ” 


لاحتمال أن يكون المخالف هناك جازما هنا كالامام » فمتى لم تتحقق من 
شخص معين الخلاف فى المسألتين لم يجن اثبات الخلاف مع. الشك » والله 
سبحانه وتعالى أعلم ك0 


( فرع ) الحكم المذكور فى اسم. القرية جار فى .اسم الدسكرة كما 
ذكره الخ راسانيون ه والدسكرة بناء كالقصي حوله بيوت ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان قال : بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف المسمرة 
والخوابى والاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها ٠‏ وان كان فيها. رحا هبنية 
دخل الحجر السفلانى فى بيعها * لأنه متصسل بها وفى الفوقانى. وجهبان 
( احدهما ) أنه يدخل وهو الصحيح » لانه ينصب هكذا » فدخل فيه كالباب 
( والثانى. ) لا يدخل لانه منفضنل عن المبيع ».ويدخل الغلق )١(‏ المسهمر فى 
الباب » وف المفتاح وجهان ( احدهما ) يدخل.فيه:) لانه من مصلحته فلا ينفرد 
عنه ( والثانى ) لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدلو والبكرة » وان كان 
فى الدار شجرة فعلى الطرق الثلانة انتى ذكرناها فى الأرض ) ٠‏ 


١‏ الشرح ) الخوابى والأجاجين بجيمين » وهى الأوانى التى تغسل 
فيها. الثياب قال أبن معن : وتسمى المراحض » والمقصود هنا كل ما ثبت من 


ونحو ذلك » والغلق والبكرة © , 


( اما الاحكام ) فقال الاصحاب : اذا قال : بعتك هذه الدار دخلت فى البيع 
. الأرض والأبنية على تنوعها ؛ سفلها وعلوها » حتى_يدخل. الحمام المعدود 
من مرافقها ».وجكى عن نصه أن الجمام لا.يدخل ؛ وحمله الأص حاب على 
حمامات الحجاز ه وهى بيوت من خشب تنقل فى الأسفار » فأما الحمامات 
المبنية من الطين والآجر اذا'كان بحيث لا يمكن نقله » فانه يدخل فى العقدء 





٠‏ (1).هى الرتاج أو ماد يسمى فى لغة العامة بالكولون أو (لطبلة أو الترياس أو لالشئكل كل 
هذا يدخل فى حكم الغلق رطا ) . 


(؟) البكرة خشبة مسنديرة فى وسطها مجن يستقى عليها ومثلها 1ذ1 كانت صثيرة يتصرف 
الاب بواسطتيها رط ) . 
فلن 
عات ؟7 ب المجموع اجا ٠١‏ 


وحكوا أن الربيع حمله على ذلك وفصل الغزالئ فى الجمام فقال : ان كان - 
لا يستتقل دون الدار اندرج » وان استن هوس الدار كإلاء من البسكان» 1 
حى تبرى فيه ايغادنه ل لك + : 


'. واختا ر اين الرفلة أن الحمام الخعتب الذى لا يتل لا يدخمل لقؤل.! 
الشافعى رضى الله عن :وما كان مما :يجب .من البثيان مثل. البناء بالخشب » 
فان هذا متميز كالنبات والحلايد فهو لبائعه الا أن يدخله المشترى ,ى صفقة 
ابيع ٠‏ وقال :.انه لم ير أخدا من الأصحاب تعرض له ء وآنه فقه ظاهر » لآن | 
ما كان من أجزاء: الأرض: اذا آثبت فيها 'واذا تغيرت صفته كاللين يجمل 
أجزاء » أو لم :يتغير كالأحجار واللبن ا 
أصل -الخلقة بخلاف ما اذا كان من ختسب م وان كان الشجر الأخضر يتبع فى 

بع الأرض ولكنه ليس بجزء منها ل 0 
ها اها ينمو بها إبفلاق الباء .. : إٍْ 1 


( فلت ) وقد قد. رايت النص المذكور ف يا مالعالل ماع 
أصله؛ ولكتى لم :عرف ما معنى قولة : .بحب من البنيان » ولا ضبط هذه , 

الكلمة أيضا عنى نحب.» غير أنه اذا كانت الحمام كلها. من خشب وهى مثبتة 
' فى الدار لا تنقل ولا تجول » كانت كالسوز الخشب المسفرة التى لا تحول » ٠‏ 
وى ذخولها وجهان ( أصدحهما ) الدحؤل كما سياتى ء واذا كان كذلك . 
فيكون ما قاله ابن الزفمة متزافقة لأحد الوجهين » وليس مما اترد به عن 1 
الأضحاب كما ظن .» ولك مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير المأخذ الذى , 
ذكره » وذلك عندهم فى كل متصل مثبت يسكن الاتتفاع به بعد اتقضاله » , 
ولا فرق فى .ذلك بين آن مون من خشب أو طين أو غيرهما ٠‏ : 


' » وكذلك طردوه فى ضندوق رأس البئر وعى الخرزة التى على ؛فوهتها‎ ٠. 
' » والغالب انما تكون من جز أو رخام ء وكذلك طردوه فى معجن:الجيار‎ 
والغالب أنه يكون من: فخار فهو كالآجر الذى يجمله هو .من جنس أجزاء‎ . 
١ الأرض » وفرق بينه:وبين الخشب » وكذلك حجر الرحا » وغيز ذلك مما‎ 
, تى أمثلته » حتى لو فرضنا حمامآ من حجر » وهى مثبتة فى الدار » وكان‎ 


لوه 


يمكن أن تنقل.وهى على حالها » وينتفع بها » اقتضى أن يجرى فيها الخلاف 
المذكور فى الأمثلة المذكورة » ثم. ان الشافعى رضى الله عئه انما ذكر النص 
المذكوز فى الأرض » والمعنى الذى أبداه ابن الرفعة وهو اعتبار أجزاء 
3 الأرض انما يتم فيها » والكلام هنا انما جو فى بيع الدار » ومن المعلوم أن 
الدار فى العرف غالبا يشتمل على آجناس من أجزاء الأرض وغيرها » ولا يلزم 
من القول بعدم دخول ما ليس من أجزاء الأرض تحت اسم الأرض القول 
بعدم دخوله تحت اسم الدار » والتحقيق ما قدمته من الحاقها بالسرير 
وتحوه والله أعلم ٠‏ ش 1 

هذا ما يتعلق بالحمام ( وأما) الآلات فهى على ثلاثة أضرب ( أحدها ) 
ما أثبت تتمة: للدار ليدوم فيها ويبقى كالسقوف والآبواب المنصوية وما عليها 
متصلا بها من الأغاليق والحلق والسلاسل والضباب والجناح والدرج 
والمراقى المعقوذ من الآجر والحص وغيره ( والآجر ) المغروس ف الدار 
والبلاط والطوابيق يدخل فى البيع م فانها معدودة من أجزاء الدار ٠‏ 


( الثانى ) ما هو مثبت مثبت فيها متصل بها ولكن لا على هذا الوجه كالرفؤف 2 
المتصلة » وهى المسمرة أو التى أطرافها فى البناء والخوابى » واحدتها 0 
وهى الزير عند أهل مصر » والأجاجين والدنان المبنية للانتفاع بها فىاتر 
الماء فيها » أو غسل الثياب » والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة ا 
الأرض والجدران » والتحتانى من حجر الرحا المثبتة » وخشب القصار » 
1 ومعجن الخياز » والسرر المسمرة ه والدرايزين » وصندوق رأس البثر » 
وصندوق الطحان (29 وف جميم ذلك وجهان ( أحدهما ) وهو الذى جزم به 1 
المصنف أنها تدخل لثباتها واتصالها ( والثانى ) لا تدخل لأنها :انما :أثيتت 
: لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتنحرك عند الاستعمال » وعند القاضى 
حسين المغلاق من هذا النوع الذى فيه وجهان » وجعله فى كلما هو متصل » 
ويمكن الاتتفاع به بعد الانتمصال والأكثرون عدوا الأغاليق من القسم 
الأول * 


)١(‏ ويدخل الآن فى عصرنا هذا ما فى العمارة. من مراافق كالمصمد ومصابيح السلم وصئاديق 
. اليريد الى بخص كل شقة.فى العمارة والشبابيك اليش والرجاج .والمرالج. واحواض المبباحة 
( آلبانيق: ) والصنابي والادشاش والمضخات والمواسيمر وآسلاك الكهرباء ومفاتيحها ومجموعات 
قيشانها ومحولاتها وترأكيبها . رط). 


مله 


وقد. تقدم في ججارة. رحا الماء عن صاحب الحاوى وغيره أربعة أوجه 00 
ومحلها هناك فى.: بنع الأرض » وما نحن فيه فى بيغ “الدان .» وفصل للاوردى 
. فى الحباب المدفونة فقال : ان كان دفنها استيداعا لها فى الأرض لم 'تدخل فى 
البيع ».وان كان دقنها. , للاتتفاع بها على التأبيد كحباب الزناتين 200 والبزايرين ١‏ 
.والدهانين دخلت » وهذًا جرم منه بأحد الوجهين المتقبدمين كيلا بترعزع 
وبتحرك عند الاستممال 3 ا 


: (الضرب الثالث ) المنقولات كالدلو والرشا والمجارف والسرّر والرفوف : 
الموضوعة.على الأوتاد » والسلاليم التى لم تسمر ولح تطين » والأقمال 
والكنوز والدفائن والضتاديق والمتاع » ورحا؛ اليد التى تتقل وتحدول » 
.والخزائن نغ المنفصلة وأقفالها ومفاتيحها: + والأبواب المقلوعة > والججحارة 
المدفونة_» والآاجر الذئ دفن ليبشرج ويستعمل + وكذا كل ما فصل؛ من آلة : 
البناء من آجز وخشب فلم : نستعمل » أو كان آنوابآ ولع تنصب > وجلزم 
الرافعئ وجماعة. بأن البكرة كالدلو من هذا النوع الذى لااخلاف فيةء 
لال ا ا ا ا ْ 
وليست كالدلو.» فلا إيدخل شىء متها فى الببهجزما 9 


وف حجن الرحا الفوقانى اذا كان الرخا بعا قيواف أسعفا ايه 
المصتف وشيخه أبى الطيب والرافعى » وهو اختيار أبى اسحاق الدحخول » 
ومقابلة قول ابن آبى: هزيرة » وهما مفزعان على قولنا ان التحتانى يدخل ٠‏ : 
أما ان'قلنا يعدم الدخول فيه قفى الفوقانى أولى » والأقيس عند الامام أن ' 
لاا يدخل واد منهما » وفى مفتاح المْلاق المثبت وجهان ( أحدهنا ) أنه لا 
يدخل كسائر المنقولات » وهو قول ابن أبى هريرة ( وأصجهما ).عند الرافعى' .١‏ 
وغيره » ويحكى عن ضاحب التلخيص وأبى اسحق المروزى أنه يدخل » لأنه ' 
من توايع المغلاق المثبت ».قال صاحب الحاوى : وهكذ! كل ما كان منفصلا 
لا يمكن الانتفاع به .الا مع متصل بالدار فيه وجهان » ورتب القاضئى. سين 





' (1) قال القاموس : إلنب ا لو الضخمة منها أر الخشبات الاريع نولم 
مليها ائجرة ذقت التردية | والكرابة أغطام آلجرة ومنه حيا وكرامة والجمع احباب وحنبيسة 
- "رميات الطيض ) ٠‏ 


كسم 


الوجمين ف المنتاح على الوجمين فى المتصل ».وأولى بعدم الدخول وق الواح 
الدكاكين مثل هذين الوجهين » لذنها آأبواب لها » وان كانت تنقل وترد » 
وقيل : تدخل وجها واحدا » لأنها كالجزء فنها ٠‏ حكأة الرويانى وهو المذكور 
فى التتمة ٠‏ 


قال-الرافعئ : والذى. يقتضيه العرف الدخول » وهدذا ميل. منه الى ٠‏ 
الطرزيقة التى حسكاها الرويانى » وان.لع يذكرها » وجزم ابن خميثران فى 
اللطيف بعدم دخول شريحة الدكان ودراباتها الا ما كان من الدرابات ٠‏ 
مسمرآء والبغوى صحح الدخول.كما اقتضاه كلام الزافعى » ولو .جمل فى ' 
الداز: مديغة وفيها أجاجينٌ مينية 'فان قال : بعتك هذه. الدار قفى دخول 
الأجاجين خلاف مرتب على الخلاف المتقدم فيها » حيث لا تكوق الدان . 
مدبغة » فالدخول ههنا أولى » وان قال : بعتك هذه المدبغة دخلت الأجلجين 
قطعآ » فان لفظ المذبغة والمصيغة متضمتين للأاجاجين المبنية فيها ٠‏ 


قال :.الامائم' :.ومراقى' الخشب: اذا أثنتت اثيات. مخليد فهى على الأمضح 
كمرقى الآجر والجص ء بخلاف السلاليع'» وى التتمة أن فى أصل هذه ' 
المسائل الخلاف فى تجويز الصلاة الى العصا المفروزة ى سطح الكعبة ان 
جوزنا فقد عددناها من البناء » فتدخل والا فلا » قال الرافعى :.وهذا يقتغفى 
التسوية بين اسبم الدار والمديغة » قال ابن الرفعة : وفيه نظر ء لأن مأخس ٠‏ 
الدخول على هذا ما يشير اليه اللفظ.» فنزل: ذلك. منزلة التصريح والدخول » 
وبدخل فى بيع الدار التنورء وعبر الشيخ أبو حامد عن هذا-التقسيم بعبارة.. ٠‏ 
أخرى فال : .ما سكون بف الدار.على ثلاثة أضرب متصلء. ومنقصل .لا يتغلق. . 
بسنفعة المتضل. ومتفصل: متعلق بالمتصل ». فالأول',بدخل > والثاتى لا يدخل ٠»‏ 
والثالث فيه وجهان كالحجر الفوقانى من الرحا والمفتاح وذكر. الرويانى فى 
توجيه القول بدخول الحجر الفوقانى القياس على الأبواب » مع آن الآبواب 
قائمة فى الدورات غير مغروزة فيها » والقائل الآخر فرق بآن الأبواب البقاء 
محيط بها ؤائما:تثبت منفصلة ليمكن ردها وفتحها ٠‏ 


( فسرع ). ذكر. الامام كن هذا الخ لاف المذكون .فى الأجاجين الثبئة 


/ااه . 


والحجر الأسفل من الرنخا ون المسمرة بجرى ف بيع الأدض اذا قلنا : 
اله يدخل فر ينها الينام والتراين » 1 2 


فس )ون لود والعرق رن برقا ١‏ ون ذل يأتى فيهما ٠‏ : 
ثلاثة أوجه » وقال ابن الزفعة:: .انها مفرعة على .النص فى أن البئاء والغراس * 
بدخلان فى بيع الأرض :( آنا) اذا قلنا بغدم الدخول فلا يداخل واحد من 
الحجرين. قولا. واحدآ », وهذا منه رحمه الله انما يحسن اذا كان الكلام فى. 
. دخول ذلك فى الأرض » ولم مجر لذلك:ذكر » ؤائما كلامنا وحكاية الأضحاب ' 
الأوجه فى ذلك فى دخولها تحت اسيم الدار. وجينئذ فيتجه. الخلاف مطلقا » 
لأن الأبنية تندرج فى بيع م الدار 5 كاله الجبورى 2 5 م 
جدا ء والله أعلم ٠‏ ا 


(فشرع) الموات اده 'صاحب الحاوؤى مما معي تسيل أن 
بكون ملختا بالأبواب والضباب » فيدخل '.جزمآ ويحتمل أن بكون ملحقا ' 
بالرفوف المتصلة ؛ فيجرى فيها الوجهان . يكون أطلق القول فيه علئ. رأى 


بكو لصتف فى ذخولها » ويدخل الختصاسى ا 


:.٠ التتمة‎ 


دقتروع. اذا كان ى الدار ادنك انها واجرها + قاله القاضى 
أبو الطيل وغيزه:» ولا خلاف فى ذلك » ومين صرح بعدم الخلاف فينه. 
صاحب الغدة فى البثر » وسيآتى الكلام فى الماء » أو صهريج دخل فق البيع 
أيضا لأنه. من جملة أبنائها فهو كالخزائن والسقوف ٠‏ ذكره صاحب الاستقضاء» : 
ولو كان:وراء الدار بستان متصل :بالدار لم “يدل ف العقد » وان قال 
بحتوتها » لآن | يي م 
القاى حسين ٠‏ 5 00 

(فرع») وما حي الدار» ان كانت فى ستعة غي فايقة ل .ول 1 
كان ىن الحريم. أشجار ففى دخولها الخلاف. فى دخول الأشجار فى الذار ؛. 
وان كانت فى سكة ثافذة أو ف طريق الشارع لم يدخل الحريم » قاله القاضشئ 
ا : بل لاحبريم 


14م - 


مثل هذه الدار على ما سنذكر فى احياء الموات » وقال المتولى : ان الأشجار 
ف الطررق النافذ لا تدخل الا بالتنصيص » وف غير النافذ ان أطلق العقد 
يدخل + .وان قال تعتوتا دخلت ء لأن تلك اليقعة وما فيها من جملة 


حقوق خلك_التقمة + وهاذا نه ْ بقنضى أن الحريم فى السكة غير النافذة لا يدخل 
يو ل ل ب ا ل 
والله أعلم ٠.‏ 


وقال ابن خيران فى اللطيف : ان بثر المظر .اذا كانت فى ملكه خارج الدار 
لم تدخل فى البيع ولا بالشرط » وهذا يوافق ما تقدم عن التتمة » قاله ابن 
الرفعة ( قلت : ) قال فى شرح الوسيط ٠‏ ثم يكتب بعده ٠‏ وهذا الذى ذكره 
ابن الرفعة صحيح » وليس اعتراضا على كلام الأصحاب فان مقصودهم آنه 
حيث ثبت :الحريم. هل بدخل هو وأشجاره فى بنع الدار أم لا ؟ ولا شك أن 
الحريم ثابت فى السكة المنسدة اذا لم يكن .فيها الا تلك الدار » وى الصورة 
التى فرضها ابن الرفعة أيضا والله أعلم ٠ ٠‏ قال ابن الرفعة : وحيث يدخل حريم 
الدار فى بيع الدار ينبغى أن يدخل حريم القرية فى يبع القرية ٠‏ 


(فرع) اذا اتصل. بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة ء قال الماؤوزدى 
وابن أبى عصرون : لم يدخل فى البيع » لخروج ذلك عن حدود الدار » التى 
لا تمتاز الدار عن غيرها الا بها » ولا يصح العقد.الا بذكرها » وهى أربعة 
حدود فى الغالب » فان استوق ذكزها بح الم وات ترد او عدم 
لم يصحء وآن ذكر ثلاثة لا 2 تتميز بالثلائة بطل » وان تميزت 
قالصحيح الصحة وفيه وجه أنه باطل (٠‏ قلت : ) وف اشتراط ذكر. الحدود 
إذا كانت الدار معلومة نظر ؛ والذى يتنبغى الصحة اذا ذكر ما بميزها ويمنعها 

من التباسها برها » وعلى ذلك ينبغى أن تنبعها الحجرة والساحة والرحبة 
التصلة بها » لاقتضاء العرف ذلك [ وآما ] اذا ذكر. الحدود وخرجت الأمور 


المذكورة عن الحدود فالأمر كما قال الماوردى 3 وممن. حكى الخلاف فى | - 


مسألة الحدود تبعآ للماوردى الشاثى فى الحلية » وقال ابن الرفعة : ان الذى 
ظهر من كلام الأصحاب الصحة اذا أطلق من غير ذكر الحدود وتميزت » 
'وحكى مم ذلك كلام الماوردى أيضا ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 


واه 


( فترع ): حكاء الماوزدى أيضآ اذا اتصل بالدار'ساباط على حائط ٠‏ 
من حدودها فيه ثلاثة أوجه (.أحدها )آنه بدخل كالجناح ( والثشانى ) 
لا يدخل الا بالشزط كالججرة والساحة ( والثالث) وهو تخريج أبى العباس 
ان كان كل واحدا.من طرف الشاباط مظرؤحا على جائط 'لغير هذه الدار لم 
بدخل » قال ابن أبى عصرون : وهو أصحها ». وأطلق :ابن “خيران. فى اللطيف 
عدم دخول الساباط ٠‏ واذا باع دارا على بابها ظلة مثبته على جذارها دخل : 
فى مطلق بيع الدار » خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى » قال صاحب العدة : 
وقال لتأ انها جزء من الدار ب' واذا دخل اليزاب فيه فهذا أولى ... 


(قرع)» «تقدم أن الأغاليق.تدخل ف المبيع م وامفهزم ما كان مسمرا 
كالنصب. المعهودة والدوار المسلمى بالكيلون » وتقذم أن أقفال الخزائن 
المنفصلة.ومفاتيحها لا تدخل » وذلك ظاهن:».لأن الخزائن المنفضلة لا تدخل 
فهى أولئ ء آما.الأقفال. الحبيد المعمسودة على 'الأبواب المثبثة فلآ تشخل > 
لذنها منقولة.؛ كذلك يقتضيه كلام البغوى فى التهذيب وغيره » وأطلق ابن' 
ا د ل 2 


ان 5 الغلق لو كالأقفال الحديد الذئ - 


ل الو ل ل 1 


قال :ابن :الرفعة اندلا عازف كلك 0" 


رفرع) تقدم إعن أبى الحسين ل ا ا ْ 
ففى دخول البناء قولان » وتبهت هناك على غرابته » وأنه على مسافة تقتضى : 
جريان ذلك فى البيع » فان صصح ذلك زال. الحكم بتبعية أكثر ما ذكر نامع لآنه ٠‏ 5 
اذا لم يدخل اليناء لا تدخل هذه الأشياء بطريق أولى:» ونيا 
ا 107 


'(1) كذا بالاصل فحرن (إش ) . إتلت : ويمكن أن يكون جْوَاب انما معد . : قن الم لبان 
يطلق على مسطح من الآرضن مسور له يانه ١‏ (ط 4" ْ 4 


٠ 0ه‎ 


( فسوع). ما الشجر ففى جخوزلنا فى: ببع .الدان الطرزق الثلاث”"التى 
مرت فى.دخولها فى بيع الأرض »> هنكذا قلل القاضئ.أبو الطيت والمحاملى' 
والمصنف وغيرهم من العراقيين- والقامى: حسين والراففغى » وكان ‏ 'يمكن أن ' 
بقال : 'دخول الشحر هنا أولى من دخوله ف بيع الأرض » لأن.الدار ايم 
لجميع ما حواه بناؤه.من بناء ؤشجر وكذلك الأرض » وحكى الامام والغزالى 
الخلاف ف المسألة ثلاثة أوجه ( ثالثها ) آنه ان بلغت الأشجار مبلغها تجوز 
نسمية الدار بستانا لها ؛ لم تدخل فى اسم الدار والا دخلت مالا » وهذا اعدل 
الوجوه » وهذا منهما بناء على ما اختاره أن الشجرة لا تدخل ف بيع الأرض 
على الأصبح عندهما ».والا: فمتئ.قيل بالتبعية. فى الأرض خفى _الداز أولى .٠‏ . 


واقتضى كلام الامام فى الأوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم 
أى على أن البناء والشجر لا يدخل فى بيع .الأرض.» وما قاله يويد ما ذكرته 
من الأولوية »وهو متجه فالممنى.الا أن كلام أكثر الأئمة منالعراقيين وغيرهم» 
فانه يسكن أن تكون الطرق الجارية فى استتباع الأرض للبناء والشجر جارية .. 
فى استتباع الدار للشجر » فعلى طريقة الاستتباع يدخل الجر ههنا» 
وكذلك على -القول بالاستتباع. من طربقة طرد,الخلاف مه +20 ' 


( وآما ) على طريقة تقدم. الاستتباع آو على القول الموافق لها من طريقة 
الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التى ذكرها الامام فى استتباع الدار الشجر 
ومنشكرها التردد فى أن اسم الدار يشملها » لا أتها تدخل تايعة » فان التفريم .. 
على خلافه »:.وليس.ق ذلك الا زيادة. على ما نقلوم:»٠وتفصيل‏ للا اطلقوه > 
وهو جسن .وكيفما. قدر .فالاصح. مى المذهب الدخول على غير طلريقة الامام ٠‏ 
والغزالى والله أعلم *, 


وقد وقم فى التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف » فعبارة الامام 
ماقدمتها. ».وكذلك الغزالى ف البسيط. » وقال.ىق الوسيط .د ان كان نحيث : 
يمكن تسمية ذلك دون. الدار بستانا ثم تدرج-ءوالا فيندرج ء وأولها ابن: 
الرفغة على أن الشجر .بسمى. دون الدا- ستانا وتكون الداز دإخلة “تخت 
اشمه ‏ وحيلئذ يوافق عبارة:الامام والله أغلم 5 


٠: 1ه‎ 


وي اليا اذا كان مغلوقا لا يدخل فى بيع الدار والارض الا ف 


بالشرط. وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجن :ونغيزه» قالة ابن 
خيران ف:اللطيف » وقد تقدم : بعض ذلك عن غيره: أأيضا 0 


(فرع) باع شفينة قال الماوردى :. يشخ في البيع مأ كان من إلتناه 
تلاوف حول مالا - تلتي عله بن الها النتصلة دان بعتي التتدين 
عن أبى أسحق وابنأبى عريرة ٠‏ : ا 


(فرع) نول م“الكلام ف ججرى ازا ودعريا تف اب الدار' 
( وآأما ) لو قال : بعتك هذه الطاحونة قال الآمام :. فالحجر الأسفل يدل 
لا محالة ؛ وى دخول الحجر الأعلى خلاف ( والأظهر ) دخوله لأن :تعزضبه . 
بأسمها للطحن » والطحن لا بقع الا. بالحجر فهذا هو الذى لا يتجه غيره ولأجل 
هذا الكلام من الامام قال الغزالى فى الوسيط :انه لا خلاف فى اندزاجها. 

نحت اسم الطاحؤنة أى لا خلاف به احتفال ؛ وق :البسنيط صرح العلا 

كما ذكر الأمام + : : 


(فرعع انال جك هذا لسارت ازا الاننتقصاء ؛ قال 
الصيمرى :. دخل فى نبغها الدروند والعلج ولا يدخل فى نبعها' الدرابات لأنها 
منفصلة عنها فهى كالرفوف التى لم تسمر » قال يعنى الصيمرى:: أوآما 
الشرائح فقد قيل. : تدخل فى البيم » وقيل : لا تدخل ( ( والصحيح ) أنهاءان1 
كانت كالمبنى دخلت:» والا لم تدخل » قال : وما سوى ذلك © فان كان غير 
منضوب لم يدخل » وان كان منضوبا فقد قيل : تشخل كالباب المبصنوب, 
وقيل : لا يدخل كالرفوف التى لم تسمر لا قلت :) وقد تقدم حكاية الوجمين 
فى الدار قرينا وآما المتصل بالحائط من الخشبة » فائه اله يدخل :فى البيع إيضا 
لأساله ؛ جزم به المأفوقف 6 ٠‏ 

( فسوع ) جرت عادة الأضحاب بذكرها فى هذا لابه .لو باع العيد” 
وف أذنه حلق + أو فى أصبمه خاتم. + أو فى رجله حذاء لم يدخل فى البيم لأن : 
ذلك ليس' ذن أجزاء: الغبذ » وعل: تدخل ثيابه. التى عليه فى البيع'؟ فيه ثلاثة.. 
ال وعرادى حر الور المع الا : لاع اليه ' 


فك 


لا يدخل شىء من ذلك الا بالتسمية + قال الرويانى : ولكن العادة جارية . . 


بالعفو عنها فيما بين التجار ( والثانى ) وبه قال أبو حنيفة يدخل ذلك ى 
:مطلق البيع للعادة ( والثالث ) يدخل قدر ما يستر العورة للفرورة كتغل 
الدابة » وان باع دابة وعليها سرج ولحام لم يدخل ذلك ف البيع وجها واحداء 
قاله فى الاستقصاء » ولا يدخل فى بيعها المقود والحيل » قاله الرونانى» وحكى 
عن بعض الناس أنه يدخل ف بيعها المقود والخيل ٠‏ قال الماوردى : وهو قول 
بناوجب لاي الججاو انوكت ها الجر يه التورةاء 


وبدخل فى بيع الدابة التعال المسمرة فى أرجلها » لأنها كالمتصلة بخلاف - 
القرط فى الأذن حيث لم يدخل » لأن النعل يستدام والقرط لا مستذام قاله 
الماوردى.٠‏ وان باع. سمئكة فوجد فى جوفها لؤلوة أو جوهرة لم تدخل ى 
البيع ثم ينظر فان كانت اللثرثرة أو الجوهرة فيها أثر ملك من ثقب أو صنعة 
ذهمى لقطة » والا فمى ملك الصياد كما ملك ما بأخذه من المعدن » فان السمكة 
قد نمر بمعادن اللؤّْلمٌ والجوهر وربما اتلعت شيئاً منه قاله الماأوردى ٠‏ وان 
باع طيرآ فوجد فى جوفه جرادآ أؤ سفكا قال الماوردى : دخل فى البيع لأنه 
من أغذيته » قال فى الاستقصاء : فهو كالحب فى بطن الشاة » قال المأوردى : 
ولو وجد فى جوفها حمامآ لم يدخل ف البيع » وان ابتاع سمكة فوجد'ى 
جوفها سمكة جزم الماوردى بالدخول.لأن السمك قد يتغذى بالسمك وحكى 
صاحب الاستقصاء آربعة أوجه ( آحدها ) هذا (والثانى ) لا يدخل » بل هو 
على ملك البائع ( والثالث ) ان:كان صغير؟ دخل » وان كان كبير؟ لم يدخل » 
قال فى الاستقصاء : قال الصيمرى : ( والصحيح ) أن يقال.: ان كان همذا 
الحوت مما يآكل الحيتان دخل ف بيعه كما يدخل فى ببع الطيز الذى _ياكل, 
الحيتان وان كان مما لا باكل" الحيتان لم يدخل قال الماوردى :قال 0 0 
وؤكل الحوت والحراد الموجود فى جوف الطائر » قال الماوردى : وماد 
صحيح ا ا ا 
من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما فى جوف الحوت ليس بنجس وما فى 1 
جوف الظائز نجس ( قلت ) وما.ف جوف السنك وجهان ( أظهرهما 07 

(1). اضطلح المتاخرون من اصحابنا على أن الاظهر هو الراجح من الاقوال والاصع هو الراجم ' 
من الاوجه وكات الاولى على هل؟ أن يقال ( أصحهما ) . 

كم 


عند الرافضى اللنجاسة تن هذا نامر نهنا وان باع دجاجة وف . 
00 رع سي لمكي 
الاستقضاء .:٠«‏ 4 


ش ( فوع 4 إلى داس الملداء » نكي من أن حليفة زه ال جتة الاء. 
قال ::.حقوق.الدار الخارجة منها لإ:تدخل. فى بيع الدار وان.كان.متصلا بها . 
وبهذا قال الشرطيون وكل حق هو لها خارج منها احتراز من قوله ,» وحكى. | 
عن زفر.رحمه الله أنه قال : اذا كان فى الدار 'آلة وقماش دخل فى البيع ولهذا 
قال الشرطيون : وكل خق هو لها ومنها» احثراز من قوله.. قال ذلكضاحب» , 
الحاوى ورد صاحب ٠:‏ الجاوئ على زفر بأنه لوا دخل .ذلك الدخل. ما فى الداى' أ 
من عبيد واماء وما أثنبه ذلك :وطعام. وما أحد قال هذا قال الماوردى :.حكئ : 
عن ابن غتروتي اله انهنا آن جيم ماعن الديد والامة عن يان وعلي” 
ا لأنه فى يدماه . ٍ 


قال المطلئف رمه الثنا تعالى. . 


1 واما الماء'الذى فى اليثر فاختلف اصحابئا فيه.». فقال أبنو أسحق : الماء, 
غير مملوك » لانها لق كان اباو لشاحب النار لا جا للفستاجر ظريه 29 
اتلاف عين » فلا د : سستحق بالاجازة كثمرة اللختل + والواجب ان لا يخوز. . 
المسترى رن الدار بالميب بعك شريف 4 اكه 31 بنجو د الل بعد ال امريد كل ا 
فعلى هذا لا يدخل فى بيخ البار » غير أن المشترى احق بملشوت, يده على اليار :. . 
وقال آبو على.ابن أآبى هريرة هو مملوك لمالك الدان » وهو . المنصوص ف القسيم... 
وفى كتاب حرملة » لانه من نماء الأرض » فكان لمالك الارض كالحشيش » فاذا: 
باع الدانفان الاء الظاهر للبائع لا بدخل فى بيع الداز من غير شرط وما يقهون” | + 
اسان بود ايو يم اساي و سوا مك 5" 
و ا ل بط اختلط ماء البائع بماء الاشترى فينفسخ. 

( الشرخ ) قد تقد تقدم أن بناء البئر والصمريج يدخلان فى بيع الدار قاما 
إلماء الذى فى البثر فيحتاج الى مقدمة » وعى أن أصحاينا اختلفوا فى أن. اماه . 
الذى فى البثرزاهلن .ملك أو لا ؟ على وجمين ( أحدهما ) ويه قال بو اسحق 
المروزى ؛. وهو اختيار الشيخ أبى جامد .على: ما. حكاه ضاحن- -البيان 6 أن 00 


١ 015 


ااه غير مملوك لأنه يجرى تحت. الأرض ؛ ويحىء الى ملكه » فهو بمنزلة 
الماء الذى يجرى فى النهر الى ملكه ء فانه لا يملك بذلك » هكذا قال القاضى 
آبو الطيب » ولما ذكره المصنف أيضآ » وقياسه على ثمر النخل يعنى اذا استأجر 
الإرض يعنى فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعيب بعد شربه دل ذلك 
على أنه مباح غير مملوك » وانما منع منه قبلل الاجارة لأنه لا يجوز له 
الدخول الى ملك غيره بغير حق » فلو آن.داخلا دخل وأخذه ملكه .. واستدل 
.. أيضا يانه اذا إشترى دارآ واستقى من بثرها ثم وجد بها عيبآ كان له ردها ٠‏ 


( والثانى.) وهو اختيار أبى على ابن آبى هريرة أنه يملك ما ينيم فى 
. -أرضه من عن أو بئر-لأنه نماء حلكه كللن الثناة والبقرة والحشيشل النات 
ونقل هذا عن نصه فى القديم وعن كناب .حزملة ٠‏ وانما جاز للمستاجر 
. استعماله لأنه كالمأذون له بالعرف ولم يجب على المشترى غرمه لأن حتكمه 
مو ضوع على التوسعة » ومحل الوجهين فيهما اذا كانت البئر مملوكة ٠‏ أما 
اذا قصد بحفرها الاستقاء ولم يقصد التملك فالماء المجتمع فيها لا يكون ملكا 
بالاتفاق للاصحاب + 


-: اذا علم ذلك ( فان قلنا : ) انه:لا يملك لم بدخل ف بي الدار » وكل من 
استقاه وحازه ملكه ( وان قلنا : ) انه مملوك لم يدخل الموجود منه فى البيع » 
“' ننه ظاهر كالثمرة الظاهرة » وما ظهر بعد العقد يكون للمشترى » لأنه حدث 
ئ ملكه فعلى هذا لا يصح بيع البئر أو :الدار التى فيها: البئر-» على أن الماء 
الموجؤد عند العقد للمشترى » لأنه لو لم نشسمترط كان باقيآ على :ملك البائم » 
.- فيختلط' بالماء الذى -بحدث بعد العقد على ملك المشترى »:فيكون المقد 
«ناطلا من أصله » وهو يشبه ما اذا باع شجرة:وعليها حمل ثمرة مكويرة » 
.ويعلم أنه بحدث جمل. آخر وبتلاحق بالأول قبل امكان قطع الأول » وسيأتى 
ايكلام فى ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ونقلالامام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البئر » ؤجعله كالثمرة ' 
قير المويرة » هذا الوجه غربب جدا 3 وهم غرابته. صححه ابن أبى عصرون 
فى الاستقصاء » وقال : انه الأصح وانه يدخل فى بيع الدار » وان جهل المقدار 


6ه 


منه كما يكل لد سا شوم بن الرقعه وعدا راان خرن 1 
المتاهون فالترق يقتضنية .فليلخص من هذا أن البيع:على المشهون اذا ألللق .. 
فى. البئر والدار . التى فيها لا يستتبع الماء » لأنه باطل على قول ابن أبى عريرة 
والباطل ٠لا‏ د ستتبع ».وصحيح على قول أبى اسحق » لكن الماء غير مننلؤك 1 
د ا ل شرط دخوله على قول ابن أبى هزيرة كان ذلك ؛ 
بالشرط بالتبمية » هذا ما ذكره العراقيون وقطموا به ؛ قال الامام : ولست ' 
أرى قياس ولا توقيفا يخالف ما ذكروه ولكَنْ العادة عامة في المسامحة به:فان 
.تناقلت 27 ناظر عن هذا فكذلك + والامام لم .يخالفهم فى الخكم كما ترى 
وقد تقدم الوجه الذى تقنله هو ف غير هذا الموضع ذكره باب بيع 
انلاب ؛ ولا يجوز بيع ماء البثر وجده باتفاق ٠‏ ش 


قال الامام :وال الجارئ كوالى بامساة ( فا قلت ) كيف صب ص اله؟ : 
وهو لو باع ماء البئر وحده لم يضح أما على قؤل آبى اسجق فظاهر وأما غلى .' 
القول الآخر فلانه لا .دمكن: تسليمه كما فى مشآلة الثمازه:ولا يجوز أن شيعه 
جملة الماء الموجود » والذى سيحدث لأنه مجهول معدوم » وكذلك جزم ٠.‏ 
٠‏ القاضى ابو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البثر ( قلت:) صجيح ان 

بيع ماء البثر ؤحده لا مجؤز جزما للعلة المذكورة » وهى: منتفية. فَيما اذا إباعه 

مع البئر أو الدار.» لأن الحادث جينئذ يكون على ملك المشترى ».فلا يحصل 
الات ابيع شه 6 فقذ اننا عن الفساد» وسح بيع الى وما هاجن ار 
: كما قلنا فى الدار » وقد اعترض زين ألدين الحلبى » شيخ :صاحب الواف علق 
المصنف فى قوله : انه اذا لم يشترط اختلاط ماء البائع بماء المسترى فيتفسخ ١‏ 
البيع ب بأن الماء الظاهر ليس يمنع » فاختلاطه بماء المشترى لا يوجب الفسخ٠‏ ّْ 

وأجاب صاحب الوا بأن الماء المجتمع حالة العقد فى الأرض + وهو غير 0 
ظاهر نايع للأرض بدخل ف العقد » فيكون مبيعا ؛ فاذا اختلط بماء البسنامع ' 
فينفسخ العقد فى قدر ذلك الماء المبيع لاختلاطه قبل الْقبْض بناالا يتميز , 
ل اين تعذر القبض فى أحد العينين المبيعين » , 


(1) كذة بالاضل لجرل (هر) اقلت + ولمل 200000 الأضحاب عمن! نأظر الخ ). , 


أطكف 0 


هل يكون كالتعذر فى الأخرى » حتتى يبطل فى الجميع ؟ فيه خلاف ذكرناه 
فى كتاب البيوع ا ه.ما أجاب به » وأنا أقول : ان اختلاظ الماءين فى هصذه 
المسآلة كاختلاط الثمرة الحادثة بالموجودة فيما اذا كان المبيع هو الشحرة » 
وسيآئى فى آخر كلام المصتف أن الأكثرين على أنها على القولين فى اختلاط 
: الثمار المميغة لت ل اللصنف من القولين الذكورين 
الاتفساخ ١ ٠‏ 


واذا ثيت هناك أن اختلاط 0 
الثمرة حيث تكون نفسها مبيعة والثيرة هناك اذا علم تلاحقها لا يصح البيع 
من أصله كما سياتئ نى » فحيث تكون الشجرة مبيعة وعليها ثمرة موبرة ؛ يعلم 
تلاحتها بغيرها » ينبثى أن يكون كذلك , ويبطل البيع من أضله » وكذلك 
مسأآلة الماء فى مسألتنا هذه فصح قول المصنف بالاتفساح + وليس'معناه أن 
العقد ينعقد ثم بنفسخ بعد ذلك بالاختلاط » ولكن هذا تعليل ليطلان العقد 
من أضله » » لأنه اذا علمنا أن العقد لو !نعقد طر؟ عليه ما يس اخه » حنكمنا 
. ببطلانه من آصله لعدم الفائدة فيه :وهذا التصؤير صحيح على رأى المصنف 
وغيره من الأصخاب فان الصحيح عنده وعند الاصتحاب أفيما اذا كان اختلاط 
اثشار معلوما يطلا ابيع ٠‏ 1 


وانما اختلف التصحييح فيما اذا كان الاختلاط در ثم قم وما ما أجاي 
به صاحب الواف فلا بتجه لأن: الصحيح عند المصنف وغيره أن ٠‏ تلف بعض 
المعقود عليه قبل القبض لا بوجب اليطلان فى الناقى ».واذا كان الصحيح 
عدم البطلان فكيف يخرج عليه كلام المصنف » هذا الذى جم فيه بالاتفساخ 
هذا فيما هو جزء كأجد المعنيين » آما الماء الموجود الكائن فى الأرض عند 
1 البيع فقد يقال : انه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذر أو يبلغه قبل 
القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخياز » ولا يقتضى البطلان 
1 جزما » والله أعلم ٠‏ 


٠‏ ( فسرع ) وآما الميون المستنبعة » والأودية رالا تملك مائها 
أيضآ وجمسان ء وقرارها مملوك » ولا ينجوز يبع مائها نلا تقدم بل خلاف 


٠.‏ الام 


. لإختلاط المبيع بغي نك ادم ورسيوخار الت اواشهر سما بوكر مستي 
ذلك ,خق فى الماء اشبوت. يده على الأصل » قاله الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب وغيرهما » ولا. يجوز أن بيعم سهما. من.الماء » وكذلك لا يصلح : 
أن يفول : بعتاك يومآ !أو ليلة آو كذا وكذا يوما من الماء لأن:الزمان لا يضح ْ 
. عه والماء :الذئ فى العيون والآبا رلا يصح. بيعه » قاله صاحبٍ البيان. ). ولو : 
باع الغين قال الأصحاب : والحيلة فيمن أراد أن يشترى ماء العين أو. سهماً 
منه أن. يشترى العين أو سنهما منها فيكون ما يحدث من الماء على ملكه على 1 
قؤل ابن أبى هريرة ويتكون أحق به على قول أبى اسحق ٠‏ ا 


عل شاض لان : هكذا ذكر أصحابا وعلى قياس ما ذكروا ف بيع 
الدار التى فيها بثر ما اذا اشتزئ العين أو سهمآ منها ( اذا قلنا ) الماء مملوك 
فيشترط أن يشترى مع العين الماء الظاهر وقت البيع ء لثلانيختلط ماء ٠‏ 
المسترى بماء البائم فينفسخ البيع ».ويسترط رؤية الماء وقت البيع ء ولا 
تكفى الرؤية المتقدمة الأنها زؤية. للمناء الحادث وقتَ الرؤية لا لاا يخدث 
يمده ٠‏ قال المحاملى : ولو باع العين والماء الذى فيا لم يجنز لأنه 1 
ببع معلوم. ومجهول » هكذا قال » وفيه نظر » » لأنهان كان مراذه الماء 
الحاصل فيها فهو كبِيمْ اليئر ومائها » وقد تقدم آنه جائز ثز وان كان مراده الذى 
يحدث بعد البيع فيمكن أن يسلم .له الحكم بالبطلان ؛ لكن بغير. العسلة التى 
ذكرها » بل.-لأنه. بيع موجود ومعدوم ».ويبكن أن .يقال .< لف ذلك عيصح.ء 
ينه .بيان لمقتضى العقد اذا كان الحادث تابعا ه وان آراد الماء الموجود » وأن 
ذلك,فيما اذا لى. بعلم مقداره #ثطله يجرق فيزما ليث وشرياء ضحة ازعين إل 
البايين العلم والله أعلم + 

اولى بلغ مائة منا 7( وات لل وق | ا ْ 
. صحة البيع» -.وجهمان -مبنيان فى النهماية على ما اذا رأى المودجان مسن 7 
. الضرع © لأن, بعضبه "م رئى وبعضه غير مر لى ٠ع‏ ترط أن يكو المقدار 





(1) المنا يغتح اليم والنون الدئ يقال به آالسمن وغيره وقيل الذى يوزن به رطلان والتقنية 

مثهوان والجمع أمنام مثل سلبيه وأسباب وفى لغة تيم بالتشديد والجمع أمنان والتئنية متبان + 

٠) الطيمي‎ ( 

(1]) بياض بالاصل فحرر (ثن) قلت ولمل العيارة.: على .ما اذ( راى الموّرد ب ل الجريان ' 

والاضطراب جاء من تبن الشيرع الخ ب ش 
14م ا 


المبيع من ماء البئز يعتقد التزايد فيه كما فى لين الضرع » ولو باع مائمة 
منا من ماء نهر كان ممنوعاآ وجها واحدآ ؛ ولو باع من النهر من غير تعرض 
نلماء صح» والقول ف الماء كما تقدم فى البثر » وان باع النهر مع مائه الجارى 
فيه وقلنا : الماء غير مملوك فقد جمع بين مملوك وغير مجمول» وان قلنا : 
مملوك فقد جمع بين مجهول ومعلوم والأصح ف مثله بطلان البيع فى الجميع ٠‏ 


فرع) عن الامام لو كان فى الأرض المبيعة نهر » فالكلام فى مائه 
كالكلام فى ماء البئر قال اين الرفعة : ولعل محله اذا كان واقما فيه ما اذا 
كان جاريا فليتأمل ( قلت ) ويتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجارى لا يجوز 
بيعه حزما ٠‏ 

فرع) وآما الماء الذى يفوخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل 
فى صهريج قال فى الاستقصاء : فقد قال آبو الفتح نصر المقدسى رحمه الله : 
فعندى آنه لا يدخل فى البيع الا بالشرط ء ولا فى الأجارة الا بلفظ الاباحة » 
قال : وهذا صحيح لأنه ليس .من نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزيت 
وغيره اذا خلط فيه .٠‏ 


( فسرغ ١‏ المياه الجارية فى الأنهار كاتفرات ودجله وجيحون والثيل 
وغيرها من الأنهار الكيار والصغار ليست مملوكة لأحد » وجها واحدا » لأنها 
تنبع من المواضع التى ليست مملوكة » كالجبال والشعاب ومن استقى سينا 
منها وحازه ملكه واذا جرى ماء من هذه الأنهار الى ملك انسان كماء المد 
يدخل فى أرضه لم يملكه الا بالحيازة» بل يكون أحق نه » واذا حفروا أنهارآ 
فأجروا فيها من هذه الأنهار فاء فليس أيضاً بمملوك » ولهذا بحل للعطشان 
أن يشرب منها بغير اذن مالك النهر » قاله القاضى بو الطيب وغيره ٠‏ 


ولو باع مقدارآ من ماء جار أرضه مملوكة لم يصدح لأنه لا يمكن 
تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه » قال صاحب البيان : وعلى قياس 
هذا ما بقع فى أرضه من ماء المطر » فانه لا يملكه ولا يصح بيعه وجها واحدآء 
نه انما يلك ماء البئر على قول أبى على » لأنه نماء أرضه » وليس هذا ينماء 
أرضه » وانما هو أحق به. كما لو يوجد فى أرضه صيد ( قلت ) وهذا ما لم 


ومهة 
م -86 المجموع جه .1 


تحصل جيازة ( أما ) اذا أخذه وحازه ملكه وف البيان آن أضحابنا أجبعوا. 
على آنه لو احتاز ماء من نهر عظيم ه ثم أعاده اليه » أنه لا يختص يشركة فى : 
هذا النهر ؛ قبل :.وأن أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو: مثئله ؟ | 
فيه وجهان ( قا قلت ) ؤهذا. الخلاف علئ اطلاقه يقتضى الخلاف فى أن الماء مثلى 
أو متقوم والمعروف أنه مثلى » وأنه:اذا أخذه فى مفازة ثم غرمه فى اليلد يفرم ‏ 
قيمته والبئر الذى للِس بمملوك بآن قصد حافره فى الموات د الاستفاء مننه , 
وعلع فيلة + اكه من الإوالا ملك كرلا راحم 7 اشر 
أبى على فلا يصح عه ٠‏ | : 
١‏ الس ار دون او ا د ا 
على الوجهين وجه أبئ اسحق ووجه أبئ هريرة الا بالميازة كما لا علك ما فرخ ' 
من الضيد فى.آرضه ألا بآخذه وانما له من الناس من ذلك لما فيه من دول 
أرضه والتصرف' فى ملكه م فان أخذؤه ملكوه دونه » قاله الماؤردي ٠‏ 


( فسرع ) ذكره الرويانى فى هذا المؤضع » وان أم يكن له بذاك 
التغلق اذا قال : بعتك جميع حقى من هذه الدار وهى عشرة آمهم من عثرين | 
سهمآ » وكان حقه خلبسة عشر » وقع :العقد على عشرة أسهم ( قلث ) وقد, 
إنتخيل أن ذلك كما اذا قال :بعك هذه الصيرة على أنها عشرة آصع فخرجت: 
أكثر وليست مثلها ؛ فان الطبرّة ة المشاهدة. تعلق نع اد 
وى الجرء المشاع يتعاق الغرض الأعظم با يذكر من متقداره والله أعلم ١ ٠‏ 

( تنبيه) هذا القول الذى ثقله المصنف عن أبى اسخق هل هو القؤل 
الذئ يقول أن لا يبلك قط لا بالاجارة ولا بثيرها أو غيرة » قال ابن أب 
اندم : هو غيره ومذعب أبى أسحق فى ماء البثر خاصة قبل الاجارة » وهو 
الخلاف المذكور فى إآن من حفر بثرآ فى ملكه فاجتمع فيما ماء ؛ هل :يملك: 
ذلك الماء نمجرد كينوتته فى البتى ؟ آم لا يملكه حتى يحتازه باناء أو ظرف 0 
وجهان مشهوران ( قَالٍ ) أبو اسحق : لا( وقال ) ا بن أبى هريرة : نعم » ولا: 
خلاف عندهما آنه يملك بالاجارة ( وأما) ذلك الوجه البعيد الذى حكاه الامام. 
أن الماء لا.يملك .قط بالاجارة » ولا غيرها فهو مهجور غير مشهور » وقال : 
لم أر أحدا حكاه نواه ؛ ولا تفريع عليه » وهذان الوجهان ذكرهما المصنفون| 
فى الطريقتين ن فرعوة عليهما [ وله تعالى أعلم بالصواب ] : 


و عام 


فهارس الجزء العاشر 
من المجموع شرح المهذب 
أولا : فهر س الآيات القرآابية 
ثانية : فهرس الأحاديث والاخبار والآثار 
نالك : فهر س الأشعار الاستشهادية 
خامساآ : فهر سس الأحكام 


أولا ‏ فهرس الآيات القرآنية 


حرف الآلف 
ش الآية الصفحة 

الم تشرخ.لك ضدرك ٠.0‏ 2. فى 

آمل حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم .. 151 

انزلنا عليها الماء اهترت وربتك يك 6 512 
حرف الباء 

بأنهم قالوا انما البيسع مثل الربا وال الله 4 ابيع 

وحرم الربا 0 1 

بعد ما تبين له الهدى ٠‏ ملامة فون الام ياك 
حرف التاء 

لذن الح ريا ور جر مق حلي الجاوتا ما 

تبين له الهدى 0.22 .ء 1 
حرف الماء 

جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمرة ألى اله م6١‏ 
حرف الحاء 

حرمنا عليهم شحومهما الاما حملت ظهورهما .. [14 
حرف الخاء 

اختلط بعظم شا عكا موا وأ بو ا ماد موك لقاو 
حرف الدال 
حرف الذال 


ذلك بائهم قالو! ائما البيع مثل الربا واحل اله البيع 
55 


وجَرم الربا 32 
حرف آالراء 
.خرف الزاى 
اام : 
سبيل الؤمنين . 2< 
سواء للسائلين ٠‏ 4 0 55 
ٍ عرق 0 
شحومهما الا ما حملت ٠‏ لمسورهما او الحواا أد 
ما اختلط بعظم 20 الأ لل" 
7 حرف الضاد 0 
حرف الضاد 
خرف الطاء 
حرف الظاء 
مهَوَرهما ا نبوا ادن اختلط بعظم ٠.‏ 13 
.حرف العين 1 
: ركنن : 
1 حرف الفاء ' 
فاذا انزلنا ليها الماء افترة اودبت 00 1552 
فما له من م 5 .سم. ع 
فمن جاءه ا تي له ما سلف وامره 
الى الها ُ 016-15 
فنبذه بالعراء وهو سقيم. ا دك 


ونم 


حرف القاف 
قالوا انما الخ نكل االزيا وادزاه لبج وحرم الربا 


أقرءوا كتابيه . 
حرف الكاف . 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
حرف اللام 

ليسموا وام 

لتأكلوا منه لحم طريا 
حرف الميم 
حرف النون 
حرف الهاء 

هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ . 

اهتزت وربت 0 
حرف الواو 


واحل الله البيع: وحزم الربا .١‏ 
وذروا ما بقى من الربًا ٠‏ 7 5007 
وما تلك بيمينك يا موسى ٠.6‏ 6.6 6 .-. 0 
ومن كل تأكلون لحما طرناً 
ومن لم يجعل الله له نورآ فما له من ثور ٠.‏ 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليّهم الخبائث 8 
لل الرصول جو رين ما تين 7ه الجلدى وجي 

غير سبيل المؤمنئين ‏ - .. 

حرف الياد 
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نأنيآ ‏ فهرس الأحاديت والأخبار والآنآأر. ٠‏ 
حرف الألف 
آخد الدراهم وأبيع بالدنانير الدراهم » وآخد الدنائير 
فتال ميلك . : لا بأس اذا تفرقتما وليسن بينكما شىء ١‏ ااا 
آخذ الدراهم “ وابيع الدراهم, وآخل الدنائير » آخذ 


هذه عن هذه.؛ وأعطى هذه عن هذاه » فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وشلم وهو فى :بيت حفصة »© 
:فقلت ٠‏ يا رسول الله رويدك اساألك » انى أبيع الابل 
بالبقيع » فأبيع بالدنائير وآخد الدراهم: 6.٠‏ وأبي بيع الدراهم 
وآخذ الدنائر اخذ هذه عن هذه + وأعطى هذه عن هذه 
فقان رسول الله ويه الااراسن مو ان ناخد ييتهر يذدها 


ما لم تفترقا وبينكما شىء٠'‏ وقد .1 
انيت النبى َيه فاخبرته بذلك فقال م : ذا بايست 
صاحبك فلا تفار قه أوبينك وبينه لبسن: ٠‏ لا 9 ٠‏ 5 


أنانا سول اله مله بعلي فاشبترى منا سراويل 
وقباء » ووزان بزو بالاجرة 6 لاتع الب دسول اله تيه 
الثمن فقال : زن|وارجم -0..... 007 
أتى رسول الله وهو ببخيبر يقلائد فيها خسازق 
وذهب وهو من الغنائم تباع فامر 292 بالذهب الذى 
.فى القلادة فلزعاثم قال.: الذهب .بالذهب وزنا بوزن 8؟؟ 
أتى رجل الى بسول الله مك بقلادة فيها أخرئ معلقة 1 
بذهب فابتاعها رجلل بسبعة دثائير أو.نسعة دثائير 
فقال كله ح حير بعيايييية #تسال ” 
انا اردت الحجارة » فقال ميك : لا » حتى تميز بينهما 5875 
أتوا بصاع مناعجوة الى النبى يَيْهِ فلما رآه انكره 
فقال : من اين لكم هذا ؟ قالوا يهنا بان ايها يناع 
فتال : ردوه.لا حاجة لى فيه '.: ل 
بيت اراد قارب اله قال : قدم التبى ملل 
المدينة » وتحادثنا هككذا ») وقال : ما كان بدآ بيد 
فلا.بأس © وما كان نسيئًا. فلا خير .فيه » وات زيد 
ابن أرقم : فائه كان أعظم تجارة منى فاتيته فلاكرت ذلك 


كام 


فقال : صدق البراء . : 
انت زيد بن ارقم فانه اعظم تجارة منى فسالته فقال : 
عل للم ا ا 
أو ونه فعكثر خرائية 2 فرتد طنائية + اننا 
د ا ا 1 
ماشية أحد الا باذته . 5.٠‏ 2.. . 
أن شلا اله ب ميته المنارنة ‏ ثثال ار 
و ا اج و ل عي 
الا وزنا بوزثن 2.0 .. 2 
أتانا كتاب عمر وتحن بارض فارين :ل تبيعوا سيونا 
فيها حلقة فضة بالدراهم نااعة . 
اذا أبغض الله عبد الهمه اكل الطين ونتف اللحية . 
اناأردت ذلك قبع شرك بتسلعة نل حشر بالستلمة اي 
تت حتت .قال أب سماد ؟#فالتير بالقير اعق أن بكرت 
ات ابن عباس »© قال : فحدلتى ابن الصهباء أنه كان 
أبن عباس عنه بمكة فكرهه 0 0 
اذا بابعت صاعيك 'نلذاشارقه وويتك وبيكه لبن 
اذا تبابعتم بالعيئة واخذتم اذناب البقر » ورضيتم 
بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم .ذلا لا يرفعه أو 
لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم .. ىّ 
اذا خر صتم فدعوا لهم الثلث »© فدعوا الربع ٠‏ 
اذا اختلفت هذه الأصئاف ٠‏ فبيعوا كيف فسلتم اذا 
كان بدا بيد لثاعنا امه ٠.‏ 3 


اذا رابك من تمرك شه فبعه ثم اشر مر الذى تريد من 

أذا ضن الناس بالديثان والدراهم » 0 بالعينة » 
واتبعوا أذناب اليقر ؛ وتزكوا النجماد ادل لديم 3 ذلا 
لا ينزعه حتى براجعوا دينهم 00 600 . 

أذا تفرقتما وليس بينكما شىء 

اذا كانوا ثلائة لم يهم الشسيطان بهم 

اذا كان بدا بيد الا كان بد؟آ بيد 


إن 


اماه 
11 


/؟ 


ه؟ 


155 


58 
1١.5 ؟/ا‎ 


115 
يفخا 


11 لاهلا سسالا 
لالط سملا سام 
لل ل ارا 


يف 


1 

145 

ار 

1١‏ .”3 ا" 
١ك‏ هلا كلا 
لاا سالاة 


بحرم 


صرائله 


أذن النبى مإرشه4 لاصحاب العرايا أن سيعوها بمثل 
خرصها ثم قال : الوسق والوسسانين والثلائة والاربعة 


أرسل النبى مَك بعض أزواجبه ب ولا اراها الا. 


أم سلمة بصاعين من تمر ؛ فأتو! بضاع من عجوة > فلما 
رآه النبى َه انكره » فقال : من أبن لكم هذا ؟ فقالوا : 
بعثنا بصاعين فأتينا بصاع فقال : رده لا. حاجة لى فيه 
: أصبت يوم خيبر فلادة فيها ذهب وخرز ؛ فأردت بِيعها 
تارك داه لذبن عَيْه فقال انضل عقتو امن عفن 


سيت م خبير أرقا يشير و امنيانة قط 
الثمرة ا َ قرف اورفك 51 ا 


الاقلون من العلماء الاكفرون ١‏ : 
اكل الطين حرام على أمثى. ٠ ٠...‏ 
يأكلها اهلها رطبا ‏ يأكلوثها رطبا 


ألا تتقى الله با ابن عباس ؟ الى متى تؤكل النانن:الرياه 


اما بلنك أن رسول الله يي قال ذات: يوم وهو عند زوجته 
أم سلمة : انى.لاشتهى تمر عجوة * فبعثت بصاعين الى 
ل د مك اواك او ا 
ل ان اااي القع ونان 
لا حاجة لى فيه ٠. ...٠0 ٠.‏ اك 

ألا انما الربا فى: النسيثة ‏ 

آلا سواء بسنواء ' 1 

آلا ما'بال ور ان سول ع اوت 
| قد كنا نشهده ونتصحبه > إفلم تكن. نسمعها منه > فقام 
كبادة سن الصامت :فأعاد القصة وكال : لنحدثئن بما سممنا 

من النبى ييه وان كره معاوئة أو قال : وان دم ايان 
الا أصحبه فى جنده لينة سوداء.. . 

ألا ما اختلفت الواته '/ 0 0 

الا بدا بيداب اذا كان بدا بيد ل بدا بيف .6 0..ء 

ا ا ل كر و 
والفضة بالفضة وقال. : الى أخاف عليكم الزيا . 
فضيل بن مرزوق قلت لقطية الل كال :الود 


والفضل بينهما ٠‏ 6 2 
.آما بلغك أن رسول 5 2 الال راك ربد 
زوجته ام سلمة ؛ انى لاشتلى تمر عجوة © فيعثت صاعين 


مه 


انبا 


ان 


ارارق 


/اءة 

55 

1.55 
000 


00 
نان 
ان 


كيرة 


من تمر الى رجل من الانصار فجاءت بدل الصاعين صاعا 
من تمر عجوة © فقامت فقدمته الى النبى ميته فلما رآه 
أعجبه فتناول جمرة ثم أمسك فتال : من أين لكم هذا ؟ 
فقالت : بعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار فاتى 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل »© فألقى 
التمر بين يديه وقال لا حاجة لى فيبه » التمر بالتمر 
والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة بدآ بيد عينا بعين » مثلا بعثل فمن زاد 
فهو ربا العم اه 
آما المخابرة فالارض البيضاء بدفعها الرجل الى الرجل 
فيئفق فيها ثم يأخذ من التمر ٠.‏ . 

أما رسول اله مي فانتم اعلم به » واما كناب اله فلا 
الم "وان خدتى اماملا ويد ون رسول اله ركه . : 
الا انما الربا فى النسيئة 2.٠.‏ 

اما زيد بن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : 
فلان وفلان وسمفى رجالا محتاجين من الاأنصار 

أما ما سوى ذلك من الطمام فيكره الا مثلا بمشل 

أما نسيئة فلا » ولا .باس ببيع البر بالشعير والشعير. 
أكثرهما بدا » وأما النسسيئة قلا  .٠‏ 22.. 

٠‏ امرنا رسول لل يله أن نبتاع الذعب بالفضة كيف 

شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا 2.0202 20. 8 

أمر رسول الله يِه بالذهب الذى فى القلادة فنرع ثم 
قال لهم رسول اله مه : الذهب بالذهب وزنا بوؤى .؟ 

أمر النبى مه السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من 
المغنم من ذهب أو فضبة » فباعا كل ثلاث بأربعة عينا 
أو كل اربعة بثلائة عينا » فقال لهما : أربيتما فردا 6 

امنا الى كله أن نبيع البر :بالشيعى والتسعين باقبر 
بدأ بيد كيفا شئنا 2.. 

أمرًا النبى ييل ان تبع الذهب بالورق والررق 
بالذهب > والير بالشعير ا بالبر. بيدآ بيد كيفم 
كنا 9 


امر انب مل مامه على خيبسر ان يسع الجمع 
بالدراهم 6 كم شترى بالدراهم جنيباً 66 


أمره عمر بن الخطاب ر فى الله عنه أن يرده الى اك 


أمن معاوية رجلا أن ببيعها فى أعطيات الناس © 
فتسارع الناس فى ذلك » فلغ عبسادة بن الصامت ققام 


1 


515 


رمرننا 


0 1 2 
ا ابيا 


01 
184 


يسام 


فقال : اللهم انى انوبا اليك: من الصرف انما هذا من 


رأبى »© وهذا أبوسعيد الخدرى: برويه عن النبى 2 
آنا اردت: الحجارة' » فقال : لا » حتى تميز بينهما ' 


. انا لنأخذ: الصاع بالصاعين © والصاعين بالثلاثة © 


00 


انا نشترى المناعا بالصاعين _ الي فقال لا 


بارا ران مكلا يمال » ان يدوا لكا وا نير تعدو 
هذا وكذلك الميزاناء 

انه اباس عرق سكا من ينا بيطا انها الرئة :ف 
النسيئة » فطارت كلمته فى اهل المشرق والمفرب ختى اذا 
اتقضى الموسم دخل عليه ابو .سعيد الخذرى وقال له : 
يا دن عاض كلت لزناو لميته اال وا تم | 
قال : نعم قال مي : الذهب بالذهب وزئا بوزن مثلا بمثل 
تبره وعيئه » فمن زاد' أو ازداد فقد أرب © والشسعير 
بالشعين والتمر بالتمر زالملح بالملح مثلا بمثن فمن زاد أو 
استراد فقد أربى حتى اذا كان العام المقبل جاء أبن .عباس 
وخلت حت ممه 4 . فحمد الله وائنئ عليه ثم قال : بأيها الناس 


انى تكلمت عام اول بكلمة من رايى » والى امنتفقر الله : 


تعالى منه واتوب اليه ؛ ان رسول الله َيه قال : الذهب 
بالذهب وزئا بوزن مثلا بنثل جرو جوا كين 
زاد او استراد فقد أربى إلاممة 

العم املم برسول لله َه منى » ولكن اأخبرتى اسامة 
ابن زيد أن النبى' يت قال : لاربا الا فى النسيئثة .. 

ان بأرضسنا قومآ بيأكلون ن الربا قال على رضى الله عنه : 
وما ذاك ؟ قال : نبيعوأن جامات مخلوظة بذهب » وفضة 
بورق فنكس على رأسله وقال : لا » اى. لا:بأس به 
ام وتحيا امك لإواق يلها فلي عبتي ماع 


من تمر 

ان كلك امددها ابن : 

ان الشيطان يهم بلوأحد » ويهم با دين > فاذآأ ذا كاوا 
ثلاثة لم بهم بهم ايج ا 

ان كانت له حاجة بذهب فليصرنها يورق » والصرف 
عارك 5 


ان آم أكن اشمفطة لبتقم فادخلس الله اننال .+ 
وان استنظرك حتلى يدخل عتبة بابه 


6+ 


2 تفمل 6 بع ع الع العراكم ‏ ثم بصع السوزمع 


5 


وق 
11 


نكس 


14 


1 


هه" 9 ٍ/ 


زرف 


514 


ان وجدت مائة درهم تقدآ فخذه ٠.‏ 
أنا سنكتب اليه قلا يفتيكموه »© قال 1 لقد جاء 


بعض فتيان رسول الله ع بتمر فانكره فقال : كأن 


هذا ليسس: من تمر أرضنا أو تمرنا العام .. بعض الثىء » 
فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة 0 : أضعفت أربيت 
لا تقربن هذا . . 55 


اد اك ساقي يلسرت ا 

أن ابن عباس قال وهو علينا آمير : من أغطى بالدرهم 
مائة درهم فليأخذها ‏ وذكر حديثا الى أن قال فقيل 
حاتي لل الروك لكان ا 7 
انما هو رأاى منى امم 47 . 

أن أبن عباس كره العينة 

أن الذى افخبت به باحك لا بحل فقالق]” انها ثرت 
له بطنها » قال : وان كان . وأتى الصيارفة فقال 2 
ا تارك اولي حلت كراد ل كن 
الفضة الا وزنا بوزن 256.. 5 

أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رغى الله عنه فجاء 
بجل بسافة فكان اجترااء يا لخدا > افقال إبو بكر 
لا يصلح هذا . 3 

أن رحلا اق تج ل شرارة طبالة ين ول روي 
0 فراى أمها فأعجبته فطلق امراته وه 
المال 0.. 

0 
هكذا ؟ قال : : لا والله يا رسول الله » انا لناخة الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلائة فقال رسول الله بريه : 
لا تفعل © د بع الجمع بالدراهم: ثم ابتع بالدراهم جنيبا 

ان 0 الله َيِه اشتهى تمرآ: فأرسل بعض أزواجه 
ا 0 
عجوة » فلما رآه النبى مَينهِ أنكره فقال : من اين لكم هذا 
قالوا : بعشنا بصاعين فأتينا بصاع فقال * ٠‏ رذوه فلا حاجة 
لى فيه 2.. .. 
أن دسول الله مه سل عن بيع الرطب بالمسر 
فقال حصن لوطي اذا ببدن انقاار! ١‏ ضر -4ا لبال ا 
قلا لذن -220205. 8 1 ه92 


لذن 


يا 


155 


وذ 


11 


ين 


نا 


57 


553 


أن زيدآ أباعياش اخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاض 
عن البيضاء بالسلت فقال له سسنعد : ايتهنما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء » فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله 
َيه يسأل عن: شراء التمر بالرطب فقال رسول الله َيه 
أينقص الرطب اذا يبس!؟. فقالوا : نعم, » فنهئ عن ذلك 


أنى لك هذا ؟ قال" : انطلقت بصاعين فاشترزيت. بهما' 


هذا الصاع ؛ فان سعمر أهذا فى الوق كذ 6 وسبعر 
ماري البو 17 الخال يسول اله 2ك : ويلك اربيت » 
اذا اروك ولب امرك كلد 177 ملسا مر 


ف 


ستنما 
ان عبد اله ين عمري كان يأخد البير بالبخرين 08 
اأحصل 2. 000 


اد وهو أخطب تقال :ايا ام اللؤمنين انه. 


بأرضنا قوما يأكلون الربا » قال :على : وما ذاك ؟ قال : 
ببيتون جامات مخلوطة بذعي » اوئضة بورق 4 فنكس 
على رأسه وقال :لا 1.4 بأس به.. . 

انما الريا فى النسيئة .. 0 

انما الماء من الماء إٍ كاد مو عليه 
ان امراة سالتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا 


وكذا الى العطاء » ثم اشترته منه بأقل »© فقالت عائشة :: 


شن ما دروت ونس ما اضتريت أخبرى ريد ين إاقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رشول الله عَيه .. 

ان معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع 'قمح فقال : 
بعه ثم اشتر شعيرآ فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمر اخبره بذلك »..فقبال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده »© ولا تأخنين الا مثلا 
بمثل » وكان طعامنا يومثك الشعير » قيل له م 
بمثل » قال : انى أخافا آن يضارع : 

اتدل نايك ارو حدق [نسال سكا 
ابن أبى وقاص عن الرجل يسلفه الرجل بتمر الى أجل » 
فقال “سعد : نهانا رسول الله يرك عن هذا '. 3 

أن هذا بأمرئى أن أطعمه الرنا' » فقال ناس حوله : 
ان كنا لنعمل بفتياك » افقال ابن عياس :“قد كنت أفتى 
بذلك حتى حدثنى أبو: سعيد وابن عمر أن النبى: 2 
نهى عنه فانى انهاكم غته. ٠‏ . 0 


فك 


557 


لين 


5 


٠19521 


0 ه18 لاما ا 


55 د 


00 


الج فل وموك واموراة تدر الى وريه 
٠‏ انما هو رأى منى 1 

٠‏ أتى اصبت ارضا بخيير لم اصب مالا قط انفس عندى 

٠‏ قال له النبى ينه : حبس الأصل وسبل التمرة 

أنى بعت غلامآ من زيد بن أرقم بستمائة نقدآ وبعته 
له بثمانمائة الى العطاء فقالت عائشة رفى الله عنها : 
بلس ما شريت وبلس ما اذ فد الى نحم بى "ادم 
أن الله أبطل حهاده مع.رسول الله مه 0 

ألى أبيع الابل. بالدنائير » وآخد الدراهم 04 اه 
الدراهم وآخذ الدنائير فقال 17 واتن اذا ا للها واي 
بينكما شىء . مالمة 

انى استغفن .الله وان اليه انها أن : رأى منى 

انى أكره أن اقول فيه برأى ثم يبدو لى غيره تأطليك 
فلا اجدك ؛ ان ابن عبساس. قسد راى رايا فى الصرف ثم 
رجع عنه 575 
نى تكلمت عام أول بكلمة من دابى » وال استفقر اله 
تعالى وأتوب اليه » ان رسول الله مُه قال : الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا بدثل تبره وعينه » فمن ازاد أو 
استراد فقد أربى ٠‏ 

أيتهما أفضل ؟ فقال “الو تك ران 
وناك + تيع زتيوك اله تك سبال ان اخراء التر 
ار ا لوي ارات اذا نس 
فقالوا : نعم ». فنهى عن ذلك . : 

ايها نشل بيعت لم يذكر العمن» #التمن الل ابره + 


حرف الباء 


بعث الله تعالى ريحا ل وج برت 
حشفة »© فخلق الله تعالى منها بيته . . 

بعثنا بصاعين فأتيئنا بصاع ا فلا حاجة 
لى فيه ٠‏ 000 555 
بست التتى علل2 أنخا من حدق لانصارى ‏ فاستعمله 


على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال ييه اكل تمر خيبر. 


هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول. الله » انا نشمترى الصاع 
بالصاعين من الجمع » فقال 2ََيْدُهِ : لا تفعلوا ولكن مثلا 
0 روا بق رون ع3 ارو كلل 


الميزان 


722 
ا 


1١15-1 


145 


0 


0 


كنا 


55 
5.م 


ليك 


١‏ سلا 


5 


م جناي لو الوقن لتر فال 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالقى 
التمر بين يديه وقال 2 ردوه لا حاجة لئ فيه » التمر 
بالتمر ©“ والحنظة بالحنطة والشعير بالشنعيز والذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد » عينا بعين مثلا بمثل » 
فمن زاد أو ازداد فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن 
أيضا © فقال أبن عباس : اراك الله الجنة يا بأ ممعيد > 
ا ا اي اليا 
أليه » فكان ينهى بعد ذلك أشد النهى ٠‏ 0 


بئس ما شريت وبنلس ما أش شترزيت » أخبرى زيق. 


ابن ارقم أن الله عز وجل قد ايطل جهاده مع رسول الله 
ينه الا إن يتوب ٠‏ 

أيلغى زيدا أن لله حر ونخل نقد ابطل «جهادة نمع وسول 
الله ييه الا أن يتوب فقالت لها : ازايت ان لم آخذ منه 
الارأ مان 1 الجر لخدن ول لوط و رز زحي 
فله ما سلف » . 

بلغ ذلك معاوية فقا خطيبآ أفقال : الا ما بال. قوم 
يتحدثون .عن رسول الله يََْنمِ إحاديث » قد كنا نثيهده 
ونصحبه » فلم نكن نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
: فأعاد القصة وقال :: لنحدثن بما سمعنا من النبى ملك 
وان كره معاوية » أو قال : ؤان وقم : ما ابالي الا إصحبه 
ال شه . 

بلغنى أنكم تبْتاعون المثقال بالنصف والثلثين وانه 

“الا يمام الا لقال بالتقال ٠+‏ والوقين بالون ٠‏ 

بلغ عبد الله بن عمر حديث عن رافع بن خديج فى بيانه 
الصرف فأتاه فدخل عليه افسأله عنه فقسال رافع : 
' سمعته أذناى وأبصرته عيناى رسبول الله ينه يقول : 
لاتشفوا الدينار على الدينان » ولا الدرهم على الدرهم » 
ولا تبيعوا ماني منها بشاخر واي اليم حتى بحل 
| عتبة بابه 0 0-2 

باع شرك لى بالكوفة دراهم بدراعم بينهما نضل 
فتلت : ما أرى هذا يصلح » .فقال ١‏ لقد بمتها فى السوق 
0 فأتيت :البراء بن عازب فسسآلته 
عقال : قدم النبى تَيِهِ المدينة وتحادثنا هكذا وقال ؛ ما 
كان بدآ بيد فلا بأس' وما كأن نسييئا فلا خير فيه » وأت 
زيد بن أرقم فانه. كان أعظم تجارة منى فأتيته فذكرت 


دن 


5١ 


1١15- 


1١151 


00 


57 


5 


ذلك »؛ ققال : صدق اليرام 2 امت ال امن امم امه 

باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم أو الى الحج 
فجاء الى* فأخبرنى فقلت : هذا الأمر لا يصلح » قال : 
قد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك على أحد »© فأتيت البراء 
ابن عازب فسألته فقال : قدم النبى ميد المدينة ونحن 
نبيع هذا البيع فقال : ما كان بدآ بيد فلا بأس به » وما كان 
نسيثة فهو ربا » وات زيد بن أرقم د انلام لجار رمي 
فاتيته فسالته فقال مثل ذلك 0 

باع أمطاوية إن إلى فيان سغانة من ذجب أو نورق 
بأكثر من وزتها فقال له أبو الدرداء ٠:‏ سمعت رسول الله 
ميته بنهى عن مثل هذا الا «ثلا بمثل » فقال له معاوية : 
مااأرى بهذا بأسآ فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية ؟ اخبره عن رسول الله ينه ويخبرنى عن رأيه 
لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر 
الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزنة 

تبايع رجلان على عهد النبى ويه بتمر رطب 

نبيع السيف المحلى بالففة » ونستريه » ومسن 
البائعين الحكم بن عييئة . سئل عن الف دينار وستين 
درهمآ وخو ةد قال الابانن لقا بألف والفضل 
بالدنائير 5 
تبايع حاون عن عهد 0 الله م ببسر 17 
فقال عة اهل يتقضى الرطب اذا يسن 3 قالوا +ائعم 
قال : : فلا اذن . 

نيع البى بالشمي والشعي بالين بدآ بيد كيف شثنا 

يعون جامات مخلوطة لهب ونضة بورق » فنكس 

على راسه وقال 217 أى اباس به 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً .٠‏ 2.. 

يا فذهب الفلام فأخذ صاعا 
وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تأخذن الا مثلا 
بمثل »© فانى كنت سمعت رسول الله ويه يقول : الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له : 
فانه ليس بمثله قال : اتى أخاف أن يضارع 

ابيع الابل بالدئاني » وآخل الدراهم © وأبيع الدراهم 
وآخذ الدنائير فقال : لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما 


٠.‏ سام 


212 


515 
531 


لون 


56> 
ار 0 


كا 


345 


6:6 


م ولا المجموع ج 18 


ينوا البر الفسجير بالحنطة كيف متشت يدا بيذ 


بيعوا الذهب بالفضة كيف شلتم زوالبر بالشعين مثل 
ذلك 


الفين ” 


ع ارك اسان : 


تبابع اليهؤد يدم خيير الآوقية الذهت ل ْ 


والثلاتة .فقا سول اله عي ال اليشرا لت هب لزعب 
ألا وزنا بوزن : عل للع كه 

000 كان بدآ بيد انلام 
لبيع البر بالشعير والشنمي بالبر يدا بيد كيف هثنا 


حرف الناء 


تب الى الله تعالئ فقال : اسُتغفر الله' واتوب اليه 
قال ألم تعلم أن رسول الله ميد نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وقال : انى أخاف عليكم الربا قال فضيل 
ابن مرزوق : قلت لعطية : انك "الرياةة والصن 
بيئهما 


٠. بالعمين‎ 


أو استزاد ققد: أربى ٠‏ 
الشمر بالتمر احق بان يكون زبا ؟ ام الفضنة بالفضة ؟ 


أبغاموا. د الموج الذعب ١‏ بالورق " 4 تبر الفضة بالذهب 5 


1 لملا ةلا 


اكلا 


0001 
0ك ولاب 
كلا لاا 


0 
لبر احبر ل يكون الب الا فيه وق الضوع نو ان م 
تبره وعيثه » أو نبرها وعيتها ا ا 0 ا 


1 لاح 


قال : فانيت ابن عمر بعد فنهمائى ولم آت'ابن عياش : 


فحدثبى آبو' الصهباء أنه لقى أبن .عياس بمسكق اقرهه 
التمر بالتمر :2 . 


تمر خيبر هكذا ؟ قال :لا والله يارسول الله انا لناخق . 


7 بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال. عي : لا تفملٍ 
بع الجمع بالدراهم ير ثم ابتع بالدراهم > عيبا .6.6 
التمر بالتمر 0 بالزبيب' 4 والبن بابر 6 

والسمن بالسمن © والزيت بالزيت واللبتاد م و 

والدرهم, ام ار بيئهما ٠‏ 08 


مدن 


00 
لا 


هع سم سم لكاب , 


مكنا 


ام 


0000 


التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح 

بالملح مثلا بمثل بدآ بيد ارداق اواك كد د 

الا ما أختلفت ألوانه 0 54-١‏ ميا 
التمر بالتمر والملح باع املا بمثل_متواء قير بدآ 

بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 5 اذا 

كان بدأ بيد 20.. . 35 
التمر بالتمر » اهن بالذهب » والحنطة بالحنطة 8١‏ 55 ةا 


التمر بالتمر ريا ألا 0 20 بالمتسيفير 


ريا الا هاوها 2 .. ا 
التمر بالشعين 85 اه ان 
التمر الذى كان غندنا »© أبدلناه اه مسامين بساع ؛ 2 

فقال طَيَةِ : رد.علينا تمرنا ٠‏ 2 . 50 


اتوب الى الله ان رسول الله يق قال : الذهب بالذهب 
ورا ورت ماك ميال بورع و نيه لعن اواذااى [سكراد فقد 


أربى واعاد عليهم هذه الانواع الستة .. 6 001 
ل د ال 
بالمثقال والوزن بالوزن 2.05 27 000اء "٠.0.‏ لبت 
الثلاثة ركب فق > يك - بكهوة “ارون اه 3 2 57 1 
ثم ابتع بالدراهم جنييا .. 0.. .. ل 


ثم اسك فقال ا اك هنا قات ليه : 
بعئت صاعين من تمر الى رجل من الاتصار فأتى بدل 
الصاعين هذا الصاع الواحد > وها هو كل »© فألقى التمر 
بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر » 
والحتطة بالحتطة والشعير بالشسعير والذهب بالذهب 
وافقة لقف وداوية كن بقن اد يمل كين 
زاك فهو ونا د ا ذا 3 1 
ثم قال : كذلك ما يكال أو. يوزن ايضا "+ فقال ابن 
عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فانك ذكرتنى أمرآ 
اح سح 6 بحري اد واتر جد كارا وكان توي عن 
بعد ذلك أشد التهى 2202. . . + 
ثم الذين يلونهم “ل الذين باوليم “ثم بظهر الكذب > 
فيحلف الرجل ولا ستحلف »© ويشهد ولا يستشهد ©» 
فمن سره دخول الجئة فليلزم الجماعة 6 فان الشيطان 
مع القذ وهو من الاثئين أيعد ٠‏ 2 2.2 22 6 8#؟ 


637 


م يشترى بالدرابهم جنيب 3 34 
ذلا تأخذن الا بلا يدكل : الى سحست وسول له 


عل بقول * من كان يؤمن بالله ا ا 1 : 


مثلا بمثل 


جاء ابن عباس فى العام المقبل » وجئت. معه فحمد الله 
وآئنى عليه ثم قال : يأيها الناس انى تكلمت عام أول بكلمة 
من رأبى » وانى أاستغفر الله تعالى منه وأتوب اليه » ان 
رسول الله مُه قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن » مثلا 
بمثل تبره وعيله » فمن زاد أو إستزاد فقد أربى 
3 جاء ابن عمر صائغ" فال : يا أبا عبد الرحمن انى 
اأصوغ الذهب ثم .أبيع الثىء من ذلك باكثر من وزنه 
فاستفصل فى ذلك »© فجعل الصائغ يردد عليه المسألة 
وعبد الله ينهاه » حتئ انتهي الى باب المسجد آو الى دابته 
بريد أن يركبها ثم 'قال عبد الله بن عمر : الديئار بالديئار 
والدرهم بالدرهم. لا فضلبينهها 2 06 نبينا يه 
الينا :» : وعهدنا اليكم | :. 

جاءت بدل صاعين سانا عا حكن عدا .4 4 قلقت 
فقدمته الى رسول الله كله فلما رآه أغجبه.». فتناول تمرة 
ثم امسك » فقال : بن اين لكم هذا 8 فقالت آم سلمة : 

بعثت. صاعين من تمن الى رجل من الأانصار فاتى بدل 


الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالقى بين : 


بديه وقال : ردوه »الا حاحة لى فيه . التمر بالتمر 
والحئطة بالحنطة والشعير بالشعير م6 والذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة بدا بيد » عيناً بعين » مثلا بمثل » فمن 
زاد فهو ريا ثم قال كذ لكا ساكال أو يوز ايج قثال 
ابن عباس : حزاك الله يا اانا سميف الجنة : : 

جاء بعض فنيان رسول الله يك بتمر فانكره فقال : 
كأن هذا ليس من تمر أرضنا ؟ قال : كان فى تمر أرضنا 
العام بعض الشىء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة » 
فقال باكتراو اتيك 
تمرك قىء فبعه ثم إشتر الذى تريد من التمر ٠‏ 

جاءه َي الله عليه وسلم بساحي تكله مسا من 
تعر » وكان تمر النبى. مَكة :هذا اللون 6 ققال له النبى 


لمعه 


110 
9 


للق 


515 


535 


9-١ 


الك 


َيِه : انثى لك هذا ؟ فقال : انطلقت بصاعين فاشتريت 
بهما هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر 
هذا كذا » فقال ميته : ويلك اربيت » اذا أردت ذلك فبع 
تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتاتك أى تمر شئت: »© قال 
ابو سعيف : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ؟ ام الفضة 
بالفضة ؟ قال : فاتيت ابن عمر فنهانى » ولم آت 
أبن عباس قال ٠‏ فحدئنلى آبو الصضصهياء أنه مكنال 
أبن عباس عنه بمكة فكرهه ثثاانم 03 ل مم الي؟ 
ج21 82 عامل الى تخبير ابر تجنيت لقان ل 
رسول الله يده : اكل تمر أخيبر هكذا ؟ قال ': لا والله 
يا رسول الله » أنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ©» 
والساعين بالثلانة » ثقال 2 الاشلع الجمع بالدراخم 


كم ا شتر بالدراهم جنيبا ٠.‏ . 57 
جاءهم تمر جليب 2 ام اله اللا # .]كات 
1 5156-6 


حزاك الله الجنئة با أبا سعيد »© فانك ذكرتنى أمر؟ 
نسيته » أستغفر الله وأتوب اليه » ا 
ذلك أشد النهى ٠١‏ و د أن 


زود اتجرحا لطي الى بعر رقى لها كذ ينار 

رجل بعناق فقال اموق ا ايكيا لقال الى بكر 

لا يصلح هذا فولعم + راط 
اجمل ذهبك فى كفة ‏ واترع ذهيها فاجمله فى كفة ثم 

لا تاخذن الا مثلا بمثل » فانى سمعت. النبى مي بقول : 

من كان يؤمن بالله وأليوم الآخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل .19 
جعل الصائع يردد عليه المسالة وعبد الله ينهاه حتى 

انتهى الى باب السجد.؛ أو الى دابته يريد أن يركبها ثم 

قال عبد الله بن عمر :. الدينار بالديثار والدرهم بالدرهم , 

لا فضل بيئهما » هذا عهد نبينا مه الينا وعيدنا اليك 535 
جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر أو البخرين »2 ' 

قلما كنا بمنى أتانا رسول الله وركْدْهُ فاشترى منا سراويل 

وقباء ووزان يزن بالأجرة © فدفع اليه وسول اله ميك ٠‏ 1 

الثمن فقال : زن وأرجمس .٠‏ .. . الء١ا‏ 
الجمع وهو الخلط من التمر 6 وكنا نبيغ صاعين بصاع 

فقال النبى ع لخن باح بول درفنا بالرجيين 1 
جيدها ورديها سوام .. 26 66 2.. 3 راف 


ية عه 


' حرف الحاء ْ 
انق احدم أن لؤتى نخوانته ا قانما 
أحد الا باذله ٠‏ 0 
تمسر الاأصل وملبل القمرة... 75 52 
حتى اذا اثقضى الموسم دخل عليه أبوسْفِيد الخدرى 
وقال له : ابن :عباس أكلت الربا واطغمته :قال “أو قعلت ؟ 
قال : ثعم » قال عل : :. الذهب بالذهب ورئا يوزن »> 


نثلا بمثل تبره وعينه. » فمن'زاد أو ازداد فقد أربى © ' 


والشعين بالشعير والتمر بالتمر » والملح بالملح 'مثلا بمثل » 
قمن زآد أو استزاد فقد آربى حتي اذآا كان العام المقبل 


جاء ابن عباس وجئت مغه » فحمد الله وائنى عليه ثم قال : 


يأبها الناس الى تكلمت .عام. آول .بكلمة .من رابى » وائي 
استففر الله تعالى وتوب اليه ») ان رمسنول الله قال * 
الذهب بالذهب ورنا إوزن مثلا بمثل 'قبره إدعينة شبواء.» 0 


فمن زاد أو استراد فقد أدبى .. وك و2 
حتى بدخل م 3 بابه 55 58 2 


:قال حتى اعد شار بن الثاية > وصمر ب المللف؟ 


يسمع فقال عمر : والله لا تفارقه حتئ تاخذ منله قال ٠‏ 
َيه : الذهب: بالذهبٍ ربة الا هاوها ». والبر تالبر ربا ' 


الا هاوها والتمر بالتمر دبا الا عارها © والشيم بالشعير 
ربا الا هاوها 

ع عبر سعلة بعد لحار نا ا 3 

حتى قدم المدينة: فسال اصحاب محمد عي فقالوا : 
لا.بحل لهذا الرجل هذه الزأة ».ولا تضلح الفضة الا وزنا 
بوزِن © فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل قلم بجده » 
ووجد قومه فعال : ان الذى افتيت نه صاحبكم لا يحل » 
: فقالوا.: انها قد نثرث له يطنها قال : وان كان © واتى 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ان الذى كنت ابابعكم 
لا بحل » لا تحل: الفضة الا وزناً بوزن ٠‏ 0 

حتى قال : الملمّ بالملم © الكفة بالكفة: ٠‏ 


حتى تميز بينه وبيئه ».فقال : أنا آردت العجان" 


قال : لا حتى اتميز ب نلهما ٠‏ . للدم 
حدلزي انابة بو الديد عن ا الله د االااننا 


ووه 


شرف 
.م 


55 


لالذكة. 
حي ااجطر كه دح راحد الدهي ابفليهاة ف يدوا ل 


514 


عق 


الريا فى التسيثئة ‏ .. .. 2. 6 
لخدي بلعه يقة بان الست 2 تنلل قباد اله 
فقال : سمعته إذناى وأبصرته عيناى رسول الله وي 
يقول : لا تشفوا الدينار على الدينار » ولا الدرهم على 
الروخن ادامرا ا ميا با جز بواج متتلاراة جلي 


بدخل عتبة بابه امم 5 
حدثنى أبو الصهباء آنه سال ابن عباس رشى الله عنهما 
عن الصرف قكرهه ...0 -. 184 


حشفة ظهرت على الأرض 0 الله ع بيته +. ل" 
المحاقلة أن يباع الحمّل بكيل معلوم » والمزابنة أن بباع 
الكل بباوسات من التمر بو الاير" الثلث والريع وأضياه 
ذلك ٠.١‏ .. 9 8 00 لضن 
بحلف الرجل ولا اق لود معي 
. فمن سره دخول الجنة فليلزم ل 0 
مع الفذ © وهو من الاثنين أبعد  .٠‏ .. 13 
الحنطة بالحئطة »© :والشغير بالشعير والملح باللم » 
مثلا بمشل ل اد اروادتقمة ابي 1 
ما اختلقت الواله الت ..ا.ء ال سواه ع5 ا 
0 7 ةا 
الحئطة بالحئطة والشعير. بالشعير 4 والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة دآ بيد » عينا بعين © مثلا بمثل فمن 
زاد فهو ربائم قال : وكذلك ما يكال أو يوزن ابضا » فقال 
ابن عباس : جزاك الله ان 


بعد ذلك آشند النهى . ع. امم مم انم 5 أ 
0 

اخبرنى أسامة بن زيد أن النبى ميث قال ' : لا ريا 

الا فى النسنيثئة 2.. 6 5 
أخبرى زيد بن اقم ان اله أعز وجل "قد ابطل جماده 

مع رسول الله مو ...١‏ . 11 
اخرط. آنا سعدانقت ا 0 

الصرف فقال : أبدآ بيد ؟ قلت : تعسم قال : فلا.باس به 


قال : أو قال ذلك ؟ أنا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال : 
فواله لقد جاء بعض فتيان رسول الله يَيِنْهُ بتمر فانكره 
فقال : كان هذا ليس من تفر أرضنا ؟ قال.: كان فى تمر 


امه 


أرضنا العام , يعن الدوة » فألخذت هذا فزدت فيه بعض 
الررادة تتا امف اريت 6 لالتريي هنا +اذ! رابك 
من تمرك شىء 'فبعه ثم :اشتن ترا الذى تريد من التمر' ٠٠‏ 

أخبزنى شريك لى أنه ., ببيع الورق نسيئة الى الموسم 
او الى الحج فقلت * هذا 9 بصلم » .قال : :قد بعته فى 
السوق قلم ينكر ذلك على اخد » فاتيت ت البزاء بن عازب 
فسالته فقال : قدم النبى يك المدينة.ونحن نبيع هذا 
البيع فقال : ما'كان يذآ بيد فلا باس به © وما كان نسيثئة 
ا ا ا ل 
قال : فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ٠‏ : 

المخابرة أن سباع بالثلث والريع وا ذلك + 


خد من حنطة أهلك طعانا فابتع به شعبرا » ولا تأخذ * 


الا مثله ٠.‏ .. 1 

غرجت آنا وام ملحبة الى:مكة فدخلنا على عائشة 
رضى الله عنها فسلمنا عليها' » فقالت' لنا : ممن: أنتن ؟ 
قلنا :من اهل الكوفة » قالت : فكائها أعرضت عنا »> 
فقالت لها أم محبة : يا آم المؤمنين كانت لى جارية » وانى 
بعتها. من زيد بن أرقم الاننارى يثمانمائة درهم الى 


عطائه » وانه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقد؟ » قالت ' 


فاقبلت عليها فقالت : ئس ما شريت وبئس ما اشتريت 


فابلفئ زيدآ أن الله 'قد أبطل جهاده مع رسول الله مله ' 


الا أن يتوب © فقالت لها : ارايت أن لم آخذ مئه الاراس 
بالن ؟ الت + 9 اكمن جاه مومظة مواريه. غانتهي قله 
ما سلف 2206.. ا 
خرج النبى ميد فخرم التجازة فى الخفز 7 
يخزن لهم ضروع مواشيهم م 
ماشية أحد الا باذنه : 


سن 
ادخل ابو سعيد الخدرى على: ابن عباس وقال له : 
ا 2-60 قال رسول الله يلل : الذهب بالذهب وزنة 


37 


ان 


لاو بارا 


115-1١ 
مها‎ >15 


طرف 
ليلق 


بوزن مثلا بمثل تبره وعينه.» فمن زاد أو استزاد فقا ' 


أربى » والشعير بالشغير.» والتمر بالتمر.» والملح بالملم »© 
مثلا بمثل فمن زاد أو اسّتزاد فقد أربى © حتى اذا كان 
0 


فت 


عليه ثم قال : يأبها الناس انى تكلمت عام أول بكلمة من 
رابى وائى استغفر الله تعالى منه وأتوب اليه . أن رسول 
الك يريد قال م ع 
وعينه ©» فمن زاد أو استزاد فقد أربى ٠-٠0‏ 

دخلت امرأة أبى اسحاق على عائشة دلت معها ام 
ولد زيد بن أرقم الانصارى وامراة آأخرى فقالت آم زيد 
يا ام المؤمنين أنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمالة 
درهم نسنيئة وانى ابتعته بستمائة نقدآ. فذكرته ٠‏ 

دخل عليه فسآله فقال : سمعته أذناى وأبصرته عيناى 
رسول الله عه يقول : لا تشفوا الدينار على الديثار 
ولا الدرهم على الدرهم لسرا متها عالنا بناجل 
وان استنظرك حتى بدخل عتبة بايه ٠‏ 

ونا عل معد يي عد ارده فال قنقنا لك ون فير 
الزراد : كان أبن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد : 
عهدى به تبل أن يموت بستة وثلاثين يومآ وهو يقوله 
وما رجع عله ٠‏ 6 

الدرهم بالدرهم لا 200 - الدينار ادنار 

دعا الى م يلالا بشمر اثكره رسول الله م فال : 
ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع فقال : رد عليئا تمركا 3 6 

دفع اليه رسول الله مَيْدُهِ الشمن كال ذة دازجع 

الدئار بالديئار والدرهم بالدرهم » قلت له ٠:‏ فان 
ابن عباس لا يقوله » فقال آبو سعيد : سالته فقلت : 
سمعت من النبى وريه ؟ أو وجدته فى كتاب. الله تعالى 5 
فقال : كل ذلك لا أقول » وانتم أعلم برسول الله به 
منى » ولكن أخبرنى أسامة بن ؤيد أن النبى مَل كال : 
« لا ربا الا نى اللسيثة » . . 

الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم 2000 2« 
من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب © وان كانت 


له حاجة بذهب فليصر فها بورق » والصرف هاوها 
حرف الذال 
ذو لاك التق بي تقال :مدل بعضيا ا ينقن ؟ 


ثم بعها . 
ذكرت لعائكنة ربعا زاعه من زيد بن اوقم بكذا وكدذا 


آنا 


1١1؟5-1١15-11‎ 


55 


5 


"0 
١4م‎ 


سكين 


الا 0 


11 


عوم 


الى العطاء © ثم أش شترته منه .باقل من ذلك فقالت عائشة 
رفى الله عنها :.بئس ما اشتريتٍ اخبرى زيد بن أرقم أن 


الله عزتوجل كف بال ل ليد 


| ايتوب. 


ا 0 إلى دينكم 3 


ذهب بصرى فرأيت 'ابراهيّم عليه السلام فى النوم »© . 


فقلت : ذهب بصرى © :تان : 'انزل .الى الفزات “فاغمشر 


رأسك فيه وافتح عيئنيك » فان الله تعالى: يرد غليك بصرك . 


قال : ففملت :ذلك فرد الله على" نصرى ٠‏ ع 
الذهب بالذهب تترزها وعينها. والفظنة بالفضة تبزها 
وعيتها» والبر.بالبر مدآ بَمْذ » والمل:بالملح هذا تمد من 


لكل 
كل 


.زاد أو ازداد فقد اربئ ©اولا.باس ببيغ الذهب بالفضلة 22 


والفضة أكثرهما نذآ بيذ » وآما تسنيئة قلا:» ولا بأس' تبيع. 
البر بالشعير والشعير أكثرنهما:يدآ بيد .» وآما التبنيئة فلا 


بدا بيد فاذا الختلفت هده الاعييات م م 
اذا كان بدآ بيد 0 , 
الذهت بالذزهب « وألقضية ب بالفضبة 34 ان الفغل 


الذهببالذه ». والفضة بالفضة.» والبر بالبر 6- 


والشعير بالشعي. ». والتمر بالتمر » 'والملح باللملح » مثلا 
بطل ابد ويد > تمواراد :او جراد قله ار »الخد 
والمعطى قيه سواء ٠:‏ :../-: 0 


اكت لامة 0 
الذهب بالذهب وألفقلة بالفضة وآلبر بالاو المي م 
بالشعير والتمر بالتمر والملح باللح مثلا تمثل سواء يسواغ : 


1 


0 


الذهب بالذهب ثلا بنثل”» والفضة بالفضة 'مثلا . 


بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » والملح بالملح مثلا بمثل » 
والشعير بالشعيز مثلا . مغل © قسن زاد أو ازذاد 'فقد 


أربى »6 أ الذهب بالفضة كيف لذآ بيك ). 1 . 
إى » جمعر 6 وبيعو 


الشعير بالتمر كيفاشكتم ند بيد 
الذهب بالذهب وزنةم” بوزن » والفضة با بألفضة: وزنا 
بوزنة والزائذ:واللستريداق الثار-+ ٠...‏ 0/0 
الذهب بالذهب.مثلا بمثل ‏ والورق, بالورق :: مثلا بمثل 
الذهب بالذهب وزئا: بون » مثلا بمثل '» والفضة 


بالفضة 3ك 0 بعشل 2 فمن تزاد. 9 امتعراةر 


فهو ريا - 0 





غ5" 


وم ام ا 


06 
رد 


حرا كبا 


لو 


الذهب بالورق »؛ والورق ا 
الذهمب بالذهب " 0 ؛ والورق ا 2 0 تفضسلوا 
بعضها على بعض 5 
والذهب بالورق ربا الا 5 : ٠.‏ 
الذب الكفة بالكفة ؛ والفضة الكفة بلكفة حتى قال : 
الملح الكفة بالكفة 0 


حرف الراء 

أرايت ان لم.آخذ الا راس مالى ؟ قالت ال 
موعظة من ربه فانتهى 'فله ما سلف » 

أرابت الذى يقول : الديئار بالديئار ‏ وذكر الحديث 
ثم قال * قال أبو سعيد : ونزع عنها أبن عباس 

رايت ابراهيم يم الخليل عليه السلام فى. النوم © وأقد 
في بحري :لا 5 رق كال : انزل الى الفرات 
فاغمس راسك فيه » وافتح عينيك »© فان الله تعالى يرد 
بعر لال اقلت 3لكاخرة 01 علق برق 

راى ابن عباس فى الصرف رايا ثم رجع . 


رأى معيقيباً رجه اك ل ولي وض 


من حنطة © فقال له عمر :.لا بحل لك » أنما الحب مد 
بمد » وآمره أن نرده الى صاحيه ٠.٠‏ ا 0 

أذانت هذا الذى تله أكون ستيفسة ال سوق اند 
صلى الله عليه وآله وسلم أو وجدته فى كتاب الله عز وجل 5 
فقال : كلا » لا آقول » أما رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأنتم اعلم به » وأما كتاب الله قلا أعلمه »© ولكن 
عدت أسانة بن زيد.مي التنى توه 11.3 انما الربا ى 
النسيثة 2.. 

وادبوا الفضل . 

الربا فى التسيئة 


الربا ب بيع الثمر وهى معصفة قبل أن تطيب 

دجع ابن عباس من الصرف قبل أن يدوت بسيعين 
يومآ 

رخص بعد ذلك فى بيع المربة بالرطب أو التمر : 

رنخص رسول الله يِف فى المرايا بالتمر والرطب ٠.‏ 

رخص رسول الله يِه فى بيع المرايا بخرصها فيما 
دون خمسة أوسق أو فى أخمسة أوسق ٠. . ٠‏ 


3١‏ سوهلا لبالا 
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15 
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نا 
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نا 
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ةو 

5؟ 

الهلا ماه م 
؟ه سلاه غخ" 
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7” 

لك ون 
لذن 
امك ون 


ووه 


رخص رسول الله 2 فى .المرايا النخلة والنخلتين 
توهيان للرجل فيبيعها بخراصها تمر ٠٠١ ٠6١‏ 

رخص رسول اله َه فى بيع العرية النخلة والنخلتين 
اخدعا اهل الببنت بحري >1 عبرا ا كارنيا وا 9 

رخص رسول الله م َي فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا 

رخص رسول الل َوه فى العرايا بالتمر والرطب ولم 
فر لم ١‏ 

ارخص لهم رسسول الله تله أن يشستروا المسزايا 
بخروسهازم التمر باكار نه ولا م 

رده ورد عليئنا تمرنا :+ 


رده لا تاخذن الا مثلا بمثل » وا قلت تلفت 


رسول الله يده بقول عد ل 
ا ا ل 
اخاف أن يضارع ٠‏ ْ 

زمره قلذ مماجة إلى كيه 6« العمن بالتيدير عا وااتقطة 
بالحنطة » والشعير بالتذعير والذهب: بالذهب والفضة 
بالفضة نا بيد ينا بي © مثلا يمل + قن واد فكي 

ثم قال : كذلك ما يكال او :يوزن آيضآ فقال آبن عباس * 
م ا ل ا كر فانك ذكرتنئى أمرآ كنت 
دح ا مر اواو الوه كان وي ا 0 
أشد النهى إلاء 0 1 بار رو ١‏ 
ردوا الجهالات الى السثة . 

رسول الله عََيكُه يقول' : لاععسقوا الفبتان على الدينار + 
ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيموا غائبآ منهيا بتاجز » وان 
استنظرك حتى بدخل عتية ابه ٠‏ 

الرطب ينقص اذا يبس ؟ قالوا : نعم تقال رسول اله 
عي : فلا يصح هذا ٠٠١‏ . 

الراكب شيطان والراكبان ا ُ والثلائة 0 

رويدك أسالك يا رمبول الله © انى أبيع بالبقيع- »6 
فأبيع بالدنائر وآخذ الدراهم وأبيع الدراهم وآخد 
الدنانئير »© آخذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه 
فققال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم : لا باس من 
الاك عر 00 تقتر قا..وتيتكما اشى * 


حرف الزاى 
الزبيب بالزبيب > والبر بالبر والسمن السمن 


كمه 


شرك ان 


ركان 


516 


اننا 


000 
1 10 


16 للا 


سرد كف 
يف 


11 


ل 


للزابنة بيع لمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب 


بالعنب كيلا ؛ وعن كل تمر خرصه 500 . . يلين 
المزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر 2-0 -- 186 
زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطى فيه سواء 1521 ١‏ امام 
1/16 


زدت بعض الزيادة فقال رسول الله مَرَيْنُهِ : أاضمفت 
اليك © مرح علا ذا وا وى قمولةا ني * م 


شتر الذدى ترادد من التمر ٠‏ عن 77 
الزائد والستزيد فى الثان 00..ا..ء : 4ه 
الزيت بالزيت » اسار الا 04 والدرهم 

بالدرهم © لا فضل بيئهما ..١‏ 22.. -- الا 


كرف لين 

سئل النبى عه عن بيع الرطب بالتمر » فقال: 000 
اينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالو! : نعم فقال :لا اذن .4؟ 

سئل النبى َيِه عن اشتراء الرطب بالتمر فقسسال 
رسول الله ميته “ أبينهها فضل ؟ قالوا : نعم » الرطب 
ينقص فقال رسول الله عه 700 مم وق 

سألت البراء بن عازب فقال : قدم النبى وه المدينة 
ونحن:نبيع هذا البيع فقال:ما كان بدا بيد فلا بأس يه وما 
لاسي اا د ال ال و ا 


منى فأتيته فسألته ققال مثل ذلك 0 .. 3 
سالت البراء بن عازب وزيسد بن أراقم عن الصرف 
فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله مَيئه 0 كن 
فسألنا رسول الله يده عن الصرف فقال : أن كان بدآ 
بيد فلا بأس © وان نساء فلا يصلح ٠.١‏ 0 . اكه 


محالت البراء يقاوب وريد بن اراقع مين القزاف 
اها دل : تهى رسول اله مي عن بيع الذهب بالورق 
دينا لاه 

سألت لزاه بوانت فقال : قدم النبى ترك المديئة 
وتحدثنا هكذأ وقال : ما كن بنا بيد فلا باس © وما كان 
نسيثا فلا خر فيه ©» وات زيد بن ارقم فانه كان أعظم 
تجارة منى نأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء ٠.٠‏ 1م 

سال زيد أبو عياش سعد بن أبى وقاص عن البيضاء 
ابلك كل له بعد" انين إنمل ١‏ قل ؟ لبقا 
شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ترف : أبنقص الرطب 


قفنت 


اذا ببس ؟ فقالوا : نعم. فى عن ذلك :٠‏ 

سألت ابا مجلز عن الصرف فقال : كان آين عباس 
لا يرزى به بأساً رننا م مره 5 ايان ميد عزنا يلت با 
بيد. » وكان يقول : انما الربا فى النسيئة قلقيه آبى سنميد 
الخدرى فقال له.: يا أبن غناس الا تتقى الله الى. متى 


تؤكل: الناس. الربا ؟.أما بلغك أن رسول الله .قال ذات يوم , 


وهو عند زوجته آم سلمة!» الى :لأشتهي تمر عجوة فبعثت 
صاعين من .تمر الى رجل إمن: الأنصار فجاءت بدلٍ صاعين 
صاعا من. تمر عجوة .فقامت فقدمته الى الرسول 96 
فلما رآه أعجبه » فتناول تمرة ثم أمسك » :فقال : من اين 


لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة, : نعثت صاعين. من. تمر الى . 


رجل من الأنصار فأتى بدل الصاعين هذا الصاع. الواحد » 
وها هو كل » فألقى التمن بين بديه وقال : ردوه لا حاجة 
لى فيه . التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة: بدا بيذ غينا بعين » 
مثلا بمثل » فمن زاد فهو ريا ثم قال : كذلك ما يكال أو 
يوزن: أيضا » فقال. ابن عياس :. جراك الله يا آبا سنميد 
الجنة» ذالك ذكريتى أمرا كنت نسينه استتار ل والويت 
اليه » فكان بنهى عنه بعد ذلك أشد النهى ٠‏ 

سألت ابن عباس فقلت : شمعت من الننى وله ؟ أو 
وعدن ل كاب ال واي ا يكل 0 كول 
ا يا : لا رناءالا في النمبيثة: 

سال عبد الله بن عهرا راقع بن ديج من الحديث 
فال + ميته اذناى :وانصرته عمناق » رسول الله موه 
يقول : لا تشفوا الديثنار على: الديننار ولا الدرهم .على 
الدرهم 4 ولا تبيعوا غائبا” متها بناجز “ون تعره 
حتى يدخل عتبة بابه ٠. 3555 ٠٠١‏ 

سألت ابن عباس رقى الله.عنهما عن الصرف فقال : 
أبدا بيد ؟ فقلت : العممء» قال : لا باس به » فاخبرت 
آبا سعيد 'فقلت : انى سألت ابن عباس عن الصرف ققال : 
أبدا بيد ؛ قلت : نعم '» قال : فلا بأس به 6 قال : أو قال 
ذلك ؟ انا سنكتب١‏ أليه فلا 'يفتيكموه » قال : فوالله لقد 
جاء بعض فتيان رسول ال يوه بتمر فانكره. © .فقال : : كان 


بو لات 


ا 


5 


5 


هذا ليس من تمر أرضنا ؟ قال : كان فى تنمن أرضنئا أو :7 


فى تمرئا العام بغض الثىء فأخذت هذا وزدت بعض " 


اينات 


الزيادة فقال : اضعفت أزبيث » لا تقزين هنذا » اذا 


رابك من تمرك شىء فبعه ثم. اشتر تر الذى تزريد من التمر 
سالت ابن عبان عن المرف ترططع هده فتلت : أن 
الناس يقولون ». فقال ٠‏ الناس يقولون ما شاءوا 


سأل دح ابن عبياس عن م بدرهمين 0 


يذل حت خاي و سيد ويد مسر أن ابي 
مين نهى عنه > فانى أنهاكم عنه ٠.٠١‏ .. 5 


سألت زيد بن ثابت عن عراياهم هذه التى ينخلونها * 


"| 


7 


ازذرا 


فقال : : فلا وأصحابه شكوا الى زسول الله مه أن الطب 0 


يحضر وليس عنداهم ذهب و ودف يشترون بها » 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم فأرتخصض لهم سول الله 
يه أن يشتروا العرايا بخرصها من الثمر يأكلونها رطبا 

سأل ابو صالح ذكوان ابن عبئاس عن" نيع الذهبٍ 


والفضة © فقال هو خلال » بزيادة او نقصان اذا كان بدآ ' 


بيد . قال أبو صالح : : فسسالت ابا سغيد يما قال أبن عباس 


واخبرت ابن عياس بماأ 'قال أبو سعيد والتقيا وأتأ معهها" 
فابتداه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن عباس ما هذه . 


الفتيا التى تفتن بها الداس فى بيع الذهب:بالفضة ؟! 


تأمر هم أن يشتروه بنقتصان ‏ أو زيادة يدا بيد ؟ فقال.ابن ' 
عباس رقى الله .عتهما. : ما أنا بأقدمكم. صحبة 'لرسول الله .. 


ارم «البراءبيى بمارت ي#ولون سعمنا 
تالت ابراهيم الكل انان بيمه نسيئة فقال : 
أفيه فص 5 فقلت : نعم: فكأنه.هون فيه .١‏ 2 .. 0 


لل 0 


كهمر 
سألت فضالة بن: عبيد عن شنراء تتتلادة ارت ا ات 
ولاأصخابى فيها ذهب'وورق وجوهر. فقال ٠‏ انرع ذهيها' 
فاجعلة. في كقة + ا ل 


يؤّمن بالله واليوخ للآخن .فلا يأخذن.الا مثلا بمثل ” 

سال موي الى مارو سس يتقف بن أبن واكاضن عن 
الرجل يسدلغه الرجل الرطب: بتمر الى أجل فقال سعد : 
تهانا رسول الله يه عن :هذا ام 


جات ابن اممر وان امن عن المتوف اثلا يزيا بد ” 


بأسا » فانى لقاعد عند .أبى سعيد الخدرى فسألته .عن 


0520 


ا 


ؤههء 


الصرف © فقال 206 فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما 
فال : لا أحدثك الا ما لسمعت.من رسول الله صَيِكهِ جاءه 
صاحب نظة بصاع من أنمر طيب » وكان تمر النبى ته 
هذا اللون » فقال له النبى ريك : انى لك هذا ؟ فقال * 


انطلقت بصاعين فاك شتريت بهما هذا الصاع © فان سعر' 


هذا كذا فى السوق » وسعمر: هذا كذا فقال.رسول الله 


0 : ويلك أربيت » اذإ اردت ذلك فبع تمرك يسلعة ثم . 


شين بسلدتك.اى عمن ملت * قال ابو سعيد + فالتمر 
اك يكون ربا ؟ آم الفضة بالفضة 5 قال : 
فأتيت ت ابن عمز بعد فنهائى ولم آت أبن عياس © قال : 
فحدثثى :ابو الصهباء انه حاك ابن عبامن رخ اله جنيم 
سئل الحكم أبن عيئية عن آلف ديشر وستين ذرهما 
وخمسة دنائير قال : لا بأس آلف بألف والفضل بالدنائير 
.سال رجل ابن سيرين عن شىء فقال : لا علم لى به » 
فقال الرجل أن يكون فيه برأيك » فقال : انى أكره أن أقول 
يه براى لم مادو لى قرا الاطاداة 59 جك ؟ أن ابن وبا 
قد رأى.فى الصرف رايا ثم, رجم. ٠ ١‏ 


سالت عطاء بن أبى' رباح عن الصرف فقال : يا بتي 


ان وجدت ماثة درهم نقدآ فخذم ٠.‏ 
سالت عن ذلك اليل فاخبرت عنه خا 
سبل التمرة وحبش الاصل 


سلط الله .عليكم ذلا لا د ل ل الا 1 


أسمعت رسول الله ونه ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة نالفضبة © واليز بالبر والشعر بالشمر والتمر 
بالتمر والملح بالملح » الا سواء بسوار» 0 .بعين ا 
زاد أو ازداد فقد اربى؛ . 7 


ينه إدنائ وأبصرته عيناى ©» وشون الله يه 


يقول 10 تشفوا الديثنار على الديثار ولا الدرهم على 
الدرهم ؛ ولاتبيموا غائا منها بناجز * وان استنظرلك حتى 
يدخل عتية بابه 0 ثامة اه ٠.‏ . 


سمعت النبى تيت يقول : الذهب بالذهب ورنا بوزن. 


والفضة بالفضة ونانا بوازن »© والزائد والمستزيد فى. النار 
سمعت رسول الله مَل يِيْمى عن بيع الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة »© والبْز :بالبر » والشعير بالشسعير » 

والتمر بالتمر »© والملح: بالملح الا 'سواء بسواء عينا بعين » 
ل 00000 


اك 


وه لا1 7 


فمن زاد أو ازداد فقد أريى .٠‏ .. 22.. د-. ا 
سمعت رسول الله ويد يقول ١‏ من كان يؤمن با 
واليوم الآخر .قلا ياخدن الا مثلا بمثل 256.. رف 
سمعت رسول الله ينه يقول : اذا تبايمتم بالميئة 6 ل 

واخذتم اذناب إلبقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد 

سالط الله تعالى عليكم ذلا لا.ينزعه. حتى ترجعوا الى دينكم را 
سمعت رنبول الله َيِه يقول : الطعام بالطعام مثلا 

بمثل © وكان طمامنا يومئذ الشعير قيل له : لسن 

بمثله قال ٠.‏ : انى آخاف أن يضارع د 2 -. 11-0 كما 
سمعت رسول الله .ينه بنهى .عن مثل هذا الا مثلا 

بمثل »© فقال لة معاوية : ما أرى بهذا بأسب1 » فقنال 

أبو الدرداء * مم يبعذرنى من معاوية ؟ أخيره عن يسول. الله 

عَيْنهُ ويخبرنى: عن رأيه © لا اساكنك بارض. أنت بها ثم 

قدم ابو. الدرداء على عمر بن الخطاب رفى الله عنما 

فذكر ذلك له © ادها عدر ابي اللاي الى ماديا أن 

لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل » وزناً بوزن ٠ 60 ٠-0‏ 55 
سمعت رسول الله عَيْنهُ يقول : الذهب بالذهب ربا 

الا هاوها » والبر بالبر ربا آلا هاوها » والشمر بالعمر ديا : 

الا هاوها » والشعير بالشعير ربا الا هاوها . 66 ٠‏ 7# 
سمعت رسول الله يله يقول : الذهب الكفة بالكفة © 0 

والفضة الكفة باللكفة » حتى قال : الملح الكفة بالكفنة ؟5" 
سمعت يأمر بالصرف ب يعنى ابن عاشاآ 

ويحدث ذلك عنه © ثم بلغنى أنه رجع عن ذلك فلقيه بمكة 

فقلت هباش كرحت » بل :جاتنا دن ذلك 

رايا مئى 0 00.اء 8 قر 
سمعت آبا أسيد الساعدى وابن قياس ينعن الديتاق , 

بالديئارين فقال له ابو آسيد الساعدى © واغلظ اله . 

قال : فقال ابن عباس .ما كنت أظن أن أحداآ بعر ف قرابتى 

من رسول الله مه يقول لى مثل هذا يا ابا اسيد .فقإل 

ابو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله بوه يقول : الديثار 

شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما فى :شىء من 

ذلك © فقال أبن عباس العا جنا حي اكد براك يران 

ولم أسمع فيه بشىء -اباني ٠.‏ 4؟” 
سمعت عائشبة آو سمعت امرأة أبى اسفن تروى 

عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع ناعته من زيد بن أد قم 


اله 
م -8 المجموع جا ٠١‏ 


بكدا وكذا الى العطاء » ثم ١ه‏ شترته منه بآقل نقدآا » .فقالت 
عائشة : بئس ما شريت وبئس ما ابتعت أخينرى زيد 
ابن أر'قم إن الله عز وجل قد ابطل جهاده مع رسول الله عَكله 
السمن بالسمن والزيت بالزيت والديئار بالنيبار 
والدرهم بالدرهم ؛ لاا فض بينهما اال 
سواء بسوام ١‏ , .. 


أخرف الثنبين”. 


اشتراء الرطب بالتمر مسثل عنه رول اله يكل 
فقال :نهنا نعل ؟ تالا ' نعم » الرطب يتقص ققال 
رسول اله جيه : قلا يصع هلا وللء 

اشتر شعيرا © إفذهبه الفلام فاخذ : ضاعا وزياذة 
يقلن شاع لجا جاده معمز خيره بذلك فقال له 
معمر : لم فملت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تاخذن' الا مثلا 
بمثل » فانى كنت سبّعث زسول الله مَك بقول : الطعام 
بالطمام مثلا بمثل » وكان طعامنا بوملذ الشعير © قيل له : 
فانه ليبس بمثله » قال : انى أخاف أن يضازع ' 


اشتر بسلفتك: أى تمرأ شت » قال أبو سعيد : 


فالتمر: بالتمر.اخق أن يكون' ربا 5 ام الفضة بالفضة ؟ ' 
قال : قأتيت أبن عمر بعد فنهانى ولم آت ابن عباس 


قال : حدثتى أبو الضهياء اله سال اب تياس دكي 1 


لل 


آي 


6د سا 


58 


1ه شتريت يوم خيبر قلإدة لمنها اننا عشر ويناوة ١‏ 


فيها ذهب وخزز ©» 'ففصلتها فؤجدت فيها أكثر من 
الى بعر ويدار # انه أرك 1لا اللي عي قال الجاع 
حدى تفضل 2 : : 

شريك لى بالكوفة باع دراهم. بقرت تهنا قشر 


فقلت : ما أرى هذا يُصلح © فقال : لقد بعتها فى السوق : 


فما عاب ذلك على آحد © فأتيت البراء بن عازب فساألته 
فقال : قدم النبى 2َيْنْهُ المدينة وتحادثنا هكذا وقال 


ما كان بد1 بيد فلا بأس وما كان نسمسيئآ فلا خر فية © , 


واك زيترين أرقو 4 ان كان اعنم تجتارة متي : فايقة 
فذكرت ذلك فقال صدق البزاء .: 1 0 
الشعير بالبر والبر:. بالشعير ندا بيد كيف شئثئا - 


والشمير بالشعير » والتمر بالتمن » والملح بالملح » مثلا ؛ 


اه 


01 


١‏ امس اليا 


من اا د : 
3 


لل 1056 تود لون راضاوا الحتوادا لق ترون 5 لخر 
والمعطى فيه سواء 0 > 37" 000 ات 
1 69 لاوا 

الشعير. بالشعير والذهب بالذهب » والفضة بالفضة » 

يدآ بيد » عينا بعين » مثلا بمثل » فمسن زاد أو ازداد 

فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن أيضا © 

فقال ابن عباس : جزاك الله يا آبا سعيد الجنة »© فانك 

ذكرتنى أمرآ كنت نسيته »2 استغفر الله واتوب اليه » 

فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى 5-2 20. 8 
الشعير بالشعير مثلا بمثل »؛ فمن زاد أو ناد فعقد 

اربى » بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم 14 بيد » وبيعرا 
الشعير بالشعير مدا بمدة “و التمر الصو هذا شد :+ ٌ 

فمن زاد أو ازداد نقد أربى 2 ولا بأس بيع الذهب 

بالفضة »© اكثرهما بذآ بيد » وأما نسيئة فلا » ولا باس 
ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما »© وأما النسيئة فلا: 9" 
الشعير بالشعير »© واللملح بالملح » مثلا بمثل بدآ بيد » 

فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت الوانه 8.. م5646 سملاب 

15 

شكا فلان واضحابه الى رسول الله َيِنْهِ ان الرطب 

يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم 

فضل عن قوت سنتهم » فأرخص لهم رسول الله طَهه أن , 

يشتروا العرايا بخرصها من التمر ياكلونها رطيا ٠ ٠.‏ 998986 
اشهد لسمعت. رسول الله وله يقول : الديشار 

بالدينار » وصاع حنطة بصاع حنطة » وصاع شعير بصاع 

شعير © وصاع ملح بصاع ملح » لا فضل بينهما فه شىء 

من ذلك  »‏ فقال ابن عباس ع ا 

برابى ©» ولم أسمع فيه بشىء لقااعة 5 
تمد دل سحديد ؛ نين برود عونل الكنة كنبارء 

الجماعة © فان الشيطان مع الفذ وهو من الائنين أبمد 68 


حرف الصاد 


صاحب نخلة جاء النبى مه بصاع من تمر طيب 


وكان تمر النبى طَيْدُةُ هذا اللون فقال له النبى عَيه : 
أئى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاث تعربت نهما هذا 


الصاع فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا 


في 


فقال يري : ويلك اربيت © اذا.أردش ذلك. فنع تمبرك 
.بسلعة ثم .أشتر تر بسلفنك أى .تمر شئت » "قال أبو سعيد : 
فالتمز اجق أن . يكون ربا آم الفضة 0 
. صاحبك لا تفارقه وبيتك وَبِيْنها لبسن. 2 
ضاع حنطة بصاع خنطة © وصاع اشمير: بصاع شمير 
وصاع ملح بصاع ملج لا فضل بينهماءق شىء من ذلك » 
فقال ابن عباس * اثما عد شوم كنتة اقولم برابى 15 
أسمع. فيه نشىء 0 
الصاع من هذا الجامان طن علا والضافين بالثلاثة 
فقال تلكتة ‏ : اتفعل بيع الجفع بالدز اهم كم أشيتر تربا درام 
جديا 
00 الصرف كان يأر به ابن عباس لم بلفنى انه رجع عنه 
فلقيتة نمكة فقلت ا ا 
كان ذلك رايا متى ا ا ٠‏ 
الصرف لم ير ابل عمراولا أبن عباتن به باسافى قول 
أبى نضرة : فانى لقاغد عند أبى سفيد الخبرى فسألته 
عن الصرففت فقال : منا زاد “فهو ربا :فاتكرت.ذلك لقو لهما 
:فقال : لا إأحدثك الاأاما سمغت من رسول. الله لَه جاء 
ضاخب نخلة يصاع من تمر طيب وكان تمر النبى عؤنة 
هذا اللون ن فقال له النبى ينه يد : أنئ لك هذا ؟ قال :.اتطلقت 
بصاعين فاك تنك سه كلا السام ؛ إن مسن هذا ف 
إلنوق كذا » وسصس هذا كذأ » فقال: سول الله كيك : 


ويلك :ازبيت :© اذا ارت ذلك. فبع تمرك بسلعة ثم اشتر . 


. بسلعتك أى تمر شئت . قال ابو سعيد : فالتمر بالشمر 
ابن مر نت فتهان ولم إآت إبن عباس قال : : إفحدثنى 
أبو (الصوهياء أنه سال أبن وك رك هاصيد مضه 
الصرف هاوها ؛ 00 1 م 
اع تف نقد ل بالق شعي رآ : فذهب الغلام فاخد 
صاعا وزيادة بعض الصاع: فلما جاء معمر .اخبره بذلك 


فقال له. معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده © ولا.تاخذن. 
الا مثلا بمثل"» فائى كنث: سنمعت النبى يله يقبول 3 
الم ا :» وكان طعامنا نومثف الشعيز 6 , 
قيل .له : فانه ليسن بمثله قال .الى أخاف أن يضارع , 

الصاع من حنطة بسدة آصح من تمر » فأما ما سوى ‏ 


نلف 


1] 


51 


0 


58 


لال 


ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا بمثل ٠‏ 

صائغ جاء الى ابن.عمز رغى الله عبنهما قائلا :با آبا 
عبد الرحمن » الى أصوغ الذهب ثم أبيع الشىء من ذلك 
باكثر من وزنه فاستفصل فى ذلك قدر عمل بدى © فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلك:» فجمل الصائغ يردد علينه 
المسألة » وعبد الله ينهاه » حتى انتهى ألى: باب المسجد 
أو الى دابته بريد أن .تركبها ثم قال مبد الله بن عمس : 
الديئار بالديئار والدرهم: بالدرهم لا فضل بيتهما 6.هذآ1 
عهد نبينا ييه الينا » وعهدنا اليكم 


حرف الضاد 


أضعفت أربيت ؛ لا تقرين هذا ا 1 


شىء فيعه ثم اشتر تر الذى ترند من التمر ٠‏ . . 
ضروع مواشيهم » انما تخزن طعامهم » فلا يحلين احد 
ماشية أحد الا باذنه 
حرف الطاء 


الطعام بالطعام: مثلا بمثل 2 5 

أطممت أو اكلت الربا » 'قال : أو فعلت ؟ قال : : نعم 
قال عَيْكِْ : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمشل تبره 
وعينه فمن زاد أو استراد فقد أربى » والشعير بالشعير 
واكم احير والاع يللع خلا يكل التو اراد او اسغراة 
فقد أربى 5 

طلق رجل من بثى "سمخ بن فزارة أمراته ليتروج امها 
فسثل عبد الله بن مسسعودٍ »© قال : لاا باس © فتروجها 
الرجل »© وكان عبد الله على بيت المال » فكان يبيع نفاية 
بيت المال » يعطى الكثير وياخذ القليل حثى قدم المدينة » 
فسأل أصحاب محمد 2َرَيْدةِ “فقالوا : لا يحل لهذا الرجل 
هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا ورئا 02 . 


فقال : ان الذى أفتيت به ضاحبكئ لا نحل © فقالوا : انها 
قد نثرت له بطنها » قال : وان كان . وأتى الصيارف 
فقال احا امار ان ا تي يك ك1 يكل 1 
لا تحل الفضة الا وزنا بوزن . 

انطلقت بصاغين فاث ريه بميانيدا الام »ان 


سعر هذا فى السوق كذا:4.وسغر.هذا كذا فقال رول الله ' 


55 


15 . 


"1 


شرق 


-1ام 


انا 


ين 
انطلق عبد الله الى الرجل فلم يجده » ووجد قومه » 


يا 


وكم 


َيه :. ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم 
أث شتر بسلعتك.اى تمر ث شئنت . قال أبو سغيد :. فالتمر 
بالتمر. احق أن يكون ربا ؟ ام الفضة بالفضة ؟ قال : 
فأتيت' ابن عمر بعد فتهانى © ولم آت ابن عبامن "قال : 
فحدثنى أبو الضهباء أنه سال بن عبناس رضى الله 
عنهما عنه بمكة فكر هه . 

انطلق فرده. » ولا تلخذان.الا.مثلا يمثل > فاتى مجنت 
سمعت رسول الله ْلَه يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل » 
ركان طامنا مطل الحسحن »غيل لم1 قال لبش يمثله 
قال : الى آخافكن أن يضارع :+4 

. طارت لى ولأصحابى كلادة فيه ذهب بوورق وجوه ؛ 
فاردت أن أشتريها »| فسالت فضالة بن عبيد ققال: 
انزع ذهبها فاجمله فى كفة. » واجعل ذهبك فى كفة » 
ثم لا تاأخذن الا مثلا: يمثل فائى سمعت رسول الله مه 
بقول سيد ا ا ا اه 
بمثل ش 


ْ حرف الظاء 
ظبرت حشفة من الارض 4 فخلق الله تعألى منها بيته 
حرف العين 


عائشة رفى الله عنها نالتها امنراة زيد بن أرقم 
عن بيع باعته من 'زيد بن أرتم بكذا وكذا الى العطاء ثم 
0 تحرنه ينه بائل لهذا + تعالت الف + ينس ما شريت 
أبطل حياده عضول الله عله . 

امج ل ا بن را ا قن ام 
زوجته فطلق إبنتها وتروجها » وكان عبد الله بن مسعود 
على بيت المال » بعطئ. الكثير » وياخذ القليل »؛ ختى قذم 
المدينة فسال أصحاب. محمد مَك فقالوا : لا يحل لهذا 
الرجل هذه المرأة © ولا تضلح الفضة الا وزنا بوزن . 


ا ع كا لم حر بر 


فال اي ل عي سي ا ان 0 
كرت له بها تال : وان كان ٠‏ . 
العرايا بتتجرونه! بخرسدها من الغتر بالآولها زعلي؟ ٠.‏ 
قراناض له الى يسلوتها ساقت يد بن ايت متنا 


كدم 


58 


16 لاا 


534 


كف 


11 


يذا 
يضف 


فقال : فلان واصحابه انوا الى رسول الله مَرِيُهِ آن الرطب 
بحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق بشترون بها 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم »© فارخص لهم رسول 
ا يشتروا العرابا بخرييها: من التمن. باكاونها 


.الل هذا سن هذاء وعدامى هذا ء اع ذا عيذ 
شئت » فانه ليس فى ديئنا 0 

اسطولى بها لحما بالمناق التى معه فقال ابو بكر وض 
الله عنه : لايصلح هذا 2 .. 

يعطى عبد الله الكثير » ويأخد القليل » حنى قدم 
المديئة فسأل اصحاب محمد ويم فقالوا : لا بحل لهذا 
الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا وزنا بوزن » فلما 
كع أ الكلق الى الرجل: فلم ببجدة وج تومه ؟ 
فقال ' ان الذى آفتيت به صاحبكم لا بحل ٠‏ 0 

أعطى هذه عن هذه وآخذ الدراهم هذه عن هذه » 
فاتيت رسول الله ييه وهو فى بيت: حفصة فقالت : 
نا رسول الله رويدك أسألك انى أبيع الابل بالبقييع » 
فأبيع بالدنائر. وآخذ الدراهم 2 وأبيع الدراهم وآخد 
الدنائير » آخذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه فقال 
رسول الله يله : لا باس ان باح عر بويوا 1م 
تفترقا وبينكما شثىء -. 
ل 0 

أعظم تجارة منى »© فأتيتة فسألته - يعنى زيد بن أرقم 
فقال كما قال البراء بن عازب ٠.‏ . 

علف دابة سعد بن ابى واقاص فنى ‏ فقال لفلام له 
خد من حنطة آهلك فاشتر ا 

علف دابة عبد الرحمن بن عبد. يفوث قد فنى فقال 
لغلامه ا و رن اي يه 
الا بمثله 2.2 . 3 5 

درن الطاب وى اله سان ننه كن إل المسافين 
وق لض قاوس 85 14 تبيتنا سيو فا ليها جاقة يفبة 
بالدراهم 

حر ني لتاب رجي افيض لكي الى مارنةا ان 
لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠"‏ 

استعمل وسول الله يَلهُ على خيبر وجلا فجاء بتعر 


تحنن 


ام 


1 


وخا 


1 


31 


اثلا سسا 


مه 


لام 


جنيب فقال لة رسول الله يَف : آكل تمر .بخيبر هكذا ؟ 
قال : لا 4 واللهءيا رسول الله » انا لناخذ الضاع 'من هذا 
بالصاعين »© والصاعين بالثلائة » فقال رسؤل الله مه : 
لا تففل » بع الجمع بالدراهم ثم اشتر:بالدراهم, خنبيبا 


عن بيع العنب بالزبيب:وعن كل تمر بخرضه” 
عندهم فضل قوت سسنتهم من التمر.وليس. عندهم 


ذهب ولا ورق 2 فأ خض .لهم :زسول الله ٠‏ عه أن يشنتروا, 


العرايا. بخرها. من. التمر بأكلونها: وطيا .. م 
١‏ عهذ. نبينا يق انا »: وعهدنا اليكم ا 
عهندى به اى ابن عباس ت قبئل أن ينوت 
اعاد عبادة بن الضطامت رضى الله عنه القصة وقال : 
لنخدثنه ب يعنى معاوئة ‏ بما :سمعنا من رسول الله مَيكه 
وان كره معاوية أو قال زاتبرقم > عا اباك 17 ضاحيه 
فى جنده ليلة سوداء 1 . 

عينا بعين » مثلا بمثل 6 فمن زاد فهو ربا ؛ ثم قال .: 
كذلك ما يكال أو يوزن'أيضا » :فقال ابن عباس : جراك الله 
با آبا سعيد الجنة » 'فانك ذكرتنى أمرآ كنت نسسيته 
استغفر الله وأتوب اليه » فكان بنهى عن ذلك اشد النهى 

آعينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى <١ ٠١‏ 


ينا سيم ينا بيدا 
. حرف الغين 


غزونا غزاة وعلى الناس :معاوية © ففتمنا غنائم كثيزة ؛ 
فكان.فيما غنمنا آنية من فضة » فامر معاوية رجلا أن 


ببيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ذلك ©» قبلع' 


عباذة بن الصامت »© فقام فقال :أن سمعت'رسول الله ميك 
بنهى أعن نيع الذهبة بالذهبه والفضة بالفضة © 6. والبر 


بالبر 6 والشعير بالشهي ؛ :والتمر بالتمر » والملح بالملح» 1 


الا سواء بسواء عيئا. بعين ‏ أفمن زاأداى ازداد © فقد 


أربى © فرد الئاس ما إخذوا © قبل ذلك معاوية فقام. 


خدية 1 نول 117 حا بال رمال تسوب من وسول !9 


ك8 م 


ا الا لك 


5346131 


0 


اا 0 
لكك 


3 


آل 


4 


9 

ا 2 
هه أ 
1953-1 س: 
5 1 


عَيْنْهِ احاديث قد كنا نشهده ونصحبه © فلم. نسمعها 
منه فقام عبادة بن الصامت رضى الله عنه فأعاد القصة 
وقال : لنحدثن بما سمعنا من زسول الله صْهِ وان كره 
معاوية أو قال ا م ا 
ليلة سوداء. ٠‏ . 

غزونا عروة ابسن تقال رسول اد وق : بلغنى انكم 
ل ل ا ا ا 
بالمثقال ©» والوزن بالوزن . 

استغفر الله تعالى وآاتوب اليه » ان رسول الله ع4 
قال : الذهب بالذهب وزنآ بوذت عاد ستل بر و 
فمن زاد أو استراد فقد أربى 2.0.٠6‏ 2. : 

استغفر ابن عباس زبه وأقال : انما هو رأى منى ': 

غلام زيد بن أرقم. مده من وند بن أرقو تسيكة * 
وانى ابتعته بستمائة نقدآ ؛ الحددث . 
لع ع لو يه ع اركري دم 
حنطة أهلك فابتع بها شميرآ » ولا تأخذ الا بمثله ٠‏ 

غلام معمر. بن عبد الله ذهب بصاع فاخذ به صضاعا 
وزبادة بعض صاع » فقال له معمر : انطلق فرده »2 .ولا 
تاخذ الا مثلا بمثل » فانى كنت اسمع رسول اله عه 


بقول “الطعام بالطعام مثلا بمثل: © وكان طعامنا يؤمكيل ' 


الشعم قيل ا ا الا اا 
يضارع 92 

أفيس راسك فى الفرات وافتح عينيك فيه » فان 
ال عالق ير فنيات تراد 06 ا ا ا 
تعالى: على" بصرى ٠١‏ ' : 

فد ثيه عن ققدة ابر الطاوية رجلا إن اجون 
فى أعطيات الناس فتسارع الناس فى ذلك © فبلغ ‏ عبادة 
ابن الصامت فقام فقال : انى سمعت.رسول الله وه 
ينهى عن بيع الذهب. بالذهب »© والفضة بالفضة »© والبر 
بالبر والشعر بالشعي »6 والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء 
بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربي » فرد الناس 
ما اخذوا فبلعٌ ذلك معاوية فقام خطيبا ققال ؛ ألا ما بال 
رجال بتحدئون عن زسول الله مُه أحاديث »2 :قد كنا 
ا ارو ا لا ضيه 
رفى الله عنه فاعاد القصة 2ن 7 2 


515 


5 


فى 


وده 


خزف الفاء 


افتح عينك واغمس زاسكِ فى الفرات فان الله تعالى 
يرد عليك: بصرك » قال : قفملت ذلك فرد الله بصرى ٠‏ 


الل يحقها د لدان كي بيها ل بتي لاد" تي 
١‏ 0 لظا 


أصابها يوم خيير ) 200288 
فصلت الذهب عن القلادة فوجدت فيها اكثر من 


ثنى عشر ديئار1 » فذكرت ذلك للنبى مكل فقبال اليد 1 


حتى تسستفصل 

الول يك مو جر ل لك من لطن لراتن له الاين 
ار الو ترا سورية ل لعل 11م 
يأكلونها رطبا. ٠‏ 0 

ؤوالفضة بالفضة » ا بالير » والشبعق 'بالشتعير 
والتمر بالتمر »© والملح بالملح نهى عن بيمها الا ا 
ل ا ل مااء 


والفضّة بالفضة داديزا الفضل 


والفضة بالفضة تبره ؤعيته.وزئا بوزن » والملح بالللم » ش 


والتمر بالتمر * والبر بالبر » والشعير بالشمير كيلا بكيل ‏ 
فمن زاد او ازداد 'فقد أربى ٠‏ . 

والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر والملح باللج نهى عنها وقال : انى 3 
0 : قلت لعطينة اال 

: الزنادة والفضل بيتهما 3 

والفضة بالفضة » والبر بالمر 4 والشعر بالشعر »6 
والتمر بالتمر »© والملح بالملج الإ.سواء بسواء » عينا بعين » 
عن 21د اد للق ار ٠‏ قر التانن ما الخقوا ليلخ 
عن رسول الله يه أحادايث ».اد كنا نشهده ونصحبه 
فلم نسمعها منه © فقام عبادة بن الضصامت وقال * 
لتحدان بها سمبنا من رسول الله يق وان كره معاوية او 
كال : وأن رغم. » ما أبالى آلا أضجبه فى جنده اليلة سنواء 

والفضة بالفضة مثلا بمثل:»'والتمر بالتمر مثلا بمثل » 
والملح بالملح مثلا بمثل © والشنمير. بالشعير مثلا 'بمثل ‏ 
فين زاداو ازؤاد فتك دري »ثرا الدهب بالفقية كيف 


.61/ 


رق 
فسا 


2 22 
: 5 
8 


1517 


انا 


15 


ا ا ل دا 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم بدآ بيد 3 
والفضة بالنضة ترما وميتها . وار بال كا لله + 
والملح بالملح مدا بمد » فمن زاد أو ازداد نقد اربى ©» 
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة »© والفضة اكثرهما بدا بيد ) 
وأما نسيئة قلا » ولا باس , ببيع البر بالشعير » والشعير 
الترفيا ينا د وان ال ل 1 3 
ا لكفة بالكفة » حنى 
: الملح الكفة بالكفة م 
ل نقد أربى » 
فقال ابن عباس | : اتوب الى الله للد ال 0 


وال بالفضة 9 بوزن » والزائد والمستزيد فى 
النان 

الفضة لا تصلح الا وزئا بوزن © لا ندع عبد الله 
انطلق الى الرجل فلم 'يجده ووجد قومه » فقال: 
ادن اس لا ا سا ل ل 
بطنها » قال : وان كان . وآتى الصيارفة فقال : يا معشر 
الصيارفة ان الذى كنت أبايعكم لابحل 

فنى علف دابة سعد بن أبى وقاص فقال لفلام له 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شهيرآ » ولا تاخذ الا بمثله ٠٠‏ 

نت ع واي :2 الح بح الاو تور ورف 
فقال لغلامه الات جر كيان فابتع به شميرا 
ولا تاخذ الا مثله . ٠.‏ 

فقن حليتها ماع رمن لكو : 

فيما دون خمسة أوسق أوفى خمسة أاوسق 

فيه فص 5 قلت : نعم »© فكأنه هون فيه . 

حرف القاف 

قد أبطل الله جهاد زيدا بن أرقم مع رسول الله عه 
أخبرى زيدآ بهذا . 

قد كان عمر بن الخطاب رشى الله منه ياكل الخيز 

قد كنا نشهد النبى كله وتصحيه > قلم ننسيعها 
مله © فقام عبادة بن الصامت رفى الله عنه نأعاد القصة 
وقال : لنحدثن بما تاتابن رسبول للها قل وان كره 


65 سالاؤا 


3 


3 


55-١‏ ب79 له 


6 ك5 106 


5ه 


نذا 


زفرفق 


ااه 


معاوية » أو قال 0000 ا و 


: ليلة متود|م . ..:- 0 
أن الى 2 يي نه يه 
قدم النبى َيه المدينة وتجادئنا هكد »:وقال : 


1 


زذرا 


ما كلن بدآ بيد فلا بأس وما كان نسيئًا فلا خير فيه"» وات" . : 


زيد بن أرقم, قابه كان أعظم لجارة متيو * فأتيته 0 
ذلك فقال : صدق البرام؛ ٠‏ 

قدم النبن ته الديئة وئخن: تبيع هذا البْع: فقال : 
ما كان يدآ بيد فلا بأس..نه:» وما كان نسبيئة فهى را » 


وات زيد بن أرقم اام اويا 


فسألته فقال مدل .ذلك ٠.‏ 

قدمت المدينة فوجدت جخرورآ قد جرْرت فجزئت 
أجزاء كل جرء منها بعناق » فاردث أن :ابتاع متها جزءآ » 
فقال لى رجل.من اهل الدلنة . : ان رسول الله عَيهِ نهى أن 
دا ع عه االصالك وباك ارد فخيرت عه 
خراً .. :© : 
قدم عبد الله ين امشتمرة النانة حال الات د 
ينه فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه المرأة وكان :قد طلق 
'زوجته وتزروج أفهنا التى أعجبته » ولا تضلح الفضة 
الا وزنا بوزن ©“-فلما أقدم عبد الله .انطلق الى الزجل فلم 
بجده » ووخجد ثومه »2 فقال : ان الذئ. | فتيت به صاحبكم 


لا يحل ©» فقالوا : انها. قد نثرت .له بطنها »: قال : وان : 
كان . وأتى الصيادفة فقال * با.متعشر الضيارفة: أن الذى” 


كنت ابابمكم شو الفضة ادن بوزن 
الكرف الدرض بالدر شل : ينا ديد + . 

قدم ابو ل ا ا 
قذكر ذلك'له تانب هدر ب النتطاب إلى معتجاوية أن 
لا ببيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

قدم رجل من :سفر فقال له النبى عَيلثه :.من: ضحيك ؟ 


قال ما ميت اخدة تال :و2 الراتي تتييطان]. 


أوالراكبان شيطانان والثلائة ركب 


قرقر بطن عر ابن الخطاب رى اله عنه هام الجامة. 6 
١‏ الثرف 


من أكل الخبز بالزيت فقال : 
زر اما كنت للا يزال هذا داك مادام السمن يتاع 


؟ام 


0 لمم 5 


ك0 


1 


00 


9 


3 


: 5 ..١ بالاواقى‎ 

قلادة اشتربتها لوم سن اا د بنارا » 

فيها ذهب وخرز ففصلها. فوجدت فيما أكثر منن 

اثنى عشر دينارة نذكرت ذلك لنب ج85 ثقال : :3 باع 
الأقلون من العلمساء الأكثروث 0 لمم 
قوتهم من الشمر عندهم فصول مه فرخص لهسم 

رسول الله مره أن يبتاعوا العرايا بغرصها بن ادر 

الذى فى أيديهم يأكلونها رطب .. 


قال رجل بن اهل الغراقا ليد الم أن ممتي .ان 


ابن غياس قال وهو أمير علينا : من أعطى: بالدرهم مائة 
درهم. فليأخذها ‏ وذكر حديثا الى أن قال فقيبل 
لابن عباس ما قال ابن غمر 6 قال فانستفار ويه وقال + 
انما هو رأى منى ١‏ 

قلت لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى النوم : 
ذهب بصرى قال : انول الى الفرات أقافمس راسك فيه 
و ل ا بان بوت تاوت يسرفة 07 . 
ففعلت ذلك فرد الله على: بصرى 7 

قبل الخد 1د قال مدر د 3 الي ار ل دن كيان 
النبى طَيْدْةِ اما زند بن 'ثابت وأما غيره : ها عراياكم هذه ؟ 


قال : فلان وفلان »© وسمى رجالا محتاجين من الانصار - 
قال النبى يه فى غزؤة خيبر : بلغنى أنكم تبتاعون ' 
المثقال بالنصف واللحي اا م 0 


والوزن بالوزن 
قام فينا رسول الله كيه حقامى: فيكم فقال : اكرمو! 


اصحابى ثم الاين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم > ثم يظهن 
الكذب 6 فيحلف الرجل ولا سستحلف » ويشهد ولا 


ستشهد فمن مره دخُول الجلة كن لكاي فان 
الشيطان مع الفذ وهو. من الاثنين أبعغد 1 
قوم بارضنا يأكلون الربا قال على : وما ذاك ؟ :قال : 


ا ع وو يوي ل 0 
رأسه وقال لا ؛ أى لا باس به 


حرف الكاف 


كان هذا ليس مئ::قمر آرضناة قال : كان في تمسر 
أرضنا أو فى تمرنا العام بعضئ الشنىء.4: فأخذت هذا وزدت 


مرق 


لايق 
6 


لضن 


0 


15 


فض 


57 


1 


هه 


هنف 


عض الراذة فقال < اضدفت إزبيت © تقزين يمد ) 
ا نر الذى تريد من 
التجي 
مثلا .نمثل © وز ونث 

وكذلك الميران 100 2.00 ال 

وكذلك كل ما يكال أو يوزن 0 

كذا وكذا الى العطاء ثم اشتر ترته منه بأقل تنقدآ» 
فقالت عائشة رفى الله علهيا : ينس ما شنريت ونشس 
ما ابتعت ء ابلغى زيد بن أدقم أن الله عز وخل قد ابطل 
جهاده مع رسول الله ييه يمام 

أكرموا اصحابى ثم الذين ارتم بر الذي 587 
ثم بظهر الكذب ؛ فيحلف الرجل ولا يستحلف ويثسشهد 
ولا يستشهد »© فمن سيره دخول الجنة فليلزم الجماعة » 
فان الشيطان مع ,الفذ 4م وهو من الائنين أبعد. 

نكره ذلك الا مثلا نمثل ' 44 5 

عكر خز اند تين ماهر فائما رن لمع روز 
ا ا ا ا 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار . 

كل جرد الجر حدق يناف فاردث إن ابناع ينها 
جرءآ فقال لى رجل من أهل المدينة : ان رسول الله ميك 
نهى أن يباع.حى بميت فسالت عن ذلك الرجل فاخبرت 
عنه خيرآ 

كان ابن عباس لا برى فى ديثلا بديتارين » ولافى درهم 
بدرهمين :يدا بيذ بأسا وبراه فى السنيئة . 

كان ابن عمر بحدث من عمر فى الصرف وأم يسع 

من النبى َه فيه شيئآ ‏ .. 

كان عمر بن الخطاب رفى الله منه يأكل الخبز بازيت 


فقرقر بطنه فقال : قزْقن ما ه حلت قاد يرال من رإيك ,» 


مادام السمن باع بالاواقى 

1 عد الى مسر سان رك إلا ثقان يزيم 
نفاية بيت المال بعطى الكثير »© واياخذ القليل حتى قندم 
الدينة فشال أصخاب محمد ويم فقالوا : لايحل 
لهذا الرخجل هله المراة » ولا تلح الفضة الا وزنا بوزن » 
قلما قدم عبد الله انطلق آلى. الرجل فلم يجده » ووجد 
قومه فقال ؛ ان الذئ أقتيت به صاحبكم لا يحل . 


لاه 


ففا 


أ 


5 
1536 


١‏ الوا 


03 


فق 


فقالوا : انها قد نثرت له يبطنهما قال : وان كان » واتى 
الصيارفة فقال. : يا معشر الصسيار فة. ان الذى كنت 
أبايعكم لا بحل . لا تحل الفضة الا .وزنا بوزن 

كانت الأرض كلها ماء فبعث الله تعالى ربحا فنسخت 
الاردضى عض ظهرت بجنا تلق لتقا متها بيته 

وكان طعامنا يوملذ الشسعير 3 َ - 

كان زيد بن ارقم. اعظم تجارة منى ؛ فاتيته فذكرت 
ذلك له فقال :. صدق البراء : 

كع ايمر بما لا بحل - لا تحل الففة الا وزنا 
بوزن 

كانت الترانا. أن صر ع الركل فى جاله القدلة بالل 

كان عند رسول الله كيه اناس فدعا بلالا بتمر عنده » 
فجاء بتمر انكره رسول الله ثم فقال : ما هذا ؟ قال : 
التمر الذى كان عندنا 43 أبدلناه صاعا بصبادين 0 قال * ٠‏ رده 
ورد علينا تمرنا 

كان معاوية لا ارا يسيع المين بالتبر © ولا 
ا مصوع »-وبذهب الى أن الريا لا يكن فى التفاضل الاالى 
التبر بالتبر ؛ وفى المصوغ بالمصوغ > وفى العين بالعين 

كنا نشهده ونصحيه فلم نسمعها منه ييه فقام.عبادة 
أبن الصامت رضى الله عنه فأعاد القصة وقال ٠‏ : لنحدئن 
بما سمعنا من رسول الله مُه وان كره معاوية » أو قال 
وان رغم » ما ابالى الا أصحيه فى جنده ليلة سوداء 

خب ختمن متاح تقال الحين ب لله اميق 
يصاع » ولا درهمآ بدرهمين ٠‏ 7 

كانيع السيف الى بالققنة وتفعرية ون البائعين 
الحكم بن عينية » منئل عن الف ديئانر وستين درهمآ 
وخمسة دنائير » أقال : لا بآس بألق والفضل بالدثائر 2-: 

كان خباب فينا » وكان ربما اث شترى السيف المحلى 
بالورق ٠.‏ 
كنا فى زمان رسول اله يم نمطى الصاع من حنطة 
م ا ل ا ا 
فيكره ذلك الا مثلا نمثل .. 22. 

تامع رشول اله ملل يوم حير دايع التييود :ه 
الأوقية الذهب بالديئارين والثلاثة .فقال رسول الله 
يله : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزناً بوزن ٠‏ 

كنا نرزق بجمع تمر الجمع » وهو الخلط من التمر » 


ذا 


54 
م١‎ 


ا١م6م‏ لاه 


ذا 
كان 


10 


م 


الى 


لدان 


1 


"6 6 


هبوة 


ونا بيع ضاعية بصاع' نل الب عل لأستو 0 


بصاع.؛ ولا درهما بدرهمين 
كنا مع فضالة بن عبيد فى غروة » ا 


قلادة 'فيها ذهب وورق وجوهر » فاردت أن اأثشتترنها. 
فسالت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله فى ' 


: كفة » واجمل ذهبك فى كفة © ثم .لا تأخذن الا مثلا. بمثل » 


فانى سمعت رسول الله مله يقول عو نان باس 1 


واليوم الآخر فِلا ياخلدن الا مثلا ببثل ٠.‏ 1 
3 :كنت ابيع الابل بالبقيع أ» فابيع الدنائم ا وآخلد 
الدراهم »زابيع الدراهم ونخذ الدنائير آخنذ: هذه عن هذه » 
واعطن هذه عن هذه ». فإتيت تيت زسول الله َيه وهو في بيت 
خفصة فقلت : نا رسول" الله الله رويدك اشسألك. الى انيع 
الابل بالبقيع فابيع بالدثائر وآخذ الدراهم: » وأبيبنع 
الدراهم وآخد الدنانير.؛ .آخْد أهذه عن هذه وأعطى هذه 
عن هذه فقال رسول الل ميت . : لا.باس من أن لبخ بسسعر 

يومها ما لم تفترقا بينكنا شيم 0 
كان عندى مد" من أت تمر النبى ييل فوجدث أطيب منه 


١ "78 


فل 


ضاما يضاعين > فائيت به النبى. مَيه قال. فى أبن لقي 


هذا با بلال ؟ ‏ قلت :-اشتز عا لحاس 0 ١‏ 


رده علينا ورد:علينا تمزنا 
كنت" أبيع: الذهب بالفضة والفضة بالذهب ؛ 'فأتيت 
رسول اله َيِه خاخب رق بذلك » تقال : اذا بايعت صاجبك 
. فلا تفارقه وبيْنك وبيئه ليس ٠‏ 3 . 
ك ونس سكة ترجع من الصرفا قبل 
أن موث بد بفين يوما 205.60 د 3 


كان ابن عمر بحدث عن عبر فى اصرف ولم يسيع 


من 'النبى #َيكَه فيه شيئًآ 

كنث الخدم ابن عباس رفى الله عنهما تسع سنين اذ 
جاءه رجل فسأله عن درهم :بدرهمين : فصاح ابن عباس 
وقال : ان هذا يأمرنى أن أطعمه الريا » فقال ناس حؤله *: 
إن كنا لتعمل بفتياك »:فقال ابن عناس ١‏ قد كنت أفتى 
بدلك حتى حدئتى ابو سعيد وابن عمر أن النبى ميته نهى 
عنه فائى أنهاكم عنه ٠.‏ ا . 


: لمكيال مكيال. اهل | المديئة » :والميزان ميزان امل 0 


الفا 


ك5 


1 
لكان 


حرف اللام 
لقد بعتها فى السوق فما عاب ذلك على“ احد © فأتيت 
البراء بن عازب فسالته فقال : قدم النبى ركه المدينة 
وتحادثنا هكذا » وقال : ما كان يدأ بيد .فلا باس وما كان 
نسيئا فلا خير فيه » وات زيد بن ارقم » فانه كان أعظم 
تجارة منى © فأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء ١ه‏ 
1 لم نسمع منه يه ما بتحدثون به 4< فقام عبسادة 
أبن الصامت رفى الله عنه فاعاد القصة وقال ٠:‏ لتحدثن 
بها سمعنا من رسول "الله يَرَكْلْك وان كره معاوية أو "قال : 
وان رغم ما ابالى آلا أصحبه فى جنده ليلة سسوداء ١/44‏ 
8 قدم عبد اله إنطلق الى الرجل فلم يجده ووجد 
قومه فقال ١‏ أن الذى افتيت به صاحبكم لا بحل ٠‏ 
لايع ان ان بن أشي 32 منا ف الشر 56 
لح ل لاي الا يرن باري فداكم 
فال :جا كاضر بجا يد فلك بات يه وها كل لط 2 
ربا وات زيد بن أرقم ا اد 


فالته فقال مثل ذلك .٠‏ 2.. .. ا اق 
ليس الريا الا فى النسيثة والنظرة ٠.‏ للا مء مم [ه 
ليس فى ديننا غش - 6 ل لم م لإبم؟ 
ليس لقال كن الا شي لل علا الي امه الالارع 
حرف الميم 
اصرق يم قرولا الا إجركلا عريل خعراها و 
خرع خلا 0 يذ 
جا كثالى ال امشعيةى حفطة دلة تدا 0 اف 


ما آأرئ بهذا بأسآ ». فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية ؟ أخبره عن رسول الله. مَينْهُ ويخبرنى عن رايه » 
لا اساكنك بأرض انت بها » ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب رفى اله عنهما فذكر ذلك له فكتب عمر ال 
معاوية الا ببيع الا مثلا بمثل ‏ 0.. .. أ 

ما ارى هذا يصلح ©» فقال : لقد بعتها فى السوق 
فما عاب ذلك على احد » فاتيت البراء .بن عازب فسالته 
فقال : قدم النبى ييه وتحادئنا هكذا » وقال يريت : 
ما كان بدآ بيف فلا بأسس »© وما كان نسيئًا فلا خير فيه » 


كبام 
ع -98؟ المجموع ةب ٠١‏ 


وآت زيد بن أرقم نكاد امل مقلدة مره افيه 
فذكرت ذلك له. فقال : صدق البراء ٠‏ 0 
مابال رجال يععدنون عن رسول الله وله ديك 
كد كنا اتتتهدة وتضيطية فلم يسمعها امنه: فعناء عادة 
ابن الصامت رغى الله عنه واعاد القصة وقال : لنحدثن 
نما تهنا من سول لذ زيل أن كر طعاوية 6لا كال 
وان رغم معاوية  ٠.١ ٠٠١‏ 
مادام السسمن يباج بالأواقى »© قلا يران هذا دابك 
وما ذاك ؟ قال :5 نيعون نجافات مخلوظة ذهب » 
وقفة بورق © كس ع يرجه ريل 1 
لا. بأمن به : انه 
ل ان ان 


نا صحنت أحدةاء 'فان سول الله ويك : الراكب : 
5 ميق ءريمة 7 


شيطان © والراكبان::شبيطانان » :والثلاثة ركب * 
ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمى رجالا 
ما عراياكم هذه ؟ قسمئى رجالا محتاجين من الانصار 
شكوا الى رسول الله تَرْيْتِهِ أن الرطب يأثى .ولا نقد ,بأيديهم 
يبتاعون .به رطبا ياكلوته مغ النابى وعتدهم فضول من 
قوتهم. من التمر ف رخص 37 رسول الله كه أن يبتاعوا 
ما كان الريا قط فى هاوها © وحلفا سعيد بن جبيي 
ما رجّع عنه ابن عباس حتى مات 9 


د ا قدمت مكة من العام 


القبل وقد نهى عله 0< . 

ماكات بذ بيد فلا يان بيه 4 وها كان للينيثة فهو ريا > 
ا ل ال د 
قال بثل دلت + 5 : 5 

ما لم 2 تفسر قا وبينكما شثىء . 

ما ون مثلا بمثل أذا كان نوا واحدا ء وما كيل فمثل 
ذلك © فاذا اختلف النوعان فلا. بأس به 

مر رسؤل الله يَقِنْةِ على 'رجل بيع طفاما مغلوثا فيه 
شعهر ؛ فقال : أعرل هذا من هذا ء وهذا :من هذا ثم بع 
هذا كيف شئت:» قانه ليس فى ديئنا غشن 0 02 . 

مر رسول الله وَيْدْهُ على رجل يبيع الحنطة يخلط 
الجيد بالردىء »© فنهاه ؤقال : ميز كل واخد على حدة 


ماهم 


إن 


51 


فد 
وة»؟. 
لذن 
15 


سكير 


للضي 


1 4/ 


14/ 


مشثى عبد الله بن عمر الى رافع بن خديج فى حديث 
بلغه عنه فى بيان الصرف © فأتاه فدخل عليه فسأله عنه » 
فقال رافع : سمعته أذناى وابصرته عيناى » رسول الله 
طَييهُ يقول : لا تشفوأ الدينار على الديئار » ولا الدرهم على 
ا ا ل 
حتى بدخل عتبة بابه 6 . 
معاوية كان لا يرى الريا د الع الت اول 
بالصوغ ‏ وبدعب الى أن الربا لا يكون فى التفاضل الى 
التبر بالتبر » وى المصوغ بالمصوغ * وفى. العين بالعين : 

الملح بالملح ‏ .. .. : 


ومن البائعين٠الحكم‏ بن عينية سثّل عن آلف ديثئار 
وستين و ار ا 
والفضل بالدنائير 
من كان يوْمن بالله واليوم الآخر فلا ياخذن الا مثلا بمثل 
اي عو عد روا ليا 
بصاعين ؛ قال : رده ؤزد علينا تمرنا 5-62 22.. 3 
حم نشل انار بيت من أل قزق يدا 


من حلطة صاع ى :سبتة: اصع عن تمن © فامااما سو 


ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا يمثل 
من زاد أو ازداد فقد أربى 
من زاد أو استراد فقد أربى الا ما ااختلفت ألوانه 
من زافت .دراهمه فليات السوق وليشتر بها 'ليابآ 
من باع الخلا ا توراه ايالع 1 ات : يشترط 
المبتاع 1 : 
من باع نخلا مشمرة ار لبا ال ان يشرط 
المبعاع 
ا 0 اه مل 
ويخبرنى عن رأيه » لا اساكنك بارض أنت بها ثم, قدم 
ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكبر ذلك له فكتب 
عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل ونا بوزن 


من أعطى بالدرهم مائة درهم فلباخذها » وذكر حديثا . 


الى أن قال د فقيل ل حساش ما قال :ابن شير قال ٠‏ 
فاستففر ربه وقال : انما هو رأى منى . 
من صحبك ؟ قال اس يحت اراك كان رس لال 


3 


07 
؟؟ اؤ5؟ ساهة ب 
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/ا15 
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روك 
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ليل 


53 
11-1--11- 


17 
1 
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قلات 


مه ::الراكب شيطان » والراكبان شيطانان والثلائة ركبا 
تن سرة وغول الجنة. اليلرم الججامة >« دان الشيطاد 
1 مع .القذ وهو من الاثئين أبفف ٠‏ 
ميز كل واخنا علئ حدة ' 


حرف النون . 


ناس حول من سأل. ابن عباس قالوا :+ان.كنا لنعمل 


بفتياك. فقال ابن عبامن + قد كنت آفتى بذلك حتى خدثنى 


علة, 


ينتثل طمامه » أقاننا يخزن لهم ضروع .موا بيهم ' 


. لظعامهم > فلا يحلين اخد ماشية. احد الا باذنه 


: تشرّت المرأة:له بطنها © قال ران زد عمل 


واتى الصيارفة قققال! : با معشر الصيارفة:أن الذى كنت 
:. ابايعكم لا بحل » لا تحل الفضة. الا وزنا بوزن 

نحرن 'جزور علي عهد أبى .بكر رضى الله عنه فجاء 
زجل: بعناق فقال الطسواى انها اليا الاك ابي ار 
رضى' الله عنه :.لا يصلح هذا .. ع 

ولتون تبيع نفذة البمعأمندما “قدم 'النين مه المدايئة 


ابو سهيد وابن عمو إن النبى عي نهى غته 6 فانى اتهاكم . 
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1 
ابر 


رض 


أطرف ” 


لاه 


املف كدف 


. فقال َه : :ما كان. بدا بيذ فلا بأ به وما كان نسيئة 1 ٠‏ 


فهو رباء وأت ريد ابن أرقم ايه عل سياد اممو 1 1 
7 كه 


فأتيتة فسألته © فقال مثل ذلك" 

التخل: بباع بأوساق من التمر ا 
والمخابرة الثلث والرنع وأشباه ذلك عه 

الع ذهيها تاجبلة :فى كن 4 وإسمل ذعباكا فى حقة + 


ثم :لا أتاخذن الا:مثلا بمشل ©» قاتئى سنمغت النبى مي .. 


يقول - من كان يؤمن| تالله واليوم 6 كد الا 


انول الى الفرات لعجن رانياك قئه وام متاك ؛ : 


را باك ره ولاق مرادة؟ كال 1 
الله تعالى على بصرى 0 : 


لست الاو حنى لهرت حشفة » تخلق ال تال ش: 


متهاابيتت 


لسينا فلا نير فيه أوأتا زيد بن الاقم فانه كان اعظم ٠‏ 
تجارة مثى :4 قأتيته فذكرت ذلك فقال :: صدق” البزاء, 


. نعم ينقص :الرطب: اذا ببس ؛ قال :: قلا.اذن ؛ 


وم 


115 


لوف" 


كن 


ل لأ ال 


نقد ليسن بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس » 
وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم رسول 
الله ميد أن يبتاعوا العرايا رسيا من الشمر الذى بى 


أيديهم يأكلوثها رظيا 2.١‏ .. ذ لضفا 
احلس الرطب اذا جب ؟ انيل : :نسم » تقال : 5 
فلا اذن .+ .. ل 1 
اينقص الرطب اذا بيسن 20. اب امال امن [لل ل 9 
: ترركت ان 
ايتقص الرطب اذا يبس ؟ فقيل : نعم » فنهى عنه يرنه .م 
نكس على راسه وقال :لا ءآى لا بأس به .. 2.. وم؟» 
نهى رسول الله عي ان يباع حئ بعيت > فسالت 
عن ذلك الرجل فأخبرت عنهاخرا ‏ .. 2.. اللة 


نهى رسول الله مه عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال 
له معاوية : ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء : مسن 
' يعذرنى من معاوية ؟! اتخبره عن رسول الله لَه ويخبرني : 
عن رأيه » لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء 
عع د حفر عه كز ولاك فخت 


ا مث 1 ٠.‏ 0 الو؟ 
نه أعنه أبن عباس وكان يبيحه حتى قدمت مكة من 

المام المقبل.وأقد لهى عله. .2 ١‏ 1 
تهى وسول ال يل عن الرطب بالغمر بعد ان سال : 

أينقص الرطبٍ اذا يبس ؟ فقيل : : تعم ٠‏ رق : ”ا 


نهى رسول اله مي عن بيع الذهب بالذهب والفضة ' 
بالفضة ؛ والبر بالبر » والشمير بالشعر والتمر بالتمر » 
والملح بالملحم الا سواء بسواء © عيئاً بعين »© فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى قرد الناس ما اخذوا » فبلغ ذلك معاوبة 6< 
فقام خطيبا فقال : الا بما بال رجال .يتحدثون عن رسول الله 
َيِه أحاديث > قد كنا نشهده ونصحبه فلم تسمعها منه » 
فقام عبادة بن الصامت رضنى.الله عنه فاعاد القصة وقال : 
لنحدثن بها سمعنا من رسول الل مُه وان كره معاوية أو 
قال : وان رغم . ما ابالى آلا اصحبه فى جنده فى ليلة سوداء 14 

نهانا رسول الله عَيُهُ آن نبيع أو تبتاع تبر الذهب 
بالذهب وتبِر الفضة بالفضة العين وقال لنا : 
ابتا-وا تبر الذهب بالررق » وتبر. الفضة بالذهب العين 1ه 

نهى رسول الله يله عن بيع..الوزق بالذهب دينا ٠.‏ “م 


الإله 


في وول اله لاا لينم العير | المي 

نهى رسول الله َيه عن بيع اللحم بالحيوان. ٠‏ 

نهى رسول الله مَرِمٍ عن أن تباع الشاة با 

نه رضول” اله 82 عن اأرابلة لتر بالتصر .الا 
الخيكاك المراو 1ك كل قن لون 6 اومن ليع لعب 
بالزبيب » وعن كل تمر بخرصه . 0 

نهى رسول الله مُه عن المحاقلة والمزابنة واقث 
لأصحاب: العرايا أن سيعوها بمثل خر صها ثم قال : : الوسق 
والوسقين والثلاثة !والآاربمة ٠.‏ 

هى رسول له مه من المحاقلة ‏ والجحاقلة استكراء 
الأرض بالحنطة 2 ٠.2.‏ 


بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا 
نهى رسول ال ع عن بيع الرطب بالتمر بابسا 
نهى رسول الله يه عن: بيع التمر بالتمر كيلا ٠‏ 
نهى رسول الله مَينُهِ عن: بيع الرطب بالثمر نسيئة .. 
: ا 
نهى رسول. الله مي عن بيع الثمرة بالثمرة ٠‏ 


نهى رسول: الله مي عن: بيع الضبرة امن التمر لا يعلم 5 
3 15-5 


مكيلها بالكيل الممسمى من التمر 
نهى رسول الله مَْتِْ أن تباع الصيرة بالصبرة من 
الطعام » ولا بدرى ما كيل هذا . 
هى دسول الك هن نباع الصبرة لا يعم مكيلها من 
التي بالصنسبرة لا يلم مكيلهنا من الثمر0. اءه 
تن النبى مه عن الضر ف قبل مواته يشتهر .. 
هى سول الل علط من بيع الطمام بالطمام مجازقة .. 
نهى دسول الله عَم عن الطمام بالطعام الا مثلا بنثل 
نهى النبى َي عن الدزهم بدرهمين فاتى انهاكم عنه 
نهى النبى َيه عن بيع الطعام فى محقله ٠‏ 500 
نهى النبى مَينهِ عن بيع الكالىء بالكالىء 
هن النبى يِه عن بيع الطمام حتى يجرئ فيسه 
الصاعين » ضاع البائع » وضاع المثنترئ ٠‏ 


حتى نسائو فينه 00 
هى التبى عل من بيع العينة 


نهى رسول الله يف عن الفضة بالفضة » والذطب 3 


عمة 


فى النبى مين أن بيع احد طعاماً. اعسهراة يكيل 
: شرق 
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بالذهب الا سواء بسواء »> وآمرئا أن بتاع الذهب بالفضة 
كيف شئنا » والفضة بالذهب كيف شثْنا . 
نهى عمر بن الخطاب رفى الله عنه عن بيع ثفاية بيت 


حرف الهاء 


هاوها » الورق بالورق الا عارنا واللعب بالذهب 
الا هاوها ‏ .. 2.. . لق لخ 
هات وهذا » انى أخشى عليك الربا .. ل عل العم 
هذا الأمر لا بصلخ » قال : قد بعته فى السوق فلم 
بنكر ذلك على" احد »© فاتيت البراء بن عازب فستاألته 
فقال : قدم النبى يريد المدينة وتحن نيع هذا البيع » 


فقال : ما كان بدآ بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو. 


ربا » وأت زيد بن أرقم ل ا 
فسالته فقال مثل ذلك ..٠‏ لام 

ها هو كل »© فألقى التمر بين بدية وقال ١‏ ردوه » 
لا حاجة لى فيه ؛ التمر بالتمر »© والحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والذهب بالذهب والفضة بالفضة ؛ بد1 
بيد عيئاً بعين » مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا 2 ثم قال : كلك 
د كال "اد بات ا بف لقال اإنن خباين ١‏ مراك اله 
با آبا سعيد الجنئة 

هذا يامرنى أن اطعمه الرنا » فقال ناس حوله : ان 
كنا لتعمل بفتياك » ققال ابن عباس :'قد كنت أفتى بذلك 
حتى حدئنى ابو سعيد وابن عمسر أن النبى مك تهى 
عنه » فانى انهاكم عله 00 : ١‏ 

هذا دابك مادام السمن يباع بالاواقى ٠‏ 

هذا مهد صاحبئا اليئا » وعهدنا اليكم 


هذا البيع كنا نبيمه ثقال مَك : ما كان بدا بيد فلا. 


بأس به > وما كان نسيئة فهو ربا ».وات زيد ين 'أرقم 
فأنه أعظم تجارة منى »© فأتيته » فسألته فقال مثل ذلك 
وهو فى بيت حفصة قلت ؛: يا زسول الله رويدك 
أسالك » الى ابيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنائي وآخلا 
الدراهم وأبيع الدراهم وآخذ الدنائير » آخذ هذه عن هذه 
واعطى هذه عنهذه فقال رسول اله ول "لياس وان 
لعي ونج م لكر برها كيم 
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و1 
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حرف الواق ' 
والذى نفسئ بيذه .ليردثن اليه ذهبه »:ولينقدنه ورقه 
الواحد .شيطان 4 والاثنان شيطانان ». والثلائة ركب 
وحدت حزورآ أقد حجزرت فجحرئت أجراء كل جزعء 

منها بعناق » فأردت أن ابتاع منها جزءة فقال الى رجحل 
من أهل المدينة ان رسول الله َكل نهى أن البسناع جى 
بميت ©. فسالت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خر؟ 
وجدت ,اطيب هن. تمر النبى َيِه صاعاً 'بصاعين » 
ناتيت به النبى عي قال : من أين لك هذا نا بلال 
:اث لخريته ماما إصاصي و 0 
1 0 
وجدت فى القلادة اكثر : ن الثى عشر ديغارا» فذكرت 
ذلك للنبى وَينُهُ فقال: لا تناع حتى تفصل 0 20 00. 
ووجد قومه فتال : أن: الدى آفتيت .نه صنناحيكم 
لا'يحل »© فقالو! : انها قد نثرت 'له بطنها: » 'قال : وا 
كان 6 وآتى الصيارفة فقال :..با معشير الصضيارفة ان 


الذى كنت أبايعكم لا بحل » لا تجل الفضة الا وزنا بوزت . 


ورق وجوهر فى أقلاذة اردت. أن أشتزيها » _فسالت 
فضالةابن عبيد فقال : انزع ذهبها.فاجعله فى كفة » واجعلن 


ذهيك: ق كفة ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل » فانى سمت . 


000 
7 


للد 


11 


0 


ل 


رسول الله مر يقول! : من كد يؤمن بالله دا 0 1 


فلا ياخدن الو مثلا بمثل. . 
الورق بالوزق لداد : 





نوا وله ار ار ولا ار 


. بالشعير. » ولا التمر بالتمر.» ولا الملح بالملح » الا :سوا . 
بسواء.عينا بعين' » .دا بيد » ولكن بيموأ الذهب بالؤرق ©. ' 


والؤرق بالذهب واللر بالك عيز. »4 والشيتعير 
بالبر »© والتمز بالملح » ولالح بالتمر بدآ بيذ كيف اشلئتم 
١ش‏ الوق بالوزق | ملا بعشل 2 ولا تبيعو! بعضها على 

الورق بالورق والبر بال #4 والفدي الشيمي > والثير 


بالتمر » قال احدهما :. والملح:بالملم ‏ 'ولم. بقل الآآخن لل" 
الا مثلا. بمثل. بد[ بيف © 'واهزنا أن نبيع الذغب بالورق ِ 


والورق نالذهب والبن.بالشعئز © والشعير. بالبر بدا بِيْدِ 
كيف فنثنا. قال اإحذهما فمن زاد او ازداد. فقد آربى 
الوزق أو" الذهب فى السقاية أباعها معاوية باكثر. من 


ده 


'| الفرقة 


2 


3 


0 


وزنها » فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول وريه ينهى 
عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال له معاوية : ها أرى 
بهذا باسآ © فقال ابو الدرداء : من يعذرئى من معاوية ؟ 
أخبره عن رسول اله ميته ويخبرنى عن رأيه » لا اساكنك 
بأرض أنت بها » ثم قدم أبو الدرداء.على عمر بن الخطاب 
رفى الله عنهما تدك ذلك له > تكب متر الى بعارية ان 
لا بيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

الورق بالورق دبا اينات انهه بالذهب 
الا هاوها : 

الوزن بالوزت والمثقال بالثقال » وائه لا يصلح الا هكذا 

ونن المدينة ومكيال مكة .6 

الميزان ميزان المدئة » والكيال كان عه : 

الوزن وزن اهل مكة + والكيال مكيال آهل الديئة .. 

الوزن وزن أل مكة ا . 

وزن مكة: ومكيال المديئة. 

وزن المدينة ومكيال مكة .. 

الميزان ميزان اهل مكة 

الوسق والوسقين والثلاثة: والأربعة . 

ين السمن يبع بلاواقى » ويشيه 
الأواقى أن بكون كيلا 

ل تاخذن الا مثلا بدثل » فانئ سمعت رسول اله تقل 
يقول : من كان ومن باللة واليوم امريد 0ن الا 
الامثل بمثل ا 


لا باس به 131 كان دآ بيد » وما كان نسيئة فهو ويا » 


وات زيد بن" أرقم فانه كان الم تجار من نا فاتيته فسالته - 


فقال مثل ذلك 

لا ؛ أى لا: بأس به 

ل باس من أن اخد بسعر بومها ما لمن ترقا وبينكما 
شىم .. 

ولا 00 عب الند بالشهر 4 وانتسمير اكترهنا 0 
ا ةا 6 

ولا بأس. ث ببيع الشعر بالحنطة بدا بيد »6 والشعر 
اكثرهما 4 
لا باس اذا ترقتما ولي بينكما توم ٠.‏ 
لاني الشدرك والشعاسين مالم الومة من أله 
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تيلف 
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لا باس ألف بألف والفقبل بالدانائو 

لا باس ببيع السيف المحلى بالدراهم 1 
٠‏ لا باس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والكام: .بان 
يبتاعه بأكثر ما فيه :وباقل : وسبيئة ٠‏ . 

لإباأس بشراء السيف المفضض والخوان والقدبالدزاهم 


لا باس بتزوج أمها افتزوحها الرجل وكان عبد الله 


على بيت المال © .فكان ,بنيع نفاية بيت المال يعطى الكثير 
وياخذ القليل 04 . حتى ‏ قلام: المدتة فسال أاصنحاب ‏ متحمد 
ميته نقالوا ‏ ا ل ا 

لا تباع هده -.أى القلادة التى فيها ذهب وخرق ‏ 
حتى تفصل 4 

لا تبيغوا الشمرة بالشلرة - 

لا بباع حتى يفصل ٠.1‏ 

لا تبيعوا التمن بالتمر :.. 

لا تبايعوا تمر:النخل نثمز التخل"*: ودة اه 

لا تبايعوا التمر حتى يبدو صلاخ ولا تبايعوا التمر 
بالثين +- 

م عن بين م 2 

لا تبايعوا الذهب الا وزنا يوزن أده 

لا.تبيغوا الذهب بالذهب © ولا الؤورق بالورق دي 
التمر. بالتفر » ولا الملح بالملح © الا شواء بسواء عينا بعين' » 


بد1آ بيد © ولكن بيعوا. الذهب بالورق © وألورق بالذهب. 


والبر بالشعير » والشعيرا : بالئر! » «المحر بلع واج 
بالتمر » يدا بيد كيف شثتم, 1 
لام ع اك عل ران ب افد 1 
لا تبيعوا التمن بالتامرا الا سواء بسواء ' 06 
لا تبيغوا الديثار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين : 
لا 'تبيعوا 'الورق بالوارق . 
ل تبيعوا الطعام بالطعام الا ذه تدرا 
لا تبيعوا؛ الذهب: بالذهب الا. وزنة بوزن: 
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يا سر ل" 
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل:»: ولا تبيعوا! 2 1/ 
الورق بالورق 'الا:مثلا 'بمثن'» ولا تبيعوا الوزق بالذهب ؛ 


أحد هما غائب والآخر 'ناجز: 6 ؤان استنظرك حتى يلج 7 


كه ل ره الا ماود عقت رمي ؟ الى الخد 


كله 


عليك الريا ٠. ٠٠‏ 
كرس الذعتب انهه الاعناة يكل ١‏ ولا نيوا 
بعضها على بعض ؛ ولا تبيموا الورق بالورق ألا مثلا 
بعل عو جيعا ع فيه عن بعش ا وا حبيدر 1 ميا 16 

بناجر 580 22 . 

كسما ادف بالذهب فاذا اختلفت هذه الأصناف 
لع ع رو ا ا ا 
زيادة 8 

لا تبيعوا الذهب بالذعب ولا الورق بالورق الا رذن 
بوزن * مثلا بمثل » سواء بسواء 6 

لا تباع الصصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام 

١‏ بغرا مواءغان) يتاجن + وإن امرك حا 
بدخل عتبة بايه .١‏ م4. 

لا لبيموا الذهب بالذهب إلا مثلا بمكل 4 ولا خبيموا 
بعضها على بعض »© ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا 
ع امار الم ل مسوك ع ل اي 
فائبا بناجن ٠‏ نك 2 . 
لاد اش كن عن فقاعة انم 

لا يحلبن احد ماشية اغرىء الا بلانه » ]يحب اخدكم 
أن تؤتى مشربته فتكسر أخزانته فينتثل طمامه » فالما 
حزن الف شبوع براضييع اللقامو 6 3و بين 21د 
ماشية احد الا باذنه 5 

١‏ بحلين أحدكع شاة غيره بغر اذنه » ايحب احدكم 
أن توتى خرانته فينتثل مااقيها :. '1. 

١‏ يحل لهذا الرجل هذه الراة » ولا تصلح الفضة 
بجده 6 ووحد قومه »2 فقال ؛ ان الذى أافتيت به 
صاحبكم لا بحل فقالوا : انها نثرت له بطنها »ء قال : و 
كان »© واتى الصيارفة فقال : با معشر الصيارفة ان 
الى باكر و حل 25 ككل القفة الاروز بوذت 

لا تحل قضة الا وزنا بوزن 

5 افد ما كان باريد بأسا > ف فنت مكة م 
من الطعام 0 
لابرى معاوية الربا بيع المي بالتبر ولا امو 


371و 


3 


13 


151 لسالاوا‎ ٠ 
5.16 


”1 اسملا امش" 


و 


ترف 


رف 


وخر 


16 


كنوت 


0 


وبدهب الى إن ليل يون الفافسل الاق السو 0 
اع ب كي 
ا بد نارين 1* ولا ف درهم بدرهمين | 


:» ؤفى المصوغ بالمصوغ وني. العين بالعين 


.يدا بيد باسا © ويراء فى الشسيلة . 
لااربا الا فى النسيئة: , 
لا ربا فيما كان ند بيك , 
لاربا الا فى الدين .7 ّ 
. ل دبا بين مسلم وحربى فى دار الحرب ٠.‏ 
لا ربا :"فيما كان .يدآ. نيد . . 
. لازال هذا دابك: مادام السنمن با إبالأواتى 7 


عمر بن الخطاب الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بعثل 
وزنا بوزن 
ْ لا تشسفوا: الدينبَارٌ على الدينار ؤلا الدزهم غلى 
ل ا ا 
. بدخل عتية بابه . 2 
:"سام باع ولا دزهنا بدرفتين . 
لا صاعا تمز نصاع » ولا صاعا 'خبطة يصاع . 
لا صاعى 'ثمر بصاع ؛ ولا صاعى حنطة بصاع © ولا 
درهمين بدرهم 
. اولا الصبرة من الطغام باكيل المشمن من الطمام ... 
لكر و ا ثبت. فيها 
.الضدقة. 52 ا 
“ل. تضلح” الفضة إلا نا يوون © فلم قدم' عياب اله 


: 5 


6١ 


5353 له 


006١ 


584 


لقا 
للا أساكتك بأرض انك بها م قدم أبو الدرداء 7 2 
عمر بن الخطاب رمى الله تهنا فذكن ذلك له © فكتب: 


0 


اج 


2003 
ع 


كل 


٠‏ لياس 


انطلق. الى الرجل. فلم يجده © ووجد قومه ققال :أن : : 
الذى فتيت به ضاحبكم لا بحل + فقالؤا.: الها قد نثرت” 


له بطنها » 'قال : :وان كان » واتى الصيارفة فقال * 
رح كار إن اران فتك اي ابعل ايل 
فضة الا وزنا بوزن : 5 


لا يصلح الا المثقان بإلثقال الوزن بالوزن ' 


لا. يعلم . مكيلها.. ب يعني الصبرة من التمر. ست بالكيل: 2 05 0 
86 اككليب؟.1 ١ ١‏ 


المسمئ من التمر. 


ليق الرهن مسن ساحبه الذى رهنه له فنمةه | 


وعليه غرمه ٠.6 ٠. ٠.‏ 
لفان يعلى.صساحبك اذأ بايعته ب وبينك وبينه 


رةه 


2 
د 


ا 





اليسن 55 ٠.60‏ 6. 6 03 03 
اا ب اكه 0 ٠‏ . 
لا نقد بأيديهم امد ون باكلونه مع انان 
وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص 3 رسول 
الله مَييهِ أن يبتاعوا العرايا عرجي اح امسر الى 
فى يديهم يأكلونها رطبا : 3 : 


حرف الياء 


بأيها التاس : انى تكلمت عام أول بكلمة منزرايى » 
وانى:استففر الله تعالى منه وأتوب اليه . ان رسول الله 
ينه قال : الذهب بالذهب وزئاً بوزن » مثلا بمثل تبره 
وعينه » اناد اك اراد ققد انبر لأواقاف لويم 
هذه الأنواع الستة ٠‏ . 

يا رسول اله. رويدك اسألك » انى أبيع الابل بالبقيع » 
بالدنانير وآخذ الدراهم »© وأبيع الدراهم وآخذ الدثائم » 
آخف هذه عن هذه,» وأعطى هذه عن هذه »؛ فقال رسول 
الله مََقهِ : لا باس بن أن .باخد بسمر ألريا مالم اتكيرنا 
وبينكما شىء ٠‏ 

يا بن عباس أكلت الريا وأطعمته » قال : أوفمات ؟ 
قال : نعم أقال ميته : الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الحديث »© حتى اذا كان.فى العام المقبل الخ 

با آمير. المؤمنين ان بأرضنا قوم ياكلون الربا ». قال 
على : وما ذاك ؛ قال : يبيمون جامات مخلوطة بذهب 
ولحي ور وح توارا حسه وكل 0 
لا بأس به م 5 5 

ب مشر الصيارفة ان الذى كنت ابايعكم لا بحل . 
لا تحل: الفضة الا وزناً بوزن 

نا بلال من أين لك هذا ؟ قلت امنيا 
بصاعين » قال : رده » ورد علينا تمرنا 0 

بدا بيد فلا تبظره حتى باج بيته » بل هات وهذا ٠‏ 
انى أخثى عليك الربا ٠. ٠‏ 

بدآ بيد لا ربا فيه لله 

بدا بيد واما النسيئة قلا ١‏ 2 مالك ال 

بذآ بيد لا أدرى بأسا ... . 

يدا بد لا برى فى دينار بديفارين ولافى درهم 
بدرهمين بأسا ويراه فى البسيثة ٠.‏ 0 


الكل 


فق 


15 


نا 


ل 
ذن 

0 

75و 
11.365 

7 

5 

" 


هلهم 


وآما النسنيئة قلا -. 


1 ل أ يله نبايم اليعود 
وفيه الذهب بالدينارين والثلانة نقال رسول اه يله : 

5 كان عند ,ووجتها أم ُسلمة قال : إلى لاشتهى 
تمر عجوة. فبعثت بصاعين الى رجل من الانصار فجاءت 
بدل الضاعين صاعا من تمر 'عنجوة فقامت فقدمته للننى 
ا حر ردي ا حي إن راك الكررك 


ووم 


5 


0 
:  7لمسا‎ 


5 


لف 


الث فهرس الاشعار الاستشهادية 


أيذان أم لعيان ام تنيرى 0 لنا فهى مثل حد السيف هرت ١664‏ 


يع فنك 
اذا مت كان الئاس نضفين شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنعه ١595‏ 
6 0 
اذا مت كان الناس صئفين شامت 1 155 
يح فنك 
الستم خرر مدن ركب المطايا واندى: المالمين بطون راح / 91" 
8 2 55 ف له ٠.‏ . . 35 55 3 حرس 5 
0ج ا د 
ليست بسفهاء ولا دخية ولكن عرايا فى السسئنين الجوائح 
شاعر الأنصار 
د د د 1 
ومستعخب مما يرى من آياتنا ولو زبنته الحرب لم يتعجب ‏ 55؟ 
ش د 1 1 
فاتبعتهم طرفى وقد كان دونهم .0 عواب رمل ذى الاء وشبرق 618 
١:‏ امرؤٌ القيس ' 
ش م 0 ْ 
يطعمها اللحم اذا عز الجر والخيل: فى اطعامها اللحم ضرر لالاغ 
تع نا 


اذه 


3 ابعآ فهرس ي الأعسلام ‏ 


حرف الآلف . 
أبان بن عثمان 0 215.. . 0 لال الل مض مك4 
ابراهيم (أخليل الرحمن عليه الضلاة والسلام 14 . ا لت 
ابراهيم .التيمي ( مجمد بن طلحة التيمي اب ١‏ اسسحاق لايم 000 
ابراهيم بن الحجاج الشامى ٠‏ 0060 | ا 3 
ابراعيم المخرمن (:صوابه المخزومس.) :. لاه | الطكا” 
ابراهيم الخربى ٠١‏ . لل زم ولوء لماع وم 


ابراهيم بن بزيد بن قيس بن الأسود التابعى الكبر ها © 616 / ال 
]1 4 /اه] 6 5ع 0 1 


اراهن ماق > : 16ت مه اميت 20 : 
الأبهزي. ابو بكر 0 0 0 ل الك ع كو ! 
أثم الدين ابو خا بحدة إن يوستف” 308 حيان الاندلسى: . ارون عم 18 
ابن الأثى الخزرى ل الك ا ا 25143 ]1[ 7535 


اجمل بن بشرى الضزى ابو بكره! لح يد 0 انمه المى'1 598 
أبو. أحمد بن جحش , ال ال سن الت رةه ١‏ 
عي انه اس عد ل ل شور ل ا ب طوق اي اك 
ابن مازن' بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن عكابة بن صعب بن. على بن بكر بن وائل ٠‏ 
ابن قاسعل بن هنب به اقصى بن دعمى. بن. جديلة بن أسد بن ربيغة بن نزار , 


ابن معد بن عدثان لم 2 9825" 4 يخا 4151 54 5-6 6 ل لىع 6 31 


( 
ه5525 ]لا هناك زا قا بتكا 111 4 تاومالا 
ا ل ل ا ا ل ل ل ا 
ا ا ا ا ا ا ا ل اتا 
ا ا ال ا ل ا ا ال ا 0 
ل ع ل لا صف ا ل 
4 + 215 4 كا لاك هلاو ع لاك ع لامك 

اعمد بن لي الاي ابواتعر 

آبو احمد الزبيرى :1 :0 

ابو ااخمداين على .تال مالي أل المقاال 





بوه : 


أحمد بن على بن الحسسسين -ح البيهقى الامام الحافظ ابو بكر 


أحمد بن عيسى بن أبى بكر بن عبد الله أب اليا عل ال اله هاه ؟#؟ 
أحمد بن كتاسب . 6 ٠.٠ ٠.6 ٠.6‏ الا 
احمد بن منيع ضيغ المهدى الخليفة العبانى حرط مما 4 وهم 
أحمد بن يونس ٠.‏ ولع ام حلد هعد عع 161 
الاخفش #ان اميك مطل هل" اوقا مواق ااي لوده بويد خيأن 00 
الأرغينانى 07 5 2 3 6 م وو 


#الازعرى انق بتشون ساحب ارام عو سيد ا ا ل 
ابن نوح بن أزهر الهروى د ا الما 
6 ات رض انظ طن 

أسامة بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم 591 2 619 095 6 هوم 

أسامة بن ديد ب حارئة حب رسول الي واب حبه 56 > .067 
ه21 ١556‏ ءام )ام )2 )6م )لام )مه )رد لي افر ارم 

اسحاق الازرق م . فثاالععث اقم مر هيع 

اسان بن امعان جد )ل عن الخراسانى م ”اع 6 15 
5 أسحاق بن أبراهيم بن حنظلة بن راهويه 0 3٠‏ 
حن . كدف برست ا 1 . 

الأستاذ ابو اسحاق الاسفرابينى 2 .. 000 ا 7 

أبو اسحاق المروزى 2116 1789 4 .416 (18 18546 502 ع 
ل ا ل ا ا . 

أبو انسحاق التونسى لماعي عع لعف انر امن ره و » 58 )2 أهلز 

أبو اشحاق السبيعى' 00 ا الل الم الك اك () ون »ع3 2 وو 

ابو أسحاق ؟ لإ« 7562 2 5م21 57( 4 .186214 2 موز 2 بم )> 
2485 كم )2 مهخ# 2.6 35 2غ ككل )2 الالال 2 يرول )2 [.ع 4 عع 2 
51 5.6 6١م‏ )2 لاه؟ ؛ عم ) .5؟ 2 [5) “11 2 1ه ا 
251 5كم لمكن 2 لاريم ْ . . 

أبو اسخاق الشسيرارىق 20. ال اننام. ل ن ناا لاك فى 


ابن اسحاق 00 0-5 م 5 56 7 24 5 55 وموم 
أبو اسحاق المشهور بالعراقى.. 3 2 55 57 52 2 5 
أسد بن الفرات - «قا عق عع ادفة نذا انم رن ال 


امرائيق .20 ا ا 2 ل 1 ات 
أو سعد الا ستترق ات الامظطرى 3 

الاسفرابينى ( الشيخ أبو حامد ) 25 9211( 24" ع "اوفع )ارد 
؟خ 2652 مك2 541164115211١‏ ل عل ع و ع ا 
5 5564 1586 “.11 15:2 2 وه 1 2 55 4 مةل يلعالا 
هاا “6 ملا١‏ )2 امل ء 5م١1‏ 2)م1486 1852 )2 كلما 5.2( 2 94[ )2 لم5( 


جح لم الم الس 


عدم 
م - 8" الجموع جب .] 


ا لفك 
لكا كلا 2 ممكا» 1خك1ك مم 2 كلك )2 لاما كنك 1و1 تحر 
015 ع م4 لأمظاك كك ملك ملل كو بأردع مم 


فض لفضات رففيل ونا فض ف انض ل رض . لضت لان 15" 
بدا ف الى مدان ا ل ف ف ا دض ا 
955 »© 556 5.65.54 : ١([؟)؛‏ 35؟ 44 41 2 و[ )2 كزعكء /إلع: 


1519 151976555 3 ا 2 للا لو ا ا 111 0 
5.24 6 )»35 ؛لة) ا 4لا هلا ؛ للا 224 3 
45 مله 4ع زه 4 /ا01 0ه كه ؛مكم. . 





ليقف ا ل ا ب ل ل لاا 


ا 0 0 ا ذه 


4غ ممم 2 1 2 لق : 


ع 


0 
0 
© 
3 





اسماعيل بن آمينة 
اسسماعيل الخضرى 2 تقد 
"“اتتمافيل ين علق للد امومع 
اسماعيل بن علية | ا لكين ادا 
الاسماعيلئ ابو بكر أخمد بن ابراهيم::. مق ج29 019 : 
الآسؤد. بن سفيان 9 ١‏ 55 »اؤ1 / 
الأسود .. ا : 4 0 
ابوااسيق .. 0000020 لخي عام يه 1 
أآيوا الأشعش + | 28 اكتاات ولع 4 3 316 1/1 ب 
1 الأشعرى ا ف مي الحمبعة العم م11 ف صق 2 
: اتنهب ٠. ١‏ احبر لعو فنا ليد لام ف لمم دا 161 
أضبغ بن الفزج ع 0 لل : 
الاأصطخرى أبؤ سعد ا ل ا ا ل ل الا 
الإأصمعى, . . 0 5 يذ 4 107 
الأعمشن سليمآن' د أن هرات ا مله ل 5 
امام الجرمين ( أبو المعالى عبد اانا "السك إن متتهد 0 )7 
0 »عل ء لال 1 4 6# بن 46 عق ع ع موك ملالا 
16ل 4 كثث.؟ :4 15 2 ا ا ا لا ل 1 
ل د ال ل ل ب كد لضان امش لد 
ل للا ل ف ف ضف لسك 2 1 3 لهل 
كلع م كفع 1111 : 0 0 
انو امية ْ : 0 0 
امرق الفيس الكنذى : : 12 
الامؤى آبو محمداعبد الله بن سعيد : ك0 


الأنبادى (:ابو الحنن علق ب.. 1١‏ الماميل بن» خدشن السوي اللالعئ 3 


0 0 


إذينا م 596 )لزاع عقت جا و وا انق قو 7 ود ا لي 
أنس بن مالك رضى الله عنه 0 6ه )556 2 لال 2 1لا2 هوه5:-) م1ع 
الأؤدنى ( بن ورقاء أبو بكر مجمد بن عيد الله بن نصر) . 0 ةع 

: الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو بر 4 4 وا 217 

23521566 مه3 122.52 15521152 . 
أؤس بن عبد الله الربعى أبو الول فق يق" اها - لوه 50 
ابوب بن أى تميمة ‏ 2.. .. 00001 0 لاف 
أبو :آيوب الانصارى 55 2 3 44 1 15 55 24 د 
أبو ابوب التميمى .٠‏ ل ا 0 0 مت عر لمم مط الوق 

حرف الماء 


ابن باطيش 03-١‏ 6 ل لت مد 45020 كم 4 وكام م ميم 
التاقلاق القافى أبوجيكل خا مد مي د الو 6 


بحر السقاء .١‏ مية- 5ل ال فد" ا و 8 16 5 57 2 578 31 
بحر نن أبى انيسبة 51٠‏ 2.. : 3 


الدى مكمه بن اعمال :2 اران الف ان بل + 2 
1ع 15211 2 35 16م 2 لم 52م لاه 4 كه ما لان ملع 
اع ره ا ا ل ا م و ل ل 2( 
لا م اكلم الا 1 . 

ابن البدرى جمال الدين كمي عو خاب الحو ع لي عمل الواح 0 

البرام تق عار 611 410 الل ةع ؤزمع م من 56م بره 
م24 د 3007 لزه ل" مه د يعن > تنوف" قرو “كابتشا كروي د 

ابن البرقى .١‏ و أو ف و 0 اع وول مطاماك لوم هق 
أبن برهان ا ا اا لل ركه يذذ 0 لالم 54940 4ه 
أبن برزندة فل جو ل عليه 1 ناي وخر يو لوي لا ويم ا 
بريد بن عبد الله بن أبى بردة بن أبى موسى فى العامة مم ان الإل؟ 
بريدة بن الحصيب رغى الله عنه. ا ا ا ا رك 
بريرة 2.25 1ا. 0 ا ا ا 00 
البراق ١‏ ا امد عي الى عل لل ولا لك تل؟ الاوع ع6دعجو 
ابن أبى بزة ‏ القاسم بن ابى برة المكئ 0 
أبوق مسظام 223 1222 لم عي مر أمر قر مر الم هرو[ 
بشار بن رسلان أبو المنهال 22.. 0 ل م الى" »م إن»ع)”5تن ) لام 
أبوا بشى' ا ال ا ا ا ا ا ل ل ا هرا 


ابن. بشر الدولابقن اذل يي لو ميك جات موا والولي* جم ا اف 

البصرى: > .الحسن البضرى فأ للكت ل لمت مم 

اليفوى  6١‏ مد اب لك وله زور عكر عر كقوء 
كل »شا 52ل ع ل م596 2 الالو صلا 2 الا 4 315 4 كلاه 
د ف الاك يق 86" 2 ؤم" 2 .لاا , لاا ؛ ك8" 2 كق53 6 
ا ل د ا الع ل ل ل 
4 6 )اذه > لالا؟ ؛ لاله 4 15هم5242هم. . 

ل لي ل ل 
احذالاج 1 3 8 5 . 57 

( القاضى ) أبو بكر الباقلاتى الباقلائى, ش 

أبو بكر أحمد بن على الرازى. امه 5 5 2 53 © 179ع- 

أبو بكر الشائى ( محمد بن احصد بن الحسسين بن عمر الامام فخسر 
الاسلام ) ب الشاثى ا 

أب بكر الصديق (غبد الله ين ابي قتحافة رضى اله عنه ) 76 4:40:64 163 + 
4 358 >2 م؟ 5356 2 لا5؟ 2 مك2 15ل »> هلا؟ )ملاع 2 116 

أبو بكر البيهقى - البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين بن على | 

أبو بكر الخطيب. نأ الخطيب البفدادى 

أنو بكر بن أبى شسيبة ب ابن أنى شيبة (ش ) ١‏ د إن * 


+ أبو بكر ين الطيب7 2 ام لل كل امي نم انب كم لع 4 4ع 
أبو بكر بن عبد الرحمن لمعا التق الف ما لعو © وح لفو رع باع 
بكر بن عبد المزئى/ يد الرور و أ " «يني . 5 6 1 
أبو بكر بن العربى القاضى الاك .. 0 عه 6 1» هس 
آبو بكر بن عياش6000ا., وا ل ا 


وال ا 1 
2 لامك كي م عوك وو كه لاك لاع لل لوا 
الى ل ل ا 


أبو بكر المرعشى 0 0 3 0 
| ابو بكر بن اللنذر | ا ا ا ا 0 البمففدت فكت 
. بلال بن آبى رباح رمى له ننه ل الى الم الوه »ع ه45 255 ]كا 


البندنيجى ب أبو على بيد الله الحسن بن عبد الله القاضى 65 4/8 517 » 
0 ف ككل د ام الت ٠.‏ 625396 00 
لانة »كاه ا 2 1 ا 


البويطى: آبو. يعقوبُ يوسف بن يحيى 5 موا أ 1 161 11806 أء 
اك ره ع ]64 2 الام 6ع 4 لخ 4 52.6 4 :531 21154 


كقم 


:5 86لا؟ 6 19/6 . 

اليش او ع اعون عسي رو حال لاسن الاي 123 3 فضية 
؟" * لاز 56م 4 لام 2 451 ؟” 4 ال[ ع ص4 [١‏ 2و8 )ص ص1 
6521566 7552 )2 لأم" 2 306 2 لالز" 4 51؟ 2 م5 2 1# 3512 


تاج الدين القزارى ( الشيخ ) ..١‏ 20. اي "55256١‏ 2؛ زوم 
ماج الدين السبكى نجل 5-0 - السبكى عل مع العف العم الوم 
التبريرى 205.6800. ل مر امم الء الى 
الس لك مرملة ين تين بحيى لين : م 57 535 امع العم 


إن درس لت محمد بن مسلم ين دوس ١‏ 6 33 . 
التربشت ا 00 راف 
الترندى ٠‏ 2 .. 6 1غ جا ودع 
لاغ كل 2 لا1 ء /ا9؟ 2خ 5122 اي ملا م الع ا 
مبالا ع الى" 2 خم" )2 )5ع . ا لاد لمق كولاه بوك ؟ ادي د 
فى الدين السيكى ل السيكى 


ابو تمام البصرى من 3 5-5 37 0 ع 
التممى ابو عيد اله محمد بن على بن عمر بن محمد .. ل الم الك 
التميعى ح أبو ايوب 3 ٠م‏ 30 .. 6. 
التونسى أبو اسحاق «.العتا للع عن انم امن اله مه 4 كة )4 زه 
التيمى ابرأهيم للاامءة 030 لالعة امن الي 
١‏ أبن تيمية أبو العباس اعد رو رفي الع نه الملا با م وى؟ 
حرف الماء 
ابت ضير فك اال مايه 8 ف 557 55 5 7 55 255 
ثعلب 3 0 0 00 الا 
التملبئ بو محمد عبد الوهاب بن على ا ا ا 000 


أبو ثور 2.20 .. ددع علا بابد محر 14 2 مه 2 5.ع ) 
لا.؟ © 411 52(؟ »؟1؟ 4 ؟!؟ 2 ؟ع. 0 0 


حرف الجيم 


' ابو جابر الطحاوى ب صوابه : أبو جعفر ٠‏ 
جابر بن زبد أبو الشعثاء 55 أبو الشعثاء ٠.‏ 


بكه 


جاب بن سمرة ذف الله أعله أبعت اه .لمأن 0 1 
مك ا خزام كلى لتفنياة ١‏ لوم 2 55ب عل 2 ووز » 
0 قا تاك الا الاك ال 1 ْ 


ابن الجارود أبو محمد ا 0 
الجبائى 0 : داو رقيات مروية * ماتو ر ل 24427 
أبن جحش أبو أحند عي ها بن "اجيد مل العة اللا 
الجر جالى .انه 01 مال كك البرك بجا 


ا الي ل قف انف لق ا 0 لفك 
كع كل م لوسك كمط بك الا كج كنك ترك الوك تلكا 


مكل .1 4 124114 1/4 2 7.م كمه 00 0 
ابو تربع عبد العرير نميه لاك ا م عام 4 
٠‏ ابن :جرين الطبرى انا الطبرى . و لق ا م 
جزير بن جازم 00 ا ا ا ا ا ا 0 رمن 
د جففر احمد ين محمد ين سلامة الشحاوى ب الطخاوى ٠٠‏ م 
..٠‏ جغفر بن مخمد ( الصادق ) ٠‏ نه ا اا 0 لضن 
جمال الدين بن 'اليدزى بح ا جا أ افو اجو حقو وان ل “ررق 


| '"الجوزى ابو الحمنين كلسو عل لوا ملس و م2 
كع أب لوه اله واه اكه الم 
الجوزى7 0007 . ف اله 6 الو مجم 
“الجوايتى الشيخ ابو أمحندا ل ل ا ل يك 
1ف كلع 2 وك م ملل ورت لم ولاك مك بين 4 1151 ) 
لوم ع مجم ع م1 146 جك الم 1 11 :لامو 4 13175 


الجؤهرى ( صاحب الصنحاح) ل ا مله 


:ابو الجوزاء اوس.بن. عبد الله الربعى ٠١‏ معن عه . فر كا 
0 الم اماما 0 ال لو 0ه لق 
ابو ا الزانى ' م ا راز » كوك وك مام م 
أ ان حاتم الوذ عبد الزحين .. 00 ل ل 0 
: اين الحاجب مالك ٠‏ لا رمي الم اك 1101 
. الحارث: بن لقيظ لل اد مد للم ل لامي ان 


الحاكم ابو عبد الله فعا ا 
2 ا ل ا لش له 


مقهة 


بو خامد الاسفرايينى-الشسيخ 5 194 4 39> 4 |24 15 )ىد 
4 لدت الل ل ل ال 0 0 ل 500 
اككل؛ خك؟اء .1 2 )212 5ه 2 55ل 4 /ادز 2 إلا( » كاز 2 ملاو 
لظا 2 لم214 كزىا 4 عم 1 2 5خم 1 2 كم[ :4 .15 )2 ه25 ١ل‏ 4 5.؟ 
4151٠‏ .؟]؟ 2 لا؟؟ 4 559 يع لع ع "ا ع وو ع ونع ع عي بده 
4/ا؟ 2054٠.‏ )م5 2 مم5 2 كى؟ 2 لامأ ك5 ) حزا) جو ) كور 


ألا #826 لاء؟ 14 9.46 8.2 2 م1" 54ل )لاز ا لسع رعس 


61 الع مال لاك 2ل صلا إلا ع5 وعم ا رمم 
2 ا ٠‏ 4 27331 م2 الال 2 إلا ) مولي علوم ) مومع 


كلظ 4 كذ" > 2.5 45.65 411 4 5[؟ > ؟(؟ 4 ه4[1 2 5(ع) /الع- 


؟11 552 5844/2 2 155 يصاع 9/2 ه29 4 ,2ع “111 
.مع" 5 ) +ه؟ » [86؟ )2 5ه ) لأه)) م4) )”مع )لمم) 1 .15 
6ك 4 155 4 234 )لا )2 ملز؟ ) لإل3؟ م 4/ا؟ 4 عم )2 كلع يمه 
ذه 4 لاله 4 واه البركه 6“ 5 4 0 6 


7 ١أبو‏ حامد ( القاضى المروروذى ) انالبي عدن 242 ١4١‏ عمه»ع 
الحاوى (:كتاب )ب الماوردى ١‏ 2.20.620 
ابن عبان 1 كاد اع دا ب له م 
( :أبن حبيب ( محمد بن حبيب ) 60 2080 ل اين مزع 
تحبيب بن أبى كاي ...ا عدا اير امن لني مل الأهدع رار 
. حبيب بن-: أبى صالح عع أمقاعي عه عر 5ك معاد مةة صس. لع لاق ١‏ 
الحجاج 7 وردان دوف المي حي ف العم وعه نمه اضغ وو؟ 
الحجاج بن. علاطك اللي ل وعد جحو د رمه الك لبود بقار أن ويه اتوي 
ابن الحداد عع فعا 7 اعوج قم ارم 55 عي لد امك الك 
الحربى 000000 ٠.6‏ خذ» 6.6 ٠.‏ اوم 
حرملة بن بحين التجيبى .. 1 164 61144156 ماه 
: أبو حرة .2.. 3 كر : مه م 
بن حزم (أبر محمد على بن حزم )0065165665661 1.4 6 
0 2 رنض كيرا 516 )ضعرة) زأ.هت 
أبى الحسن الأشعرى ل ا 5 ع 3« »© 241 
الحسن البصرى بن ابى الحمن ا 
ا 0 0 ” . . 
حسن احسنى عبد الوهاب | العلامة ة التونى | بل مر لمم الع الو 
. الحسن بن الحسين 5.22 220. لل عر ا مم لمم هبلق 


حسن عيسى عبد الظاهر ا مع مم 0 . 4 
آنو الفسن الكرحى تت الكوجى. اد قي ا و وت ل ا 
ابو الحسن على بن قاسم الحليعى لس الحليمى . 


643 


ح# لجو لا للا لحو للا لح لا الحو ل له الل الس 


أبو الحسن بن المقلس ل .ابن المفلس من للم العم العم لمن لاقي 

حسين القاضى حسين .بن محمد بن احمدد المروزى “ا »2 22011 ١99‏ 
>“ .1 للع 11 42لا 4 15 11 ع 1 2 1 4 1 
“1 2 ااه #سطراء >" ع م" ع ثم( 2 1.2 152 ع ع1 2 لأملن 
5 4 مه[ 4 كمك لزم! 2 ١/5‏ 2 هلا1 2 الاز »2 غماء ممزء .ؤا 
لكل » 59ل[ )» مكحزأك» 55( 4 ل/ا؟ز 4 ذل »> [ل2؟ 4م52 111164 11؟ 
املك 055 0 لظف لق 2 ال ب شاك ضف لقت لفت شيك 
؟م؟ ا "ه؟ ء كه 1 2 هي لاي عاك ؛ ولا؟ 2 اللا .م1 
اماك للا 2 جك مخأ1 ع 6ك يبرا ) لو 4ل 2 ال" 4 1 
مالع 1 ) ب ع لام ؛ لم ا لا ا لال لابح ولع 
ل الك ل لشت را الل ب الل ل ا ا ل 7 
5 2 1ع 152 18 4 1ع 2ب 1ع 4 182:1 5164:1124 
]ع ) هع 4 58 4 15 4 81 992 492 1 مع 2 للع 4 0 
(ع؟ 2 445 2 448 )4 ل )»ع 4 5؟)2 م 4 106 4لهمهع 2 5مع ؛ مهمع 
متك 517 14ل )» ثلا > 499 4 الع 2 الى 2 46) 2 كلم 4 110١‏ 
5 “رذ »© ...هأ زمره 2 6ره 4؟ام 4 هزه ) ازه 2 لزه ؛ 5ه ) 
٠. 6.6 . . ٠. 016‏ 35 . 3 1 


« امح اح لح عه نس لس لح عه اس ال لج إلى ام 


الي 0 0 كي اذم الماك الله د الح ونه 
أبو الحسنين بن خيران ب: ابن أخيران و ل ا 2 
الحسين بن على |الطبرى .جح الطبرى أبو 000 لف زر عق نوف 4ه 
.ابو الحسين يحيى بن أبى. الخي بن سام العبراقيت السراتية | 

حسسين بن أقيبس - خالد الواسطى". 7 00 
حسين إن محمد شيخ الامم احمد [ واظنة الحسين بن محمد بن برام 


التميمى أبو أحيد المر'وذى ) ' 6.6 ٠‏ 2 6 15 
ابن الحصين -:داودابن الحصين 2 يه الي أ 5 ُ 2 ا 
الحضرمى محمداين عيد الرحمن 25.. 201500. الم عن سر لاع ا 
حفصة (أم المؤّمنين رفى الله عنها ) ين م ١‏ مم ل و ار 
أبو حفض: ب أبوا بكر الأبهر ى ا ا ا ا 0 الف ااا 
آبو حقض العكيرزى .ا ال الي الم امي اعم العم لعر ةا الإ ! 
أبو حفص بن الؤكيل' م لي “يود الم 3 قا يام لوه 
الحكم بن عتيبة | 202 ال ال ات ب 4لا 4 لأ.[ 4 995 4 /إم؟ 
أبن عبب الحكم: ل عبد الله بن عبد الحكم .. 0 ا اا 
خكيم بن اجاين ٠.‏ ست كيه و ا مف مف يكدك رن 
الحليفى آأبو الحنسن على بن م فلل المت الم م نه 4 ك1 
حماد بن زيد بن درهم ٠.00‏ اي 0 4 لاء! > مة؟ 
حماد بن سلمة نن ديثارا ٠٠‏ 44 506 8 5 8 ا لين 


و" 


حماد بن أبى سليمان د +11 0 8ظ 4 لل امم 5ه 4 4.5 


. حمزة بن بوسف الحموى .. قعااعها عه العف ارم لفن لمر اإا 
الحموى ب حمزة بن بوسف ا اع 5 5< في اهو به 
أبن حميد ب لاحق بن حميد 5 578 55 35 59 2 
الحميدى ( عيد الله بن الزبر ) +. 2.. (م4©8 ام 64م 6 همه لان 
لال ار 1ل اكد بن ,معد بن عي لاد الور 11 3ع 
حتل. بن اسبخاق بنجتل ابن اخ جمد بن ححديل * ظح" :618 
: حنشن 6.6 66اامءم 
حنفى بن العارث إن لي النسص العو 2 00 003 أرف 
حنش الصنمانى ين عبد الل بن عمرو السبائى آبو رشتفرين 26.680 
اضرف 
احنش ين اللعتعر ا 4 2 03 رف 
م وماك رو ل 0 000 
أبو حنيفة ( التعمان بن ثابت الامام صاحب المذهب ) م 1١5462‏ 2))؟ © 
7 2 55 2ل" 2 عم“ م2 59 2 ك5 2 )1/4 4 خم 5152 2؟؟ 2 5؟؛ 
١. ) 1.6 > 311‏ ؛ /1 2 همض 2 /“ا؟| ؟ /9؟1 ,ص ل/ا١!‏ .ما 2 151 »> 
155155 582 1554 2 5.21 2 ؟59؟) ,6ه" ؛ لام 2 كه 4 55" 2 
541 2 9ك 5551 2ص )لا 2 1ل انك 2 لل الل لم 
55" © ه.؟ )5.5 2 5.6 2 5٠.‏ 2 ؟[؟ 1/2 1512 )2/2 25524 )2 


5و 2 /الى؟ 2 51 2 كلا؟ ؟؛ مه > [أ.ه6 2 ركام 2 #]م )كم اد 


جيان بن عبيد الله العدذوى 22.. 0. ١‏ 0 ار ل ذلا 
أبو جيان محمد بن بوسف أثى الم الاندلسى 2 رشك كرض 
حرف الخاء 
خارجة هو ابن زيد بن ثابثت الانصارى .. 20.. 5م”# 2 (5" 6 35 
خالد الحذاء ( خالد بن مهران )0 .. ال ال الل اوهلاع 4 ع بن 
خالد بن طليق 2 . فى قوت افع القع انع لحف امن ارم هرو 
خالد بن عبد الله القسرى تمسسفف الكو عامل وم لخر اانه الا 
خالد بن آبى عمران أبو فعا 0 0 7 ارو اف 
خالد الواسطى ب حسين بن كقيسن 2209١‏ ال ام اميا اال ابر؟ 
خباب بن الآرت رضى الله عنه لمس العقاالعء الم امه لمر الله اكه" 


الخراز ‏ عبد الله بن عون الخراز ٠. : ٠‏ 
الخرقى ( ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد ) الحتبلى 


امك 


111 يذككة 2 د 0 
. ابن ا الامام الحافظ بو بكر محمد بن اماق للا مه مع الوة5 
أبو الخطاب ١‏ 0 مد لط ل ل اله بد و 6ق 
الكاى .| الام الزرته يهان حم بن تجلد بن باهو ) ل الم 6 
هكح > ١19‏ 41184 515 ا ا كم اذلف لاو 6ت و8 ع6 
كدعا لابو فت اللا اه . 000 
ابن. خلكان اشر 0 1ن 
الخوارزمى (“ضاحب الكاق ) ' ....١‏ م3 4م211 159 6م21 71م' 
أن خران (ابن على العيس ديز اراد 4 4 111/4118 114 4" 
1 5ن" 2 الأة"ا )؛ بره" 6 الدلا 04 037 4 لهف 2 ادكه 04 اللي 


يي ابو الحسين ا ره .-. .2 2 : 
ابن أبى خيثمة ك3 ا ا يه /ا؟ ا 
ابو الخ هو مرئد بن عبد ا البزت لمر ا ا 00 رف 
حرف الدال . 


3 السار يقنم لاعلى إن عضن أب لحن )ةع اع > وم ع ماله كك با‎ "١ 
03 لت ريا ل 64 5 ال ا‎ 


55 6 سؤع ان دن له للع ان 
البداركن ا 1 2 1 0 ارق 
0 الداومئ ( ابو محمد عبد اله بن عبد الرخمن ) اكت يوك باه ا 
داود بن الزير قان 3 : ١‏ للاعة الل ام 3111 
داود نن: ؛ الحصين ٠‏ ا ا ا ل 01 03 تيضك اف 
ا ا لس اك لات لا ام ]1 ؛ 


ا ا 00 
ا ]196 4 ص1 2 جك إتذكرك مم2 ومن > كك باو 4 
سودت عكري كر اموي عم عم ع1 عع لجع شيم 
-ابوا.داود. الطيالبى 00 1 00 
,اين داوذ (:شارح مختضر المزنى ) 76 8.4[ 188:6 15061884 4 
ا ا ل ل ل 0 ل نا 0 
٠‏ “داو بن على الظاهريي يا م قا ا ين 4 


ا د 3 0 1 0 لم الل 1 
:ابو داود سليمان بن داود ب سليمان لل الي لل 


العامة 





بو الدرداء (عويمر بن زيد بن ا 0 ث 594 ٠‏ 


ل ل 1 اا 1 . 


ذرستوبه عيد الله بن اجعفر در ستويه ممعم فى انل ما لامو 
ابن الدرى 22.. 22.. 0 عد امع ام 4ك 
ابن أبى الدم 20.. " لكك ك1 لإ مام 2« 
ا ل ل ا ١‏ . . . 
الدمتهورى ٠١‏ الى اعبرم أم. امنيا .م نم لكلا لل اا 
ابن دفيق الميد فعدت عقت قف لعف شمف لعف قف النن الو[ عم 9عئييم 
الدولابى ابن بشير الدولابى قه القع عه العو عه الل لملا ايا 
اللدمياطى أبو. محمة الات ذعة المع نيمة امم امم 8840 4 4ع 
ابو دهقنان 0 عم 14 2 . . .٠.‏ مخ" 
الديئيئى و سوقم اعافد امور بوي رمي ف يريط للم لأسي د حو 
حرف الذال . 
الاقين: العاف سين الذي لدي ملااعة امم لمم الم اههبم 
: ذو الاكتاف بن هرمز بن موسى | .. كف 
بن ابى ذثب محمد بن عبد الرحمن بن الثرة بن الحارث القرشى العامرى 
المدنى: ام ام 6/ 4 الع 
حرف الراء 
الراذى ابو بكر احمد بن على ع لماعم نمم الفة لمر ا[ع 4 49 
الامام الراضى اخ دي ونه “عد ١‏ لات قو اللاي اي 121 
راقع بن خديج اك الوح الى لزي - “ل كو م اياوه رم 01 م 4+ 
أبو راقع 00.0 0 و 0 8:30 40ت 


الرائي ( لامك ابو إلقاس يعي الكزين بن سيد 10 110 114 > 15 
117 5.4 ؛ 9ت 1.4 4 مه[ 4 411541164115 55 9ض ولا 
٠6 2156523‏ 4 تتلء الالء #ا/ا1 2 تلض 2 5م18 2 )مز 2 كما 
/ا4از "1 184 2 كثىا 16.6 159 21566 ه15 1554 2 ]2 5و1 
بدن ل ل ان اللي لل ا 0 ف الل 2 للشدك قف 
لول ل جك ل ال ل ا 0 رو الف ل لف 00354 رك اق 
1ك 2 566 2 لت 2 صلاا2 الا ع ملا 52 ا لل ا ل كم 
للش فض رض فض 2 رض . شد تشضن . طشان اا ليفك 
14 2 .56 2 جه 2 كي كل ا لاي ابام ع سرام ع رام 
4 4 411 52ت6ئ 4“ هئم 2 55١‏ 2 52 1 كت اتا تو 4 1.1 


.د 


حا لحا لحو لحي حم لحا جم جم احالس 


لالع 4 ودع 152 2 1# 114 4 ه٠1‏ .]21 !5 1154 2 150 
ا ل ل لل ا ل 0 قم 
5 4 2ع يلمع 4 هع 4الاهع © عه ) همع 2 كهع4 هع 4 .1ع 

ها 2 5ك »> لالاع > ممع > الم 2 55 ؛ ململ 54م 4 لالم 33.64 

ل ل 
61١‏ 5ه كسدراه 0 


ابن راهويه استحاق بن ابراهيم الحنظظى 210.256 2176 41.17 8 0 


ال ال ل ل 


لذن ف 0 1 فى قفدت ل يف الض ل لض شين 


"4 


ها لالت اال الم 


الربيع بن سليمان المزادى +0 0.. 1 

:5 2 /با؟ »4 ه1586 م 55 ٠.‏ # الاطد ارخ 02 

ش يعة أن سليم انول ميد ارحس بن حلسان اتج ) 0 
ارات رشا دا 0 فلع محل امقفا انهاه + ل ااي؟ 
دبيمة الراى ابن ابي عبد الرحمن ا 04 حك 
رجار ا ا ا ل 
ابن رشد المالكى ل امم لخر الحم »4 كل!ا 4 كم)2 هماكمء (ه1: 
الرشيد ( أمير المؤمنين هازون الخليفة العباسى ) لت الت ليع 64 ء/ا؟ 
ابن ألرقعة آبو الغباس 4 211 2ك 4 6ل لاو 1ل 

لي ل ا ل الف ب الح ال ال ل ل ا ل ل 

كم ء #م؟ 4 6و7 4 455 الاك ؛ لالاك كا 1 1 1 4 

ا ا ال ل ا لل يي ال ا ل ا 

ل ل 2 وتم 2 للا 2 الالال لال تم يك كل لوت 1 )2 

و ...ع 2 أل 2 ].؟ 2 4.9 [1[؟ 4 ه1[؟ 4؛ه؟؟ 1114:7564 ع 

11 2 44 )2 40 > 8)) 56م 4 57 4 الا 2 57 4 41656 زه ,6 

عه رمه وار 121 'كه *الكه »6 

053 . . 5 . .. 66 6 35 
000 ب العايدي ل وي عاط عام مك مويو اول لبر 0 
روبفع بن ثابت ين وك لافار وه 6.0 33 5 6 ون ) ا" 
رويقع بن الحارث 5506-6 ٠-١‏ : رلا 
ار ف ملستل لشن لحاس يق النضي 9 1 

ال الك ل ل لل لي ال ل ا تك 

لاع 9/5( 2 .ؤ1 ع 5ه1ع لاه( » كتل ء ]لال ؟لا! ؛ الال 6لا( ع 

ا ل ل ل 

ل ل ل ل لب 0 لل لك 

0 ا ل فد ال ب كل ا ال ب 

4 


7 »2 58 2 ”2 لم3 2 رم" 4 كه ع صم اي صلا ع ولاس ع ابام 
45 )2 من" 2 كم 2 ليخن 2 5 55 2 كل ي)ي1١"‏ 2 855 54 .ع 
421١52565451594 5٠١4 2.6‏ ,5ع يي 59 ا معي اع 9ع 
555 86م 2 55 2 )مه 552502 )2 الع )2 ملاع ع كلاء »المع 
8 ؟ ؛ ك5 2 ملم )2 كلم )2 كلمع 2 95١‏ 6552 2 219597 95؟ 2 5ؤ5ع 
كءة 4 ك.ه »6 أله 5أه؛لازه )5ه الله عنا ان 8 


جح ال الم الى 


حرف الزاى 


الصراع المي وهو معنا بن الرلية بن اماد الوثيل التسى من 
كبار أصحاب الزهرى ) ا ا 7 الود تروك 
الى فت الراض وكين اناد الريحفة القنا قد ماوعا ان أ 
الزبير بن العوام رفى الله عنه آخد المشرة 5 55 ٠.‏ 55 8 
أبو الزبير.محمد.بن مسلم بن تدرس الاسدى أبو الزبير الى 3-00 
الإترى ار حمل ميهف بي عيبن ال إن ارين بن العو "1١7‏ 6 مه؟ 
الرجاجى آبو على 0.. . 0 2 
الزراد ‏ عبد الله بن مبشر الزراد قم يا يه 
ا ل د ين اي عه امم 0ه( 5864 
الزرقى أبو عياشش وهو زيد بن الصامت .. 0 .. 596) م59 52و" 
الزعفراتى ! أو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق أحد رواة القديم 
من أصحاب الشافعى واه احهوا هيع 7< 578 1066 
ذفر أب العزيل فر بن الهزيل المنبرى البصرى صاحب ابى حنيفة ' .65 
(١؟‏ 2 5.١5‏ 5)2كآم. : 
ابو الزناق هو طيف اللا بن فكوا ب توي لور ا 3 وو اليا تاي 
الزنجى ‏ مسلم بن خالد الزنجى 2 : 
الرخرى جحيدا بن مسلم بن حهابت. 1 6110 مها 4 ممكء لم1 


155 4 كلا؟ لاء 
الزيات أبو صالمس ٠١‏ .د .. عي عي اوم ارء لني ما كلا »4 لإلوا 
زياد صاحب ابن عباس عثاعة القع القع القع العف انهم لمر اهبو 
زيد بن أرقم رفى الله عنه . .. 56 4 لا؟ 9.4 9826 52 زم »ع 

ييا 1 ل ا 0 ا ل ل ل 

بن أسلم العدوى 20 ا2. ا ل مت (ك4] 4 156 


ل ف تقض ب رضض ب 2نف 4 
<؟؟ 4 415" 51736 5552 2 21765 2175 ا سن 


وب كل" ال الال : 4 اف رفيا 
له بن خارلة رقن ال عنه ععااعة عع الجر امو عر دور © 
أبو زبد الدبوسى الحنفى عفالرع ا عع العم العم لوم لوثم 6 [(9ؤ9ل 


زيد ابو عياش بن غياش المانى / بيد ا الفا لل حلفا م 


زد بن محمد 0ك 3 1 . امم 5 
أبو زيد المروذى .٠-‏ 0 2 ا ل ل اه الا 
زيد بن التعمان 60 لأ للم 0لا الف لل يي م1 وكا 53 


حرفا لسين 


سأ ب يد ال بغر رفي اله ليم 7/6 للك مم الك 
000 1 ا 
ابن السائب الكلبئ ند امتحيد 5 اللبي” . 1 
السيكى نقى الدين على بن عبد الكاق شارح هذا الجزء والذى بنده 3 : 
ل لت ف اله 

ابن السبكي ناج الدين عبدالوهاب صاحب طبقات ت الشاقعية ونجل الشارح 


يدن اطفدت اضرف ا 00 
السسبيعى آأبو السحاق عمرو بن عبد اله لين 1 1 
حنون صاحب مالك ٠‏ 4 0 0 3 6 ةم ١‏ 
ابن مراقة عات ارا ل لم ع له الم الل ةمقلل اما 1 


ابن ريح أبو على بده 43 أذ وو عد مزه كر بلاط ع 
41٠‏ 6 لع أ ا ا بت لال ا 
الام ا ) لقا ينك 561 كاه.غ 6١أه1‏ َ 

السرخنى الشائي | عبد الرجعن بن احمد بى محمد صاحب ليقي 


والاجلاة )كن ا 40 0 
:ابن “سعد صاجب الطبقات الكبرى ١ 0 1 94 35 ٠‏ 5 1 
السعدى ٠‏ 500 وا و او 0 . ابإم, 
بسحلا بن عادة ركان ال عند للم للك لبي 32000 


سعد .بن مالك ابو سعيد الخدرى . 
م سبفد بن ابي وقاض رقى الله عه 89 6 1م 6 50 ها بلا إلا ؛ 
الل ا ال ال ا لي لطاب اشرب ارا 


و وم ا أل اا لي 0 
سعيد. بن. آبى "اياسن ! : و لحك مم اوم ا مر ماو ا 3 ا 

سعيدك بن أبى أيويد 2011 00 1 أل اع 0168 

استعيدك بن: خبم: لود توي حم ومع يموع عراوش 000 26 1 
سبعيك بن :حي .| 7 ع 55 5 3 ارم 7 


أب سغيد سعد ين مالك ل رشي ال عنه 90491 514 410904 614 


ا 


امععامم وو مع وف اوت لوو عو واوا و 1 
و ا ل ل ا ا ا 
ا" » 906 4 الا ؛ لالا5 4 مك . 0 1 0 
:أو سعيد بن أبى عصرون .. ام . م لي ايو -200 
. سعيد بن المسيب بن حزن* 0 
/ا6٠‏ 1.866» ا ا ل 
ا د 


سعيك بن ملتصور 6.6 . 2 5 د 00 0 4" 
إن يد ةر 2 35 ا 4 3 31 1" 
“أبو السفر أاسعيك بن محمد معاعءا عع افع عه الجر لمر وك[ 


سفيان الثورى أبو عبد بن سعيد بن مسروق الكوفى 58 »2 وم 2 5م 2 
ا ا ولا 211 ا و 2 


/لا5؟ : 
.سفيان بن جحسين بن بحسن الواسط وام عاو , اما افيه 064 
سفيان بن عيتية ل ل ان 6 لاا 2 2565 ل 0" 
ابو سفيان وهب مولى ابن 0 ا ا 0 00 00 لضاف 
ابن السكرى حية - -3 و 
أب سلحة بن يد الرنحمن بين عوف الزعرى الخد قتهاء الزيئة السيعة لإىا! 
بل ١‏ اسواتيل إن كلاب التدني ف مهاد وم امم لحن 14م ب8؟ 
.ابن سلمة أبو الطيب؛ 2 5.. 30 ع6ا جرع رمعا عع عر الي الات« 
سلمة بن السائب 4:20 20.. امس انم يع لا الثم 1 اه 
اع سلمة رعى الله طهانام الزمني فعا عع مه راق نف زر لظي 
سليمان بن بلال التيمى  ٠08‏ 2045 .ا ااا 1م اك ل 
سليمان التيمى ب سليمان يلال 220 0.. رق 
سبليمان بن داود أبو داود. 70 ع 2 37 ته 55 الام 
سليمان بن على الريعى” .. 8.00 22 ا. ا ماد 
ش سليمان بن يسار ل ل جح لوا لو نحا 
سليم الدارمى ل ١‏ ل 5 1 0 0 ان 
صلم بن انوي ارارق 416 11 #452114 24441564 )م2 
ا ل و ا ب في “أبنتت ا 
: سماك بن حرية 0.2 لا ادضر! لاس ان ا ل 
السمر قندى من الحثفية اا ان 1١‏ 
أبن السمعانى أبو المظفر ٠١‏ 28 ... ا 
السمنائى ( صاحب تعليق المالة) ا 2 5 1 


يفدا 


السنجى الشيع ابو علي السنج 15 عه باع جكد لإا ف كما "0 
الى ايري ت ارنن 00 ١‏ 
سهل بن أبى حثمة أ له + مور مل ولط ع جلام و عي 
سهل بن :سعد الساعدى رفى الله عنه ا 
| الالاء كلا 2 5م35 . . . ١‏ 
سويد بن كتى برع 4 عله قرااعة لقف من 53 0 0 
سيبو يه د 5 28 1 56 ) م؟؟ 
إن سيده .1 166 م هلك ملا مضا لكك 4ك 6مك 6 
لضف ب رضن ل اش ران “لاا 2 ه55 558845552 ٠:‏ ا 
إبن. سيرين محمد مولن انس بن مالك وعالم البمرة . ا 
لاك .]ع مه 2 5مك 161/4 6 5.غ 2 60 4 م1 : ١‏ 


حرف الشين 


الكتنااش ادم و مل له مدان افلس إن لاس ب كياد 
ابن شافع بن السائب بن علبيد بن عبد يزيد بن: هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
كع ع رع مرح )4 ه51 4 لاك غ1 4ت ع1 156554 
ا ل ا ل ل ل ا ل ين 
أ(هت »5م 2 98م 6 6ه #أهح »© لزاه )ره ) ."ع 5١‏ 564 :4 ه425 يه 
أو ع سراء برو اللا الم 2 كن )لاخ ' كنن4 6.0 )2 25 1 
اع لاؤو2ع مت "141٠١2‏ ا لال ل ل ل الل ال 
مع لا ع ع 2 ل م 2 11415 
اخ ع 14 16 4.ه1 4 5هاءهه(.؛ لاها 4 لما 
1 >1 2 هلك ]1 ء كلك ملافء 11 4 5لا1 4 11/4 4 مال 
5/ؤض .م1 ما > الما ا خم عملم > لاما لاا © 151١‏ 
محر عؤز » مكلك جز 14 12.52 1152 4 1:6 4 فلك 4 لم1 
ل ل الات الل 2 شاك لقان لل فنا 
ات لتر ل لرشش ان يرق لع ع 2 ال 6 555 ه55 4 
يمه 2 ه51 ا ل باط ل الات الل يا 2 شف ب الحف نا 
ا ل ع م ا ل 1 تم 1614 4 111 4 114 6 
ا الل ل الل الل ل ل ِ 
ار ل ير ال ريا ةي رفت الك تفرك الفر يشش ان 
ع 6م رضن امرض ع ع" 2 4 ه55 3]564 6م 
اا ل ارد كن اش ل ا ل لكك 
جنم لجس كك الاء الا > علا ع ملالا الال الالال كلا » 
ا 2 لخم )5م15 ) 34 ؛مما2) ل5مذ؟ )الإاذركهء كخذظا 15.١86‏ 2 


0 ا ا ان دن ها لضا نض لها 


لم 


51 ) ا55 2 هؤل )5554 ؛ كلا 2 56" 4 ([5.2 )2 52.5 4 5.265 4 5د؟ع 
4215١54 5١" 15" 451١16 5٠٠١ 4 5.52 2.‏ 5ه ٠؟‏ 1:15 11١74‏ 
18 15.2 512 552 115754 552 1554 1584115 2 7155 
٠لا؟‏ © [9؟ 2 ؟؟؟ 2 95 2 /اا؟ )5958 2 595 2 ؟5؟ 2 550 1154 
511 51586 2 1515 ؛ .62 ٠‏ 1ه 2 5ه 2 259 2 58651 )526 6 5ه 
/اه؟ عله »> .65 6 [5؟25») 56 2م2815 55؟ ©1592 )» 5ع 
5؟ 2 .ل/ا؟ 4 الا 2 ؟ل/ا؟ 2 هلا )> لاا »؛ لا؟ 2 5قم؟ 2 لالى؟ > 148 
5ل 6 .2560255 584 55524 2 .ه242 5.ه 42 زه )هزه ) ألم 
ابن شاهين أنو حفص 0 . لاله دلول 
الشاثى أ بك مس إن اح بن الي اا فخر الاسبلام 
/ا *لمه 15 6 ؟؟1 15١ 4 (705 42 ١594‏ 2 5.2 2 555 4 كه" ) الإااة 6. 


ا ا ا ا ااا 


؟ءة؛ 015 5 35 8 1 
شباية بن سوكار المدائنى ل فرارة 2 55 2 00 27 بايا 
ابن شبويه ( احمد بن محمد بن ثابت ) 2202900 اد 169 15.164 
شرحبيل (إظته ابن السكمط الكتدى الشامى ) .60.60 6 ©" 
ضري اتاد بي العارك بن اص ار اديه الكرق للحيو ليسفارع 14 ؟ 
56 : 
شريح ين يزيد الحضرمى ابو المباس الحمصى و اعاي ل اتريما ,ايان 2664 ١‏ 
شعبة بن الحجاج العتكى 2 .. ل عل ام اله كم .1 4 م1؟ 
الشعبى عامر بن شراجيل 20 22-22 22 22 1266585416 
ابو الشعثاء صاحب ابن عباس .هو جابر بن زيد و 98 1 م بال 
شمس الحق المظيم كيادى 2.0.20 0 0 1 1 ررض 


شمسسى الائمة السرخسى الحنم : وك مي .1 
لي عياب ( سند بن ستلر ين كناك الف !4 ب الزهرى ٠‏ 


إن أبى شيبة أبو بكر عبد اله ين محم م 4 45 41/401451 1680 6 


511645 
الصافانى صاحب كتاب الشوارد فى اللفات 2.2 23 220 489 
أبو صالح ال اران الات عقااعى للع لمم م 81 4 للا 
صالح بن كي أن .١‏ امناء لالم لمر هج" ع ثم" ) إنم 
. صال - مولى التوامة .. خف 6 أن ماد ةع 


زو نصر ى المباع عي الود بن محية التي الشامل 414197 2001 2 
ف يي ل ا ل يرن ل ل الل ب ا ل ا ل ال ل 0ن 
ل48 »؟ للمرلا2ء هم 1 2 كمه .25 ه15 154 15.4 )ا لم؟؟ 2 155 2» 


ىك 


9 م 55 المجموع جا 1٠١‏ 


59 5544 4 1ه" ؟ لم56 2 348 2 كلك 1 2 رضنا 


2 
3 > الام 4 رو م وو تو 4 كو لله كر را حوور 
55 2.64 4 115 4 ]4:11 8ه 1؟ 2 55؟ 2554 4 7"5؟ )2 2190 الا؟ 6د 
١؟؟»‏ [ه؟ 42 "مع “ ممع 2 5م »2 لاه 524 )2 [5؟ »4 هلع 6 تلع 6 
/ا/ا» > كمع 4 ملع! تراه عم وتوت شط "و 1 لله 

أبن صبيح 00 للا ب العلا عم عم المي م 3ع 

١‏ الصمبى أب محمد عبد اله بن يجين ل د ا 

ابن الصعبئ ل الصعبئ ٠‏ . 6.6 .. 50 000 5-7 

المكن ١‏ جد عد لابن يحي“ ا 0 

.ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورئ 0 00 ادي جلف 

الضنهاجى: أبو الحسسن. على بن «اتسماعيل بي خسن الضنها جه الأتبارى 
امالك .اب ا م ل :لطا 


أبو الصضهباء مول أبن لاس 1 صهيبا + ا 5 0 .و 
الضئدلان القاسمْ بن لعل ابو افر 617 ) 155255 55١564‏ 0 16ظ2 
الصيرف أبو بكر 0.07 ٠‏ 4ع 
امسر مد كلدي لبر ن محمد ١.5‏ ».9آا1 1١6541542‏ »© 
06 لل ف لمشت الال 2 9" * !ع ه55 )ىذأ 2 225 141» 
١ه؟‏ 64 اهم ؛ هه ؛ أكه؟ 4 لامع 4 ؤرة؟ 46 .2156 لا/ا؟ 6 .1/6 181 2 
614 554 4 .[ه ]له 4 1كماا . . 


الضحاك بن عثمان ات 1 : كاد 0 ا 
الضحالك بن سفيان بن موف بن كعب إن ابى بكر الكلاى ابو سعيد صحاى 
مفروفا. 5 ا 1 كن 0 
ْ حرف الطاء 
طارق بن شهاب ب عبد شخس النجلى الاحنسى ابو عبد الله الكوق 1 
أبو. طالب زيد بن آأخرم 99 55 5 2 ه44 
طاهر الشديخ طاهر الزاوى 20 متاك 0 00 لل 
طاوين بن كسان السان اوبعل الرحان الضرى مولا يقال أسمه 
ذكؤات وطاوس لقب ...2 2.20 م 4 لا 4لا.1[ 5154 51076 لاه؟ 
الطاوسى 680 ]إ. م0 34 


الطبرانى أبو القات م الحافظ صاحب اكد الخلخة 4151 /زى 3 ردك 
م ) جرع زم ]د لوو لوطع ولع مول 6 جوع 4 روصا 
أبو على الطبرى 16 1152151 4 4159 إج 15 


51 


القاضى أبو الطيب الطبرى ‏ 5 416*4[.4 415445657 عملم )لام » 
46.214 96.. 1 4 1.5 54( 4 111 4 4115411 خخ 1 ع 1ه 
4 ه5١(‏ 155 4 !1( 5184( >“ 155 15.42 4ه( 64 5هله لاه[ » 
5 > لاكز 4 لالازء ملا » كلا( » لا( . كلا! 2 أمل» مزه لاما 
51ل 4 ه51( 1954 4 [ل.؟ 4 هل؟ 4 لزء؟ 4 5.5 4 11١‏ 5154 4 ]1؟ 
ل لت يق ب ل م تب يق 2 20001 كت ا 
]4 عه؟ 2 وه 4 09 ع ه35 4 4لك غزلا؟ ع عن؟ 2 نان )2 ليا 
4 2 مم5 > لام 4 .15 2 5و؟ ا لل ا خا للك ل ع كم 
اع لعو لل ع لا ع له إلا ع 54 يا رامل 
زه" > كم" ع .9 4 م5 4 جه صلا ؛ ماله الالال لل 2 ك5 
ال تنش ب الات شد لظت لسن رك ا ا 
11 2 15 >4 415 4 10 : )2 *؟؟ 4 55 :21141 55 ؛ للاكاء 
38 2 95 4.2 64[ 2424542 4))5 .مع 4 [مع 52م 24 اهمع ) 
2 
4 


اج حا لحا لحا لحا لم الم الي 


5 


وههع “امع »2 لامع » .5 4 [5) 556 25564 4 هلا؟ 4 الا 2 لالا؟ 
ل »> لالم © إلى 2 ممع 2 لام > كل.ه )2 إ[أهه؛ ”اه > كاازه )لماه )6 
(لامه 2 وإهم) الم 4ه بركاد 6 وله ٠.‏ اية ا 
الطبرى ( محمد بن جرير الامام المفسر والمؤرخ  )‏ 2.. 52 (54 116974 
الطحاوى آبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ( وليس أبو جابر ) 
ل ل 


الطرطوثى المالكى 5.80 20. ل 00 يف 
طلحة | هو اين عبيد الله رشى اله عنه احد العشر 00000 
جلاع كلر : او لو ا ا اج ٠‏ ا قا 
الطناقسى عمر بن عبيك 560 00. ل د كال 


الطيالسى دسفي اسه ينظ 

أبو الطبب ين سلمة 6.) 4 4.5 ) لامع 4 611 46.4 4 461 4 666 
أبن الطيب القاضى أبو بكر مدا “فوت قي انس أ مل ع 1 كيو لاع 
ابو الطيب الطبرى الطبرى القامى م 4ه 


حرف الظاء 


الظاهرى داود بن على ب داود 
الظاهر أبو محمد على بن حزم ت ابن حزم 


أبو عاصم العبادى الشسيخ أبو عاصم 1.1 1.5.4 4 618-4111 4 5.ه 
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1 عالية بنت أنفع لقث لكف لعثاالنة يعم لقم الرذ لمر /[؟|[ »6 69[ 
: عامر بن مصضهب 20 0 ابراء 0 ف ااه 
عائشة ( م الؤمنين الضديقة بنت الصديق رش الل عنهما ) 4/06 00 © 
ل ل كا ل : 
عنادة بن الصامث ع مع وك لسعم م سم 6 ف لا > 
ره 2 ؤم 5/2 4 55251 59 2 ك2 لت تا للا إلا ملاع 
كلا 2 5م» بلا اراي ل ل ا يا 
العبادى ب أبؤ عاصم :العبادئ 


أنو السادن احمد بن مسق بن أل اق ادا مما ارم 6 5 
ابو العباس بن سريج ل ري ل اع 0 01001 م 2 26 
0 : 5 32-5 
د السب سن اما الفرال.. ا ا ا 0 
لياس بي ميد الطلب ول موف للخ وناك لحمو ل ابا وي 61 بلع 
أزق 'الفباس القوظى لد موا وا امتهم © عم كع اميم 601616 نوق 
عبد الأعلى بن علد الأخلى بعك بن لشاف واس الوا 1 يد 2-2 ال 


ين عبد البر أبى شمر التمرى الحاف 4 1.06 6 90.2 2 901 مله وم أ 
لا 2 91 52 عم 2ه 2 م 2 ملا هلا .52ل ا عم 6 .ل 
ا ل لزت الى لل المي ال لك 
الاك ضحي ملف 2 5*6 2 118 9 / : 

القاخى عيد الجبار المعتزلى 200 20 ام مالم أ 1# ع 


عبد الحق حاف لديم ف الم عل لم 634080 558 4 43564 
عيد بن حميد .00]٠١‏ ل امل عم رع لؤ اوم 2 مع 
وعدا ارس بجوم ترك ال لوا ل 4 
عبد الرحمن بن 'أبى حاتم العم عه لولس أ هر نم تاك ا 
عد رجام 2 وا 7 #ذ ,فنا سي أذ 42203 
ابو عبد الرحمن السلم علو امل . 7 
العبدرى .٠١‏ 26 8 54198856 41.54 /ا(؟ 1154 3164ع 
عبد الرحمن بن عبد اله بن مسعود ل ل ا يي 
عبد الرحمن بن ابى تم ١‏ 22 ل اكت الت ال لإ؟ 4 8 4 5م 
اين عبد السلام )2 مااي امي ابي اننا مت 4# يه ؛ كنو؟ 
عبد العزيز بن أبى بكرة نفيع بن الحارث 560 .د 48 5.6 10 #إم 


ابو عبد الله آحمد بن حنبل ب احملا بن حثبل ‏ 
أبو عيد الله الشائفهى الشافعى 3 1 
أبو عبد الله مالك أت مالك بن انس 000 . 0 ال ل 


1ع" 


عبد الله بن أحمد بن حثبل ف وق لود مقس ا فطاوع لوو وو 


عبد ألله أبى 0 5 7 55 57 5 0 ا 
عبد الله بن جعفر درستوية د عو 42 24 557 26 اه ب 
عبد ألله بن الحيين 205.6 لاعن ام مث لمم لمات اكة اللإول 
عبد الله الحواشس 0ل.. عي امه اعم امم امم م8 ثما انر الإ 

ابو عبد الله بن الخطيية .٠١‏ -. ...د 2 2 9441 6415م 4 لهرت 
عبد الله بن الزبر رفى الله عنه ‏ 2.. ات 6ل" 4ل" 656694 14 11؟ 
عبد الله بن: سعيد بن المسيب قل هليع 6 150 


مد ا عنائى رحر اكه مبجااه تام 297 روا ل 1 4 
لاغ ع" سخ" 54م )ول 2 35 2 .2 >4 2175 15455 14 2 15 )2 
7 4ه )وت )2 258 ولزء مل )2 لإ١1‏ 1512 4ص 1؟ ع1 4 ا 2 5ه؟ 
554 572 4م5525 64؟ . مال 

عبد الله بن عمر ‏ م5 » /ا؟ 4 لم5 962 2ل" 2154554 مم2 وم )2 
55 42 ه5545 4 )ل 2 كت 4 1.475 1.514 2 لإ 4 2 أ ا .أ 11.4 ) 
ل ا ل ا ل ل ات اد ات ل ف 
را ا ا ا 21 ا الل 0 رار د الل 0 402015 
.هم 2 5ن لوجي اماق فقا و“هة 


عبد الله 00 عت عع 4م ارم 8 45 658 6ل/إ35ع 
عبيد بن عبد بن هرمز ا ام ب باو جم فكوا وي بو > توق يي 
عبد بن عون الحزاز ثث عه عع العقا الف لمر لكر م ال#اة؟ 
عبد الله بن المبارك 2.2.20 اء حا ال وم 4 طرى1ؤ 4 1؟ 
عبد اله بن مسعود الهذلى رف اله عنه م5 4 5 46 6 4.650 0 
1.25 + . . 
مذ :اله بن مستلية التمنبئ ع الف “لتق الى موز موف لاطو 1 23 
عبد الله بن الوليد العدنى 6ع 1 العو م اناي ٠‏ < زه ا له اك 
عبد الله بن وهب المالكى . اك أ لاقي * خم اماو لبو جا لواقم 
اا ا و ا ل روك ا وا كي 
5 ) /لة؟ + منا.ء القع به ان 50 
عبد الله ين يزيد ين بهزمر 2 ام امن لنب للم من مم الإؤكر 
عبد الملك بن مبشر الزراد اج حقه لمي ماسوو ا بدك وا 
عبد الملك بن مروان ( أمير المؤمئين الأفوى ) 260220580 22 9؟؟ 
عيد الملك بن الماجشون المالكقى 5.2.28 7.2 اننااء. امن امب ايلا 


عبد الملك الجوينى ب امام الجويئى 
القاضى عبد الوهاب المازرى 286 )؟ 2 29 4 2035 ]ل )2 19 2 2515 59 6 
اا 2 57 .6 هه 55 6 2 00 0 ٠.٠ ٠.‏ ف 3 
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عبد الله بن آبى أحمذ بن جحشى . : 0 
عبيد الله بن 'عبد؛ الله بن: عتبة بن مسدعود ابه لمق السبعة , كذ 


:: عبيد الله بن.عبي (.ين .وهب الكلاعى') :. العام 3 م آهل ا 
عبيد الله .بن الخسن للم ايم 8 مود لاك 0 
٠‏ عبيد الله بن مويلى لك ا 0 لم 
.أبو عبيدة # ا ].. ال عم 1# »417 كج متم 
أبو عبيدة عبد الله بن مسنعود الهذلى , 3-5 97 6 097 1 
آبو عبيد القاسماين ملام © 2ن ااي م الم 0 88 4 عاظر 
ابو عبيد الهروى 08 2ثادان ام ري عل 4 8[ 4 64[ 4 هنم 


عثمان بن عفان (إذو التودين امير' المؤمنهنٍ ) رضى الله عنه 55-١‏ 4 5م 4 
م 1 : 00 ل اميه 1 : 
' عثمان بن عمر م, 5 ا ااا ا ات 


العجلى (.شارح لوسبط) أ االعجيى ' ا ونوا حو ‏ محع ‏ /161 60 
.. العدنى ابن أبى عمر 0 .. ب ام أده هؤك! 4 5ؤو؟ 
٠‏ العدنئ ( عبد الله ابن الوليد ) 0 ا 
ل اك 2595 للك ويا 115 
551415 : : 0 
. العراقى ابو اشحاق. الشهوى بالعراقى... ملا عي مي ل لق 
ابن العربى القاضئ ابو بكر. المالكى ‏ 3 9ه 4 وا مو لام 
+.اعزوة البارقى 46 .ماء ل 4ك 
'.عزوة بن الرس. 8 م ان مر مما مث 655 4 مهمع 3 
1 أبئ عصرون أبو سعيد ٠0680‏ اأه 


بن أبى رياح ؛ 615 الاك ل علا 2 2 لاك لالع كلل 

سد ان 1 5 
عطاء بن السائب' أ ع الوم ا هيو مشر ينوا موسي 12 ١‏ 
| العظيم آبادى ( شنمس الحق صاحب شرح سئن الدارقطنى ) ماك 
عغرة بنت محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الجربش بن جحجبا 


ا و كرد ع 0 4 /؟ 
! عقيل بن خالد الآبلى نط لي 14 4 يكيطع ج 2 من 6 ؟ 
'. ابن. عقيل الفقيه الحتبليى و ا 92 0 رض ف التي 

٠‏ علقمة بن.قيس نناعبد الله النخعى الكوق 0.. 2.20 امم مع 


لي ع ا ا 
لت فى د 0 يم 0 الل ل ف نل 8 
على بن اسماعيل نن حسدن ‏ الصتهاحى أبو الحسن - الضتهاجي | 


514 


أبو على بن خيران ‏ أبن خيران ٠. ٠2.0‏ . 
على بن رباح اللخمى ل ا اا ااا ااا 00000 رف 
أبو على الطبرى - الطبرى لي انه عي بيت خرية لين من 

ابن عللتيئئة ‏ اسماعيل بن علية ٠‏ كيو د ب وليه 
اذ عن عئة لفان الحطيي ة لم امد ووو كه ل ريق 


أبو على الزجاجئ ‏ الزجاجى ٠‏ 


. أبو على بن سبريج ‏ أبن سريج 


05 


83 


انيم ابن على المي 2 السبتحن 37 
عمران بن أبى أن 22 اه لاعء لمم ام الاؤ؟ 4 545 
عر ل الور ل ا 
> بام ا ار ا ل ا ا ل 
الا ا و .4 ]ع هه؟ 4 .م؟ 4 أه؟ :عه 

عمر بن عبد العزيز بن عبد الماك بن مردات مير الؤمنين وخامس الراضدين 
»خم"" 2 مهم" ؟ كن" . 2 

املد ل 1ه 


عمر بن عبد العزيز نن مقللاص .٠‏ عهاالم. افن المع امه ©ه[؟ ١54‏ 
عمر بن. محمد ابن الحنفية 8 ب 55 104 57 57 يذاه 
عمرو بن الجريث رضى .الله عله لحر عن عم عد عه ه45 5ؤ؟ 
عمروابن ديثار 660 :؟ مت امم ازهك5هم» لام 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الل بن عمرو بن العاص ٠.‏ كع 
عمرق بن العاص ٠‏ 20868. ل 461548540 ه5؟ 14 
عمرد بن على الفلاس 6 6 57 55 7 . ٠.‏ 355 2 
عمير بن نفير 3 55 53 355 575 57 4 5 3 55 1 
أبو عوانة اليشكرى و 2 م ل جح عل اح ثيه 

أبو.عياش الزرقى ( هو زيد بن الصامت ) ٠‏ و 4 96 4 6و كتوم 
أبن عيائن. أبواابكن ‏ .- له 0 كطدتون 
القاضفى عياض اليحصبى لاقدلق 52 ضَ 5 5-5 55 1 
. عيسى بن أبان م مثا عمو ول الله امأره ) علا 


ل 


ااغرار ف ده عي عبد الى 2 د 1 ان 0 
16 .4 ]مه 4 له 4ل 4 الا كول 4 .45 459 [١١‏ 4 5ل ) 


للك ي ا يرل 3 ب ب رش 2 ال را ا ف 1ن ني 24 
4 2 همك 2 كنك ؛ صل 252 ل 2 5 52 2 مك 2 كاهلا )2 
كل )2 لالالا »ع لا" > كل" 2 لان؟ 2 56" 4 5.1 2 "2.7 2 73#95؟ 2 5573 ؛ 
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5 4 لله »4 000 كلف لاءه) ززم 2 )زه )كم )كم 6 


ا ا 0 
أبو الفوث .<٠‏ 02. 6 0 ل 00 يفف 
دْ حرف الفاء 


ابن فارس 96 »| 0 ل يك لم ارا لو 
أالفاربى ‏ محمد بن الحسين بن أحمد الفازبى ل محمد ١‏ 
الفارقى أنو على | ه »© ل/إ١!‏ © (؟5١1 ١5562‏ 1 +19 كوا كم 


الفخام الانام محيد الفخام شيخ الأزهر 50 2 220 2200100 الم 
ابن ابى فيك مجمد بن اسماعيل م ا ا ا ع نه 8 
' الفراء ع وميه 1ن 9 2 6 مة؛ كال ؟؟ 
ان الفرات اسد بن الفرات : فا يق الاق واي ا 4 0 : 
أقرات المز او م حي الوب اا الباق للق راو اموي أ لوا 
ابن فرحون 3 ولعك لم وكمم كام عمال اموا لقم لعو 25 ع : 
فرداد ابو توح /1. 0:20 : ف الل الل اللا لط 18# 


الفرغانى المرعينالى الوسدائى 144 21 أ 2 5ك لاك كأكحة 


الفريائق 0 إ.: ١‏ 2 /11؟ ١‏ 
دالا بردعيك رقي اذ عدة ان قاد قسن يبن مسي إن الأمرحة 


ابن حِنْحلجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الاوس ) الاتصارى الاو 


ا ا ل ل ا ل ل 


5 2552 ه45 مه1؟ 


الفضل بن حبيب السراح فل الى الم لم ابره 5ارم تا 2 3 
: فضيل بن مرزوق) الآغن عل عم امه امي ل اليه 
لاني ترد بن لي قعااقع القع افع القن عع تقر أله د ##ق 
آبو فهن | ١‏ 14 


1 114 0 الفزرا بيد الر عضن إن اسهد ين مسن بن لرواك القورائنن‎ ٠ 
2 ل 14 11 > 145 2 21 ص5 >4 5؟؟ 4 ,459 ؤه1‎ 534 
2 ل ا ف نت لمكن 17002 ل الطاك ين 3 1م58‎ 1 


اا ود جو( ا 


41 23 مه مهلا؟ ) ل/الا؟ 4 146 , : 
5 قورك .امد ابه ٍ وماعة لمع الم 8/6 


ن[الفلة القفال ددم ل م ا ة ا خم ب م41 : 


511١ 


كله 


ابوس الما احمد بن محمد بن عل القرى الفبونى صاحب الشباح الي . 


جورف القاف 


أين قايوسس .١‏ م ام امم امم امم لمم لعف مو مر م اللألا# 
القاسائى صاحب بدائع الصنائع ايا لقم تل اموي ل ل أي 
القاإسم بن أبى بزة 8 عبد الله الى . 0 لل عع مل 1 اث 51ع 
ش أبو القاسم بن كج - 2 . 1 
الي ل اي سس 200007 
أبن القاسم المالكى ٠‏ م 2 300 5 لم 2 وعم لم4 اما 
1 ابن القاص 0 عه 2ك جه عامل 19 


رخاف دوين لم ايت بو اق 605 لدع 
ابن قدامة القدبى ابو محمد بن عبد اله الحنبلن لم2" 292 ١‏ » 


ل ا ا ل ا 
القرافى أبو العبانن 20 2 ام ان لم؟! 4 1]:5 42 5375 4 511 
آبو قرة موسى بن طارق وم اعفد لعرااافء اك كاء 551 1552 
القراز ب قرات القرزاز 25.. ا لا ل مل لف كك مل ال 
القصاب أبو حمزة ميمون 34 2 ع 0:8 44م 
ابن القطانأبو الحنى بن الفضل 4 ل 
القطب . 50 


الثال الو كر الرورق 44 1044 4 مول ج2141 ما ها + 
0 لسن ا الا ال يق 2 الحفات ردب كك 
كن ا 51١4‏ 1162 2 458 512؟)لالا؟» لال 2 ؟ك5ا 

أبو قلأبة عبد الله بن زيذ الجرمى رفى الله هنه 251 هلا » 205 م6؟ 

ا ل 
مع 0 

القعنبى عبد الله بن مسلمة ا ا ا 1 اسل 4" 


حرف الكاف 


بن كع (أبد الاسم يؤسف بن احمد بن وف الديتورى) العروف 
باين كج 200 4 5 42 ه"؟ ؛ لإلم؟ 2 آاأه 

ابن :كتاسب احمفا بن كتاسب 0 ل و 

اكراييسى ابو على الحسسين إن على البنداد 6 ) ٠ع‏ 6 ه.؟ 225146 © 
/ا.؟ 26 5.6 519724 15١6‏ 


ري ديم سي * كلل ١‏ ميلد باق ب اليه ره 6 4ل 
الكرخى عالم اللغة 2.. . يل جتقر اماد الي ا 1 
الكلبى' #: محمد بن السائب 0 ات صا ,جا 

الكيا انان دام ل م 0 


بين 


٠‏ خرف لدم 





١‏ لاحل ل لي فر اا و ل لفق ا 
“اللخمن على بن رباخ 1 سيينه 0 0 1 
1 ابن لهيعة عبد الله بن! لهيعة قاضى:مصرٌ فل امع اسان الة 55 :م١‏ 

الليث بن سعذ الفيفى المصرى ما« 76 > باء الوا كي الكو ع ١‏ 
ل ل ل ل ا 





ليث ين أب اليم , 11 عه > ا 2 3 0 و 
الليث بن المظفر ' : ا 0 د اه 
:احرف اليم .:. 
بن ماجه القرويني ( محمد بن يزيد بن ناج )140680 84600 6 
لاك لاك 9ك ولاك لال 4 نل ]ك4 بكي 00006 
١‏ المارائى أبو عمرو 0 : 50000 .41و : 
ال اس محمد بن على بن مذ التميى الازرى تسلية أل . 
مازره بصفلية 2.. 3 ٍ ل ل أ مهي 4م 
.. ال ماسراجسى ٠0 ٠02 ٠‏ : ا ا ا" 
مألك ين انس بن مالك إن الى عامر بن عمرو ابو عبد ال الأصبتتى آمام . 
دار الهجرة 2 إلا د نظ 554174 2م1523 441/414 


ا ا ل ل ا 1 
ك1 4“ هخ 2 تل الى ا وأ > كوك 266 جك ك1 1/4 م لما 
لمع ةا 4 ءما ا ل يي الت ل ا 
66 4 ه55 4ليمة؟ )4 ملاك ع2 4لا؟ )4 انؤ؟ 4 15 4 ]كل 4 154 ؛ مذ؟ 
555 2 لو 2 كو 2 295 ل.5 2 )91 )2 سم ب رسع كم 
5 154115 4 435 املاع عمط رمه 2 كل لام 1 مم 
للالا ع كلام ؛ لم9 1 ع مل 4 ليع .ع ل ل 04 
ا ا ل ا 1/4 لال ع لام 


صاالطتظة خأ لمأ لم اال ال الى 


4 
9 
4 
3 
34 
4 


1ه ١‏ . . 0 
““مالك بن. أوس .بن الجدنان له وؤية ل 18# لاك الاق ف 004 
أبن مالك الأندلسى التحوى صاحب الآلفية' 2 0 م 
مالك بن ديثاق.. ٠.٠‏ ات كك لاتيم ل" 


الماوردى أبو الحسبن ا صاحب 06 كاعم غ15( » 
7 1ك لا( 4 5 4 ل اص ع كم هم قياض ةم باو ) 
> 5١ل‏ 4 ه.1 4 .(ل» (([ )؛ ه11 512 4 كل اك ا 
ع 5ل 1 114 لل الل ل اونلت مز مهفل ) 
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/اذ 1 » /ا5| 582[ 2 55( )»2 .ل/ا! 2 ١/1‏ 2 68ل( 2 ك8 [.» مما »2 كما » 
لاما »> لما 2 كلما ؟ ١575 21١5١‏ 15764 2 422155 56( 7"2,؟؟ 2 555 2 
2154 255 .ا 7952" 2 هد" :)ع5 2 كه" 2 كه 2ه5"] 42 ./0؟ » 
ار > إلى 2 ص5 ؛ كنك 2 أل الا 2 ص5 ؛ 815 2 #5(" 4 315 » 
حت لشت رض 2 فض 7 فض . رش ل اطشا ل بض فض 7 يضض ك3 
ول« 2 5ع" 2 )"ا 52 ا ل اع" اوه .5 552 2 مو ) 
كحعال باكم اال ا ملا 2 إلا ع الال ) لالا اك ل 4 كن 2 5م ) 
ك8 2 95#" :55" ؟ ..؟ 2 15.١‏ 2.52 )؛ لأ.ء.؟ 4 5.6 ©؛ ١١؟‏ 4 15١"‏ » 
15 »4 418 5!(؟ >!ا١1؟‏ 2 18؟ >2 15 59.4 4 /7؟؟ )2م؟؟ :4 255 ) 
!"ا 566 64 1738 “685564 1165155 104.62 )2 7ه 2 1015 )2 لاهع )2 
5ك 2 .455 15 364 1154 2 صل؟ 2 لال 4:ت/ا؟ © /ال/ا؟ )2 6ل؟ » 
ل ؟ >2 الم 242 كل 4 ملم؟ )2 كم © كن >2 551 15152 2 25.ه امه 2 


كه2) مام غ4 أزه )2 ؟أه)2ل5أه ) 5زه) .كم )55م ]ام الام 0 
م ل ا 0 
أو الميارك مجهول ٠.١‏ 2. اميا ء. امن امي عم عم لمن رلا ألو 
المتوكل لي التاق ! وامحقه خط" 6 دي 
ال ل اف متم مخالر حل ب اتن السافز رق ساف لقي 

لم ب اي ير ل 7 شر ل ا 2 ا افر 

ك1 52" 317/2 ءاره" ؛ كه" 4 6ل 2 555 )2 لم9 2 7و9" ؛ [١7‏ ؛ 

2 "مع 46 وؤام. م ال 0 د ب و 
. مجاهد»ين حبر أبو خياد الخزوريٍ كرد 1 2 تردكل » لاه؟ 6م.ع 
أو مخلر ب الاعتق. بن :تحميد 4 كرف" ١‏ فد 9 "قهر” لما ٠‏ لذي 
مجلى' ( عن كتاب الابانة ) ونه عا همه ولو ملام لكو ل عفد اح ١‏ اروم 
المحاجري 0.. 2.. 2 ا يا 
العامان | اخمه إن تعد ون احم فى القائم اسن اقم 2 324 

16 ع.ءه م خخ ١١421١1١١‏ 4ه 1٠‏ 4م142 5215452 2 

214 55 2 .3( 4 5ؤ7"5,! 4 15.2 15652 6/2( ١07/52 ١/52‏ )؛ مهما ) 

١5١1 » 150‏ »21582 [.؟ ؛ ه.؟ 4 ث.؟ 154 4 .15 4 ل 4 5 2 

لدان 0 ل ال الت لفرت لض فى اليرت للش بك شرك 

4مك" 2152م" 5552 2 لاه" ارم" و قم" )ا ص35 2؛ 5 2 لاك )2 

4ك 2 ك5 2 ملا 4 خملا 2 ك2 لي م5 565.24 5552 72. ع 2 

1١‏ 2 15 4ه 1521 52 552 152 غ215 21155 ام ع 

2258 2355 2 .21 115162 4 لر1]ع 20.4 25-62 ؛ لاه »؛ ممع >5 5ه )2 

08> 2 .25 1685156 >“ لالا؟ 2 كلم ؛ لالم؟ 2 ١أ5معمه؟".‏ عدي“ 
المحاسبى أبو الحارثش 22.. . الوق د لق التو امم "لكك لام ب 431 
ام مجيية الباهلية أو ام مجبة مجهولة 0 003 برقال 


515 


اللحلى صاحب الذخائر واللباب . ا ل د م 
محمد بن دريس بس الشباقعى صاحب ا مدعب 
.محمدبين اسحاق 8< .. ل لك شن 
. محمد بن أسماعيل بن أبى فديك 0 ابى قديك 2.. 2 .6/5 
ب .محمد بن جرير الطبرى كت الطبرى ٠.0,‏ 56 اي 

١‏ مسدى السب ايان سالب الى جه بوه ذانا قراب 
17> ك3 لإبكع لا انكلم بو لال 6 كحك لاحو 


محمد بن .حاتم : 1 0 0 لاق 34 
تحمد بن الحيين إن احمد القاريى ١‏ ا رن 0 /ام؟ 
. محمد بن السائب الكليى بيت لمث ميال امي ال 2.6 وم 
.محمد بن عبادة 0 00 ل 0 1 كس 
. مبحمد بن العياس ف ا ال ا 0 


تيد ب عبد لبن وم الأ مالعا سند لي وب ...71 


ابو معد عيد السلا مث 3 0 0 طرف 


محمد الفحام الابام شليخ: الازهز ا ال نكن 1م . 
محمد بن عبد الله الشعيثي ثثالءه ألكة عع العم لمم 261 هه8 
محمذ بن مخلذ لام 0 ا 00 برقل 
ال اا ا خم 2 00 0 1 
ا محمد إن مسلم ين شهاب الزهرى ل الزهرى ا ا ل 
ا ا م0 لاق :4 لام 
محمد بن يحيى 20 221 اله ميال الاك كم عمد به 


را اه ابن ماجه 
محمود بن لبيد ‏ 9ل ع 99# 4 986 9616 2 9 7956 ) 456 امم 


مخرمة العبدى مي ا بك مل الي 2 لم1 
المدائنى .2ه | ش 9 قن 
لدبتي على بن عبد اله المدينى ا امه ماوع وول كعم 1 
كوم 3 2 1 0 0 
؟كراغى ني 0 ايا وزيم لو تود 2 مم 1 36 
المرعشى آبو بكر علي الل ا ااال 1ه يقن 
اعرف القيسن 7ه د 000 وض مض ل ا 
المرغينانئ الؤبسداتى القرغاتى - الفرقائن : 0 000 
:ابن أبى مريم 0 ,٠١‏ 0 ييا 


المزنى اسماعيل تن ا ابراهيم المزنى ضاحب اللختصر: . 4 11 
لاك 4 "1 > 1[6 4 15 6 اكز 4 11 114 21122 .ه41 ومو 
ا ل ل ل 2 ال 6ل ل ال ال ار ل ان 
كك لقاب لض اخ ا اي 1 ب فضا لفاك فق 


جاسم مالم 


لم 


يغفظك لم ا ا ا ا 
٠51؟‏ 556؟ 2 9لا؟ 4 1845 


المروزى محمد بن احمد الفمال ٠‏ 0 عن كا مل من لكا 3 
المروذى أبى زيد د أبو ريد 20 2 امت لت مم5 00411 
المروزى أبو اسحاق - أبو ” اسحاق 0 . 5 

المزنى بكر بن عبد الله المزتى 20ل ال ل ال الإ 4 36 64 ]و1 
مسروق بن الأجدع تي فم لوف امم نر من مم لهم 4 34 
مبلم بن ابراهيم .6 . 5 ا 


مل بن الحجاج القتب غي سنالعية العانة الص نيع لدف ,011 17 4 
دي يف ف ا يي ل ال الى ا ف ل 1 ل ا 
5م 54م )2 لام 2 كم 4 ص5 )2 25 تا 9 مه اير 2 خا م موا 
ل ب اا يي ا ل الت ا يل ل ال ا اق 
ا ل يف ار ب اط ب الت اش ات فضت 1ق 
1 ع رك ع وو 2 5 2 كاي ورا ع كارع 4 لات 


مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشسافعى ا ا نات 
. مسلم بن يسان .. 5257 “مد م ل 
مسلمة القعنبى ‏ عبد لله بن مسلمة القعنب 3 6 30 .6 
السيب بن حزن وألد سعيد. بن المسيب ٠‏ 00 0 ا 
الصرى ابر بكر احمد بن بشرى المصرى ‏ أحمد بن بشرى ابو بكز المصرى 
أبو مصعب هو عبد السلام بن مصعب ٠.١‏ . 0 ا ” 


الطلى ]سعد سه ار سر ين كد ميد ناسود و مدت 
الطوابى المطيعى الشافعى ) " )هم “ا2) 6" )للا > هع 2 .لا 2؛ الا ؛ .لم > 
5خ 2 مض 2 لالخ 42خ 24ل!ا١‏ 2 ؟2؟441 لا16 2 56 4 "*لا١‏ 2 245.2 55 2 
ده" 2 95 2 1١‏ > ؟؟؟ 2 155 4 95؟ 1 ل )؟ 4 زمغ 4 ]هع )الع )2 
كلو؟ »2 الم 42 55 ١م56‏ زه + لمكه عد ام 

أبو المطهر ثع القع لقف لعثالعة لمم العم العف العف العرم مر 817 


أبو معاوية عقاعةا عق عع عه العم انم لمرلا مي الأر؟ 4 ار 
معاوية بن ابى سفيان رفئ الله عنهما ' 1 1خ 2 
عم 2 ل/ا9؟ 2 .514 2 5160 00 ا 0 
معقل بن بسار ٠٠0‏ 2 هاه 57 7 وو "يهني 2 35 1554 
معمر بن راكدك ...امي ابن لما أل وما 0 
معمراين عبد آلله 2١‏ .ا ام امنيا كه 4 م5 »4 لال ءاملا » كلو 
أبن معن 2.0 22 مامه 31 14 4 2100211 01154 
معيقيب الدوسى ف مويو م 5 2 أ 
أبن معين بحيى مث القعاند .ة للم اكير مم لمم ا[أةأ] م هن" عن 


مد 


مقيرة ين جيير لت أل الي امي بم لعف لعل لايم 14م" 
المفيرة. المخزومى ٠.0‏ 0 ا 0 6 5 
المقدسئ ابو الفضل مِلد املك بن ابراعيم وي لح اللا ديد امد كوو 
ابن مقلاص ( عمر ين عبد العزيز بن عمران بن مقلاص) ١ع‏ 2 0 
6 2 15 )لع ل . 
ا مكحول الشامى ابو د اله كمع لمك ة لأست جع و إلى عم 


ابن متذاد” 0م. ل 
التذرى عبد المظيم. الحافظ ابو محمد .. ع كع مت ا 514 
المنذن 0 100 


3 ابن المنذر أبو بكر لكو كك كوك مج ا وا ووو 
ون اي ال ا لل ال 0 لل لفك 2 


466 . لالم 
صصيور بن متلمة الذراقي , 0 ب حب ين لسن رتك لزه 
ابو المتهال ب بشار ابن رسلان 20 0 .د ."م » (م4 5م لأم” 
00 ب يسع الى م الح مه 4140 و94 114؟ؤ؟ 
ليل بالدي لال مفضة الفية لاي موي ل د 45 6١‏ 
ا 0 2 ا . 2 2 58 0 > 0 
موسئ بن عبيفة ا 0 لاوا انها 
مو سى صوابه عن "آي "موسق و دا ارم د مكل اليك نت ال 
مولى ابن ألى أحمك ال ور ال ال لى أ10 لا لظ 
مؤلى التوامة صالح] ٠‏ 0 357 ا ا 0 يلت 
ميمونة أم الؤمنين ياغى الله فليا ناد #اجامي بو د ميال اعدو رده اا 

حرف الئثون ْ 

تفن« العواى:. عام اعم نم ١‏ لمن © اجون "موقا قد لطن كدو ليق 
الناضر لدين الله 100ب با اي كني حل : ا 


اعنم رن لد قسن كت قوري 0 ال 
14 » 1678 912 2 4890 لاه 3154 4 514 14.م ع 37 
نافع ين لزي 1 ا : ا /3. 
ابن التجار 20.. 6١م‏ يد لي" ع لطن قدا او ا 11 
التخفى : ابراهيم النخمى لقم او ا ليك “د د 
النسائى ( احمد بن على بن شعيب ) 25 211 59 ) 459 5.444 764 
ف ا ا لل 
11 لكاي لال 4 5 55.2 5552554 4د مه" ٠0‏ 
اواتعر ب لبها م هد السيلة بن مسحي با ويد (لواعدا بن اله سمايع 


6 


صاحب الشامل ب ابن الصباغ 8 : 

لمر المتدمى القنيت تقر بن از هيع ون الصرية اهيا 6 بهن عير بجي 
ا ال ا 0 ا 6 1 ا ل كا لا 
و9 ؛ [.؟ )2 ه[؟ 2لإ!؛ ».؟؟ 24 ؟؟؟)2 .44 4 5؟]؟؛ لره؟ 4 ب ) 
85 4 لامع 4 ؤكه : . : 


نصرابن مرزوق 2062 عي لخ > 12 عن" لام 
: أبو شر السدئ هو قدو من امالك ان #تلدة 0 0 نز" م خم؟” 
النعمان بن ثانت أبو حنيفة الامام صاحب المذهب ررااءة 
أبو العيم الفضل ين ذكين 20 اند امن مر الت امت 8(8 4 م18 
5د بكرة ليع بن الحارث بن كلدة وغى ال منه - ع اواكية : 

ابن نميو | ٠ ٠١‏ اطق 


ل ا 2 2 3 2 
.هأ » ؟ه| ؛ م١‏ »4 لة| »2 55ل 21544 55( 4 155 4ه 51 5552 2 
ل 2 رض 2 افرفرتك لها 2 5565 2 ]لاا :؛ الال ؛ لالالا 4154 15154 2 
3٠‏ ؟ > 4# 4 95؟ ؛ المغ »2 155 ا ا ل 2 

ابن النويك معي 5 معاد رع “لور © وو نوك ا 


حرف آنهاء 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم المدادى شيخ أحمد 11 
أبو هاشم يجيي بن ديشار تان 0 ع لان 0 اين 
ابن 0 كنم حوري رلته 


ابن أبى هريرة ابو على أبن أبى هريرة 945 411864 4151 .8( »6 
علا بنقو )1 كلكا علا عل ع لما م1 2ج ا ككل 
جع ركس رحس بوم يك كم 4.2.2 54.ع 4 1522495 )2 
1 4 م؟) 94؟؟ 41.4 415144 5)) كم؟ >4 5م )ادهع ) ملاع )2 
1 )2 نل 4 5.5 54اه 1554م 4 55ت 4 ه556 )كاه )؛لمكم 2ه عم 


الهروى صاحب الفريبين 22022020 (١‏ 054 م و وعم 
هشام بن عروة 2 ععاالعق المع قر أ عم القن لمر نامة لوغ 
5 همام بن راجى الله بن سرايا 5 لاعن عم امم 1 لود . لكر 
أآأبو هند داود بن أبن هند لل لحرا الم اميا امي آم امن اليل 
حرف الواو 


الواسبطى ‏ أبو هاشم يحيى بن ديناد 


وندد 


الواقدى فقا عن عم يمع عق لمع العم نه امير الم 1 بره 


وردان الدذوىي 0.اا.. منال. ا 

. 517 *: الوسدائى الفرغائى المرغينانى 2 0 3 4 ار ا‎ ٠ 
وكيع بن الجراح ا 3 برا هط م لولم ونخف؟‎ 
لوليا عن امسبلع ” :ا > مع الشرك ود أو ملم يوأي الم خنووة 1ل ووه‎ 
0 . 0 - ابن وهب الامام محمد بن عبد الله بن هب‎ 


7 إن ذهب عد اله بن رهبا يق سم الأركي مولام أبن جسددة لسري 
صاحب مالك 6 46 اكلم 4 اه( ».4:15 4554 55١‏ 52و11 و21 
كوخا 25 عي ٌ اللقام صقي :لد جاو لاما امير دواو ع 
حرف الياء 

بخيى بن ديتار الواسئطى أبو هاشم 220:17 بت الث| لط ا.1 هبو 
يحيى بن يكير هو يخبى بن عبد الله بن بكر د ل ا 5 
بحيى بن سعيد الاتصارق 22807 20 ال اميت الت الإ ةع 69م 
: بحيى بن سعيد القطان ٠.‏ وقد" عرفل لا الم لوه 0 مه 4 ]1 


بحيى بن أبى كثير 80 1د زا و لم لب [9] 5954 4م55 
بنحيى بن معين - ان مين 676 14 40064100161666 0 
565 4 ه11 ّ ا قلاعم الم اخ لق 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى ع. تمه عع القن للع لمم رؤاآ] ' 
.- يزيد عن سفيان بن حسسن 4 2 6 00 عه 5 حكن 
يزيد بن أبى حبيب ا يها مثيه مهف نو شيعه 4 


بريد إن عبد الا بن عضيل مك عو اموي ونال ا لقم مم 2 8617 
بريد ين مروآن .٠‏ انث ارا امة ناسين لمث لعو مر لمن 5-5 1 
يعقوب بن ابراهيم 4 كع مروم لمهطت امم كد مي ارم 55 أمانع 

يعوب .بن سفيان الامة 200 «فاابية العم ل مه :امم لاس 
يعقوب ين السكيت 20 200 ء. ا ا 
إيعقوب بن عبد الرحمن بن أبى عصرون 220 20 الث إله 1# م بللا 
أبو يعقوب يوسف بن بحيى. ب البويطى 0-0000 

يونس , بن يزيد الايلئ ا ل ال ابل اكمم؟ 


يونس بن أبى اسحاق السسنيض :- يلت عد عت انف وم 1 
ابن يونس الفقيه الشافعى 8 لمة 0 2 11 
يونس بن محمد شيخ البيهقئ' م ا 0 رخن 


أبو يوسف القاضى صاحب ا حنيفة رن 0 7 ا 03 
لا > 55411174411515 ) للع ل لما لكف للع 0 
1 2 ٍ 


رقع الصفحة 
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خامسآ ‏ فهرس الأحكام 


الأحكام 


مقدمة محققه وصاحب كتكملته 


الثانية محاولة الامام على 
عبد الكاقى السبكى تكعلة 
المجموع من حيث وقف الامام 
النووق ٠.‏ 

عمل اللجنة الازهرية ومجهوداتها 
فى اخراج ما عمله الامام النووى 
من شرح المهذب 

عمل مطبعة التضامن الاخوى 
فى طبع مجاولة السبكئ فى ثلاثة 
أجزاء صغار 

أغدنا النظر فيما طيمته لنا 
ما صنعه صاحب تلك المطبعة 
من تمريض الكتاب لمن ليسوا 
له بأهل 

كبدا تكملتنا من الحجرء 
الثانى عشر »© وتنتهى بقريب من 
الثلانين حزءآ 

مقدمة الامام النحافظ” تقىالدين 
على بن عبد الكاق السيكى 

( أما بعد ) ققد رغب الى عض 
الأصحاب والأحباب فى أن أكمل 
شرح المهذب لعلم. الزهاد وقدوة 
العباد » واخد عصره وفريد 


دهره 
وهذا يحتاج الى ثلاثة أشياء 
) أحدها ( 0 اليال واتساع 
الزمان 


(ثانيها ) جمع الكتب التى 
يستعان بها على 'النظر والاطلام 
على كلام العلماء 

( ثالئها ) حسن ألنية وكثرة 
الورع والزهد والأعمال 
الصالحة التى أشرقت أنوارها 


رقم 2 4 عه 3 


٠. 


الاحكام 


وها انا أذكر انششاء الله تعالى 
المواد التى أستمد منها . فمن 
الكتب التتى على المهذب 

ومن الكتب المذهبية على مذهب 
الشافعى 

ومن كتب العراقيين: واتباعهم 
ومن كتب الخراسانيين واتباعهم 
ومن كتب اصحابئا المصنفة فى 
الخلاف 

ومن كتب المخالفين من مذهب 
ابى حنيفة 

ومن مذهب مالك 

واقمة حول خطا فى اسم 
المازرى وقع فى طبعة 19196 
ومن مذهب أحمد 

ومن مذهب الظاهرية 

كتب مون الحديث 

ومن كتب رجال الحديث وعلله 
قال ابن فرحون ليسن المالكية 
كتاب مثله 

والمازرى هو أبو عيد الله محمد 
ابن على بن عمر بن محمنيد 
مازرة أول امتلكها الجيش 
الأغلبى الفاتيح على يد قائده 
ومن كتب اللغة : 
والمحكم والفريبين 
بداية شرح الامام اللسسبكى 
للمهذب عند قوله : اذا تخايرا 
فى المجلس قبل التقابض فهو 
كالتفرق 

هذا آخر ما وجد من شرح أبى 
زكريا التووى رحمه الله 


الصحاح 


رقم الصفحة 

١ .‏ دوق المسألة وجه ثالث أن الاجارة , 
لاغية والخيار باق بحاله '..".. 

20١‏ واما المراوزة فالفورانى فى العمدة 
وافق المراقيين| وجزم بالبطلان 
واكثرهم يحكى وجهين مع 
اختلاف معنييهما 

11 قفى باب الربا إقال الرافمى : 
والتخاير قبل القبض بمنزلة 
التفرق بيبطل العقد 

11 وفى باب خياز المجلس حكى 
وجهين 5 

11 ( احدهما ) القاء الاجارة 

1 ( والثانى ) لزوم العقد كما فمل 

م الحرمين ‏ | <. 

1 0 أن الرأفعى ( رضى ) 
دكذلك الشارح إق هذا الفصل 

11 0 ذلك 

0 ابقاء القبض بمنغ من تقصى علقه 
فمنع من اختيار امضائه 

2 وأما قول أبن سريج فوجهه 
ظاهر ؛ لان قرط التقابض قبل 
التفرق وقد وجد 

1 والحاقة التخاين: بالتفرق فى كل 

1 قالت الحنابلة اشححبراط 
دليل » لم يبطل بما اذا تخايرا 
قبل الصرف ما الم يتفر قا 

1 ونحن نمنع هذه المساألة على 
الا فى مذهينا ' 

1 واعلم أن من الأصحاب من يثبت 
.ان ذاك اول اشاقن رجه أل 

1 اقتفى تنزيل الفقد الذى لم 
بلزم بالتفرق أو التخاير منزلة 
العدم 

وذ وأما اعتبار التفارق من“ حيث 


الاحكام 


هو فلا معنى له » ولمع يرد فى 


افد 


رقم الصفحة 


الاحكام! 
الشرع ما يدل مه » ولا أن. 


' التقابض قبله. مطلقا .كاف : 


(:فان قلت ) التخاير قتبل' 
التقابض اما ان يكون 7 صحيحا' 
أو باطلا ْ 


( لت ) بطلان المقذ: لم ينا 
عن التخاير بل .عن عدم النعابض' 
( التفريع ) اذا فلنأ بهول ابن , 
مريج تعفايض يمد ذألك فبل, 
التعرق : 
وف كلام الشافجي راحمة الله 
تعالى ما يشير الى ذلك فانه قال 
ف الاملا : ؟ : اذا تفرق المتبايعان 
قبل أن يتقايضا. صار ربا » 
وانفسخ البيع 
0 النووى رحمه الله فينما 
: قال أصحابنا: : : 
- تعسذر عليهما التقابض فى 
المجلسن وارادا ان يتفزقا لزههما 
أن يتفاسخا العقد .قبل التفرق 
لثلا يأثما 
قال السمرقندى من ألحئفية فى ! 
كتاب المطلوب فى الخلاف ١ 11١‏ 
أن المعنى .بصحة العقذ وفساده © 
هنا هو وقوعه مقتضيا بوت 
احكام بخضوضة دون الحرمة 
المطلقة © فاتهما اذا تتنابعهبا 
وافترقا من.غير قبضي'لا بأثمان , 
لكن بمتنع ثبوت' هذه . الاحكام 


. عنف الشافعى رحمة الله وعندنا.. 


لا بمتنع 
اما بعد اللزوم على رائ ابن 


00 | ستيج إرضاهما 5 
لا اثرله ! 


ا الول اده 


. التحريم بعد التخاير: اتمنا ' 


عر تفرنع] على داى 


رقم الصفحة 


1 


1 


1 


الأحكام 


(: قلت ) : القائلون بذلك تفريعاً 
غلن. رأى ابن سريج لم ينقبلوا 
التفريم المذكور عنه. ؛ واثلما 
فرعوه كسائر 'التفريهبات 
المذهبية :1 

افان قلكة + الويسنا قى. نان 
الخيار متمكنان من الفسخ فلهما 
طريق فى رفع العقد قبل التفرق 
فلا يباجح لهما التفرق 

( قلت ] بعاد اللزوم لا طريق 
لهما الى رفع العقد © وارتفاعه 
انما بحصل بغم اختيارهما 
كتلف المعقود عليه 

واما جزمهط لم بأنه اذا فارق 
أحدهما يعصى لقُطمه ما هو 
مستحق عليه 

هذا كله اذا فرعنا على قول 
ابن سريج ©» وان فرعناه على 
قول الماوردى فالخيار باق بحاله 
( فرع ) ما تقدم من الكلام فيما 
اذا فارق أنبحدهما تفريماً على 
رأى ابن سريج 

( فرع ) اذا باع مال ولده مسن 
نفسه فى عقد الصرف أو فى غيره 
مما يشترط فيه القبض فى 
ال محلسر بطل العقد على أصبح 
الوجهين 

( فروع ) حيث اشسترطنا 
ام عامدا فى فسساد البيع نص 
عليه الشانفعى رحمه الله ى الام 
ا فساد الفقد بتآخر 
القبض آم 

0 ان 
رحمه الله على أن اللسيان فى 
ذلك كالعمد ©» وهو بيشعر بأن 


الاكراه كالاختيار 


فان الجالت جعل اليمين وازعه 


رقم الصفحة 


لين 


الاأحكام 


والنانى اذا فارق مجلس العقد 
فى حكم مضيع حق ١‏ نقسسه 
الجهل ا الشرعى لا يدفع 
ثبو ته 
( فروع ) نص عليها الشافعى فى 
الأم قال : ومن اشترى فضبة 
بخمسة دنائم ونصفا فد فاع 
اليه ستة ©» وقال : خمسسة 
ونصف إالتى عندى ونصففا 
ودبعة فلا بأس به 
ولا باس أن يصرف الرجل من 
الصراف دراهم فإذا قيضها 
وتغر قا أودعه اياها 
مثاله : أن يصرف ديئااراآ 
بعثرين ملسه عشرة ثم عشرة 
قبل أن يتفرقا 
و قال الماوردى : لا بطرم 
: اليس لو اختلفا 


جميعه مرة ة واحدة 

37 فقيل ) 
بعد الافتراق فى الامضاء والفسح 
كان القول فى احد الوجهين قوؤل 
( قيل ) : الفرق بينهما أن من 
أدعي الفسخ يناقى بدعواه 

العقد » لان مقتضساه 
اللزوم والصحة الا أن فقا على 


الفسسح 

واماما جزم به قول منكر القبض 
فقد خالفه فيه ابن أبى عصرون 
من آفة الكتب المختصرة أن بقع 
فيها الخطأ كثيرآ 

( قاعدة ) الأصل عندنا وعند 
ما بشاركها فى علة الربا التحريم 
الا ما قا م الدليل على أباحته 
وجه الاسستدلال آثة. صلى الله 
عليه و فى الحديث الأؤل 
صدره بالنهى « لا تبيقؤا الذعب 
بالذهب الحديث » كم استثنى 
منه « آلا وزنة بوزن » 


يففذة 


رقم الصفحة 
1 


31 


1 


11 


1 


1 


ف 


فف 


1 
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ادعوى هذه القاعدة 0 


الاحكام 


وق خديث عمر ( رض ) بالحكم | 


3 على ذلك :بالريا ثم ستثنى 
وفى.الحجديث ار وهو د 


حديث عبادة علقه على شزط » 
وى مظان الاشسبتباه وتغارض 
الماخذ اذا. تسناوت يجب ١‏ 


. الخنفية -لأن الأصلل عنلدهم ىن 20 
ذلك الحواز لاندراجه فى أحملة 2 
والاضل عتدنا فى الأامبوال:" 


الربوية التحريم »:والجواز ثبت 


على خلا فه رْخصة لمقيدة بشروط 


"وعندهم الأصل الجوانز » 


والتحريم ثبت على خلا فه عند 
المفاضلة 

ونقل ابن العربى المالكى عن 
أبى المطهر خطيب: أصفهان 
قال : قال لنا المتنذارى 
فى ,الأموال الربوية احظر البيع 


حتى بتجه ١تحقيق‏ التمائل 


وعند أبى' جنيفة رحمه الله 2 


الأصل اباحة البيع حتى بمنعه 


أصبح 

بلا ل 

كر 2 كيف تسستقيم 
شتهر عن الشافعول فى كلامه فى 

ا ا اساي 


3 النيع ) وآن أظمر مغانيها عنده 


أنها عامة تتناول كل بيع رتقضى 
اباحة جميعها الا .ما رخضه 
الدليل : 

( قلت ) : مسلكم أن الآبة شملت 
دلالتها كل بيع » وإخرج منها 
عقود: الربا: بقوله: :7 لا: تبيعوا 


ليك 


:. الاصل 7 


حقيقة التفاضل ؛ وما قلناه '. 


و فتسيك: :+ 


دقم الصفحة 
الذهب بالذهتٍ » الجديك ١‏ 


.ونظائره وبقوله تعالئ : 
الربا.» قصار هذآ أضلا “ثانتبآ 


ا 
0 
0 
لذ 

4ك 
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8 م 


ه00 


0000 


الاحكام !. 


2 وجرم 


أخص من الأول , 

ثم تارة يجملون المقصؤد. ساد 
البيع عند عدم المنائلة التى هى 
واخبة . 

فهدهم تاعدة مهمة يتيْقي الامخناء 


بها 6 فمن أتقنها :واتئن تحقيق 
3 العلة فى الربويات وهل الجدش 
وصفٍ فى الملة أو شرط فيها 
أو #منحل بلها 1 


( فائدة ) تقدم أن الاصل عند 
الشافعى رحمه الله تعنالى أن 
البيع على عمومه الاما! خصضه 
الدليل 

( فائدة أخرئ ) تقدم فى كلام 
توقف فى الاستدلال: بعوله تعنالق 
( وحجرم الربا ) علي تخصيبصض 
البيع 


ولكن غرشى أن تخصيض 'قؤله 
( واحل الله م 
من تزاع نخلافب نخه 
بالنسيئة 

وممن مال الى "أن .المزاد أبائريا 
الي تاس ابر بكرن المي 





المالكى. 
.وقال : 


تعالى ( واحل ال اللي عر 
الربا  :)‏ 'اقتَضيا كتاب: البيوع 


كله على الشيمول دون التقصيل 


وفصله الثبى :صلى الله عليه 
وسلم فى ستة وخمسين حديثا 
وقال الرويانى : قيل-الربا فى 


. الشرع اسم المقابلة عوض, بعوض 


مخصوص غير معلوم التفائل فى 
معيار الشرع حالة العقد أو 
تآخر فى البدلين او فى اخدهما. 
( فصل ) فى مذاهب العلماء.قى 
الأحكام. التى .ذكرها الصنف 


رقم الصفحة 


1 


1 


1. 


1 


ف 


فى 


ااا 
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وآ 


الاحكام 

اقتضى قول المصنف أنه اذا باع 
التفاضل والتسناء والتفرق قبل 
التقابض 


واذا باعه بما بشاركة فى العلة 


حرم النساء والتفرق قبل 
التعابض ‏ فقط * 
فهذه أخمسية احكام منهاا ما هو 
مجمع عليه ») ومنهاماهو 
مختلف فيه وسابين ذلك واحدآ 
واحد1ا 
( الحكم الأول ) تنحريم التفاضل 
فى الجنس الواحد من أموال 
الربا أذا بيع نعضه ببيعض 
ويسمى ربا الفضل 
وربا التقد فى مقابلة ربا النساء 
اطلاق التفاضل على الفضل 
من باب المجاز. فان. الفضل فى 
أ الجائبين دون الآخر 


وقد أطبقت الأمة. على تحرم 
التفاضل مع النساء 


فأما تابي فصح ذلك أيضآ 
عن عطاء بن أبى رباح وفقهماء 
المكيين » ورؤى عن سعيد وعروة 
ثم روى عن ابن عباس ما يقتضى 
رجوعه عن ذلك ©» وكذلك عن 
أبن مسعودة 

القائلون بجوازه : 

( الأول ) ما روى من" الآثار عن 
القائلين بذلك 

ودليل عبد الله. بن عبباس أن 
أسامة أخبره أن النبى صلى الله 
:لا ربا الا فى 


كال ابن عباس عندما سمع 
الحديث مين أبى أسسيد 
الساعدى : انما هذا ثىء كنت 
اقوله .بزآبى ولم أسمع فيه 
بشي 


رقم الصفحة 


57 


"7 


58 


ل 


515 


اف 


. والبراء بن عازب يقولان 


. وأما عبد الله 


:وأماأسامة فلا 1 


الاحكام 


هذا الخبر فى سنده عتيق. 
ابن يعقوب الزبسيرى وقال 
أبو سعيد الدرى : ١‏ 
با بن عباس ما هذه ألفتيا التى 
تفتى بها الناس ىق بيم الذهب 
والفضة - 

قال أبن عباس : ما نا باقد 
صحبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا زيد بن ارقم 
: سمعنا 
النبن صلى الله عليه وسلم 
بن مسبعود فروى 
الامام الشاقم 0 رضى الله عنه فى 
كتاب احكام على وابن مسن عود 
وأما معاوية فلم بحقق ذلك 
عنه » فانه روى عنه شىء محتمل 
لذلك ولغيره وجرت له فى ذاك 
قصة معم.عبادة الصامت 
وقال أبو الدرداء : من :بمذرنى 
من مغاوية أخبره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويخبرنى 
عن رأيه 0 
وقال عبادة بن الصنامت : 
لنحدثن بما سمعئا من رسول 
الله صلى “الله عليه وسلم وان 
كره. معاوية أو قال : وان رغم 
ما أبالى آلا أصحبه فى جلدهة 
ليلة -سوداء 

وهذا المنقول عن معاوية معئاه 
أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين 
بالتبر ولا بالمضوغ © وكان يخبير 
فى ذلك التفاضل 

'عنه فى ذلك 
شيئًا الا روايته عن النبى 'صلى 
الث عليه وسلم « انما الربا فى 


النسيثة » 


أما اراد وقفف ب رقن . فكذلك 
لا أعلم النقل عنهما صريحا فى 
ذلك الا ما روينا عن أبى المنهال 


: ..بشار يدر سلامة 


اخذد 


رقي 1ل فح 
0 


لق 
9 


نضا 


رجؤاع من 


الاحكام ا 


واما غبد الله بن الزبير فلم أقف 
على اسناده بذلك | 

فهذا ما بلغنى عن المسبكحابة 
رضى الله عتهم .ممن نسب اليه 


وعن سعيد وعروة بن 
منهما آلا آنه يحفظ عنما عن 


. زسول الله صلى. الله. عليه وسلم 


( الفصل الثانى ): فيما نقل عن 
ن قال بذلك من الصدر 
الأول . : 


:'أما "ابن. عباس تقد اختلف فى 2 


رجوعه 
فحديثه مع “أبى نيد 'الخدرى 


من طريق خيان. بن عبْيفٍ الله 
قال ابن عدى ©'عامة ما بروبه 
افرادات بتفرد فيها 


00 البيفقى وحيانٍ تكلموا فيه 


(اخلما) اله مقط بن 
أبى سعيد لا من ابن. عباس ١‏ 


( والثانن ) لذكره أن ابن عباس . 


رجع واعتقاد ابن حزم إن :ذلك 
باطل لخالفة. سعيد بن جبير 
( والثالث ) أن حيل سان 
أبن عبيد الله مجهال 


أما قوله. انه منقطع فق يفول 1 


لان آنا مجلز ادنك امن عبباسن. 


وسيمع إمله وآدرك, :أب سيفيك 


زب لت ذلك ١(‏ تسيو دعرى 


: عدم 1[ ا لسماع :الا بثنت 
٠:‏ واماكوله 


:أت يان بن اغبا اذ 
مجهؤل. ؛ فان أراد مجهول العين 


متنهوو أوساق الستيكى مق روى 


-“علهم :ومن رووا غله. مما بنفى', 


حمالة العين عن ١‏ 


7 


ار 


وأن آراد جهالة الحال * فهو قد 


رواه من ظرئق 3 تسنتحاق 


الزبيو رأيا ' 


لط 


7 


3 


وم 


1 


. أخبرنا روح قال 


الأحكام 


ابن.راهوية فقال فى اسناده : 
:0خ« حدئنا 
حيان: بن عبيك الله وكان دجل 
صدق © 


فان كانت هذه الشهادة من دوخ 
. ابن عبادة قروح محدث لقسها 
ف الحديث عارقا ثة:إمصئف 


فيه » متفق على الاحتجاج بها م ١‏ 


بصرى بلدى للمشهود له فتقبل 


شهادته له 


وان :كان هذا القؤل .من اضخاق 
ابن زاهوية فناهيك به ؛ ومن 


3 


7 ) تعلق بخضو ص 


: وكذلك ما بكال أو يوزن 


8 سلم صجة أصل الحديك ١‏ . 
وعن انى الحمبوزاء أومن . 


ابن عبد الله الريمى: تقول :ثم 
بلفنى أنه ر عن ذلك .فلقيتة 
بمكة فسبالحة قال :انعم الما 
كان ريا منتى 


رويئاه فى ب بن ابن ماجهومسند 


الصتخيحين الى “سليمان ين على 


٠ ١‏ وسليمان بن عللى روى .له مسنلم 
0 .وقال ابن حرم : إله مجهول 


رذ 


كا 


لا يدرى من هو ؟ وهو فير 
مقبول لا .تبين 1 0 
ورواية ابى الجوكراء عند البيهقى ١‏ 
فى استادها أبو المبسارك 3 


مجهول 
0 ا قو الم أل 


''أتوب اليك من الصرف١!‏ * 


أن 


عطية العوفى فى روابة الطبرائق ' 
وعطية. من رجال اين قال 


لقره فالاستاد بُسسسسبية لمن 


كا 


بالقوى 1 
وروابة 007 325 :: اللزنى 


رقم الصفحة 


6 


انا 


7 


7 


إضن 


73 


إن 


أن 


د 


آض 
73 


5 


ذا 


.. على رواية مسلم 


. الاحكام 


:. رواه الطبرانى بسند فيه مجهول 


وانما ذكرناه متابعة لا تقدم 
وروى آبو جابر. وصواية 
أبوا حعقر ب أحمد ين ١‏ متخمك 


ابن سلامة الطحاوى.ى كتابه 
شرح معانى الآثار : 


تعليق المحقق مستدركا على 
تقديم الشارح لروابة الطحاوى 
خلانا للقاعدة 
فاذا . تاملت هةه الروابات 
المذكورة وجدت أضحها اسنادا 


. .قول أبى الصضهباء الذى رواه 


مسلم آنه سال ابن ,عباس عه 
فكرهه ؛ 1 

وقد روى عن. طاوس. عن 
ابن عباس ما يدل على التوقف 
الا أنى 'قدمت من روابة 
الطحاوى عن أبى الصسسهباء 
ما ينفى. هذا الاحتمال وسين أنه 
نزل عن الصرف صر بحا 

وحدابث أبن ماجه الذى 'قدمته 


وبينت أنه. على شرط ملم 


:ضريح فى الزجوع انضا 


وكذلك روابة آبن أبى لعسم 


المتقدمة عن الطبرائى اتاد 


فهذه روابات ضحيحة وحسئلة 
من جهة خلق من اص حاب 
ابن : عباس تدل على رجوعه 


ذكر من قال. :. انه لم يرجم عله 


. ذكر ابن حزم روابة أحبد عن 


سعيد بن جبير عن. آبن. عياس 


.ما كان الربا .قط فى' هاوها 


حتى مات 7 


ونهاده شهادة على نفى 


: رجسع 
ابن ا أو . 


لم برجع »؛ فى 


المئنة كفابة عن' قؤل كل" واحف: 


رقم الصفحة 


م 


77 


يخا 


77 


يفا 
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الاحكام 


قال عمر بن الخطاب رضى الله , 
عله : ردوآ الجهالات الى السنة 


. مقول ابن تيمية فى ( رفع الام ): 


الذين بلفهم قول النبى صلى الله 


النسيئة ). فاستحلوا يلم 
الصاعين بالصاع بدا بيد مشل 
ابن عباس وأبى الشعثاء : وعطاء 
وطاوس وسعيد بن جبيز وعكرمة 


تلحقه لعنة ككل ااام فعلوا 
متاولين : 

رجوعه ما زوأه البيفقى فق تائيه 
السئن والآثار مختضرا » والسئن 
الكبير مطولا باسناده عن ابن 
عبد الله بن مسعود وصوابه عن 


وهذه الرواية صريحة فى رجوعه 
وليسست صريحة فى موافقة ابن 
عباس لجواز أن بكون ذلك فى 
خصو ص النفابة لرداءتها 

( وآما أبن عمر ) فقد تقدم 
رجوعه فى الرواية التى .دلت على 
قوله 4 وان :ذلك ف صشحيح 


وام اساعة ونه ين أرقم 
والبراء بن عازب وعبد الله 


ابن . الزبر ) ققد تدم :التو قف 


فى صحة ذلك 
وآما مغاوبة فقد تقدم آنه غير 


قائل بقول ابن عباس مع شدوذ 
ما قال'به ايض 


ارالك لا كنب لمعير 1ن بوبم 


عن ذلك 


لفيا 


رقم ا عاد ءىه 7 


0 


184 


1 


نوم 


الاخكام : شْ 


( وأما التابعون )| قان الظن :بكل 
من ١‏ سنهمم من الصحابة ومنهتم 


هذه . الأحاديث المريسة. 
الصبحيئحة فى تحريم ربا الففدل . 


2 أت يرجع 
0 


اليها .| 
قال ابن المنذر 

الامصار مالك بن ,انس ومن 
تبعه و أهل المديئة وسنفيان 
الثورى »> ومن وافقه من انعل 


العراق, والأوزاعئ ومن وافقه , 
من .آهل 00-7 والليث بن :“امسا 


والشبافعى وسكا واحمد 


على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب 
ولا فضة بفضة متفاضلا ندآ 


. بيد ولا نسيئة وآنْ من فعل ذلك 


فقد أربى والبيعا أ ملسموخ: 


(أقلت ) وممن قال بذلك من . 


الصحابة أربعة عثر 'متهننم 
أبو. بكر “وعمر وعثّمان وعلى الخ 


وقال الترمذى: بعد ذكتره م 





عدت ل مزالم فر 
هذا عند أهل العلم من الضحابة | 
وغرهم الما روى عن ابن عباس . 
(الفصضل الرابع إفى بيان الحق 


فى ذلك وأن ا المسالة مسن 
: المسائل :الاجماغية آولا 
اغلم ان دعوى الاجماع 52-0 ذلك : 
! . منتجصره بود 


ف ثلاثة أوجةه ٠‏ 
أما أن م أجفاع المضر الاؤل 


من غير سبق أخلاف استنادا الى - 


أن ندرة المخالف لا تضر 
واما أن “نسلم سبب الخلاف 
المعتد نه ؟ ويدعى ر جحدوه 


المخالف 2 “وصيرورة 5السسالة . 
اأخمافية > فتن إتقسراض ذلك 
" العصر : 





واما آن: يقال" : العقد الجاع 
متآخر تمك القتراض الماضِيين 
الفطين : 


بهن 


رقي 11 فحة 


56 


0 
: أجمع علاسو! اك 


1 


3 الاحكام” : 


اما الأول ) فقدٍ اقتضى كلام ٍ 
ضهم دغعواه وقد اختلف علماء + 
الأضول فى انعتباد الاأجماع مع 
مخالفة الوااحد 2 ١1‏ 0 
الجماهير من :.جميغ الطوائف على 1 
انه لا ينمقد الاجماع مع مخالفة ٠‏ 


: الواحد 


الشلافعى قرا .القرآن ثلاث مرات ١‏ 
حتى وجد هذه الآنة :إلتى تدل ٠‏ 


“.على الاجماع' « ومن :نشياقق ١‏ 


ع الرشؤل من بصبدد ا ين له 
..': الهدى ويتبع غر سبيل المؤمئين ١‏ 


3 


3 


45 


وله ما تولى الآية 00 5 
واماغ الحرمين ؤاين' الجالخب. ! 
يريا أن مخالفة الواحد لا بقدم ' 
و وخر فى قدح :الاخمتسشاع 1 


وتقفى العادة باستحالة اجتماع . 


فؤلاء على ما لا دليل اعلية؟ 77 ١‏ 
( الثالث.) ان بلغ الأقل-عمندد . 


. التواتر 3 يغتد بالاجساع والا - 


اعتد. به ١‏ : 
(والرابع:) أن سؤغت الجماعة : 
الاحتهاد: فى 'نذهب |اللخنالف ‏ 
فخلاقه مفتف به <.: 1 
( ؤالخامس | أن اتباع الأتمار ' 
آولى وان. جاز أخلاقه: 78 1 


( والسابع ) بالفرق بين امول 00 
الدين قلا.بضر 24 
توأما: من “اعيبر اعداد؟ ع كما :© 


حك ان جربو تعلن ما س0 ري 


وآأما من فرق بين عد التواتر ! 
وغيره فهو يناسب طرايقة من | 


أجعل ماخذ الاحكام حكم العادة .: 
. باستجالة الخطأ على الجمنسم ' 


0 العظيم اهو بغيك ' 


15 


| نعم هنا امر يجب التنبيه له‎ ١ 


رقم الصفحة 


16 


1 


ه16 


1 


11 


1 


1 


بف 


الاحكام 


وهو أن الخلاف المعتد به هو 149 
الخلاف فى مظان الاجتهاد 
وأما فى هذه السالة فان 
النصوص التى فيها صريحة غير م) 
قابلة للتاويل بوجه قريب ولا 
بعيد 

نقل المحقق لفظ عبارة الطحاوى 


والفضة بالفضة بيعا معان ك1 


القرآن قد ذم من قال : « انما 
البيع مثل الرنا » 

( قلت ) أما التعارض .قسستبين 

ان ششماء الله تعالى الجواب عنه 
ووجه الجمع نيئهما بأوضخح .ىن 
شىء يكون 

( القسم الثانى ) أن يدعى اجماع 
العصر ..الاول بعد اختلافهم لا 
رؤى من قال بذلك. منهم 


اختلف الاأصوليون فيما اذا م 


اختلف علماء المصر ثم اتفقوأ رم 
ورجع المتمسكون باحد القولين 

الى الآخر وصاروا مطبقين عليه 

هل بكون ذلك اجماعآ أولا ؟ 3 
وتلخيص القول أئه.اما أن بكون 

اكد استقر أولا وآن. “لم كن كد 
استقر كاختلافهم فى قتال مانمى 
الزكاة ثم أجماعهم كلهم على 

راى ابى بكر 'فهذا يكون اجماعآ 

قولا واحدآ مه 
وأن كان فيه خلاف وبرد فقيه .م 
أنخلاف مرتب على أله صلل 
بشترك انقراض العضر آولا ١‏ 


رقم الصفحة 


الاحكام 


ومنهم من يفصل ذلك ويخدر 
ذلك. بالقولى: » وأما اللسكوتى 
فيعتبر فيه القراض العصم 

ان “ثيرآ من التابعين ماتوا فى 
عصر الصحابة ملهم علقعة 
ومسروق وسريح وسلمان 
ابن ربيعة والأسود وسعيد 


ابن المسسيب وسعيد بن جبير 


وابراهيم النخعى وخناائق 
لا يبحصون 

( القسم الشسالث ) أن بدعى 
اجماع متاخر بعد اتقراض 
المختلفين » وذلك لا بسكن فى 
أوائل عصر التابعين لما عرفت 


من قولهم به . 


0 قال محمد بن الخسن 


ثلا » لم بعامعها ى:العدة وزثال :+ 


تي حرام لا يحل » لان 
عمر كان برأها واحدة رجعية » 
وقد أجمعئا بخلافه 

وشبهة الثلاث ص حيحة | 
بلا خلاف. بين الآمة لكن الحد 
سقط بالشيهة 


اذا حصل الاجماع بعد الاختللاف 


مع بقاء ء العصر حيث كان 
الصحيح هناك أنه يكون أجماعآ 
أن المجمعين هناك كل الآمة © 
وأهل العصر ألثائى بعض الآمة 


.لا كلهم » 


لأن الأمة أسم يعم الحى والميت 
لكنا بحمد الله مستفئون عن 
الاجماع قى ذلك بالتنصت+خوص 
الصريخة المتضافرة كما قدمته 


سك 


رقم الصفحة 
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اه 
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5ه 
5ه 
وه 


كه 


ون 


و 


كم 


واقوله 

وانما يحتاج الئ الاجمتناع 5 
مسألة خفية مسسئدها قياس 
أو.استنباط دقيق والله اعلم 

( فصل) فيما بتعلق به 
ابن عباس : وموافقوه .أوالجواب 
عله ا 

تغلقوا فى ذلك بحديثين, 

١‏ أحدهما ). حديث, انلشبافة 


المتقدم 2 وقد ؤرد بألفاظ 


مختلفة معناها شواء أ متقارب 
فان قال: قائل وهل : يخالف 
حديث اسامة خحديثيم 5 
قيل : ان كان يخالفها: فالحجة 
فيها دونه لما وصفنا : 
فان قيل : فانى يرى هذا ؟: 
قيل :الله اعلم 'تد بحتمل أن 
يكون سمع من النبى صلى الله 
عليه. وسلم يسال عن الربا فى 
صنفين مختلفين ذهب نفضة 
وتمر بحئطة ا 


( الجواب الثالث: ) أنه محمول . 
على الجنسين ؛ الواحدا يجوز . 


الخبائل اليه 7ط 4و1 سجبود 
تسماغ 

( الجواب الرابع ) ان 6ن 
محمولا على غير الربويات كبيع 
ألدين بالدين موّجلا بأن يكون 
له عنده نقذ موصوف ' 

واعلم أن هذه التأويلاث الثلائة 
متفقة فى الجمع بين الحديئين 2 
وقد نبهت فيما تقدم غلى انه 
أولى من الترجيح فيما امكن 

فالاكثر ا تركوا خديث ابن عباس 


رقم الصفحة 


037 


لذن 


07 


060 
5 
ك8 


6060 : 


كه 


كم 


كم 


. الاحكام 


. والقليل أجروا خديث. ابنعياس 


على العموم 


:( الجواب الخامس ) دعنوى 


النسخ كما آشار اليه الخميدذى 


.فى خديث البراء بن عازيا وزيد 


ابن أرقم المتقدم 


بحر السقاء متروك واقد دكن 
فى الطبعات الساسابقة مغلوطة 


5 فضبظناه فى الضلب والخاضية ١‏ 
0 


'حديث 'الحميدى ادعىئ فيه 
أمران 

(أحدهما) النسخ كما قال راورنه 
الحميدئ: » وثاهيك به علمْا , 
واطلاعا: ؛ لكن الصحيح علدا 


: الأضوليين أن قول الراوئ.: 


ذا منسوخ لا زجع ليه لجوان 
أن كون قال ذيك طاريق 


: الاجتهاد 
. بخللاف ما اذأ “صرح بأنه متأخر 


قاله يقبل 7 


' كما اذا مر على ماء كليل فقال 
عدل : 


قد ولغ فيه كلتة 
يقبل » فلو. قال ”هو نجسن أولم 3 
وههنا دقيقة وهو ان دعصؤى 
النسخ اذا سبلم بظهر. بين 
الاحاديث بأن تكنون. انحاذيث 
التحريم اسسنسحة لاحاديث ٌ 
الاباحة 


: والأجادنيت المبيئة المتقبييدمة 


تفتضى حكمين : 
(احدهنا ) تحر بم النساء وهو 


١‏ والثانى ) ) اباحة النقد وهو 


رقم الصفحة 


5م 


١ /وم‎ 


لاه 


/اه 


لاه 


000 


3ه 
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الخؤاب الحديثق قد 


الاحكام 7 

ثابت بالسنة الخافبة وهو 
النسوخ بالسنة ٠‏ 

) الأمر الثانى.) مها ادعى قى 
حديث البراء وزيد بن. ارقم هذا 
تعليق. الحقق بسلوق نص 
البيهقى. لاستقامئه عبارة الشارج 


الفقيه على الحكم لتخطنه 


بمجرذ ذلك - 


فان من روابات عمرو بن ديئار 
ما اطلق فيه الصزف ومتها 


ما بين أنها ذراهم بذراهم 


فيحمل المطلق على المقيد. جمما 
بين الزوابتين فان احدهما بين 
ما أبهمه الآخر 

واعلم أن' ترجينح احد الدليلين 
على " الآخر كالتفق عليه بين 


الائمة 00 ٍ 
فضل ف الاحاديث الواردة فى 


تخريم زيا. الفضل 
روى ذلك من حديث أبى بكر 
الصديق وغمر بن الخطلاب 


وعثمان بن عفان وعلى بن أبى ' 


طالب واستعد بن أبى وقاص 


0 وعبادة ان الصامت وأبى “سعيد 


5 


الخدرى. وابى هريرة ؤعبد اللهبن 


' عمر وفضالة. بن عبيد وابى بكرة 


ومعمر بن عبد الله ورا مع 


ابن خديخ ؤابى الدرداء وأبى 


أسيد. الساعدى وبلال وجابر 


:ؤائس ورويفع بن ثابت. وبريدة ١‏ 
“رفى الله علهم أجمعين. ٠.‏ 


أما' حندبث أبى بكر 'قلمئسهور 


رقم الصفحة '..:” الاحكام 
وفى سنده الكلبى والكلبى ضعيف 


ودوى من طريق غيره ولم بصح 
وأما جديث عمر فروأه أيوؤ حمزة 
ميمون القصاب عن تس هيك 
ابن المسبيب ؛ وأبو حمزة 
مضطرب الحديث 

وأما حديث عثمان فص سحيح 


٠‏ روأه مسلم 


وأما حديث على بن .أبى طالب 
فاخرجه ابن ماجه .والدار قطنى 


. فى سئنهما والحاكم فى الستدرك 


<فخري فى.كتبا السئن الأربعة 


والدارقطئى والمستدرك على 


“فهؤلاء خمسة من المشرة فيهم 


. الخلفاء الراشدون 


53 


31 


34 


لذد ” 


واما .حخديث عبادة فهو اتم 


' الاجاديث واكملها وئذلك جمعله 


الشافعئ العمدة فى هذا الباب 
وى لفظ آخر لمسلم عن عبادة 
وهو اللفظ الذى أزرده الملصنف 
. فى هذا الفصل ' 

وأما خديث ابى هزيرة فهو 


:.الدى فى الشيخان مقر ونا بحديث 


ابى سعيد ان رسنؤل الله صلى 
الله: عليه. وسلمٌ استممل رحلا ' 


فال له رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم 


: آكل تمر خُيبنْ هكذا ؟ قال : لا 


الله نا رسول الله 
انا لناخذ الصاعغ من هنذا 
بالصاعين” والصباغين بالثلاثة 


ول" , 


رقم الصفحة 
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11 


لا تفعل © بع 


الاحكام 
فقال صلى الله غلية وسلم ': 


اشنتر: بالذراهم جتيباً 


وقد تكلم ابن عبد البر 0 


مالا استحسن أن أقابله بمثله 
لما الزمت نفسى من الادب مع 


العلفاع 


ونسي الفنسافى! الى الغلط 


الجمع بالدراهم 3 


3 


55 


وداىي أن رواية سفيان مجملة :. 


وروانة مالك مبينة. 


: والصواب ما قاله الشغسافعى 


رحمه .الله فان في صستحيخ مسلم 


عن ناقع قال : كان ابن الحديث ٠‏ 
عمرٍ أصلٍ فى: 


ولكن: لرواية ابن 
تحريم ربا الفضل 


57 


.1/ 


وفى مسند أتحمد عن شرخبيل إن 
ابن عمر :وأبا هريرة وأيا سميد ‏ * 


. خدثوا آن رسول الله صلى “الله 


عليه سلم قال : الذهب بالذهب 


قال شرحبيبسل : أن لم اكن . 


سممته منهم: فأدخلنى الله الثان 


ا" 


وأما حديث ابى بكرة فرواه 2 


البخارى ومسلم « نهى صلى الله : 
عليه وسلم عن الفضة بالفضة ' 


الحديك 
واما حديث ؛, معمر ك3 أعند - 


ارسل كلامه شاع تبح نت فقال” 


بعه ثم اشتر عن .شعيرا الخبن . 

وأما حدث زأقسم! ننن خديج 
قرواه ابو .جمفر الطجاوئ: فى 
شرح معانى الآثار عن أبى بكرة 
( يندظر فيه حيث لا: نوخد ذكر 


د 


3 


"584 


384 


:فهناه أثنان وعشرون ديه ب؟ 


رقم الضفحة © ' الأخكام 
لابى بكرة ) 
205 وأما حديث بلالٍ رضى اللعنسه 


فرونتناه فى صسلتك د أبئ ٠‏ 
منجحمد الدارمى 2 8 
وآما حديث جاض بن عند الله 


0 فرواه ١الأمام‏ أبى محمتس 4د" 


أبن عبد الله ابن وتعت فى منئده 
واما حديث انس بن مالك فزواه ٠‏ 


:الدارقطنى فى سننه من خديث- 


ابى بكر بن عياش.صن الرييتع | .. 
ابن صبيح الحديث : 0 


:وآما خحدنث رويفع بن ما ثابت 
فرواه الطجاوى : 


وأما. حديث بريلة: فرواه ' 
الطحاوؤى بسسند فيه الفَف ل 
ابن حبيب السراج الى. بريدة 


اث شتهى النبى صلى ,الله تغلينم 


وسلم تمرآ » الحديث: 


31 


منها فى الصحيحين حديث. ابى 


:. سعيد وأنى بكرة وى مُسللم” 


وحده حديث عيادة وابئ هريرة 


:. ؤعثمان بن عفآن" وفضالة ؛- 


الحكم الثانى 


: تحريم النسيئة وهو. اخاسترام 


فى الجنس والخنسين :اذا كان 


٠‏ للهوضان ' جميعة: من ٠‏ مننوال” 


ا مسري بل د ْ 
المسلمين 


د ع خخ تك 


صاحب مالك أن دبئار؟ وثوبا 
: بديئارين أحدهما نندا والآخر 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


نسيئة جائر: . 
وقد رايت المسألة التى اشار 
اليها غن المغيرة المخغبزومى فى 
المالكية وذلك ممالا نعرج عليه 
وأما حديث اسامة فقوله ( انما 
الربا فى النسيئة ) أن: جملناه 
منسوخا فالمنسوخ منه الحصر 
خاصة » كما قيل مثله فى ( انما 
الماغ من الماء ) . 

وحديث البراء وريد صريح فى 
النهى عن بيع الذهب بالورق 
دينا » ففى الجنس الواحد 
اوؤلى 

وفى حديث أبى سهيد « ولا 
تبيعوأ مثها غائبا بناجزر » وهذا 
صريح فى منع الأجل فى الجنس 
الؤاحد 

وقد آخذ هذا الحكم من قوله 


«.هاوها.»6 


ومئمع من ذلك الفزالى والماوردى 
قائلين : انه مانخوذ من 'قوله : 
« عينآ.بعين 8 

الحكم الثالك ..١‏ 
تحريم التفرق' قبسل التقابض 
وسمى ذلكريا أليد ويستوى 
فى ذلك الجنس الواحد 
والجنسان 
وقال النووى فى شرح مسلم 
جوز اسماعيل بن غلية التفرق 
عند اختلافك الخنس وهدوق 
مجموع بالأحاديث 'والاطلاع 
وفى الحفيقة ليس التقابض عند 
أبى حنيفة من 'قامدة. الربا فى 


رقم الصفحة 


515 


0 


ا 


الا 


7 


7 


الاحكام 


:.شىء.لا فى الصرف ولا فى الطعام 


ان الدراهم والدنائنمر لا. تتعين 
بالتيين_وأنما انمي بالقبقن 
فلو تفرقا "قبل القبضن لسار 
ديئاً ولكان فى ذلك بيع الكالىء ‏ 
بالكالىء وذلك منهى عنه 


.وقد دل على ذلك الكتناب 


والقياس 

أما الكتاب فهو أن المحرم فى 
الآية هو الربا 

وأما القياس فهسو أن القبض 
موجب للعقد اذ بالعقد يجب 
الاقباض فكيف يكون شرطا 
فيه ؟ لأآن حق الشرط أن يقترن 
بالعقد فالواجب التعيين فقط 
لا القبض 

والجواب عن ذلك آنه لو كان 
التقابض فى الصرف للخلاص عن 
بيع الكالىء بالكالىء لوقع 2 
الاكتفاء بالقبض فى احد الجانبين 
لان بيع العين بالدين جائز فى 
السلم 

وأما فى. حديث عبادة فلم اقف 
عليه الا فى رؤاية الشسافعى ©» 
وفيها تقديم قوله : عينا بعين 
على بذ بيد 


' وآما التعين فيشساركهما فى ذلك 


الاشارة بالرأس والعين وغير ذلك 
وقولهم : لو كان كذلك لقال : 
بدآ من بد ليس بصحيح 

وأما الأثر فحديث عمر مع مالك 
أبن أوس وطلحة بن عبيد الله 
لما تتصارفا 

وآما المعتى فهو أن ترك التقابض 


بحم 


7 


7 


37 


37 


71 


اف 


كلا 


اا 


.ربا لآن الربا عبارة 


الاحكام 


عن الفضل 
الطلق 
( فائدة ) فال انشر اللشادتى : 


تتعصل فق القيض نلاث بالل 
ما يعتبر فيه القبض بالاجماع 


وهو الصرف © وما لا يعتبسر 
فيه بالاجماع وهو د نيع المطعنوم 
ينقد » ومختلف فِهوهو 


. المطعوم بعضه ' ببعض 


الحكم الرابع ١‏ 


جواز التفاضل عند اختلاف 


الجنس مع تحريم: النسساء 


والتفرق قبل التقايض 
ومما هو نص فى السسالة فى 
الصرف حدىث أبن عمر « اذا 


.بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك 


وبيته لبس » والحديث مشهور 
مما انفرد به سماك 


الحكم الخامس 
أن البر والشعير جنسان فيجوز 
هذا مذهبنا وبه قال ابو حتيفة 
والثورى وأحمد واسماعيل 
آبن: عليه واإس_حاقا وأبوا ور 
وداود 
وخالف مالك والاوزاعى والليث 
ابن سفك 
وقد حصل الاختلاف على خالد 
الحذاء هل المذكور فى مقابلة 
الشعير والتمر أو البر 
فان كان التمر فلا ذليل فيه على 
المالكية لانهم قائلون به 
وقوله أمرنا محملول على أن 
الأمسر هسلو النبى عه 


اد ْ 


رقم الضفحة 


2,74 
7 


> 


000 


78 


4 
4 


ان 


“قال ابن عيد البر 


الاحكام ش 


والذى: عولت المالكية عليه امران 


(أحدهما ) ما روئ عن معمر 


ابن عبد الله أنه أرسل غتلامه 
بصاع قمح فقال : بع امير 
به شعرآ 

55507 
والشعير معروف ذلك عنند 
العرب بالحجاز كما أن اللجحراد 
عندهم البر 

كال أبن بهد البز :وقق زوق من 
عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا 
ومعه صاع من شعير وقلد 
استبدله بمد من حنطة: فقال 


بعد : 
( والثانى ) اثنات كونهما جنسآ 
واحدآ بالنظر. فيما بينهما ولم 
يشملهما منطوق قوله ضلى الله 


.عليه وسسام «: فاذا اختلفت 


الأصتاف 'فميفوا كيف .شكتم 2«( 
( والجواب ):عن أثر معمر أن 
فيه التصريح بانه .ليس 'مثله 

وآما الآثر :عن :سعد: فعلى ظاهن 
رؤاية. سليمان بن سامر إلا دليل 


5 له 


وقد رايت فى. كتسابه غزنب 
الحدرث لابراهيم الحربى أن 
السلت حبة بيضاء مضرسة 

قال ضاحب المحكم. : السلت 


'ضرب: من الشعير 


وقال الخطابى : البيضاء ء لوع 


من البر أبيض اللون و فيه رداءة : 


يكون ببلاد مضر 


| وهو اما يسمي فى ضعيد مضر 


عمر : لا بحل لك انما الحب هد 0' 


رقم الصفحة" . 


لم 


م 


/ 41 


41 


م 


4 


0 


43 


لاا 


الاحكام' 


بالذرة القيظى اززعها صسيفآ 
فما كان منها انيضن اللون نهو 
القيظى » وما كان منها اصفر 
الى سواد فهو العويجة 

وأما 'قوله صلى الله عليه وسلم. 
« الطعام بالطعام مثلا ببشثل »> 
قأما أن يكون الطعام جنسا 
خاصا أو كل ما يطعم 1 
فلن كان كل ما يطعم 6 ألا 
نياع المح بالتمر 


؛ يجاب وصف فى مطلق ماهية 


ل يس لتدبعى وجوبه فى كل 
افرادها 

القمح يوافق الانسان غالبا 
والشمر يواقق البهائم غالبا 

ما الزمهم بالشاتمى نه من 
التقارب بين التمر والزبيب فى 
أنهما حلوان ويخر صان ©» وتجب 
الزكاة فيهما فالغاء على وجه 
التحكم 

وآما احتجاجهم. ببيع البر بالبر 
وفيه شىء من كت فانالشعير 
المخالط قدر1 لو هيز لظهر على 


. المكيال فالبيع لا يجوز والحالة 


هذه 


.اذا اتلف.له حنطة أو أقر له 


أو صالحه عليها أو ضزيهسا 
لم يفم الشسعير مقامها فى شىم 


من ذلك : 
التفريع على الاحكام. 


( فرع ) على تحريم التفاضل فى 
الجنس الواحد . ٠‏ 


رقم الصفحة : 


4 


437 


43 


ذن 


0 


لذن 


81م 


الاحكام 


قال اصحابنا : لا يجوز بيسع 
الذهب بالذرهب متفاضلا ولا 
الفضة بالفضة © كذلك سواء 
كانا مصوغين أو تبرين أو عينين 


1 أو أحدهما مصوغا والآخر تبرآ 


أواعيناً 0 

قال الشافمى فى الصرف : ولا 
خبر فى أن يصارف الرجل 
الصائع الفضة بالحلى الفضة 
المعمولة ويعطيه اجارته » لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا ولا 
نعرف فيه أخلافا الاما روى عن 
معاوبة 

وحكى بعض. أصحاب أحمد عن 


بالكبر لان للصناعة. قيمة 

وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك 
جواز بيع المضروب. بقيمتبه 
من جنسبه: كحلى وزنه مالة 
يشتريه بمالة وعشرة وتكون 
ألزيادة فى مقابلة .الصنعة وهى 


. الصيافة ' 


قال الاوزاعي . كان اهل الشام 
يجوزؤن ذلك : وصرنع القاضى 
عبد الوهاب بأن زيادة قيمة 
الصنمة لا تراعى الا بى الاتلاف 


دون اللعاوفات 


فلا وجه لنصب الخللاف معهم 
وهم موافقون 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار 


٠‏ . عند مالك »نوه مساألة سبوء 


منكرة لا يقؤل بها أحد من فقهاء 
السلمين 


اد 


ارقم الصفحة 


24 


452 


1 


45 


ان 


قال عيسى بن دينار 


الاحكام 


قال. مالك فى: التاجر يأتئ دار ” 


اإلغرب يورقه فيمطيهم اجر 
الضرب وبأخذ متهم وزن وراقه 
مضروبة . قال :.اذآ كان ذلك 


رقم الصفحة ش 


5 ' 


- :. الاتلاف رمات البيع من: ثلاثة.. 


كنا 


لضرورة خروج الرقفة وتحوه 15 


فأرجو آلا يكون به باس . 
وقال سخئون : آراه خفيفِنا 
للمشطر ولدى الحاحبة قال 


أبن وهب : وذلك با ولا بجل: : 
كم 


شىء 'منه 


“لا يصلح 
هدذ1آ ولا بفعحبئى ا 
( والؤجه الثانى ) ابستعمال 
الدناتير. ومبادلتها بالذهب. عند 
تخليصها وتصفيتها مع'زيادة 
أجرة عثلها ه 


نكال الى شيب أن بعلا سرك 


لا بحل لمضطن ولا لغيه وهو. 


'قول أبن وهب واكش أهل العلم 
وقال.مالك : ما هؤ من عمل 
الأبرار 

: لم قال ابن وشد ؛ ولم يجن 


شراء' جلى : الذهب والفضلة 
بوزنه من الذهب والفضفئنة 
وزيادة قدر الصياغة 

الجواب عن .قياسهم البيع. على 
الإتلاف أن أاصحابنا قالوا : اذا 
اتلف :على رجل. ذهب مصوغا 
فان كان نقد البلد مسن. جنس 
المتلف مثل ان بكون نقلا: اليلد 
فضة. والمتلف ذهبا فانه يقوام 
ينقد البلد ولا يكون “ربا 

فعلى :هذ! يكون الفرقا بين ضمان 


م54 


كم 


لك 


4 


أوجه : 

2 اذا بِدِلّ ق: مقابلة 
. الذهب المضوغ أكثر. من وزنه 
كانت الزيادة فى .مقابلة. الضياغة 
والصياغة ائما هى. تأليف :بعض + 
الذهب الى بعض ٠00115‏ 
: والتاليف لا ياخذ قسنطظا من 


.: الثمن . 


آلا ترئ لو انه باع دان مبنية 


: أ بثمن- معلوم ثم انهدمت قبل 
.. تبليمها الى المشترى فان!العقد ' 


ا 1 


9 ْ 


413 


( والغالث ) أن الإتلاف قد بضمن 
به مالا يضمن فى البيع ؛ الا ترى 
أقيمتها » ؤلؤ باعها لم تنصح 
ولم تجب:عليه قيمتها فدل غلى 
الفرق بالضمائين وبطل امتباد 


-- © 1احدهها. بالآخن. 


0 


كم 


ام 


4 


فرع ) ١‏ من لسري كلرها لأبطنا * 


ا نقلت المالكية: عن مالك آنة أجاز 


مبادلة الدنائم "أو "الذراهم. 


التاقصة بالوازنة على وأجنه 


المعرافا بدآ بيد 

قال الشافنى في الطرف فأ الام: 
« ولا نخير فى أن .بأخذ منه 'شيئا 
بأقل منه ورنا .على وجلهة 
البيع :معرزئ فآ كان أو منسسر 


مفزوف 
وقالت الحنابلة اللصائغ ‏ اخبذ 


رقم الصفحة 


84 


ىم 


88 


44 


4م 


45 


الاحكام 


الدرهمين احدهما فى مقايلة 
الخاتم والشثانى أجرة .له فيما 


| اذا قال : صمْمْ لى خاتما وزنه 


درهم واعطيك مشتل وزنه 
واجر نك درهما 

( فرع) لو نسج الحائك من ثوب 
بعضه كقال له : بعنى هذا 
الثوب بكذا وكذا على أنك تتمه 
لم بجر لأنسه ليس يمعين ولا 


موصوف ق الذمة 


( فرع ) ومن كان معه قطلوع 
مكسرة من الذهب أو الفضة 
أو نقرة فأراد أن يبيعها بجنسها 
صحاحا أو كان معة صحاح 
فأراد أن ببيعها بجنسها قطوعات 
(. فرع ) وهكذا ف المطعوم بلا 
خلاف 

قال نصر فى التهذيب : اذا باع 
صاع حنطة جيدة لها ريع وافر 
بصاع حنطة رديئة ليس لهسا 
ريع وافر جاز 

( فرع ) على تحريم التفاضل 
لا يجوز بيع العلس بالحنطة 
لعدم التمائل بينهما 1 
( فرع ) من فروع التقابض اذا 
باع ديناراً. بعشرين فى ذمته 
فاحاله المشترى على انسان 


بالعشرين وتفرقا » لم تقم 


الحوالة متام الففى بين 
( فرع ) على التقابض س قد 
عر فنا فيما تقدم أن التقابض 
شرطة أن يكون فى المجلس ولا 
يشترط أن كون زمن العقد 


رقم الصفحة 


844 


41م 


احد 


1١ 


1١ 


1١ 


511 


كه 


الأحكام 


قصيرآ بل سواء طال المجلس 
أو قصر للأثر المروى عن عمسر 
ووافقنا على ذلك الحنفية 
والحتبلية ولم سمح مالك 
المجلس اذا طال 

( فرع ) على تحريم اللسا فى 
الجنس الواحد والجنشنسين 
المتفقى العلة 

لا فرق فى ذلك بين قليل الاجل 
وكثيره وليس الحلول ملازمآ 


. ( فرع) من شروط الحلول فى 


الربويات اذا بيع الشىء بجدسه 
امتناع البسلم .فيها كذلك 

'قال الشافعى فى الام : ولا يسلم 
ماكولا ومشروبا فى ماكلول 
ومشروب 

وأما اسلام النقدين فى المطعومات 
فصحيح اذ لم يجتمعا فى علة 
واحدة 

( قاعدة ) لعلك تقول : ان العلة 
فى الربويات الأربعة عند الشافعى 
الطعم وذلك مشترك فى الجنس 
والجنسين 

فما السبب فى اختلاف الحكم 


حيث كان المحرم عند اتحاد 


الجنس ثلائة أشياء وعلند 
اختلاف الجنس شيئين فقط 
فاعلم أن الو صف المحكوم بكونه 
علة تارة لا يعتبر معه أمر آخر 
أصلا 

( مثاله ) الزنا علة فى الرجم فى 


54١ 
٠١ م - !؟ المجموع ج‎ 


رقم الصفحة: 


05 


5 


515 
15 
لذ 


و 


3 


1 


لذد 


الأحكام 


اللحصن قاذا “فقد الاحضنان 0 
لا يؤثز الرجم. ولكنه يؤثر فى .: 
ال ل حا وفوا الصو 

فالطعم علة فى تحريم الثلاثة: : , 


التفاضل والنساء والتفزق 


) قالقسم الأول ) بحرم فيه 
التسماع . أجماعاآ أوالتفاضمل م 


والتفرق قبل القبض : 
( والثانى ) يجوز.فيه التفاضل 


والنساء والبدل” قيل اللقايد 3 


سواء كان من اموال: الزبا ام لا 
) والثالث ) تحزيم الس تام 


1 والتفرق ولا يحرم التفاضسل :., 
ش كالذهب بالفضة والملح بالحئطة ' 
( والرابع, ) :يجوز التفاضل «فيه: : 
| نقد كبيع عبدين بعبد واحد 
ولا خف عندناا ىق جوازه نسام . 
آذا عرفت ذلك فاعتيار الجنننية::: 
فى القشم الاول هل نققفول” 


الجنسية. فرط لمعمل الفلة ؟. 


: 0 'قاعدة )" العقود. بالسببية ' 


(متها ) 0 : 


قبل التفرق بالاجماع وهو 
الضّرفك” ا 


( ومنها ) ما لا يجب. بالأجماع 


كبيع. المطعومات ‏ وغيرها 


رط عندنا وعند 


( ومنها:) ما بشثر 


مالك .واحمد خلافا لابى حنيفة 


وهو بيع الطعام ابالطعام 

) ومنها ) ما يتسبترط عندنا 
وعندت ابن عد شيا لمالك 
ولا يبشترط أعندة قبض راس 


المال فى فى لجسل 


الوا 


' الاحكام, 1 


إدقم الصنفحة 
1 ) فصل ( الذهب كز ويؤنت 
١ 1‏ وجمعه أذهاب:٠‏ 1 2 
وف واعلم أن هذه الْاسْمَاء لا يفلرد 1 
:0 منهاشىء دون شىم ٠.‏ 0< 
46 فلا تقل بعتنه يدا حتئ تقول : 
5 ودعوى الحتفية أن الثانينلة 1 
: نؤكدة للأولى وذعوئ؛ الا فعية ' 
أن كلا منهما بمعنئ 4 :فالعتين! . 
لاقادة الحتلول :واليعند لافادة ' 
000 التقابض : 0 
5 وذكر أصحاينا فرعا فى. 9 
١‏ الوكالة ذا قال لوكيله : بعهدكيف' 
شئت فله البيع بالتشيئة: ولا! 
ايجوز بالفين وبق نقد اليلد |.١‏ 
5 .واما المثال المذكور اف 'الوكالة: . 
9 فالكيفية راجعة الى. نفبن ‏ البيع: 
ايية وان تبابعا دراهم بدثائير فى* 
1 الذمة واتقانضا ثم: وخد أجدهما 
بما قبض عيبا نظرت. .فإن لم: 
517 أنْ:عقد الصر ف تاراة. يرد على 
معين وتارة يرد على: الذمسة: - 
0 وقال ابو حنيفة وهى رواية عن] . 
00 ]احمد : ادر عيطم والدتائير: 
لا تتعين بالعقدم 2 ' 0 
49 0 اسك تتكاناة : ولق كاناا د 
: لا يتعينان لما كانا. عينا' بغين. 16 . 
. والقياس على ما اذا إكان عوضا:. 


والؤديعة: والفصب. والوصسية 
والارث والصداق والوكالة 


رقم الصفحة 


1٠٠ 


كل 


الاحكام 


فان قيبل: أن الشمن متعلق 
بالذمة ومعنى التعيين انه يوق 
ذلك المطلق فى الذمة من هذا 
المعين ٠‏ 

وذكر أصحابئنا رحمهم الله 
فوائد ومقاصد .فى تعيين الثمن 
(فرع )لو استبدل عين المعين 
بعد التقابض والتخاير -- 
على المذهب المشهور” 

(: فرع ) لو وهب الصسيرقى 


. الدراهم 1١‏ لمعينة لباذلها فان كان 


قبل قبضها لم يجز ‏ لآن الملك 
لها لم يستقر وآن كانت الهبة 
قبلها. ففيها. وجهان كالبيع 

( فرع ) اذا تماقدا على معينين 
يجوز جزافا مع اختلاف الجنس 
(:القسم الشنانى ) أن يكونا 


' موصوفين أو فى معنى الموصو فين 


وهو المطلق فى موضع فيه. نقد 
متمارف ش 
فان جوزنا بيع الغائئب فالعقد 


' صحيح والا فلا - 


فان قيل :. هذا خلاف السنئلة 
التى رويتم. عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : لا تبيعوا 
الذهب :بالذهب ولا الورق 
بالورق الحديث 

فالجواب أنهما أذا عينافى 
المجلس صار عيئا بعين كما اذا 
تقابضا فى المجلس كان بدآ بيد 
فلم برد التعيين والتقابض فى 
نفس المقد وهنذا.مذهب 
ابي جنيفة وأحمد 
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وقال مالك : لا يجوز الصرفٍ 
حتى بكون العينان حاضرتين 
وعن زفر رحمه الله مثله 

قال الطحاوى واتفقوا على جواز 
الصرف اذا كان احدهما ديئ] © 
وتبضه فى المجلس : 
والمتفقون هم أبو حنيفة ومالك 


'والشافعى 


قلت : الصرف والسلم قسمان 
من أقسام البيع فهما خاصان 
تحت أعم وبينهما أعنى السلم 
0 0ه 
اذا جرى العقد بلفظ الصرف 
فيصح أو بلفظ السلم فيبظل 
لما بين اللفظين من التضاد 
والامام استشغر هذا البحث 
فقال لما قكلم فى الصرف على 
الذمة : ولا يكون هذا من 
السلمح » فان وضع السلم على . 
اشتراطا -تسليم راس الال فى 
المجلس ©6 فيحسشب »© والصرف < 
يجوز عقده على وصف ثم وصف 
لابد من التقابض 

( فرع ) لم يجرم الأصحاب بجواق ٠‏ 
بيع الطعام الأوصوف فى الذمة 
بالطمام الموصوف فى الذمة كما : 


جزموا فى الصرف يل حكوا فى 
. الطعام وجهين ٠‏ 


( فرع ) هل يسوغ الاستبدال ‏ 


فى هذا القسم اولا 5 


اعلم أن الاستبدال من الشثمنن 
الثابت فى الذمة فى غير الصرف 
يجوز على الجديد المشهور 


يذ 


رقم الصفحة ‏ 
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(-والثانى 


لاحم 


واما فى الضرف فالصَيِواب 
المقطوع .به :أن ذلك لا يجوز لانه 
لو استبدل عله لم بحصسبل 


مدلول 'قوله صلى الله علينه . 


وسلم 7 عينا بعين: » لا عند 
العقد ولا فى المجلس فوجب 
البطلان ل 

(.فرع ) الا براء عن هذا العوض 
الثابت فى الإمللة فى الصرف 


لا يصح 6 افان افثرقا قبل ٠‏ 


قبضهما بطل الصرف 
( فرع ) جربان الصر ف ثى الذمة 
عند اختلاف الجنس لا الشكال 


١‏ فيه ظ 
.ظاهر. المذهب جل سواز المعاملة 
' بإلدرامم ال 


القّد بت جنسنه الا أشكال فيه . 


وهل يجوز فى الجنس الواحند 


( فرع ) لى باع فى هذا القسنم 


طعاما بظعام فى الذمة ثم عين. 


وسلم فى المجلس فوجهان 
( أحدهما ) المنع أ» لأن الوصف 


فيه يطول بخلاف الصرف فات 


الآمر فى.النقود.اهون 
). الجواز 
( القسم الثالث ).أن 'يكؤنا دينين 
كما اذا قال : بعتك الدشار 
الذى لى فى ذمتك بالدراهصم 
العشرة التى لك فى ذمتى © وهذم 


المسألة تسمى بتظارح الدينيين' 


قال الشافعئ فى كتاب الضرف : 
ومن كانت عليه دراهم لرجل ©» 


مم 000 ا ْ 
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الاحكام .! 


:-وللرجل عليه: دثائير: فحلت وا ' لم 
تحل .فتطارحاها صر فا. فلا يجوز 


لان ذلك دين بدين 

وقال مالك اذا حل فهو جائر ». 
واذا لم بحل فلا يجوق. 50 , 
وقد أجمع آهل .الملم. على أن 


: بيع الدين بالدين لا .يجوز وقال 


أحمد اجماع الائمة على أن ذلك 
ذلك لا يجو 
( قلث ) وناهيك بنقل ؟أجمنند 


الاجماع فانه. معلوم شنتده قيبه 


مع الحديث « تهى التبى. صلى 
الله. عليه وسلم. عن بيع الكالىء , 
بالكالىء » وان كان 3 ادن : 
قال: .ان اسنناده لا ,يشنث .' 

والحديث مشسهور عن موسي 


'أبن عبيد وهو. ضعيف ' 


( فرع) قال الصيمرى :.فلى : 
وجب لزيد فى ذمة عمرو دينار 
اهوازى ووحب لممرو فى ذمة ' 
زيد دينار اهوازى جازنان يجمل 
ذلك. قصاصآا 

( القسمم الرابع ) معين ؤموصنوف 
كما اذا قال : بمتك هذا الديثار 
بعشرة دزاهم فهذا جائر عنذنا 


وعلد حجمهور العلماء . ! 


( القسنم الخامس ) دين: بعين كما 
اذا كان له عليه ديئار قال 
بعتك الدينبار الذئ لى عليك ' 
بعشيرة الدراهم هذه. فيجون 

وسماك اختلف التناسل: قينه 
فضعفه شعبة والشنؤرى وابن 


٠‏ المبارك 


وقال اأجمد : مضطرب الحديث 
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الاحكام 


انه كان يقبل التلقين . 

مضمون لفظ الحديث أنه كان 
شيع الابل بالدنائير ثم سيع 

0 بالدراهم ومالى حلال 


( فرع) محر وا ان 
أن يكون الدين حالا فلو اراد أن 
ناخذ على الدين. المؤجل عوضآ 
قبل حلول الدين لم يضح 
أما تقديم الدين فيجوز 
وممهن صرح لأس سس ييه 


0 


لا يجوز الاعتياض عن الدبن 


المؤجل الماوردى قالء أن المؤجل 
لا يجوز أخذ الموض عنه 
(القسم السادس ) دين 
بموصوف كما إذا قال : بعتك 
الذيئار الذى لى فى ذمتك 
بعشرة دراهم. موصوفة أو مطلقة 


:فى بلد فيها تقد غالب فيصح 


ذلك عندنا 

فاذا قبض معيبا. كان له آن 
يطالب بما فى ذمته مما ايتناوله 
العقد كما اذا قبض اللسلم 
فيه ثم وجد به عيبا 

فاذا رد الموض المذكوؤر وقنض 
بدله وهما فى المجلس صح 
ولابد من أخدذ هدين النقدين 
والا فلا 

فان قلت : كيف جزموا بأن له 
أن يرد ويطالب بالبدل ؟ 
والذى ذكره الأصحاب هنا من 
الفرق بين ما قبل التفرق وبعده 


.جار بعينه فى المسلم. فيه 


١‏ فرع ) لو قبض المعقود عليه فى 
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الاحكام 


الصرف فى الذمسة وتلف فى 
المجلس ثم اطلع على عيب فيه 
( فرع ) لا شيك أنه أو رضى به 
بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 


.العيب من جنسنه .دان اخسار 


أما أذ1ا تفر قا م ل العيب 
فان كان العيب مسن حيث 
اختلاف الجنِسن بآن يسلمه على 
أنه دواهم فاذا: هى رضاص 
أن كان الصرف جنسا واحدآ 
أمضاه بحصته من الثمن 

وان كان حئسين فقولان 
( احدهما ) بحضته ( والثانى ) 
بجميع. الثمن 

واحتج الاصحاب له بالقياس 
الذى ذكره المصلف وهو مأخوذ 
من كلام الشافعى 

حيث قال فى المختصرة لأنه بيع 
أجازه المسلمون 2 . 

اذا قبض بعد التفرق فان الربا 
واقم فيه 

قال المرنى : اذا كان بيع الأعيان 


: والاسفات من الديئار بالدراهم 


فيما يجوز بالقبض "قبل الافتراق 
سواء © وفيما يفسد به البيع 
من -الافتراق قبل التقابض سواء 
لزم عندى أن سكون فى حجكم, 
المعيب بعد القبض سواء 

قال الشيخ أبو حامد وغيرهللقول 
الذى اختاره المزنى ثلائة آدلة : 
( أحدهما ) آنا اذا خنوزنا 
الاستبدال فالنه ‏ برد المعيب 
وباخذ الموض الذى استحته 


مع 
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: الأحكام 3 


بالعقد فيكون ذلك قبقنتسآ 
لعوض الصرف بعد .التفزق 


وهذا يوجثب قحا كله الور 3 


فؤجب الا جوز أ 


٠ الشسانى ) أن ما عين بالقبض‎ (٠: 


بمنزلة ما عين. بالعقد 


( الثالث. ) دلالة المرنئ يعني فى" 
الكلام امتقدم ومعناه التسوية بين 
الضرزق. الممين والصطرف ق.. 
الذمة فى الاستبدال قيانسا على ' 
استوائهما فى التقايض : 


1 


هذا توجيه امام الحرمين لجوال . : 


الابدال 'قبل 


مقتضى ذلك يتبلفى اذا قبض'7 
المعيب فى عققد الضرف من تر ٠‏ 
علم . بالعيب الا ا 


به :على أحد القولين 


“قال امام الخرمإن فان قلت +" 
: الصرف. أضيق. مِنْ غيره ونِض 
الشرع يقتضى ألا سقى 'بينهما , 


علقة أضلا والملك أقوى العلق 
وقال القاضى حسئين: : ان القولين 
يلتقيّان. على أصل وهبو أن 


المستو عن الذمة اذا رد بالعيب 


هل نجمل , كانه 3 يوجد 'الأخد 
أولا 
وفيه قولان فائدتهما فى مسالتين 


(احداهما) اذا كان المسلم فيه ' 


جارية. فردها بعيبب هل يجب 
امسنعبراؤها؟ ١‏ ::. 

( والثانية )"اذا كان :المسسلم: فيه 
عبدآ: فاستكتبة واخد كسلية 
وغلته ثم رده بعنب فهل لحب 
رد الكتنب والفبسيلة 1 فملى 


اخلد ا" 


ل : 


' الاحكام. ' 


رقم ال 000 
. القولين ١ . <١‏ 
.1 وهل بملك المعيب :من حبدين ل 


القبض 5 او:من حين: الرضي .؟ 
فهميا غيرهما ولا :يزد عليهما 
السؤال كمنمنا ورد غلى. قائل 


القولين ا 
فان قيل : لو لم . يكن القبوض: 
بدلا عما ثبت ست فى الذمة :لكان اذا 


تل فى, بده يلزمه: قيمثه 4:ؤلا. 
6 بماله فى الذمة * 

: ائما' سقط حقه ببناقى 
0 اذا تلك لمشتو من 4 


قبضه بصفة المسلم فيه لا' انه 


0 .بدلاعثة 


ون 


لضيل 


ارفلا 


“شيع ) أذا عط لفن : 


وهو جواز الاسننٍبتتئدال :بعد - 


التعرت انه بره وباك بنك فى 


'الجلس 200 ' 
. وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين 


أن يرفى به .معيبنا. وأآن بردة 
ويفسخ العقد ويربجع. بما د نيع 
واذانانك السلن نبي 
بالحصة اقول واحدآ ! : 

(-فرع )لو ظهر الغيب بعسد '١‏ 
التصرف وبغد تلف .المفبنوض .' 
اللعيب ان حِوَرّنا الانتبدال غرم ' 


ما تلف عنه ويستتبلال وآن الم ٠:‏ ؛ 


يجوز الاستبدال سير منين ١‏ 


الشمن بقدر العيت 


أقال الشنيخ ابو حامد : لم يقتضر ١‏ 
الشافمئ:علئ: نظلان ‏ البيكلم 1 
باختلاف: الجسن الافى هنذا 7 
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ولهذه .المسألة امثلة يجمعهيا 
الاختلاف فى النظر الى الاشارة 
أو العبازة 

فان قلنا': لا تفريق بطل فى 
الجميع واسترد جملة الثمن 
وان قلنا : يفرق وهو الصحيح 
كان له امساك الباقى . 

ومذهب احمد فى هذا القسم أله 
يجوز أخد: الأرش ف -المجلس » 
والغرض فى صرف النقد بفير 
اذا ثبت ذلك فان كان: العيب 
بالجميع كان بالخيار بين رده 
وبين الرضئ به معنيبا بالثمن كله 
وان كان العيب بالبعض كان له 
رد الجميع , لو جود العيب فى 
الصفقة 

حل الك واي يكين 
السليم ؟ 

قال الشافعى فى الصرف من 
الام : فان رده رد.البيْع كله لانها 
صفقة واحدة 

وليس فى هذا اللفظ بيان انه 
هل 'يمتتع عليه اقفراد المعميب 
بالرد علئ قول الاجازة بكل 
الثمن لافضائه الى هنذا 
المجذور ؟ 

أو انه يجوئ له رده وامساك 


السليم لان العقد قد صح على 


الكل » فاذا ارتفع فى بعضه 
سقط بقدره من الثمن 

فملى الأول :بخير بين شسسيئين 
خاصة رد الجميع أو أمساك 


الجميع » وبمتئع عليه 'التفريق 
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ثلاثة رد الجميع وامس اك 


الجميع وامساك السليم بالحصة 


ليس الا 
وكذلك اذا اشترى عبدين .فتلف 
اجدهما قبل القبض وقلنا 


" بالتفريق فانه بمسكه بحصضصته 


من الثمن قطعا على المشهور 


. فهذه اربع مسائل فيما اذا كان 


الصرف المعين فى جنسين 
(القسم الثانى ) اذا كان فى جئس 
واحد كالدراهم . بالدئائي أو 
الدنائير بالدنائير فاما أبن يكوان 
العيب فى بعض المبيع أو فى كله 
واذا كان فى كله فاما أن يكون 
من الجنس أو من غيره واذا كان 
من. الجنس فاما أن يتبين قبل 
التلف أو بعده فهذه اربع مسائل 
أيضا : - 

( المسألة الأولى ) اذا كان بعضها 
معيبآ كما اذا اشترى دراهم 
بدراهم. أو دثانير بدنائير فوجد . 
بعضها معيبآ فان البيع باطل 
اوه راتوا اندر مبسندها 
أو.من غير جنسها 

فانه باع جيداً ومعيباً بجنسه 
فينقسم الثمن عليهما على 'قدر 


قيمتهما فيؤدى الى التفاض ل كما 
فى قاعدة مد عجوة 


كل من ملك الجملة بعقد اذا وجد 
سمضه عيبا وقلنا له فى أحد 
القولين ‏ أن بفرق الصفقة فى 


الرد » فائه يمسك الباقى 


/ا55 
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بنجميع الثمن فى إقول وبقسطه 
مْن الثمن. فى القول الآخر 

( المسألة الثانية| ) أن يكون 
العيب فى الجميع,؛ ويكون العيب 
من غير الجنس كما اذا'باع ذهبا 


بذهب فخرج نلحاسا ا فحكضه. 


اليطلان. . ا 

( المسألة الثالة ).أن بكون 
العيب فى: .الجفيئع. من الجنس 
كرداءة النوع ومنا أشيهه وين 
ذلك قبل التلف افحكمه ما تقدم 
( المسألة الرابعة ) أن: يكؤن 


العيب فى الجميع من الجنسن 


ويتبين العيب بعد التلف كمنا 
اذا صارف ذهبا أبذهب أو ورقا 


. بورق وتقابضا وتلف أحد 
المبيعين ثم على الذى تلف: له 


ينا حصل أنه كان. نه عيب 
وكلهم جزموا بأنه اما أن برض 
واما ان برد مثل) التالف فى عينه 


وقال القافى حسين 
ل ا التالف .فائنه 
برجع عليه بارش العيب 

(" فرع ) أشترى دينارآ معينا 
بديئار معين فتلف احدهما 


. 'فوجد الباقى عيبا حكم عليه 


بمثله © ولا يحكم هلية بالآرش 
لافضائه للربا 1 2 
واقال ابن عصرون : بفسخ العقد 
يرد مثل التألف.إو قيمته ان لم 
يكن له معل: 7 | 

قال ابن أبى الدام : آنه لا يرال 
شىء يختلج فى القلب وهو ان 


54 
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رقم الصفحة 


تفن 


11 


يقن 


155 


كار 


المقنى فى مذهبهم : 


1 .الأحكام : 


الاصحاب. اظبق وا على" أن ' 
ا باب المعيب .اذا . 
شترى شاة وقيضها. ونتئجحت 
0 فيهبا على اعيب 
قديم فله ردمسا ؛ .والزيادة., 
يختص المشترى بها ١‏ ! 
والاترب الى :الهم .من ارام ْ 
وأهو مذاهب أحمد قال صاحب ' 
: أذ1 تلف 
الفؤض فى الصرق. بعد القيض 
ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد 
الموجود وتبقى قيمة المعيب فى: 


ذمة من تلف فى بده فيد مثلها "2 


أو عوضها اذا اتفقا.على ذلك 

( فرع ) لواباع طعاما! بطعيام ! 
فحدث عنده عيب ووجبد به 
عيبا 'قديما 'قال فى المطارحات : ' 
ان باع يغر جنسه رجع بنققضان ' 
المعيب لثن الممائلة :من شرط 
صحة البيع: » لكن يرد عليه مثل 
طقامه 'وبرجع عليه بما ,دقع ولا 


بولا ححدت منده ينبن العبب»: 


شنيئا 

١‏ تع اواك العرن ف الدئة 
وحصل: التلف المذكور ثم :اظلع 
على عيب ب ١ن‏ كان فى مجلس 
العقد نفرم ما تلف عب دده! 
وبستبدل ».وان كان بعد التفرق 


ش فان جوزنا الامنتبدال ١‏ 


فيكذا : 
وان لم بجو الاستدال' بم : 


: ب فان كان الجنس‎ ١ لتفرق‎ ١ 


مختلفا ف يسترد'من الثمن بقدر 


العيب 
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زارق 


هنا 
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الأحكام 


( فرعان ) لهما تعلق بالاستبدال 
عن الثمن * 

(أحدهما) اذا باع شيئًا بدراهم 
يرمكية لا يجوز العقد لأنه عزير 
الوجود ولو باع الدولار بالمصرى 
سبيئة فائه يبطل فية السلم اذا 
عسر التقايض وصعب التتحصيل 
الثانى ) اذا باع ينقد البلد ثم 
انقطع ذلك من أبدى الئاس ب 
ان قلئا : يجوز الاستيدال ‏ فلا 
بفسد المقد 

وان قلنا : لا يجوز الاستبدال 
فقولان 

وقال ابو حنيفة : ينفسخ العقد 
( فصل ) فى مناهب العلماء فى 


.هده المسالة 


قد تقدم الاصح :من مذهبنا أن 
له الابدال فيما اذ1 خرج المقبوض 


اعن الموصوف فى الذمة معيبا 


بعد التفرقا 

وبذلك قال أبو حثيفة وصاحياه 
وأحمد بن. حتبل فى احسدى 
( فرع) ولو اشترئ فضة 
فوجدها رديئة بفير عيب 
لا بردهالأن الرداءة ليست 


بعيب بل صفة. تخلق عليها 


وصفة الجودة لا تنستحق بالعقد 
الا بالشرط 

( فرع ) حكم رأس مال السلم 
اذا وجد المسلم اليه عيبا حكم 
بدل الصر ف على التفصيل الذى 
تقدم 

( فرع ) لو آحال بالدئائير التى 
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الاحكام 


. إستحق. فيها فى الصرف قبل 


الافتراق على رجل حاضر فان 


الم يقبضها المننتيحق لهسا من 


المحال: عليه ,حتى :افترقا بطل 
الصرف 

( فرع ) لو اشترى من: صيرق 
دينسارا بعشرة: دراهم وقبيض 
الديئار حصل للمشترى على 
الصيرق عشرة دراهم فقال ؛: 
أجل هذه العشيرة بدلا من الثمن 
لم يجر سواء قبل الصرف أو 


. بغده 


قال ابؤحنئيفة ان حصلت "قبل 
الصرف .لم بجر »© وان حصلت 
بعده جاز 

اشترى بألف. درهم من تقد 
سوق كذا فان كان تقد ذلك 
السوق مختلفا بطل والا فوجهان 
أصخهما الجوال 

تغليق المحقق والمكمل للكتاب 
كتابه تازيخ النقود الاسسلامية 
حيث وضح النقود الحقيقية 
التى كانوا يتعاملون بها والنقود 
الرمزية التى يتعامل النساس 
اليوم بها , 

( فرع ) اذا قبض من رجل 
آلف درهم من دين عليه فضمن 
له رجل بدل ما كان فيها من 


:زائفة أو مبهرجة أو درهم 


لا يجوز فالضمان جائز الحاقا 
بضمان الدرك » وان كان مترددآ 
بين الوجوب والاسقاط 


والذى قاله الماوردى قرب 


كك 


رقم الصفحة .. 


ةا 


5 


لقن 


لاحكام. 


مما “:قالة ع التهذيب 
انه :قال ': لو .باع سلعة بدينار 


أو .تصارفا وتقايضا ثم جام 0< 
المتستزى. يدينان سيب #الفسول 
قول من أبزد.مغ ابحينة 


(:فرع) قال :اصحابتا ؛ أذااباع 
دينارا. بدينان: فليس: ملن شرطه 
أن . بتؤازنا وقت العقد بل اذا 
ولزنا كبله وجرن “امبباواة بينهما 
جان 


( فرع ) ) قال الاصيحاب : اذا 
.كان معه عشيرة دراهم. ومع غيره 


.ديئنار يسناوى عشربن فأراد 


1 


15 


صاحب العشرة شراء تصجفد 


الديناز جال ٠‏ 


فرع ) يجوز ان تتتحوق 


الدراهم من الصرافٍ أوسيعها 


منه بعد القبض وتفام العقند ‏ ' 
بالثفرق أو التجاير بأقل مسبن 7 


الثمن "أو أكثن. 
قال الشنافمعئن : من باع سلعة من 


السلع الى اخل وقبضها المشسترى ١‏ 


فلا. بان أن سيْعيبا من الذى 
اشترانها: مئنه يآقن من الثمبن 
أو اكثر أو دين أو نقد » لانها 


. بيعة غير البيعة: الاولى وسساق 


بعض دليل المع بدن حدبث 
عائشة: لزيد بن آرقم 


قال الشنافمن :قد ون عائفة ' 


أو كان هذا ثابتا. عنها عابت عليهاً 
بيفاً الى العطاء لآنه أجل. فيز 
معلوم وهذا ما لا بجيزه 


0 معهة ه القيان قول زبد 


؟ وحكمة .هذا انا 


"6+ 


أرقم الصفحة . 
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الاجكام 


لا نشت ثقبت مثله. غلى عائشة 


1 يدا لا بيع لاما براه حل ود 


ينتاع الا مثله؛ 


: ولو ان “رجلا .باع قينا رس انتاعه. ا 


تراه نحن :محرما” اوهو برأة أحلالا 


لم نزعم: أن الله تعالى بنجي من 


1 


17 


ع 
١ 06‏ الحديث 4 وقال ابن أبى عدى 


عمله شيئا 


اعلم أن هذا الاتتتر رواه 1 
الذارقطنى. من طريق داود بن 
: الزير قان :عن معم_سسر, عن أبى' ؛ 

اسحاق: عن. إمراته انهبا دخلت 


علئ غائشنة الخ 


:.لكن: هذا الاسناد فيه داوذ ف 


الزبرقان قال يحيى بن معيّن : 


.وليس بثىء وقال ابن المديتى ا 
.كتبت عنه شِبِيْنَآ” سيراً ورميت 


نه وم عفه جندا» ؤقال: / 
. الجبرجائى : انه. كاب وقال!! 


أبو زرعة. : مترؤك الجدديث : 
وقال البخارئ : هو مظرب, 


فى ديلة التتمدام انوكت ا 


1 حد بشهم 


١ 


ل 


روى له الترمدئ وابن “ماجسه 
وقال أبن: حينبان 0 ذاود 
ابن: الزبر قان : : لا.اتهنيبه في 8 
الحديث وقال أبو حاتم . : شيخ أ 

صالح يبحفظ الحخديث ويذاكر : 
ولكنه كان يهم فى المذاكرة ويقلظ 7 


٠‏ ف الرواية اذا حدث من, حفظله 


ويأتى عن الثقات:ما ليمن. من ١ ١‏ 
أجاديثهم ! 
واما احمد فائه عل ما قلنا وانه . ١‏ 
لم يكن بالمتعمب فى: قىء من. ذلك 1 , 


رقم آل 7 ههه اب 


1١ 


ل 


١6 


الآحكام 


ولا يستحق الانسان الجترح 


بالخطأ بخطأ او الوهم بوهم ما ل 
. شحش ذلك حتى بكون الفالب 
. على أمره » فاذا كان كذلك , 
0-.استحق الترك 
1١55‏ 


وابن الزبرقان عندهة صدوق 
نيما وافق.الثعات الانانه لا .خدج 


'به اذا انفرد وقال النسائى : 


داود بن الزئرقان : اليس بثقة 
حديث التبايع: بالغينة اتفرد به 
أبو دأاود بين البستة وتعليق من 
المحقق ْ 

معنى العيئة لة واصطلاح؟ 


ا عبد الزحمن الخرانساتقى 


مجهول وحبوة بن شريح وليس 
أبن. سر بج 
وقد اعترض كل من الفريقين 
عن الآخر به من الخديثين 
باعتراضات 


زمنهاع آن قول عائشة وتفليظها 


في ذلك لا يكؤن مثله فى مسائل 
الاجتهاد فاذل على أنه توقيف 
رومنها , أن الحمل على أن ذلك 
للتأجيل بالعطاء وممتتع © لان 
عائشة كانت تذهب الى جواز 
البيع 'الى الغطاء 

( ومنها ) أنها ثبتت اجهة المنسع 
فى ذلك وأنه مما نتعلق بالربا 
لا استشهدت بقوله تعسالى 


«( فمن جاءه مومفلة من ربه , 


فانتهى » 
قالت المالكينة : الا أن تركه 
واجب لا هو أقوى وهو وجوب 


'القول بالذرائع 
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الاحكام 


ووجه الذريعة قيها هو أن البائع 
دفع مائة نقدا ليأخذ مالة. 
وخمسين الى :آخل اوذكسن 
السلفغة والتباين لغؤ »4 .وهذه 
ذربعة لاهل العينة 

والنزاع معهم فى هذا الاصل . 


'مشهور فى الاصل وقد وانقوانا 


كما ظهر من كلامهم على عدم 
اناطة الأأخكام بالمقاصد ووجوب 


: ربطها بمظان ظاهرة 


والحكم بالفساد احتكام بشلصب 
ثىء مفسد وذلك منصب 
الشارع ليبس لآحاد الفقهماء 


استقلال به | 
١‏ واعلم أن المسألة تارة تفرض 


فى الصرف فلا بيتصور دخول 
الاجل فيها » وتارة تفرض 
عير الصرف فتقيع تارة بدون 
الأجل وتارة بالأأحجسل وبوب 
الاصحاب لها ١‏ 

( فرع ) كلام الشافعى ضريح فى 
يكون بعادة او بغير عادة فيبطل 
العقدان خميعا لا لأجل سد 
الذرائع'بل لأجل أن العادة تصير 
كالمشرؤطة 

(فرع) فان فرض الشرط 
مقازنا: للمقد بطل بلا خلاف 
خلافا فى الحواز فيما اذا كان 
ثم عادة © فان لم بكن ثم عادة 


قلا خلاف أعلمه فى المذهب قى 


الجواز فى المسألتين مسالة 
العينة ومسألة شراء ما باع باقل 


51 
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165 


1545 


لله 


مطااباع 

قلت : والذى أحال عليه أمن 
كلام الشافعى قوله فى باب أحياء 
الموات من. الأم بعد أن ذكر قول 
النبئ صسلى الله. ٠‏ عليبه وسلم 


من مئع: فضل -الماء ليمنع- به 


الكلا. مثئعه الله فضل رحمته »2 
فكل عقد منفصل عن الآخر وسد 
الذرائع. الذى هو مخل الخلاف 
بيننا وبين المالكية أمر زائد على 
مطلق الذرائع 1 

قال. العلامة القرافى. امالك : 
واما الذرائع فقد الجمعت الامة 
على أنها ثلاثة أقسام 

(أحدها ) معتبر اجماعآ كخفر 
الآبار فى طريق المسَلمِين والقساء 
السم فى أطعمتهم وملب الأصييام 


عند من يغام من حاله أنه بسب 


الله تعالى .حسد؟ 


( وثانيها ) ملفى اجماعآ كزراعة 
العنب: فاته لا يمنع جشسية 
الغبر ا بوالتلم ل الاارة جديية 
الربا . 

( وثالثها ) مختلف | فيه كبيو ع 
الآجال. أعتبرنا نحن الذريعة 
فيها واخالفنا غيرنا ؛) فحاصل 
القصة. آنا قلنا بسه الذرائع 
اكثر ‏ من غيرنا 9 

بهما من كول بعض ' أالأصحاب 
فأما مسألة الولن إذا باع على 


اليتيم شقصا له فى اشفعه »6 . 


وكون بعض الأصنحاب قال ٠‏ 
انه لا باخذه بالشفعة فقول 


نفل 
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الأحكام 

بعض الأصحاب هذآا هو الأصح , 
فى المذهب 

واما. مسالة المزيض اذا باع فى , 


. مرض موته شقصا بدون ثمن 


لمثل .فالخلاف :فيها على خمسة 


:.“أوجه أصحها أنه. باخذ 


( فرع ) أكثر أصحابنا أطلقوا 
الجواز فى ذلك © ولم ببيئوا هل 
المراد. الجواز مع الكراهة أو 
بدونها.» وقد صرح الرويائى فى 


البحر وابن' أبى عضزون فى 


الانتضار » والنووى فى الزوضة 


:. بالكراهة . 


والحاصل أنها مراتب : 

( الأولى ) أن بجرى ذلك بقصد 
المكروه من اهل التهمة فهو حرام 
علد المالكية جائز عنسبدنا 3 
الكراهة 

( الثانية ) أن يجرى من غير 
قصد للمكروه » ولا يكبون 


الشخص ممن يتطرق اليه:التهمة 


كقصة عامل خيبسر © قالذى 
ينبغى الجزم بة عدم الكراهة . 
١‏ المرتبة الثالئة ) أن يجنرى 
بقصد المكروه من غير اهل التهمة 
فيكره عندنا » ومعتفئ: مذهب 
مالك . واناطتهم: ذلك : بالمظنة أن 
يجوزوه 

( فرع) فى نبذة بسيرة من كلام 


....المالكية 


قال ابن رشد فى..البيبان 
والتحصيل.::وهذه مسألة تنتهى 
5 التفر يم الى أربع وخسسين 
مسألة ثمان عشرة مسساألة فى 
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16 


15 


الشراء بالنقد » وثتمان عشرة 


. مسألة الى أجل مقاصة »© 
: وثمان عشرة مبساألة فى الشراء 


الى أبعد من الأجل 

قال أصبغ : واذا كان احدهما 
من أهل العينة قالحمل على 
أنهما عجميما من أهلها 

( فرع ) اشترى عشيرة دنانير 
بمائة درهم وتقابضا البعض 
وافترقا بطل فى غير المقبوض 

( فرع ) لو وكل فى الصرف وعد 


. الوكيل هل للمسوكل ان يقبض 


ويكتفى بقبضمسه عسن أقبض 
الوكيل ؟ 

قال العرعان فى التعزير فى 
كتاب الوكالة : 


'ويتعلق بالوكيل ما يثم يه العقد 


من الابجاب والقنول والرؤية 
واقبض رأس مال السسسلم 


: والتفابض فى الصرف 


فائدة فى تسمية الصرف 


قال ابن سسيدة فى المحسكم : 
الصرف فضسل الدرهم على 


الدرهم والديئار على الديئار 0 


والصرف بيع الذهب بالفضة 
0 والصيرق 
الثقاد 2 -. 


والصيارفة دخلت. قيها الهاء 


لدخولها فى الملائكة والقشاعمة 


لا 1 .9 


-( فرع ) كان له على رصل 


عشرة دتائير فأعطاه عشرة عددآ 
قضاء لما عليه فوزتها القابض 
فوخدها أحد عشر ديئارآ كان 
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. (.فرع ) قال الشافعى : 


الاحكام 
الديئار الزائد للقاضى .مشضاعآ 
فيها 

( فرع ) لو كان له عنده عشرة 


دنانير موصوفة فاعطاه دينار؟ 


واحدا؟.وزله عشرة مثاقيل ام 
بلزمه 

( فرع:) قال القاضى حسين : اذا 
قال بعت منك هذا الديئار نما 
يقابله من دينارك فكان ديئاره 
زائدآ سدسا أو اكثر فانه 
بالخيار بين أن يهبه تلك الزيادة 
أو يبيعه منه بعد بثىء آخر 
( فرع ) آخر قاله القاضى 
حسسين : لو أقال.: بنصف دينار 
لزمه بوزن المديلة بغير البلد »2 
فلو قال : بنصف هذا الديئار 
لرمه نصفه 

أن كان 
وهب دينارآ أو أثابه الآخر 
دينارآ أوازن أو أنقص فلا بأاس 
( فرع ) اذا كان له عند صيرق 
ديئار فأخذ منه دراهم من غير 
عقد فالدينار له والدراهم عليه 
( فرع ) له عند صيرفى دينار 
قبض ثمنه من قير لفظ البيع 
لم يصح وصار للصيرفى عليه 
دراهم 

( فرع ) التولية ببيع جائزة فى ' 
عقد الصرف كغيره » فان قال 
الرجل : اشتر عشرين درهمآ 
لنفسك بدينار ثم ولنى نصفها 
بنصف الثمن لم بصح »2 لاله 
اذ1 ولاه كان بيع غائب 


( فرع ) باع ثوب بمائة درهم 


ع6 


رقم 11 فحة 
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منهاثويا آخن بنصف ديتيان. 
الزمه نصف ديئار آبخز 'مكنورة . 
.نولا يلزمه دينار صبحيح > فان ١‏ 
/101 


' لامآ 


/ا1 


/آه 1 


1١ /اه‎ 


1١54 


الاحكام . 


صرف عشرين درهما بدينان لم 
يمح | 

:فرع ) اشتر 
الا دنارا أو مائة دينار الا درهمآ 


ألم. يصح . فلو قال : بمائة”' 


ادرهم الى: درهما. ضح 


( فزع ) اشلترى ثوبا ببصفة : 


دينان لزمة شق دينان ولا يلزمه 
من :دينار: صحيح ولو اشترى 


أعطاه صحيحاً فقد | احسن 8 


( فرع ) وهو من تتمة ما. قاله. 


القاضى حسين اعلاه 


( قرع ) اشسترى ثوبآ: بعشرين. : 
درهما أوجاء. بعشرين ‏ صصنحاحا . 
وزنها عشرون .وتصف وكنض | 


اه درهم ” فة ة اجاز 


زى انوبا بمائة:درهم ١‏ 
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الأحكام 1 
إلجانبين © وهى ما ابحرم فيته 
الربا .وهو. قدر مشترك, بينهما 


وعبارة المصنف أخص مسن 
عبارته فى التنبنه على أقوله : وان 


.. لم يخرزم فيهماالربا بملة واخذة / 


فان. ذلك شبسنامل: لا أذة باع: .. 
الربوى: بفير الربوى > وان. كان: 


'' ': : التمثيل: بعيدآ والحكم لا يختلق' 


اه 


وان كان ذلك شرطا فى: :ص( 2 
بو اترن م بسع انه يداه 0 


0 
)“لو ابتاع ثوب بدينبان 
0 0 دنناز صحخيخ 04 
ولا دجب تعلئ: البائغ أن ياخد 

ديثاراً بنصفين ا 
وان كان مما نحرم: ٠‏ قيهما الربا 
بعلتين كبيغ الحنطة :بالذهت: » 
.. والشنغير.بالفضة. خل. قفيبة 
التفاضل: والنساء والتفرق قبل 
التقابض »© لاجماع' الامة علئ 
جواز اسلام 'الذهب: والففة 
فى الكيلات والمطعؤمات . 


تعين أن يكون جائد؟ الى .جنس 


: 5 


11 


111 


1 


لها 


ونحتمل أن يكون مراذم ابيسبع. 


. .الحتطة المعينة بذهنبا فى 'ألدّمئة " 


نساء فيكون حكمه مأخاذآ من 


القياس “على السينم العايك 1 
... وكل شنيئين اتفقا فى اشم خاض 


من أضئل الخلقة » كالتمر البرنى 
والتمر المعقلى. قهما خنسن. واحد 


تال الشافعئ 5 الخنطة. جنسن: 11 


وان تفاضنبلت وتبانلت فى 
الأسماء يتباين الذهت ويثفاضل 
فى الاسماء ٠‏ م 

ولا بأس بحبطة أجيدة ا 
مدها ديناراً بحنطة ردمنلة ( 
لا يتناوى مدههنا سندسن .ديثار” 
ولا خلطة يضام صافية: “بط 
وقول 'المصننف:فى 0 
اختلفا فى الاسم ولم يقل 
الخاض كما قال فى الجنس 
الواحد: فى غاية ‏ الحسبسن لان 
الاختلافٍ فى الأمنم .صننبادق 


نطريقين : 


11 


( اخدهما ) بالأختلاق 1 الاسم 


رقم الصفحة الاحكام 
كما مثل 
(١‏ والثائى ).الاختلاف فى الاسم 
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ركدلا 


1 


لكل 


155 


15 


115 


1 


1 


العام أيضا. ومن ضرورته 
الاختلاف فى الاسم الخاص 

قد يقال : ان مقتضى همذا 
الضابط أن بكون الطلع والرطب 
والتمر اجناس؟ لاختلانها فى 
الاسم الخاص 

وقد اتفق الأاصحاب على انها 
حجنس واخد- وان اختلفوا فى 
بيع الطلع بالتبر والرطب 
وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان 
فى الاسم 

) فالعا ) آما الطلع فانه 


اسم يدخل تحته طلع التخلة. 


كله » ثم هو ذلك يصير الى حالة 
تسمى .بسر أو رطب أو تمرآ 
فان كلت ٠‏ قد اختاف الأصحاب 
فى. السلم هل اختلاف النوع 
كاختلاف الجنس ؟ والاأصح 
انه مثله فما الفرق بين الغايتين 
قلت : القول فى السلع أن عند 
اختلاف النوع لم يات يما يثبت 
فى ذمته بل بغيره 

( فائدة ) البرنى ضرب من 
التمر أصفر مدور عن صاحب 


المحكم أنه أجود: التمر 
وقال الشيخ فى السلم ١١:‏ 
المعقلى افضل منه ونوزع فى ذلك 


والمعقلى بالعراق منسوب الى 
معقل بن بسار الصحابى رفى 
الله عنه واليه نسب 

وما :اتخد من امتسوال اليا 


كالدقيق والمصير والخيسز 
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دل 


امل 


الأحكام 


والدهن تعتبر بأصولها فان 
كانت الاصؤل أجناسبآا فهق 
أجناس 6 وان كانت الأصول 
وهذا على قسمين : 


( أحدهما ) ما بيكون متحداً فى 


أموال. الربا كالدقيق والدهن 
( والفسانى ) ما ليس كذلك 
كاللحوم والألبان ش' 
( أما القسنم الأول ) كالادقة 

والأخباز والادهان والمصير”": 
والخلول فقد ذكر الشافعى رفى. 
الله عنه والاصحاب أنه بعتبر 
بأصولها 

قال الثسسافعى لا تكلم 5 
الأدهان : 

فان قال 'قائل : :قد يجمعها اسم 
ألدهن » قيل : وكذلك يجمع” 


الحنطة والاذرة والارز أسيسم , 


الحب 
فملى هذا دفيق الحنطة ودقيق 
الشمير جنسان وخيز الحنطة 
وخبز الشعير جنسان ودمن 
الجوز وذهن اللوز جنسنان ١‏ 

وكيفما قدر فالمذ هب أ لمشسهور 


الذى قطع به كثيرون خلافه » 


فملى المشهور فى أنها اأجناشس 
فيباع دقيق الحنطة بدقيق 
الشعير متساوياً ومتفاضلا بدآ 


بيد 
وان ثبت القول الآخر الهبا 


جنس واخد » فان الحكم فى 
بيع دقيق الحنطة بدقيقها 
وخبرها بخبزها 


ممه 


رقم 00 2 7 


111/ 


1 1/ 


11 17/ 


111 


1١/ 


156 


156 


سل 


الاحكام 


وقال: الامام : “أن الادقة اجناس 
وهى الطريقة المرضيية. الجازمة 
وأما الأدهان فالقول الجملى 


< فيها انها اجناس على المشهور 


وآمًا 'القول التفصيلى فقبد 
قسمها الأصنحاب أربعة أقسام : : 


دهن يمد للأكل. » وذهن يعد : 
للدواء:؛ ودهن يعمد للطيب'©: 
.ودهن 15 يعد للأكل ولا ا 


ولا للطيب 
فالاول كدهن الجبوز الل 


: والحلو والش يرج والزيت 


والسمن ودهن الصنوير والبطم 
والخزدل والحبة الخضراء 
فلا خلاف فى انها ربوية 

( اذا نبت ذلك ) فان باع شيئاً 
من جنسه جاز بشرط رعاية 
الحلول والتمائل والتقايض 

( الرب الثانى )ما يقصبدا 
للدواء كدهن - الخروع واللوز 
والكرأونوى الشسسمش ونؤق 


الحبسة الخضراء .وأبو الطيب 
الخردل فهذا ربوى: كالسقمونيا 
من الأدوية وحكم هذا : الضرب 
فى كونه أجناسا 8 الضرب 
الأول 

فان باع شيئاً منه تتتجحهةه 
حرمت المفاضلة وان باعه 00 
جنسبه حات المفاضلة. وحرم 
التسناء أ 

( ألضرب.الثالث )ما بقصد منه 
الطيب كذفن الورد والياسمين 


. والبنفسج والتيلو فر والخبرى 


0 
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الأحكام 1 


والزئبق © قهذا لا ربا فيه. 


: (الضرب الرابع) مالايتئاول أدمآ 


ولا دواء ولا.هو طيب كدهن بذر 
الكتان المقصود للاستصباح © 
ودهن السمك والصحيحالمشهور 
انه لا ربا فيه 

وقد اعترض يعضبهم بات ؛ دن 
السمك ‏ يأكله الملاحون © ودهن 


بثر الكتيان يوّكلٌ أول 


ما يستخرج ثم يتفير بمرور 
الزمان عليه والماوردى سنلك 
طريقا آخر فجعلها أربعة اضرب 
( أحدها ) مأكوله مسنتخرجة" 
من اصل ماأكول ففيها الربا 


'اعتبارآ بالفسها واصولها:. 
15 ش 


( الثانق ).ما استخرج من: فير 
الماكول وهو فى نفسه غير ناكول 
كدمن الحلب والبان والكافورٍ 
فلا ربا 


: ( الغالك ) ما هى فى. نفسها غيز: 


مأكولة عرفا كدهمتدن: الؤرد 
والخبرى والياسمين »6 لكنهم!ا 


٠‏ مسستخرجة من أصل مأكولٍ وهو 


السمسم ففى ثبوت اليك . افيه 
وجهان ١‏ 

(الرائم )ماناتشفريت من 
اصول غير ضأكولة لكنهسا: بعد 
استخراجها دهنا مأكولا كدهن 
الخروع ففى ثبوت الربا أفيها 
وجسان نظرا :إلى الها 
واصولها | 0 ش 
( فرع ) قال ابن عبد البن : قال 
الاوزاعى : لا يجوز بيع السضبم:. 
بالودك :الا مثلا. بقثل 4 :وكذلك 
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١ا/ا‎ 


لاا 


1١ا/ا‎ 


١/5 


لفن 


175 


الاحكام 


الشحم غير المذاب بالسمن الا 


ان اصحاب أبى حئيفة 


يجوزون بيع الدهمن المطيب 


متفاضلا وان كان أصله واحدآ 
اذا اختلف طيبه 

( فرع ) ذكر فى الروئق المنسوب 
للشيح أبى حامد أن "قول 
الشانعى : اختلف فى الحيتان 
والأجبان والأسمان والادهان 
والخلول هل هى انواع أو نوع 
واحد غلى قولين 


فرع ) قال الرويانى : لاخلاف 


أن . السمن مع سائر الادهان 


جنسان لان أسم الأدهان لا بقع 


على السمن 

واختلف قوله فى زيت الزيتون 
وزيت الفجل فقال فى احد 
القولين : هما جنس واحد 
( والثانى ) أنهما جنسان وهو 


الصحيح لانهما يختلفان فى الطعم 


واللون »© فكانا جنسين كالتمر 


الهندى والتمر البرنى 

قال المصئف فى اللمع : وقد 
قال المحاملى : أن الشسافعى 
نص فى المسالة فى الصرف على 
قولين فلعل نصه هناك أصرح 
من هذا 

( فرع ). من كلام الشافعى فى 
البطيخ المعروف مع الهندباء 
والقثاء مع الخيار وجهمان 
اصحهما أنهما جنسان 

( فرع ) 'قال صاحب التتمة : 
الذرة جنس واحد وان كانت 
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1 


إن 


هذا 


يفنا 


الأحكام 


ابذرة المعروفة 'بيضاء اللون 
كثيرة الحبات 

( فرع ) الجوز الهندى مع الجوز 
المعروف جنسان 

واختلف قوله فى اللحمان فقال 
فى احد القولين هى اجناس » 
وقال به المزنى وهو الصحيح » 
لانها فروع لأصول هى اجناس 
فكانت اجناسا كالأدقة والادهان 
لانها تشترك فى الاسم الخاص 
في اول دخولها فى تحريم الريا 
فكانت جنئسآ واحداً كالتمور 
قال فى الام : والقول فى اللحمان 
المختلفة واحد من قولين 

( احدهما ) أن لحم الفئمى صئف 
ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صتف ولحم الظباء ولحم كل 
ما تفرقت به أسماء دون الأسماء 
الجامعة صنئف 

على أن تقسيم الشافعى الذى 
قدمته آنفا بشعر بخلاف ذلك» 
فينبغى تأويله عليه حتى يجرى 
كلامه هنا وفى الأدهان على نمطا 
واحد 

وأما كون الحيوانات أجناس) 
فتحتاج ‏ الى دليل لعدم جريان 
الربا فمن اين لنا أنهما اجناس 
وقال ابن الرفعة : ومن هنا 
نسب الاصحاب الى المزنى 
أختيار القول بأنها أجناس وأن 
كلام المزنى يقتضى اختيار القطع 
به 

( والقول الثانى ) الها جدتس 


ا 
مع - ) المجبوع ج ٠١‏ 
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الاحكام 


واحد لا ذكره المصّنئف 

واما الأشكال الذىأوردهالقاضى 
فجوابه أن أنواغ التمر مشتركه 
فى اسم خاض فى جنيع أحوالها 
من اول دخولها فى الربا يكون 
كل:منها طلعآ ثم. يصير بسسرآ أو 
ثم بعد ذلك رابت' هذا الذى 
ظهر 'لى بعينه .ذكره القناضى 


| آبو الطيب فى مسسألة الألينان 


فرحمه الله تعالى ورضىاعنه 


. فان قلت.: كيف تخزير هذا 


الفرق 5 فان الفرق أبدى معنى 
فى احدى الصورتين مفقود فى 


. الأخرى 


والمعنى الذى. ابذاه فى : الادقة 


والادهان كون. أصولها أجناسآا 


يجوز بيع بعضها.ببعض. متفاضلا 
( قلت : ) لما كان لحكم الربا فى 
الأصول المذكورة معلومآا سكت 
عنه وجعمل المعنى | اللقضود .آله 


.فى ذلك المحل ثبت لها حكم 


الاجناس المختلفة فى. الربا 


. والفرق راجع الى آن أصول 


الادقة والادهان بثبث: لها 
الاجناس المختلفة فى الربا 
( والجواب ) عن القياس الذى 
استدل .به لكونها جدنسا ان 


جعل الاصل القيسل عليه الطلع 
. وقد اعترض أبن معين على 


المهذب. فقال : 'قوله مشسترك 
فى الاسم الخاص فى أول دخولها 
فى الربا فيه أخلل ٠‏ 
( فرع ) فى ذكر مذاهب العلماء 
فى المسآلة 1 


مم6 ا 
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الأحكام 


وقد تقدم ذكر مذهبنا ومذهب 


فان: 'قلنا سا 


(وأحد لم يجر بيبع لجم ثىء 


منه من الحيوآن بلحم فتتحيره 
متفاضلا . 

وهل يدخلن الحم السشمك ا فى 
ذلك ؟ فيه وجهان ١‏ ) 

( الشرنح ) اذا قلنا : ان اللحمان 


:والبقر والفئم مع اختسسلاف 


انواعها والوحوش كلها والطيوز 
لا فرق .بين الوحشى والاهلى 


وأما السمك .مع البزنات ففيه 
وجهان حكاهها المراقيبسون 


بالغراسانيون . ْ 


اللحوم ار القعيساضئ 


ابو الطيب "أنه نص الشافعى, 

( والثانى .) أن المنصوص اننا 
مستثناه من اللحوم وائها معها 
والجواب عن. قول أبى الطيث 
عن أسم اللحنم انه وان كان 
جامعا لكنة عند الاطلاق يتبادر 
الذهن منه الى ما' سوؤئ لحم 
السمك » والآبة فيها.قريئلة 
تين ارادته وهو قوله ) لتأكلوا 
منه ) أى'من .البحز ٠‏ أ 

ومنا. سين أن: أسم. للدم فكتدد 
الاطلاق لاا ينصرف الى !السنمك 


أنه لو حلف. لا :ياك اللحم لم 


رقم ١ل‏ 5 00 
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واحتج: الأصحاب بأن السمك 
لا يضاف لحمه أليه فلا يقال + 
لحم سمك » وانما يقال سمك 
فلا ينطلق .عليه .اسم اللحم : 
ولو كان من اللحمان لصح أن 
يضاف باسم اللحم الى جنسه 
فيقال : لحم السمك كما يقال : 
لحم الفتع .ل 

واعلم أن كلام المصنف والاكثر بن 
انما فرضوه فى إلسبسمك مع 


حيوانات البر » وفى البحر أنواع 


من الحيوانات فهل الخلاف 
المذكور جارٍ فى جميعها ؟ ام كيف 
الحال 'فيها ؟ 

فان قلنا : ان اسم“ السمك 
والحوت .شامل للجميع كانت 
كلها جنسا .واحدا ذا إنواع 
والاصح انها أجنئاس كحيوانات 
البر كما هو ظاهر كلام الشافعى 
( فرع ) عن التنبيه على قول 
أبى اسحاق : الجراد هل يكون 
من جنس اللحم ؟ فيه وجهان : 
( احدهما ) نعم كالسمك 

( والثاني ) لا » لأن اسم اللحم 
لا يطلق على الجراد وصورته 
ليسن ضورة اللحم 

فان قلعا : أن اللحوم اجناس 


. جاز. بيع لحم كل جنسن. مسن 


الحيوان بلحم جئس آخسستر 
متفاضلا ٠‏ 

( الشرح ) .اذا قلنا بأن اللحوم 
أجناس فلا. شك "أن. البحرى 
مع اليرى جنسان. 


..وبسط الاصحاب ذلك :فقالوا : 
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الأهليات مع الوحشيات جنسان 
«لكل من القسمين أجناس 
فالظباء جنس ما تأنس متها 
وما توحش »© وبقبر الوحشن 
صنف لأن الاسمم لا ينصرف 
اليها ولا تضم اليها فى الزكاة 
والضياع جنس والآرائب 
جنس »© والتثعالب جنس 
واليرابيع جبس ؛ والوحثى من 
الفئم جنس غير الغلم الاننىب 
والطيور اصتاف : الكراكى 
صنف والأوز صنف والعصافير 
على اختلاف. انواعها 

قال الربيع : ومن زعم أن 
اليمام من الحمام .فلا يجوز لحم 


. اليمام بلحم الحمام متفاضلا ولا 


يجوز الا مثلا بمشثل اذا انتهى 
قال فى" الام : ولا بأس بلحم ظبى 
بلحم أرنب رطب برطب ويابسا 
بياسن مثلا بمثل أو بأكثر وزنا 
بجراف 

والماوردى حكى فى لحؤم الحيتان 
على : القول بأن اللحوم اجناس 
وجهين .* 

0 أحدهما ) أن جميعها صلئف 
قال : وها قول من نرعم أنه 
لا يؤكل من حيوان البحر الا 
حيتانه 

( والثائى ) انها أصناف فى بايد 
بيع الآجال من الآم : « اذا 
اختلفت أحناس . الحيثان فلا 
باس ببعضها متفاضلا » وكذلك 


.العم الطير اذا اختلفت 


ادن 


لكام 
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184 


44ا 


185 


185 


اميل 


لحيل 
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صتفان لنوعى 'الفنم .لا اسمان 
فأشبها المعقلى والبرنئ 
( تنبيه ) اطلاق! كثير نن 
الأصحاب على عبارتهسم أن 
السمك مع اللخم. ب اذا قلنبا 
بأن اللحوم أجناس - جنسان * 
( فرغ ) ننبغى!أن يكون هذا 
الفرع تفريما غلى أن اللحوم 
جنس واحد 0 الجراد مسن 
دن الس 
فيه وجهان ( ان قلنا 
فهو من البريات, 
( فصل ) واللحم الأحمر والأبيض 
جنس واحد »© لان الجميع لحم 
واللحم. والشحم جنسسسبان © 


واللحم والألية جنسان » واللحم 
والكلية جسبان. 4 لانها مختلفة 


الاسم والخلقة ١‏ 

اللحم المختلف المنفة لا'اثر 
لاختلاف الصفة فيه . قال 
الشبييم ابو حامدا : لا خلاف على 
القولين أن اللحم الأنيض السمين 
واللحم الأحمر أجنس واحد 

( وان 'قلنا ) : انهما جنسان 
قاذا اتقسم لحم الجنس الواحد 


الى أبيض وآحمر كان جنسسآا 6 . 


وأما أعضاء [ لحليوان كالكرو ش 
والكيد والطحال والقلب والرئة 
ففيها طريقان ١‏ 

( أشهزهما ) آنا اذا قلنا: اللحوم 
أجناس فهذه آوائن لاختلاف 


6 


د 
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15 
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الاحكام. ' 


اسمائها. . 1 صصفاتها 
( وان. قلنا : ) انها جنس واحد 
فواجهان ١‏ 
اما اللحم والشحم. . فجنسان 0 


سواء كانا:من حيوان واحد أو 


من حيوانين مختلفى :الجنس 


واعلم ‏ أن الكلام فى 'شبحم الظهر: . 


1 والجنت شىء واحد » والأصح 


انهما من 
عند اليزال 
وقيل : من جنس الشسحم. لقوله 
تتعالى : « ححرمنا: عليه 


جدس اللحم. لاحتكارها 


| شسسحومهها الا ها حملت 


ظهورهما » 


قال صاحب التهذيب : ويجوز 


, بيع شحم ألبطن بشخم الظهير 


ولحمه متفاضلا وجرافآ ورطبآ 
وبابسآ لأنهما جنسان : : 
قال القاضئ حسين : هل تكون 
الألية وما جمله الظهر محتقا 
من الشحم'ام لا ؟ 

فعلى وخهين : -12| "| 
( احدهما ) انها من اأجمسلة 
الشحم وهو 'قول مالك 

( والثانى ) أنها اصناف مختلفة 
وهو قول أبى حديفة 


'.واللحم والكيد جتسبان على 


ما 'قاله. الرافعى فى الإيمان 

( فرع ) وهو اصل .. قال الامام , 
لما تكلم فى هذه الأشياء. : القول 
فى هذا يسجدعى تقديم أمر الى ' 
أصل فى الايمان 

اذا قال الزّجل : والك لا آكل 
الحم » فالذى ذهب اليه جماهير 
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الأحكام 


الأصحاب انه .لا بحنث باكل 
الكبد والكرش والطحال والمعاء 
والرئة » فانها لا:تسمى لحما 
واما القلب فقد قطع الصيدلانى 
وغيره من اللمراوزه بأله لحم » 
وذكر العراقيون أنه كالكبد 

( فرع ) قال الماوردى : واما 
البيض فنوعان  :‏ بيض طير 
وبيض متمك »© 'فبيض- الطير 
لا يكون صنئفا من لحم الطر » 
وبيض السمك . فهل يكون 
نوعا من لحم السمك ؟' فيه 
وجهان ” 


(أحدهما ) أنه صنف غسيره 


لحمه 


( والثانى ) أنه نوع من لحم 
السملك بؤكل معه حيا وميتا 
صفرة الييض وبياضه جنس 
واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض 
( فرع ) بيع البيض المقلى بالمقلى 
أو اللقلى بغي المقلى قال 
الروبانى © فيه وجهان : 

( اأحدهما ) لا يجوز لتغيره عن 
حال الكمال » ولدخوله النار 
( والثانى ) يجو لانه بالمقلى لم 
بخرج عن حال الادخار والنار 
لا تنقص منه ششسيئا 

والكبد والطحال جنسان »© 
وكذلك والدمالئ والكرش 
والمصران كل واحد منها صئف 
أيضا 

( قلت ) ويمكن حمل كسلام 
الرافعى على الجلد الذى يؤكل 
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156 


156 


ال 


لفحل 


الاحكام 


كجلد السميط قائه ماكول 
وكذلك لا يكون ربويآ 

ورابت فى البحر للرويائى ما هو 
أغرب من هذا قال : اذا جحلد 
الغنم بجلد البقر متفاضلا هل 
يصبح ؟ يحتمل 'قولين بناء على 
القولين فى اللحمان » 

( فرع ) قد تعدم أن الشحوم 
نفسها قولان كاللحم 

وأما الالبان ففيهها طريقان » 
كاللحمان.. وفيها قسولان » 
ومئهم من 'قال * الأالب ان 
تتولد من الحيوان والحيوان 


أجناس فكذلك الالبان 


قال الرافعى : فى كل من 
الفريقين نظر 

أما الأول الذى فى الكتاب فلان 
القائل أن بغلب ذلك لأن الألبان 
كانت عليه حين كانت جزء 
أحيوان دما الى 'حالة أخرى 
وآما الفرق الثانى فلان الوصف 
المذكور لا تأثير له بدليل انه 
مفقود فى الادقة وهى أجئاس 
( التفريع ) ان قلنا ؛ انها صئفف. 
واحد فلا يجو بيع لبن بلبن 
الا متمائلا | 

وان 'قلنا أصئاف قلبن البقر 
الأعلى جئس. ولبن الغنسم 
والوحثسية وهى .الظباء وآأنواعها 


اك 


الاحكام 
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يدل 
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رقم الصفحة 
1. ولبن'الآدميات لجنس أن قلنا : 
ان الألبان: اخناس ” 
1 وفمذهب مالك وأحمد انها صتف 
ومذهب أبى حنلفة انها أصئاف 
كحلا قال ابو مجيد عند الله بن سعيد 
': الأمونى' فى نؤادرأه”: ولا اقول. 
صنفا انما هو ضنف بالفتح : 
البيت ساقه الامام التواوى: : 
' أذا مت كان الناسل نصفئين شامت 
مه 
| (فرع )ان قلئا: الألبان حبش 
0 وأاحد فلن االأقين مع عر فيه 
وجهان ' ا 
/151 ( أخدهمًا ) أن الكل جنسن واحد 
117 ( والثانى:) لا ؛ لان لبن الآدمى 
0 جلسٍ وسائر الالبضاد جلنس 
آخن 53 5 1 
١ 157/‏ نسل ) ومإطرم افيه الريا؟ 
يجوز بيع بعضله نبعض حتىرن ١‏ . 
“ايتساويا فى "الكيل فيها” بكال < 
والؤزت فيا يوزان لخديث عبادة 
' اين “الصامت ازفى الله عنه 
7 المدى وزان قفل: مكيّال: يسسع 
'تسعة: عشر صاغا .وهو غير المد 
ولا يضر اختسلاف المكيلين. فى 
الؤزن ولا اختلاف الوزوتين: 3 فى 
200 
158. فأما ما أضله' الوزن قلا بجونز 
. بيعه كيلا نقل الشسيخ ابو جامد 
الاجماع فيه : 
8 ' وحكى الجوال عن أنى حنيفة » 


دده 


وزوى عن مالك. قال * بجوز 


أبيسشئع بعض االوزونات سعض 


جزافآ 


الاحكام ' ' 


والمساواة المعتبرة هي المأمنور' 

بها وهو الكيل فى المكيل 0 
فى الوزونت 2١‏ <: 

( قرع ) قصل القاضئ حسسيين 


وصاحث التتمة 0 
الملح بين. أن تكوين قطعا كبارآ 


أو. صغارآ © فان كان مسسحو قا 
ناعما أو مداقوقا بحيث لا يزيد 
جرمه على جرم -التمن فلا يجوز 
البيع الا كيلا 

(. فرع ) وقول المصنفب. فيما 


يكال 'وفيما يؤزن يعنى بالنظر ' 


الى جنسه لا الى ثدره. 
وقال-ابؤا حثيفة : يجبون ذلك" 


كله ».وقد تقدم. التبييه على 


مأخذنا ومأخذه 


( فرع :أطلقٍ الرافغى والنووئ 


هنا آن كل ما يتجاق فى المكيال 


بعضة ببعض وزنا » وظاهز ذلك 
شموله لما علم: منعيار :جدسه على 
مهد رسول الله صلى الله عليه 
وملم 1 ” 3 

فان :باع ضبرة طعام بضدبرة: 
طفنام وهنا لا يعلمان كيلمسما. 
لم يصع النيع 

حديث ا ق: 
مسلم ووهم الحاكم حيث قال: ‏ 
صحيح على شرط: مسام ولم 


'' بخرحاه قال محققه : هذه من 


سقطات الفحول ؤسبحان من 
تفرد بالكمال : 

وشرط العقد اعتبار؟ اللم به 
عند الفقد :* ألا اتشترى أنه لو' 


* فكح امرأة لا يدرى اهى معقدة 
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وحن 


الاحكام 


أم لا ؟ لا يصح التكاح 


ونقل عن زفر أنه اذا اخرجعا 


متمائلين صح » وعن أبى حنيفة 
أنه يصح ان علما التساوى قبل 
التفرق.أو بعده والحديث حجة 
عليهما . 

وان.كاثتا من جتسين كتمسر 
زبيب أو حنطةة وشسنتنسهير 


اوتبايفاهها جزافا جاز 


قوله : .صبرة طفام بضيرة 
طفام أق من :جئسه 

وقوله : لا يعلمان كيلها افرد 
الضمير وهو صالح لآن يبعود 
على الصبرة 

( قفرع)لى باع دارا 
بدينارين ممن كاتبه كتبسابة 
فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز 
وان قيل ::بإن تعاطى العقود 
الا ليس 7 وأنه يجوز 
ديارآ بديثارين فالوجة القطم 
هنا بالتحريم 

وان باع صبرة طعام بصسبرة 
طعام صاعة بصاع فخرجتا 
متساويتين صح البيع © وان 


خرجتا متفاضلتين ففيه قولان : 


( أحدهما ) أله باطل » لأنه بيع 
طمام متفاضلا 


. ( والثانى )أنه يصمح فيما تساويا 


فيه لأنه شرط التسساوى ىق 
الكيل : 

والحاصل أن الحرام ف صورة 
تفريق الصفقة هو :ابد“ الجزءين 
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14 
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54 
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الصنبرة 


'وقال .فى المختصر : 


الاحكام 


والهيئة الاجتماعية انما حرمت 
لاشتمالها عليه .. 

وقول الشافعى : فيما نقص 
يكون الخيارءلا فيما لا ربا فى 
زيادة بعضه على بعض الى 
آخره 001 

( التفريع )ان قلنا بالضحة فيما 
تساويا فيه فيثبت للذى باع 
الناقصة. وهو مشترق 
الصبرة الكثيزة الخيار 

( فرع ) لو تفرقا بعد تقابض 
الجملتين زقيل الكيل فى المكيل 
والوزن فى الموزون فهل بيبطل 


الفقد ؟ 
فيه وجهان ( أصحهما ) لا 2 
لوجوذ التقابض فى المجلس 


١‏ والثائر, ؛ نمم لمبقاء العلقة 


قال الشافعى فى الأم : ومن 
أبناع طمامة كيلا فقبضه أن 
يكتاله 

ولو أعطى' 
طعاما فصدقه فى كيله لم بجر 
وحكى .الرافعى فى باب بيع 
الثمار أنه لو اسسترى طعاما 
مكابلة وقبضه. جرافا فهلك ىق 
بده ففى انفساح العقد وجهان 
لبقاء الكيل بينهما 

فان 'قلت : كيف يقال : ان 


: القبض. المذكور. لا كفن وقد 
' قال: صاحب البينان : أن 


ا :قال فى الصرف : اذا 
شترى دينار1 بدتنار وتقايضا 


د 
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"0 
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5 


11 


16 


"1١ 


للف 


( احداهما. 


الاحكام 


ومضى كل مثهما ستتمير الديئار 
الذى قبضه بالوزن جاز 

ثم اعلم أن القبض من غير كيل 
له .صورتان ا 

) أن. يحصسل ات 
اعتقاد الممائلة اعتفادآ على. خبر 


.من يلق به من اد التماقدين 
أو غيره 
1 والثانية ) أن 0 التقابرس 


بالجزاف مع الجهلٍ والتردد 

فأما هذه وو الثانية.فيظهر 
قيها الحكم يفسبادا القبض وان 
التفرق بعدة. قبل جريان قبض 
صحيح مبطل لبقاء علق العقد 4 


: ولا يتحقق به بيع لازم فى: صبرة 


بصبرة لا يعلمان كيلهما » وذلك 
وأما' الصورة الأولى فوجه 
الحكم بفساد د العيضن فيها أن 
الاكثيال. مستحق بالعقملد 
عي 

« من ابتاع ا ل 
حتى بكتاله » مسلم عسسسن 
أبن عباس وأبى هريرة 
السئة غنية: عن الاأعتضاد 
بغرها 00١١‏ ! 
( فرع ) اذا قلنا بما صححه 
التهذيب والرافمى انه لا بيبطل 
العتد بذلك ؛ فعلى هذا ان 
كيلتا بعد ذلك فجرجسع_ ا 
متساويتين صح »وان خرجتا 
متفاضلتين جرى الخلاف المذكور 
فى اصل المسالة ' 
اال ذلك الخلاف 


55 
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الاحكام 


0 

القول الآخن : م. بصسح ويثبت 
الشيار 3 
( فرع ) قال .القاضى حسين 


...اذا كانت الصسيرتان: معلومتئ 


المقدار متساويتين فى القلذن 
فقال أحدهما لصاحبه:: بعث 


0 منك هاده الصبرة بهذه الصبرة 


للق 


51 
51 
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القة 


لف 


(١ |‏ فزع ) اذا قال 


فانه نجولز 

: بمتك هذه 
الصبرة بكيلها من ضببيرتك 
وصبرة'المخاطب كبيرة. إمنح 


:قال الرافعى : فان كالا فى 


المجلسس وتقايضا تم العقد 
ومازادت الكبيرة لضاحبها: 
فرع له تعلق بالكيل .! 

منه بمكيال قاكتاله بغرا جدش 
ذلك اللمكيال لم بجر ٠2‏ 
ا ا لساي ضة 


: بصاع من صبرة أخرى أجاز 


وان باع صبرة طعام بتصسبرة 
متساويتين جاز » وان رجا 
نتفاضلتين: فان رضى صباحب 
الصبرة الزائدة بتسنليم “الزيادة 
افر العقد وان ثشاحا ‏ .فسح 
البيع لان كل واحد منهيما باع 
صبرته بجميع صبرة صساحيه 
على التساوى افى المقدار: عت 
العقد 

( الشرح ) اذا باع صبرة بصبرة 
من غير جبسها مكايلة جاز البيع 
نلا خلاف ١‏ ' 
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الأحكام 


وان. خرجتا.متفاضلتين قال 
القافضى ابو الطيب وآخرون : 
أن تبرع صاحب الصيرة الزائدة 
بالزيادة جاز 


'آما بائع الصبرة الثائية فلانه 


اورد العقد على أن تكون مساوية 
للصبرة الأخرئ وقد فات عليه 
ذلك » وفوات الشرط لا يقتضى 
فسساد العقد 

وان امتئع ورضى صساحب 
الصبرة الناقصة بان يأخذد 
بقدرها: من الصبرة الزائدة 
جاز البيع 

وان تمانعا فسخ البيع بينهما 
لا لأجل الربا ولكن لأن كل واحد 
منهما باع صيرته بجميع صبرة 
صاحبه 

والرافعى أتى بعبارة مشكلة 
فقال : أنه لو.باع صيرة حنطة 
بصبرة شعير صاعآا بضاع أو 
صاعين ‏ فالحكم.. كما لو كانتا من 
جنشس واحد 

ومقتضى ذلك انّ خرجتا 
متساوبتين جال وآن خرجتا 


.على خلاف ما يقتضيه التوزيع 
فعلى القولين المتقدمين فى الجدس. 


الواحد وفيه نظر 
والذى ينبغى التفصيل بين أن 


بقع ذكر الكل فى معرض الشرط 


أو فى معرض تفصيل الثمن 


وان خرج مخرج الشرط مشل 


أن يقول : بعتك هذه الصسرة 
على أن كلا منهما عشيرة :7 صع 
فيتجه هنا ما قاله الصئثف 
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ملسن 


املق 


ونا 


لق 


لولف 


لولف 


"1 


الاحكام 


( فرع ) ذكره القاضى حسين مع 
المسائل المتقدمة وأطلقه 

( فرع ) مفهوم كلام الشافعى 
وقوله : أنما يكون الخيار فيما 
نقص فيما لا زبا فيه » يقتضى 
أنه اذا“باع صبرة بغير اجنسها 
سواء كان طعاما أو دراهم-أو 
غير ذلك مكايلة فخرحت احداها 
ناقصة أنه يضح ويثبت الخيار 
( فرع ) لو باع اناء فضة بدينار 
على أن وزنه مالة فتفرقا وكان 
وزنه انسسعنين 

ويعتبر التسشاوى فيما يكال 
ويوزن بكيل الحجاز ووزنه 
قال الخطابى لى : هذا حديث 
قد تكلم فيه بعض الئاس وتخبط - 
فى تأويله 0 وزعم أن النبى 


'صلى الله عليه وسلم اراد بهذا 


القول تعديل الموازين والارطال 
والأرطال والمكابيل وجعل عيارها 
أوزان اهل مكة © ومكابيل اهل 
المدئئة ' 3 


. وقوله : « والوزن وزن أاهمل 


مكة » يرندون الذهب والفضة 
أخصوضا دون سائر الأوزان 
واطال الخطابى فى تحقيق 
الدراهم وضربها ثم قال : وآما 
قوله : ١‏ والمكيال مكيال اهل 
المدينة » قائما هو الصاع الذى 
يتعلق به وجوب الكقارات 
وبجب انخراج صدقة الفطر به 
قال الشافعى فى بيع الآجال 
من الام : وأصل الوزن والكيل 
بالحجاز » فكل ما وزن على عهد 


كه 
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النبى صلى الله علله وسللم 
فأصله الوزن وكل ما كيل فأصله 
الكيل 


وما .احدث النامن, مما تخالق 


ذلك »؛ رد الى الاصل 
واعلم آنه ليس. فى كلام المصئف 
ما يقتضى أن بعتب رأ الاكتتيال 
بمكيال . الحجان 03 بل آنه يعتبر 
التشاوى يه 0 | 

ومتى تسساوى طعامان فى مكيال 


أى .مكيال كان. فعلم استواؤهما 
فى مكيال الحجاز بمعنى أله 


لو كيلا به كانا مسلتو بين 

وكذلك اذا استوى| موزوئان فى 
أى ميزان كان فملم آنهما لو وزنا 
بميزان الحجاز كانا مستوبين 
فهذآ وجه .تصحيح كلام الصنف 
الحديث أن اهل. مكة كانوا 
تجاراً. ا فيهم من |الأغشيناء 2 


:وأهل المدينة كانوا اصيبحاب 


النخيل والكيل ولا أعبرة بيما 


.أستحدث مهو عا 


عليه وسام 


( قنت :) وهدذا الذى قاله 


امام الحرمين. حق ل شاك فيه 
وَاذ! تأملت ما قدمته لك من * 


أن التسناوى فى .مكيال دال على 
التساوى فى ٠كل‏ مكيال تلبهت 
لذلك 8 ا 


. على أن الدزاهم تم أذا بيعت 
.بالدزاهم وعدلتا بالتساوى فى 


كفتى ‏ ميزان قالبييع .صحيح » 


:.والسرْ فى هصذا: 
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كلفد 


| ١ الأحكام‎ 


.وان كأن لا يدرى.ما نحويه كل 
ا 
١‏ 1 ومحل الخلاف فى 3 قصعة لم بجر 


العزف بالكيل بها أما . بصعة 


: + يعتاد الكيل بها وان ام يكن فى 


الشارع فيجوز جزمآ كمسا 


..اقتضاه كلام. القفبال وابن ابى 


الدم فى كلامه على الوسبيط 

( فرع ) المخالف. لنانى .هذه 
المسألة ابو حنيفة تقل أن الأربعة 
المنصوص عليها مكيلة ولا اعتبار 
بما أحدثه الناآس من بعد فيها 
١‏ فرع ) عد الماوردى.!فبسياء 
أدعى فيها آنها كانت فى عهده 
ضلى الله عليه وسلم “مكيلة 


( متها ) الحبوب والادهنان 
والالبان والتمر والربيب ومنا 


أدعاه. سالم له الافى الادهان 
( فرع ) فيما هو مكيل.ؤما هو 


. موزون * الذهب والفضلة 


موزونان بالنصن.© والقمبسح 
والشعير مكبيلان بالنص واللئم 
مكيل بالنص. 

١‏ فرع ) ) اذا كانت 
تساوى طعاما فى 'الكيل والوزن 
ولا يفضل بعضهه على بعض 
فاعر ف من جاله أن التمائل فيه 
بالكيل فقد اختلف 'أصنحابنا 





:هل يجور: بيع بعضه | ببعض 
: وؤناً ؟ على: وجهين : ش 


( أحدهما )الا ؛ لما فيه متى 
مخالفة التص وتغيير العزف 
(:والثانى ). يجوز لكون الوزن 


فيه ثابتا ‏ عن: .الكيل. للعنالم' 
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الاحكام 


بموافقته كما كات مكيال العراق 
ثابتة:عن مكيال الحجاز لوا فقته 


قن المساواة بين المكيالين 
٠وآن‏ كان ممالا أصل له بالحجاز 


فالكيل والوزننظرت -: فان كان 


© مما لا يمكن كيله نأ اعتسير 


التساوى فيه بالوزن 


وان كأن موزونا: لم يجز قية 


آلا موزونا “لان الاصل فيه 
الؤزن والكيل بالحجاز 

وعلى كل من التقديرين فاما أن 
كؤن عهد له اصل بالحجاز 


أولا 


( فالقسم الأول وهو المكيل 
والموزون المعهود بالحجاز قانه 
يعتبر فيه الكيل فى المكيل والوزن 
فى الموزون 


( والقسم الثانى ) المكيل أو 
: الموزون الذى لت اجر 


بالحجاز 0 واهو المقصود ‏ هنا 
سقط فى كلام الشارح تبه 
عليه المحقق فى حاشية الصفحة 
( المسألة الأولى ) ان كان مما 

لا يمكن كيله فقد جزم المصنف 
واتباعه بأن الاعتبار فيه الوزن 
( فرع ) السسنتمين والزبيب 
والعسل. والسكر- كلها وزناً على 
المنصوص وياأتى قى بعضها 
خلاف سنذكره 

( فرع ) هو كالقاعدة فى المكيل 
والموزون: . قال الشافعى فى 
باب السلم : اصل السلف فيما 
بتبايعه الناس أصلان 

فما كان منه يصغر وتستوى 
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أخلقتة فيحتمله المكيال ولا بكون 
“اذا كيل تجافى ف المكيال » فتكون 


الواحدة عريضة الأسفل دثيقة 
الراس أو عريضة الاسمقفل 
والراس دقيقة الوسط »© ناذا 
وقع شىء الى جنبها منعه عرض 
اسفلها من أن يلصق' بها » 
ووقع فى المكيال وما بينها وبينه 
تجاف 7: 

( المسألة الثانية) أذا كان مها 
يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن 
وزنه فيما١2‏ تعتبر المماثئلة فيه ؟ 
'قال الشائمى :مالم يعرف 
احاله » والى أقرب الاأشسياء 


شبها به » 'واللرجع قى صذا 
الى الحجاز وليسس له بها اصل 


فتعتبر ما يشبهه محافظة على 
ذلك 

( والوجه الثانى ) وهو الرجوع 
الى العادة قال الرأاقعى : انه 


'الأشبه » وقال الغزالى : اه 


الأفقه 

والجورئ جغل محل الخلاف 
ما كاله قوم ووزله آخرون ب 
أمنا ما اتفل الناص. فيه على كيل' 
أو وزن فهو أصل فى نفسه © 
كالسكر لم يكن بالمدينة وليس له 
أصل واتفق الناس على وزئه 

( قلت ) انما يحتاج فى السكر 
الى ذلك اذا كان مدقوقا اما 


'الكبار فهى الضوابط المتقدمة 


ما يفيد أنه موزون 
( فرع ) ما كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولع 


ا 
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قرف 
فرق 
لاف 
كلقن 
نارفا 


نارق 


نرف 


/ ١ الاحكام‎ 


يعلم, أنه كان يكال'أو يوزن 
فحكمه حكم ما علم آنه لا أصل 
عبارة المصنف لا تشمله 

( فرع) يباع البيضْ بالبيض 
وزنآ وان كان عليه 'قشرة لانه 
من .صلاحة ١‏ . 

( فرع ) قال فى الام فى جمساع 
السلف فى الوزن : ولا باس.ان 
تسلف فى شوء وزنا أوان كان 
باع كيلا » ولا فى شى يباع 
وآن كان مما لا يكال ولا بوزن 
وقلنا بقوله الجديد :. انه يخرم 
فيه الربا وحوزنا بيع بعضنه 
ببعض نظرت 

فان كان مما لا يمكن كيله كاليتقل 
والقثاء والبطيخ يبيع وزنا 
وأما العمرانى فانه فى كتاب 
السؤال عماا ىق مهلايع مسن 
الأشكال 


واعلم أن الصئف ف العنبيه 


ذكر الخلاف فى بيع همذا 


القسم بعضه ببعض على الجديد 


مقصودآ 


: ( فرع ). . يجوزل ديع الجوز بالجوز 


وقال الشافعى فى الام فى بيع 
الآجال ما ظاهره أنه لا بجوز 
بيع بعضه تبعض فانه قال : 
وأذا كان منه شىء مغيب مشل 
الجوز :واللوز وما بكون مأكوله 
فى داخله فلا خير فى بعضه 
ببعض عددآ ولا وزنا | 

قاذا اختلف قلا بأس له سم 
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. قبل أن مأكوله مغيب وان قشره 


يخثلف فى الثقل والخفة فلا 
يكون أبدآ الا مجهولا بمجهنبول 
( قلت ) وذلك ان الجوز فى غالب 
البلاد يباع بالعدد ؛ ولم يستمن ! 
العرف فى وزنه فهو ربوى أعلى 
الجديد دون القديم 

( فرع ) قال فى الابانة ابيسلع 
الأدوية بالأدويسة أن كانت 
لا تتجانى فى اللمكيال فتباع كيلا 

والا فوزنا 7 
وان كانت معمجونة فلا بصضح 
بيع بعضها ببعض لاآن: الإخلاط 
فيها مجهولة قلا بصح بيلام: 


(“فائدة ) قال الجهرجانى فى 
التحرير : ولا يكال ولا يوزن فى , 


مكان لا نباع بعضه ببعض فى 
أحد القولين. ويباع فى القبول ' 


| الآخر » وهو الاصح 

: قائدة ) الأصحاب بطلقون‎ (٠ 
الخلاف بين القديم والجديد فى‎ 
> ألطعوم الذى لا يكال ولا يوزان‎ . 


ولا يصرحون. باعتبار العر 
أو الشرع 

( فصل ) وما حرم فيه الربا ل 
نجوز بيع بعضه أببعض © ومع 
أحد المعوضين جنس آخسبر 


يخالفه فى القيمة كبيع يبوب 


ودرهم بدرهمين ومد عجنوة 
ودرهم بدرهمين / 
ولا باع نوعان من جنس بنوع , 
كد ينان قاسائى وديئنار سابؤرى ' 
بقاسائيين أو سابوريين | 
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والدليل مناروى فضالة بن عبيد 
قال * 

« آتى رجل الى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها 
خرز معلقة يذهب 'فابتاهما 
فقال عليه السلام : لا حتى تميز 
نيئهما 4 

حدنث أبى فضالة رواه آبو داود 
بسند صخيح وهو أيضاً بغير 
هذا اللفظ فى صحيح مسلم 
وسئن أبى داود والتسرمذى 
والنسائى 7 

شهد فضالة احدآ والخندق 
وما بعدهما من المشاهد وبايع 
فحت الشنجرة وتولى القضاء 
بدمشق لا مات أبو الدرداء 
يوصية آبى الدرداء لمعاوية 
ورايت فى معجم الصحابة للبغوى 
أنه سكن مصز ومات بها 

عن حنش قال : كنا مع فضالة 
ابن عبيد فى غزوة فطارت لى 
ولاصحابى قلادة فيهاذهب 
وورق وجوص فسألت فضالة 
ابن عبيد فقال : 

انزع ذهبها فاجمله لى: 'كفة 
واجمل. ذهنبك فى كفة © ثم لا 


تأجيلان الا مثلا بمثل 


قال فى اللبناب * واذا جمعت 


مثل تمر بردئ وتمر عجوة بيعا 


معا يبضاعى تمن 
وقال فى آخر باب المزابنة : 
ولذلك لا يجوز أن بدأل فى 


. الصفقة شيئًا من الذى فيه 


رقم الصفحة الاحكام 
الربا فى الفضل فى بعمضه على 
بمض بد بيد 

؟؟" وقال فى باب تفريع الصئف من 


51 


11 


رخف 


ردق 


ركف 


المأكول والمشروب بمثله » وكل 


. ها لم يجز الا مثلا بمثل بدآ بيد 


ومعهة ثىء غيره بشىء آخر 

وقال فى باب فى التمر بالتمر : 
ولاخير فى أن يكون صاع احدهها 
من تمرئن مختلفين وصاع الآخر 


من تمر واحد 


وقال فى مختصر البويطى فى باب 
البيوع 3.وكل. شوم من الماتؤل 
والمشروب والذهب والورق 
الذى لا يجوز بعضه ببعض الا 
مثلا ببثل 

وقال فى مسختصر 'البويطى أيضا 
فى باب الصرف : واذا صارفه 
خمسين قطاعا وخسس ين 
صحاحا بمائة صحاح فلا يجوز 
وقال فى مختصر: البويطى فى 
كتاب التفليس :“أن باع عبدآ 
وله مال دنائير وادراهم فلا يجوز 
شراؤه بدنائير ولا بدراهم 


:قال الشافعى : ؤقلت لبعض 


من قال هذا القول : ارايت 
رلا اشترى آلف درهم تسوى 
عشرة من الدراهم بألفى درهم ؟ 
قال : جائر ٠.‏ قلت : فان وجد 
بالثوب عيبا قال : يرده بالف » 
قلت : هكذا نقول فى البيوع 
كلها ؟ قال : أتى البيوع ؟ 

أقلت : أرايت لو باع جسارية 
تسوى ألفاآ وثوبآً يسوى عشرة 


جه 
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العم 


درأهم بالفين فوجد بالشسؤب 
عيبا ؟. قال ١.‏ تقسم الالفان على 
الآلف وعشرة ويرذ الثواب بحصة 
عشرة من الألفين 

وعبارة المصنف هنا وفى التنبيه 
من أحسن العبارات زاسلمها 
لكن فيها أعتبار القيمةا مطلقاً ‏ . 
أصلان 

( أحدهما ).آن الجهل بلممائلة 
الحقيقة المفاضلة ويشلبهد له 
النْهى عن بيع الضبرة بالصبرة 
لا.يعلم كيلها » ومثع به بيع التمر 
باارطب خرصا فى غير لسرن 
( والاصل الثانى ) أن اختلاف 
العوضين من الجانبين. أو مسن 
أحدهما يوجب اعتبان القيمة 
وتوزيع 'الثمن بالقيمنة يوم 
العقد لدليلين : 

( أحدهما ).من حيْث|العرف ©» 
فان التجار يقصدون “ن الدراء 
التثمين : 

١‏ والثانى ) من حيث إلحكم كما 
اذآا باع. :عبدآ وثويآ ثم خسرج 
أحدهما مسشحقا قانله بر جع 
بقيمة المستنحق من الثمين الا 
بنصف الثمن والشفيع يأخذ 
بما شباع ١‏ , ٍ 

وان ا الى. 6 العقد» 
كما لو باع عبدآ بألف-نسيئة ثم 
اشتراه مع 3خبز :باكثر: نقندآ 
فان عندهم لا يصح » لأنه عاد 
اليه بالقسمة بأقل مما باع . 


اا 
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قال اصحابنا : وقد تكثر واجوه 7 


الصحة فى مسالتتا » وهو أن ' 


بيع مد حنتطة ومد شعير وملد 
تمر بمدى حنطة ومدى شلعير , 
بمدى ثمر ومدى تمن ييندى 
فقاد ته وجوه الصحة .ومغ , 
ذلك فقد جوزتم والزمهشيم 
أصحابنا أيضاً 


. قال > والمعتمد عندى فى التَفُليل 


اذا تعبد بالممائلة تحقيقا » :واذا 
باع مدآ ودرهما. بمدين لم 
تتحقق الممائلة فيفسد العقدٍ 1 
الثانى فضفيف 


ولاسيما فى الفرض الذى فزضه 


... ؤهو إذا باع مدآ .ودرهما. بمْدين 
:..قانه يصح فى هذه الصورة أنه 
"باع تمرآ بتمر لان الثشمن الذدى 
1 مع الدرهم مبيع نلعا ولا فتايل 


له الا التمر 

) فصل ) اذا تقرز فتتنان 
الأصلان هان" تقدير القناعدة 
الذكورة » وليست: كلها على 


ش مرتبة واحبدة » بل هى ثلاث 


مراتب.: 0 
تنارة بختلف. الجنس.  .‏ ؤتارة 
مختلفٍ. البوع :. وتارة يخلف 


الو صف . 


( المرتبة الأولى ) أن يختلف 


الجنس. وهئى:التى صدز الصف 
كلامه بهل سواء:.كان كل منهما 


ريويا كمد عجوة ودرهم بمدى 


عجوة أو بدرهمين أو بمد غجوة 


0 ودرهم , 
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وقد أطبق الشافمية على بطلان 


«البيع فى. ذلك كله الا أن ينص 


فى بيعه فيقول المد فى مقابلة المد 
والدرهم فى مقائلة الدرهم 

فأما اذا أطلق هؤ اطلاقا: لم يحمل 
عليه من قبل الشرع على زعم 
المخالف: :قلا يكون: هو تابعا على 
الوجه الصحي 

أما الأول فقاله القاضى أبو الطيب 


انهما لو علما قبل. العقد أن قيمة 


المد مثل الدرهم. وتبايعا على 
ذلك أن ذلك جائز لانهما 
متماثئلان 


'وانما.يكؤن ربا اذا كان التفاضل 


معلومآ أو التمائل مجهولا 
ولذلك جزم الرويانى فى الحلية 
انه لو تجققق المساواة بأن اجتنيا 
من شبجرة واحدة من. غصن 
وأحد , يجوز - 

وانما اختلفت العبارة فى تصوير 
المسألة واطلاق أكثر الاصحاب 
لم يفصلوا فى ذلك 

وأما اختلاف .الجِنن. فانه اطلق 
القول بالفسناد ولم بقيده وهو 
مقتضى الكمسك بحديث. فضالة 
وأما الشنينخ تاج الدين:الفزارى 
فى شرح التنبيه فانه قال 1 ان 


..ذكر المخالفة فى القيمة لا معنى 


له .فان المخالفة فيها ليسا 
شرطا 3 


بل لواكان التسنساوى مجهولا 
كفى فى البطلان : 


واطلق ائمة المذهب ابضة 


البطلان 5 جميع العقد الا 
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صاحب التتمسة فانه قال : 
لا يضح البيع عندنا فى المد الذى 
مع الدرهم وفيما يقابله مسن 
المددين وفِي الدرهم وما يقابله 


.من 'للدرهصمين 


وحاول: ابن الرفعة 0 آخر 


. عما قاله صاحب التتمة 


( نعم ) "اتما تقوى هذا البحث 
من :القاضى أبى الطيب وموافقيه 


-٠‏ القائلين: بالصحة عند اتحاد 


"5 


ه50 


وه" 


اننا 


ا 1 


القيمة © فعند اختلافها ثمكن 
دعوى التخريج على تفسريق 
المفقة 


.ويمكن أن يتمسلك نحديث 
القلادة المذكورة فى زد ذلك ©» 
فلن النبى صلى الله عليه وسام 
منع ذلك ورده حتى يفصل 

اذا تخرر المذهب فى ذلك فقد 


..وافقنا على المنع فى هذه الرتبة 


من الصحابة عمر بن الخطاب 


. وشريح القاضى سل عن ملوق 


ذهب فيه قصوص أيبساع 
بالدنائير ؟. قال : تنزع الفصوص 
ثم يباع الذهب بالذهب وزناً 
بوزن. 

وأما. الائمة بعدهم فقا لالاوزاعى 
أن كانت الحلينة تبعا وكان 
الفضل فى الفضل تجانا بيعه 
وقال أيضآ 2 بحجولز بيع 


غير ما ذكرنا يكون فيه فضبة 


أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل 
او كثر » كالسكين المحخللاة 
بالفضة أو الذهب أؤ السرج 


أحذد 
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15 


-كذلك 
٠‏ الفضة والذعب اذا تنزع لم 


الاحكام 
الا إن يكون ما فيه من 


وقال ابو حنيفة : كل شىء بحلى 


: بفضة او ذهب .فجائر بيعه 


بنوع. ما فيه من ذلك اذا كان 
الثمن أكثر مما ف المبيغ مسن 
الفضة أو الذهب, 

( فرع ) من“ هذه المزتبة باع خاتم 


وان باعه بالذهب أففيه القولان 


فى الجمع: بين بيع وصررفٍ 
ومن فروع قاعدة مد عجوة 
بعض المختلط كالسسكن: ببعض 
اللبون اذآ بيع بمثله باطل . 

( قصل ) المرتية الثانية مسن 
قاعدة فد عجوة ان يختلف 
النوع أو الصفة من الطر.فين أؤ 
من أحدهم 4 كما اذا باع مد 
عجوة ومد برنى ‏ بمدى: معفلى 
أن تيل العام و تقر طمام رده 
بقفيزين من. طمام جيد 

والى هذه المرتية أشار الشافغى 
دمساآلة المراطلة التئ قال قيها : 


ولو راطل بمائة ديئار عتبدق . 


مرؤانية ومائة دينار من ضرتب 
مكروه بمائتى 'دينار: من ضرب 
وسط 

وقذ حكن وجه افا طريقبسة 
الجراسانيين روى: عن جكاية 
صاحب التقريب وغسيرة أن 

بحة (١‏ ة فىأ 

المسامحة » ورأى'! أن التفارت 


لفذةه 
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الاحكام 


. وهذا القائل من اص حابنا 
أوأاجمد. الم يطرداه » بل خصاه 


باختللاف النوع لا غير وصاحبٌ 


التقريب قصره على الصحيخ 


' واعلم أن هذه المسسائل التى 
استشهد بها فيها توقف 


صاعا بصاع ؛ وقى كل اوالحد - 


منهما صغار وكبار أن كانت 


الصغار ظاهر 'فيما بين الكبار » 


بحيث بتعين ذلك للنظار 
واما اذا كان كل نوع متميزاً 


. منفصلا ففى الحاقه بمال يدل 


عليه الحديث. :. نظر أن .الختلط 
لا يبوزع اهل العرقف الثمن علية. 
وقال اين أبى الندم ::وحققوا 
ذلك يأن الواجب مقابلة الذمب 
بالذهب بوزن المين لا برعاية 
الصفة » ولو 'روعيت آلضصفات 
لما تصور تصحيح 3 صاع 


.من تمر 


اذ ما من صاع الا ويشتمل على 
تمرات رديئة مختلفة لو ميزت 
لاختلفت قيمتها وذلك همالا 
يرعاها الشرط قطعا :ولا فزق 
بينها وبين. محل النزاع ْ 
القسمة افراز للحق لا يزيد به 
الحق ولا ينقص هذه المقايلة عند 
تمدد العاقد 'فلا كختلف الغاباة 
باتحاد 0 

ثم قا : وهذا طريق السوزيع 
وليه مسوم ١‏ جر ف ب 
وهو الاستدلال الذى استدل به 


القرافى لهم. من: الحديث 


رقم الصفحة 


الاحكام 
5 ويبعد ذكر الجورى طريق التوزيع 


هك" 


1 


53 


16 


5 


511 
511 


الس 


3 لض 


افق 


قال : واستدل المدينى بهذا 
الدليل ثم ذكر أنه لابن سر يج 
وزعم أنه تعد 

( فروع ) قال الماوردى : اذا ياع 
مائة ذرهم صحيحا وماثة درهم 
غلة بمائة درهم صحاح ومالة 
درهم غلة وان اختلف جومر 
الفلة من هذا العوض لم يجز 4 
والا فواجهان 

( فرع ) ذكر القاضى ابو الطيب 
فى مسألة المراطلة علة الجواز 
ف بيع الدينار. الجيد بالردىء 
أن أجزاء الجيد متساوية القيمة 
واجراء الردىء متساوية 

( فرع ) أطلق ضاحب التليخيص 
تبعا للشافعى والأصحاب أنه 
لو باع عتقآ وجددآ بعتق وحدد 


متمائلين فى الوزن لم يجزر 


(.فرع ) جعل نصر المقدسى من 
جملة الامثلة فى. هذه المرتبة : 
دنار صحيح وديئنار رباعيات 
تعليق لتصحيح هذه العيسارة 
لركاكتها وأخطائها 

( فرع ) من فروع هذه المرتبة 
لو باع ذهبا مصوغآ وذهبا غير 
مصوغ نذهب 1 

مقتضى المذهب أنه لا يجوز » 
لان الثمن. يوزع عليهما » لأن 
المصوغ متقؤم مخالف لغيرالمصوغ 
أما لو باع ذهب مصوغا بذهب 
غير مصوغ جاز 

( فائدة ) قال ضاحب التلخنص: 
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الاحكام 


الربا لا يقع من طريق القيمة الا 
فى أربعة مُواضع وذئر هذه 
الأمثلة المتقدمة فى قامبدة 
مد عحوة © وأنت اذا وقفت على 
ما تقهم علمت أن ذىك ليبس 
اعتبار؟ للقيمة فحسب »؛ والله 
أعلم . 

( فرع ] أطلق صاحب التهذيب 
والراقعى أنه اذا خلط الجيد 
بالردىء أو الحتئطة النقية 
بالنجسة: » ثم باع صاعا منه 
بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز 
والقاضى: حسين بعد ان ذكر إن 
التمر الهندى مغ التمر البصرى 
جنسان »© قال : وبيع مدى 
كرمانى ومد بصرى يمد تمر 
شحرى ان كان متفرداً يجوز ©» 
وان كان مجتمعا لا يجوز 

( قلت )ومراده بالثش حرى 
الهندى ؛ وأما الكرمانى فيتعين 
أن يكون. مراده به نوعا مسن 
ألهندى » لأنه لو كان نوعا من 
البصرى جاز مطلقا لاختلاف 
الجدس 

( فرع ) اذا ثبت أن اختلاف. 
النؤع نص كمسا هو المذهب 
المشهور فيصي بيع الربوى 
يجنسه مثنروطا. باربعة شروط: 
الحلول 4 والتمائل »© والتقابض 
وكون كل عضو من نوع واحد 
ثم لننيه لأمور : 

( أحدها ) أن الأصحاب أطلقوا 
اختلاف النوع واختلاف الصفة 
ولم يبينوا النوع من الصفة 


عب 
مب 9؟ المجموع جد 1٠١‏ 
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( الثائى )'آن اأختلاف القيمة ٠‏ 


هل يشترط فى النوعين كماقيل 
به فى الجنسين على وجه ؟ 


( الثالث ) الالفاظك التى وقع © 


التعرض الها فى كلام الصنف فى 


هذا الفصل< 2 
( النوع ) قال ,أبن سسيدة : 
الغرب مين الثىء . وقال ' 


الجوهرى : النواع أخص مسن 
إلجنس:.» والعجوة ضرب من 


وقال ابن الاقير أ :كين عدن 


الصيحانى يضرب الى السواد 


والقاسانى قال أبن السبمغانى 


هذه النسبة الى قاسان '» وهى” 


بلده عند قم وأهلها شنيعة 
وينسب أليها جماعة من العلماء 


'وتجعل ابن الرقفة سابور ههنا 


بنيسابور وجعل الشيخ تاج 
الدين الفسنزارى : أنه الملك 
والقراضة القطم تقسرض من 


الديئاز للمعاملة فى صغار 


الحوائج 
الصحاح ١‏ 
والردئء أما باتمحاء السبكة 
أو يعدم الطبع أو بنعصان الوزن 
وليس . الردىء العشوفحة بغير 
الذهب ٠‏ 

( فرع ) كل ا ذكرئاه فيما اذا 
كان بين العوضين ربا الفضل » 


»© وهى تنقاض. عسن 


. وهو ما اذا بيع الربوى بجلسه 


ا بين 


الأحكام 
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لفق 


زفق 


لفق 


وف الطر فين أو 0 ثىء : 
آخر فينظ. ان اتفقا » فان كان 
التقابض فى جميع العؤضين جاز 
اتضاع جنطة وضاع بصافى يمن 
( فرع ) لو باع دارآ مموهة 
يذهب بدنائر أو مموهة بالفضة 
بدراهم » وكان التفويه .بحيث 
اذا نحت يخرج منه شم لم | 
والأصح مااذكره القَاضى حسين 
وغيره : 
ولملك تقول : قد تقَدّم فيما اذا. 
باع دراهم بدراهم وظهر فيها: 
معيب أن جماعة اختازوا البطلان 
وخرجوه على قاعذة: مد عجوة 
ولو باع دارآ فيها. بثر ماء وفرعنا , 
على أن الماء ربوى فأصنح 
الوجهين عند الرافعئ الصبحة: 
للتبعية: » لم يفرقوا.بين!نْتكون 
البئر ظاهرة وقت البيع 'أولا ' 
ولو باع بقرة بلبن بقراثم ظهر أن' 


| فى البقرة لبنا 


57 


57 


يفف 


(.فزع ) لو آحر حليآ: من الذهب ' 
يذهب. بجول ولا نه 


ترط .للقبذ ُُ 
فى المجلس 
(فرع)الش فيع اذا اراد أن 


يأخذ هذه الدذار بالشتفعة قال 
الرويانى :: فلابد أن إيسلم قدر 


ما يقابل الصسنفائح فى المجلس 


ويتسلم الدار ْ 
( فصل ) ولا. باع خالصنه: 
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فيها شعير أو زوان » وفضة 
( وحاصله ) الحكم فى الكيل 
بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره 
على المكيال فى المكيل » وذلك 
مقتفى عبارة الشساففى فى 
المختصر فانه قال : 

وكذلك كل ما اختلط به الا أن 
يكون لا يزيد فى كيله 
والعبارة الجامعة تذلك أن 
الربوى لا بباع بجنسه وفيهما 
أوق أحدهما ما بأخذ حظا من 
المكيال وهى عبارة نصر المقدسى 
فى الكاقى 

قال الشافعى فى المختصر لا خير 
فى مد حنطة بحنطة متفاضلة 
ومجهولة . وقال فى الأم فى باب 
المأكول .من صنثفين شيب 
أحلاهما بالآخر : ولا خير فى 
مد حنظة فيها قصل أو فيها 
حجارة أو فيها زوآن بمد حنطة 
لا شىء فيها من ذلك 

وقال القاغى حسين فى قول 
الشافعل : لاخير © اراد لا يجوز 
قال الرزويانى : وكنا نتوهم أن 
هذه اللفظة له حتى وجحدناها 
مالك راحمه الله فى مسائل الريا 
نتوهمناها له حتى وجدااها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعملها ق هذه المسائل © 
وعبارة الآم أصح. من عبارة 
المختصر فانه فى. المختصر أخل 
باأحد القسمين 

وقد وقع فى كلام صاحب 
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. قليلا بحيث لا يؤثر 


الاحكام 


التهذيب ما بوهم المخالفة 

قال الامام والغزالى ؛ ولا يكترث 
بظهور آثره فى المكيال ولا بكونه 
متمولا » فالنظر الى كونه 
مقصودآ على حياله 

( فرع ) وهو أذا كان المخالط 
عند اتحاد الجنس قدراً لا يؤثر 
فى المكيال لكنه مقصود كما لو 
باع التمر بالثمر وفى أحد 


المكيالين أو فيهما طعام صغير 


الحب لا يؤثر فى المكيال ومقتضى 
التفريع أنه يمتنع ويكون مسن 
ولا يرد على طرد ما ادعيناه خل ‏ 
التمر بخل العنب فى كون الماء 
الخليط فى خل التمر مقصودآ » 
لانا نتكلم فيما اذا كان أحد 
العوضين مشوبا بالآخر » وههنا 
ليس فى أحد العو ضين شىء مما 
فى الآخر 

( قلت ) لك حق والعذر عن 
الشيخ فى اطلاقه أن الغالب فى 
قيمة الشعر لا تكون مسساوية 
لقيمة القمح » فلا يلزمه القول 
بالصحة فى ذلك 

( فائدة أخرى ) ثبه على الكلام 
فيها ابن الرفعة 

قد تقدم أن الشعير اذا كان 
فى المكيال 
فانه لا يضر 

واعلم أن الأصحاب ردوا على 
أبى اسحاق هناك بأن ما فى الزيد 
من المخيض لا بظهر 

وقد ثبه الشافعى على هذه 


نيه 
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القامدة فى :باب المأكول. فسن 


صدفين قشينسا 5 الأم قال ىق 
آخره : كل ما:شبابه غيره فبيع 
وأحد منه بواحد امن جنيسه 
ونينا 'بوزن فلا خين' فيه' 


وان بيع كيلا بكيل فكان ما شايه : 


غيرزة قبنيع واحد مله يواحد 


فية. : 


( المسألة الاولى ) اذا خلطا نوعة ٠:‏ 
بنع من جنس والحد وباعة بنوع ٠:‏ 
حيث نقول. .. 
.. بالصحة فى الجتسنين بأن: يكو“ 
' الخليط غير مقضود كما اذا باع ٠‏ 
معقليا ببرنى فيم شىء يلسجير ٠.‏ 
١‏ من التاى 7 يتمد »تيتا 

أولى: / 
( المسألة الثانية )| الففلسسية 3 
الخالصة بالفضة و0 


منه فيتجه ان يقال : 


والمفشوشة على ' قسمين 


(.قبتم ) الفشى ألذى فيها ميا 


له ثبات- وقيمة كائر ضسياص 


ا 02 الذى فيها مما' 


يستهلك: كالزرتيخية. والاندرانية 


2 وهى التى' تنتخذا | شبه الدراهم 


الل 
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من الزرنيخ والنورة ثم يطللى 
عليه الفضة 


فأما: الفشبوشة :نفس ببقى .له 


قيمة فاختلف الإأصصحاب فى 


تعليله غلى وجهين | تقلهما الشسيخ 5 


ابو جامد وآخرون' 


. (أحدهما ) وهز استفع سد 
الشيخ ابى جامد وغيره أنه. بِيْع. 


لاا 
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ُفتة وعلىء بفضة © آنا بفقنة 


١ 3‏ وش ضار 0" مد" عجوة., 
بلا 


0 التصودة وه مجهولة تي : 


لد 
٠‏ امن ا-جبسنه وزنآ بيؤزن قلا خير 1 0 


"4 


"4 


14 


متميزة فاشيه بيع تزاب : 


: الضاغة واللبن المشوب بالماء 


وأما المفشوشة بفش .لا اقيمة 


".له كالزرنيخية فالملة فى منيع ' 
بيع: بعضها ببعض أو بالخالصة ' 


الجهل: بالممائلة أو تحقّق المفاضلة. 5 


ا وان ابتاع بها ثيابا. جاق : 
5 


( قلت ).وقد بلغنى أن ف بفض : 
البلاد فى هنذا الرمان: ضرت 


8 الفضة خالصة فتشنققت تسيل 


دعب نالملحة: ١‏ 

ولكن مثل هذا ندم 

مثلا لا يظهر اق الميزان :ما مه . 
من الفشن وآما اذا بينغ أقدر كبير ' 


1 فيظمز ؤللك في الوزن غييقى‎ ١ 


الطلان 10 

آم على النظر “الى ( اقإعدة هذة 
مد عجوة ) فلأنه ليس ههنا مع 
الفضة شىء بتقسط عليه الشفن ؛ 
وأما على أن: المقصنود مجهنول ٍ 
فهنسنا القصسود ظاهن وكل 


.اما ذكرناه فى" الفضببة ياتن أفى. ' 


541 


"1 


الذهب حرفا يحرف ؛ 


( المسألة الثالئة ) بيع العمسيل ١‏ 
المصفى بالعشل ُ فيه شمع 


| وقدائص الشاق على ذلك ف‎ ٠ 
' : الام قال‎ 


ولا مجحل شت ف 
مضفيين من المسجمع وذلك .إن 1 


رقم الصفحة الاحكام 
الشمع غير العمسل 
وقد اختلف الأصحاب فى قوله 


لذيك 


18 


لديل 


زنك 


8 


581 


585 


581 


( مصفيين ) هل المصسفيان 
بالشمس أو بالئار » على حسب 
اختلافهم فى بيع المصفى بالثار 
وقد اشتركت هذه المسائل 
الثلاث التى فرضها المصنف فى 


علة واحدة وهى حقيقة المفاضلة .. 


كما أشار اليه فى علته 
والمسائل الثلاث الاخرى التى 
هى بيع المشوب بالشبوب 
مشبتركة فى علة واحدة وهى 
الجهل بالمماثلة :ان لم. يعلم مقدار 
الغش 

قال أمام الحرمين : وبيع الذهب 
الابريز بالهروى عين .الربا 

( فرع ) بيع الذهب المروى 
بالذهب الهمروى. لا يجوز لما فيه 
من الغئن 

( قلت ) وجزرم الأصحاب بجواز 
بيع الفضة المضروبة بمثلها. يدل 
على أنه لا أثر لتأثير النار فيها 
ويثنبقى أن بحرر هل النار تأخد 
من جوهر الذهب والفضة 
شيئآ عند .الضرب آم تخلصهما 
فقط ؟ : 

فان كانت تخلصهما. فقط فالامر 
كما قال والا فلا 

ان قيل ١‏ اليسن يجورٌ بيع 
التمر بالتمر وفيهما النوى 5 
وهكذا اللحم باللحم الطرى أن 
قيل.* الفرق بينهما من وجهين: 


رقم 1 0 


541 


525 


م 


م 


وف 


إل 
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الاحكام 


( اأحدهما ) أن بقاء النوى فى 
التمر من صلاح التمر لانه اذا 
نزع منه النوى لا يدوم بقاؤه ‏ 
كما وقيه اللوى 
( فرع ) بيع الشمع بالعسيل ٠‏ 
المصفى وغير المصفى جائز » لأن 
الشمع ليس من أموال الربا 

ومسالة الطعام المختلط بالتراب 
القليل منصوص عليها فى كلام 


الشافمى 


ومثل التراب المختلط بالحنطة 
دقاق التبن كما قال الشافعى » 
ولا فرق فى ذلك اذا كان التراب 
لا يؤر فى المكيال بين بيع بعضه 
ببعض وبين بيعه بالخالص عنه 
( فصل ) الممجونات والمخلوطات 
بعضها ببعض حكمه حكم هذه 


. المسائل فى البطلان 
( فرع ) العلس بالعلس لا .يجوز 


الا بعد اأخراجه من قشرته 
لجواز أن يكون قشر أحدهما 


أكثر من قشر الآخر 


( قلت ) أما قشره الأاسغفز 


قتصحيح الجواز فيه ظاهصر » 


واما الاعلى فلا يمكن للجهيسل 


. بالممائلة وعدم امكان كيله ©» وان 
. كان رطبآا فيزداد أمتناعا 


( تنبيه ) قول الشافعى رضى الله 


عنه المتقدم فى الام : كل صدف 


من هذه خلط بغيره مما بقدر 
على تمييزه لم بجز بيع بعضنه 
بسعض الى آخره يفهم أنه اذا 
كان مما لا بقدر على تمييزه يجوز 


با 


رقم الصفخة 


ل/ام18 


بثيكة 


/ا4؟ 
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لك 


الاحكام 


فم جعتسه بسن اران الزاق 
المكيال 

( فصل ) فى احاذيث مرسلة 
تحتمل أن تكون من هذا الباب: 
« مر رسؤل الله ضلى الله عليه 
وسلم على رجل ينيع طفاما 
مغلوثآ فيه شعمر. فقال : اعزل 
هذا من هذا وهلا من لالم 


بع. ذا كيفاثٌ شنت؛ فانه ليس ق 
دنئنا غش » 3 

الفليث الطعام الى قِيه المدر 
والزوان 


(أما القسم الثانى ) وهو اذا ٠‏ 


ما خالط المبيع قليل من 
التزاب وكذلك دقاق التبن » 
فاما ان يكون المبَيْع مكيلا أو 
موزونا » فان كان مكيلا لم 
يضر » لآأن التراب لا يظهر فى 
الكيل نتحلله د 

ترع ) و تسارنا ويعتنارا 


محمودياً بديثان محمودى لم 


ينجز لما فيه من: الفضة »؛ واو 
تصبار فا: دينارآ محموديا: بفضة 
جاز على الآصح ! ' 

( قرع ) قال الشيخ أبو محمد 
فى الجمع والفرق : انه :اذا باع 
الديثار الهروى بالهروى فهو 
باطل كما تقدم 2 أواذا يباعه 


بدرزهم أو بدراهم قالبيع جائزر» 


وان كان فى كل جائب قضة 


مجهولة أو متفاضلة 


'( فرع ) قال ابو داود وشسارح 


مختصر المزنى * قول الشافعى 


. فى العسل ( وكذلك لو بيع كيلا ) 


لويد 


رقم الصة 7 
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الأحكام . ش 


قال .:. فيه كالدليل على أنه يجوز 
كيلا تارة ووزنا اخرى, 4 وعدا 
غر بيه . 

( فرع ) 'تقييد الشافغئن فيما 
تقدم من كلامه التراب' الدقيق 
لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر 
فى الكيل . لدخوله بين :الحبات 


وهو نفيد أن الطين اللخالط 


للقمح فى : العادة يمئع الممائلة 

( فرع ).لو اجتمع في الخنطة 
شعير سير لا يوّثز فى, الكييل 
وترابٍ قليل كذلك :» ونسير من 
التبن والتقصل كذلك م وكبن 


مجموعه يؤثر فى الكيل 


( فرع ) العشل اذ( قلنا يانه ' 
مكيل كما نهو قول أبى اسحاق 
وكان فيه شمع بسر يظهر أثره 
على المكيال » هل يسامح به.؟ 
ينبغى أن :يكون حكمه حسكم 
الحنطة المختلطة بشهير إبسيرا . 
( فرع ) هذه الاشسياء الثبن 
والقصل والمدر والجصا .والزواج 
والشعير يجب على المسبلم اليه 


فى الحنطة أن يسلمها. نقية عن 


هذه الأشياء 0 

( فرع ) يحول بيع الحو بالجوز 
واللوز باللوز ولا.بأس يما عليها 
من القشر 6 لآن الصلاخ يتغلق 


( فصل ) فى إلتتنبيه علي الفاظ 


الكتاب 


المشوب ها تخالطه غيره وهو 
المفشوش. ْ 


والزوان هو حب اسود وصغار 


رقم الصفحة 
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الاأحكام 


حاد الطرفين غليظ الوسطا 
والمع قال أبن. فارس : 
والشمع معروف وقد تفقتح 
ميمه » والقصل وهو ساق 
الزرع 

( فصل ) ولايباع رطبه بيايسه 
على الأرض 1 
وعند الله بن يزيد بن هرمز 
والذى. توهم نعض الناس انه 
هو.ثقة أيضآا 

تعليقات للمحقق فى الحاشية 
مهقة 

لكنى رآيت فى مسند آبن وهب 
عن عمرو بن الحارث ان بكر 
أبن عبد الله حدثه الخ 

وقد وردت أحاديث حسثة 
وصحيحة وغير .ذلك 

( قلت.) وسياتى الكلام فى 
الفصل التالى عند الكلام فى 
المزابنة حديث فى معجم الطبرانى 


ومدار تضعيف من ضعفه على , 


جهالة أبى عياش وأول من رده 
بذلك ابو حنيفة. 

تحقيق اسم الترمنتى وحاشية 
للمحتق 

كيف يكون زيد آبو عياش 
مجهولا وقد روى عنه اثنان 
ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران 
ابن أبى أنس 

( واعلم ) ان هذا الحديث 
لما فيه من التعليل بالنقصان 

( أما ) روابته عن مالك فرويناها 
فى مسند الشائعى من طريق 


رقم الصفحة 
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154 


الاحكام 


الربيع عنه 

وأما قول المصلف « عن بيع » 
فلم أجده فى شئء مسن كتب 
الحديث بل كلهسسم اما بلفظ 
الشراء ») واما بحذفهما معا 


. قال العلماء منهم الخظابى : 


«:ايتقص الرطب اذا ببس ؟ » 
لفظه لفطل الاستفهام ومعئتاهة 


. التقرير والتنبيه فيه على نكتة 


الحكم وعلته ليعتيروها 2 

نظائرها وأحوالها 

ولا يخفى عليه صلى الله عليه 

وسلم. ان الرطب اذا يبس نقص 

فيكون سؤال تعرف واستفهام 

وهذا كقول جرير * 

الستم أخيرمن ركب المطايا 
وأندى العالمين بطون راح 

ولو كان هذا استفهاما لم يكن 

ع 

وقال الشافعئ فى باب الطعام 

بالطعام : وفيه دلائل : 

( متها ) أنه سأل اهل العلم 

بالرطب عن نقصائه © فينيقى 

للامام اذا حضره أهل العلم بما 

يرد عليه أن يسالهم. عنه 

( ومئها ) أنه صلى الله عليه 


وسلم نظر فى متعقب اأرطب 


فلما كان ينقص لم يجز بيه 
بالتمر » لآن التمر من الرطب 
اذا كان نقصانئه غير محدود 
اما الزائد عليها فليفهم ذلك ©» 
ولم آر أحدآ تل هذا الخلاق 
الا مجلى وابن الرقعه 


اخحند 
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الأحكام' 
وممن ذهب الى المنع من ذلك 


الصحابة سعد بن أبى وقاص 2 


ومن التابعين سيد بن المسيب. 1 
ومن الفتَهسطؤ مالك والليث 
والأوزاعى والثورى وأبو يوسفا | 


ومحمق لكنه قال : 


. اذا أحاط. العلم احكا اذا 
تبساويا. جال . ٠0‏ 8 
' واخمد . بن" حنبل واسسحاق ٠١"‏ 
وداؤد والححة في ذلك الأخادية : 
المتقدمة 


ومن حهة :أنه ان لياع متماثلا 


أفالمنع التحقق المفاضلة: عند 
الجناف إٍ 

وان كان التمر 5 لجسل 
بالممائلة » والتخمين لا يكفى. فى 


ذلك الآ فى العرانا 


وقال أبو .حنيفة : يجوز بِيم 


الرطب : بالتمر كيبلا بكيل؛ مشلا 


نمثل » وانفرذ بذلك ولم بتابعه . ١‏ 


أحد . 


ؤنقل ابن عبد الب عن داود 
موافقته .له وموافقة أبى يوسف 


له فى'بقية الفواكه مع مخالفتسه ' 
له فى التمن بالطب لوخد له 


قينا ل ا ا ل ا 
أما الرطبة من الاصل: كالفريك 


“فلا يجوز بالتابشة , 


وأجاب الأص خاب عن الأول 
بانونها راكد ولا بلزم 


اومن الثاني بان عبر التساوى 
خالة الادخان 


4ك 


رقم ١م‏ فخا 


00 
كما ذهب اليه الشائعى من : 


0 


0 


الأحتام 


وعن الاحتجاج بالمفيملوم 'على : 


دين بوت تلك “الروانة: 2 


تخصيص العموم بن المجتهعين. ٠‏ 

بذلك لا يقولون بالمفهوم” ' 
( ومنهم.) من يقول : هو بمدزلة :١‏ 
الماطوق "ويتقابلان: © فعلى هذا . 
يكون هذا الماطوق أولى »' لآنه ١‏ 
نطق خاص'معه تعليل فيكؤن + 
من الذى. لا تعليل معه ا 


(:والجواب ) عن "جملهم ‏ ذلك 


.علق: ما اذا كان دؤُوس التخل 0 


لا يكال 


بالمشيق من ثلائة أوجه : 
(:أحدها ) أن النقصض لا يتدج فى 1 
الغلة اللرعيكة اكتخصيص | 
العو ” 1 
( الثانى ) أن التسر امع د 
والعتيق تساويا في حالة الادخار , 
فلا نفر النقصأن بعد ذلك ١‏ 
( والغالث )"آن نقصان الحديف ٠‏ 
سير وقد 'نعفى عنأليسم: كما , 
لو كان فى الحنئطة تراب أو زوان'٠‏ 
١.‏ اقلت .) وهذا الجؤاب. هو' 
امعتمد ولذلك تقبتبنول : أن 
الحديث انما يجوز بيعه بالفتيق + 
اذا لم تبق النداوة فى الحديث : 
بحيث بظهر دوئها فى الكيال : 
وقوله بعد ذلك ذ. فدل على'آن ' 
كلْ رطب لا بجوق بنع رطبله : 
بيابسه © مسنتئقة: القيساس ' 


وغموم العلة!». فيهم الحكم لعخوم 


علتة 0 ١‏ 
وقوله. : رطنه بباشيع يقبمل : 


رقم الصفحة 


نك 


ان 


الاحكام 


الرطب والبسر والبلح والخلال 


بلغة المراق الذى سسسميه 
المصريون رامحآ 

وكذلك العنب والحصرم اذا بيع 
بالزيب 

وقد حكى الماوردى والرويانق 
فيه ثلاثة أوجه. 

( أحدها ) الجواز لانه لا. بنعقد 
فأشبه القصل بالحنطة 

( والثانى ) لا » لان نفس الطلع 
يصير رطيآ بخلاف القصل 
( والثالث ) قالا ‏ وهو اصح 


. ان كانا من طلع الفحال ‏ جار 
لانه صار رطبا ©» وان كان من 


طلع الائاث لم .بجر 

واظهير الؤجهين عند امام 
الحزمين فى العصر مع الخل 
أنهما حنسان 

والضمير فى قوله ( رطيه بيابسه) 
عائد على ما حرم به الربا الذى 
صدر به الفصل السسابق على 
الفصل الذى قبل هذا » واتحاد 
الضمير يفيد أن المراد الجنس 
الواحد 

وأما بيع رطبه برطبه . فينظر 
قيه » فان كان ذلك .مما بدخر 
يابسه كالرطب والعلنب لم يجز 
بيع رطبه برطيه 


الطعام الرطب منه ما يخر.. 


عن الرطوبة فى حال يصير بابسا 
وهذا ينقسم الى ما يدخر 
يابسه والى ما لا يدخر 

قهذا الصنف خاري من معتى 


رقم الصفحة 


لمكن 


الكردة 
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1 


ركان 


ينا 


ان 


كن 


0 
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الاحكام 

ما يكون رطب بمعنيين : 
من التمر رطوبة فى شىء خلق 
مستحيلا » انما هو رطوبة طرات 
كطروء أغتذائه فى شجره وأرضه 
قاذا زال مع موضع الاغتذاء.من 
مه عاد الى الييس 

( والثانى ) أنه لا يعود بابسا 
كما بعود غيره اذا ترك مدة الا 
بما وصفت » فلما خالقه لم 
بجر أن نقيسه عليه » وجملنا 
حكم رطوبته حكم جفوفه 2 
قال الشافعى .: وكل طعام يكون 
رطبآ ثم يبس قلا يصلح منسه 
رطب بيابس لحديث : <: 

« أينقص الرطب .اذا ببس ؟ 
فقيل : نص » 0 

وقال فى الاملاء : وبين علدى 
والله أعلم ب أن لا يشترى 
رطب برطب » لان أحد الرطبين 
أقل. نقصا من الآخر 

واما اذا باع خمسة اوسق 
فما دونها رطب مقطوعا على 
الارض بمثله فسياتى فى العرايا 
روى أبو بكر الاسماعيلى فى 
كتابه المستخرج على اليخارى 
حديث ابن عمر اللمتقدم فى بيم 


. الرطب بالتمر بلفظ 


« نهى رصول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة » 
وأجابوا عن هذا الاعتراض 
بجوابين 

( أحدهما ) ما تقدم من تفاوت 


ام" 


رقم الصفحة 
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الاحكام ْ 


( والثانى ) أن النبى: إصلى الله 
عليه وسلم ام براع التفاوت 
فى: الثانى. ؛ وائما راعى| النقصان 
أذا ببس وذلك موجلود فى 
الرطبين ا 
واعترضوا على هلا .القياس 
أيضًا بأنه منقوص بالعرايا فانه 
يصح مع الجملٍ بالمساواة ‏ لان 
مغ الخرص'لا تتحقق المساواة 
ع عر ا 
وغلبة الظن فوق الشك »© فاذا 
غلب على .ظنه أن فى هذه النخلة 
رطبا يجىء منه. مثل هذا التمر 
الكيل ,على الأرض 'جوؤزناه 
( واعلم.) أن هذا الجلواب 
يقتفى أن يجوز بِينبْم الراب 
بالرطب المقطوعين باعتب دار 
الخرص ؛ او تكون العسلة 
منقوضة كما نهى 
واجاب الأصحاب عن تاه 
على اللين بما ذكره المصضنفت 
قالوا : لان الثمر يصلح لما يضاءح 
له الرطب © وزيادة الإدخان 


التمر 

وأما الشميخ أبو خامد قائه اجاب 
بأن العلة علتان مسبلتتبطة 
ومتصواصة ا 

( فرع )هذا القسم الذئى تجفيفه 
غالب إذا جف © فلا إخلاف فى 
جواز بيع بعضه ببعض فى حالة 
الجفاقف 

( فرع ) آما ما لا يشلب تجفيفه» 
بل تجفيفه فى حكم النادر الذى 


نيه 


ولا بصلخ الزطب ا يصلح' ل : 
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يستعمل فى التفاضل عند الاكل 
من رطب ويابسن فقد ذكن الإمام 
فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) الجواز رطبا ويابسبا 


. ( والثانى ) المنع رطبا .ويايسة 


( والثالث ) المنع رطبا والعواد 


باينا . 
[ فرع ) قال الامام : قال'. 
العراقيون : جفاف ال 


والمشمشى امتناعه رطبا والجواز 


ما كان جافآ كاملا ذا معيار أحاز 
بيعه قطعاة 

( فرع ) قول الشيخ رطبّة برطبة . 
يشمل اليبس والرطب دالطلع 
والخلال وغير ذلك اذا ب بيع: كل 1 
منهما بمثله أو بالآخر ْ 
( فرع ) قال الشحافعى :كل ' 


' ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم‎ ٠ 


فيه كالبيع 

القسمة هل هى افراز' حق أو ! 
بيع ؟ بحث فى هذا | ١‏ | 

( فرع ) فاذا:قلنا : القنسئمة 
بيع وتقاسما لا ربويا مما يجوز . 


بيع بعضه ببفض قال الماوزدى , 


لهذه القسمة خمسة قروط': ' 
(.الشرط الأول ) الكيل فالمكيل ' 


والوزن فى المؤزون» فاذا كانت 2 


الصبرة بيئهما تصفين وأراد ' 
تبنبتها اخل هذا قفيزآ وهنا 

كفيزآ ا 
(الشرط الثانى ) أن يتساوناق ١‏ 


قبض حقو قهما من غير تفاضل 


وكذلك :اذا .كانت بينهما اثلاما ' 
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آخنذ هذا الثلثين وهلذا الثلث 
من غير أن يزداد شيئاآ أو نشقص 
( الشرط الثالث ) أن بكون كل 


منهما آو وكيله قابيضآ لنصيبه 


( الشرط الرايع ) أن يتقابضما 
قبل التفرق » وتقابضهما بالكيل 
وحده دون النقل بخلاف البيع 
حيث كان النقل فيه معتبرآ 
( الشرط الخامس ) وقوع 
القسمة ناجزة من غير خيار 
لا بالشرط ولا با مجلس 

( فرع ) اذا أراد قسمة الثمار 


وقد قلنا على هذا القول : انه 


لا تجوز » قال الماوردى : فالوجه 
فى ارتفاع الشركة بينهما أن 
بجعلا ذلك حصتين متميزتين 
ثم ببيع أحدهما حقه من احدى 
الحصتين على شريكه بدينار 


ويبتاع حقه من الحصة الاخرى” 


بديئار 
فيكون هذا بيع تجرى عليه 
( فرع ) من الحاوى ايضا ( فان 


| قلنا : ) بان القسمة افراز يجوز 


لاأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته 
عن اذن شريكه بخلاف ما تختلف 
أجراؤه كالثياب والحيوان » 
لان ذلك يفتقر الى اجتهاد 

( فرع ) جميع ما تقلهام من 
الكلام وخسلاف الفل سساء 
لا فرق فيه بين الرطب بالرطب 
والبسر بالبسر يمتنئع عندنا 
وجائز عند أبى حنيفة ومالك 
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وقال ابو حنيفة : يجوز البسر 
بالرطب مثلا بمثل ©» وهو قول 
داود 

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: 
لا يجوز الرطب بالبسر على <ال 
وان كان مما لا يدخر يابسه 
كسائر الفواكه ففيه قولان 

( أحدهما ) لا يجوز » لآنه جنس 
فيه ربا فلم يجر بيع رطبه برطبه 
( والثانى ) انه يجوز لان معلم 
منافعه فى حال رطوبته فجاز 
بيع رطبه برطبه :كاللبن 

( الشرح ) الذى لا يدخر 
يابسه ىق العصسادة كالاترج 
والسفرجل والتفاح والتوت 
والبطيخ والوز والقثاء والخيار 
والباذنجان والرمان الحالو 
والقرع والزيتون عند بعضهم 

وقول الشافعى ؛ اذا كان مما 
بيبس احترازآ عما يكون رطبا 
ابد | 

ثم قال أيضا : وهكذا كل 
ماكول لو ترك رطبا بييس 
فينقص ©» وهكذا كل رطب 
لا بعؤد تمرآ بحال ؛ وكل رطب 
من الماكول لا ينفع يابسآ بحال 
وقال نصر فى تهذيبه قريبآ مما 
قاله الماوردى » فجعمل الحواز 
تخريج ابن سريج. بعد أن جزم 
بالمئع 

( فرع ) بيع الزيتون الرطب 
بالزيتون الرطب تقل الامام 
الجواز فيه عن صاحب التقريب 
وتابمه عليه 


عمد 
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قرع ) ندا الذى تقدم كله.ى. 
بيع الزطب من هذه الاأشنسياء. 


برعل ١‏ لعا لو باع رط 
نياسن كحب الرمان بالرمسان 


قلا يجوز قولا واحنداً 34 لأن. 


أحدهما على هيئة الادخار: » 


والآخن ليسل كذلك ١‏ 


( فرع ) البطيخ مع القشبساء 
جنسآن ْ 


(.فرع ) لو أفرض فى هذا القلسم 


التجفيف على ندور افمن القفال ' 
أنه لا يبجرى فيه الربا على . ٠‏ 
لض 


القديم » وان كان مقدرآ 4 فان 
.أكمل: احواله الرطونة : 


'وحتكى الامام فى ذلك وجيين , 


قال انهما مشهوران © ورتبهما 
فى الوسيط على حالة الرطوبة 

(.فائدة ). كلام المصنف .يبشضعر 
بأن حالة الإدخار .هئ الكمال 


814( قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك 


لق 


احينا 


ع 


فال 


وهو غير معتمد ١‏ 
فاذا تأذلث ما فى هنإذا الطرف 


عرفت أن النظر فى جالة الكمال' 


زاجع لأمرين 


( اآأحدهما ) كون الثىء بجيش 


يتهي. لاكثر الأنتفاعات المطلوبة 


مله . 


'( والثانى )كؤنه على هيئنة 
” الادخان لكنهما لا يعتِنْر ان جميعا 


قن اللين اليس بده والسوي 


الطلوبة من اللبن 


"64 


: ان بعض اصجابنا اخحزى 0 
لفظ الادخار فى ادراج ا ْ 
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لفق 


فض 
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:واما الفواكه التى لا تدخر إفقند 


قهمت من كلام التس سس افعى 


.ما :بخرجها وهو ما حكيته عله | 


٠ قريبا‎ 


دوق الرظب الذى لا بحىء منه 
:' التمر والعنبٌ الذى لا بحىء مله 


الزبيبة طريقان 
(؟حدهما ) انهلا يجوز ينغا 
بعضه . سعض لان الفالب إملمة ١‏ 


ْ أنه بدخر 


( الشرح ) الرطب والعنب على ؛ 
كقسمين 
مئه ماله جفاف وكمال ف حالة 


ومنه ما لا بجفف فى -العادة: ولو 
جفف لاستحشف وفس د لكثرة : 


رطوبته 


: واختلف الأصبحاب 2 الحاقة 


بها على طر بقين 
( احدهما ) أنه لا يجوز نيلم 
بعضه ببعض وهذا هو المنضوص' 


1 في الام صريحا لأن الرطب| الذي 


لاا بعود تمرآ بحال لا باغ منه 
شىء بشىء من صدفه.: 


.( والطريقة الثانية ] انه على 


القولين "المنقدمين فى سسبائز 
الفواكه ٠‏ وهئ: التئن ذكيرها 
الشيخ ابو حامئد عند السكلام . 


قيما لا يكال ولا يوزت. ١‏ 
ونسنب 'الجورى. القولين: جميعا 


فى ذلك وق البطيخ: ونوا من 
الفاكهة الى لا :تصين. الى حالة 
الحقاف والبقول الى بخربخ 


ابن شريح وابن سلمة وأبى حفصن ؛ 
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ابن الوكيل © وأبعد فى حمل 


القولين مخرجين 


ويمقتفى هذه النقول. يبصح 
نسبة: الطريقية الثانية الى ابن 


سريج وابن أبى هبريرة وأبن 


سلمة وابن .الوكيل ؛ ولعمل 
ابن سربح خرج ذلك واختاره 


. قوله : « اذا اختلقت الاصناف 


فبيعو! كيفف شئتم » ويبقى فيما 
عدا ذلك مقتضى الدليل 


.( التفريع ) لو جفف هذا النوع 


على ندور ( ان. قلنا ) بالجواز فى 


حال الرطوبة فهل يجوز ايضآ 


فى حال الجفاق ؟ فيه وجهان : 
(:وجه ) المنع أن الرطوبة فى هذا 
النوع هى الكمال والجفاف غير 


< معتاد 'أصلا 


( وآن قلنا ) بالمبع وهو الصحيح 
ففى حال الجفاف أيضا وجهان: 
( أحدهما ) المنع » نعلى هذا 
لا يجوز .بيع بعضه ببعض رطبا 
ولا بابسا لانه لم يتقرر له حالة 
كمال 

وقد تقدم نظي السالة فى 
الفواكه وحكى الامام فيها ثلاثة 
.أوجه * 

:( الأول ) وقال : لم يصرّ احد 
من ائمة المذهب الى الرانع 
المذكور ههناا 2 

(وأما) هناف الرطب الذى 
لا يجىء منه تمر فقل من تعرض 
لهذا الفرع غير الامام وعذرهم 


| فى السكوت عنه فرض المسألة 


وان.منعنا بيع رطبه برطبه لانتفاء 
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النقصان الذى أشسار أآليه 
الحديث الى أنهاعلة المنع 

( فرع ) بيع الرطب الذى 
لا يجىء منه تمر بالرطب الذى 
بصير تمرآ » وكذلك بيع الرمان 
الحلو: بالحامض ب قال القاضى 
حسين : فيه وجهان مرتببان 


على بيع الرطب لا يتتمر بمثله 70 


أن قلنا هناك : لا يجوز » 
فههنا أولى 1 
وانقلبا ؛؟ ‏ يجوز فههنا وجمان» 
والفرقٍ أن لاحدهما حخسالة 
الكمال ههنا 

( فرع ) بيع الرطب. الذى 
لا بجىء منه تمر بالتمر هل 
يجرى فيه الخلاف اولا ؟ 

( فرع ) جمل.القافى حسين 

البطيخ الذى لا يفلق والقثساء, 
والقند فى التمثيل مع الرظب 
الذى لا بتتبر والعنب الذى 
لا يصير زبيبآ 

( فرع ) قال الامام 0 قال 
صاحب التقريب ؛ بيع الزيتون 
بالزيتون جائر فانه حالة كماله» 
وليس له حالة ؛ ولكن بعصر 


.الزيت منه وليس ذلك من باب 


انتظار كمال فى الزيتون © فانه 
تفريق أجزائه ويغيره كعنا 
يستبخرج السمن من اللبن 

(.فرع ) تعرف بها مراتب الانواع 
المذكورة على طريقة العراقيين 
ما يجفف ويدخير عادة ؛ كله 
قسم واحد © ويلية فى المرتبة 


ىم 
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الرطب والعنب © ويليه الرطب 
والعنب اللذان لا 'لجففان لما 
ذكر. بينهما من الفرق 

وآما. الخراسناتيون قفالذى 
يقتضيه ايراد الامام أن ما يجفف 
ويداخر عادة غالبة: |قسسم ويليه 
ما يعتاد تحفيفه 1 

وق ليتع اللحم الطراى باللحم 
الطرى طريقان ‏ , 

( أحدهما ) وهو المنصوص أنه 
لا يجوز لانه يدخر يابسه ؛ .فلم 
يجر بيع رطبه برطبه 


( والثانى ) وهو قول,أنى العباس- 


أنه على قولين لان معظم منفعته 
فى حال رطوبته ١ ١‏ 

( الشرح ) صورة المسألة فى بيع 
اللحم بلحم من جسسلسه ب ان 
قلنا..: ب.ان اللحوم اجناس 
وهو الصحيح:» أو مطلقا على 
القول الآخر : 

قال 5 
الطرى بالمالح والمطبلوخ © ولا 
بالياس على كل جخال 

وقال المحاملى : أن نسسْسائن 
اصحابنا يمنى غير ابن سريج 
ذهبوا الى انهلا يجوز بيع ذك 
رطبا. بحال » وفرقوا بينه ونين 
الثمار بما تقدم ‏ ! 

وجزم جماعة بالمنع ولم يحكوا 
خلافا » منهم الفورائق 

( فرع ).قال الرويانى بعد 
ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم 
رطبا ويايسا وبيع الحم 
بالشحم والالية بالآلية كالاحم 


كمه 


' دم الصفحة” 
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0 
باللحم, © وأصح 


الأوجمين: فى 
ذهب أحمد ا بيع اللحم. 
الطرى بعضه ببعض ٠.0‏ 
( فرع ) بيع اللحم الطشرى 
باليابس أيضا .لا يجوز كبيديع 
الطرى بالطرى 0 
فان باع منه ما فينله نداوة. 
سيرة بمثله كالتمتر البحديث 
بعضه ببعض جاز :بلا بخلاف 
لان الذى لا يظهر فى الكيل. وان 
كان مما يوزن كاللحم لم بجر 


لانه يظهر فى الوزن 


(الشرْخ ) مقصود المصنف الكلام 
على ما يمثع بيع رطيه يرطيته. 
او بيابسه من" الاشياء المتقدمة: 
قال الشافعى : ولا خيز فى التمر 
وان أنتهى يبسه الا .أن بعضه. 
اشد انتفاخا من بعغض فلا يضره 
اذا انتهى يبسه كيلا بكيل: 

وفسر الشسافمئ فى الام .انتماء 
جفاف اللحم بأن يملح ونسل 
ماؤه فذلك انتهاء جفافه, » ولا 


.نحصل من هذا اللفظ كمال 


.. القضود فى البيان, 


قرس 


بنرا 


وينبغى أن بحمل:ذلك على ما اذا 
كان فيها من البلل ما يوجب 
التفاوت فى الكيل اذ لا فبرق 
بيئهما . 

قال صاحب التهذيب : بج 


بجواز 


. بيع الحديث بالعتيسق: ؛ لان 


العتاقة بعد حصول الجفاف أن 
أثرت انما تؤثر فى الوزن لا فى 
تصغير الحبة فلا .بظفر. ذلك فى 


رقم الصفحة الاحكام 
الكيل 1 
١‏ ( فرع ) مذهبئا ومذهب مالك 


تحرس 


لحرن 


تحرس 
حرض 


نضضس 


بخرس 


'رطبا ياكلونه مع 


ومحمد بن الحسن والليث 
ابن سعد أنه لا يجوز بيع الحنطة 
المبلولة باليابسة » لا خسلاف 
عندنا فى ذلك » سواء طرا البلل 
عليها أو كانت رطبة من الاصل 
وهى الفريك 

( فرع ) اذا انتهى ببس التمر 
وكان بعضه أشد انتفاخ) من 
(.فرع ) قال الرافعى : اذا منع 
بمجرد البل بيع بعض الحنطة 
ببعض فالتى نحتت قشرتها بعد 
ألبل. بالتهريش أولى بأن لا سباع 


على الدخل بالتمر على الارض 
خرصا فانه يجوز للفقراء 4 
فيخرص ما على النخل مسن 
الرطب »© وما بجىء منه من 
التمر اذا جف ثم يبيع ذلك بمثله 
تمرآ ويسلمه اليه قبل التفرق 
والدليل عليه. ما روى . محمود 
ابن لبيد قال : « قلت لزيد 


ابن ثابت : ما عراباكم هذه ؟ 


فسمى رجالا محتاجين مسن 
انصار شكوا الى رسول الله 
ياتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به 
الناس وعندهم 
فضول من قوتهم من التمر 

فرخص لهم رسول الله صلى الله 
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ارا 


رسن 


كرس 


ارون 


خرن 


يق 


ارس 


6 


الاحكام 


عليه وسلم أن يبتاعو! العزايا 
بخرصها من التمر الذى فى 
ايديهم ياكلونه رطبآ 

وقد رأيت فى الوانى فى شرح 
المهذب كلاما لولا تفرق النسخ ' 
لكنت أزلته غيرة 

قال : سمعت فقيها بقول : ١‏ 
محمود بن لبيد كان سساعتئد 
يهوديا فلذلك قال هذا الكلام » 


لولا تفرق النسخ فلا حول ولا 


قوة الا بالله نعوذ بالله أن تقول 


والعرايا جمع عرية ») وهى تفرد 
فعيلة: » واختلف فى اشتقاقها 
على قولين قيل : بمعنى فاعلة 
وهو قول الازهرى وابن فارس 
ويكون من عرى يمرى كأنهسا 
عريت من جملة النخيل فعريت 
تعليق على صنيع دعى جهول 
تطاول على المجموع فى غيبتنا 
أوراقا أسماها الجزء م4١1‏ 

واما المراد بها هنا فمندنا هو 
بيع الرطب على رعو س النخل 
بالتمر على وجة الآرض , 


'والعرايا نوع من المزابنة رخص 


فيه 
والازابنة هى بيع التمر فى رعوس 


النخل بالتمر 


ا 


دم الصفحة : 


ازوا 
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فرفر 


"رضن 


17 


فد 


وفرضسن 


لوارفل 


. دون خمسة أوسق 


, من ؤاحد 


الاحكام. 

خض من أجملة الرابئة فيما 
قال الشافعى : والمرا ثلائة 
أصئا'اف 

هذا الذى تنا ءا 2 
وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله 
خاصة © ولم يكن فى إجملة البيع 


ل 


والصتف الثائق : ان بخص رب 


' الحائط القوم فيعطى الرجل ثمر 


النخلة.وثمر” النخلتين .واكثبر 
هدية بأكلها ا 


وهذا الذى ذكره الشافميْ , من * 
كونه يمرك للنالك نخلة أو 


نخلات بأاكلها أهله 


وقد ورد فى احديث زيد بن ثابت. : 
فى معجم الطيرائق سستكلد. 
:رخص رسبؤل :ألله:.. 


صحيح 
ضلى الله عليه. وسلم فى العزايا 
النخلة والنخلتين توهيان للزجل 
فيبيعها بخرصها تمرآ ١‏ 8 - 
والرئخصة اثيات االحسكخ ' على 


خلاف الدليل. 2 وقد 5 3 م 


.حدهنا عيارات مختلفة احسبنها 
الاطلاق ممع قيام. المقتضى. للمنع 
1 ثم : الرخضة كلد كون سبيها 
ا كاكل امغتطر الميتة » 
وقد . يكون سيبها الحسساجة 
كالعرانا 


ولما كان الدليل اننا عل لديم 


بيع الرطب بالتمبْنر:ووزدت 


العرايا على ده شي ذلك 


رد 


همه ' 


رقم الصفحة : 


ليق 
لا خلاف فيه فى المذهب وهو ' 


الاحكام 
(وآما حكم المسالة ) فذلك مما . 


مذهب أكثر اهل الملم متهيسلم < 


::. مالك وأهل المدينة: والاوزاعى, 


' وأهل الشام واحمد الخ . 
اليف : 
الحديك : خالفؤنا معآ فى :العرايا , 
- :فقالوا.: لا نجي 'بيعها.» وقالوا:. 


قال الشافعى فى كتاب :اختلاف 


ترد اإجاز؟ بم تبني لاني ” 


٠:‏ :صلى الله عليه وسلم عن _ألمزابنة أ 


اول 


15 


وقال فى كتاب البيوع من الام : 
ان: العرابا داخلة فى د بيع الرطت 


بالتمن: والمزابنة » وذلك مون 


'عنه » وخارجة. منه منفبسردة ؛ 


بخلاف حكمه 


وقال' الشسناففئ .:. إن أؤلق 


3 : الوجهين عنده أن يكؤن ما. نهى 


عنه جملة آراد به فا نبسوى! 
العرانا » وحصديث زيف يقتفى 


2 أن الثانى هى. الاؤلى 


حل .76 


لكا 


لكان 


ألا غن مش الفط 3 


1 
-أوسق وما قالوه لا يختص 


".أن للعرية تفسيرين .فلا مْجاز © : 


ولو سلم لوجب حمسنله على.. 


: .ما قلناة كما ندل علينبه كلام 


التشسافعئى وأقاله المصيف فى 
النكت لوجوه : : ١‏ 
( احدها ١‏ للتمين منددى ار 
الجرء البيبع فيجبٍ أن يكون 
الستثتى أيضاً يبعا . 
لا'ق'الرجوع فى الهنة | 0' 
( والثالث :)أنه 'قدر.بخسللة 


رقم الصفحة 
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5١ 


لكان 


11 


كنا 


يكن 


الأحكام 


محمود بن لبيد »© واعتلوا أايضا 
بأنه اذا لم يجز البيع بالخرصض 
وهو على الارض فعلى النخل 
أولى »© لانه اقرب الى الغرر 
واجاب المصنف فى النكت بأنه 
مما تدعو الحاجة اليه وفى 
الارض لا تدعو الحاجة اليه لانه 
أن ياكل الرطب مع الناس 
وأما مالك فانه ‏ وان وافق 
على مقتضى الحصديث ب يفسى 
العرايا بتفسير أخص مما يقوله 
الشافعى وهو * 

أن يهب الرجل الرجل تمر نخلة 
أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة 
الملوهوب له فيشتريها بخرصها 
تمرآ وهذه الصورة عندنا مسن 
جملة العرايا 

واختلفت المالكية فى علة الجواب 
فى منعها من المعرى فقيل : 
لوجهين »؛ اما لدفع ضرر دخوله 
وخروجه أو لأمرفق فى الكفاية 
واحتج المنتصرون اراى مالك فى 
تفسي العمرية بذلك يقسول 


.أبن عمر : كانت العرايا أن يعرى 


الرجل فى ماله النخلة والنخلتين 
( قلت ) وقد وجدت لهم ما هو 
اولى ان يتعلقوا به فمن ذلك 
الحديث عن زيد بن ثابت 

( قلت ) فأما الأول فانه معارض 
بقول يحيى بن سعيد الانصارى 
احد شيوخ مالك 

( فان قلت : ) فعلى هذا لا تكون 
الرخصة للبائع والظاهر من 


حديث زيد وغيره أن الرخصة 


رقم الصفحة 


ركان 
كان 


نا 


كن 
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للمشترى الذى لا نقد بيده 
وسيب الرخصة فى حقه امرآان : 
( احدهما ) حاجة المشترى اليه 
وهو الذى لا رطب عنده أعنى 
الذى تقتضى العادة أئه يطلب 
شراء الرطب 

وبرشد الى ذلك 'قوله صلى الله 
عليه وسلم « يأكلونها رطباً » 
( والثانى ) أن أصحاب العرايا 
هم المساكين الذنن وهبت منهم 
وظاهر حالهم الحاجة 

وقد جمع الماوردى مرجحات 


. الملاهب فى خمسة أوجه : 


استثناؤها عن المزابنة » واثباتها 
بلفظ الرخصة المشعر بتقدم 
الخطر » وبلفظ البيع المقتضى 
عوضها ؟ واعتبار المسساواة 
بالخرر ص © وتقديرها بقدر 
مخصو ص 

وقد افاد كلام المصئف فى 
التصوير شروطا كلها موجودة 
فى مختصر الأمزنى 

( أحدها ) أن يخرص ما على 
النخيل من الرطب » أى رطبا »> 
ويخرص ما يجىء مئه اذا جف 
فيأتى المتبايعان الى النخكل 
ويحزرانها ويقولان ١‏ فيها الآن 
وهى رطب سستة آاوسق مثلا 

( الثانى ) أن بكون الثمن الذى 
يباع به معلوما بالكيل “لقوله : 
م بيع ذلك بقدره 2 وهمذا 
لا خلاف فيه عند القائلين باباحة 
بيع العرايا ومسسستنده حديث 
زيد بن ثابت 


4م" 
م - 6 المجموع جا ٠١‏ 


دق الصفحة 


5300 


رةه 


51 


511 


أخن 


دن 


يقن 


51 


ا 


( الثالث ) أن يكون البيع بقدر 

ما بجىء: منه تمرآ. © ولا يضر 
كون الرطب الآن أكثر من خمسة 

أوسق 0 تمثيله 

( الرابع ) أن يتقابضا »© فمتى 


' قفرقا قبل التقابض فسد المقد 


( فرع ) لو باع الرطب على 
الازض بالتفر هل يجرى حكم 


.. العرايا فيه ؟ فيصح فى خمسة 


أوسبق آو دوتها 


( فرع) قال. صاحب التعمة : 
: اذا اث 
' فى العرايا فان اكل الرطب 1 
' يجففه فالعقد ماض على الصحة 
وان حققه فكان بققدر التمين ‏ 
أو كان التفاوت بقلدر ما بين 


شترى الرطبأ بالتمر يعنى 


الكيلين فالعقد ناقذ 


, ( فروع ) يجوز أن يقع الفقند 


على الذمة » فيقول: : بعتك :ثمرة 
هذه النخلة بكذا وكذا'من التمن 


. يصفه » ونجوز أن يقنع على 


معين 


قال الشافعى' : والجائحنة فى 


العرايا والبيع وغيرفما سسواء . 
( فرع ) قال الماوردى والرويانى ” 


لا تجوز العصرية آلا فينما بدا 
صلاحه بسررا كان أو رطبة فثبه 
بذلك على اشتراط بدو الضلاح 
وعلى أن حكم الببر حكم الرطب 
وهل يجوز للأغنيام ؟ فيه قولان 
( احدهها ) لا بجوز: ؤهو اختيار 
المزنى لان الرخضلة وزدت فى 
حق الفقراء والأغنيماء لا 
يشاركولهم فى الحانجة: فبقى فى 


ل 


رقم الصفحة 
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8 


00 


0 


الاحكام ٠‏ 
حقهم على الحظز 


( والثانى ) أنه يجوز لحدنث . 
سهز بن أبى حثمة «.نهئْ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عسن 

بيع التمر بالتمر الا أنه رخص فى 


,العرايا أن تبشاع بخرصبها تمرآ 


يأكلها رطبآ 

(أماحكم المسألة ) ناسين 
( أصحهما ) :القطع بعممتسوم 
الرخصة للأغنياء والفقراء 

( والثانية. ) “فيها قنلولان 
( أحدهما ) .يختص بالفقزاء 


ولا تجوز للأغنياء 


ونيبه المصنف الى أن الأغنياء 


:0 لا يشاركونهم ق الحجاجة على 


امتناع القيامن لعدم اللجاركة 
فى الغعلة ْْ 
( والقول الثاني ) 


زور وهو 
ظاهر المذهب 20 


:( فان قلت اذا كانت ال رخصنة 


مطلقة فى بعضضن الأحاديثك مقيدة 


:- فى بعضها 


5 


لما 


ا 


أ 


له قت ليرد ايسا فد 


حتى بيتمسك به 

( قلت ) الجواب من وخهين : 

( أحدهما ) أن المعتمد فى الاصولن 
أن الراوى اذا حكى وؤاقمة 
بلفظ عام كقوله « نهى عن الغرز 
وقضى بالثشفعة للحجاز » ؤما 
أشبهه أنه على العموم) .' 
( والثانى ) أن.معنا ههنا قرينة 
ترشد الى أن القصة المنقولة 
عي فضة الخاويج 


رقم الصفحة 


5 


نان 


انا 


اانا 


وان 


لان 


ليان 


زذوارا 


ذن 


الاحكام 


قال الشنافعى. : وكث, من 
الفرائض كانت قد نزلت يأسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامة 
( فان قلت ) قررت أن الراجح 
عند الأصوليين أن قوله: 
رخص فى العرايا وآمثاله عام 
وأاذا كان كذلك فيكون التقييد 
بالمقدار فى حديث أبى صريرة 
ذكرآ لبعض آفراد العمسوم 
( قلت : ) هذا فى سس ةمال 
الاطلاق والتقييد الذى تعرض 
له ومع ذلك فالجواب عنه من 
وحهين 5 

(احدهما) أن التخصيص 
ليس يذكر ليعض الافراد 

( والثانى ) : انا لو آبحنا المرايا 
فى القليل والكثير. لزال تحريم 
المزابنة 

( فان قلت ) فيجب على من يقول 
فى الأصول بحمل المطلق على 
المقفيد أن لا يحمله مهنا ») 
اقلت : يصد عن .ذلك ١اوجه‏ 
الثانى الذى ذكرته الآن والمذاهب 
الثلائة متفقون على حمل 
المطلق على المقيد. 

اذا قلنا بالقول الأول فما ضابط 
العنى المعتبن فى ذلك ؟ لم .يتعرض 
أكثر هم لذتلك 

وقال الجرجانئ :احسكى 
القولين ؛ بختص ذلك بمن لا نقد 
بيده على القول الآخر 

قال أبن قدامة الحنبلى : متى 
كان غير محتاج الى اكل الرطب 
أو كان محتاجا ومعه من التمر 


رقم الصفحة 
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1521 


>23 


56 


لمارا 


اانا 


الأحكام 


1 


.ما يشترى به العرية لم يجز له 


شراؤها بالتمر 

( فرع ) لإ يشترط عندنا حاحة 
البائع الى البيع جزمآة خلافآ 
لبعض الحنابلة واشسترطت 
الحنابلة لبقاء العقد أن بأكلههبا 


أهلها رطبا , , 


( فرع ) تلخص مما قلناه انه 
لا يشترط عندنا حاجة البائع 
جزما ولا المشترى على الأصم» 
وعند نعض الحلسابلة. . وعند 
مالك : يشترط حاجة البائع 
وحده » وعند أحمد بشترط 
حاحة المشترىي وحدهة 

قال ابن عقيل من: الحنابلة : 
يجوز لحاجة البائع أيضا كما 
يجوز لحاجة المشترى © ويكون 
الشرط عنده أحدهما لا بعيته 
( فرع ) هل يجوز فى العرايا أن 
على النخلة بالتمر ؟ بأن يخرص 
الخارص أن كل وسق مما عليها 
فيقول : ؤسقًا مما على النخلة 
بنصف وسق تمر 5 لم أن فى 
ذلك نفلا 

وهل يجوز ذلك فى الرطب ؟ فيه 
ثلاثئة أوجه : 

( أحدها ) يجوز » وهو قول 
أبى على. بن خيران ؛ لما روى 
زبد بن ثابت قال : « رخص 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 


فى العرايا بالتمسر والرطب ولم 


يرخص فى غير ذلك » 


41د 


رقم الصفحة 
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برت 


تذكد 


الاحكام 


( والثانى ) لا يجوز وهو قول 

ابى سعيد, الاصطخرى لحديث 

ابن عمر « لا تبايعوا ؛ ثمر النخل 
يثمر النخل » ٠‏ 

) والثالث ) ونمو اقول 

أبى امتحاق اله ان كان نوعآ 


واحدا لم يجز لأنه لا حاجة ' به 


اليه » لأن. مثل ما يبتاعه عنده» 
وان كان نوعين جاز لآنه قنمد 


يشتهى كل واحذ منهما النوع 


الذى عند صاحبه فيكون كمن . 


عنده تمر ولا رطب عنده 
الأوزاعى ‏ وأن كان أماما ب 
لكنه غير متقن لحديث الرهوى 


-كاتقان: عقيل 1 


الذى هو الأصل/ 


ومن جملة المرجحات لحديث ' 


ابن عمر كونه ثابنا فى الصحيحين 


ورواية خارجة ليست كذلك 2 


وان كان سئدها صحيحا 


واما حديث ابن أعمر « لأ تبيعوا ٠‏ 


التمن بالتمر: فذلك ثابت فى 
البخارى 8« | 0 
والأقرب فى عبارة اميق أن 
يكون مراده الرطب على .رءوسن 
النخل. بالرطب على وجه الأرض 


وليست للشافغى نص فى هذه 


المسألة على ما بقتضيه كلام 
ابن سريج ولكنها أوجه الاصحاب 


( أحدها ) آنه إيجوز مطلقا ان 


يباع الرطب بالرطب: خرصا 
فيهما : سواء كان نوغ وأحدا 


1 رقم الصفحة 


الاحكام” 
أو نوعين 
بمه؟: ( والثانى ).وهو الصحح وهو آله 
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اننا 


ون 


ا رن 


5 


لسن 


لا يجوز مطلقا ولا يجسسون الا 
بالتمر 
( فان قلت ) المصنف“رحمه الله ١‏ ' 
لم لا سبلك هذه الطريقة التى : 
سلكها شيخه وهى أقرب مما 
سلكه » وهو التعليل بكثرة الفرر 
( قلت ) ما فعله. المصنف أولى ؛ 
لان المزابنة تقدم انهنأ مفسرة 
ببيع الزطب فى رعو النخل ' 
0 
( واذا ثبت ذلك ) فِكل ما حد 
من مفهوم الموا فقفة والعياس . 
شرطه بقاء أصله »6 فمتى بظلت 
دلانة الأصل بطلت دلالة مفهومه 
والقياس ‏ عليه 
( والوجه الثالث: ) أنه ان كانا: 
نوعا واحداً لم أيجنان وان كانا 
نوعين ينجسوز كالرطب المعقلى 
بالتمر البرتى والرطيا اليسرتى 
بالتمر المعقلى وما أشنبهه ١ ١‏ 
فجملة الأوجه فى. المسالة أريعة . 
وقد جمعهاالماوردى وخكاها 
كذلك وتبعه صاحث البخشسر 
( والثانى )ان كان أحدهمبا: 


٠ ٠‏ موضوعة جاز. » وان كان :على 


الشححرة فلا »© 0 وهم 
بلا شك 

( فرع ) اذا قلنا بجبوال بيع 
الرطب على. النخل: بالرطب على ! 
الأرض هل ا الخرص 
أو الكيل ؟ 

كلام الراقعى ‏ يقتضى ٍ آنه الكيل 
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بض 
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والذى رايته فى تعليق الطبرى 
عن ابن أبى هريرة خلافه 

( قفروع) عرفت آن الأصح 
من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا 2 
وقد فحتحل أبن أ عصرون 
قفصحح 'قول أبى اسحاق انه 
اذا اختلف نوعهما صح 

( فرع ) اذا كان الرطب بالرطب 
كلاهما على الأرض لم. يجز 

( الثالث ) الفصل بين أن كون 
الرطبان أو أحدهما على الأرض 
فيمتنع أو بكونا على الشجر 
فيجوز ©» وهذا بقتفضى أن أحد 
الأوجه قائل بالجوارز مطلقاً 
اذا كانا على الأرض أو أحدهما 
ونقل الرافعى عن القفال الخلاف 
الذى أوهم أمرين 

الرطب بالرطب المقطصوع على 
الأوجه الثلاثة ١‏ 

( والثانى ) أن .كون البيع فى ذلك 
كيلا » والقفال انما قال : خرصا 
وكذلك صاحب التتمة نعم رطبا 
بل يخرص ما يجىء منهما تمرآ 
فحسبه 

(:فائدة ) أريع مسائل تنبئى 
على أمصل وأحد © وهو أن 
العربة جوزت للحساجة أو 
رخصة »© قفعلى الأول لا تصح 
ألا فى التمر والرطب على الدخل 
وعلى الثانى تصح مع الأغنياء 
بالرطب على الارض اذا كانا 
رطبين من الجالبين 

( فرع ) بيع التمر بالرطب على 
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الأرض ‏ - قال المحاملى : لا خلاف 
على المذهب أنه لا يجوز 

ولا يجوز فى العرايا فيما زاد 
على خمسسمة أوسق فى عقد واحد 
لما روى جابر رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ئهى عن المخابرة والمحاقلة 
والمزابنة » 

فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع 
والمزابنة بيع الثمر على رءوس 


النخل بمائة فرق ٠.‏ 
والمخابرة كراء الأرض بالثلث 
والريع 


حديث جابر “قال املصئف أن 
البخازى رواه ولم أرهفىالبخارى 
آلا من رواية أبى سعيد 
الخدرى ؛ وهو فى مسلم عن 
جابر 

وذكر اأصحابنا أن المخابرة 
منها 

وروى: الشافعى ومسلم فى 
الصحيح عن سعفيد بن المسيب 
فى مرسلاته تفشسسير المحاقلة 


: بالأمرين جميعا 


وحملان قاله أس الائر فى شرح 
والوسق بالكسر والفتح والفقتح 
أصح 

قال الشيخ أبو حامد ؛ لا خلاف 
أن فيما راد على نخمسة اوسق 
لا يجول 


ى- 


ا 


بوذن 


ل 


لد 
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1 


0 


زفف 


اللا 


الأجحكام 

(“فائذة ) الفرق بين المحاقلة 
وإلعرايا حيث جوز ق العرايا 
فى القليل » ولم يجوز فى المحاقلة 
فى. قليل ولا كثير, 


قال القغال فى شرح التلخيص :0 


المحاقلة بيع الزرع فى الأرض 
وقال مالك : صورة المحاقلة 
والزابنة ان يقول الرجل لآخر: 
ضاعا قما زاد فلى وما تقض 


( فرع:) قول اللضئف فى 'عقد 


بيع الرجل كثمر يسنتانه: كبله 


لجماعة © كل واحد متهم 'دون . 


خمسة اوسق 


( فرع ) ويفهم منه آنه اذا باع. 


ثمانية أاوسق من رجلين صفقة 
واحدة جاز لانه بمزلة الصفقتين 
((قرع) فلو باع عشرين 
وسقا. من آربعة. فعلى ‏ القؤلين 
ان. جوزنا العرايا فى خمسة : 


( فرع ) لو باع الزرع قبل بدو: 


الحب .فية بالحنطة جاز » فان 
الزرع حثبيش يعد غير معدؤد 
من المطعو مات ١‏ 1 

) حكى أصححابنا عن مالك 
رحمه الله أنه فبر المرابنة بأن 
يكون لرجل صبرة من..طعسام 
فيقول'له رجل : فى: ضنبرتك 
ستون وسقًا فيقنول ضاحب 
الصبرة : ليس قيهينا اسبتون 


ب 


رقم الصفحة 


زففا 


الام 


ذف 


الاحكام ' 
وسقا ش : 
وألذى حكاه ابن. العتربئى أن :. 
المزابنة بيع بيع. التمشر فى رعوشس 


' النخل بالثمر فعلى هذا لا خلاف . 


بيئنا وبينهم . 

( فرع ) كال الشيخ ابو حامد 
فى الرونق' + لحت ا كله علي 

٠. ضربين‎ 

(اعدهيا] نين السطة ‏ يدانا ' 


7 وهو ممتئع: كالجنوز إواللوز قْ: 


فض 


فق 


( فرع ) 


أقشرته 
( والثانى ) بيع الحتطة مع التبن - 
ففيه قولان بناء على أخيار : 
)] اعتبار الخسبة ههينا ' 
هل هو تحديد أو تقريب ؟ ضرح 

الماوردى على قولنا : انه لا نجوز ١‏ 


الا اقل من: اخمسة أوسق 


بذ 


ا 


زفظاا 


رفس 


( قلت ) وقد صرح النوؤى بهذه ' 
المسألة » وأن ذلك على منبيل 
التحديد فى مجمسوع لطيف : 
أسماه (.زءؤسن المسائل وتحفة 
طلاب الفضائل ) 'وذكز فيه , 
مسالة فى :نان جمسلة من ' 
اللقدرات الشرعية , 1 
( فرع ) لو باع الخنطة فى سئيلها . 
بالشعير على وجه الأرضض »© فان' ١‏ 
فيه القولين فى بيع الغائب 1 
( قروع ) هل يجو أن يقضع 
عقد العرية على جرء مثناع مما ' 
على النخل من الرطب اذا خرص 
الجميع 8 الذى لا أشك فيه 
الوا بح ا ا م 

( فائدة ) 'الحقل: قداح طين ١‏ 


بزداع فيه ٠.‏ قاله أنن سستليدة 


رقم الصفحة 


لخن 


7 


ا 


حفن 


لهف 


يفف 


ا 


لوك 


الاحكام 


وغيره 0 : وحكئىن بعضهم فيه 
الحقلة » ومن أمثالهم “:لايئيت 
الحقلة الا البقلة ) 

( فرع ) اذا امتنع بيع الحنطة 
فى سثيلها بالحنطة الظضاهرة 
فامتناع بيعها بمثلها اولى 
ويجوز فيما دون خسسة 
اوسق للا روى أبو هريرة 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم ارخص فى بيع العرايا 
دون خمسة اوسبق 

( فروع ) لااضابط للنقص عن 
الخمسة »؛ بل متى كان اقل من 
الخمسة بشىء ما كان جائزا 
وى خمسة أوسق قولان : 

( أحدهما ) لا يجوز وهو قول 
المزنى لان الأضصل هو الحظر »> 
وقد ثبت جواز ذلك فيما دون 
خمسة أوسق 

( والثائى ) أنه يجوز لعموم 
حديث سهل بن أبى حثمة 
واحتج لهذا القول بما اشار 
اليه أبو داود فى بعض نسح 
كتابه ورواه البيهقى فن' حديث 
جابر مرفوعا « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة وأذن لاصجحاب العرايا 
ان يبيعوها 'بخرصها ثم قال : 
الوسق والوسقين والشسلائة 
والاربعة 6 . 

( تنبيه ) ثقل ابن الرفعة عن 
الرافعى أنه اختار قول المنع 


فالشك الذى فى مقدار الرخصة: 


يقتفى الشك فى مقدار النهى 


رقم الصفحة 


أفف 


إفف 


1 


مانا 


الوكلا 


لا 


كنا 


لذن 


الاحكام 


. عنه. ويعدل .الى دليل آخر 


واعلم أن كل ذلك تمحسلل 
والانصاف قول المزئى وآن ذلك 
بمتنع »© لآأن الاحادبث الدألة 
على منع بيع الرطب كثيرة 
وحكى القفال أن معنى: القولين 
المزابنة ورد اولا » ثم رخص فى 
العرايا آو لم يرد النهى الا 
والرخصة معه 

( قلت ) وقد تقدم توجيمه 
النصوص خلافه 70 

وقال أبو الحس تسن على 
أبن أسماعيل بن حسسسن 
الصنهاجى ثم الانبارى المالكى : 
« كذلك اختلف النناس فى 


الخرص فى الموضع المنسموع 


هل هو أصل منفرد بنفسه غير 
رخصه 5 أو هو معد ددود من 
الاختلاف فى مسائل : - 

( متها ) آله هل يجوز أن يجمع 
فى عقد واجد بين مكيل وجزاف» 
أو يمنع ذلك كما :يمنع البيض 
.والقراض على رأى من منع 


ما قال المنع بناء على الرخصة 


فيما تسق معرفة مقداره هو 


الكيل أو الوزن 

( فرع ) اذا قلنا : يجب التقص 
عن الخمسة فهل يكفى أى قدر 
كان ؟ آم له ضابط ٠8‏ 

وما جاز فى الرطب. بالتمر جاز 


ممه : 


رقم الصفحة 


تدارا 


دنا 


الذينا 


نان 


انان 


لمانا 
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إن ان 


الاحكام 

فى العنب تالرني أ لأنه بدخر 
باسسه وسمكن خرصطه فأشبية 
الرطب 

قال الماوردى : 
الكرم الصا 1 
( والثانى ) وهو قلول ابن أبى 
هريرة وطائفة من البفداديين 
أنها جازت فى الكرام قياس 

( قلت ) والمحاملى اواين الضباغ 


ول جازت فى 


ممن جعل ذلك نص » ولم أتف 


على النص إلدذى ذاكروة فى شئىء 
من الأحاديث 4 بل فى روابة 
الترمذى ما يشمن بخلاف ذلك 
واعلم أن قوله ( وعن كل تمر 


بخرصه ) فى رواية مسنلم. 


والترمذى عام فى العنب وغيره» 
تكرح الحناق: الفنّب بالرطب 
تخصيصا للعموم: بالقياس 


( والثانى ).لا بجلوز ‏ وهو 


. التصوص عليه ف باب العرية 


من الآم المنسوب الى امرك ب 
كال ٠‏ 


ولا تكون العرايا الافى التخل ١‏ 


وألعنب لأنه لا تقبط خر صن 
شىء. غيره 

ولكن الاصحاب 15 رأوا الحاق 
العنب بالرطب ظاهرآ قويا لم 


يتركوه بمجزد هذا اللفظ ., 


اللحتمل لهذه الأموؤر 
( كلت )بو القت الى ا 
القافئ حسسين » لكن الاعتراض 


المذكور صخيح 1 
قال الشاففى : ولم احفظ عنه 


كك 


إن 


دنا 


ان 


02 


يدل 


بذكن 


من الحبوب تؤخذ زكاته بخرص 
ولو احتاج اليه أهله رطبا ' 
وليس فى كلام الشافعى فى الحخاق 


العنب وقطع بفية الثمار عبن 
الالحاق الى كون العنبأ يخرض 
وهى لا تخرص 


( والطريق الثانى ) أنه لا يجوز 


أقولا واحدآ وهى الضصحيح 


عند المحاملى والرويانى !© ونقله 


العمرانى عن 'حكاية ضبٍاحب 


المعتمد وهو أن صاحب. النخل 


والكرم يحتاج الى من يقوم على 


ثمرته ويسقيها ويتعهدها فدعت 
الحاجة 

وقول الشنافعى: رنخُض منهافينا 
حرم من اويا م 
بالتحرى 

( قائدة ) قال ابن 'الرافعة : ان 
قلت : أنه يجب اذا متعشا 
القياس فى الرخص كما أهو قول 
الشافعى القديم »© وقول لغيره 
أن لا يقاس العنب على الرطب» 


. ولا نعلم قائلا به فى مذهبنا ' 


(-قلت ) : وقد 'تنقدم زد قول 
من “حول ذلك منص سنو صاً © 
وترجيح كونه ثابتآ بالقياس »© 
وأما كون الشافعى له اقول 
يمنع .القيناس فى الرخض حتى 
بلزم علية. ما أورده قلم أعبلم 
للشافعى 'قولا بذلك 

( فرع ) قال الجرجانئ 7لا تجوز 
العرية فى الزرع بخلاف الكرم 


رقم الصفحة 


ونان 


2 


585 


15546 


1 


ونا 


51١ 


الاحكام 


والنخل لأن اعذاقها وعناقيدها 
مجتمعة بارزة 

( فرع ) قال امام الحرمين * 
وحق الفقيه أن لا شغذل ىتفصيل 
المسائل عما مهدئاه فى كتاب 
الزكاة من تفصيل القول فى بيع 
الثمار » وفيها حق المسساكين 
أو لا حق فيها والتنبيه كاف 
( فرع) قال الشافعى رحمه الله 
فى الآم : ولا باس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ويبيه 
لأنه قد ملك ثمرتها 

( قرع) قال الماوردى ١‏ أن 
الخارص هنا يكفى فيه وأحد 


بخلاف الزكاة على رأى ؛والفرق 


انه نازل منزلة الكيل عند تعذره 
ولا يباع منه ما نزع نوأه بما لم 
يتزع نواه » لأن أحدهما على 
هيئة الادخار: ويتفاضلان حال 
الادخار » قلم بجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالتمر 

( آما حكم المسالة ) فقد سوى 
الشسيخ أبو حامد » وجعميل 
الو حجهين مطلقآا سسبواعء اباع 
ما نزع منه النوى بما لم يتزع 
أم بمثلة 

( فرع ) المشمشش والخوخ 
ونحوهما لا يبطل كما لها نزع 
النوى فى اصح الوجهين »© لآن 
الغالب فى تجفيفها نزع النوى 
وذكر الامام أن شيخه ذكر عن 
بعض الأصحاب وجهاآ بعينداآا 
فى اشتراط ترع النوى © كمينا 


يشترط نزع المظم عن اللحم 


رقم الصفحة 


151 


لض 


تكسن 


يكوا 


511 


لو 


كذ 


ركض 


إانكض 


لض 


الاحكام 


فى ظاهر المذهب 

( قلت ) 4 نا قى المه 5 
ونحوه على ثلائة أوجه 

( احدها ) أله يشترط لزع 
النوىي 

( الثانى ) انه يفسد بنوع الذوى 
( الثالث ) وهو الصحيح أنه 
الحالتين مع النوى ومن غير 
نوى 

ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخة لآن 
النار تعقد اجزاءه وتسلخنه »© 
فان .بيع كيلا لم بجز لأنهما 
لا بتساويان فى الكيل فى ح! 
الادخار 

وان بيع وزنا لم بجز لان أصله 
الكيل فلا يجوز بيعه وزئا 

( الشرح ) قيه مسالتان : 

( احداهما ) أن ها حرم فيه 
الربا لا ا يجوئ بيع الجئس, 
الواحد نيه بمطبوخه 

( المسالة الثانية ) بيع مطبوخه 


ف الختصر 

( فرع ) قال ابن أبى الدم : ب 

الطلى بالدسن لا يجوز © والطلاء 
ارق من الدبس وبييع الطلى 
بمثله فيه وجهماسان ‏ قال 
المارردى ١‏ ولا يجوز بيع الزيت 
المطبوخ بالنىء © ولا بالطبوخ 
ولا يجور بيع المشوى بالمشوى 
واكثر مسائل هذا الفصل 
لا خلاف فيها على ما يقضيه 
اطلاق اكثر الأصحاب الإ اديس 
ففيه ثلاثة أوجه : 


باد 


رقم الصفحة . 


نا 
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ا 


د 
: المصفى بالثار بعضله ببعض 


لق 


لمارا 


(أخدها ا وهو المتشهور الذى 
ادعى الامام اتفاق الأصبحاب 
عليه أنه لا يجوز مطلقا 


( وألثانى ) حكاه القامى حسين 


أنه ان طبخا فى قدر.واحد جاز» 
وابطله القافى .بان مأ فى اسفل 
القدر أسخن مما ف أعلاه 


( والوجه الثالث ) ) حكاه الرأافعى , 
٠‏ الجواز » وكلامه نقتضى أنه. 


مطلقا لا مكان ادخارة 
واختلف أصحابئنا ىق بيع العمسدل 


فمئهم من. قال لا يجوز لان النار 
تعفد أ جز أءه فلا يعلم :تسساو بهما» 
ومنهم. من قال : بجؤرا وهو 
المذهب لأن نان التصفنية نار لينة 
لا تعقد الاجراء وانما تميزه من 


٠‏ الشمغ قصاز كالعسل المصفق 
:وحمل فى ابيع المسل النتحل 


بعضه ببعض أنه اما أن يباع 
بشمعة :أولا »6 فان نيع بشمعه 
وقال القاضى حسين : ان قنول 
المنع :«مخرج من قول الشافعى 


لا بجوز السلم فى العسل المضفى ' 


بالنار. .» . ورد ١‏ القاضئ؛ ذلك .بان 


السلم امتنع لانه تعيب بدخول , 
:الثار فية واكام العيب 


لا يجول 


واقال الرؤيانى : انه اللذهب 2 


'لأبن المقصود من غعصره تمينيز 


الشمع عنه » وئار الثمييز ليئة 
لا تؤثر فى التعقيد 02 : 

( واعلم ) أن المصدف تكلم أولا 
فى المعروض على الئار عرض عقد 


315 


دقر الضصفحة. 


وان 


إم 


5 كاللحم .والديسن. :وما أشبه 


ذلك وقد .تقدم شرجه 
( قلت ).واطللاق الأصحاب يقتضي : 


.. الجواز وان لم يفصلوا هما : 


التفصيل بل فى تصريخهسم 


. بالعرض لتميز الغش 


وتقييد الصيئف' لمعن" بالثان 
على. المصفي .بالشمسن يدل على 


ْ أن المصفى بالشمسن يجو بيع 


بعضه ببعض » والأمسر اكذلك 


3 بلا خلاف” 


كن 


ام 


( فرع ) ان منعنا بيع المضغئ 
بالنار بمثله فلا شك أنه 'يمتنغ 
عه عه قن الراع المستين 

التفريع حييبث. .قلنا بجواز, بيع ., 
العسل بالعسسمل اما أن! كون 


'مصفى امسن وأما بالتنتان 


اللظيفة على الصحيح فيما,تعتبن. 


اوس 


الممائلة. فيه 
(فرع) قال صاحب: التهلايب : . 


'. عسل الزطب وهو رب يبسيل 


55 


: واختلفوا فى 


منه يجوز بيع بعضنًه يبعض 
متساويين فى“ الكيلٍ ودحؤن ليعك 
بعل النحل متفاضلاً وجزافا 
بدا بيد 

بيع: السسكر بغضبه 
ببعض فمنهم من ”كال لا يجوز 
لآن النار قد عقدت اجزاءه ومنهم 
من قال : يجوز وأن ناره لا تعقد 
وانما قميزه.:من ‏ القصضب 


: (واعلم ) أنه قد. يستشكل: قول 


الشيخ. وغيره أن نار النسكز لينة 


)- أتعقد. الأاجراء وائما .تميزه. من 


رقم الصفحة الاحكام 
(قلت) اما تقييده بما اذا لم 


1.١ 


1 


1 


يكن فيه ماء أو لبن أو.دقيق 
أو غيره فيمكن أن يكونْ اطلاق 
الاصحاب منزلا عليه لانه حينئذ 
يصير بيع. السكر وغيره بمثله 
( قلت ) وكلام الماوردى يقتضى 
أنه لم يتخدد عئده حال السكر 
ولا حال تأثير: النار فيه 


( فرع ) قال الامام : وهذا 
الذنى ذكرناه يعنى من الخلاف 


جار فى كل ما ينلعقد 

( فرع ) اذا بيع السكز فالمعيار 
فيه الوزن» نص عليه الشافعى» 
ومن الأصحاب صر المقدسى 43 
وقد تقدم قول الجورى وتنبيهه 
على أن ذلك الا خلاف فيه 
وقال ابن أبى الدم : ان 
أبا أسحاق قال * بباع كيلا ©» 
وجعل الوجهين فيه كالسمن 
ولم ار ذلك لغير ابن أبى الدم ْ 
( فرع ) قال نصر المقدمى فى 
الكاق : يجوز بيع السكر بالسكر 
وزنا اذا تسناويا فى اليبس 
والصفة » فاما اشتراطه اليبس 
فصحيح 4 وآما اشلتراطه 
التساوى فى الصفة فمشكل ©» 
لأن ذلك غير شرظ فى الربويات 
( قلت ) وهذا كلام عجيب فان 
القصب كله الذى يعمل السك 
والفانيكل جنس واحد 

) فرع ( ما ذكر الماوردى حم 
السكر والفانيذ قال ' وكذلك 
د سن التمر ورب الفواكه 

( فرع ) بيع الفانيذ بالسكر قال 


رقم الصفحة 
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الاحكام 

القاضى حسين : أن كان أصلهما 
واحدآا فهو كبيع القفلايذ 
بالفانيدذ 4 وان كان أصلهما 


مختلفاً فيجوز كيفما كان, 


( قلت ) وهذا مشل الاول فان 
أصل السسكز والفانيذ تصب 
واحد » والظاهر أن القافضى 
رحمه الله قال ذلك لأنه لين 
القصب فى بلادهم 

( فائدة ) قال ابن الرفعة : ان 
النار فى القدند فوق الثار فى 


:السكر والفاتيد » لان عصسمٍ 


القصب يوضع فى قدر كبسير 


: كالغابية. » ونغلى عليه غلياناً 


شديدا الى أن تزول مئه مائية 
كثيرة 

وقال فى موضع آخر : ومسن 
مصير قصب السكر يشخك 
العسل المرسل © ويتخدط القند 
قال ابن الرفعة : وآما السكر 
الأحمر والأبيض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك فى الامسم 
الخاص وقرب الطباع 

ولا يجوز بيع الحب بد قيقه 
متفاضلا » لان الدقيق هو 
الحب بعيته » واثلما فرقت 
أجزاؤه فهو كالدنائير الصحاح ‏ 
بالقراضة 

فأما بيعه به متمائثلا فالصحيح 
انه لا يجوز » وقال أبو عبد الله 
يجوز 

ولمل الكرابيسى اراد آبا عبد الله 
مالكا أو أحمد »2 فان عندهما 
يجوزل 


حك 
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أصحاب أبى حنيفة وقد كان 
الكرابيسى من أصحاب أبى حتيفة 
قبل أن يتخرج بالشساقعى 
والمقصود بيع القمح بدقيق 
القمح أو د بيع الشعير تدقيق 
الشعير » 2 أشبه ذلك وفى 
ذلك مسألتان *: 

( احداهما )-أن باع متفاضلا 
وهذا لا يجوز عندنا 2 أكثر 
العلماء 

وقال فى مختضر البويى : : 
جوز أن يوج دقيق 0 
وهو الصحيح عن المذهب 

قال الأصحاب بحالة كمال الحث 
كونه حبا فاه يصلح للبذر 
والطحن والادخار ١‏ 
ولا بجول بيع داقيقه بدقيقه ©» 
وروى المرتئ عنه فى لمنثور أنه 
يحول" 

( الشرح ) المراد ههنا ايشة اذا 
كان. الدقيقان من جنس واحد 


كدقيق .القمح. بداقيق القمح ©: 


ودقيق. الشمير بدقيق الشسعير 
فبيع الدقيق بالدقيق من 
الحئين الواحد لا يجوزل 

واما ما أوما اليه البونطى 

) فافلم ) أن الشافعئ قال فى 
البوبطى وكل ثىء من الطعام 
الذى لا يجوز الا مثلا 'بمثل :من 
صنتف واحد ١‏ 07 

( واعلم ) أن الاصحا” أطلقوا 
هذه الحكاية:عن الشنافعى ولم 
يثبتوا ' اشتراط التمبباوى فى 


١ ني‎ 


رقم الصفحة: ٠‏ 
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17 


يدف 


للق 


الأحكام 


النعومة والخشونة 

( فرع ) قال الرويانى : بيع 
لب الجوز بلب الجوز حكمه 

حكم الدقيق بالدقيق ١‏ 
( قلت:: ) وليس كذلك :بل 
الصحيح جوازه وقد تقدم أإذلك 
عند الكلام 
ولا بجورٌ بيع حبه بسويقه ولا 
سويقه بسوبقه الما ذكلرناه فى 
الدقيق ولآن النار قد نحلت فيه 
وعقدت أجراؤه فمنع التمائل 

السويق ضربان نقيع ومطبوخ » 
فالنقيع ينقع الطعام فى الماء 
ليبرد ثم يجفف © ثم يقلى 
ويجرشن 

( فرع ) بيع السويق بالدقيق؛ 
غندنا لا بحوز لأنه قوت زال عن 
هيئة الادخان بصتعة آدمى فلم 
يجز كما لو كان احدهما اشن | 
من الآخر 1 
ولا يجوز بيعة بخبره 6 لاله 
دخله النار وخالطه الملخ » وذلك , 
يمنع التماثئل ولان الخبرز موزؤن 
والحنطة مكيل » فلا بمكن معرفة: 
التساوى ِ 
( فرع ) وهكدا الدقيق بالخبر, 
لا يجوز نقل: المع فى ذلك عن : 
الشافعى ابن المنذر 

( :فزع ) "قال الرافعى ؛:. يجو 

بيع الحنطة وما يتخذ منها, من 
اللطعومات بالنخالة لانها. ليس:؛ 
مال ربا». وقبل الرويانئ أن : 
تكون النخالة صافية عن الداقيق ' 
وقال الامام : ان الحنطسة 


رقم الصفحة 


ردق 


115 


115 


1 


1 
1 
11 
5م 
1 


117 


الاحكام 


المسوسة اذا قربت من المفقودة 
ظاهر قول الآثمة بى جواز 
واذا تأملت كلام الامام وجدنه 


لم بلاحظ أن المبسوسة خارجا 


عن الربا آلبتة 
ولا بجورل بيعم خبزه بخبره » 


.لآن ما فيه من الاء والملح 


يمنع من الغلم بالتمائل فمسع 
وعن أحمد آنه يجوز بيع بالخبز 
متماثلين » لأن معظم منفعتها 
فى حال رطوبتها فصار كاللبن 
باللبن » وفرق أصحابنا فى جال 
الكمال والادخًا ان 
وان جف. الخبز وجعل فتيتا 
وبيع بعضه ببعض ففيه قولان 
( أحدهما) لا يجوز لاأنه لا يعلم 
تساويهما فى حال الكمال فلم 
يجز بيع احدهما بالآخر كالرطب 
بالرطيمٍ 

( والثانى ) أنه يجوز لاآنه مكيل 


ان كان المراد بابن مقللاص عمر 
ابن عبد العزيز رفى الله عله 
المذكور فى طبقات الفقهساء 
المنسوبة: لابن الصلاح 

والنووى نسب الرواية المذكورة 
اليه 

قال : وأن كان أبوه عبد العزيز 


هو المراد وهو الآأقرب 


( فائدة ) قال الامام بعد أن ذكر 
النصوص التى حكاها المزنى فى 
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الاحكام 


المنثور وابن مقلاص والكرابيسى 
( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة 
بالجريش أو العجين أو الهريسة 
أو الزلابية أو النشا أو الفتيت 
بثشىء مما يتشد منها © ولا بيع 
قىء من هذه الاشياء بعضهة 
ببعض كالعجين بالعجين 
بالفالوذج » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب 

( فرع ) نقل أبن عبد البر عسن 
الشافمى : لا يحون بيع الشبرق 
بالشبرق . تعليق المحقق فى معنئ 
الشبرق وقول امرىء القيس 
فى ذلك شعرآ 

( فرع) هذاكله فى الجنس 


.الواحد: »2 وأما عند اختلاف 


الجنسس. فجائز يجوز بيع البر 
بدقيق الشمير ودقيق البر 
بدقيق الشعير. » ودقيق أحدهما 
بسويق الآخر متفاضلا بدآ بيد 
ولا يجورٌ بيع أصيله بعصيره 
كالسمسم بالشيج » والمنب 
بالعصير 

( قلت ) وعلى قياس ذلك بيع 
العنب بخل الزبيب لا يجوز »6 
قال نصر : وكذلك السسمسم 
بالطحينة والطحينة بالشيرج 
لا يجوز 

( واعلم ) أن هذه المسألة 
كالمجزوم بها فى المذهب 

( فرع ) حب البان بالنسبخة 
وهى نوع من أزهان الماء 

( فرع ) بيع لب الجور بالجوز 


اك 


رقم الصفحة 


حرف 


م 


جائز 
ويجوز .بيع م ناسين امع 


1 اذا لم تنعقد اجزاؤه ».لانه يدخر 


رقف 


رقف 


يفف 


. الى أجل 


على صفته فجإز بيع بعضعه 
ببمض: كالزبيب بالزبيث 

(. قلت ) هكذا ذكر جماعة من 
الاصحاب عصير الرطث:» وظنى 
أن الرطب لا عصير له! 

( فرع ) قال الشافعى فى باب 
المزابنة:الذئ قبل كتاب الصلح: 
ولا يجوز بيع الجلجلان بالشيرق 


( فرع ) اذا ب 
ره الكيل 


157 قرع ) قول المضنف ( اذا لم تنعقد 


123 


1451 


. 


15 


أجزاؤه يفهم أنه اذا حمى بالنار 


اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاوه» 
ويجوز بيع بعضه بيعش ) 
ويجون بيع الشيرج بالشيج » 
ومن اصحابئا من قال: ١‏ لا يجوز 
لانه يخالطه الماء والملح © وذلك 
ضع الماتان او 

( فزع:) قال الامام. :. إلو اعتصر 
من اللحم ماؤه وتبقى' من اللحم 
ما لا يتعصر :يفعلنا قالكل جنشس 
واحد وليس. كالدهن أوالكسب 
( فرع ) جمل .القاضى! حسبين 


. دهن السيمسم مكيلا لأنة 


سبتخزج من أصبل. مكيل 


( فرع.) بيع ادهن السلسممسم 


دهن الجوز واللوز :متفاضسلا 


شنى 'غلى أن الادهان جسن 
أو أاجناس : 


فرع ) لا يجو بيع العسرج 


بضفة 


2 بالعصير- 


رقم الصفحة | 


00 
1 


كك 


: ( فرع ) قال الرافغى 


الاحكام 


بالكسب » وسيائى الفرقا ينه 


:وبين السمن فى المخيض | .0 
فرع ) خرط جراد بنع الل 
. بالشيرج ألا يكون مغليا فلو أغلى 


بالتار لم يجز بيعه بمشله ولا 
بالنىء 1 
الاذهان 


لق لا عدو عن 


السمسم وقيره من الجينوب' 


ال اتش وه 


' فرع ) ويجوز نيع العمبسير ! 


0 :“بخل الخمر لاأنهما يتساويان 


0 


1 


يفف 
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وقال : 


'( فائدة ) الملح موّنئة تصفيزها 


ويجؤز .بيع خل الخمر بخسل 


الخمر » لانه يدخر على جهته 


الكلام فى الخلول : يشتمل :على . 
مسائل ذكر المصنف منها مسائل ' 
ونقدم عليها اموراً ٠:‏ '' 
( احدها ) ان الخلول أجناس | 
على المشهور ٍْ ١‏ 
( الامر الثانى ) أن الخل يتخذ 


من العتب والزبيب والتمنن », 


فهو ثلاثة فاذا. أخذت كل ضتف ! 
ل ال قنسيمه كانت 


' الصور ستا 
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( الأمر الثالث ) أن التمر 
والرطب جنس. وااحد والمنب 
والزبيب جنلس واحد 

ونعود الى المسائل الخمسس التى 
قدم عليها الشاريج هذه الأمور 
الثلائة 00 

( المسألة الأولى ) بيع أخل الخمر 
جائز اتفاقآ قال الشافعمى : 
ولا بأس بخل المنب مثلا بمثل 

( المسألة الثانية ) بيع خل الخمر 
بخل الزبيب'لا يجوز كذلك قال 
المصئف 

( المسألة: الثالثة ) بيع خل الخمر 
بخل التمر »© ولم يذكره المصئف 
وليسن نمو 


أمثل بيع خل الخمر بغضل 


الزبيب » لان التمسن والعنب 
جنسان مختلفان 

( المسنالة الرابعة والخامسة) 
بيع خل الزبيب بخل الزبيب » 
وخل التمر بخل التمر لا يجوز 
( المسالة السادسة والسابعة ) 
خل الزبيب بخل التمر 

فان قلت : تعليل: الشيخ 
أبى حافك ظاهر 2 وأما تعليل 


المصنف بالجهل بتمائل الماعوين 


فانه يوهم أن الماءين لو كانا 
معلومى التساوى صح »© وليس 


. كذلك 


ؤهذه الطريقة الثى مسلكها 

الشات سن 117 هي المتعييدة 
( قلت ) وقد تقدم نص الشافعى 
جوان حل العنب شيل 


دقم 1 5 
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تغرف 
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الاحكام 

التمر :و فيه. الماء 

( المشألة التاسمة ) آخل الرطب 
بخل التمر لا يجوز » لان فيهما 


.ماء يمئع التمائل » هكذ! عاله 


الماوردى ولا حفاء به 

( المسألة العاشرة ) خل الرطب 
لا خلاف أنه يجوز متساويا 

( المسألة الحادية عشرة ) خل 
الرطب بخل ألزبيب: يجوز » 
والممائلة بين الخلين غير معتبرة 
تفريعا على الصحيح فى انهم 
حنتان ( قلت ) والص سس حيح 
خلا فه ٍ 8 

وقد تقدم بحث فى خل التمر 
بخل الزبيب وخل العنب عند 
اكلام فى بيع المثبوب بالمشوب 
فليطالع همننساك فى الدراهم 
المفشوشة 

وأن لم يكن فيها ماء وهما من 
جدس واحد .ل جاز قطعآ مثلا 
بمثل يدا بيد كخل العنب بخل 
العنب »© وان كانا جنسين جان 
متفاضلين قطعا بدآ بيد 
وليس فى المسائل العشر مسألة 
جائزة قطعا فى الجنس الواحد 


.الا خل العنب بخل العنب 


( فرع ) المعيار فى الخل الكيل 


. لآنه. يستخرج من أصل مكيل 


( تنبيه ) جميع ما تقدم فى 
الخلول التى.فيها 'ما تفرع على 
الصحيح 

( فرع ) قال الشافعى : 

بعضها ببعض والنبيذ 2 


الاحكام 


رقم الصفحة 
لا يسكر مثل الخل | 
1 ( فرع ) يجوز بيع خل المنب 
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بعصره لأنه لا ينقصا اذا صار 
خلا فهما فى حال الادخار 

ا ا 1 
بالتم 00 3 ل ٠.‏ ا 


شرع لابه الدب بطل العدت 
او" بعصير العنب أو بيع العنب 
بخل الرزطب أو بدنس الرطب 
ولا يجوز بيع شاة فى ضرعها 
لبن : شاة لأن اللبن يدخبل فى 
البيع يقابله قسط| من الثمن 
( اما حكم: المسألة ) نص عليه 
الشافعى قال فى المختصر والام: 
ولا خير فى شاة فيها لبن بقدر 


على خلبه يلبن من| قبل أن فى ” 


الشاة لينا لا أدرى كم حصته 
من الثمن الذى اشحريته به 


نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو 1 فسد 


فان الاصحاتٍ : فواجب آلا تباع 
شاة فى ضرعها لبن أصلا » لان 
اللبن مجهول كما,لؤ ضم الى 
الشاة لبنا مفطى | 

فالجواب أنه لم يجز البيسع 
هناك لأآن كلا من الشاة واللبن 
المضمون اليها. مقضود بالبيع 
واللبن فى الضرع تايع ١‏ . 
( قلت ) وفى التجريم .نظر فى بين 
خل التمر بخل .الزابيب © وق 
بيع الدراهم المغشوشة بعيضها 


ببعض لانه يمتنع افِراذ كل واحد. 


5958 
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' ولا بالمصل © ولا بالاقطا » كما‎ ..٠ 
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الاحكام 1 


بحكمة 1 

( فرع ) كما لا يجوز بيع الشباة 
التى 'فيها لبن بلبن © كذلك 
لا تجوز بالزيد ولا بالسسمن !»6 


لا يجوز اللبن بشىء من ذلك 
ولم هذا الفرع الا فى الكتاب 
فلا ادرى هل الفرق من كلامهة 
أو من كلام الشافعى 

فان باع شاة فى ضرعهسسا لبن 
بشاة فى ضرعها لبن ففيه 'وجهان 
( قلت ) ومتئ ناعه وجده لم 
يصح على الوجهين كما قإله ابن 


الصباع فى باب بم الثمار 


واذا قلنا بأنه فير مملوك |اختضص 
به المشترئ كما كان يخقص ) به 
البائع 

وقوله : الكائن ' : فى البثر احتراز 
جيد » فان ماء اليئز من حيث 
الجملة مقصودنفى الدار ؛ ولكن 


“لاا غرض فى ذلك للقدر الكائن. 


واقت المقد 

وذهب جمهور اصحابنا أن مام 
البئر'لا يملك الا بالاخذ والاجارة 
نعم لك أن تقول : الجزم بصحة 
ا 0 


. من الماء نظر 


( قلنا ) ذلك يقتضى صحة بيع 
الأصل وغلة ثمرة تكون اللبائع 

( فائدة ). عرفت أن.أنا ‏ الطيب 
ابن سلمة فى. بيع الشماة ابالشاة 
والدار بالدان ٠‏ : 

( فرع ) بيع الشاة التى: فيها 
لبن ببقرة .فيها لين ' فين قولان 
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ماخذهما أن الأليان جنس أو 
اجناس | ٠‏ 

ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه 
بيعض لان عامة منانعه فى هذه 


كالتمر بالتمر ٠‏ 


( أما حكم المسألة ) فقد ذكئر 
الصنف ثلات مسبائل ومقصوده 
فى جميعها:جواز البيع من حيث 


والفرق بين الحليب والرطب من 
ثلاثة اورجه 


( احدها) ان عامة منافع الرطب 


. فى حال كونه تمرآ © وتناوله فى 
حال الرطوبة نعد عجالة وتفكها ' 


( والثانى ) قول الشافعى : أن 
الرطت يرت من النوله وليف 
بنفسه يشير .الى أن اللين فى حال 
كماله والرطب ليس كذلك 

( فرع ) والمميار فى اللبن الكيل 
قال الرافعى وفى كلامه ما يقتفضى 
تجويز ألوزن. وألكيل جميعاً 
وقد تعرض الامام لهذا الاشكال 
فاورد على نفسه أنه اذا خثشر 
الشىء كان ابقل : 

ومن هنا قال الرافعى : ان فى 
كلام الامام ما يقتضى تجسويز 
الكيل والوزن ©» وأنت قد 
سمعت كلام الامام » وليس فيه 
حكم. بكيل ولا وزن 

( فرع ) يشترط فى ييلع 
الحليب بالجبن أن يكيله ولا 
رغوة فيه 5 
( فرع ) الهريد بالهريد لا يجوز 
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الاحكام 


لتاثير النار فيه 
(.فرع ) ويجوز بيع الخسائر 


. بالحليب والرائب والحخامض 


أيضاً 
( فرع ) قال الشافعى : لا خير 


فى لبن مغلى بلين على وجهه لان 


الاغلاء ينقص اللبن 0 

( فرع ) شرط جواز بيع هذا 
اللبن باللبن ان لا يكون فيه ماء 
( :فرع ) اذا حمى اللبن قليلا 
ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ 
ذلك مستخرج منه فلا يجوز 
وفى التفضيل مسائل : 

( المسألة الأولى ) بيع اللبن 
بالزبد قال فى المختصر : ولا خير 
فى -زيك غنم بلبن غنم لان الزيد 
شىء منن اللبن 

( المسألة الثانية ) بيع اللبن 
تعليل الشافعى 

( قلت ) وهذا كما تقدم له فى 


بيع السسمن بالشبرج. 


( المسالة الثالثة ) بيع اللبن. 
بالمخيض وهو الردغ الذى 
استخرج منه الزيد جزم .به 
الأصحاب : لا يجوز لما تقدم 
من تعليل الشافعئ © والمصدف 
أفرده بالعلة التى ذكرها 

( المسألة الرابعة ) ييعسه 


بالشيرازى وهو اللبا والجين 


نز 
م ب 5 الجموع ج 1١‏ 


رقم الصفحة 


15 
10 


1 


فق 


127 


167 


ه16 


ه16 
106 


٠‏ ( تتثبية) د 


والعلة فى الثلاثة ما اذكره اللصنف 
( فائدة ) واللبا مقصور 4 
( قرع ) جزم ابن أبى هزيرة فى 
التعليق بان الرائب بالزبد جائر 
قال : لأآن ما فيه تابع 

( فرع ).بيع الحليث بالحليب أو 
بغيره من الألبان انما بخوز اذا 
لم يكن فى واحد منهما مام 

بيع الشىء بما .يتنخذ منه 


يمتتع فى جميع الللعسومات 


الذهب والفضة كالداخبل 


'.والصوابى المصبوغة 


وأما بيع ما بتخذامنه بعضه 


ببعض فانه أن باع: السسمن 


بالسمن جاز لانه لاا يخالطه غيره : 


قال الشافعى : والوذن فيه 
أحؤط 

قال. الشافعى 3 بات جماع 
السلف من الام : / 


لا بأس أن نسلف فى شىء وزنا 
وان كان يباع كيلا » ولا فى شىء 
بباغ كيلا وان كان يناع وزنآ 
اذا كان لا بتجاق فى "المكيال: 
وفى 'قوله : 
تكون كيلا 
(فرع) قال فى الام: : ولا خر فى 
سسمن غم نزيد بخال السمن 
من الزيد بقع متفاضلا :أو مجهولا 
وهما مكيلان أو موزونان 


(-فائدة ) الاسمان اجناس 


فان باع الزبد بالزيد ففيه وجهان 
(أحدهما ) بجؤز كما يجوز بيع 


كوللا 


وتششبة الأواقى أن : 
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14 


ش الاحكام !. 


السمن بالسفن وأللبن باللبن 
( والثانى ).لا يجوز لان الزيند 
ا ارد و ب 


بلبن وزبد 


وام باع الخيض بالمخيض نرت 
قان لم يطرح فيسمة الماع ب 
جاز » لانه بيع لبن بلبن 


( فرع ) قال ابو الطيئب واما 


ما بعد ذلك من الألبان :المعقودة 


( فرع ) دخول الماء فى اللبن مانع 
لبيعة مطلقا نجئسه ونفبيره 


( فرع ) لو باع المخيض بعذ 


اخراج الزبد منه بالزناد أو 
السمن قال الشسافعى : قلا بأسن 
( فرع ) لو باع لبن .غنم نلبن بقر 


وفرعنا على الصحيح فى أنهما 


14 


1 


جنسان حاز متمائلا ومتفاضلا 


بشرط التقانضن” 


وان باع الجبنتن أو الأقط أو 


: المصل "أو اللبأ بعضه ببفض 'لم 


بجز لأن أجزاءها متعقلاة 

قال الامام : واجمع الأضحاب 
على منغ بيع الاقط؛ بالاقط' + 
وذلك أنه 'إن كان مختلظا 
كثير بظهر له مقدار التحق ببيع 
المختلط 

انا متو ايع قنها رع ان 0 
فانه. بنظر. فيه © فان باع الزيد 
بالسمن لم بحز لأن الننلمن 


مستخرج من الزبد » قلا يجوز 
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الاحكام 


'بيعه بما استخرج منه 


( الشرح ) فيه مسائل : 

( احداها ) بيع الزيد بالسمن 
قال فى المختصر : ولا خير فى 
سمن فلم بزيد قنم 


.واما العلة الاولى التى ذكرها 


المضنف فان السمن حاصل فى 
الزبد بالقصد حصول الدقيق 
فى الحنطة 

( المسألة الثانية ) السلمن 
بالمخيض فانه اطلق الجواز 
فيحتمل أن بكون المراد متفاضلا 
( المسالة الثالثة ) الزبد بالمخيض 
والمنصوص للشافعى أنه يجوز 
( فرع ) اذا بيع الزيد بالمخيض 
فهما ان 2 حتى يحطوز 
التفاضل بينهما ٠‏ 

قال الامام 13 أمتنيع بيع 
الاقط بالاقط امتنع بيمله 


بالمصل فاهما مسن المخيض : 


لا يتفاوتان فى الصفات, 

( قرع ) بيع جبن الغئم بجبسن 
البقر قال ابن الرفعة : يشسبه 
ان كون فيه مثل الخلاف فى 
بيع خبز القمح بخبز الشضعر 
( فرع ) قال الامام : الا نفحة 


. الوجه القطع بطهارتها لاجماع 


المسلمين على طهارة الجين © 
وهو فى الغالب لا يخلو عن 
الانفحة 

( فرع ) اذا قلنا بان الالبان 
جنس فباع سمن البقر بلببسن 
الابل فيكون حكمه الجواز 

( فرع ) قال الامام : الا نفحة 
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الاحكام 


الوجه القطع بطهارتها لاجماع 
المسلمين على طهارة الجبن » 
وهو فى الغالب لا يخلو عن 
الانفحة 

ولا سواز انيع كبلقل له 
بلحمه لحديث سعيد بن المسيب 
مرفوعاً : « لا بباع حى بميت » 
( منها ) عن الحسن عن سمرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن أن تباع الشاة باللحم» 
وعن سهل بن سعد قال ١‏ ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيعم اللحم بالحيوان 6 

( ومنها ) عن.ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
بيع الحيوان باللحم » 

( فان قلت ) قد روى الحسن 
بيع الحيوان بالحيوان نسسيئة» 
ولم يقل به الشافعى 

( قلت ) النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان تسيئة عارضه حديث 
عبد الله بن عمرى بن العاص أنه 
كان ياخذ البعير بالبعيرين الى 


البقر والغنم بلحم اقيم _ 

( فان قلت ) اما أن بتمسكوا فى 
ذلك بحديث الحسن عن سمرة 
أو بمرسل سعيد فان تمسكتم 
عند الشافعى 
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الأعكام: 


.وام م راسنيل سعيك الول عد 
'... الشنا فعى أنه .كان فى القندم 


يحتج بها » قأما نى الام فانه لم 


يقل بها ! 


وممن وافق الششافعى .على ذلك, 
أحمد بن : حنبل فى أحد قولييبه:” 
وأبو. زرعة الرَإزى وأو م ّ 
. وابنة عبد الرحفن 
. قال الشنافعى فى 
: وارسئتستال 00د 


اضر ف 
هذا : الموضع 
أنن المسيب عندنا : حسسن ١‏ 

وقال. :اليس الملقطسع بشىعء 


مااعدا منقطع ابن المسيب فلا . 


بأس أن بعتير به 

: ) وهذا! القول هبو 
الصحيح كما قال الخطيب :» 
وانما يفعل ذلك فى .كمساب 
الرسالة وتلخيص ما قاله فيها 
أن ٠١‏ -مختلف : 
واعلم ان فى قول [الشنافمق : 


أخببت أن يقبل أفية اشكال لأنه .. 
لا تخيير فى اتات الإحكام » بل , 
أما أن بظهر مرحنا فيجت أولا 


لحر 


الماورذئ ورحمةه الله من ون 


سعيد لا يروي أخبان الأحاد 


ووحدث “مراسيلة: كلها مسانيد . 
٠‏ تجماعة أو معتتضلندآ أو منتشر؟ 


٠‏ أو موافقا“فعل اهل المضر وكؤن 


57 


مراسيله كلها عرف انها عن 


آبى هريرة 


ل دليل على. شوم من ذلك بل 


م07 


رقم 11 1 حة 


ع1 
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الف 


1 
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برفة 


ا 


الفى 


الأحكام 
هى أمور ضعيفة لما يثيت شىم 
بل قد روك سعيد فى الصحيح 


. عن آبيه المسنيتٍ 


قلت : وأاقد شدم فى اكنسلام 
الشافعى المنقول ااومستيسة 


مزحجحاث 7 
( منها. ) موافقة قول الصحابى ”7 


او أقوال.من اهل الفلم ' 

( ومتها ). اعتضاده بمسستد أو 
مرسل آخر: : 0 
واما القياس ‏ فان كان قياسا : 
صحيحا ‏ فهو حجة فى نفسه 
غير إمفتقر الى المرسسسبل ©:ولا: 
يضير المرسبل به. حنجة كمبا لو. 


:اقترن نالقياس الضحيع ١ ١‏ 


المتاخرين .لبمدهم .غن 'التكنيف 
بفهم. نفس الشريعة والتمييز .بين:: 


مراتب الظتسون ؛ وما.يقتفى | ' 


نفس الشبازع فى اقتنازه ا 
وهذا كله على ما قيزرناه أن 
المرسل يعتبر به فلا يكون حجة 


بمجرده ا 
قال الملزنى : افا لم يعبت 
الحديث عن رسول الله فالقياس , 
عتدى. آنه جائن 


.وقد مال المرنى بهذا 'الكلام 7 


الجواز بشرطين * 50-06 
( احدهما ) أن لا يكون الحديث ' 


| ثابعا عن سول الله علي الله 


علية وشيلم- 
والثانى ) أن يكون: فيه قول؛ , 
ل ده 


رقم الصفحة الاحكام 
وذكر الأصحاب أسئلة يمكن 


آي3 


ع1 


1و1 
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ع1 


ع1 


و1 


76 


ع1 


يفف 


أن نوردها من .جهة الخصسم 
واجوبتها : ' 

( منها ) حمل النهى على الكراهة 
وأجاب عنه بأن أبا حنيفة 
لا يقول بالكراهة على أن النهى 
المطلق للتحريم 2 - 

( ومئها ).لعل الحيوان الذى 
ذبح .ولم+بسلخ جلده وحينكد 


( ومنها ) على:آثر أبى بكر حمل 
جوابه ١‏ 

( ومتها) تخمله على :أن الجرور 
كانت للمساكين .فدحرت لتفرق 
( تنبيه ) قول. المصنف * بلحم » 
ظاهره ليس بمراد وائما المراد 


: وحينئد يندرج فى قول المصنف 


. ضورتان : 


( احداهما ) بيعه بحيوان يكل 
من جنسه © وهو ممتتنع بلا 
خلاف عندنا كلحم 'الجتزور 
ولحم 'شاة بشاة: وما أشتبه 
ذلك ١‏ 


( الصورة الثائية ) بيعه بجنس ‏ 


آخر من الحبيوانات. المأكولة مثل 
لحم الجزور بالشاة 


: تنبيه ) قال صاحب الذخائر‎ (٠ 


انهذا التفصيل لا يضح © لانه 
لا نخلاف أن الحيوان أخناس 
( فرع ) نيع اللحم: بالسسمك 
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172 


الاحكام 


الحى فيه وجهان فى الحاوى 
وغيره 


: اللحم بالحيوان 


( والثانى ) يحور ؛ لأن حى 
السمك فى حكم ميته 

( فزع ). بيع الحيوان بالسمك 
يجوز لانه لا يسمئ لحمآ على 
الاطلاق 

(:فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز 
وكذلك اللبن بالحيوان 

وق بيع اللحم بحيوان يوكل 
قو لان 

( أحدهما ) لاا يجوز: للخبر 

( والثائى ) يجوز لأنه: ليس فيه 
مثل 

واعلم آن: تقدير هذا الاصزل 
الذى آشار اليه الماوردى من 


'-المهمات فعليه تبتنى هذه المسالة 


1733 
1333 


14 


11 


38 


1 


وغيرها 

( فرع ) لا بباع ما لا يكل لحمه 
( فرع ) بيع السكمك الحى 
بالسمك الحى هل يجوز آم لا ؟ 
( فرع ) على القول الآول لا يعجوز 


بيع لحم يبقل ولا ببجمسنار ولا 


يبعبد 
(“فرع ) لو باع شحم الغلم 


: بحوت حى لم بجر 


( فرع ) فى بيع الشحم والآلية 
والطحال والقلب والكبد واارئة 
بالحيوان: وبيع انام 

( قلت : ) تنصحيح امتناع بيع 
اللحم بغير الماكول لا' يدل على 


قءب؟ب. 


لاحكام 


رقم الضفحة 

.كون الصحيحمن المدركين التغبد 

لك 1 --_ قال الرويانى : انه لو 
ى الينوان بالراس 


14 


ا لحك 


يدك 


14 


ه18 


ه13 


تذكرها قال الامام 


وار لم يجز بخال © وهو 
والكراع من غير جنسن اللحم 
كان بيعها بالحيوان كبيع الشسحم 


٠‏ بالحيوان وسائر الاجزاء المتقدمة 


( قاعدة ) وهى التى وعمدت 
: الذى نجحب 
التنبيه. له فى مضنمون هذا الباب 
وأمثاله أن من الأصول ما ستند 


الى الخبر أو الى ظاهر القرآن 


. وهذا له أمثلة ١:‏ 1 
فى لمس المحارم من جهمبة أن 


التمليل لا جريان له فى الأحداث 
الناقضة »؛ ومالا يجرى القياس 
فى اثباته فلا بجزى فى نقيه 


( قائدة ).له فى بعض الالفاظ 7 


الحديث : لا يباع حى بميت 


ويجوز بيع اللحم بجنسه اذا , 


تناهى فى جفافه ونزع منه العظم 
لانه يدخر. على هذه الصفة 
( فرع ) اذا قلنا بالجواز اذ1: لم 
يكن منزوع العظم 

( فرع ) ما ذكرة من بيع اللحم 
باللحم شرطه أن لا بكون عليه » 
أما لو كان علينه جسلد قال 
الماوردى ١‏ ان كان غليظا لا بوْ كل 
معه ملع من بيمه باللحم أى 
لانه. يصير من بيع لحم بلحم مع 
جهل الممائلة 2 


نلف 
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الاحكام 
( فرع ) قال الرؤيانى ؛ وكذنك 
بيع الحوت بعضه .بنعض. طريا 
جك ع 
أذا بلغ غاية يبه غير مملح 
( فرع ) لو ضم عظما منعضوى ' 
آخر الى لحم وباعه بلحم : آخر 
فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز 
بلا خلاف 
ولا بخؤر بيع بيض الدجاج 
بدجاجة فى جو قها بِيِض لانه 
جنس فيه' ريا بما فيه مثله ٠)‏ 
فلم يجز. كبيع اللحم : بالحيوان 
( فرع ) نختم بها باب الربا . 
المليلج والبليلج والأملج ' 


والنقمونيا وسائر الآذوتة ربوبة 


بلا خلاف على المذهب الاتهنا ' 


مطعوم مكيل أو مؤزون » وطفمها 
ارد الصيحة » كبا:ان طفع غير ها 
( فرع) قال القافى أبو الطبب 
5 الجؤاب: عن اعتراض المالكية 
وقولهم'لن كل شىء له طعم » 
قال : انا لا نعتبر: حاله: »2 وانما 
نعتبر ما يطعم غالبة »' والاعتبار , 
فى الطعم بما بعندلة فى :حال 
الاعتدال والر فاهية دون سنى 
الازم والمجاعة 

واحتج أبو حئيفة بحديث ' 


مكحول أن النبى صلئ الله ,عليه 


وسلم “قال ؛ « لا ربا نين حربى 
ومسلم' ف دار الحرب 0 وبآن 
أموال آهل الحرب مباجة للمسلم ٍْ 
بغر عقد فالمقد اولى : 
ودليلنا عموم الادلة الحرمة 
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الاحكام 


للربا » فلأن كل ماكان حرامآ 
فى دار الاسلام كان حراما فى 
دار الشرك كسسائر الفواحش 
والمعاصى »© ولانه عقد فاسد 
فلا تستباح به العقود عليه 
( قلت ) وهذا الاسستدلال ان 
كان أبو حنيفة يوافق على فساده 
فى دار الحرب فلادليل عنده » 
واما حديث مكحول فمرسل ان 
صح الاسناد الى مكحول 

ثم هو ممسحتمل لآن يكون نهيآً 
فيكون المقصود به تحريم الربا 
بين المسلم والحربى كما بين 
المسلمين ؛ واعتضد هذا 
الاحتمال بالعمومات 

وأما استباحة آموالهم اذا دخل 
اليهم بامان فهمنوعة »© فكذا 
بعقد فاسد 

ولو فرض ارتفاع الآمان لم يصح 
الاستدلال لان الحربى اذا دخل 
دار الاسلام يستياح فاله بغير 
عقد ولا يستباح بعقد فاسد 
ثم ليس كل ما استبيح بقفير 
عقد استبيح بعقد فاسد كالفروج 
تستباح بالسبى ولا تستباح 
بالعقد الفاسد 

ومما استداؤا على آنه لا ربا فى 
دار الحرب :أن العيماس 
فتح مكة فان الحجاج بن علاط 
ا قدم مكة عند فتح خيبر 
واجتمع :به فى القصة الطويلة 
الشهورة دل كلام المباس 


رقم الصفحة 


34 


هام 
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584 


14 
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2.054 


الاحكام 


على أنه مسلم حينئذ 

ثم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوم الفتح وآأول ربا أضعه 
ربا العباس بن عبد المطلب فدخل 
فى ذلك الربا الذى من بعد 
اسلامه الى فتح مكة 

فلو كان الربا ألذى بين المسسلم 
والحربى موضوعا لكان ربا 
العباس موضوعا يوم اسلم 

( والجواب ) أن العباس كان له 
ربافى الجاهلية من قبل اسلامه 
فيكفى حمل اللفظ عليه وليس 
ثم دليل على أنه بعد.اسلامه 
استمر على الربا » ولو سلم 
استمراره عليه لانه قد لا يكون 
عالاً بتحر يميه » فأراد النبى 
صلى الله علية وسلم انشاء هذه 
( فرع ) جريان الربا فيما ليس 
بمقدر من الطعومات على القول 
الجديد © اختلف أصحابئنا هل 
ثبت الربا بعلة الأاصل ؟ آم بعلة 
الاشتباه ؟ لاله قال : وأنما 
حرمنا غير ما سمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

فمن متقذمى أصحابئا من قال* 
انما جمل الشافعى فيه الربا 
بعلة الاشتياه 

وقال آخرون 5 وانمسا قال 
الشاففمى ما احتج به الآأولون 
ترجيحا للعلة » وانما حرمها 
بعلة الاصل: 

( قلت ) : وهذا الذى.قساله 
الآخرون هو الحق وهو مراد 


لدف 


رقم الصفحة . 


215 


15 


٠‏ الأحكام 


٠‏ الشناقعى ان شاء الله تعالى 
ونظيره ما قاله القاضى .حسين. - 


أن:المطعومات المكيلة مقيسة على 
الآربعة .ثم نقيس المطعومات 


: المووزنة على المطعومات الكيلة 


الناذرة على المطعومات الغنامة 


“التى لنت بمكيلة ولا موزونة . 


( فان قلت :) وهذا الكلام 
الذى تعلتموه عن القافئ حسين 


وغيزه: يقتغى. جواز القيباسن؛ 


٠‏ . على الأصل الثابت بالقياسسن 


1 


1١ 


11 


11 


30 


15 


قم ليس :فى .كلام الشافعى وابن 


داود الشبارح له ما | يقتضى ورود. 


هذا النبؤال عليه » بل مقثضاه 


انه الحق القريب.من المنصوص 


عليه به ا 
( فائدة ) قال الروثانى قيل) 
ما يجرىئ فيه الربا كل ما:يباح 


.تتاوله :على الاطلاق على هيئة 
: اما بقصد تناوله تغذيا أو ائتداما 


أو .تفكها أو تداويا| ١١.‏ , 

( فرع )نما يأكله بنئ آدم.والبهائم 
جميعا قال الماوزذئ ::.الواجب 
ان يعتبر. أفلب خاليه 

( قرع )الا.ربا فى الربحسنان 


3 والتيلوفر وإِلْنرجس والورد 


والبنفسج الا ان يدوب منهما 
شىء فى السنكر او العسل 
وجزرم صاحب ااتتلمة ى السمك 


. الصغير اذا جوزلا إانتسلاعه وق 


الجراد الحى:. 
قال الصيمرى” 0 7 فى ذهن 


القرطم والقرع والبان والمحلب 


ك7 


رقم الصة 3 


1 


الاحكام 


:والآمن لان اضولها لا.رنا فِيْفنا 


( فرع )الوزن عندنا ليبس بعلة ' 


. للريا فيجوز عندنا بيغ رطبل 


جديد برطلين 'وثوات. نثوبين » 7 


ورطل نحاس. :برطلين 'وحيوان' 


1 


005 


.بحيوانين نقد ونسنئا ؛ 


( فرع ) هل يحرم اكل؛ الطين ؟ 
اختلف اصحاينا »© قمتهم من 
قال. : يحرم .الطين قليله وكثيره 
( فائدة ) أزيع مسائل! خلافية 
ترجع الى صل واحد:بيدنا وبين 


.أبى حنيفة ': بينع كف حنطة 
. نكفق احنطة ») وس ب فر جلة 


ل م 0 


135 


1515 


ه12 


0 


قاذا “فرعتا عن اليم قال 


الامأم. 


0 


: الواجه عندئ منع بعضه 


'النووى أن:الخلاف. فى علة الربا 


على مدذاهب ؟ ويزخع خاصبل 


١‏ القول فى التقدين والأقسياء 


الأربعة ان 'الملة فى تحجريم. ربا ' 
الفضل فى الاشنياء الستة ما هو . 
مقصضود من كل صئفا. 1 

( فائدة ) تفلق من :قال : 


:العلة الوزن فى الموزون 0 . 


'.: فالمكيل. بحديث أب نميه 


03 


أن التبى “صلى الله علية وسَّلم 
« استعمل رخسلا على خيبر 
فجاءهم بتفر جنيب » 


قال ابن الرقعة : الزبا فى الشرع 


آخد مال. مخضوص" نغير. مال 0 


رقم الصفحة 
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14 
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55 


6.6 


6ه 


الاحكام 


بازائه: .© ولا تقرب الى الله 
سبحاته زتغالى ولا الى الخلق 
( قائدة ) اشتهر 
التعليز بالعلة القاصرة 4 ومن 
أمثلتها تعثيل تحرم الربا ى 
النقدين بالنقدية 

واعترض الاثباري اللسارع 
وقال : ان القاصرة مقيدة مطلمآ 


. سواء كانت مستنيطة من ظاهر 


أو من نص 
وقوله ؛ إن الامة مجمعة على 


: أجرائه فى القليْل والكثير فصار 


كالنص' يمكن أن يقال ان القليل 
اذا انتهى فى القلة الى حد 
لا يوزن لا تجمع الآمة عليه 

بل ابو خنيفة بخالف فيه 
كمخالفته فى بيع ثمرة بثمرتين 
( فائدة:) قال الرافعى : وعن 


: الأودنى من أصحايئا أنه تابيع 


ابن سيرين فى أن العلة الجنسية 
حتى لا يجوز بيع مال بجنسه 


. متفاضلا 


باب بيع الأصول والثمار 


. الاصول ههئا المراد بها الاشجار 


وكل ما يثمر مرة بعد أخرى 

اذا باع .أزضا وفيها بناء أو 
غراس نظرت ‏ فان قال : بعتك 
هذه الأرض يحقوقها ا دخل 
فيها البناء والفراس لأنه مسن 
حتيا 

الآرض مؤئثة وهى انسم جنس 
اذا قال : بعتك هذه الآأرض أو 


". المرصة أو الساحةاوالبقعةوكان 


رقم الصفخة ٠‏ 


الاحكام 


فيها بناء أو غراس دون ما فيها 
من الشجر والبناء لم يدخل 
ذلك فى ألبيع بلا خلااف 

وقد رابت ابن حزم الظاهرى 
أدعى الاجماع فى كتابه الم<حلى 
على أن. من اشترى أرضا فهى 
له بكل ما فيها من بناء قائم أو 
شجر ثابت وهذه دعوى م'كرة 
وهى باطلاقها تثسمل ما اذا 
قال : بحقوقها 

بل مذهب أبى حنيفة ومالك 
استتباع الآرض للغراس والبناء 
والحثابلة صنعوا صنع الشافعية 
ولعلهم تبعوهم فى ذلك 

فان لم يكن اجماع. كما ادعاه 
ابن حزم قلا شك ان للنظر فيها 
مجالا 

وقد جيدت فى تطلب نفس هذه 
السالة .فلم اجد الا صه صلى 
الله عليه وسلم « على من با 
الا أن يشنترط المبتاع » 
وتخريج المسالتين على قولين * 
( احدهما ) يدخل البناء والشجر 
عند الاظلاق فى البيْع ؤالرهن 

( والفول الثانى ) أن الآأرض 


مبيعة ومرهونة دون ما فيهما 


تعدم تناول الاسم 
وقد بقى عليه اق هذا الكلام 


:امران : 


( اأحدهما ) ذكر وهو أن القائل 
بعدم دخول البناء والشجر 4 
ويحتمل أن بقول عدم دخول 
المفرس والآس 


وف 


رقم السفحة 


0.5 


0 الثاني 04 انه ليس 


الاحكام 


4 بلزمه. مسن 
السوق الى تصحيحخ العقفود 
العقد لا لفظا ولا عرفا 

نان. تلت : انه غير | مقدور على 
تسالميمه لوحجوب 5-8 
07 : 


ا لد 
5 فيها أ 
واذا ثبت أله لا مسحب ب التفريغ 
قالتسليم ممكن على حالهيا 
نصح البيع اذا وخدت النفعة 
والرؤية 


ناد ل واشت ف 


الفروق كلها فمئا وجنه 


المذهب ؟ ا 

قلت ) الراجح عندئ ما أذعب 
انيه .الامام والفزالى أن الينساء 
والشجر لا يدخلان فى البيع 

( ومنها ) أن الارض' تطلق كثيرآ 


ويراد بها الأرض مع ما فيها 


ألا ترى الى قول عمر « انى 
أمسبت ارضةا بخيبز لم انب 
مالا أقط أنفس عندى ملة » 


:( فرع ) فأما اذا باغه البنساء 


والشبجر ولم. يتغعرض لذكسر 
الأرض فبياض الأرضل الدى بين 
البئاء والشجر لا يدخل فى البيع 
( قرع ) من الشجر ,ما يقسرس 
بذرة فى محل فاذا اطلع ينقل 
من ذلك المحل:الى محل آخبر 
ويغرس فيه وسمى إشسنتلا » 
وبقال : ان ذلك انفع له 


١ 35أ,‎ 


رقم الصفحة ' 


ين 
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هأا١‎ 


الاحكام 


( فرع) حكم ألهبة حكم البيبع 
لأنها تزيل الملك ففيها. وفى:الرهن 
الطرق. المتقدمة 

( فرع ) اذا باع الأرض ؤفيها 
شىء بابس هل يدخل فى البيع 
كغيره ؟ او.لا يدخل لانه لا يراد 
للذوام ؛ :ولهذا اذا باع الشسجرة 
اليابسة لا :يجب تبقنتها ' 


بدخول المسناة والسنواقى 
وما بلى به طرقها ونساربها من 
آجر وحجر » وما صغر من' 
الاكام والتلال الجادية' ' 

وقال الرافعى * لا تداخل مسائل' 
الماع ف بيع الأرض 1 

وأما دولاب الزحى الذى؛ يديرة 
ألماغ فيدير الرحا فهو تبع للرخأ. 
بدخل فى البنع بدخوله 

فان قال : بعتك هذه القنرية 
بحقوقها لم. تدخل فيها.المزارع 
لآن القربة اسم الأتحية دون 
المزارع 1 
أما الأحكام : اذا قال : بعشك 
هذه القرية وأطلق دأخلل فى 
البيع الآبنية.وما فيها ملسن 
الأساكن والدكاكين والحماماث 
والمناحات والأزض سون الت ' 
نحيط بها السور والحصن الى 
عليها والسور المحيط والدروب , 
وأما البساتين الخارجة. عبن 
الفقرية فالغزاليى اطلق القول قى. 
استتباعها 


. وآما المزارع. فلا. تذخل فى البيع» 
آلا ترى أنه لو حلف لا يدخسل 


رقم الصفحة 


اه 


داه 
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ن إن 


ماه 


كاه 


الاحكام 


القرية لم يحنث بدخول المرارع 


( فرع ) الحكم المذكور فى اسم 
القرية جار فى اسم الدسكرة 


.. وان قال : بعتك هذه الدار دخل 


فيها ما اتصل من الرفوف 
المسمرة والخوابى والاجاجين 
المدفونة فيها للانتفاع بها وان 
كان فيها رحا مبنية دخل فيها 
الرحا السفلانى فى بِيْعها 

( أما الأحكام ) اذا قال : بعتك 
هذه الدار دخلت فى البيع 
سفلها وعلوها حتى يدخل 
الحمام المعدود من مرافقها 
واختار ابن الرفعة أن الحمام 
الخشب الذى لا ينقل لا يدخل 
لقول الشافعى:وما كان ممابيجب 
من البنيان مثل البناء بالخشب 


. فان هذا متميز كالنبات والحديد, 


فهو لبائعه 

وأما الآلات فهى على ثلائة اضرب 
( أحدها) ماهو مثبت فيها 
متصل بها وكان من تتمة الدار 


. ليدوم فيها ويبقى كالسقوف 


والأبواب المنصوبة يدخسل فى 
الببع 

( الثانى ) ما هو مثبت فيهما 
وصندوق راس البئر ففيهيا 
وجهان 

( الغرب الشالث ) المنقولات 
كالدلو والرشا والجارف 
والسرر والرفوف الوفوغة 
على الاوتاد والسلاليم التى لم 


رقم الصفحة " 


كاه 
/ااه 
/لااه 


لماه 
لماه 
ماه 


ماه 


5ض 


5ه 


ىه 


61٠ 


الاحكام 


تسمر فلا يدخل شىء منها فى 
32 حزما 

صح القولين فى الرحا الفوقانى 
ا البيع 
قال الرافمى : والذى بقتضيه 


العرف الدخول 


( فرع) ذكر الامام ان الخلاف 
فى الأجاجين المثبتة 

(:فرع) تقدم الخلاف فى دخول 
الرحا مرتبنا'ومئن ذلك يأتى 
فيهما ثلاثئة أوجه 

( فرع ) الميزاب مما بدخل فى 
البيع 


( فرع ) اذا كان فى الدار شر 


دخلت لبنها وآخرها ولا خلاف 


فى ذلك 

( فروع ) واما حريم الدار فان 
كانت فى سكة نافذة أو فى طريق 
الشارع لم يدخل الحريم »© أما 
اذا كانت فى سكة غير نافذة 
ولو كان فى الحريم أشجار نفى 
دخولها. الخلافب ق دخول 
الاشجار فى الدار 

وقال ابن أخيران ' : ان بئر المطر 
تدخل فى البيع: ولا بالشرطه 0 
( فرع ) اذا اتصل 'بالدار حجرة 
أو ساحة أو رحبة لم يدخل فى 
البيع لخروج ذلك عن حدود 
الدار 

( فرع ) اذا اتصل بالدر ساباط 
على حائط من حدودها ففيه 
ثلائة أوجه 

( فرع ) تقدم أن الاغاليق تدخل 


واب 


رقم الصفحة .. 


.. واما اققال الخزائن 


6ه 


م1١‎ 


ف 


يك 


إمغها الذزابات 


. الاخكام‎ ٠ 


فى المبيع والفدع ما كان مسنمر؟ 
ن المتنفصسبلة 
ومفاتينحها لا تداخل ك البيع 

( تنبي4:) بوأجلد فى بعض 
المختصرات أن المفتاح | يدخل ف 
بيع الدار والصضوابُ أن ذلك 


محمول على مفتاح .الفلق المثبث + ٠‏ 
أما :مقتاح الفلق المنقسول 
٠‏ كالاقفال الخديد فهو تابع للقفل 


قلا يدخل على ما تقدم ' 


( فرع ) ,تقد آنه اذا رهن أرضاً 


أو دارآ ففئن دخول اليناء قوالان 


:ونبهت هناك على غرابته 


( فرع) وأما السلجر ففى 


دخولها ق بيع الات الوق 


الثلاثة 2 


) فرع ) الباب اذا كان مفلوقا 
ل يدخل فى نيع الغا والأرفي.” 


ألا بالشرط 
دغرو باع أفسية دمل و 
البيع فا.كان مِن البثاء متصصلا 


وفى: دخول مالا يستفلنى عئله' 
من آلاتها النفضلة وجهان | 7١‏ 
نعتك. هذها. . 


( فرع ) اذا قال : .نف 
'لحانوت بدخل فى بيفهلسا 
الدروند والعلج .ولا يداخل.ى 


كاب 


1 رقم الصنفجة”: 2 


الاحكام. : 


5 0( فرع) اذا باع العبف وق اذنه 
.... جلق أو.فى اصبعها خاتع. لم يدخل . 


فى ألبيع وكذلك الحداء واما! 5 


: الثياب فالعادة جارية بالعقواعتهاا | 


1 


فيما بين التجاد 


وبدخل فى .بيع الدابة التعال 

المسمرة فى حواقرها 11 ١‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء جك 
عن أبى حنيفة انه قال حقبوق, 


' الدار الخارجة: منها لا: تذدخل: 
اق :بيع .الدار 5 


وأما ألماء الذى ف البثر فاختلف 1 
أضحابنا: فيه فقال أبو أسحاق: ا 


-الماء غير مبملوك لآنه لو كان مملوكآ 
لصباحب الدان ما أجاق للمستاجر: . 


٠‏ شيرية لأنها_اتلاف أغين 


لين 


ككلم 


7م 


وقال ابو على ابن أبى. هريزة 114 
. الماء مملوك .لصاحب. الدار ' فاذا . 


قلنا : اته يملك .لم + خحئل ١‏ 


9 الموجود منه ىق البيع 


واجاب صاحب_ الوا بآن:الماء 


الجتمع حالة المقد فى الآأرض . 
وهو غير ظامار تابع للارض 


رع وآما الفينون المننتنبعة 


'والآودية والغين ففى تملك مالها 


وجهان وقرارها مملوك ٍْ 





الاخطاء المطبعية الواردة فى هذا الجزء 


الصواب 


بدل عنه 


باختلاف الجنسين الا 


الخوزى 


ونتجت 


رقم الصفحة 
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